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[...]' الدین ما لم يأذن به الله» وهذا ينر من الدين ما شرعه الل! 

فنفاة المعاني الشرعية والجكم اللإلهية الذين لا يعتصمون إلا بظاهر من 
القول إنمايعتصمون بعمومات فيدخلون فيها ما لم يرذه المتكلم» آو 
باستصحاب حال البراءة الذي هو من أضعف الأدلة» وليس هو دليلاً شرعيًا 
في الحقيقة وإنما هو عدم دليل؛ ولهذا تنازع الناس فيه؛ هل يصلح للنفي أو 
للدفع على قولين: 

قيل: َنْمَّى به الأحكام لكن بعد البحث التام عن الناقل بالاتفاق. وقيل: 
لاينفى بو شيء بل يدفع به قول المثبت» فيصلح للمنع لا للنفي» والمانع لا 
دلیل علیه» والنافي عليه دلیل'. 

فالمانع مطالِب بالدليل؛ كذلك المستمسك بالاستصحاب العدمي 
المعلوم بالعقل» وأما النافي فهو كالمثبت لا بُ له من دلي عَلِمَ بو النفيّء 
والمثبت لا بد له من دليل عَلِمَ به الإثبات. 

وهؤلاء يقولون: المستصحب طالب علم ليس معه علم لا بنفي ولا 
إثبات» فليس له أن يعتقد موجّب الاستصحاب ولا تي به ولا یحکم به؛ بل 
يمسك عن الإثبات كالذي لم يقم معه دليل لا على إثبات ولا نفي(. 


(۱) من هنا بدأت النسخةء وهو المجلد الثاني من رد ابن تيميةء وقد تقدم التنبيه على 
وجود سقط في أول هذا المجلد قرابة عشر لوحات. 

(۲( مجموع الفتاوى /١١(‏ ۲ ) (۱۳/ 1۱۲) (۲۳/ ۱۵ ومایعدها) (۲۹/ »)۱٦٥‏ 
جامع المسائل (۲/ ۲۸۲)ء المسوّدة (۱/ ۸۸١ /۲( )۳۰٤‏ وما بعدها)ء تنبيه الرجل 
العاقل (۱/ £2٤1 ££ /۲( )۱ ٤)٥٥‏ 1110-11۷( 

(۳) القواعد الكلية (ص۹١٤)‏ - وهو في المجموع (۲۹/ :-)٠١١‏ (أما إذا كان المدرك ‏ 


۳ 


فنفاءٌ القياس عمدتهم إما الاستصحاب وإما العموم وأما المحَلْطُون 

فيه الذين لا يميزون بين صحيحه وفاسده؛ بل يَلَمَودً الأحكام بمارأوه من 
الصفات الشبهية والمعاني الذي بطر بقلوبهم أنها مناط الحكم في الشرع 
من غير دلیل يذل على ذلك = فهم يشبهون أهل الخرص والحَزر والتكهن 
Rg I‏ 
والتابعون لهم بإحسان من" اعتبار المعاني التي اعتبرها الله -عز وجل _ 
ورسوله يلاف والاستدلال بالألفاظ التي نين مراد الله ورسوله؛ فيعلم مراده 
باللفظ ويعرف الأسباب والجكم التي عَلَیّ بها الأحكام بمايَدل على ذلك» 
والمجتهد المصيب له أجران» والمخطى له أجر» وخطؤه مخفو له"'. 


ر ر 
E‏ 
۰ 


والمقصود هنا: أنه اذ شترط في النذر شرطًا بلا دليل» وذ فرق بو ومع 
ثبوت الوصف المؤثر وتعليق الحكم به» وهو قصده اليمين | لذي يتضمن آنه 


لم يقصد الجراء [۲/ [] بحال؛ بل قَصد أن رمه ليكون لرومه مع كراهة 
لزومِو مانعا له من قصد الملزوم لا موجبًا لقصد اللازم. 


= الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي: فقد أجمع المسلمون وعَلمَ بالاضطرار من دين 
الإسلام: آنه لا يجوز لأحل أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا 
بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك؛ فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله 
وحرمه الله ورسوله مغيّر لهذا الاستصحاب» فلا يوق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع 
لمن هو من هل ذلك). 

(۱) كتب الناسخ بعدها: (غير) ثم ضرب عليها. 

(۲) انظر ما سیأتي ( ص۰۳1 ۰۳۹ ۸۰۹-۸۰۷ مهم). 


٤ 


فصل 

ثم ورد“ على نفو سؤالاً ولم یجب عنه؛ فقال : (فإِن قلت : يلزم من 
ا ات ا ر ی ی 
يقصد بو التقرب لا يقع)"'. 

وتوجيه السؤال: أنه إذا أشترطً في النذر قصد التقرب فلأن يُشترطً ذلك 
في قصد المنذور إذا فعلَة بطريق الأولى؛ فيلزم أن مَّن فعل شيتًا من 
جنس ما ينذر _ كالعتق والصدقة - بخير قصل التقرب لا يصح إذا لم ينو 
التقرب بو ومعلومٌ أن العتق والصدقة تصح من الكافر الذي ليس مِنْ أهل 
قصد التقرب إلى الله ويصح عِنْقّ العبد وإِنْ لم يخَطُر بقلب صاحبه 
التقرب» وكذلك الصدقة. 

لكن حصول الثواب من الله يكون مشروطًا بقصد التقرب» لكن لا يلزم 
e‏ 
ثور وقرق بين الطلاق والعتق» وإما أن بقول: العتق لاء ترط فيه التقرب إلا 
للغواب*“ عليه» أما من جهة تحرير أو إزالة الملك فلا. 


)١(‏ في الأصل: (أودر). 

(۲) «التحقیق» /۳٤‏ ب). 

(۳) كتب الناسخ فوقها: (أظنه). 

(6) انظر ما سيأتي ( ص ۱۱- ۱۲» ۳۷۰- ۰۳۷۱ .)٦۷۱‏ 
)٥(‏ في الأصل: (الثواب)» والمثبت من «التحقيق». 


0 


فإِنٌ العتق' له جهتان: إحداهما: كونه إسقاط ملك وهو حَق من جملة 
الحقوق؛ فمن هذه الحهة لا يشترط فيه قصد القربة» كالإبراء من الديون وما 
3 هه 

والثانية: كونه مُعيتا على التخلص لعبادة الله - تعالى -؛ ومن هذه الحهة 
هو قربةٌ وطاعةء ورافعٌ الإذلال" الذي هو يلزم. فلن قَصَدَ لمعت بعتقِه 
ذلك حَصَل له الثواب» وإِنْ لم يقصد ذلك حصل العتق كما يحصل الإبراء 
من الحقوق من غير قصد القربة"'. 

وآما الثانى: فإن قلت: إذا كان المشى مقصوداء والمشْيٌ طاعة؛ فالطاعة 
مقصودة. ) 
قلتٌ: قصدٌ المشی له جهتان: إحداهما: قصده من حيث كونه امتثالا 
للأمر المطلق فى الترغيب فى النوافل» وهذاهو الطاعةء وليس مقصودا 
هاهنا. 

والثانية: قصده لأمر آخر» كما هو في نذر اللجاج والغضب» فإنه إنما 
قَصَدَه ليكون مانعًا له من ذلك الفعل لا ليتقرب به؛ فهذا ليس بطاعة» فلا۲1/ 
ب] يدخل في قوله: «من َذَرَ أن يطيعَ الله فليطعه»(“))(°). 


(1) في الأصل: (المعتق)ء والمثبت من «التحقيق». 

(۲) كذا في الأصل» وفي «التحقيق»: (للإذلال). 

(۳) في «التحقيق» أعاد الجهة الثانية مرتين» وفيه اخحتلاف يسير. 

(٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (11۹7) و برقم )1۷٠١(‏ من حديث عائشة 
)٥(‏ «التحقیی» /۳٤(‏ ب). 


وأما الثاني [...]'. 

فيقال: أما قوله: (أما الأول: فإما أن يلتزم ذلك على مذهب أبي ثور 
ويفرّق بين الطلاق والعتق) فيقال: 

أولاً: نت تخطی أبا ثور ومن قال بقوله. 

وثانيًا: أن هذا ليس موافقة لأبي ثور؛ فن أبا ثور كان يجعل هذا يميا 
ن ان المملين ويح بالقر ان شرل إر مقي الذال أن جي 
الأيمان تجري فيها الكفارة إلا أن ينعقد الإجماعٌ في صورة على خلاف 
ذلك = لم يكن مأخذ أبي ثور بوبله. 

وقد ذَكَرَ هو نفسَة لفظ أبي ثور فقال: (قال أبو ثور: مَنْ حلف بالعتق 
فعليه كفارةٌ يمين» ولا عِنْىّ عليه). قال: (وذلك أن الله أوجبَ في كتابو كفارة 
اليمين على كل حالف فقال: 8 ذلك ره ميك إا حلفم [المائدة: 
۹ يعني: فحنشتم) قال أبو ثور: (فکل يمين حَلَفَ بها الإنسان قَحَِْكَ فعليه 
الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيء 
ماء ولم يجتمعوا على ذلك إلا في الطلاق» فأسقطنا عن الحالف بالطلاق 
الكفارةء وألزمناه الطلاق للإجماع» وجعلنا في العتق الكفارة لأن الأمة لم 
تجتمع على أن لا كفارة فيه)(". 


)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمتين. 

(۲) نقل كلام أبي ثور: محمد بن نصر المروزي في كتابه اختلاف الفقهاء (ص۹۲٤).‏ 
ونقل السبكي في «التحقيق» /٤٤(‏ ب) كلام أبي ثور بواسطة الاستذكار لابن 
عبد البرء وابن عبد البر نقله من كتاب المروزي. وستأتي مناقشة المجيب لكلامه 
( ص" .)A۲۷ -۸ ۲۳ ۰٦۰۸ - ٦۰‏ 


فهذا أبو ثور قد بين مذهبَة: أن الحالف بالعتق حالف يمينًا عليه فيها 
كفارة وهذا مقتضی الدلیل عنده على کل حالفي؛ فالطلاق کان مقتضی ظاهر 
الاب غه اد رر عل الخال ان لار اه ت ا 
المسلمين حلف بها الانسان فخ . 

ثم قال ": (إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيءِ ماء ولم 
يجتمعوا على ذلك إلا في الطلاق» فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارة 
وألزمناه الطلاقّ لاإ جماع» وجعلنا في العتتق الكفارة لأ الأمة لم تجتمع 
على أن لا كفارة فيه). 

فقد بين أبو ثور مأخذه» وأنْ مقتضى ظاهر القرآن عنده: أن كَل حالف 
سواء إن حَلَّفَ بالطلاق أو غيره أنه تجزئه كفارة يمين إذا حنث» لك 
الإجماع الذي يعتقده إذا عارص ظاهر القرآن رَجُحَ اللإجماع» والإجماع 
الذي اعتقده: إجماعهم على أن لا كفارةً فيه ۳/ آ] لاعلى أنه لا يلزمه 
طلاف - کما يهب لکن إذا أجمعوا آنه لا كفارة فيه امتنع أن EET‏ 
كفارة» وحينئزٍ فهو حالف عنده» وموجّب يميه لزوم ما حلفَ بو أو الكفارة 
فلما سقطت الكفارة بما ظنه من الإجماع» والواجب عنده إذا سقط هذا لزوم 
الآخر= ألزمه“ بالطلاق. 


(1) نقل ابن المنذر في الأوسط )٠١١ /٠۲(‏ عن أبي عبيد أن الطلاق أشبه بالعتق منه 
بعیره من وجهین. 
)۲( ا انود 
(۳) كذا في الأصل» ولعل الصواب حذفها. 
ا ا ت ما 
۸ 


وهذا مسلك محمد بن جرير' تلقاه عن أبى ثور واعتقد الإجماع 


کما اعتقده ابو ثور وعنه أخدَّه وکان كتابٌ ابي ثور عنده ينقل منه كما نقل 
مه في کتاب (الاختلاف) الفا ا ثور بعینها. 


وابن جریر کان أوسع ادعاءً لل جماع من بي ثور فإنه كان يقول: إن 


خلاف الواحد والاثنین لا بعت بوه فجعل قول الجمهور إجماعًا؛ كما فعل 


ذلك في مسائل كثيرة")ء كمأ ادعى الإجماع على أن مترو التسمية سهوا 
يباح 


أكلة"» وأمثال ذلك مما ينره عليه جمهور العلماء ثم إنّه مع ذلك 


)١(‏ كتب الناسخ في الهامش: (أظنه: ابن نصر). 


(۳) 


ویحتمل ماهو مثبت مثبت ويحتمل ما أشار إليه الناسخ في الهامش» وذلك لأن لكل من 
المروزي والطبري كتابًا بعنوان (اخحتلاف الفقهاء)» وكلاهمانقل عن أبي ثور 
الإجماع في هذه المسألة. 

انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (صا١4٤‏ ومابعدها)» وأما (اختلاف الفقهاء) 
للطبري فالمطبوع منه لا يوجد فيه هذا النقل عن أبي ثور إلا أن ابن تيمية في 
(ص۹١١)‏ أشار إلى أن الطبري نقل الإجماع استنادا على كلام أبي ثور. 

والذي يظهر لي - وال أعلم اا ال ترا ا هاا ال 
الأصل المنسوخ منهء ولأن الكلام الذي بعده متعلق بالطبري لا المروزي. 

منهاج السنة (۸/ .)۳۳١‏ وانظر ما سیاتي (ص ۰۲۲۰۹ ۲۲۷). 

وما ذكره المجيب عن ابن جرير هو المشهور في كتب الأصوليين» وقد نقل ياقوت 
الحموي في معجم الأدباء (7/ )۲٤٥۸‏ تعريف الطبري للإ جماع فقال: (ولو رجع - 
آي: ابن داود - إلى كتابه في رسالة اللطيف وفي رسالة الاختلاف وما أودعه كثيرًا 
من كتبه من أن الإ جماع هو: نقل المتواترين لما أجمع عليه أصحاب رسول الله بي 
من لاان دون آل کون ذلك رانا و ماخر ا لقان 

جامع البيان في تفسیر القرآن .)٥۲۹ /٩(‏ 


۹ 


كان عنده أن هذه ليست أيمانًا منعقدة تجب فيها الكفارة» ولا دحل في 
عموم الآية؛ بل جعلها أيمانًا غير منعقدةء كأيمانٍ أهل الشرك واتَبَعَ مَنْ قال 
ذلك في الحلف بالنذر والعتق؛ كما قال ذلك الحارث العكلي وغيره'. 
وقال: إنه لا يجب عليه شيءٌ لا في الحلف بالعتق ولا غيره. 

وأما داود فكان هو وأصحابه أكثر توسعًا في الأدلة والنظر وأقوال آهل 
العلم» والعلم بالإجماع والاختلاف» لكن كان من تُفاة القياس هو 
وأصحابه» فقال في جميع هذه التعليقات التي يُقصدٌ بها اليمين: إنه ليس 
فيها شيء» وطردوا ذلك في الطلاق لعلمهم بما فيو من التزاع. 

وأبو ثور لم يذكر فرقا معنويًا بين الطلاق وغيره» ولا بينّ الصفات 
المؤثرة من" الفرق بين الطلاق وغيره» ولكن ظن الإجماع على أن الحلف 
بالطلاق لا کفارة فيه» وقد بين مراده في كلامو الذي ذکرناه عنه في غير هذا 
الموضع عن الإجماع = أن مراده بالإجماع عدم علمه بالمتازع فهذه مقدمة. 

والمقدمة الأخرى: أنه إذا انتفت الكفارة لزم وقوعٌ المحلوف به لأ 
لاان م ا يا عموم قوله تعالى: # ذلك سره أيْمَيِكمَ إا 
حلفم € [الماندة: ]٨‏ لفظًا ومعنى» لكن للإجماع المظنون في سقوط 
الكفارة فرّقّ» وهذا إنما يصح [۳/ ب] على قول من يجَرّز الاستحسان الذي 
تحص به العلة الشرعية لفظًا ومعنى بدون فوات شرط ولا انتفاء مانع؛ وهذا 
أصل ضعيف» كما قد بيط في موضعه(". 
)١(‏ المغني .)٤١١- ٤٦١ /١۳(‏ 


(۲( كتب الناسخ في الهامش: (في) وفوقها حرف (خ) إشارة إلى أنه في نسخة. 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۹۷)» بیان الدلیل ( ص۳۲۹ ومابعدها)» المسرّدة(۲/ - 


۱» 


َبْيَنَ أن العلة التي دل الشرع على صحتها لا يجوز تخصيصها إلا 
بفوت شرط أو وجود مانع» فتكون صور التخصيص مختصة بوصف 
يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء وإلا فالشارعٌ أحكم الحكماء لا يجوز أن 
ينسب إليه الفرق بين المتمائلين» والتسوية بين المختلفين» ولا أنه يجعل 
المعنى الموجب للحكم يوجبه تارة ولا يوجبة أخرى» مع عدم اختصاص 
إحدى الصورتين بمعنى يوجب الإثبات أو النفي؛ وهل يصدر هذا إلاعن 
متناقض ناقص العلم و الحكمة؟! يفعل ذلك إما لنقص علمو وإما لنقصٍ 
جکمټو وإنه - تعالی - علیمٌ حکیم» فوق کل علیم» وفوق کل حکیم. 

فيمتنع أن يكون في شرعه الذي بعت به خاتم المرسلين وأفضلهم وأتمهم 
علمًا وحكمة= يمتنع أن يكونَ في أحكامه من التناقض مايدل على نقص فاعلِيي 
فإذا كان مثل هذا النقص مستلزمٌ نقصض علم صاحبه أو حکمته» والله - سبحانه 
وتعالى -يتقدس عن ذلك= كان انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزو.(. 

والمقصود: أن أباثور-رحمة الله عليه قد بين مذهبه أن هذه 
التعليقات أيمان تدخل في قوله: « ذلك كَمرة ايميك لدا حفصم € [المائدة: 
٩4‏ وأن ظاهر القرآن يدل على تكفير جميع هذه الأيمان الحلف بالطلاق 
والعتاق وغير ذلك؛ فأين قول أبي ثور من قول هذا المعترض الذي ينكر أن 
تکون هذه آیمانًا ویمنع نع دخولها في القرآن؟! 

دل على أن ما ذکره أبو ثور حجةٌ عليه لا لَه وان آبا ثور لم يرق بين 
ال وطاق ى نار رط ف فد ا رال و دو ار ال 
= ۷۷۲). وانظر ما سيأتي ( ص۰۹ ۲۷- ۰۲۷۹ ۳۷۸). 
)١(‏ شرح الأصبهانية (ص١٤١).‏ 

۱۱ 


المنجًز لا يقع إذا لم بن التقرب به» ولا قال هذا أحد من الأئمة المعروفين؛ 
بل هم متفقون على صحة عِتق الكافر لعبده؛ بل آبو ثور بين أن التعليق الذي 
يقصد به اليمين هو يمين» وإِنْ كان المعلق عتقَّا وطلاقًاء وأن ظاهر القرآن 
يوجب تكفير كل يمين» فإن وافقت أبا ثور /٤[‏ أ] فالزم ذلك وهات دليلاً 
يدل على خروج الطلاق من ظاهر القرآن لفظًا ومعنى ؛فإِن ظاهر القرآن 
الى فر ا راف الى خو معاد علا الجاف رطن ارال 
أو غير هما تجزئه كفارة يمين كما تجزئ غيره. 

وما من منصف إلا وهو بْسَلّمٌ أن ظاهر القرآن يدل على هذا كما يُسلمه 
أبو ثور؛ فإذا اذَعَى الإ جماع فهنا مقامان: 

أحدهما ل : النزاغ معلومٌ» ومع العلم بالنزاع يمتنع دعوى 
الإجماع» وأبو ثور وإن لم تبلغه النزاع في الكفارة فقد بلغ غيره؛ كما أن 
O E AEA‏ 

من النزاع ما لم يبلغهاء وتقرير النزاع مبسوط في مواضع أخر 

وهلا المعترض إفا رر زاغ عاي بطلت هذه الدعرى وقد تقدم قري 
آنه في الكتاب الذي نقل منه الإجماع على وقوع الطلاق المعلق المقصود به 
الإيقاع فيه نقل التزاع في الطلاق المعلق الذي يقصد به اليمين» وفيه ذْكرٌ 
الأقوال الثلاثة: هل بكر أو لا يكفر ولا يَلزمه طلاق» أم يلزمه طلاق ولا 
تجزئه الكفارة. 


والثاني: آنا قبل أن نعلم النزاع مَعَنَا َتّان: ظنٌ الإجماع» وظنٌ عموم 


(1) نقل الإ جماع على ذلك ابن جرير الطبري فى اختلاف الفقهاء (ص٤۳).‏ وانظر ما 
سیا تی ( ص ۲۹۷› .)۷٥۲ -۷۵۱ ۷٤۸ -۷ ٤۷‏ 


۲ 


القرآن لفظًا ومعنى؛ فمن كان قوةٌ ظنٌ الإجماع عنده أقوى - كأبي ثور قدم 
هذا الظن» ومن کان ظنه بكلام الله وعلمه وحكمته اتم وأنٌ الله - تعالى - لا 
فرق بين المتماثلين ولا ينقض العلة لغير مخصص معنوي» وكان - أيصًا - 
إذار۔ جع إلى نفسو لم يجد عنده اعتقادًا بنفي النزاع يقاوم هذا الاعتقاد الذي 
لِم من کلام الله وکلام رسوله = حَكَم بأن الأمة لا تجتمع على مشل هذ 
افوا تجتمع على خطاً. 


و و 


الود الان شي ا رن او ي ا 
أن تجتمع علیه؛ كما نره لله عز وجل - رسولۂ ا أن یکون فى < حکمه مثل 
هذا التعارض الذي يوجب القدح في حدها؛ إ في دلالة الكتاب والسنة 
لفظًا ومعنى» وإمَّا في دلالة اللإجماعي و من الدلالتين /٤[‏ ب] صحيحة» 
EEE‏ 

ثم إذا نظ في كل إجماع معلوم وجده موافقًا للنصوص لا مخال لها 
ولا تجد قط إجماعًا يخالف دلالة الكتاب والسنة إلا ومع الإجماع دلالة 
أخرى من الكتاب والسنة توجب ترجيحها على الأول» فيكون أحذ النصين 
ناسخا للآخر» إمّا دفعًا لحكمه - وهو النسخ الخاص ب وإما دفعًا لظاهر 
دلالته - وهو النسخ العام -؛ وهذاأصل أحمد بن حنبل وغيره من سلف 
الأمة وأئمتها المتبعين للصحابة لا يعارضون قط دلالة كتاب وسنة بإجماع» 
كمافعل أبو ثور وأمثاله". ۰ 


(۱) بیان الدلیل (ص٣۳۳۳).‏ وانظر ما سيأتي (ص۸۷- .(AA-—‏ 
)۲( قال في مجموع الفتاوی /١۲(‏ 110( - وهو في الفتاوی الكبرى /٣‏ ۹-: (وکل 
من عارض نصًا بإ جماع» واذعى نسخه من غير نص ناسخ يُعارض ذلك النص؛ فإنه - 
۱۲۳ 


وأحمد كان يقول: (من اذَعَى اللإجماع فقد كذب» ومايُدريه أن الناس 
أجمعوا')ء كان مقصوده بذلك: أن يرد ما يحكى له عن أبي ثور ونحوه من 
الإجماعات» فإن طائفة من أصحابه كانوا يسألونه عن أشياء يقولها أبو ثور'. 


وكان أبو ثور؛ إمامًا مجتهدًا فقيهًا أفقه أهل بغداد» أو من أفقه هل بغداد 
بعد أحمد» وكان أحمد كثيرًا يدل عليه فى الفتياء فيقول للسائل: (سل 


الفقهاء» سل أبا ثور). ويقول: (هو في مسلاخ الثوري). 
وكان أحيانًا ينكر عليه إذا رأى أنه قال أقوالا مبتدعة» كقوله فى المجوس: 
إنه يباح نكاحهم وذبائحهم“. حتى يقولّ أحيانًا: (أبو ثور كاسوو)*. وفي 


= مخطى في ذلك» كما قد بسط الكلام على هذا في مواضع أخر؛ وبين أن النصوص 
لم ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ عند الأمةء وعلمها بالناسخ الذي العمل به 
أهم عندنا من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به» وحفظ الله النصوص 
الناسخة أولى من حفظه المنسوخة). وانظر ما سيأتي (ص۳۳٠).‏ 

(1) في الأصل: (اختلفوا)» ولا تستقيم العبارة إلا بماأثبت وستأتي على الصواب في 
(ص٥۱).‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۷۱)» الفتاوی الکبری (1/ »)۲۸١‏ الإخنائية (ص۹٥٤).‏ 
وانظر ما سيأتي ( ص٦۱۳ .)٠۰٥ -٦۰٤‏ 

(۳) تاريخ بغداد (7/ 0۷۹). وانظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص4۲). وما سيأتي 
( ص٥ .)٦۰‏ 


- ٠٠١۳» ٤0۸ - ٤0٩( أهل الملل والردة والزندقة من كتاب الجامع للخلال برقم‎ (٤) 
وانظر: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم (ص ۱۷۲)ء‎ .)٠٠ ۸ ٥ 
.)٠٤١ /١( شرح الزركشي‎ »)۸٠١ /۲( أحکام آهل الذمة لابن القيم‎ 

)٥(‏ انظر: أحكام أهل الذمة (۲/ ۸۱۷)» طبقات الشافعيين (ص۹۹). 


٤ 


رواية أخرى عنه: (كيف يجوز للرجل أن يقولً: أجمعوا؟! إذا سمعته) 
يقولون: أجمعوا فاتهمهم لو قال: إني لم أعلم مخالقًا جاز). 

وكذلك نقلَ عنه أبو طالب آنه قال: (هذا كذبٌ؛ ما عِلْمُة أن الناس 
مج ا ون عل اع نے توانر اخسن من راه اجا 
الناس). 

وكذلك نقل عنه أبو الحارث: (لا ينبغي لأحِ أن يدعي الإجماع» لعل 
الناس اختلفوا)(". 

فأحمد وآمثاله يقولون: (من عى اللإجماع في مشل هذا فقد كدب وما 
بدریه أن الناس أ جمعواء ولكن يقول: a a‏ 
زيل به ما به الله ورسوله في كتابه وسنة نبيه من الدلالة اة لفظلًا ومعنى. 

وحينئ؛ فإذا رآى هذا فلا يرال يبحث حتى يجد الصورة المدعى فيها 
الإجماع تختص بفرق مؤثر في الشرع» فيكون الله ورسوله قد فرق [ء/ أ] 
بمثلٍ ذلك» وإما أن يَعلمٌ أن في المسألة نزاعًا رفع ما اذعِي ا 
وحينئزٍ فيحكّم الكتاب والسنة» وعلى قَذر علمه بدلالة الكتاب والسنة لفظًا 
ومعنى وبعدم النزاع a a TL‏ 
عنده أقوى من ظَنٌ عدم النزاع قَدَمّ ذلك ومن كان ظن عدم النزاع عنده 
أقوى من دلالة الكتاب والسنة على تلك المسألة قوي ما ظَنَة إجماعًا؛ كما 


فعل آبو ثور وابن جرير. 


(1) في الأصل: (سمعتم)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲( سيأتي توثيق هذه النقول عن الإمام أحمد في (ص٤٠1- .)٠٠٠‏ 


۱ 0 


فهذه مآخذ العلماء المجتهدين» وليس في هؤلاء مَن نازع في كونِ ذلك 
يمينا كما فعل هذا المعترض وأمثاله» ولا ادعوامايعلم فساده من كون 
المعلق تعليق اليمين قَصَدَ وقوع الجزاء عند وجود الشرط ونحو ذلك من 
الدعاوي التي يظهر فسادها و مخالفتها للأدلة السمعية والعقلية. 

وقوله: (وإما آن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب) إلى آخره كما تقدم. 

ا ن و ا 

أحدها: N EET)‏ -فإنه إذا لم يشترط في 
العتق قَصد التقرب» فكذلك لايُشترط في صحة نذره قصد القربة بطريق 
الأولى والأحرى؛ فإن المقصود بالنذر: فعلُ الطاعةء فإذا لم يشتر 
فعل الطاعة قصد القربة فآلا يشترطوا ذلك في نذره أو لى وأحرى 

الشاني: أن ما ذكره مضمونه: أن العتق فيه حقان؛ اة وال 
الملك عنه كالإبراء» وحق لله بتخليصه من الرق . فيقال: وهذا صحيح» ل 
دعواه أن قصد القربة معتبرٌ في حى الله في تلك دون هذه خطأء فإنه لا يعبر 
في واحدة منهما قصد التقرب؛ بل يصير حرا خالصًا لله وإن لم يقصد 
التقرب» وإذا اشترط قصد التقرب للثواب» فلا يثاب لا من هذه الجهة ولا 
من هذه إلا بقصد التقرب؛ فأين حصول الثواب من حصول الحرية التي هي 
N‏ 

وهذان الوجهان قد اعتبر هما الفقهاء؛ فقال جمهورهم: تجوز الشهادة 
بالعتق من غیر تقدم دعوی» كما يصح بالطلاق لما فيه مِنْ حق الله - تعا لى 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف و محمد. 

وقال [/ ب] أبو حنيفة: لا بذ من دعوى العبد. 


۱٦ 


الثالث: أن يقال: َب أن العتتق تكلفت فيه هذا التكلف الفاسد؛ فكيف 
تصنع في النذر المتَجّز أو المعلق إذا لم يقصد به التقرب؟ فإنك قد سألتَ 
نفسك وقلت: إنه يلزمك أن هذا لم يقع» ولم تذكر عنه جوابًاء بل اقتصرت 
على قولك: (وأما الثاني...)ء ولم يمكنك تحبر جوابا. 

الرابع: أن يقال: إذا كان العتق الذي يلزم عندك إذا كان معلا سواء قصد 
اليمين أو الإيقاع» وقد فَرَفَتَ بينه وبين الطلاق اتباعًا لأبي ثور؛ فأبو ثور 
فرق بين تلك الأمور - أيصا - وبين الطلاق فينبغي إن كنت متبعًا له أن 
رل لك امور ةط فا قد ا ك اد أن اا راط ذلك 
في العتق. 

ثم من العجائب: أن قصد القربة هو عنده مانم من اللزوم» وأبو ثور يُلزم 
بالعتق وبنذر الطاعات دون الطلاق» فإن كان مأخذه أنه لم يقصد التقرب به» 
فيكون عدم قصد التقرب هو الموجب للزوم الوفاء» ويكون ما لم يقصد به 
التقرب يجب الوفاء به» وما قصد به التقرب لا يجب الوفاء به» وهذا نقيض 
ما ادعبته. 

وهذا إنما لزمه لأنه اعتضد بقول أبي ثور» وهو مناقض لقوله لا موافق 
له» ولكن شاركه في صورة الفرق بين العتق وغيره. 

وأيصًا؛ فقد زعم أن في العتق جهتين": حى الحق» وح الخلق؛ 
وَجَعَلَ هذا هو الفرق إن لم يوافق أباثور» وهذا موجود في نذر الصدقة 
واوو دل ادا و لل 


(1) الكلمة غير منقوطة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
(۲) في الأصل: (جهتان)ء والجادة ما أثبتُ 
۷ 


ف 

قال: (الخامس عشر: أن اقتضاء التعليق المذكور لوقوع الطلاق مر 
مشهور عند الخاصة والعامة لا يقبل التشكيك» وإدراج الحلِفِ بالطلاق في 
أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعةء وقد كان في زمان 
هشام بن عبد الملك أميرٌ اسمه: توبة بن أبي سيد مولى بني العنبر"» 
أحسنَّ إلى الناس وألانَ جانبَة» وأحسنَ إلى الجنل» وامتنع أن يحلفهم 
بالطلاق /٦[‏ آ] وكان الناس بعد موتو يُحَلَمُونَ الجن بتلك الأيمانء ويُسمو نها 
أيمان توبة. ولما قم عاصمٌ بن عبد اله وأراد ان يخلب الناس بالطلاق فاأبواء 
وقالوا: : o pa E‏ 
دلك لم يمتنعوا منه» ولم بحلفوهم به» ولاکتفوا منهم بالأیمان بایله)۱"'. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن كول الحلف بالطلاق يميًاء والحلف بالعتق يمينًاء والحلف 
بالمشي وصدقة المال يميناء والحلف بالحرام يميتًاء وقول القائل: قد حلفَّ 
بالطلاق انه لا يفعل» وحلف بالمشى أو بصدقة المال أنه لا يفعل؛ فهذا أشهرُ 
ا 


(۱) كذا في الأصل وبعض كتب التراجم» وفي بعضها: (الأسد). 

(9) هو: توبة بن كيسان أبو المُوَرّع العنبري البصري» ولد سنة (0۷)» وتوفي في 
الطاعون سنة .)٠١١(‏ 
انظر في تر جمته: الطبقات لخليفة بن خياط (ص »)۴٠١‏ تاريخ دمشق «(4٤ /١١(‏ 
تهذيب الکمال .)۳۳١ /٤(‏ 

(۳) «التحقیق /۳٤(‏ ب)» وهو الوجه العشرون. 


۱۸ 


ولهذا يوجد'' المتكلم بأنْ هذه وأمثالها أيمانٌ في لخة العرب وأصناف 
العجم والترك والفرس والبربر والهند والحبشة» ويوجد ذلك في كلام 
المسلمين والكفار وإن لم يعتقدوا في موجبها ما يعتقده المسلمون» ويوجد 
ذلك في كلام من لا يرى لزوم الطلاق من العلماء؛ السنة والشيعة والظاهرية 
والقائلين بالمعاني والاعتبار. فهذا ممايوجد في كلام جميع الطوائف 
بخلاف وقوع الطلاق بالحالف» فان هذا إنما يوجد في بعض المسلمين. 

الوجه الثاني: أن قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمرٌ مشهور) لفط 
فخا فان هالا مور : إرادة وقوع الطلاق عند الصفة أو كراهة وقوع 
الطلاق عند الصفة. والشاني: رَبْطٌ الجزاء بالشرط وجعل الشرط مستلزمً 
لوقوع الجزاء ومقتضيًا له. والثالث: اعتقاد وقوع الطلاق عند الصفة وكذلك 
في سائر التعليقات. 

إن أرا5 أن كل تعليق بقصد بو اليمين إرادة قرع الطلاق عند الصفة بو 
مر مشهور؛ فهذا مكابرةٌ تصدرٌ عن جهل أو عنا؛ بل الأمر بخلاف ذلك 
فس ا من الخاصة ر إلا إل إذا رج إلى اعدد تاي الجاف 
إلا وهو يجد في نفسو كراهة تامة لوقوع الطلاق وغيره من اللوزام المعلقة» 
ويجد نفسّه غير مريدة لذلك إذا وجدت الصفة. 

فإذا قيل له: (افعل كذا وكذا) لأمور لا يريد أن يفعلهاء فقال: لا أفعل» 
فألحوا[٦/‏ ب] عليه» فحلف أله لايفعل. وقال: إن فعلتٌ هذا فنسائي 
طوالق» وعبيدي أحرار» وسائر مالي صدقة» وعلي عشر ج ونا بريءٌُ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
۱۹ 


من اللإسلام ونحو ذلك مما يعلقه ويجعله لازمًا له إذافعل ذلك فهو يعلم 
من نفسه والناس يعلمون - أيضا- منه آنه لم يرد إذافعل ذلك الأمر أنيقع 
کی من هاا لا طاای مات و ا ی عد ولا آن رمه کرو ر مال 
ولا أن يلزمه عشر حجج» ولا أن تلزمه البراءة من دين الإسلام؛ بل هو بعلم 
من نفسه وهم يعلمون آنه لا يريد هذه الأمور البتة» سواء و فعل ذلك الفعل أو 
لم يفعله» وإن کان قد یرید بعضها -أحيائا -» لكن مجموع هذه اللوازم 
المعلقة لا يريدهاأحد أن تلزمه. 


والحالف كلما أراد أن يغلظً يمينه كثر من اللوازم التي يعلم هو وغيره 
أنه لا يريد أن تلزمه؛ ولهذا إذا ْلب منه الحنث واعتقد أنها تلزمه يذكر ما 
عليه في لزومهاله من الضرر ر العظيم الذي لايريده حتى يعْذرَ في ترك 
الحنث» كما يُعذر الرجل إذاعلم أنه إذافعل فعلافُِلّ واد أهلَةُ ومان 
وعات غلانا د »تقول : إن فعلت كذا حصل لي كذاء فإذا عرف أنه يلزم 
من فعل ذلك الضرر الذي ذكره عذروه بترك الفعل» وإن كان حصول ذلك 
لیس بعقده واختیاره؛ بل بفعل مَنْ يّظلمه ويعتدي عليه ذا فعلَ ذلك فیکون 
مكرما على ترك ذلك القعل» عدر الاس الخال كما يعذرون المكره اذا 
عرفو" ان فعل کل منهما یستلزم لوازم تٌضره» وهو وهم يعلمون آنه لا 
يريد تلك اللوازم البتة؛ بل ما زال ولا يزال كارهًا لها. 

والإنسان مجبول على حب ما لام تَمَهٌ وبغض ما ينافيه» فليس في طبيعته 

محبة الأشياء التي تنافيه» ولا كراهة الأشياء التي تلائمه» لكن كثيرًا ما تتلازء 
المكاره والمحاب» فلا يوجد محبوبٌ إلا بمكروه. وحينئلٍ فير جح أحدَهما؛ 


)۱( في الأصل هنا زيادة: (أنه)» والنص مستقيم بدونها. 
٠‏ ۲ 


فإذا كانت" إرادته لدفع المكروه [أقوى] دَقَعَهٌ وإن فاتَ المحبوب» 
وإن" كانت إرادته للمحبوب أقوى طلبه وإ حصل المكروه. 

ومشل هذايقع كشيرًا في تعليق الطلاق» إذاعلَقه بأمر مكروه مشل 
مخالفتها له» وإضرارها به في نفسه وماله وعرضه» أو بأًولادِه أو أمه أو 
جيرانه [۷/ آ] أو أصدقائه» أو فعلها أمرًّا مكروما في الدين ونحو ذلك» فهو 
يكره ذلك وهو بها ویکره طلاقها؛ فهنا يُجتمع محبوب ومکروه» فیرید 
أن ينهاها عن المكروه» ويقول لها: لا تفعلي ذلك. 

ثم تارةٌ يحلف عليها ألا تفعله» ولا يريد أن يطلقها إذا فعلته» لأن إرادتة 
لبقائها معه أقوى من إراديه لدفع المكروه» فهي وإن كانت - أحيانًا - تخونه 
في بعض ماله أو تَطَوّل لسانها عليه» أو تضرب أولاده أو تَخرح من منزله 
غير إذنهء أو تَطْيِم ماله لأهلهاء أو تمتنع عليه - أحيانًا - من الفراش= فإلّةُ 
يكره ذلك وينهاها عنه» ولكن مع ذلك فراقهًا أكرهٌ إليه وأبغض إليه من 
مقامها على تلك الحال. 


كمايكون للرجل الولد الذي يؤذيه فينهاه عن الأذى» ويحلف عليه 
ا ل ود وا رمف هرن اذا و الك قد یک ن لایر 
كذلك في مملوكه وصديقه فهو في مثل هذه الأمور يلف على أحدهم أن 


(1) في الأصل: (كاد)ء ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) إضافة يستقيم بها الكلام. 

(۳) في الأصل: (فإن)ء والصواب ما أثبت. 

)٤(‏ كذا في الأصل» ولعلها (أن) كما تقدم في الفقرة السابقة وكما سيأتي. 


۲١ 


لايفعل ذلك وكذلك يحلف على المرأة؛ وهؤلاء يَبرّونه لئلا يوذو( 
بالحنث ولئلا يَغضب عليهم إذا حَتثوة ولثلا يعاقبهم إذا حنثوه» والمرأة تبره 
لذلك وَبرهٌ - أيصًا - لئلا يقح بها الطلاق إذا اعتقدت أنه إذا حَنتٌ صلقت 
لما عليها في ذلك من الضرر بفراقه» فقد يَمنعها هذا من تحنيثه. 

فهذا إذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالقّء أو قال لولده: إِنْ فعلتَ أنت كذا 
فامرآتي طالق» أو قال ذلك لعبدِهِ أو صديقه فهو كما لو قال: الطلاق يلزمني 
لا تفعلين» أو يقول لابه ومملوكه وصديقه: الطلاق يلزمني لا تفعل هذاء أو 
يقول عن نفيو: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا؛ فهنا يعلم من نفسو أله لم يُرد أن 
يطلقها عند وقوع الصفة؛ بل لم يزل ممتنعا من الطلاق كارهُا له غير مريد 
لوقوعِو سواءً وجدت الصفة أو لم توجد وإنماعلقَة بالصفة مع علو أنه 
كاره لوقوعِي» ليجعل امتناعه من وقوعِو موجبًا لامتناع وجود الشرط 
الملزوم» وقصده باليمين منع أولئك أو منع نفسو من الشرط بماعلقه 
بالجزاء وجعلِه لازمًا له من الطلاق وغيرءِ من الأمور التي جعلها لازمة 
للشرط وهي أمورٌ لا يريدها بل يَكرهُمًا [۷/ ب]ء بل فيها ما يَمتنعٌ في العادة 
أن يريده» وما يّمتنع في الطبيعةً وللجبلّة أن يريده. 

وكلَمَا َل اليمينَ زاد من تعليق هذه الأمور التي هو في غاية الامتناع 
من إرادتها مل أن يقول: إن فعلتٌ كذا فلا أماتني الله على دين الإسلا 
وقطع أربعتي» وسلبني بصر عيني» وحشرني مع فرعون وهامان بن 
حلفي وأمثال ذلك من الأدعية التي يدعو بها على نفسه. 

والداعي طالب للمدعو مريد لوقوعه إذا كان الدعاء مقصوداله» وأمًا 


(۱) في الأصل: (يۇذونە)› والوجه النصب. 


۲۲ 


إذا كان معلقًا بالشرط الذي يريد عدَمَّه فهو لم يرد الدعاء ولا المدعو به؛ بل 
هو من أبغض الناس وأبعدهم عن إرادة هذا الدعاء والطلب» وعن إرادة 
المطلوب المدعو به؛ بل يمتنع في الطبيعة أن يريد البشر مثل هذه المضار 
العظيمة المستلزمة لخاية الضرر في الدين والدنيا والآخرة» ومَنْ جور على 
اران اا ا و اف حه لاان 

كما يظن بعض الغالطين أن صاحب الفناء عن إرادة ما سوى الحقء أو 
ودا سا هي !لی آلا فرق بین مایژلمه ویضره وبين مايه ویقعه 
a‏ ا 
ریه ا ات ا ایب تان الإت اييف الا ةت اة 
ليست مما یؤمر بهاء ولا یکون صاحبها بها أفضل ممن هو كمل منه» ولیست 
هذه الحال من اللوزام لمن سل طريق اله ولاغاية له كمايظن هذاوهذا 
بعض الغالطينء ولكتها أمورٌ عارضة لبعض الناس» وغايت أن يكونَ فيها 
معذورًا حصو لها له بغیر اختیارو» وقد یحمد على مایقترن بها مما حه الله 
تعالی - ورسوله 5 لا أن نفس عدم التمييز مما يحمد صاحبه عليه» كما 
يعذر الإنسان على ما يجده من الحزن والخوف ونحو ذلك مما لايمكنه دفعه 
عن نفسه» فيعذر ولا يدم لعجزه لا أنه يحمد ويمدح على ذلك؛ بل يحمد 
ويمدح ويؤجر على صبره ونهيه نفسه عن الهوى» و مجاهديِو لنفسه عن 
الھوی؛ کما قال تعالی: ٭وامامن حاف مقام رید وهی أَلََس عن أَهری € [النازعات: 
٠‏ وقال النبي يا «المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله»ء ولبسط هذه 


)۱( أخرجه بلفظ : «المجاهد من جاهد نفسه» الترمذي فی جامعه )۱١۲۱(‏ وقال: حدیٹ 


حسن صحيځ» والنسائي في الکبری )۱۱۷۹٤(‏ من حديث فَصَالة بن عبید رصان . - ت 
i‏ 


الأمور مواضع غير هذه'. 


[۸/ آ] والمقصود: أن المعلق يعلق اليمين لم يرد أن تلزمه تلك اللوازم 
التي علقها بالشرط؛ بل فيها ما يمتنع أن يريده البتة ولا يتصور أن يريده بشر» 
ومنها ما يمتنع أن يريده مسلم» ومنها ما لا يريده الناس في العادة الغالبة 
ولکن قد ريده نادرٌاء ومنها ما یریده في حال ولا یریده في حال وهذا القسم 
هو الذي اشتبه حاله على كثير من الناس؛ كإ يجاب الحج والعبادات فإن هذا 
الإيجاب قد يراد بالنذر» وكإنشاء الطلاق والظهار والحرام فإن الإنسان قد 
یرید أن يُطلَیَ ويظاهر من امرأته ويحَرْمَهَا أو يحرم عليه بعض ماله الحلال» 
وما تحريم جميع الحلال فهذا لا يريده أحد» ولهذا لا يقول الناس: الجحل 
علي حرام» آو ما أحَل الله على حرام» أو يحرم على كل ما يحل للمسلم 
ونحو هذه العبارات المتضمنة تحريم جميع الحلال إلا إذا كانوا حالفينء لا 


والصحابة - رضوان الله عليهم - تكلموا في تحريم المرأة وتحريم ماله() 


= وقد جاء في مسند الاإمام آحمد (۳۹/ ۳۷۵ ۳۸۱ ۳۸١‏ ۳۸۷) بزيادة ألفاظ مقارية 
«لله» «في الله» « في طاعة الله «في سبيل الله». أما اللفظ الذي ذكره المؤلف بزيادة 
«في ذات الله فهو عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٩۹ /٤(‏ ) دون إسناد» 
ونما قال: وروي عن رسول الله مه ثم ذكره. 
وقال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى ENO /٠١(‏ 

)١(‏ جامع المسائل ۸/١(‏ ومابعدها)» التدمرية (ص ۲۲٠‏ وما بعدها)» والىرد على 
لاذ فا۹ ال دعل الط ( اقرا عدا 

(۲) انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق /١(‏ ۳۹۹ ومابعدها)ء ومصنف ابن - 


٤ 


وأما الحلف بذلك فلم يتكلموا فيه فيما بلغناء كما تكلموا في تعليق الطلاق 
على الملك ولم يتكلموا في الحلف به فيما بلغنا؛ لأن الناس لم يكونوا 
يعتادون الحلف بالحرام ولا بالظهار ولا بالطلاق في أوائل الأمر» لكن بعد 
ذلك اعتادوا الحلف بهاء وقد كانوا يحلفون بالنذر قبل ذلك لأن هذا فيه 
التزام عبادة لله» فهو أخحف على الإنسان من تحريم أهله وماله؛ فقد يختار 
الرجل أن يتصدق بماله لله» ولا يختار بشر أن يحرم عليه جميع ما أحله الله 
له» فصاروا يغلظون الأيمان شيئًا بعد شيء» كما أنهم في ول الأمر لم يكن 
ولاة الأمور يلون الناس بأيمان البيعة» ثم حلفهم الحجاج بأربعة أيمان 
أو خحمسة» ثم زاد الناس في أيمان البيعة أضعاف ما فعله الحجاح'. 

وقد ثهي عن تغليظ الأيمان لما في ذلك من زيادة تعظيمها لا لأنهامن 
أيمان الشرك؛ فيظن الغالط أن ذلك يقتضي أنها لا تلزم للنهي عنهاء ولو تغاظت 
الأيمان المنعقدة غاية التغليظ» فان أيمان المسلمین [۸/ ب] لا تغير شرائع 
الدين؛ بل ما كان الله ورسوله قد أمَرَ به قبل الأيمان المغلظة على تركه فقد أمر 
به بعد ذلك» یفعله العبد كما أمر الله - تعالی - به ورسوله اف وتكفر أيمانه 
المغلظةء وما نهى الله عنه ورسوله بعد تغليظه الأيمان على فعله فإنه منهي عنه 
O o a E E oN‏ 


= أبي شيبة (۹/ ٦١١‏ وما بعدها). 

) وما بعدها)» ومصنف ابن أبي‎ ٥ /٦( انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
ية( 5 وما يعدا‎ 

(۲) انظر ما سيأتي في ( ص .)۸۳١ ٤٤-٤۱‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱٤٤‏ وما بعدها)» الفتاوی الکبرى (۳/ ١٠٠)ء‏ قاعدة العقود 
(۱/ ۲9۷ ومابعدها). 


۲ ۵ 


ولو َل الأيمان أي تغليظٍ كان لم يمنع ذلك من تكفيرها مثل أن يقول: 
إن علي الحج ماشيًا حافيًا' على أغلظ مذهب في الإسلام أو على مذهب 
مالك بن أنس» أو يقول على أشد ما أخذ أحدٌ على أحلب أو مالي صدقة وعلى 
الحج ونسائي طوالق وعبيدي أآحرار على مذهب مَنْ يُلزم الحالف ما التزمه» أو 
على أني لا أقلد من يفتي بالكفارة» أو لا أستفتي من يفتي بذلك ونحو هذه 
العبارات التي يلتزم فيها ما يجعله لازم له لزوماً ثابتاًء ويميناً معقودة لايمكن 
تحليلهاء فان عَقْدَه ورَبْطَّةُ وتعليقه لو بالغ فيه ماذا عسى أن يبالغ لم يكن ذلك 
برافع لحکم الله ورسوله الذي شرعه على لسان نبیه محمد عبده ورسوله حیث 
قال: 3 ذلك كَمَرة ايميك إذا ْم € [المائدة: »]۸٩‏ وقال تعالى: فورض 
اه ل نحل میک 4 [التحريم: ۲]» وقال النبي ب «مَنْ حَلَفَ على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»". 

aL i OS 
الأيمان آنه يكره وقوع ما علقه لا يريده سواءً كان المعلق بالشرط وقوع‎ 
الطلاق أو العتاق أو الظهار أو الحرام» أو وجوب حح أو صيام أو صدقة أو‎ 
هدي أو أضحية أو وقف أو غير ذلك مما يلتزمه المسلمون عند أيمانهم»‎ 
وكذلك إن كان المعلق كفرًا كقوله: إن فعلت ذلك فأنا بريءٌ من الله‎ 
ورسوله» وآنا يهودي ونصراني» وأنا مشرك بالله» وأقول: إن الله ثالث ثلاثة»‎ 
وأعبد الصليب دون الله إن فعلت كذاء وآقول: إن القرآن ما هو كلام الل‎ 
وأقول: إن القرآن شعر وسحر إن فعلت ذلك» وأستحل وطء أمي في كعبة‎ 
في الأصل: (ماشي حافي)ء والصواب ما أثبتٌ.‎ )1( 

(۲) أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ريَنة. 


۲٢ 


المسلمين إن فعلت ذلك إلى آنواع من هذه التعليقات التي يعلقها كثير من 
الناس» ويعلقون ما هو عندهم أغلظ آنواع الكفر الذي يمتنع في تلك الحال 
أن يقصدوا لزومه [4/ آ] لهم غاية الامتناع» لأنهم في غاية الإرادة لنقيضه 
والكرأهة له» والإرادة الجازمة لوجوده تاق الإرأدة الجازمة لعدمه. 

وكذلك إن كان المعلق بالشرط دعاءٌ يدعو به على نفسه من أنواع الشرء 
كقوله: إن فعلث كذا قطع الله يدي» أو أماتني على غير الإسلام» وذبح الله 
ولدي على صدري ونحو ذلك. 

وكذلك إِنْ كان المعلق اتصافه بقبائح ومنكرات يكره اتصافه بها غاية 
الكراهةء وإن كان اتصافه بها ممتنعًا في نفس الأمر لكن يقدر لزومهاله؛ 
كقوله: إن لم أفعل كذا فنا بريء من قرابتي من رسول اللّه» أو تكون هذه 
اللحية على مخنث, أو أكون بغَاءَ أو يركبني"» أو يقول النصراني: أكون 
بريئاً من الصليب» أو من المسيح» أو من السيدة» أو يقول مَنْ عَم بعض 
المشايخ أو القرابة أو الصحابة: آنا بريء من الشيخ فلان أو من علي توا 
طالب إن فعلت كذاء إلى أمثال هذه الأيمان التي تحلف بها الأمم على 
اختلاف آديانهم ومذاهبهم» لا عقون تعليقًا يقصدون به اليمين إلا وهم 
كارهون لوقوع المعلّق غير مريدين له» بل لا يكون إلا من أَكرَِ الأمور إليهم 
وأبعدهم عن إرادة وقوعه؛ فر فيمتنع أن يكون أحدهم قاصدا لليمين» وهو مع 
ذلك يقصد وقوع الجزاء المعلق. 


(۱) انظر ما سيأتي ( ص۰۱۱۸ .)٤٦۲ ۰٤۳٤-٤۳۳‏ 

(۲) في الأصل: (صدره)ء والصواب ما أثبتٌ. 

(۳) هناعلامة لحق لكن لم يظهر في التصوير شيء. 
۷ 


وأما إن أريد باقتضاء التعليق لوقوع الطلاق المشهور عند الخاصة 
والعامة أنهم يعلمون أن المعلَّقّ جَعَلَ الشرط مستلزمًا للجزاء مقتضيًا له 
بحيث يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم= فهذا صحيح» وهذا هو الذي 
أراده - والله أعلم - بقوله: (إن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند 
الخاصة والعامة لا يقبل التشكيك)؛ فهذا الاقتضاء ملم لا ينازعه فيه عاقل 
رقو ي وه و ا هاا اللي هة اه ا ندا 
واللزوم» فإنه هو الذي عَلیّ وربط وألزم فجعل الجزاء لازم لنفسه» وهذا 
الال ا فة مر اراو رقف لك جب ارقن قصدالرط 
والتعليق واللزوم وجعل الجزاء لازمًا للشرط وبين أن يقصد وجود الجزاء 
اللازم سواء وجد الشرط أو لم يوجد. 

وهذا المعترض وأمثاله لا يفرقون بين هذا القصد وهذا[4/ ب] القصد؛ 
يخاو ةا اللي د قاو رة ل ال هاا 
أسباب غلطهم» فان قصده للتعليق والربط واللزوم بحيث جعل الأول 
مستلزمًا للثاني لا يوجب أن يقصد وجود اللازم عند وجود الملزوم» كما أنه 
في الجمل الشرطية الخبرية قد جعل الثاني لازمًا للأول يوجد إذا وجد فإنه 
قد جعل الثاني اللازم ثابتّا موجو دا عند وجود الملزوم» ثم ذلك لا يوجب أَنْ 
یکون مثبتاً للثاني؛ بل قد یکون ذلك مع نفیه للازم والملزوم وَقَصدهٌ من 
اللزوم نفي الملزوم'' لانتفاء اللازم» ليس قصده إثبات اللازم بتقدير وجود 
الملزوم؛ بل هو نافي للازم لم يقصد الإخبار بثبوته البتةء وإنما جعاله لازمًا 
لقصد نفي الملزوم لا لقصد إثباته على ذلك التقدير. 


(1) في الأصل زيادة (لا)» والصواب حذفها. 
۲۸ 


فإذا قيل: هو بتقدير اللزوم يكون مثبتا أو نافا؟ 

قيل: هو مثبت على هذا التقدير» لكن هذا التقدير هو عنده منتف في نفس 
DS‏ 
0 فہما ءايمل ا لفسا € [الانیاء: ۲۲] و لوح رجوا فیک ما رادرک ر 

[التوبة:  ]٤١‏ ولو علم آلف فيم با امعم € [الأنفال: ۳ لك رک 
ا ن اف فإن هذه التعليقات تضمنت 
جعل الجزاء لازمًا للشرط بتقدير وجوده» وهو مع ذلك مراده نفي كل منهما. 

ولهذايقول من يقول من النحاة (لو) حرف يمتنع بها الشىء لامتناع 
غيره؛ آي: يمتنع بها الجزاء اللازم لامتناع الشرط الملزوم» فإن امتناع 
الملزوم يوجب امتناع اللازم. وقيل: حرف يدل على امتناع مايلزم فن 
وجوده وجود مثله. فبکل حال هي تدل علی عدم الشرط ونفیه ل4 

وحينئل؛ فالجزاء المعلَقٌ بوجوده لا يكون مرا بثبوته في نفس الأمن 
فإنه إنما أخبر بثبوته على تقدير منتفي» وإذا كان لم يجعله موجودا إلاعلى 
تقدير معدوم" لم يكن قد جعله موجودا البتة؛ فإن ما عَیّ بالمعدوم وقيل 
نه إن ود المعدوم يوجد والمعدوم لا يوجد eR‏ 
فهذڏ ا في التعليقات الخبرية. | 


وإذا حلف /٠١1[‏ آ] على هذا التعليق فقال: والله لو كان فيهماآلهة إلا الله 


(1) في الأصل: (لانتقم منهم)ء وهو خطأً. ) 
)۲( لابن تيمية رسالة في جواب سائل عن حرف (لو) طبعت ضمن جامع المسائل (۳/ 
۹ ناقش فيها كلام النحاة فى مقتضى هذاالحرف. 
(۳) في الأصل: (معلوم)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۹ 


لفسدتاء و[والله]' لو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم» ووالله لو شاء الله لهدى 
الناس جميعًا= لم يكن حالا على وجود الجزاء في نفس الأمرء لكنه حالف على 
وجوده بتقدير متتفي عنده؛ فهكذا في التعليقات الطلبية هو وإن كان قد جعل 
الال عد الاو تى تت الوه الو لا ام 
لم يقصد لزومه في نفس الأمر سواء وجد الملزوم أو لم يوجد» كما أن الأول لم 
بخبر بثبوت الملزوم» بل هو نافي له مطلقاء سواء وجد اللازم أو لم يوجد» لكن 
هو في الجملة الخبرية التعليقية نافي للملزوم مثبت لانتفائه بانتفاء اللازم» وقد 
بوجد اللازم مرة آخری ولا یوجد الملزوم» لأنه ايازم من وجودالملزوم وجوڈ 
اللازم وهو دليل» فإن كل ملزوم دليل على لازمه» والدليل لا ينعكس. 

وأما في الجملة التعليقية الطلبية فهو كاره للازم كراهة تامةء لا يريده لا 
بتقدير وجود الملزوم ولا بتقدير عدمه» ولكن قصده كراهة الملزوم ليمتنع 
عن فعل الملزوم بامتناعه من فعل اللازم» فالامتناع من فعل اللازم هو ثابت»› 
كما أن نفي الملزوم في الجملة الخبرية قد تتخير إرادته فيريد الملزوم ولا 
يريد اللازم» فإن لم يكن ليمينه تحلة وإلا لزم وجود اللازم وإن كان كارهًا له 
لم يرده» وهنا قد يحصل اللازم الذي هو الجزاء؛ كما قال: # ولو علم أله 
GS E N A IES‏ ے € [الأنفال: ۲۳] والمراد: 
لو عل الله فيهم خيرًا لأسمعهم إسماع قهم» ولو أسمعهم إسماع و فهم ولم 
يعلم فيهم خيرًا لتولوا وهم معرضون؛ فسماعهم سماع فهم هو اللاز وقد 
يوجد اللازم بدون الملزوم» فيو جد الإسماع بدون أن يعلم الله فيهم خيرًا 
لكن إذا وجد ذلك تولواوهم معرضون. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
۳۰ 


وإذا عرف أن كون التعليق مقتضيًا لثبوت الجزاء عند الشرط لا ينازعه 
فيه أحد» وإنما النزاع في شيئين: في كونه كارهًا لوقوع الجزاء عند الشرط› 
وفي حكم الله ورسوله في التعليق الذي قصد به اليمين. 

لكن يقال: نحن ْسَلّمْ أن المعلّق /٠١[‏ ب] جعل الجزاء لازمًا له» وجعل 
الشرط مستلزمًا للجزاء» لكن النزاع في أن هذاالملزوم الذي جعله هذا 
المعلق وهذا الربط والعقد الذي عقده وربطه هذا العاقد الرابط الذي عقد 
الجزاء بالشرط وربطه به = هل يمكن في [حکم]" الله ورسوله حل هذا 
العقد والربط وقطع هذااللزوم وَفَکه؟ بحيث يوجد الملزوم"' المقتضي 
ولا يوجد اللازم الذي هو مقتضاه؛ فهذا محل النزاع. 

وهذانزاع في حكم الله ورسوله في هذا الاققضاء القَّسّمي» كما أن 
الحالف إذا قال: أحلفُ بالله لافعلن کذا؛ فمعنى هذا الربط جعل الفاعا ١‏ 
تعظيمه لله مستلزمًا للفعل مقتضيًا له» وهذا الاقتضاء القسمي مشهورٌ عند العامة 
ولاف س ف بام ىء زا ات ات ال ودج 
تعظیمه له مستلزمًا للمقسم علیه» فموجب یمینه آنه إن حنث زال تعظیمه 
للمحلوف بهء فلولا أن الله سرع تحلَّة الأيمان -فإذا كَمَرَ الحالف يمينه لم يَرْلّ 
تعظيمه للمحلوف به -إذا حنث= لم يكن الحنث إلا بزوال ذلك التعظيي 
ولكان الحانث قد عقد عقذا وفسخه» وجعل الحنث لازمًا للتعظيم وقد نقض 
عقده = بمنزلة الغادر الكاذب» أو أن يزولً تعظيمٌ المحلوفي بو من قلبه إن كان 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) في الأصل: (اللزوم)ء والصواب ما أثبتٌ. 
(۳) في الأصل: (الفعل)ء والصواب ما أثبتٌ. 

۳١ 


العقد باقيّا؛ فلا بد من هذا أو هذا إن لم يكن لليمين تحلة. 

وهكذا إذا حلف بصيغة التعليق قصدًا لليمين فلا بد إذا لم يكن لهذه اليمين 
تحلة من أن يلزمه ماعلقه» أو أن يكون حاننًا في يمينه بمنزلة الغادر الكاذب؛ 
ولهذا كثيرٌ ممن يحلف بالطلاق أو غيره من الأيمان ثم يحنث ولايرى أن له 
نحلة ولا كفارة ليمينه لا بد له من أحد أمرين: إما أن يلتزم ماعَلْمَة وإما أن يعتقد 
في نفسه أنه حلف يميتا وَفْجَرَ في الحنث بها كالغادر الكاذب؛ فإن كانت يمينا 
بالله على شيء وَفعَلَه= اعتقد أنه قد أتى ذنبًا عظيمًا إذا حنث ولم يعتقد أن له 
كفارة» وإن كان يمينا بالطلاق واعتقد أنه يقع به= اعتقد أن امرأنة مطلقة منه» وهو 
يطؤها وطئًا محرمًاء وكثير من الناس مَنْ يقم على ذلك لرغبته فيها. 

فان الحالفب بالطلا إذا رأى أنه قد حنث ولزمه /١[‏ أ] الطلاق ثلائة 
أقسام: قسم يعتقدون وقوع الطلاق وحرمة التحليل؛ ويكون هذا الذي اعتقدوه 
ديا صحيحًا راجحا عندهم على إرادة المرأت فيمارقونها _ وإن کرهوا فراقها_ 
خوفا من عقاب الله الذي اعتقدوا أنهم يستحقونه”" إذا لم يفارقوها. 

ومنهم مَنْ يَرعَّبٌ في امرأته» ولا يرى له طريقًا إلا التحليل؛ فيفعله 
ان ج ریکل ی ن اکا ا ا ا وز 
إلا بهذه الطريق» واعتقاده أن هذا دين صحیح هو من شرع الإسلام. 

وقسم یکرهون " فراق المرأة» ويكرهون التحليل» وهم لا يعتقدون إلاما 
عليه هؤلاء وأولئك؛ فيرى أحدهم أنه يقيم معها حرامًاء ويكون ذلك أهون عليه 


7 ف لاأصل ( رو لمر ااا 
(۲( في الأصل : (يفارقونها)» والصواب الجزم كما أثبت. 
(۳) في الأصل: (لا يكرهون)» والصواب ما أثبت. 


من التحليل ومن فراقهاء ويرى أن التحليل أقبح وأشنع بل وأجرم من مقامه معه 
حرامًا» وفطرته تكره التحليل أعظم مما تكره مقامه معها على ذلك الوجه. 

ثم من اعتقد ذلك شرعًا لرسول الله اة إما أن يسَلَمَه مع ما في قلبه من 
القدح في ذلك» لکن يقَدّم ما سواه ديا على ما في قلبه» وإما أن يبقى في قابه 
ريب واضطرابٌ» وإما أن يجدَ هذا قادحًا عنده في الرسول إذا لم يكن جازم 
بنبوته وهو جازم بقبح هذا؛ فيقوم في قلبه أن محمدا هة شرع هذاء وان 
شارعٌ هذا لا یکون نبيًا = فمحمد ليس بنبي» وهذا قائ في نفوس کثير من 
اليهود والنصارى كما رأيناه في كتبهم وسمعناه منهم وممن أسلم منهم 
وممن سمع منهم» فأخبروا عما في نفوسهم من ذلك. ٠‏ 

وأما القسم الثالث: وهو اعتقاد لزوم الجزاء عند الشرط؛ فهذا موجود 
في نفس الاعتقاد تابع لما يعتقده الإإنسان من شرع الإإسلام» فمن اعتقد أن 
هذاالتعليق موجب لوقوع الطلاق في شرع الإسلام = اعتقد هذاء سواء 
اعتقد ذلك اجتهادًا أو تقليدا» وهذاالاعتقاد وأمثاله من الاعتقادات لا عبرة 
به باتفاق المسلمین» فمن تكلم بکلام اعتقده طلاقًا لم يكن طلاقًا بمجرد 
اعتقاده باتفاق المسلمين؛ بل الاعتبار بحكم الله ورسوله في ذلك. 

فمن الناس مَنْ يرى في المنام أنه طلَّىّ امرأته فيصبح يظن أنه وقع به 
الطلاق كما جرى هذا لغير واحد» وهذاالاعتقاد لا يوقع به الطلاق /١١[‏ ب] 
باتفاق المسلمين؛ بل هم متفقون على أن النائم لا يقع به طلاق إذا رأى في 
منامه أنه طلق وإِنِ اعتقد وقوع الطلاق بذلك'» وقد سألني عن هذه 


.)۱۸١ /٥( منهاج السنة‎ )١( 
۳۳ 


المسألة مَنْ وقعت به ومن لم تقع به» وسألني مرة شخص ٠‏ عمن رأى في 
منامه أنه حلفَ بالطلاق ليسافرن من هذا البلد فأصبح عازمًا على السفر؛ بل 
أظنةٌ حَرَجَ من البلد خوفا أن يحنث باليمين في منامه إذا لم يسافر. 

وإذا طْلقَ وهو سكران أو مكره ففي الوقوع نزاع بين العلماء"؛ فلو فرض 
أن الشخص اعتقد أنه يقع به الطلاق» لم يكن ذلك موجبًا للوقوع باتفاق 
العلماء؛ بل من العلماء ممن" یری آنه لم يقع به يفتیه بأنه لايقع به وإِن کان 
اعتقد آنه يقع به» وكذلك بالعکس لو اعتقد أنه لايقع به لم یکن لاعتقاده تأثیر 
في أنه لا یقع؛ بل من یری أنه یقع به یفتیه بأنه یقع وإِن اعتقد خلافه. 

لكن إذا اعتقد أن الطلاق لم يقع بهء إما اجتهادًا وإما تقليدًا لمن يرى أنه 
عالم» سواء كان المفتى مصيبًا أو مخطئًاء أو اعتقد ذلك جهلا؛ فإنه إذا وطئ 
حلال» باتفاق العلماء» فإن النَسَبَ وحرية الول تتبعٌ اعتقاد الواطئ؛ فمن 
الطلاق ولم يعلم آنه وقع به= فالولد يلحقه نسبه» ولايقال: إنه ولد زنا. 


(1) في الأصل: (شخصا)ء وعلى الألف أثر شطب. 

(۲) انظر في طلاق السكران: مجموع الفتاوی (۱۰/ ٠١۲ /۳۳( )۱۱۷ /۱٤( )٤٤۲‏ 
وما بعدها)ء الفتاوی الکبری (۱/ .)٤۸۹ /٥( )۲۹۹۰۱۹۳ /۳( )۱۸٦‏ 
وفي طلاق المکره: الفتاوی الکبری (۳/ ۱۹۳ ۲۹۹) /٥(‏ ۸۹٤)ء‏ جامع المسائل 
.»)٤١ /١(‏ الاختيارات الفقهية (ص٦٠).‏ 

(۳) في الأصل: (مَنْ)ء والصواب ما أثبت. 

(6) في الأصل: (وقع)ء والصواب ما أثبت. 

۳٤ 


كلك لوط ااا ال ار اجه قان و وو انت 
في الباطن مملوكة لغيره» ويُسمّى هذا «المغرور)» وهذامن الأحكام 
المعروفة عن الصحابة ريلعتفر والتابعين وسائر علماء المسلمين يجعلون 
النسب والحرية تتبع اعتقاد الواطى وإن كان مخطكًا في اعتقاده» وهذا 
ا 

والمقصود هنا: أن اعتقاد المعلّق أنه يقع به الطلاق لايوجب وقوع 
الطلاق إذا حنث باتفاق العلماء؛ بل مَنْ رى أنه لا يقع الطلاق يقول: إنه لا 
يقع وإن اعتقد أنه يقع» ومَنْ قال: إِنهٌ يقع يقول: إِنَه وقع وإن اعتقد /٠١[‏ أا أنه 
لم يقع؛ وهكذا الحكم في سائر الكلمات التي تحتمل الطلاق أو يظن أنها 
طلاق كألفاظ الكنايات. 

فلو قال الرجل لامرأته: أنتِ خلية أو بريّة أو بائن أو بتّة أو لَه أو حبلك 
على غاربك ونحو ذلك فإنه يرجع إلى مراده بهذا الكلام» هل أراد به الطلاق 
أم غير الطلاق؟ فإذا أراد به غير الطلاق لم يقع به وإن اعتقد أنه يقع به 
الطلاق» وإن أراد الطلاق وقع وإن اعتقد أنه لم يقع» لكن إذااعتقد أن 
المفهوم من اللفظ إرادة الطلاق كان هذا ممايدل على أنه أراد به الطلاق 
فيقع به الطلاق لكونه أراده لا لمجرد اعتقاده. 

والحالفٌ لم يرد وقوع الجزاء عند الشرط ومعه اعتقاده لوقوع الجزاء 
والاعتقاد لا تأثير له» وكذلك معه عقد اليمين» وعقد اليمين يقتضى أنه جَعّل 
الجرا رت ارط وهر فاد لد بد ا عد الجن اي ا 


YT) (TAT 1° ¥4 TY /TY) (TY 7/۲۹) (€ /١٤١( مجموع الفتاوى‎ (۱) 
.)۳٤۹ /۳( الفتاوی الکبری‎ ))۲٣ ۰۱٦۱-۳ 


۳۵٥ 


تون يمينًا مكفرةً» واعتقاده وقوع الجزاء لا يمنع أن تكون يمينا مكفرة. 

فينبغي أن تعرف هذه المعاني» فإنه بها تتبين زوال شبهاتِ تعرض لكثير 
من الناس في مسائل الأيمان؛ فإن من الناس مَن يشتبه عليه الاعتقاد والظن 
بالقصد واللإرادة؛ فيجعل اعتقاده وقوع الطلاق كإرادته وقوع الطلاق أو 
موجٻا له أو هو هو. 

ومنهم مَّن يشتبه عليه موجب العقد في الشرع الذي بعث الله به رسوله 
بموجبه' الذي أوجبه الحالف العاقد؛ والذي أوجبه الحالف العاقد لزوم 
الجزاء عندالشرط» لكن الشارع شرع تحليل هذه العقود وإبطال هذا 
الإيجاب بالكفارة التي فرض الله تعالى. 

ومنهم من يشتبه عليه قصده التعليق واللزوم بقصده وجود الجزاء 
اللازم» فجعل هذا الفعل هو ذاك أو مستلزمًا له؛ وهذا كله غلط بل المعلق 
تعليقا يقصد به اليمين هو كارةٌ لوجودالجزاء وإن وجدالشرط» وهذه 
الكراهة يعلمها الناس بحسهم وعقلهم» فهذا أمرّ معقولٌ عندهم لا يحتاجون 
فيه إلى غيرهم» ولیس هذا حکما شرعيا ولا لغويًا. 

وأما كون هذا يسمى يميتًا في اللغةء فهو أَمْرٌ سمعيٌ لغويّ /٠١[‏ ب 
وحكم هذا التعليق شرعي يرجع فيه إلى الله ورسوله» لا يعلم هذابمجرد 
العقل ولا اللغة ولا العرف ولا العادة ولا اعتقاد الناس ولااعتقادأحدمن 
العلماء وغيرهم» لكن العلماء المجتهدون يستدلون على موجَّب هذا وغيره 
في الشرع بحسب اجتهادهم» والعلماء المجتهدون مَنْ عرف منهم حكم الله 
ورسوله في الباطن فله أجرانء ومن لم يعرف ذلك لكن استفرغ وسعه في 


(1) في الأصل: (موجبه)ء ولعل الصواب ما أثبث. 
۲٦‏ 


الاجتهاد فاتبع ما اعتقده حكم الله ورسوله = فإنه له أجر وخطؤه مغفور له؛ 
کالمجتهدین في جهة الكعبة من أصاب القبلة باطنا وظاهرًا كان له أجران» 
ومن اعتقد أنه يصلي إلى الكعبة سقط الفرض عنه ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها» وإن كان قد استقبل ما يعتقده الكعبة لم يستقبل نفس الكعبة. 
فصا 

قوله : (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال 
مَنْ أدخلها في البيعة)('“. 

فيقال: ليس الأمر كذلك؛ ولا هذا الإدخال والتسمية مختصًا بالحلف 
بالطلاق» بل أهل الأرض كلهم على اختلاف عقولهم وأديانهم ومذاهبهم 
يسمون كل من عَلْقَ تعليقًا يقصد به اليمين يكره فيه لزوم الجزاء وإن وجد 
الشرط = حالقاء ويسمون هذا يمينا وتسمية مثل هذا حلا ويميتًا وتسمية 
E SS EG E ay‏ 
الاقتضاء واللزوم عندهم أو أشهر من ذلك» فان تسميته يميًا أَمْرٌ يتكلم به 
اللسان وتسمعه الآذان وتعقل معناه القلوب» وأما مجرد اللزوم فهو معنى 
عقلي» وما يعلم بالحس والعقل فهو أشهر ممايعلم بالعقل وحده. 

وكذلك علم الأمم كلها بأن الحالف يكره وقوع الجزاء مشهور عند العامة 
والخاصة» وليس شهرة هذا بدون شهرة الاقتضاء؛ بل يقال: هو أشهر منه؛ لأن 
علم الإنسان بكراهة نفسه مثل عِلْمِو بحبّه وبغضه وعزمه وقصده وجوعه 


ص کے ر 


وعطشه ونحو ذلك من الأمور التي يجدها من نفسه ويحسها من باطنه فهي 


)١(‏ «التحقیق» /۳۲٤(‏ ب). 
(5) في الأصل: (ويميتًا)» والصواب ما أثبت. 


۷ 


حسيات باطنةء ثم يعلم بالعقل أن هذا مشل هذاء بخلاف العلم بالاقتضاء فإنه 
عقلي محض» وما تعاضد على معرفته الحس والعقل كان أبلغ ممايعَرّف 
بمجرد العقل /١1‏ أ]» وكون هذه أيماتا مما يعرفه عموم الخلق كلهم. 

وأما كونها من أيمان المسلمين: فهذا بحسب اعتقاد موجّبها؛ فمن 
جعلها غير موجبة لا للزوم الجزاء ولا للكفارة فهي عنده ليست من أيمان 
المسلمين» بل من جنس الحلف بالمخلوقات» ومن جعلها توجب أحد 
هذين جعلها من أيمان المسلمين» وعلى هذا جمهور المسلمين قديمًا. 
وحديثاء ولم ينل عن الصحابة في جنس التعليقات التي يقصد بها اليمين 
إلا أحد هذين القولين وكذلك جماهير التابعين والعلماءء والقول بأنها أيمان 
غير منعقدة قول طائفة من التابعين وهو قول داود وابن جرير الطبري 
والإماميةء كما أن القول بأن الطلاق المعلق بالصفات لايقع يحكى عن 
طائفة من الناس لم ينْقَّل هذا عن أحدٍ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

والقول بان هذه ليست امانا دة اضف من قرول من شرل ها 
ازوم مالف فان ها بيه رل من جيل امان الاين اكا هه 
والثاني يشبه قول من جعل موجَّبها الوفاءَ دون الكفارة» وهذا قد قيل إنه كان 
شرع أهل الكتاب؛ فالقول بلزوم ما عَلَمَّة من جنس الشرع المنسوخ شرع 
أهل الكتاب وما كانوا عليه في ول الإسلام» وأما القول بأنها غير منعقدة ولا 
توجب شيتا فهذا قول من يجعل أيمان المسلمين لا توجب على الحالف 
شيئًا لا وفاء ولا كفارة» وهذا من جنس قول أهل الجاهلية الذي لم يشرع 
بحال» وشرعٌ منسوخ خير من قول لم یشرع بحال(. 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ »)٤۰١‏ الفتاوی الکبری (۳/ .)۰١‏ وانظر ما سيأتي (ص۷٥۸).‏ 


۳۸ 


وليس هذامن خحصائص هذه المسألة؛ بل كل مسألة فيها نزاع فالقول 
المخالف في نفس الأمر لحكم الله ورسوله لا ُد أنيكونَ من جنس الدين 
المنسوخ أو المبدل'ء وإن كان قائله مجتهدًا مثابًاعلى مافعله من طاعة لله 
ورسز لوطو مغفور له» لکن ليس لله ورسوله في كل حادثةٍ ثةإلاحكم واحد 
هو الذي بعث به رسوله» وسائرها ليست كذلك وإِنْ عُذْرَ فيها أصحابها وَأجروا. 

ولهذا قال النبي ية لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: «لقد 
حكمت فيهم بحكم الله منْ فوق سبعة أرقعة»"'. 

وکان يقول لمن يرّمّره على /۱١[‏ ب] سرية أو جيش: «وإذا حاصرت 
أل حصن فسألوك أن تلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ فإنك 
لا تدري ما حكم الله فيهم» ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك»(٩‏ 


(۱( مجموع الفتاوى ٤ /١١(‏ 2( 14( (۲۷/ ۳۹۷))» الفتاوی الکبرى /٤(‏ 
۷ ) اللإخنائية -۱٦۲1۲(‏ ۱۹۳). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: ابن إسحاق في السيرة - كما في السيرة النبوية لابن هشام ۴/ 
۱ وتخريح أحاديث الکشاف ۳/ ٠٠۳‏ -» ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال 
)۳٤٤ /۱(‏ عن عاصم بن عمر بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن 
علقمة بن أبي وقاص الليثي به. 
قال الذهبي في العلو (ص١)‏ وابن حجر في الفتح (۷/ :)٤١١‏ مرسل. 
انظر: إرواء الغليل »)۲۷١ /١(‏ السلسلة الصحيحة .)0٥0٥۷ /١(‏ 
وأصله في البخاري »)۳٠٤۳(‏ ومسلم )۱۷٦۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
ران ولفظ البخاري: «لقد حكمت فيهم بحکم الملك». 

(۳) أخرجه مسلم )۱۷۳١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب نة ولفظه: «... وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نيه فلا تجعل لهم ذمة الله 
ولا ذمة نبيّه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تخفروا ذممكم ‏ 

۳۹ 


وقال سليمان _ عليه السلام -: «أسألك حكما يوافقٌ حكمَكَ» وهر 
حدیث جيد» رواه الحاكم فی صحیحه(). 

ولهذا كان الصحابة كأبي بكر وابن مسعود وغيرهما يقول أحدهم: 
(أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطاً فمني ومن 
الشیطان» والله ورسوله بریئان منه)(". 


= وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسولهء وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك آن تنزلهم على حكم الله» فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم 
على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيبٌ حکم الله فيهم أم لا؟). 

.)۸٤ /۱( )۱(‏ كما آخرجه النسائي في سننه (1۹۳)» وابن ماجه )۱٤١٩۸(‏ وغیرهمامن 
حدیث عبد الله بن عمرو رووعها. . وصححه ابن خزيمة» وقال عنه الحاكم : هذا 
حديث صحيځ تداوله الأئمة» وقد احتجا بجمیع رواته» ثم لم یخرجاه» ولا أعلم له 
علة. انظر: الثمر المستطاب للألباني ( ص٥٤٥‏ وما بعدها). 

)۲( ما ورد عن أبي بكر: أخرجه الدارمي في مسنده »)۱۹٤٤ /٤(‏ والبيهقي في السنن 
الكبير /٤٠٦١ /١١(‏ ح )١۳۹١‏ وفي معرفة السنن والآثار (۹/ .)١١١‏ وأخرجه 
مختصرًا: ابن أبي شيبة في المصنف .)۳۲٠٠١(‏ قال ابن حجر في التلخيص /٤(‏ 
6 أخرجه قاسم بن محمد في كتابه (الحجة والرد على المقلدين)» وهو منقطع. 
وما ورد عن ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ »)٤۷۹ ۲۹٤‏ 
وسعید بن منصور في سننه (۱/ ۲۱۷)» وابن ابي شيبة في مصنفه »)۱۷٤١۲(‏ 
وأحمد في مسنده (۳۰/ .)٤٠٩‏ 
كما جاء بنحوه عن عمر بن الخطاب ريَوَْهْكَنة: أحرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
u E GLa aN‏ 
(۱۱. وانظر: مجموع الفتاوی (۳۳/١٤)ء‏ المستدرك على مجموع الفتاوى - 


١ 


والناس يُدخلون الحلفَ بالطلا والظهار والحرام والنذر في أيمان 
الم لمن هح أن ارح ل رقرن هارفد نالاس يبون 
التعليق الذي يقصد به اليمين يميتًا قبل أن يُستحلفَ الناس في البيعة بهذه 
الأيمان؛ فقد سماها الصحابة مثل: عمر وابنه وابن عباس وعائشة وحفصة 
وزينب وغيرهم أيمانًا قبل أن تدخل هذه في أيمان البيعة. 

فإن أو من رب هذه الأيمان في البيعة هو: الحجاج بن يوسف على 
ما ذكره الفقهاء في كتبهم» والحجاج إنماتولى العراق بعد قتل ابن الزبيرء 
وكان ابن عباس رتكا قد مات قبل ذلك بمدة» وتوفي ابن عمر عة 
عام قتل ابن الزبير سنة بضع وسبعين» وإمارة الحجًاج على العراق من جهة 
عبد الملك وتحليفه الناس له بأيمان البيعة - الطلاق والعتاق وصدةقة المال- 
[کان]' بعد هذاء ثم کان مِنَ الناس مَنْ يحلفهم بها ومنهم من لا يحلفهم. 

وكانت إمارة هشام بن عبد الملك في أوائل المائة الثانية بعد عمر بن 
عبد العزيز وبعد أخيه يزيد» وهو آخر الأربعة من بني عبد الملك الذين تولوا 
الخلافة: الوليد وسليمان ويزيد وهشام؛ فكان توبة بن أبي أسيد لما امتنع أن 
يحلفهم بالطلاق قد أحسن إليهم حيث خرج عن العادة والستة التي سنه 
لهم الحجاج» وكانوا يحلفونهم بالله وبالنذر كصدقة المال ويحلفونهم 
بالطلاق والعتاق". 


.)۱۹10۱۲/۱( = 

(۱) بض ی الا سل دار کلم ران ریا ات مق الکن 

/۳( الفتاوی الکبرى‎ »))۲۹۰ ۲۲٤۲-۲٤۳ /۳٣( ) ٦ /١۳( مجموع الفتاوی‎ (۲( 
-»)١١۸ /١(دوقعلا قاعدة‎ »)٤٤١ القواعد الكلية (ص‎ .)٠٤١ ١١١ /6( ) ۸ 


٤١ 


ثم اليمين بالله تعالى مُكَمرَة بالكتاب والسنة والإجماع» وكذلك اليمين 
بالنذر عند جمهور السلف والخلف تكفر» وعليه دل /٠٤[‏ أ] الكتاب 
والسنةء فكون الطلاق والعتاق مما كانوايُحَلَفُون به لايمنع أن يكون من 
ايان السلين المكفرة كا كان الحلف اة والند رن امان المسلمين 
المكفرة وإن حلفوابها. 

وآما قوله: (وهذا أمرٌ مشهورٌ عند العوام من ذلك العصرء ولولا ذلك لم 
يمتنعوامنه» ولم يحلفوهم به» ولاکتفوا منهم بالایمان بالل '). 

فيقال: أما تسمية التعليق الذي يقصد به اليمين أيمانًا فهو مشهورٌ عند 
الخاصة والعامة قبل ذلك العصر بل قبل الإسلام» ورسول الله با قال: من 
حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال" والصحابة والتابعون لهم بإحسان 
وسائر علماء المسلمين يسمون هذه أيمانًا. 

وآما تحليف الولاة أو غيرهم بها؛ فلا ريب أن الصحابة لم يكونوا 
يحلَفونً أحدًا بطلاق ولا عتاق ولا ظهار ولا حرام ولانذرمثل: الحلف 
بالمشي إلى مكة وصدقة المال وغير ذلك من الأيمان التي أحدث الحجاج 
ومن بعده تحليف الناس بها في البيعة» بل أحدث بعض قضاة الحنفية 
تحليفَ الناس أيمان الحكم بالطلا مع أن هذه بدعةٌ لم ثُعْرّف عن أحدمن 


إعلام الموقعين ٤٦٤ /٤(‏ وما بعدها)» القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية في الأيمان والنذور (۲/ .)1۸٩٥‏ 

O E e )۱( 

(۲) أخرجه البخاري )۱۳١۳(‏ من حديث ثابت بن الضحاك ر تة ولفظه: «من حلف 
بملةّ غير الإإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال...٠.‏ 


۲ 


السلف ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» وذكر ابن عبد البر إجماعً العلماء 
على أنه ليس للحاكم أن يحلف الناس إلا باسم الله). 

بل النبي ييا وخلفاؤه الراشدون لم يكونواعند المبايعة يخلفون يمينا 
أصلا بل كانت المبايعة عقدًا" من العقود» فيقال: بايعناك على السمع والطاعة 
في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأَنَرَةٍ عليناء وأن لا نازع الأمرَ أهله. أو 
يقول: أو نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم" أو بايعناك على 
أن لا َر“ بايعناك على الموت( . كمايقال: عاهدناك وعاقدناك. 

وكان النبي و يبايع الناس ويبايعونه وذلك معاهدة ومعاقدة» وهي عقود 
لازمة تنعقدٌ بأىٌ لفظ دل على المقصود كساثر العقود» وهذه يجب الوفاء بها 
وإن لم یکن فیها حلف بالتزام ما یکره لزومه» وقد تسمی يمينا أيصًا-» وما 
وجب الوفاء به من العقود مع الحلف بالأيمان التي يلتزم فيها مايكره لزومه ‏ 
عند الحنث وجب الوفاء به /٠١[‏ ب] بدون ذلك» وما لم يجب الوفاء به بدون 
هذه الأيمان لم تكن اليمين موجبة لما لم يكن واجِبًا ولكنها تؤكد الواجب؛ 
فلما كان الناس على عهد النبي ية وخلفائه يوفون بعقد المبايعة بلا إقسا» 


(1) الاستذكار )٠١ /٠١(‏ قال: (لا ينبغي لأحدٍ أن يلف بغير الله... لإجماع العلماء أن 
مَنْ وجب له یمین على آخر في حَق يله آنه لا یځلف له إلا بالله» ولو حلف له بالنجم 
والسماء والطارق وقال: نويت رب ذلك= لم يكن يمينا عندهم). 

(۲) في الأصل: (عقد)ء والجادة ما هو مثبت. 

)۳( أخرجه البخاري (۷۱۹۹)ء ومسلم )۱۷٠۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت ريكفكنة. 

)٤(‏ آخرجه مسلم )۱۸١٩(‏ من حدیث جابر بن عبد الله رياكنة. 

)٥(‏ أخر جه البخاري ( ۰:؛)؛ء) ومسلم ( ٠‏ / من حديث سلمة بن الأكوع رنه لَفْكَنَه. 


A 


سے س هټ 


كانوا يبايعون بيعة مطلقةً') ثم لما حَدَّتَّ عَذَر الناس ونكشهم لبيعة أئمتهم 
وحدث ظلم الأئمة لهم صاروايغأظون مبايعتهم بالإقسام باسم الله» وتارة 
ال لك ما ات وم غاا الملين ار دك 

ومن المعلوم أن هذا التغليظ لا عير حكم الله ورسوله؛ بل ما أوجبه الله 
من طاعة ولاة الأمور"؟ وحَرَّمَهُ من غِشهم والخروج عليهم= فهذا واجب 
ومحرم بدون البيعة» ومبايعتهم على ذلك مبايعة على ماهو واجب بدون 
المبايعة؛ كما أن مبايعة الصحابة للرسول اة مبايعة على ما هو واجب عليهم 
بدون المبايعة» فإِنَ طاعة الرسول اة واجبة فيما يأمرهم به» بايعوه أولم 
يبايعوه» ولكن مبايعته التزام لأداء هذا الواجب بالشرع» كذلك المبايعة 
الشرعية لولاة الأمور التزام لما أوجبه الله - تعالى - ورسوله لهم بالشرع» 
ليس في المبايعة لهم تغيير لما أمر الله به ورسوله". 

ثم لما أحدث الناس أن يُقَسمُوا على ذلك ويحلفوا عليه كانت هذه 
الأيمان مُوَكَدَةّ لما أوجبه الله ورسوله ليست مغيرة لشرع الله ورسوله؛ 
فالواجب بها واجب وإن لم يحلف الحالف بها» ومن حلف بها على فعل 
محرم أو ترك واجب لم يكن له أن يفي بموجبها؛ فالكفار والمنافقون“' إذا 
حلّفوا المسلم على أله يعاونهم على الكفر بالله ومعصيته ومعصية رسوله 


(1) في الأصل: (مطلقًا)» ولعل الصواب ما أثبث. 

(۲) في الأصل زيادة: (من طاعتهم)ء وبحذفها تكون العبارة أكثر استقامة. 

(۱٤٩ /۳۳( (۳٤١ /۲۹( )۱۸٥ - ۱۸٤ /۲۸( )٤۲١ /۲۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)۲٦١ /۳( الفتاوی الکبری‎ 

() في الأصل: (والمنافقين)ء والجادة ما أثبتٌ. 


٤ 


وتضييع فرائضه وتضييع حدوده=لم يكن له أن يوفي بهذه الأيمان» ولهذا 
كان المنافقون الملاحدة الباطنية ا الناس بالأيمان المغلظة على 
کتمان أسرارهم» مظهرين لهم نهم من هل بيت رسول الله بايا وأنهم 
يدعون إلى الإيمان بالله ورسوله فيحلف لهم من يظنهم كذلك» ثم يتبيّن له 
نهم منافقون ملاحدة مبطنین الکفر بالله ورسوله وکتابه ودنه . 


أر ا هار اء رة ف مرجي هف ا ان61 ااه ف 
يقول: لا يلزم منها شىء؛ لأن الحالف إنما حلف لمن يعتقده مؤمتًا وليّا لله 
من آل بیت رسول الله ب لم يحلف لمنافق ملحل. ومنهم من يقول: بل هي 
أيمان لازمة؛ ثم يأمرون بتكفير ما يرون" تكفيره» وما لا كفارة له عندهم 
كالطلاق والعتاق يحتال له بالحيل التي ذكرها بعض من يراها اا 
لازمة إما بخلع اليمين وإما بدور الطلاق وإما بنكاح التحليل» وأمامن يقول 
يمان المسلمين مكفرة ا ق 


a IS E E 

شرعي أصلا» ولکن من الناس من يقيم مذهبه بانتصاره ب ببعض الولاة الذين 
اال ت اة ی ا اوو ا و ا 
القولين يضاد مقصوده أو أنه يضره؛ وقد يكونون كاذبين فى ذلك» ويكون 


.)١١١/١۱(دوقعلا‌ةدعاق‎ )١( 
إضافة يقتضيها السياق.‎ )۲( 
في الأصل: (يرو)ء والصواب ما أثبتٌ.‎ )۴( 
في الأصل: (أيمان)» والجادة ما أثبتُ.‎ )( 


0 


قولهم أعظم مناقضة لمقصوده وأضر عليه وهو لايعرف ذلك» ومن الناس 
مَنْ يكون مَيلّةٌ إلى أحد القولين لهواه وغرضه لا لأجل أنه الحق الذي بعث 
الله به رسوله وهذا كثيرٌ في الولاة والرعية» وقد تجتمع شهوة وشبهة وإذا 
كان ذلك في الولاة كان مثل هذا من أسباب خفاء الحق في بعض المسائل 
عند كثير من الناس أو آكثرهم؛ كما قال ابن مسعود رَولكَن: (كيف بكم إذا 
لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير؟! إذا تركت بدعة» قيل: 
رکا 


ولهذا كان بعض الناس قد يظلم بعض العلماء؛ كما ظلموا مالك بن 
ادح ف ال اا ا ت ا ل ا 
صَرَبَةٌ بطريق الظلم ثلاثين سوطا"» والشافعي - رحمه الله تعالى _ ظلموه 
لما قَِمّوا به على الرشيد"ء وقد روي أنه قيل له لما قَدِم على الرشيد بغداد: 


(۱) آخرجه معمر بن راشد في جامعه »)۳١۹ /١١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(۳۸۳۱۱))» والشاشي في مسنده (۲/ ۹۰)» والبيهقي في شعب الإیمان /٩(‏ ۲۱۲/ 
برقم »)1١١١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )٠ ٤ /١(‏ ولفظه: ( كيف 
بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير» ويهرم فيها الكبير» وتتخذ سنة؛ فإن غيّرت 
يومًا قيل: هذا منكر...)» وفي لفظ: (... إذا عير منها شىء قيل: عَيْرّت السنة). 

(9) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (القسم المتمم للتابعين ص »)٤٤١‏ والوحن 
لمحمد بن أحمد التميمي (ص٤٠۲‏ وما بعدها)ء وترتيب المدارك (۲/ ١١١)ء‏ 
والأنساب للسمعاني .)١۷١٤ /١(‏ 

(۳) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص٥۸)»‏ مناقب الشافعي للبيهقي ١١١ /١(‏ 
وما بعدها)ء مناقب الإمام الشافعي للآبري (ص*٠۷)»‏ توالي التأسيس ( ص۲۷٠‏ وما 
بعدها) وغيرهم. 


٤٦ 


لاتتکلم في مسألتين: إحداهما: مسألة الحلف بالطلاق قبل النكاح'. 

والشافعي في قوله وقول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين: أن 
الطلاق المعلق على النكاح باطلء» فإذا حلف به لم يلزم شيء» ومذهب 
طائفة من السلف من الصحابة والتابعين: أنه يلزم في الخصوص كقول 
مالك وذهب آخرون /٠١[‏ ب] إلى أنه يلزم في العموم والخصوص كقول 
أبي حنيفة؛ فعلى هذا القول إذا قال في أيمان البيعة: وكل امرأةٍ أتزوجها فهي 
طالق= طلقت كل امرأة يتزوجها. ) 

وأبو حنيفة - مله _ وطائفة يقولون: يمين المكره منعقدة؛ فتبقى هذه 
اليمين لازمة وإن كان صاحبها مكرهًاء وأما مالك والشافعي وأحمد 
و جمهور العلماء - رحمهم الله تعالى - فلا تطلّق عندهم كل امرأة يتزوجها 
لوجهين: أحدهما: لقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. والشاني: كونه 
مکرها؛ ویمین المکره لا تنعقد. | 

ومع هذا؛ فلم يكن في تحليف من حلف بها دليل شرعي على لزوم 
المعلق» وكذلك لم يكن في الإكراه على الأيمان في البيعة وغيرها دليل 
شرعي على انعقاد يمين المكره؛ فالاستدلال بتحليف مَنْ حَلفَ بأيمان 


)۱( لم يذكر المسألة الثانيةء ولعلها مسألة اتهامه بأنه مع العلويين ضد العباسيين. 
أما ما يتعلق بقدوم الشافعي إلى بغداد ونهيه عن الكلام في مسألة الحلف بالطلاق 
قبل النكاح؛ فلم جد من ذكرها غير المجيب هناء وابن القيم في إعلام الموقعين 
»)٥٤١ /(‏ وقول الشافعي في المسألة ذكره ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ولم 
يشر إلى امتحان الإمام بسببهاء ولعل هذا يعود لما ذكره ابن أبي حاتم في (ص۱٩)‏ 
وكذلك غيره -إلى: أن الحكايات المذكورة في محنة الشافعي كثيرةٌ مضطربة. 
وسيشير ابن تيمية إلى قصة مالك والشافعي مره خری في (ص‌٦۲۹1).‏ 


۷ 


الطلاق على أنهم لولالزومه لهم لم يمتنعوامنه ولم يحلفوهم = حجة 
جاهل بالأدلة الشرعية؛ كما لو استدل بمثل ذلك على لزوم النذر للحالف 
بالنذر» وعلى لزوم الطلاق المعلق بالملك لتحليف مَنْ حَلْفَ به 
والاستدلال على انعقاد يمين المكره لتحليف من حلف به»ء وكذلك 
الاستدلال بامتناع الممتنع من الحلف بأنه قد يمتنع من ذلك خوفا أن يلزموه 
بطلاق امرأته إذا حنث وإن كان لا يعتقد ذلك وقد يمتنع لاعتقاده لزوم 
الطلاق كمايعتقد لزوم ماعلقه من النذر. 


ولص اغد طافة م الات حا ق عا يجي اانا وله 
الأحكام الشرعيةء لاسيما والنزاع في مثل هذه المسائل غير مدفوع؛ فإن أبا 
حنيفة مثلا يقول: يمين المكره منعقدة» ويقول: إذا قال: كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق» وکل عبد آملکه فهو حر= طلقت کل من تزوجهاء وعَسَیّ کل من 

يملكه» ويقول بلزوم النذر المحلوف به في المشهور عنه والطلاق والعتاق» 

وأكثر العلماء ينازعونه في ذلك. 
ومن رأى لزوم الأيمان وصعوبة ذلك احتاج إلى الاحتيال لمن يى بذلك 

فصنف محمد بن الحسن وغيره كتاب (الحيل) فى هذا الباب وغيره)ء 

(1) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 

(1) طبع كتاب محمد بن الحسن بعنوان (المخارج في الحيل) بمكتبة الثقافة الدينية عام 
۹. وللمؤلفات في الحيل انظر: معجم الموضوعات المطروقة «(V1۲ /١(‏ 
ومقدمة تحقيق د. سليمان العمير لكتاب (الحيل) لابن بطة. 
وقد تكلم ابن تيمية في مواضع كثيرة عن الحيل وأنواعها وأحكامها؛ بل صنف في 
ذلك مصنفه الجلیل (بیان الدلیل على بطلان التحلیل)» انظر منه ( ص۱۳۷ - .)١٤١‏ 
وقال له في القواعد الكلية (ص۸١٠):‏ (ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في _ 


۸ 


وأاحتجوا رة بقصة أيوب عليه السلام )»بل صَدَروا بها كتبهم» وهذه الحجة 


تروى عن بعض التابعين وأظنها مروية عن عطاء"» وفهموا من الآية أن الله 


اا احتال لأیوب في يمينه» ونازعهم أكثر العلماء في ذلك؛ فمنهم من قال: 
e RR‏ 
بالتفريق» ومنهم من قال: لا حيلة في ذلك» بل لم يكن في شرعهم كمارة» 


= الحيل فوجدته أحد شيئين: 
إما ذنوب جوزوا عليها تضييقًا في أمورهم» ولم يستطيعوا دفعها إلا بالحيل» فلم 
ا .. وهذا الذنب ذنب عمليئ. 
وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع» فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى 
الاستحلال بالحيل؛ وهذا من خطاً الاجتهاد). انظر ما سیأتي (ص۱۷۹- .)۱۸١‏ 

(1) أشار لها الله سبحانه وتعالى في سورة (ص) عند قوله: $ وَْذيَدك اضرب بُدِء 
ولا َب € [آية: .]٤٤‏ 

(۲) روی سعید بن منصور في التفسیر (۷/ /۱۸٩‏ ح )۱۸٤۷١‏ ومن طريقه حرب في 
مسائله  )٤٥۷١ /١(‏ قال: حدثنا أبو معاوية» قال: ثنا عبد الواحد بن أيمن» عن عطاء 
قال: أتاه رجل فقال: إني حلفت ألا أكسوا امرأتي درعا حتى تقف بعرفة. فقال عطاء: 
احملها على حمار» ثم اذهب بها فقف بها عرفة. فقال: إني إنماعنيت يوم عرفة. 
فقال له عطاء: وأيوب حين حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة نوى أن يضربها 
بالضغث؟! إنما أمره الله أن يأخذ ضغثا فيضربهاء ثم قال عطاء: إنما القرآن عبر» إنما 
القرآن عبر. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبير )۱١۸ /۲١(‏ من طريق وكيع» عن إسماعيل بن 
عبد الملك» عن عطاء به نحوه. 


۹ 


خفف الواجب بالشرع في ضرب الزاني فإنه يجب تفريق الضرب, وإذا كان 
مريضا يخاف عليه من الضرب المفرق جُيع عليه الضرب كماجاءت به 
السنة'» لم تقل ذلك في كل مريض يُحَافُ عليه» ونَقَلَ في المريض الذي 
اس قر وهماوجهان في مذهب ا 


وأنكر أكثر العلماء ما قاله أولئك فى حيل الأيمان» وكانت الأيمان عند 


الجمهور لا تحتاج إلى الحيل التي احتاج إليها أولئك لان يمين المكره لا 
تنعقد عند أكثرهم» وكذلك الحلف بالنذر يمين مكفرة عند الأكثرين إلا مالكا؛ 
فمن طرَ الدليل والقياس في الحلف بالطلاق والعتاق سَلِمَ من التناقض» وكان 


»)۷۲۹۸( والنسائي في سننه الکبری‎ »)۲٣۳ /۳٣( أخرج الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
والطبراني في‎ ٤ />( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)۲١۷٤( وابن ماجه‎ 
وغیرهم من حدیث سعید بن سعد بن عبادة قال: کان بين‎ ۳ /١( المعجم الكبير‎ 
أبياتنا إنسان مخدج ضعيف لم يرع أهل الدار إلا وهو على أَمَة من إماء الدار يخبُث‎ 
بهاء وکان مسلماء فَرَفْع شأنه سعد إلى رسول الله اة فقال: «اضربوه حَدَهٌ» قالوا: يا‎ 
رسول الله» إنه أضعف من ذلك إن ضربناه مائة قتلناه. قال: «فخذوا له عِفَكًالًا فيه‎ 
مائة شمراخ» فاضربوه به ضربة واحدة» وخلوا سبيله».‎ 
وقد أطال النفس النسائي في سننه الكبرى في سياق أسانيد هذا الحديث وبيان‎ 
وقال: أجودها حديث أبي أمامة مرسل.‎ )٤١١ - ٤۷١ /( الاختلافات الواردة فيه‎ 
إسناد هذاالحديث‎ )۳١۳ -۳۱۲ /۲( وضعف البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
لعنعنة ابن إسحاق.‎ 
انظر: البدر المنير (۸/ ٤۲٦)ء تخريح أحاديث الكشاف (۳/ ۱۹۳). سلسلة‎ 
.)۲۹۸1 ح‎ 6٥۵ /١( الأحاديث الصحيحة‎ 

(۲) في الأصل: (برؤه)ء ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) بیان التحلیل ( ص۳۰۸ -۳۱۳). 


قوله لم يكن ذلك قادځا في حسْن ما جاء به الرسول ية وسلامته من التناقض. 
BRR8‏ 


0١ 


فصا 

قال المعترض : 

(السادس عشر: ما رواه البيهقى فى كتاب (دلائل النبوة) فى الحزء 
السادس بإسناده لی الواقدي» ثم قال: وذکر موسی بن عقب شرید 
القصة بمعنى ما رويناه إلا آنه ذكر في قصة الكنز أن رسول الله بيا سأل 
كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق عن ذلك وسأل مع كنانة حيي بن الربيع بن 
أبي الحقيق فقالا: آنفقناه في الحرب» ولم يبق منه شيء. وحَلَمًا له على ذلك. 
فقال رسول الله يا: «برئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندكما» أو قال 
نحوًا من هذا القول. فقالا: نعم؛ فأشهد عليهماء ثم أمر الزبير بن العوام أنْ 


س 
ت 
اؤ سه r~‏ 


عدب /۱٦[‏ ب] کنانةً فعذَبةُ حتی خافه فلم یعترف بشیء(). 

وفي رواية الواقدي في مصالحته يهود: فقال رسول الله 5: « وبرئت 
منكما ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتمو ني شيئًا » فصالحوه"'. 

ورواه البيهقي من طريق آخر قال: أنبآنا أبو عبد الله الحافظ, أنبأنا 
أبو جعفر البغدادي قال: [حدثنا علاثة]"ء حدثنا أبي» حدثنا ابن لهيعةء 


(۱) دلائل النبوة(٤/ .)۲٣۳۳‏ 
(۲) آخرجه الواقدي في مغازيه (۲/ -)1۷١‏ ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة /٤(‏ 
1 )عن جماعة من شيو خه. ا 
وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ )٤٦٤‏ من مراسيل ابن شهاب. 
وقال ابن تيمية في الصارم المسلول (۲/ )٠١١‏ عن رواية الواقدي لقصة كعب بن 
الأشرف: وما ذكره الواقدي عن أشياخه يوضح ذلك ويؤيده» وإن كان الواقدي لا يحت 
به ذا انفرد» لکن لا ريب في علمه بالمغازي» واستعلام کثير من تفاصيلها من جهته.... 
(۳) زيادة من «التحقيق» ودلائل النبوة. 
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حدثنا أبو الأسود» عن عروة بن الزبير: ثم إِلّ المسلمين حاصروا اليهود أشدّ 
الحصارء فلا رأوا ذلك سألوا رسول الله اة الأمنةَ على دمائهم ويتبرؤون( 
له من خيبر وأرضها وما كان لهم من مال» فقاضاهم على الصفراء والبيضاء 
- وهو: الدينار والدرهم - وعلى الحلقة - وهي: الأداة - وعلى البَرّ إلا ثوبًا 
على ظهر إنسان» وبرئت ذمة الله منكم إن كتمتم شيئًاء ثم ذكر بقيته إلى أَنْ 
قال: a‏ بي الحقبق إلى 
O as‏ 

ب اس ان رب اد بن ای زان 
ترتب عليه مشروطه وهو براءة ذمة الله وذمة رسولهء لأمره ية بقتل كنانة بن 
أبي الحقيق» وكذلك القصة الأو لى تضمنت تعليقا مقصودًا به التصديق. 

فإِنْ قلت: القتل لم يكن بمقتضى الشرط وإنما كان لأ المصالحة 
وقعت على الوفاء بالشرط, فلما لم يفوا به رجعوا إلى الأصل الذي كانوا 
عليه وهو الحرابة. 

قلت: ابن تيمية يدعي ا اشاس ا کن سراق شه اة 
به حث أو منع أو تصديق أو تكذيب لم يترتب عليه إلا الكفارة وهذه القصة 
ترد علیه» والله أعلہ)(٤.‏ 


)١(‏ كلمة لم أستطع قراءتهاء وتحتمل ما أثبتٌء وهي كذلك في «التحقيق» وفوقها حرف 
(ظ)» وفي الدلائل: (ویبرزون). 

(۲) في الأصل: (فدفع)ء والمثبت من دلائل النبوة. 

.)۲١١ /٤(ةوہنلا دلائل‎ )۳( 

)٤(‏ «التحقيق» (۳۳/ أ)ء وهو الوجه الثامن. 
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والجسواب بعد النزول عن المطالبة بصحة الحديث: بأنه ليس فيه حجة على 
محل النزاع؛ فلهذا لم نحتج تج إلى المطالبة بصحته؛ وذلك أن قولة: ابرئت منكم 
ذمة الله إن كان عندكما شيء)» وقول(: ((برئت دمة ة الله منكم إن كتمتم شيئا) 
ليس من الأيمان المعقودة» بل هو من جنس تعليق فسخ العقود على الشروطء 
كقول المشتري: إن جئتك باللمن إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بينناء وسواء كان 
هذا الشرط صحيحًا أو فاسدًاء فإن في ذلك نزاعًا بين العلماء» وأكثرهم على أنه 
شرط صحيح» وذلك منقول عن [۱۷/ أ] ابن عباس ناء ومشل قول أحد 
الشريكين للآخر: إن خالفتَ شرطي فلا شركة بيننا أو فقد فسخت الشركة 
وقول الوكيل لوكيله: إن لم تفعل كذا فقد عزلتك عن الوكالة؛ فالنبي اة على 
براءته من الذمة التي بينه وبينهم على كتمان شيء. 

وكذلك في شروط عمر و يعن على النصاری' سَرَط مثل هذا 
فقال: إن خالفتم شیئًا مما شرطناه عليكم فقد حَلّ لنا منكم ما يحل من أهل 
المعاندة والشقاق"» وليس هذا وأمثاله من جنس الأيمان التي فرض الله 


(1) في الأصل: (فقوله)ء والصواب ما أثبت. 

(۲) وضع الناسخ (على) في الهامش وكتب فوقها (صح) وهذا هو الصواب؛ وبناءً عليه 
قمت بتعديل (للنصارى) إلى (النصارى) ليستقيم الكلام. 

)۳( أخرجه الخلال في جامعه (۲/ A‏ رقم »)٠٠٠۳‏ والبيهقي في السنن الكبير 
/٦٦ /1۹(‏ ح )۱۸۷١۱‏ وغیرهما. ) 
وقد أطال في ذکر طرقه ابن کثیر في مسند الفاروق (۲/ ۳۳۲ -۳۳۸) نقلاً عن 
ابن زبر في جزءٍ له جمعه في الشروط العمرية. ثم قال: فهذه طرق يشد بعضها 
بعضاء وقد ذكرنا شواهد هذه الشروط» وتكلمنا عليها مفردة» وله الحمد. 
وقد طبع جزء ابن رَبر الرَبَوي عدة طبعات أجودها بتحقيق الشيخ أنس بن د 
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تحلتها عند أحد من العقلاءء وقد تقدم نظير هذا. 

ومن العجب: أن القول المعروف بأن مشل هذا المعترض وأمثاله 
يتقلدونه هو مخالف للنصوص التي يحتجون بها ويحتجون بتلك 
النصوص حيث لا تكون حجة لهم» فيتضمن قولهم آنهم يخالفون النصوص 
فيما دلت عليه» ويحتجون بها فيما لم تدل عليه؛ كمااحتح بقول النبي ميا 
(أميركم زيد» فإن قتل فجعفر» فإن قتل فعبد الله بن رواحة» رواه 
البخاري"» وهذا حديث صحيح يخالفونه فيما دلت عليه وفي نظائره 
ويحتج به المعترض فيما لم يدل عليه؛ بل فيما دلت النصوص على نقيضهء 
فإن النصوص دلت على تكفير أيمان المسلمين» فإذااحتح به على آنه لا 
كفارة في بعضها كان ذلك تركا للنصوص في الموضعين» واستدلالا 


= عبد الرحمن العقيل ضمن لقاءات العشر الأواخحر عام (۷١٤۱)ء‏ كما طبع للدقاق 
جزء فيه شروط عمر بن الخطاب على النصارى بتحقيق الشيخ نظام محمد يعقوبي 
ضمن لقاءات العشر الأواخر عام .)٠٤١١(‏ 
قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم N :)١٦١ /١(‏ 
في كتسب الفقه والعلم» وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء ء المتبوعين 
وأصحابهم وسائر الأئمة). 
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۳/ :)١٠١١‏ (إن الأئمة تلقوها بالقبولء 
وذكروها في كتبهم» واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي 
كتبهم» وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بها). 
وانظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٦1٥۲‏ 

(1) كذا في الأصل» والعبارة فيها قلق والمعنى واضح 

TT O (۲)‏ إن فيل زي 
فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن روأحة». 
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مواضعه ولبس الحق بالباطل» وإن كان صاحبه المتأوّل معه مغفورًاله 
خطؤه» وهو مأجور على ما فعله من الحق. 

وكذلك هذاالحديث هو وشروط عمر ر نة تدل على آن آهل العهد 
إذا خالفوا العهد بترك شىء مماشُرط عليهم = انتقض عهدهم وحَلّت 
دماؤهم وأموالهم» لا سيما مع بيان ذلك بقوله: «وبرئت منكم ذمة الله إن 
کتمتم شيئًا» مع أن كثيرًا منهم ينازع في هذا. 

زل اررة عل اعا لافج ا و جات غات كات اال 

(فإن قلت: القتل لم يكن بمقتضى الشرط» وإنما كان لأن المصالحة 
وقعت على الوفاء بالشرط فلما لم يفوا به رجعوا إلى الأصل الذي كانوا 

لت این یه دع د(۷ بآ القرظ می لے یکن وداد 
الكفارة؛ وهذه القصة ترد عليه). 

فيقال له: هذا غلط مقطوعٌ بغلط صاحبه على ابن تيمية؛ [إذ لم يقل( 
هذا قط! بل ولا خطْرَ هذا بقلبه» ولا قال هذا أحد من الناس قبله» ولا يقول 
هذا عاقل! وكلام ابن تيمية وكتبه الكثيرة المصنفة فى الأيمان والطلاق كلها 
تصرح بنقيض هذا القول تصريحًا لا يحتمل النقيض. 

وهذامن جنس كذب من يقول: ابن تيمية يفتي بالكفارة في كل طلاق 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
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معلّق لأن هذا حالف أو يفتي به في كل طلاق لأنٌ المطلق حالف؛ وابن تيمية 
إنما قال ذلك فيمن حلف يميتا سواء كانت بصيغة القسم أو بصيغة التعليق''. 

والتعليق الذي يقَصَدٌ به القسم تسميه الناس كلهم يمينًاء والصحابة 
كته سموه يمينًاء وأفتوا فيه بكفارة يمين» وروي عن بعضهم روايه 
أخرى أنهم ألزموا بموجّبه» و جمهور التابعين بعدهم يسمون هذا التعليق 
يميتاء وأكثرهم أفتوا في جنس هذا التعليق بكفارة» ومنهم مَنْ حَصَص لكنْ 
اسم اليمين لم يتنازعوا فيه. 

وابن تيمية سماه يمينا كما سماه هؤلاء يميتاء وأدخل في اليمين 
المذكورة في القرآن هذا التعليق الذي يقصد به اليمين كما أدخله الصحابة 
في القرآن» ولم يرق بين تعليق وتعليق إذا كان كلاهمايقَصَد به اليمين» 
والصحابة كته لم يعرف عن أحد منهم أنه فرق بين تعليق وتعليق» 
N E E,‏ 
عرف منه طرد الأصل الذي دل عليه القرآن» ومنهم مَنْ عرف أصله ولم 
یعرف تنافضه» ومنهم من تناقض؛ a‏ 

ومعلومٌ أن هؤلاء لم يجعل أحد منهم كَل شرط لم يقصد وقصد به حث 
أو منع يميتاء بل هم وسائر الأمم يعلمون أن الشرط الذي لم يقصد وقصد به 
حث أو منع إذا كان المعلق به وعيدًا كان جنسًا آخر غير اليمين» بل غالب ما 
يستعمل الفقهاء لفظ الحث والمنع فيما يخص اليمين» وما سوى ذلك يسمى 
اوغا وشرطاو عا اهال شرط علیهم الا یکتموا شيتًا [۱۸/ أ] وقال: 


.)٤٠٥١ قاعدة العقود(١/ ۲۹۸ وما بعدها)ء القواعد الكلية (ص‎ )١( 
في الأصل: (غاية)ء والصواب ما أثبت.‎ )۲( 
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إن كتمتموني شيا برئت منكم الذمة» ومثل هذا لا يدخل في قول الفقهاء: إذا 
حلف یمیتا یقصد بها حصا أو منعًاء فإنه لا يسمى يمينا بحال» وهم لا يدخلون 
هذا في لفظ الحض والمنع الذي يستعملونه' في الأيمان» وإنْ كان يسمى 
في اللخة منعًا؛ فإن هذا مَنْعٌ دحل بين اثنين فصار له اسم يخصه. 

وإ كان المعلّق به دعاءً على الغير لم يكن يمينًا؛ كمايقول الإنسان 
ره إن ظلمتني فالله يقم منك» وإن لم تعطني حقي فال بأخذ حقي منك 
ونحو ذلك؛ فان هذا شرط ليس مقصودا في نفسه» ومقصوهه أَنْ يعطيه حقه 
ولیس یمیناء بخلاف ما لو کان الدعاء على نفسه کقوله :إن لم أعطك حقك 
يقطع الله يدي ورجلي؛ فهذا یمین سواء كانت مُکفرة E‏ 

وكذلك ألفاظ الوعيد كقوله تعالى: وریت ترا وأ بول فوما رکم ثد 
لا یکووا آمندک € [محمد: ] وان تعودوا عد € [الأنفال: ]1٩‏ # وم 
يعَمَل ينمال دَرَوَ سرا َر [الزلزلة: ۸]» ولم يقل أحدٌ أن هذا يمين. 

وقوله : «لا نصر ني الله إِنْ لم أنصر بني بكر»" يمين» وكذلك قول 
القائل: إن لم أفعل كذاء وإن فعلت كذا فكل مملوك لي حر وكل امرأة لي 
طالق وعلىّ ثلاثون حجة ومالي صدقة= يمين. 


(۱( فى الأصل: (يستعملوه)ء والجادة ما أثبت. 

)۲( لم أجده بهذا اللفظ. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۷/ ٣۳‏ ) والفاکهي في فوائده برقم (۲۳۰) من 
حديث عائشة زتها بلفظ : «لا نصر ني الله إن لم أنصر بني كعب». 
قال الهيثمي في المجمع /٦(‏ ۲ روا أبو یعلی عن حزام بن هشام بن حبیش» 
عن أبيه» عنها؛ وقد وتقهما ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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وإذا قال: إن خالفتِ أمري أو عصيتنى أو فعلتِ ما نهيتك عنه فأنت 
ووم ر aS‏ ا و 2 

طالق - وقصده أن يقع الطلاق إذا فعلت ذلك - فهذا مطلق عند الصفة طلاقا 
مقيدًا موصوفا بتلك الصفة ليس هذا بحالف» ولو قال: الطلاق يلزمنى لا 
تفعلي كذا وكذا أو إن فعلتيه فأنت طالق» وهو يكره وقوع الطلاق ون فعَلَنَهُ 
کمایکره SS SNS‏ 
اا 3 َل ذلك وو لاعتقاده أنه إذا حلف علیها تیر ت قَسَمّه إِما 


ا ا د 
يحنثه لم يحلف إذا اعتقد آنه يلزمه ذلك المكروه؛ فالحالف باللوازم التي 
يكره لزومها إذا اعتقد أنها تلزمه لم يحلف إلا إذا اعتقد أنه لا يحنث» لايقع 
في العادة أن يعلم أن تلك المكروهات التي لا يريدها تلزمه إذا حنث ويعلم 
آنه يحنث وهو مع ذلك [۱۸/ ب] يحلف فان هذا يستلزم ن یکون غير مرید 
لأ يقع بحال» ويفعل مايعلم أنه مستلزم لوقوعهاء وإرادة الملزوم إرادة 
لازم يلرم أن بكرن غير فريد وهو مريت وهذا لا قعل إلآ من يكرن 
مكرها على اليمينء وكثيرًا ما يعتقد الحالف أنه لا يحنث ثم يحنث. 

وأما إذا اعتقد أنه لا بد أن يحنث وحلف؛ فهذايكون ممن يرى في 
الحنث مخرجًاء أو أن يمَدَرَ في نفي أنه إذا حنث لزمه ذلك الأمر الذي لم 
يرده البتة» ولكن حصل بغير إرادته فيحتمله كما يحتمل المكرّه ما يكره عليه 
من العقاب الحاصل بغير إرادته» وإِنْ علم أن مقصوده لا يحصل بدونه. 

وأما المعلّق الذي يقصد الإيقاع فهو يريده إذا وجد الشرط ويعلقه به مع 
علمه بأن الشرط يكون» بل إذا علم وجود الشرط كان أدعى له إلى الإيقاي 
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وال الاق اي O‏ أي لا ر ان سراد اة 
مقصودًا أو غير مقصود» كما يقول لها: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق» 
وهو يظن آنها لا تبرئه ولا تختار طلاقه» ولو عَلِم ذلك لم يقل لها ذلك 
لكن يقول ذلك ليريها آنه ليس براغب فيها إذا فعلت ذلك مع آنه راغب فيها؛ 
فهذا في وقوع الطلاق به نزاع. 

وكذلك لو اعتقد آنها فعلت آمرًا نهاها عنه فقال: هي طالق» ثم تبين له 
انها لم تفعله؛ ففي وقوع الطلاق به قولان معروفان» والأظهر: أنه لا يقع؛ 
كما قد بسط في موضع آخر. 

والقصود ها ان لعي الى هد بهت ا دا او اا 
تصديقًا أو تكذيبًا - يسميها الصحابة والتابعون وعامة العلماء وأهل الإسلام 
یمینا» ولا یسمون ما ذکره من تعليق فسخ العقود يمينا كقوله: «برئت منكم 
ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شيئًا»('. 

ومن الفقهاء مَنْ يسمي كل تعليق للطلاق بُقصد به حص أو من يميناء أو 
ک ا لاطادی بے او بسون هن اقات ا وان کان قا جآ 
منع= لكن هذان عرفان حادثان» وهؤلاء عمموا الاسم دون الحكم. 

ولم يعرف تسمية ذلك يمينا عن الصحابة بل ولا عن التابعين لكونهم 
كانوا أحدث علمًا باللغة /٠۹[‏ أ] التي نزل بها القرآن» وكانوا أعرف بمعنى 
اليمين المعقول والفرق بينه وبين غيره؛ ولهذا كان جمهورهم على التكفير 
(۱)( مجموع الفتاوی (۱۹/ 1°( ۲۱۵١-۰ YT) «(AT /TT)‏ مهم)» الفتاوی 

الکبری (۳/ »)۲٠۹‏ منهاج السنة .)٩١ /٥(‏ 
(۲) تقدم تخریجه في (ص۲٥).‏ 
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فيما يظهر فيه معنى اليمين كالحلف بالنذر» فن الشرط هناك إذا لم يكن 
مقصودا لم يكن الجزاء مقصودا - أيضا - من الأمر العام» بخلاف الطلاق 
فإنه قد يكون الشرط فيه غير مقصود والجزاء فيه مقصود؛ فلما رأوا في 
تعليق الطلاق الذي يقصد به الحض والمنع مايقصد به الطلاق كثيرًا 
بخلاف تعليق النذر = كان هذا مما أوجب إفتاءهم في کشثیر من تعلیق 
الطلاق الذي يقصد به الحض والمنع بالوقوع. 

ثم منهم مَنْ فرق بين قصد اليمين وغيره طردا للأصل وتسوية بين 
المتماثلين» ومنهم من لم يِمَرّق لاشتباه أحد النوعين بالآخرء ونظرًّا إلى 
قصد الحض والمنع في تعليق الطلاق ليس موجب كونه يمينًا العادة 
المعروفةء بل قد يَقَصِدٌ ذلك ولا یکون يمينا لا سيما حيث كانوا لا يحلفون 
بالطلاق أو لايكاد يلف به إلا نادرًا'؛ فكان المعتاد منهم أن تعليق 
الطلاق مع قصد الحض والمنع ليس بيمين بل تطليق» ثم صار الناس 
یعلقونه تعلیق یمین كما يعلقون النذر وغیره فیکونون ممتنعین من إيقاعه 
ووقوعه عند الصفةء وإنماعلقوه مع ذلك لئلايقع الشرط فقط لا ليقع 
الطلاق بحال سواء وقع الشرط أو لم يقع» بل هم ممتنعون من إيقاعه على 
التقديرين» وهؤلاء كارهون للشرط كارهون للجزاء وإن وجدَ الشرط. 

والحالف لا يكون حالا إلا بهذين الشرطين: بكراهة الجزاء» مع قصد 
الحض والمنع» لان مجرد الحض والمنع يصير به وحده حالقًا. 

وكذلك قصد التصدیق والتکذیب لا بد أن يكون معه كارهًا للزوم ما 
(1) كتب الناسخ في الحاشية (في النادر) وبعدها (صح) وفوقها حرف (خ) إشارة إلى 

وجودها في نسخة أخرى. 
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عَلْقَهُ من الطلاق سواء [أكان] خبره مطابقًا أو غير مطابق» وأما إذا قصد 
وقوع الطلاق عند مطابقة الخبرء فهذا ليس بحالف في الحقيقة وإن أظهرّ أنه 
حالف» بل هذايقع به الطلاق؛ فلو قال: مافعلت كذاوإن كنت فعلته 
[فامرأتي طالق]ء أو الطلاق يلزمني مافعلته وهو يعلم أنه فعله» وقصده 
أن يوقع الطلاق بها وأظهر ذلك في صورة اليمين ليكون [۱۹/ ب] ذلك عذرًا 
له عند مَنْ يلومه على الطلاق فيقول: آنا قصدت أن أبرئ نفسي فحلفت لها= 
فهذا يقع به الطلاق. 

وأما الذي يقصد اليمين فلا يكون إلا كارهًا للزوم الجزاء المعلَّق وإِنْ 
وجد الشرط» فهو وإن حَلَفَ يمينا غموسًا فقال: ما فعلت وإِن كنت فعلته 
فامرأًتي طالق» فهو لا يريد أن يطلقها وإِنْ كان فَعَلَهٌ" بل أظهر هذا اللزوم 
ليظهر للناس أنه صادق حيث إِلَه“ جعل كذبه ملزوم الطلاق» وهم يعلمون 
آنه لم يقصد الطلاق وأنه لم یرده وإِن کان كاذبًاء لكن جَعَلَةٌ لازمًا له على 
تقدير الكذب نافيًا للكذب.» لا على تقدير الكذب مثبتًا للكذب» فَجَعَله لازما 
للكذب الذي نفاه» ومع نفي اللزوم لا يكون مثبتا للازم قاصدالوقوعه مع 
ثبوت الملزوم» فإنه مع ثبوت كذبه لم يقصد وقوع الطلاق وإن جعله لازما 
له مع نفیه للملزوم. 


ا ا الات 

© فان الان 

(۳) في الأصل: (وإن كانت فعلته)ء والسياق يقتضى ما أثبت. 
0 لاير ر ضراب اا 

)٠(‏ في الأصل: (وإن)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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وأيضا؛ فالحض والمنع إذا دحل في عقد آخر غير عقد اليمين كان له 
N O O‏ 
حصّاء وتضمن أن كاذ منهمايمنع الآخر عن خلاف موب العقد ولا 
يسمون هذا منعًاء بل لفظ الحض والمنع َحْصْولَةٌ بالطلب المؤكد بالقسم. 

فن لفظ الحث يتضمن نوع تأكيد للطلب والاقتضاء» فلا يستعمل هذا 
غالا في مطلق الطلب» بل في الطلب المؤكد» كمايقال: حه و و 
فإذا قد بهذا المنع أرادوا به المنع المؤكد بالقسم؛ ففيهما معنى الأمر 
والنهي» لكن أمر مؤكد بالقسم ونهي مؤكد بالق . 

فصار لفظ اليمين ولفظ الحض والمنع يقتضي تخصيص ذلك 
بالمؤکد والمؤکد هو الذي يعلق به ما یکره لزومه له وإن وجد الشرط) فإِن 
ما كان كذلك كان التخصيص والمنع به أبلغ من جهة الحالف, فإنه إذا التزم 
عند المخالفة ما يكره لزومه له كان أشد امتناعًا منه» بخلاف ما إذا التزم ما لا 
یکره هو لزومه له فانه لا تکون کراهته له مثل کراهته لمایلتزم به ما یکره 
کمن [۲۰/ آ] نھی غيره عن فِعْل وتوعدَه عليه بعقابه» فإن العقاب ضررٌ يلحق 
بالمنهي الممنوع لا بالناهي المانع» بخلاف لزوم مايكره عند الحنث فإنه 
ضرر يلحق بالمانع الحالف لا بالممنوع المحلوف عليه» لكن قد يضره من 
جهة أخرى كما يضر المرأة أن تطَلّق. 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۲۳۲)» المستدرك على مجموع الفتاوی /٥(‏ ١۳)ء‏ مختصر 
الفتاوی المصرية (ص۳۸٥)»‏ اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ .)١۲۹‏ 
وانظر: بدائع الفوائد (۲/ .)1٤١- 1٤٤‏ 
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ولكن الحلف بالطلاق لا يختص بمنع المرأة» بل قد يحلف به لمنع 
نفسه» وقد یحلف لمنع صدیق له آجنبي» وبمنع ولده و مملوکه» ویحلف به 
لمنع امرآته؛ وغير المرأة لا يلحقها الطلاق فلا يتضرر بوقوعه» مع أنه قد 
يحلف عليه بالطلاق» كما قد يحلف عليه بصدقة ماله وتحريم الحلال عليه 
قر ل و لر ع غ ا کا 
يلح غيره ضر خر بالعرض» ولو لم يكن إلا مخالفة الحالف الذي 
يوجب أن یعاقبه على تحنیثه له. 


SBRS 


۳ 


فصل 
قال المعترض : 
(السابع عشر: لما قالت بنو لَخيان لسرية عاصم بن ثابت: لكم العهد 
والميثاق إ إن نزلتم إلینا آلا نقتل منكم رجلا فقال عاصم: أما نا فلا أنزل في 
ذمة كاف (). 


وقول جُبير بن مُطْيِم لمولاه وحشي لما َل حمزة طعيمة بن عدي بن 
الخيار ببدر: aa i a E‏ حمزة عام 
ند جل حال آ0 

OT O 
على تحصيل الشرط من القتل والنزول» فهو يشبه قوله: إِنْ لم يفعل كذافأنت‎ 
حر» فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحرية* ولم يحصل مشروطه لكان‎ 
هنا كذلك» لا يترتب عليه عتق وحشي ولا حصول الذمة لسرية عاصم» وهو‎ 
خلاف ما فهموه منهم وفهمه كل أحد» وهم أهل اللسان وَصحابة  أعني: سرية‎ 
عاصم - فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغة و شرعًاء وكذلك ما لا يحص من‎ 


م کس لا او و 


e (۲)‏ ا 
(۳) في البخاري: CD‏ 

انظر: الأماكن للهمداني (ص۷ ۰) معجم البلدان (۹/ ۳( 
)٤(‏ أخرجه البخاري ٠۷۲(‏ ۰ من حدیث وحشی روڪنه. 
)٥(‏ كذا في الأصل» وفي «التحقيق»: (الكفارة). 
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الشروط الواردة في الكتاب والسنة؛ والله أعلم)(. 

والجواب أن يقال : 

ما قول جبیر بن مطى: إن قتلك حمزة بعمي فأنت حرء فإيراذ هذا 
في الاستدلال في هذا المکان ع وبعد الذهن» فان هذا ا 
مقصود الوجود» وتقدم الكلام فيه غير مرة: ن الشرط إما ا کون اا 
کان غير مقصود فیکون منعا منه. 

وأا الحض عليه /۲١[‏ ب] فلا بد أن يكون مع حرف النفي» فيقول: إن 
سافرت معكم فعبدي حر؛ فهنا مقصوده منع نفسه من السفر» ومراده ألا 
يسافر» وأما إذا قال: إن لم أسافر معكم فعبدي حر؛ فهنا مقصوده حض نفسه 
على السفر» ومراده أنه يسافر؛ كمسألة ليلى بنت العجماء فإنها قالت 
لمملوكها: إن لم أقَرّ بينك وبين امرأتك فمالي في سبيل الله وعليي ٩‏ 
المشي إلى بيت الله وكل مملوك لي حر وآنايومًا يهودية ويومًا نصرانية؛ 
فهذه كان مقصودها حض نفسها على التفريق بين الزوجين؛ ولهذا قال لها 
ال اهار توت رو ةا لب ا جل رو ر اه و رى 
يمينك“'؛ فأتت بصيغة الشرط مع حرف النفي. 

إن الحلف بصيغة التعلبى المقذم ها الشرط يكون المقى فى الشرط 


)١(‏ «التحقیق» (۳۳/ ب)» وهو الوجه التاسع. 

(۲) في الأصل: (طعيمة بن عدي)» والمثبت هو الصواب» كما في البخاري وكتب 
التاريخ والسيرء وتقدم على الصواب. 

(۳) في الأصل: (وعليها)ء والسياق يقتضي ما أثبت. 

)٤(‏ سيأتي تخریجه في (ص‌۲۰۹-۲۰۱). 


11 


مستا مثبتا والمثبت منتفياء والمقدم في صيغة الشرط والجزاء مؤخرا في صيغة 
القسم والمؤخر مقدماء فلو حَلَمَْ بصيغة القسم لقالت: الى ارف 
والمشي يلزمني والصدقة بمالي تلزمني أرق بينك وبين امرأتك؛ كمايقول 
الحالف: الطلاق يلزمني لأفرقَنٌ بينك وبين امرأتك» ولو قال: هذه الأشياء 
تلزمني إن لم أفعل هذا كان الشرط مثبتا وكانت هذه صيغة شرط أيضا. 

فان الجملة الشرطية ية ِمَدَمٌ فيها الشرط تارة ويؤخر أخرى» والأصل فيه 
أن يكون مقدمًاء فإنه له صَذرٌ الكلام» وجوابه بعده إذ كان هو السبب للجزاء 
والسبب يتقدم على المسبب. 


AID or‏ سے ھ2 ا 


واختلف النحاة فيما إذا أ خر كقوله تعالى: # دخان الستجد الحرم إن سَاء 
أله ءاميت € [الفتح: ۲۷] وقول الحالف: والله لأفعلنٌ كذا إن شاء الله» وقوله: 
ول أله فَتوكلوأإ ن رومي € [المائدة: ]۲١‏ ونحو ذلك؛ فذهب سيبويه 
وأصحابه إلى أن جواب هذا الشرط محذوف لدلالة ماتقدم عليه» وقالوا: 
الكلام كلمتان تقديره: لأفعلن كذا إن شاء الله لأفعلنه» لكنه حذف جواب الشرط 
المذكور لدلالة ما تقدم عليه» وذهب الفَرّاء وغيره إلى أن هذا الشرط متعلق بما 
ولس ف الاد سرف رج ارط قن تارق ونار اى وها 
أرجح القولین» وکما أن جواب القسم يحذف إِذا سد مسد ۲۱1/ ا جواب 
الشرط» ولا يكون هناك جواب قسم محذوف؛ فكذلك إذاتقدم جواب الشرط 
أغنی عن تأخره ولا يكون هناك شيء محذوف ولا يخطر ببال أحد ولا استعمل 
قط وما لا يخطر ببال المتكلم ولم يذكر في الاستعمال لم يجز أن يجعل 
محذوقًاء فان المتكلم إنما يقصد أن يربط بالشرط المؤخر ماتقدم من الجملة 
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لا جملة آخری لم تخطر بباله» وبسط هذاله موضع آخر('. 


والمقصود هنا: أن الشرط قد يتقدم وقد يتأخرء لكن المنفي فيه مثببت 
في صيغة القسم والمثبت فيه منفي؛ فقول القائل لِيْرَعَبَ عبده في فعل: إن 
فعلتَ هذا فأنت حر» كقوله: إن أعطيتني ألما فأنت حرء وإِنْ قتلتَ عدوي 
فلاا فآنت حر کما قال جبیر بن مطعم" لغلامه وحشي: ِن قتلتَ حمزة 
فأنت حر» ونحو ذلك من باب التعليق الذي يقصد به الشرط والجزاء 
جميعاء كقول الناذر: إن شفى الله مريضي فعبدي حر» وهذا إيقاع للعتق عند 
الصفةء ليس بحلف بالعتق عند أحد من العقلاء لا من الفقهاء ولا غيرهم. 

e CC SS 
كقوله: إن كلمت فلاتًا فعبيدي أحرار ونسائي طوالق وإذا كان الشرط منفب‎ 
كقول ليلى بنت العجماء: إن لم أفرق بينكمافكل مملوك لي حروعلى‎ 
المشي وأنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية؛ فالشرط عدم هذه الأمور وهو يكره‎ 
هذا العدم ويريد وجود نقيضه وهو التفريق؛ فالشرط في اليمين أبدًامكروه‎ 
والجزاء أيضًا مکروه» فان کان الشرط ثبوتیا گر ثبوته وأرید عدمه» ون کان‎ 
عدميًا كره عدمه وريد وجوده» والجزاء مكروه وإن تحقق الشرط.‎ 


وقوله: إن قتلتَ عدوي فلانًا فأنت حر؛ کقول سید وحشی له: إن ق فتلت 


/۲۰( )۱۹٩ /۱۷( )٤۲١ /۸( )٤ ٦۰ ٤٥٤ /۷( )۲۲١ /٦( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
وما بعدها).‎ ۲٥۷ شرح الأصبهانية (ص‎ )١ 
.)۱۸١ /١( وانظر: بدائع الفوائد‎ 

) في الأصل: (طعيمة بن عدي)ء وصوابه ما أثبتٌ كما تقدم التنبيه عليه. 
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حمزة فأنت حر = هو فيه مري للشرط الذي هو قتل حمزة» وقد جعل العتق 
لازا له وإرادة المازوم تعارم إداةة اللارم كسار من يعلى الق بره 
بريد وجوده» فان هذا يقع به العتق» ولم ينازع أحد في هڏا؛ بل دَگرَ غير 
واحل الإجماع على وقوع العتق المعأتي بالصفة المقصودة والعتي المعاتي 
aaa ai‏ وإنماالنزاع فيما إذاعلق العتق قاصدا 
١‏ ب لليمين كقوله: إن لم أقَرق بينك وبين امرأتك فعبدي حر وإ 
فعلت كذا فكل مملوك لي حر 

ومنه إذا قال: والله لا بيع هذا المملوك وإن بعته فهو حر» وقصده ألا 
O E‏ 
والذين قالوا: لايكفر اضطربوا؛ هل بع ا لا یری ا 
الخبار؟ وکل قول فبها ضعيف» لان الرجل لم يقصد أن يعتقه بعد خروجه 
من ملكه إلى ملك المشتري» ولا يقصد هذا عاقل» وليس هذا كالتدبير؛ فإن 
الذين قالوا يق شبهوه بالمدبّرء لأن المدبّر لم ينتقل إلى ملك الورثة بل 
عتق عقب الموت» والتدبير منعه من الانتقال. 

وهنا إذا قال: إن بعتك فأنت حر؛ فإن أراد البيع الشرعي اللازم» فالبيع 
الشرعي اللازم لا يكون إلا ناقلا للملك إلى المشتري» وإن أراد بالبيع 
التلفظ ببيع لا ينقل الملك لم يكن هذا بيعاء بل كان بمنزلة بيع المجنون 
والمحجور عليه وغيرهما. وبعد هذا إذا قال لغيره: بعتك» وقال الآخر: 
قبلت - إن کان هذا بيعًا - فقد صار له موجَبان متضادان: انتقاله إلى المشتري 
وعتقه» بخلاف موت سيد المدبّر؛ فان موته لم يوجب انتقاله إلى الورثة مع 


(۱) انظر ما سيأتي (ص٩۱٤).‏ 
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عتقه» بل لولا العتق لانتقل إلى الورثة مع وجود السبب وهو الموت وهنا 
إذا عتق لم يكن هناك بيع أصلا؛ وحقيقة كلامه: إذا بعتك فلا بعتك أو إذا 
بعتك لم أكن بعتك» فقد عل على الشرط نقيض موجبه»ء والنقيضان لا 
يجتمعان» وهو لو قصد هذا المعنى فقال: إذا بعتك لم أكن بعتك لم يلتفت 
إليهء بل إذا باعه انتقل إلى المشتري. 

وأیضا؛ فمثل هذا یکون لاعبًا بالمشتري هازئًا به» وذلك لأنه لم يقصد 
أن يعتقه إذا باعه» وإنما قصد ألا يبيعه» وجعل العتق لازمًا لبيعه لكراهته عتقه 
وإن وجد البيع» لا لإرادته عتقه إذا وجد البيع» وهو بمنزلة قوله: إن بعتك 
فثمنك علي حرام فإذا باعه لم يحرم ثمنه عليه» لكن عليه كفارة يمين في 
أظهر قو لي العلماء وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهماء كمالو قال 
ابتداءً: منك علي حرام» ومراده آنه لا يبيعه» وأماإِنْ كان مراده التزام عتقه 
فهذا نذر لعتقه. 

ومن قال: إنه لا یعتق لکونه [۲۲/ آ] قد خرج عن ملكه بالبيع إما مطلقًاء 
وإما إذا لم يكن للمشتري خيارء أو كان تَمّ حيار وقيل' ذلك للمشتري؟ 

فيقال له: َب أن ابيع سبب لنقل الملك إلى المشتريء» فهو - أيصًا- 
سبب لزوال الرق وثبوت الحرية» وتعليق العتق مُقَدّم؛ فلم فُذّمَأَحَدُ 
المسببين دون الآخر وكلاهما ثبت بقوله؟ فهذا الذي جعل البيع مستلزم 
لعتقه وهو الذي باع بيعًا يكون ناقا للملك. 

وأما قول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح: لكم العهد 


(1) الكلمة غير منقوطة في الأصل. 


والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم: أمّا أنا فلا أنزل في 
ذمة کافر؛ فهذا قول يعقوب - عليه السلام -: لن ارس معَڪُم حى ونون 
مواق لہ انی بوعل نجاط پک فما اوه وهم قال أ عل مانو 
وك [يوسف: »]٦٦‏ ومسألة قول اقائل: عَلر عد اله وميثاقه لأفعلً كذا= 
وهذا یمین . 

وأما قوله: (فو جه الاستدلال من هاتين القصتين: أ اله بهڏين 
التعليقين'“ الحث على تحصيل الشرط من القتل والنزول» فهو يشبه قوله: 
إن لم أفعل"' كذا فأنت حر فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحرية( 
E‏ 
ر عا رق 2 ا ووه ر ات رف آهل اللسان 


سر لر 


وَصحابه - أعني: سرية عاصم ‏ فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغة 
وشرعاء وكذلك ما لا يحصی من الشروط الواردة في الكتاب والسنة). 


فيقال له: لم يقل أحد إن كَل مايقصد به الحث على تحصيل الشرط 
یکون یمیتاء کقوله: إن لم أفعل كذا فأنت حر» ولا يقول هذا عاقل الا 
كلهم يِفَرَفَونٌ بین قوله: إن قتلت عدوي فأنت حر» وبين قوله: : إن لم أفعل 
كذاوكذافأنت حر» ويعلمون أن الأول على العتق على قتل عدووٍ» 
ومقصوده ١ه‏ أن يقتل عدؤّه ويعتق إذا قتله» فهو يقصد الشرط ويريد وقوع 


(1) من قوله: (أن المقصود) إلى هناغير موجود في الأصل» والمثبت من «التحقيق)» 
وقد تقدم ذكرها في أول الفصل. 

(۲) في «التحقيق: (تفعل). 

(۳) في «التحقيق»: (الكفارة). 


۷۱ 


الجزاء إذا وقع» والثاني كاره للشرط الذي هو عدم الفعل مريد لنقيضه 
ا وكارة للحريَة وَإن وجد ا :إن لم 
أرق بينك وبين امرآتك فكل مملوك لي حر 

SNE KRE 
فمعناه: نعاهدكم بالله إن نزلتم إلينا آلا نقتل» ونعطيكم عهد الله وميثاقه إن‎ 
با1 نزلتم ألا نقتل» فهو بمنزلة مَنْ حلف لا يقتل زيدًا إذا أتى إليه.‎ 1 

وإذا عبر عن هذا صخة بصيغة الشرط قيل فيه: إن نزلت إلى فلك العهد 
والميثاق آلا أقتلك» فهو إثبات للعهد والميثاق إذا وجد الشرط» وهو تعليق 
للجزاء المقصود د على الشرط المقصودء وهو يشبه قوله : لك عهد الله وميثاقه 
لن أديت إلى ألما لأعتقتّك» وقوله : لك عهد الله وميثاقه لئن ديت إلى أل 


٤ء‏ ت 


لأطلقنك. 

ولو قصد الإيقاع عند الشرط لوقع» فلو قال: إن أديت إلى ألفا فأنت حر 
أو إن ديت إِليّ ألما فنت طالق؛ وقع الطلاق والعتاق إذا وجد الشرطء كما 
لو قال الناذر: :إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو فعبدي حر أو فعلء 
ای ا 
E E REE NT‏ 
يكون ماله صدقةء وإن سافر وكلم فهو ممتنع من فعل الشرط وممتنع من 
() في الأصل: (كان)» ولعل الصواب ما أثيتٌ. 
(۲) سيأتي تخریجه في (ص۲۰۹-۲۰۱). 
(۳( في الأصل زيادة: (قتلت)ء ولعل حذفها هو الصواب فلم يشر لها فيما بعد. 


V۲ 


إيقاع الجزاء وإن وجد الشرط = فهذاهو الحالف. 

فأهل اللغة والصحابة - كعاصم وغيره - فهموا [فهمًا]' صحيخًاء 
والذي فهموه هو مقتضى اللغة والشرع ولم ينازع في ذلك أحد» ولكن مَنْ 
جَعَّل مقتضى هذا مثل قصد التعليق الذي يقصد به اليمين» فقد أثبت اللغة 
والشرع بالقياس الفاسدء وجعل مايقصد وجوذه مثلما لا يقصد وجوده» 
وجعل المريد لإيقاع الشيء مثل الممتنع من إيقاعه» وخالف الصحابة 
والتابعينَ وعامة العلماء الذين جعلواالممتنع من الشرط والجزاء حالفاء 
وجعلوا ذلك التعليق يمينا بخلاف ما يقصد وقوعه لا سيما إذا قصد الشرط 
كما في القصتين» فان في إحداهما: إعتاق. وفي الأخرى: أَمَانٌ على نفي 
القتل إذا نزلوا لا على إثباته» فهو كما لو قال: إن نزلتم إلينا وقتلنا منكم أحدًا 
فنحن برآء من الله؛ فهذا يمين على نفس القتل. 

واليمين إذا كانت على العقود بين الناس كانت لازمة لا يجوز فيها 
الحنث والتكفير باتفاق الناس» كما في اليمين على النذر كقوله تعالى: 

2 a 


4 رک ا 2ا‎ AA ss OA E F2 


ر 
ر سے ټ 
ق 


کنا ائھ ین تضلو۔ یلوا پو وولا وشم شنرشوت © ۲۲ ١‏ 
يذو € [التربة: ۷١‏ - ۷۷]» فمعاهدتهم لله إن آتاهم من فضله لنصدقن 
ولنكونن من الصالحين هو نظير معاهدة أولئك لسرية عاصم لئن نزلتم إلينا 
لا نقتل منكم أحدًاء والأول نذر لله مؤكد باليمين» والثاني مصالحة ومهادنة 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


A 


ومعاهدة لسرية عاصم مو كدة بالیمین› ومثل هذا یجب الوفاء ده باتفای 
المسلمين ولا يجوز فيه الحنث والتكفير. 


ومنه قوله تعالی: ٭ وقد کاو علھ دوا اله من مل لا مرلو لار 4 
[الأحزاب: ٥‏ فإن تولية الادناز من الكبائرء والامتناع من التو لي واجب 
بالشرع» فإدا عاهدوا الله عليه NR‏ وجوبه؟ کالذي بعاهل الله على على العمل 


ص سر ص e r‏ س کے سے ا ر 
الت يوك إنَمَ Û‏ ا قوق ا فمن کک فانم ینک عل 
ر ص ر ٣ء‏ 


مس4 ومن وف يما علهد عله أله سيره جرا عظِيمًا ‏ [الفتح: ]٠١‏ فقد بين أن 
ما بایعوا الله عليه فقد عاهدوا الله عليه. 

ومنه قوله تعالی: #واتفوا آله آلَرِی سا لون باو لرام € [النساء: ۱] قال غير 
واحد من السلف: يتساءلون به أي: يتعاقدون ویتعاهدون؛ فان كل واحد من 
المتعاهدين المتعاقدین يسال بالله' ویطلب منه ما عاهده عليه(" وهذه 
r‏ 


وت 


راء نآو ورس ولول لبن عدم م امرك © ميخو ق لض أرب 


ارات دا 

(۲) انظر آثار السلف في ذلك: تفسير الطبري /٦(‏ 3 ۴ وا يغد ها)» تسیر ابن المتذر 
٥٤۸ ۲‏ تفسیر ابن أبي حاتم (۳/ .)۸٥ ٤‏ 
وانظر: مجموع الفتاوی (۲۹/ ۰۱٤۲۰-۱۳۹‏ ۳۲/ ۱۳). الفتاوی الکبری /٤(‏ ۸۳ - 
٤‏ القواعد الكلية (ص »)۳۸١‏ اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۰۳۰۸ ۳۲۷) 
الصارم المسلول (۲/ »)٤١‏ أحكام أهل الذمة (۳/ ۱۳۸۷ وما بعدها). 


Ve 


قہر وانکترا کک ع زی اد ا کہ نر الگفری © واا ہے ات 


ر سر سروس £ یں وت 4 ر چرم ٍ ر سم 3 > 
ول د إلى لتاس > ا 4 آل بر ن آله رئ من المركون ورشولة إن َم 


E‏ وين رلم ا کک E‏ وسر لين مروا 
بداب ایر 7 إلا ایت عدم ن الم رکین ثم لم نوكم ا وم 
یروا ایک کے دار موا لبهم هده لمعم إن أنه عب مقن € [التوبة: ١‏ 
N‏ ڪيب کون للمشرڪين عهد عند اللو وعد رسولوء 
e E E EY a i‏ أ م إن 


ا و ئ0 کے ون هروا مڪ ٍَ 2 وک 


i 


چ 


و مر وهه 6 ا اش 1 
ن ي OT‏ ا 
ممن ۲۳1/ ب] إلا وَلاذمَةٌ € [الترة: ۷ -] والال: القرابةء والذمة: العهد. إلى 


ر یا ی يمهم من بعد عَهَرِهِم [وَّعَّا )ي 


ا 4 ا کے اد O‏ أ ا ل a‏ 
أ ا OEE‏ اج ألرَسول € [التوبة: ۳-۲[ 


E HARES 


وقال: ولا تقض امسن بعد وڪي ها وقد جَعلْتم َه يڪم 
کیاڈ ات تک تاکنکارے © رلا گرا کا تتت عزلھا یئ بتر 
سے کر 2ے ص عم ےت رم > چر۶ E Pe‏ 
وو وو اتڪ سَذوت منت دح خلایښتکم آن تكرت آم ة هى أري مِن أمٍَ 
رو 


اّما سلو کم آله بے € [النحل: ۹٩۱‏ ۹۲]. 
قال المفسرون: نزلت في الرجل كان يعاهد القوم فإذا وجد قومًَا أَرْبَا 


(۱) ليست في الأصل. 


V0 


منهم» عَدَرَ بالأولين ونکث عهدهم وعاهد هو لاء. 


وقال تعالی: ودی عاقدت نیکم اوه نيبم € [النساء: 
۳ ] وكانوا يسمون الرجل حليفا مأخوذ من الحلف”"» وهذه الأيمان لا 
يجوز فيها النكث والتكفير بل هذه يجب الوفاء بها بمطلق العقد» فإن مطلقى 
العقود التى بين الناس هى معقودة بالله» والله أمر بالوفاء ماو ا 
بالحلف باسمه كان ذلك تو كيدا لها. 


ولفظ اليمين في الأصل هو يمين الرجل» ثم لما كان إذاعاهد غيره 
يعقد يمینه بيمينه سمي ذلك عقدا ویمیتاء كما يسمى صفقة لأنه يصفق بيده 
على يده» وسمي مبايعة لأن كلا منهما يمد باعه إلى الآخر» كما سميت 
المعانقة لأن كلا منهما يمد عنقه إلى الآخحرء والمصافحة لأن كلا منهما 
يصفح يده بيد الأخر؛ أي: يمس صفحة يده بصفحة يده. 


قال تعالی: إن الست ببایعونك إنَمابایعوت آله ید آله قوق ابد 4 
[الفتح: ]٠١‏ يدل على أن مبايعتهم كانت بأيديهم مع أقوالهم» وكذلك كان 


(1) الفتاوى الكبرى /٤(‏ ۸۳)» القواعد الكلية (ص٠۳۸)»‏ الصارم المسلول (۲/ .)٤١‏ 
وانظر: تفسير الطبري »)۳٤۷- ۳٤٦۳٤١ /۱٤(‏ أحكام هل الذمة (۳/ ٠۳۸۷‏ 
وما بعدها). 

(۲( كذا في الأصل» وهي قراءة أبي عمرو وغيره من السبعةء والتي كان يقرأ بها شيخ 
الإسلام. 
انظر: جامع البيان في القراءات السبع (۳/ »)٠١٠١‏ والنشر في القراءات العشر (۲/ 
OE‏ 

(۳) مجموع الفتاوی /۳٣١(‏ ۳۲۱). 


۷1 


النبي اة يبايع الرجال بيده" وأما النساء فقد روي في الصحيح: أنه ما 
مس امرأة بيده( وروي أنه َة قال: «لا أصافح النساءء إنما قولى لمائة 
امرأة كقولى لامرأة واحدة»)(") وروي عنه ب آنه کان یضع يده فی ماء 


ويضعن أيديهن فيه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وفي هذا نظر والأول أعرف. 

ثبت هذا في أحاديث كثيرة وحوادث متعددة؛ منها: حديث عمرو بن العاص 
i cet ies‏ 

وحدیث كعب بن مالك ريْْعَنه: آخر جه ابن حبان في صحیحه .)٤۷۱ /۱١(‏ 
SRE‏ أخرجه الشاشي في مسنده /١(‏ ۲( 
وحدیث ابن عمر رصاعه: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (AY /٠١(‏ 
وآخرج مسلم في صحیحه )۱۸٤٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو رووعها مرفوعا: 
«ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده». 

أخرجه البخاري في صحیحه (۲۷۱۳) من حديث عائشة انها ولفظه: والله ما 
مست يده يد امرأةٍ قط في المبايعة. 


أخحرجه مالك في الموطا (۲/ »)٥۷۸‏ والطیالسی (۳/ ۱۹۲)» وعبد الرزاق فى 


مصنفه )4۸۲١(‏ والإمام أحمد في مسنده »)٥١١ /٤٤(‏ والنسائي »)٤۱۸١(‏ 
والترمذي »)۱٩۹۷(‏ وابن ماجه (۲۸۷۲) من حديث أميمة بنت رُقيقة رََعتا. 
وصححه ابن حبان /۱١(‏ ۷ ) وقال الترمذي في رواية ية مختصرة له: هذا حديث 
حسن صحيح... وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لأميمة بنت رقيقة 
غير هذا الحديث» وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله اة وانظر: السلسلة 
الصحيحة (۲/ .)٦۳‏ 

أخرجه ابن إسحاق في المغازي - كما في الفتح ۸/ ¥ عن بان بن صالي » أن 
النبي ية كان يغمس يده في إناء» وتغمس المرأة يدها فيه. 

قال السهيلي في الروض الأنف :)۷١ /٤6(‏ وقد ذكر أبو بكر محمد بن الحسن المقري 
لنقاش في صفة بيعة النساء وجهًا ثاثا أورد فيه آثارًاء وهو أن الرسول ب كان يغمس _ 


VY 


بيعًاء والباع من ذوات الواو أصله؛ يقال: باع وأبواع. 
وجوابه: أن هذا من باب الاشتقاق الأكبر» وهو اتفاق اللفظتين في أكثر 

الحروف وفي بعضها يتفقان [۲4/ آ] في جنسها لا في عينها؛ كما قال أبو 

جعفر: العامة اسم مشتق من العَمَى» ما رضي الله بان شبههم بالأنعام حتى 

۴ م l>‏ ي م ت 

قال: بل هم أضل سيلا €" [الفرقان: »]٤٤‏ والعامة من عَم يعم والعمى من 

عمَى يعمى» لكن العرب تعاقب بين الحرف المعتل والمضعف كمايقولون: 

تقصًّی البازي ونَمَضص (. 

= يده في إناء» وتغمس المرأة يدها فيه عند المبايعةء فيكون ذلك عقدًا للبيعة» وليس هذا 
الور ول فر عة اهل الجدیت اتف انان اتجاق ي اا ف ف 
رواية عن يونس عن أبان بن صالح . وانظر: جامع المسائل .)۲۲١ /٥(‏ 

(۱) اعترض على هذا صاحب المُطْلع على أبواب المقنع (ص۲۲۷) من وجهين.: 
أحدهما: : أنه مصدرء والصحيح أن المصادر غير مشتقة . والثاني: : أن الباع عينه واوء 
والبيع عينه ياء؛ وشرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الأصول. 

(۲( أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ )۱١۸‏ من 
وأخرجه ابن النجار في ذیل تاریخ بغداد )۱٤١/۱۹(‏ من طريق ابن عجلان هذا 
وجعله من قول علي بن موسى بن جعفر الرضا. وقد أطال ابن النجار النفس في 
تضعيف هذا الأثر. 
والذي يبدو أن ابن تيمية يقصد أبا جعفر الباقر - واسمه: محمد بن علي بن الحسين - 
حيث نسب ابن القيم في شفاء العلیل (۱/ )٠٠۲‏ هذا الأئر إليه» ولم أجده مسندًا 
نه . 

(۴) قال في مجموع الفتاوى :)٦۹ /٠١(‏ قال أبو جعفر: العامة اسم مشتق من العمى؛ - 


۷۸ 


ومنه قيل: سرية مأخوذة من السرّ وهو الجماع» والسرر من المضعّف» 
والسرية من المعتل كما قال امرؤ القيس: 
ألا زعمت شباب الحي أني کبرت وآن لا یحسن الس آمقالی ۲۴ 

والله - تعالى إذا شرع للمؤمنين تحلة أيمانهم - وهي الأيمان التي 
يعقدونها ليحض أحدهم نفسه أو غيره أو يمنعها_ وعقدوها بالله ولله 
توكيدا= كذلك الحض والمنع» وأما ما يكون من العقود بينهم وبين غيرهه؛ 
فهذا "لم یفرض الله تحلته وإن سمي يميتاء وكذلك ما عقدوه لله بالتزام ما 
أوجبه عليهم» فهذا واجب بأمر الله - تعالى - لم يَقرض الله تحلته؛ فكل عمَرٍِ 
أمر الله بالوفاء به عيتا - إما لحقه وإما لحق العباد - فلم يفرض تحلته» وإِنْ 
حلف حالف بالله ليوفين فيه» وما وَفى بل غدر كان عليه مع الإثم الكفارةق 
مع أن إثم الغدر والنكث باق عليه. 

ثم قد يقال: إن ما سمي من العقود يميتا ما يتضمن الحلف باللّه وإن كان 
الوفاء به واجبًا“ وإن لم يُذكر فيه اسم الله بل ذكر فيه ألفاظ أخرى؛ كقوله: 
علي عهد الله وميثاقه» أو علي العهد والميثاق؛ والفقهاء متنازعون في انعقاد 


= فراعوا الاشتراك في الحروف دون الترتيب» وهو الاشتقاق الأوسط أو الاشتراك في 
جنس الحروف دون أعيانها وهو الأكبر. وانظر: منهاج السنة /١(‏ 4۰. 
(۱) في هامش الأصل: (بسباب) وفوقها حرف (ظ) وقبله حرف (خ). 
(۲) دیوان امرئ القیس (ص۲۸))» والبیت فيه هكذا: 
الإرعت ام اليو اي كبرت وَأنْ لا يُحْيسنَ الله أمثالي 
وفي غريب الحديث لأبي عبید (۱/ ۲۳۸) وغيره: «السّرّ بدلا عن «اللهو». 
(۳) في الأصل: (غيرها فلهذا)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
() في الأصل: (واجب)ء والصواب ما أثبتٌ. 


۷⁄۹ 


اليمين بهذه الألفاظ وإن لم يذكر فيها اسم الله؛ فأكثرهم يقولون: ينعقد بها 
اليمين» ومنهم من يقول: لا ينعقد إلا إذا ذكر اسم الله(). 

وأما لفظ العهد المجرد كقوله: أَمَتَكَ أو بعتك أو أجرتك أو أنكحتك 
أو [...]"' فهذا موجبه يقتضي الوفاء بالعقد» لکن يمنع کون هذا يسمى يميا 
فلا یتناوله قوله تعالی: فد فض الله لك حل ايميك € [التحريم:]» وقوله: 
3 ذلك كَمرة ايميك [المائدة: ۸۹] فن هذا لا كفارة فيه إذاغدر» بل فيه 
اك 

RRS 


(1) بدائع الصنائع (۳/ ۸)» الاختيار في تعليل المختار (۳/ »)۳۹٤‏ المدونة (۱/ ٠۷۹‏ 
وما بعدها)» الم (۸/ ۲,) الحاوي الكبير /٠١(‏ ۲۷۹)» نهاية المطلب /١۸(‏ 
١‏ المغني (۱۳/ »)٤٦۳‏ الفروع .)٤۴١ /٠١(‏ | 
انظر: مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۳۸))» الفتاوى الكبرى /٤(‏ ۸۳)» القواعد الكلية 
( ص ۳۸٤‏ - ۳۸۸). وانظر ما سیأتی ( ص ۰۳۳- .)٥۳۹‏ 

(۲) بياض مقدار كلمة. ۰ 


A * 


فصل 

قال المعترض؛ 

(الثامن عشر: أن معظم ما استدل به ابن تيمية في الطلاق قياسه على 
ah cS i O hE‏ في العتق فيمتنع 
ST‏ 

فیقال: 

أولا: أنت في ذكر أدلة الشرع الدالة على /۲٤[‏ ب] اَن التعليقين: التعليق 
المجرد عن قصد اليمين» والتعليق الذي يقصد به اليمين ليتبين بذلك حكم 
تعليق الطلاق المجرد وتعليقه المتضمن قصد اليمين= أنت”' لم تذكر البتة 
دل غل عاو اغى ها امات عة اة راا 2 
Sas ES E‏ 
ا ااال ف الا روا الطادد نخدا ا 2 
فيه أن المشترك هو المؤثر في الحكم» وإما أدلة لا تتناول محل النزاع بل 
إنما تدل على غيره؛ كالتعليق الذي يقصد به الوعيد» والذي يقصد به الشرط 
والجزاء» والذي يقصد به فسخ العقد عند الشرط ونحو ذلك» ثم ذكرت من 
الأدلة ما ليس دليلاء وإنما هو من باب الجواب عن حجة من احتج على أن 
هذه يمين فتدخل في النص» وقاسها على نذر اللجاج والغضب؛ كتفريقك 
بين ذلك وبين تعليق نذر اللجاج والغضب ومنعك تسمية هذه أيمائا» ومثل 
هذا الوجه وهو وعدأ بالفرق بينه وبين العتق. 


)١(‏ «التحقیق» (۳۳/ ب)» وهو الوجه ا 
(۲) في الأصل وال اتا اا ا اما 


A۱ 


ومعلوم أن ذكر الجواب عن هذه المعارضة من الأدلة كلا مَنْ لا يفرق 

ن الدلل وين الراب ف نالرت والم دل اهاد قير ادف 
يجيب عن المعارضة؛ ولهذا كان جنس الأسولَة الواردة عليه تنحصر في 
نوعين في الممانعة وفي المعارضات: إما أن يمنع مقدمات دليله» وإما أن 
يعارض بما يدل على نقيضهاء ثم قد يعارض في أدلة المقدمات وقد يعارض 
في حكمها؛ ففي الأدلة يجيب عن الممانعات ثم يذكر مااستدل به 
المعارض ويجيب عنه» وهذا قد انتدب أولا للاعتراض على المجيب 
الال عل ان هلد بن مر ف لصب تب متهي المسال :فان 
المعترض لو منع مقدمة استدل على صحة منعها بإثبات الحكم المتنازع 
فيه» مثل أن يقول: الدليل على فسادها أنه يلزم من صحتها الحكم المتنازع 
فيه وهو باطل= لكان هذا غصبًا لمنصب الاستدلال وهو غير مقبول. 

فكيف إذا شرع يستدل ابتداء وهو في مقام الاعتراض قبل أن يعترض 
على أدلة المستدل» ثم لمااستدل على نقيض قول المستدل الأول= 
جعل' من جملة أدلته ما زعم أنه جواب /٠١[‏ أ] عن أدلة المستدل؛ وهذا 
خروج عن قانون النظر والاستدلال والمناظرة المستقيمة» ثم المستدل 
سامحه في ذلك کله ولم يوٌاخذه إذ كان مقصوده الكلام على ما آبداه» هل 
فيه دليل صحيح على بطلانه أو جواب صحيح على دليل المجيب» فلم يكن 

منه - مع التخليط المذكور - لا دليل صحيح ولا جواب صحيح عن أدلة 
المستدل المجيب أولاء وذلك مثل قوله هنا : (إن معظم ما استدل به ابن 
تيمية في الطلاق قياسه على العتق وسنذكر الفرق). 


)۱( في الأصل: (وجعل)ء والصواب ما أثبت. 
AY‏ 


فيقال لك: هذا وأمثاله من الاعتراضات على أجوبة المجيب لا يصلح أن 
يكون دليلا لك في المسألةء وإنما يصلح أن يكون جوابًا عن استدلاله؛ ومع 
هذا فليس بجواب صحیح» بل كلا المقدمتين اللتين" ذكرتهما في الجواب 
ظاهرة البطلان فإن ابن تيمية لم يكن معظم استدلاله هو القياس على العتق» 
ولا ذکرتَ بینهما فرقا مؤثرًا في الشرع» بل نت معترف بفساد الفرق بينهماء 
وأن هذا الفرق وإن كان قد قاله أحد من الصحابة فقد أخطأوا في ذلك. 

أما المقدمة الأولى: فمعلومٌ أن النزاع في العتتق مشهور, والأربعة 
وغيرهم ينازعون في العتق» وقد ادعى بعضهم الإ جماع على وقوع العتق 
المحلوف به؛ فكيف يكون هذا حجة؟! بل إذا قيس الطلاق على العتتق فلا 
بُ من إثبات الحكم في الأصل بدليل يدل عليه. 

وأيضا؛ فالمجيب استدل بالكتاب والسنة ودلالتهما من جهة عموم 
الخطاب عمومًا محفوظًا من أظهر الأدلة القولية» ومن جهة عموم المعنى 
المؤثر في سائر الصور؛ وهذا غاية ما يستدل به على الأحكام الشرعيةء فإن 
النص على كل فرد فر ممتنع» وإنما بعث الشارع بجوامع الكلم التي تَجمَع 
في الكلمة الواحدة أنواعا وأعياتا؛ كما قال: «بعثت بجوامع الكلي»'. 
ولا ل رارقل N‏ الفاذة 
#فمن ¿ عَمَل ينال َرَو حا رة ل وَس يَعَمَلّ ينما ال رة 


(1) في الأصل: (التين)! 
)۲( آخرجه البخاري (۲۹۷۷)ء ومسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة كي نة. 
(۳) في الأصل : (لما)» ولا يستقيم الكلام إلا بما أثبت. 


AY 


اق اف وقال: «إذا قلتم: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح لله فى السماء 
والأرض»" ٠"‏ وفي الصحيحين - أيصًا - عن أبي موسى الأشعري هَن 
۲۰1| ب] النبي ية لما سئل عن الأشربة» فقيل: عندنا شراب" يَصنَع من 
الذرة يقال له: المررء وشرابٌ“ يصنع من العسل يقال له: البتع» وكان قد 
وتي جوامع الکلم؛ فقال: كل مسکر حرام»(. 

وكلماته الجامعة هي القواعد الكلية وهي الألفاظ العامة» وهي ضوابط 
شرعه وقوانين دينه» لكن بعض الألفاظ يدخلها تقييد يُجْعَلُ تخصيصًا لها 
وقد لا يفهم منها المعنى العام الذي جعله الشارع مناط الحكم» فإذا كان خطابه 
العام وكلمته الجامعة باقية على عمومها لم يخص منها صورة» والمعنى الذي 
جعله مناط الحكم موجودا في الصورة المستدل عليها= كان هذاغاية ما 
يستدل به على الأحكام وإذاتم تصور الإنسان لمقصود الشارع كان علمه 
بذلك قطعيا وإن كان غيره لم يفهم ذلك أو لم يحصل له فيه إلا ظر. 

وأيضا؛ فالقياس الجلي في المسألة وهو قياسه على ما ثبت إما بإجماع 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۷۱)ء ومسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة نة. 

)۲( آخرجه البخاري (1۳۲۸)» ومسلم )٤۰۲(‏ من حدیث ابن مسعود رواَنه. 

(۳) في الأصل: (شرابا)؛ ولعل الصواب ما أثبت. 

9 في الا فل و شر )ولع ل الضواب »٠ا‏ أثنف: 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۳٤۳٤)ء‏ ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسى الأشعري ركن 

()( لابن تيمية الله قاعدة بعنوان (شمول النصوص للأحكام) طبعت ضمن جامع 
سانل( ۳۷ 


A 


الأمة وإما بإ جماع الصحابة وإما بدلالة الكتاب والسنة من أن تعليق النذر 
الذي يقصد به اليمين هو يمين تجري فيه كفارة يمين» وهذاالمعنى موجود 
EE E‏ 
الطلاق والعتاق جميعًا إذا صد به اليمين كانت يمينًا مكفرة» ؛ ثم ذكرناالآثار 
في ذلك عن الصحابة والتابعين في العتق لنبين النزاع فيه وندفع من ظن في 
ا ا ا النقل فيه عن الصحابة والتابعين 
لكون الحلف بالتزا م اقرب كان قد ظهر في زمن الصحابةء بخلاف الحلف 
بالطلاق والظهار والحرام فن هذالم يكن مشهورًا في زمنهم [قد كثر في 
کلامهم من ذلك]' لیعلم اا ی 
ذلك بأنه يمين كان جوابهم في الحلف بالطلاق بكفارة , تفن اول واخرق 
لشمول الدليل والعلة له» وأن العتق مع كونه قربة يّلزم بالنذر إذا كان قصد 
اليمين في تعليقه مانعا من لزومه فلأن يكون هذا مانعًا من لزوم الطلاق الذي 
لا يلزم بنذر وليس بقربة بطريق الأولى والأحرى. 

ومذاهب العلماء المجتهدين يؤّخذ من عموم خطابهم وعموم[٠۲/‏ أ] 
تعليلهم كما يؤخذ حكم الشارع من عموم خطابه وعموم علته"؛ وعجوم 
العلة أقوى من عموم اللفظ؛ فإِن العموم ا ا و 
الأدلة» وأماالعلة فلا يجوز تخصيصها إلا بفرق معنوي مؤثر يبين 
اختصاص صورة الفرق بوصف يوجب انتفاء الحكم عنهاء وإلا فلو ساوت 
فا الور e‏ لوجب أن يساويها في الحكم وإلا 


(۱) کذا اف الاصل 
)۲( انظر ما سیاتي ( ص۰۷٦۰‏ ۸۱۹). 


A0 


کان ذلك تناقضا يىرە الشارع له . 


انه ذا قال: کل مسکر خمر وکل مسکر حرام؛ فعلّتق الحکم بوصف 
مشتق مناسب وهو السكرء ثم أباح بعض المسكرات دون بعض مع عدم 
اختصاص ذلك المسكر بوصف يو جب الإباحة = كان هذا تناقصًا؛ بخلاف 
ما إذا باح المسكر للضرورة - كما آباح الميتة للضرورة - مثل إباحته لدفع 
الغصة أو إباحته لمن أَكْرةَ على شربه أو للعطش ِن قيل إنه يدفع العطش _ 
فهذا تخصيص بمعنى يوجب الفرق» كمايوجد مثل هذا التخصيص في 
تحريم الميتة» ولكن هو - سبحانه - في القرآن قال في الميتة والدم ولحم 
الخنزير: 3فَمَنِ أَضَطْرَ عر باغ ولا عاو € [البقرة: ]۱۷١‏ ولم يَذكر مل ذلك 
في تحريم الخمر» لأن الحاجة إلى الغذاء حاجة عامة» فالاضطرار إلى أكل 
هذه المحرمات يقع كثيرًاء وأما الخمر فلا يكاد أَحَدٌ يحتاج إلى شربها؛ فإنه 
لا يكاد أحدٌ يغص بالطعام وليس عنده إلا خمرء وكذلك لا يكاد أحد يعطش 
وليس عنده إلا خمر» فإن الماء متيسر غالبًاء وكذلك وجودغيرهامن 
المرطبات التي هي أبلغ منها في دفع العطش كثير جدًاء وأما هي فقد قيل 
تزيل العطش وقيل لا تزيله» ولهذا اختلف الفقهاء في شربها للعطش بناء 
على هذا المأخحز. 


)١(‏ قال في مجموع الفتاوى :)٤١١ /٠١(‏ (وكذلك الخمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق» 
ويباح لدفع العطش في أحد قو لي العلماء؛ ومَنْ لم يبحها قال: إنها لا تدفع العطش» 
وهذا مأخذ أحمد؛ فحينئلٍ فالأمر موقوف على دفع العطش بها؛ فإن عَلِمَ أنها تدفعه 
ا جت ار ها مام ى الخررر لد النجامة ورور الط اى دة 
أنه يهلكة أعظم من ضرورة الجوع؛ ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا- 


A٦ 


وكذلك في الأيمان إذا قال: دض أله لك َة ايميك € [التحريم: ]١‏ 
وكان هذا الخطاب يتناول ما هو يمين من أيمان المسلمين وإن كان بصيغة 
التعليق كقوله: إِنْ فعلت كذا فعلىٌ الحج ومالي صدقة ونحو ذلك كما ثبت 
ذلك عن الصحابة و جمهور التابعين» بل ويتناول قوله: وكل مملوك لي حر؛ 
فمن المعلوم أن تناول ذلك - أيصًا - للحلف بالطلاق واجب كتناوله لهذه 
الصورة وأولى» ويمتنع أن يكون الشارع قد جعل هذا الخطاب متناولا 
للحلف بالنذر أو بالنذر والعتق دون /۲٠[‏ ب] الحلف بالطلاق» ويمتنع أن 
يكون كون التعليق يمينا هو الوصف المؤثر في تحليل هذه اليمين بالكفارة» 
ثم تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين لا يؤثر كونه يمينا في تحليل هذه 
اليمين بالكفارة» فان هذا من أعظم التناقض الذي يُتَرَّهٌ عنه الصحابة 
يتشر فضلا عن الرسول ب فضلا عن رب العالمين - سبحانه وتعالى -. 

ويمتنع أن يقوم دليل شرعي إجماع أو غير إجماع على [أن]' هذا التعليق 
القسمي يكفر دون هذا التعليق» كمايمتنع أنيقوم إجماع أو غير إجماع على 
الفرق بين هذا المسكر وهذاالمسكر مع تساويهمامن كل وجه في الصفات 
المعتبرة في الشرع» فإن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا على ضلالة" 


= نزاع» فان اندفع العطش والا فلا اباحة في شيءِ من ذلك). 
وانظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ )٤٦۲‏ (۲۷/ ۲۳۰ وما بعدها)» جامع الرسائل (۲/ 
(A۲‏ 

)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(۲) في الأصل: (ظلاله)؛ والصواب ما أثبتٌ. 


AY 


الكتاب والسنة = من الخطاً الذي لزه الله الأمة أن تجتمع عليه“. 

ولهذا وله الحمدوالمنة-لاتوجدالاأمة مجتمعة على حكم إلا 
وأدلته أدلة صحيحة سالمة عن المعارض المقاوم» والاحتجاج بدعاوى 
الإ جماعات المخالفة للكتاب والسنة والقياس الجلى فى مثل هذه المسائل 
مما ابتدع في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان بل 
وبعد عصر التابعين»› ولهذا أنكر أئمة الإسلام مثل هذه الدعاوى كماأنكر 
ذلك أحمد بن حنبل وغيره» وكذلك الشافعي ذكر أن السلف لم يكونوا 
يَدعُون مثل هذه الإ جماعات). 


BOBS 


(۱) انظر: (ص‌۱۳). 
(۲) انظر: (ص‌۷٥۱- .)۱٥۸‏ 


AA 


فصا 

قال المعترض ؛ 

e ORS e‏ أيضا 
ترجع إلى شيئين ئين: أحدهما: أن التعليق على هذه الصورة يسمى يميا 
والثاني: نه لایسمی تطلبقًا. 

أما الأول: فقد منعناه ويا أن ذلك إنما هو بحسب الاصطلاح لا بحسب 
اللغة والشرع» وإيقاع الطلاق به إذا على بالحلف إنما هو إذا قَبّدَ كقوله:١)‏ 
حلفت بطلاقك. 

وأما الثاني: فممنوع أيضصًا؛ وقد بنا أن ذلك تطليق. 

ثم إما أن يكون قول القائل: عَلَمْهُ فما تَعَلّم حقيقة حقيقة أو محارًاء فإِنْ كان 
حقفا وکت أن کون مرو تغل لاوق طلا ون کان مارا فا 
إشكال أنه إذا حصل العلم بصدق التعلم" حقيقة» ولا۲۷1/ آ] امتناع في 
توقف إطلاق اسم التعليم على محاولة أسبابه إلى أن يحصل أثرهاء فإذا 
حصل آثرها صدق عليها اسم التعليم حقيقة وإلا لوجب ألا يصدق التعليم 
أصاء لا قبل حصول العلم(“ ولا بعده؛ فن العلم ‏ في الغالب لا يحصل 
وقت التعليم بل لا بد من مُهلة- = كذلك التطليق المعلَّق يتوقف إطلاق اسم 


)١(‏ في «التحقيق» زيادة: ( جميعها). 

(۲) في «التحقيق» زيادة: (إن) وهو خطأء كما سيأتي في (ص٥۹).‏ 

(۳) في «التحقيق): (التعليم)» وانظر ما سيأتي (ص٥۹).‏ 

.)١٦ص( في الأصل زيادة: (أصلا)» وليست في «التحقيق)» وانظر ما سيأتي‎ )٤( 


۸۹ 


ابن نان وجرد در 0 ا ر ب ع ا ر ا 

يمى التعليم عند وجود أثره تعليمًاء ولو لم يكن كذلك لزم ألايقع الطلاق 
المعلق بالصفات التي ليس فبها يمين كطلوع الشمس؛ وابن تيمية يوافق على 
وقوعه فيلزم'“ على سياق كلامه أن ذلك غير داخل تحت اسم التطليق» فإِنْ 
قال: إنه عند الصفة يصير تطلبقاء فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث 
بصیر تطلیًا)٠.‏ 

والجسواب : 

أن هذا معناه على الوجه الصحيح: دلیلان او مقدمتا دليل؛ أ ا 
الأصلين عليهما يبّنى الحكم في هذه المسائل باتفاق المسلمين» 
ارقن الطلاق جل ذلك قله تطليتا متارله التصرص» ومن لب برقم ل 
يجعله تطليقاء وكذلك من قال بالكفارة جعله يميتًا تتناوله النصوص» ومن 
لم يجعل فيه كفارة؛ فإما أن ازع في کونه يمينا أو في کونه يمينا من أیمان 

فان اله فال اة قل تاا لذن ءامنوا O EE‏ 
کم ولا دوا پک اہ لا حب العقتین © وکوا ا ردک ا عد 
طا واتقوا آله الى أ د SEKO‏ ۽ اه بلغو ف اسیک 
ee ۰‏ ا تکدرنه إطمَام E‏ 

مون آهلی كم أو کسوتهر E AEE‏ َة اَم 


(1) في «التحقيق»: (فيلزمه)ء وانظر ما سيأتي (ص٦۹).‏ 
(۲) «التحقیق» (۳۳/ ب)» وهو الوجه الحادي عشر. 


۹۰ 


ذلك كمرة أَيَميِكم ! إا حلَفْسم € [المائدة: ۸۹-۸۷]ء وقال - ایا -: قد وض 
الله لک نحل يميک € [التحریم: ۲ وقال - أیصًا  :-‏ مظاعت بر 
پانفسهن تة روي ولا ڪل هي ان حسمن ما حلیّ أله ف أرحامهنّ € [البقرة: ۲۲۸]» 
فذكر تعالى في کتابه: حكم أيمان المؤمنين وذكر حكم الطلاق؛ فمن 
الأقوال ما هو طلاق شرعي باتفاق المسلمين؛ كالطلاق المنجّز إذا أوقعه 
على الوجه المباح مع سائر شروطه»ء مثل أن يقول لها: أنت طالق أو مطلقة 
أو قد طلقتك ونحو ذلك ومنها ما هو يمين مكفرة باتفاق المسلمين؛ 
کالحلف باسم الله» مثل أن [۷ ب] يقول: والله لأفعلنٌ كذا؛ إذا حلف مع 
الشروط التي معها تكون اليمين مكفرة» ومن الأقوال ما تنازع فيه المسلمون. 

وكذلك من الأقوال ماهو عتق» ومنها ماهو ظهار» ومنهاما هو نذرء 
ومنها ما تنازع فيه المسلمون هل هو طلاق وظهار ونذر؛ وإذا كان يمينا فهل 
هو يمين مكفرة كفارة يمين أم ليست" مكفرة كفارة يمين. 

فالطلاق إذا قيل ليس بيمين فهو طلاق» ولا كفارة في الطلاق بإجماع 
ا 

وكذلك العتق لا كفارة فيه. فإذا قيل: ليس بيمين كان عتقًا واقعًا. 

وأما الظهار إذا قيل ليس بيمين بل هو ظهارء ففي الظهار كفارة الظهار 
بالنص وال جماع. 


رلك ای ال ر دا فل لن هو مین بل هر دار شا ت ف 


0 فلاف( الصرات مانت 
٩۱‏ 


ا 


كفارة يمين إذا لم يفعل المنذور عند كثير من العلماء؛ فمذهب أحمد أن 
المنذور لا بد فيه مِنْ فعله أو فعل بَدَلِه أو كفارة يمين» وهذامعنى مانقَلَ عن 
كثير من الصحابة والتابعين؛ كما قال النبى : كفارة النذر كفارة يمين»''. 

فمن جَوَرَ النزاع في التعليقات التي بقصد بها اليمين كقوله: إن فعلت 
كذا فعلي الحج ومالي صدقة وكل مملوك لي حر وامرأتي علي كظهر أمي 
والجل علي حرام وأنا يهودي ونصراني؛ فمن العلماء من يقول: ا 
القع كان ا 0ا ارت اوماد و ۶ محَرمًا ولكن ليس بكافر» وهذا 
قول مالك ببلىه. 

ومنهم من يقول: بل يكون مطلقا ومعتقا ومظاهرًا ومحَرمًا ولا يكون 
ناذرًا بل حالفا يجزئه كفارة يمين» وكذلك فى الكفر تجزئه كفارة يمين وهذا 
هو المنصوص عن أحمد» وتجزئه عنده كفارة واحدة» واثَبََ في ذلك 
حديث ليلى بنت العجماء"'» والكفارة عنده إنماهى فى النذر. 

ومنهم من يقول: هو حالف في الجميع إلا في الطلاق والعتاق. 

ومنهم من يقول: هو حالف في الجميع إلا في الطلاق فإنه مُطلّق. 

ومنهم من يقول: بل هو في الجميع حالف" 

ومن العلماء مَنْ جعل هذه التعليقات أو أكثرها أيماتاء ويجعلهامن جنس 


(1) أخرجه مسلم )٠٠٤٠١(‏ من حديث عقبة بن عامر رَوْعَنة. 

)۲( سيأتي تفصيل روايات هذا الأثر في كلام المجيب فيما سيأتي ( ص۱ ' -4). 

(۳) في الأصل: : (حالف في الجميع)» ووضع الناسخ علامة التقديم والتأخير» وكتب في 
a‏ 


۹۲ 


الأيمان بالمخلوقات فلا تنعقد ولا يجب فيها كفارة »ثم مِنْ هؤلاء مَنْ طرد 
هذا في الجميع» ومنهم من استثنى الطلاق» ومنهم من استثنى الطلاق والعتاق. 
5 أا ومن السلف”"' مَنْ عرف قوله في بعض هذه الأيمان ولم بُعرف 
قوله في الأخر؛ فمن العلماء من استثنى الطلاق والعتاق ولا أعلم قوله في 
الحلف بالظهار والحرام» هل هو عنده من باب الحلف بالنذر أو من باب 
الحلف بالطلاق والعتاق؟ 


والشافعي رن رأيته استثنى الطلاق والعتاق ولم أقف له على نص 
ا ا وا کو ا ارو ت اا 
والحرام في لزوم المحلوف به؛ كالحلف بالطلاق والعتاق]". 


وإذا كان منشا النزاع بين العلماء في التعليق الذي يُقصد به اليمين هل 
روا چو مو دی اا ی رار ن ار ا دیا ر 
في هذه المسائل إلى تحقيق تحقيق المناط الذي علق الله به الحكب؛ هل هو موجود 


)۱( الحلف بالمخلوقات يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء» ووقع الخلاف 
في الحلف بالنبي باد وبعض أهل العلم عَدّاه إلى غيره من الأنبياء. 
انظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۱۲۲١۹۸۰٦۲ /۳۳( )۲۲۹ /۲۷( )٣٣١ ۲۸٦‏ 
7 ۲ ۲( ۳ ) الفتاوی الکبری (۳/ ۲۲۲ ومابعدهاء 
١٠٠١ ١ (۳ 0 7‏ -۱۷)» مختصر الفتاوى المصرية 
(ص »)٤ ٤١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص٠١۲)»‏ والقواعد الأصولية 
والفقهية من مجموع الفتاوی لابن غدیان (۲/ .)۷١ - ٩٩۹‏ 
وانظر: ( ص۱۳۲٠ .)۳١١‏ ومعطية الأمان من حنث الآيمان ( ص ۸۰- .)۸١‏ 

(۲) في الأصل: (ومنهم)ء وفي الهامش كتب الناسخ ما أثبتٌ وفوقها حرف (خ). 

(۳) يوجد هنا بياض في الأصل بمقدار سطر إلا كلمتين. وانظر: قاعدة العقود .)٠٠١ /١(‏ 

۹۳ 


A 


في هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين أم لا؟ هل هي يمين أم هي تطليق 
ونذر وإعتاق وظهار وحرام؟ 

وحينئذ؛ فمن قال: إنها يمين وليست بطلاق عليه أن يَبَيّنَ هذا وهذاء 
ومن قال: هي تطليق وليست يميتا عليه اَن يبين هذا وهذا. 

والقائلون بأن هذا يمين يقولون: ليس هذا بمطلّت ولا ناذر ولا مظاهر 
ولا محرم ويُصرّحونً بذلك» سواء ادعوا أنها يمين مكقرة أو غير مكفرة- 
وقد تقدم بعض كلامهم في ذلك ؛ وإذا كان كذلك فهذا المعترض لم يقم 
دليلاغلى أن هذا مى ولا على أنه ليس بيمين: 

وقد تقدم ذکر ما زعم آنه دلیل على آنه تطليق وأنه ليس في شىء منها 
دليل» وأما كونها ليست يمينا فلم بُقّم عليه دليًا' بل اكتفى بمجرد 
الدعوى» ولو قام مقام المانع المطالب لكونها يمينا لم يكن عليه دليل على 
النفي» وإنما قام مقام النافي الجازم بكونها ليست أيمائًاء ومعلوم أن عليه 
دليلا على نفي كونها من الأيمانء كما أن المثبت لكونها من الأيمان عليه 
الدليل» وهو لم يقم دليلا على النفي» وإنما غايته دعاوى مجردة» أو نقل من 
ليس معه إلا الدعوى المجردة. 

ا ا ا الى ها او ي اال 
المستفيضة عن الصحابة - رضوان الله عليهم - والتابعين وعلماء المسلمين 
وعامتهم» بل بإ جماع [۲۸/ ب] الصحابة والتابعين على آنها تسمى أيماتًا من غير 
حلاف يعرف عنهم في التسمية» وباتفاق الأمم عربهم وعجمهم على تسمية ما 


)١(‏ في الأصل: (دليل)ء والجادة ما أثبت. 


۹٤ 


صد هذا الى يميا ونا أن الفعقرل ف المي د جرذق هذه اقات 
التي يقصد بها اليمين" وأن ذلك لا يختلف باختلاف اللغات» وباتفاق الفقهاء 
على" إدخال هذه في مسمی اليمين الا 

وأما قوله: (آنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين في كلام الفقهاء وغيرهم 
إلا مع القيد كقوله: حلفت بطلاقك). 

فعنه جوابان؛ أحدهما: أن هذا باطل؛ فإن الصحابة وغيرهم سموا 
التعليق الذي يقصد به الحلف يمينا باللفظ المطلق لا بالقيد؛ كقولهم: هذه 
يمينْ من الأيمان» وكفر عن يمينك ونحو ذلك» بل أدرجوها في لفظ الأيمان 
فی قوله: # ذلك كسرة ایمیک إا حلفت 4 [المائدة: ۸۹4] وكذلك الفقهاء 

| e 

قال: (وقد بيا أن ذلك تطليق؛ ثم إما أن يكون قول القائل: عَلَمْنَةٌ فما 
ُعلّم حقيقة أو مجارًا؛ فان كان حقيقة وجب أن يكون مجرد تعليق الطلافق 
ا وإِن کان مجارًا فلا إشكال أنه إذا حصل العلم بصدق التعليم حقيقة» 
ولا امتناع في توقف إطلاق اسم التعليم على محاولة أسبابه إلى أن يحصل 


)١(‏ في الأصل زيادة: (يميتا)» والصواب حذفها. 

(۲) في الأصل زيادة: (أنْ)» والصواب حذفها. 

(۳) انظر (ص۸۷۸). 

(0) لم يذكر الجواب الثاني إلا أن يكون الجواب الأول: منع دعوى بطلان حجة 
الخصم» والثاني: إثبات صحة كلام المجيب بماذكره هنا. 


٩۵٥ 


أثرهاء فإذا حصل أثرها صدق عليها اسم التعليم حقيقةء وإلا لوجب ألا 
يصدق التعليم أصلا لا قبل حصول العلم ولا بعده؛ فإن العلم في الغالب لا 
يحصل وقت التعليم بل لابد من مها 

كذلك التطليق المعلّق يتوقف إطلاق اسم التطليق عليه على وجود 
شرطه» فإذا وجد ترتب عليه آثره وسمي تطليقا كما يسمى التعليم عند وجود 
اثره تعليمًاء ولو لم يكن كذلك لزم آلا يقع الطلاق المعلق بالصفات التي 


ليس فيها يمين؛ كطلوع الشمس. 

وابن تيمية يوافیٌ على وقوعه» فيلزم على مساق كلامه أن ذلك غير 
داخل تحت اسم التطليق. 

فإن قال: إنه عند الصفة يصير تطليقًاء فليقل: بأنه عند وجود الشرط 
والحنث يصير تطليقا)('. 


فيقال: قد تقدم الكلام على آنه ليس فيما دَكَرَ دليل على أنه تطليق. 

وأيضًا؛ فتمثيل ذلك [۲۹/ بقوله: (عَلَمْبّةُ فتعلّم أو ما تعلم) لو كان 
التمثيل صحيحًا لكان حجة عليه؛ لأنه حينئزٍ يقال : عَلمة فَتَعَلّمَ وَعَلَمْنَه َم 
َعَلَم فیجب إِنْ کان مثله أن يقال: طلقتها فَطَلْقَتْ وطلقتها فما طلقت وليس 
ااا ا و ا ا ف 
التعليم على آمر يفعله المتعلم» لكن التطليق يتوقف على كون المحل قابلا 
للطلاق؛ فلو طلق الأجنبية من زوجها لم تطلق باتفاق المسلمين» كما في 


)١(‏ «التحقيق» (۳۳/ ب)» وقد تقدم في أول الفصل السابق. 
۹٩ ٦‏ 


السنن عن النبي بي أنه قال: «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك)' وإنما 
الطلاق الذي قَصَدَ إيقاعه عند الصفةء فهو تطليق عند الصفة من غير أن 
يحتاج إلى فعل في الصفة بل بمنزلة الظرف؛ كمالو قال: ا 
الهلال. 

وآما قوله: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة التي 
ليس فيها يمين؛ فيلزمه على مساق كلامه إذا قال: إنه عند الصفة يصير 
تطليقاء فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث يصير تعليقًا). 
يجمع ويفرٌق في أحكام التعليقات بغير دليل شرعي على من نفى وقوع 


(۱) اخرجه بو داود (۲۱۹۰)» والترمذي (۱۱۸۱)» وابن ماجه )۲۰٤۷(‏ وغیرهم من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده بألفاظ متقاربة. 
Ca EES SG‏ 
روي في الباب. وقال في العلل (برقم ۲ وات مج داعو هاا لدی 
فقلت: ای حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث 
عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده. 
وصححه الحاکم (۲/ ۲۲۲)ء وابن الجارود (برقم ١٤۷)ء‏ وابن الملقن في تحفة 
المحتاڄج (۲/ .)۲١١‏ 
وقال ابن معین - كما في علل ابن بي حاتم :-١ /٤‏ لا يصح عن النبي لاة: الا 
طلاق قبل نكاح؟» وأصح شيء فيه حديث الشوري» عن ابن المنكدر» عمن سمع 

طاوسًاء أن النبي ية قال: : لا طلاق قبل نکاح». 

انظر: نصب الراية (۳/ )۲٠١‏ البدر المنير (۸/ ۸۸)» صحيح e‏ 
TT‏ 


۹۷ 


الطلاق المعلّق» فإنهم يجمعون بين ما فرق الله بينه ويفرقون بين ما جمع الله 
بينه» فلم يكن لهم حجة شرعية على ما يذكرونه من وقوع الطلاق المعلق 
سواءً قصد به اليمين أو الإيقاع من المنع من وقوع غيره من 
الأحكام المعلقة؛ كالولايات والوكالات والضمانات والأنكحة وغيرها من 
الأحكام. 

وأما ابن تيمية فإنه يقول: الطلاق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة يزم كما 
يلزم النذر المعلق بالصفة والعتق المعلّق بالصفة والجعالة المعلقة بالصفة 
والظهار المعلّق بالصفة والتحريم المعلق بالصفة والولايات المعلَقة 
بالصفات» وغير ذلك من الأحكام مما يدخل في مسمی الاسم الذي عَلَمَت 
به الأحكام لفظًا ومعنىء ويُمَرّق بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي 
يقصد به الإيقاع» وهو يقول E PE OEE‏ جاه 
ا = فكذلك لفظ الطلاق وغيره لا فرق بينهما لا من جهة اللغة ولا من 

جهة الشرع [۲۹/ ب] ولا العقل. 

فلما کان قول البي يا «من نذر أن يطيع الله فليطعه» يتناول المطلى 
والمعلّق بالنص والإجماع» وقوله: «الولاء لمن أعتق»" يتناول المنجَرَ 
ال العا له بالإ جماع= فكذلك قوله: «الزعیم غارم»"' يتناول المنجّز 


(۱) تقدم تخريجه (ص١)»‏ وهو في البخاري. 

(۲( أخرجه البخاري (٩0٤)ء‏ ومسلم )٠١٠١٤(‏ من حديث عائشة حَتا. 

)۳( أخر جه الطيالسى في مسنده (۲/ ١‏ وعبد الرزاق في المصنف )۱٤۸ /٤(‏ (۸/ 
۳ ۱۸۱( (۹/ 6۸)» وابن أبي شیبة (۲۰۵۹۱۲» ۳٤۲۲۸)ء‏ وأحمد في المسند 
11۸(« وأبو داود »)۳٣۹١(‏ والتر مذي (۱۲۹۵ء »)),)٩۰‏ وابن ماجه ے 


۹۸ 


للضمان والمعلق له» کقوله: ولم جاه پو جل بير اَنَأ وء رَعِيمٌ ‏ 
إيوسف: ۷۲] فهذا ضمانٌ بجِمْل بعير» وهو معلّق على المجيء بالصاع» وهو 
ا لال واا له ا غل سي ا ربولا کان 
مور الفلا أ حمة رقن غا أن فا الفتان عل بب رجرب 
خرن هل أ عل ن أ ع لا اف لوا عر اا ا 
بغيره كطلوع الشمس» وفيه وجهان في مذهب أحمد؛ والأظهر جوازه. 
وعلى هذا فالمطلق موقم للطلاق عند الصفةء كما أن الناذر ملتزمٌ 
للمنذور عند وجود الصفةء وهو من جنس التعليق بطل طلاقًا مقيدًا 
موضوة لا طلاا ت افرسك كفا أن الاذر م جح لوار نا ا 
مقيدًا موصوفًا لا نذرًا مطلقًاء ولا فرق بين حال المطلّق والناذر والجاعل 
بين عقد التعليق وبين وجود الصفة التي لا تتعلق بفعله» فإنه لم يتجدد منه 


)۲٤٠١۵(‏ وغيرهم من حديث أبي أمامة اعنة. 

وقال الترمذي: حديث حسن» وقد روي عن أبي أمامة عن النبي ية من غير هذا 
الوجه» ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليست بذلك فيما 
تفرد به؛ لأنه روى عنهم مناكير» وروايته عن أهل الشام أصح. وصححه ابن الجارود 
(رقم »)٠٠۲۳‏ وحسنه البغوي في شرح السنة (۸/ .)٠٠١۲‏ 

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٤ /٤(‏ ): هذا الحديث حسنه الترمذي» ورواية 
إسماعيل عن أهل الشام جيدة» وشرحبيل من ثقات الشاميين؛ قاله الإمام أحمد 
ووثقه -أيضا - العجلي وابن ¿ حبان» وضعمفه أبن معين . 

انظر: نصب الراية ٥۷ /٤(‏ ومابعدها)» الدراية (۲/ »))۱١۳‏ البدر المنير /١(‏ 
۷ ) إرواء الغليل /٥(‏ ١٤۲)ء‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ /٠١١‏ ح 
). 


۹۹ 


شيء» لكن إذا حدثت الصفة وقع الطلاق الذي كان عَلَمَّهٌ به» كما يجب 
الور الى كان عه اة و محل ال الاي ع ال دوب 
الجعل الذى علقه بالصفة إذا قال: مَنْ رَد عبدي البق له عشرة دراهم فإذا 
ر ج ف ی ور 
الطلاتق حاصل إذا حصلت الصفة التي على بها الطلاق كسائر الأمور 
ال اتيا 


ومجرد تعليق الطلاق تطليق معلّق بالصفة٠‏ ليس تطليقًا مجرذا منجرًا 
مرسلاء ولا يقول: إنه لا يسمى تطليقًا معلمًا بالصفة إلا عند وجودهاء بل هو 
موجود» ويسمى بذلك قبل أن يقع» لكن عند وقوعها وقع الطلاق وصارت 
الفراة مطاف ؛ فحصول المجموع وهو في تلك الحال صار مطلقًا بالفعل 
طلاقا وَقَعَ وَحَصّل. 

وأما القاصد لليمين فهذا لا نُسلّم أنه مُطلّق؛ كما أن المعلّق للنذر 
القاصد لليمين لا نسلم [۳۰/ ]١‏ أنه ناذر» بل هذا حالف وهذاناذرء لا هذا 
أراد النذر ولا هذا أراد الطلاق» ولا المعلّق للعتق والظهار والحرام على 
وجه اليمين آراد العتق والظهار والحرام» لا هو ناذرٌ لا مطلقًا ولا مقيدًاء ولا 
مطللق لا مطلقا ولا مقيدًاء ولا معت ومظاهر ومحرم لا مطلقًا ولا مقيدًا؛ 
فكيف يصير مُطلَقًا عند وجود الصفة بدون أن يكون عند التعليق لا ملق لا 
ا و ا 


وليس بين تعليق النذر على وجه اليمين وبين تعليق الطلاق والعتاق 


ا وتا 


| ٩ 


والظهار والحرام إلا فرق غير مؤثر في الشرع فان الناذر عَلّقّ الوجوب 
بالشرط» والوجوب مقتضاه أن يفعل ما أوجبه» فمقتضى التعليق فعا( 
يؤمر بها» والموفع علق بالشرط وقوع الطلاق والظهار والحرام. 

والوقوع مقتضاه حرمة أفعال وتركها والكفٌ عنها؛ فمقتضاه ترك 
روات کا أن مف الاذر ف امو رات ولا كانت اة إا تت 
لم يؤمر الإنسان بفعل ينشئه بعدها بل الف والإمساك, والوجوب يؤمر فيه 
بفعل المنذور» وصار الناذر يفعل» ثم إنه بعد الحلف بالنذر قد يخير بين 
فعل المنذور والتكفير. 

وأما الحرية فهي إذا ثبتت لم توجب إلا الك والإمساك فلايعقَل 
حير بينَ فعل وبين تکفير وهذا فرق صوري؛ فإنه إذا كان قصده اليمين لم 
يثبت هناك وجوب» بل کان مخيرًا بين فعل ما عقد سبب وجوبه من التكفير؛ 
رها کان تعد ای ام کر ل کاو ای اتات ا 
سبب وقوعه وبين التكفير» وهو مخيرٌ بين التكفير وبين الإيقاع الموجب 
للوقوع والمقتضي للكف» وهناك/ مخيرٌ بين التكفير وبين الفعل الذي 
انعقد سبب وجوبه؛ فالوقوع هناك متقدم على الفعل الذي يخير بينه وبين 
لتكفير وهنا الوقوع متأخر عن الإيقاع الذي يخير بينه وبين ين التكفير» وهذا 
وى لان في الشرع 


والجمع والفرق إنمايكون بالصفات المؤثرة في الشرع» المعتبرة في 
(1) في الأصل: (أفعالا)» والجادة ما أثبت. 


() كتبها الناسخ في الهامش وفوقها حرف (ظ) و (خ)ء وفي الأصل: (وهنا). 
١١‏ 


الكتاب والسنة؛ وهي الصفات التي عَلَىّ الشارع بها الأحكام» ولهذا 
يقول'[۳۰/ ب] الفقهاء: هذا وَصف سهد له الشرعٌ بالاعتبار» وهذاوَصف 
شهد له بالإلخاء والإهدارء» وتكلم كثيرٌ منهم في المناسب المرسل 
والمصالح المرسلة هل يجوز تعليق الأحكام بها آم لا؟ بناءً على اعتقادهم 
أن في الوجود مناسبًا ومصالحَ" لم يعتبرها الشرع ولم يلغها؛ وهذاغاطء 
فليس في الوجود وصف يظن آنه مناسب أو مصلحة إلا والشارع قد اعتبره 
أو أهدره. 


وقد بين الرسول يي جميع الدين وما تعلق به الشرع من الأوصاف» 
وقال النبي بي: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك)“) وقد قال الله تعصالی: الوم ا ملت کک یتک ومنت عک 


)١(‏ الكلمة غير واضحة» ولعلها ما أثبت. 

(8 في الاضل: (ومصا تا والجاة ما آئت. 

(۳) مجموع الفتاوی .)٤٤-۳٤١ /۱١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل /٥(‏ ۲۲)» 
جامع المسائل (۲/ ۲.,) (6/ »)٤١‏ قاعدة في المحبة (ص١۸).‏ وانظر ما سيأتي 
(ص۸۹۷). 

)٤(‏ أخرجه أحمد(۲۸/ ۷ رقم »)۱۷۱٤۲‏ وابن ماجه )٤۳(‏ وغیرهما من حدیث 
العرباض بن سارية رجالكَنة. 
وصححه الحاكم /١(‏ ۵,) وقال بو نعيم في مستخر جه (۱/ :)٦‏ وهذا حدیث 
جيد من صحيح حديث الشاميين» وهو وإن تركه الإمامان محمد بن إسماعيل 
البخاري ومسلم بن الحجاج فليس ذلك من جهة إنكار منهما له» فإنهما- رحمهما 
الله - قد تركا كشيرًا مما هو بشرطهما أولى وإلى طريقتهما أقرب» وقد روى هذا - 


۰۲ 


س ص 


وص ص ت 7 ج 
نعَمَتی وَرَضِيت کم أَلَإسّكّم ديا € [المائدة: ]. 


لکن قد یخفی علی کثیر من الناس ما بیّنه الله - تعالی - وَل عليه من 
الأحكام وما عَلَقّ به تلك الأحكام من الصفات المعتبرة المناسبة وما في 
ضمن ذلك من المصالح والجكم» وقد يَظْنْ أن ما أهدره وألغاه فيه مصلحة 
وهو مناسب وتكون مصلحته - إن كان فيه مصلحة - مرجوحة بالمفسدة 
الراجحة» وكذلك إن كان فيه نوع مناسب فتكون مرجوحة بالمناسبة التي 
تقتضي خلافه. 


والشارع أحکم الحكماء یرجح لل التعارض والتزاحم رجح 
المصلحتين وإن فاتت أدناھما'؛ كما يدفع أعظم المفسدتين وإن لزمت 
أدناهماء كما قال تعالى: سكوك ع الخثر ولمس فل فعا رنه 


ص . 4 ر رہ کے و 2 1 
ڪرير ومع للتاس ونم أڪبر من فعهمًا 4 [البقرة: ۲۱۹]» وقال تعالى: 
I rer‏ م 2 ر 2 ا 4 #. م ا ۶ م ت 
موتك عَنِ لېر الحرامٍ َال فيه فل قتال فيه بير وصد عن سيل أل 
ا سے سے ل وص ٤‏ ” م ر مي ر و چ7 
وڪفر پء ولمس الام ولاج اهلو من آکبر عند آله وة ڪر 


سے کر 


سے ےن ت ع 2 ع کیو وه ےک کے 

من آلمَتل € [البقرة: »]۲٠۷‏ وقال تعالى: #ولولا رجال مۇم وساء مؤمنلت لم 
عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر ويحيى بن أبي المطاع ولاثتهم من 
انظر : السلسلة الصحيحة(۲/ /١٠١‏ رقم 4۳۷). 

(1) انظر: القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من مجموع فتاوى 


۳ 


تعلموهم أن تطتوهم فم سک مَنه نهم عر حير عله ْنل STEN‏ > من 
ERE ES 165‏ الزے کرو منهم عدَابا آيًا 4 [الفتح: 9 

ا چ ور ب 3 و 
وقال: وڪسۍ ان رهوا سينا وھ وڪم وڪي ان تڃبوا سيا و 1 2 


واه يکم واش لا تمو موت ) [البقرة: ۲۱۲]» وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود هنا: ا إذاكان المعلَی 
وجوبَ فعل خير بين ذلك الفعل وبين التكفيرء وإذا كان المعلّق وقوع طلاق 
ّ ظهار يقتضي ترك فعل خير بين ازام" ذلك الطلاق والظهار وبين 
التكفيرء والطلاق لا يكون لازمًاله[١"/‏ أا حتى يوقعه» فيكون الفعل هنا 
الذي خير بينه وبين التكفير الذي أوجبه التعليق هو الموجب للوقوع 
المقتضي للكف والإمساك وهناك الفعل الذي يخير بينه وبين التكفير هر 
الذي أوجبه التعليق» والتعليق هناك أوجب فعاا أو أوجب تركاء فإذا خير 
هناك لم يحتج إلى فعل يقتضي الحكم» بل يخير بين الفعل الذي جعله واجبًا 


(1) ليست في الأصل. 

(۲( مجموع الفتاوی (۱/ ۱۳۸ ١٦۲)ء‏ (۸/ .)4٦1 /۱۳( .)٥۱۲ /۱۰( ۹٤‏ (۱۵/ ۳۱۲ 
وما بعدها)» (۲۰/ /YA) «(IVA /YV) «(YVA [YD (TEY AY YT) «(EA‏ 
۹۱( 1 °« | 7 ۳ ۳| ۹ الفتاوی 
الکبری (۳/ ).,.۲١ /٥ہ( »)۳٦۲ /٤( .)۱٤‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص۳۸۳). 
جامع الرسائل (۲/ »)٠٤١١‏ مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ ۳,) جامع المسائل 
(1/ ۷۷ 00۹ 0 / 217 £۲ ) الاستقامة (۱/ ۳۹۸ )» الجواب الصحيح 
«(T10 /Y)‏ )/ ۷ منهاج ج السنة (1/ 0601). (۳/ € «(oY /6£) «(A‏ )/ 11۸(« 
الواسطة بين الحق والخلق ( ص ۳۳)ء قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص٠٠۲).‏ 

(۳) في الأصل : (إلزام)» ولعل الات ات 


٠¢ 


عليه وبين التكفيرء وإذا خير هنا احتاج إلى فع يقتضي الحكم الذي جعله 
واقعًا منه» فإن الوقوع بعد الإيقاع الذي يريد أن يفعله إذا لم يكفر» وهناك لا 
يحتاج إلا إلى الفعل الذي أوجبهء لا يحتاج إلى فعل مقتض للحكم الذي 
هو الوجوب» وهذا لأن المقصود من الوجوب فعل الواجب فإذافعله هناك 
فقد فعل ما جعله لازمًا له» والمقصود من الوقوع الترك والوقوع لا يحصل 
إلا بعد إیقاع» فإذا اختاره لم یحصل بمجرد كمه وإمساکه وامتناعه» بل لا ُد 
من إنشاء طلاق تصير به مطلقة. 


وأما في الظهار والتحريم إذا اختار ن تصير مظاهرة و محرمة؛ فهذا حرام 
عليه" لا يجوز له أن يظاهر"' ولا یحرم؛ بل بُنهى عن ذلك فلا نخیره 
نحن» بل لو حرمها أو ظاهر منها صار مظاهرًا ولزمته كفارة الظهار"» كمالر 
كان الطلاق الذي علقه في تعليق اليمين محرمًا مثل الطلاق الثلاث أو الطلاق 
SSS.‏ بين التكفير وبين التطليق؛ بل نأمره بالكفارة 
عينّاء لكن إن صلق لزمه الطلاق وسقطت عنه الكفارة عند من يقول الطلاق 
المحرم واقع» وما من يقول إنه غير واقع فلا يخيره» وإذا طلق في الحيض لم 
يقع به الطلاق؛ فيتعين في مثل هذه الصورة عليه الكفارة. 

وأما إذا قال: إن فعلت كذا؛ كما لو قال: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك 
في الحيض» فإنه تتعين الكفارة» والطلاق في الحيض متعذر؛ كمالو قال: 
و کح و ا ةوا یر هوا لار لش هدا دا کان مت رد 


() في الأصل: (عليها به)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


(۲) في الأصل: (يظهار). 
)۳( في الأصل: : (الطلاق)» TET‏ 


۰0 


النكاح والبيع والطلاق الذي يحصل' به مقصوده وهو الذي يريدهعامة 
الناس» وأما إن كان مقصوده" /٠١[‏ ب] صورة العقد بر في يمينه بفعل 
ذلك» وأما إذا كان المعلق هو الطلاق الثلاث كان تقدير الكلام: والله إن 
فعلتِ ذلك ليقعن بك الطلاق الثلاثء» فإذا أوقع بها الثلاث _ وقلنا: لايقع 
به إلا واحدة - فقد حنث فى يمينه. 

فإذا قال: إن فعلت كذا فامرأتى طالق ثلانًاء ودر أنه اختار أن بطلقها 
ولا يكفر يمينه لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة» فلو طَلْىّ ثلائا لم يقع به إلا 
واحدة؛ وحينئذ فتتعين عليه الكفارة هنا أيضًا. 

فمتى كان المعلّق في تعليتق اليمين طلاقًا محرا أو ظهارا أو تحريم 
حلال تعينت الكفارة كما لو كان المعلق في تعليق النذر فعلا محرمًا مغل أن 
عليه الكفارة؛ فإنه من التزم لله أو بالله معصية لم يکن له أن يفعلها وتعینت 
الكفارة عليه. 

ولو كَفْرَ المعلق للظهار والتحريم كفارة ظهار من غير إنشاء ظهار كان قد 
أتى بأعلى الكفارتين» كما لو كَفْرَ في اليمين بذلك» فإذا كانت الكفارة عتقًا أو 
إطعام ستين مسكيتا فهذا يجزئ باتفاق المسلمين» وما إن كانت صوم شهرين 
فا ن و ازاج کار اليمين عتقا أو إطعام عشرة مساكين أو كسوته(. 


مواد الاأضل رل ها أت هو الراب 
(۲) سواد في الأصل» وهكذا قرأتها. 
() بهذا انتهى الفصل» وكأن الكلام لم يتم بعد. 


۱١٦ 


فصل 

قال المعترض ؛ 

(العشرون: لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين 
به» كما لو قال للأجنبية: إن دخلتٍِ الدار فأنت طالق» وتزوجها بعد ذلك ثم 
دخلتِ الدار؛ فهذا لا یلزمه شيء بلا خلاف» فلو کان قَصدٌ اليمين وحده افيا 
لكفى ههنا. 

فإن قلت: قصد اليمين مع كون الشيء بحيث يقع لولا إرادة اليمينء 
فإرادة اليمين مانعة؛ وكذلك نذر اللجاج فإن ماسماه في نذر اللجاج لا 
يحصل عند القائلين بالكفارة أو التنجيز ومع ذلك تنعقد اليمين به. 

قلت: ع ملتزم لاقتران الفعل الذي مقصوده الامتناع منه 
بالإعتاق مثاء كما أن الحالف ملتزم لاقتران ما حلف عليه بتعظيم المحلوف 
به» فإذا حصل ذلك الفعل فنقول له: إن أعتقت فقد وَفْيْتَ بمقتضى 
التزامك من اقتران الإعتاق بالفعل»[۳۲/ أ] وصار كمالو لم يحنث في 
الأيمانء واستمريت في التزام حرمة الاسم» وإن تركت العتق تكون قد 
خالفته/" وت ركت ما التزمت اقترانه بالفعل» كما لو خالف الحالف بالحنث 
فترك مقتضى ما التزمه من حرمة الاسم» فتجب”"' عليك الكفارة؛ فهي حينئلٍ 
مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل» وصار النذر كاليمين المعلقة» كأنه 


)١(‏ في الأصل: (عتقت)» والمثبت من «التحقيق». 
(۲) في «التحقيق): (خالفت). 
(۳) في الأصل: (تجب)» والمثبت من «التحقيق). 


۰۷ 


قال: والله ِن فعلت كذا أعتقت هذا العبد'ء فإن أعتق فقد بَرّ في قسمه ولم 
ES SOND Es‏ 
يظهر قوله بي: «كفارة النذر كفارة يمين » وسيكون لناعودة إلى هذا 
البحث إن شاء الله)". 
والجواب من وجوه: 
أحدها: أن يقال: إن أراد أنه لو لم يقع عند الشرط مطلقًا لم تنعقد به 
اليمين؛ فهذه دعوى مجردة تضمنت دعوى محل النزاع بلا دليل. وحقيقة 
كلامه أن الحالف لو لم يلزمه الطلاق المعلق إذا قصد بتعليقه اليمين لم 
تنعقد اليمين به» وهو كمن يقول: لو لم يلزمه النذر المعلّق والظهار المعلق 
والتحريم المعلّق والهدي المعلّق والكفر المعلّق والوقف المعلّق 
والأضحية المعلّقة على وجه اليمين لم تنعقد اليمين به؛ وهذا باطل» فإنه لو 
روو و 
علق النذر بشرط يقصده لزم فإذا قال: إن شفاني الله من هذا المرض فثلث 
مالي صدقةء أو هذا البعير هدي» أو هذه الشاة أضحية ونحو ذلك صَحّ» ولو 
قصد به اليمين فقال: إن سافرت معكم فثلث مالي صدقة» وهذا البعير هدي 
أو هذه الشاة أضحية أجزأته كفارة يمين عند الجمهور والمعترض وغيره. 
ولو قال: E a‏ من الله ورسوله لم يبرأ» ولو قال: 
إن أعطيتمو ني ألما فنا بريءٌ من الله ورسوله صار بريئًا من حين قال ذلك» 


(۱) انظر ما سیأتی ( ص۱۲۰ وما بعدها). 


(۳) «التحقیق» (۳۳/ ب /۳٤‏ آ). وهو الوجه الثانى عشر. 
() في الأصل: (وبالهدي)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


۰۸ 


فهذا إذا علقه تَنجّز ولم يتوقف على الشرط لقوة نفوذه» وهو إذاعَلقه تعليقًا 
الشرط= أو لى ألا يلزم إذا قصد به اليمين. 

وإن أراد آنه لو لم يكن مما يجوز تعليقه في الجملة لم تنعقد به اليمين 
لآنه حينئذ /٠۲1‏ امل وما ل فل الق ل بضر مولا اغ 
al ROYE‏ 5 

فإذا قال: إن فعلت كذا فهذا البعير هدي وهذه الشاة أضحية وهذه الدار 
وقف على المساكين وهذاالمال صدقة ونحو ذلك» فهو كقوله: فهذا 
العبد حر» وهذه المرأة طالق» فإنه لو قال: هذاالبعير هدي وهذه الشاة 
أضحية وهذه الدار وقف على المساكين لزم ذلك كما يلزم إذاقال: هذا 
العبد حر وهذه المرأة طالقء ثم إذا علق ذلك تعليفًا يقصد به اليمين كان 
اة 

الوجه اثالث( ااال هذا الكلام حجة على من يوافقهم المعترض 

ارف يو مطل وال الذن رة إذا قال: إن فعلت كذافمالي 


(۲( حكذا في المخطوطء وقد ألحق في هامش النسخة قبل هذا الو : (الوجه الشاني) 
دول ان یاک تخا 


۱۹ 


صدقة كان يميتاء ولو قال: إذا طلع الهلال فمالي صدقة» أو قال: هذاالمال 
صدفة لم يصح»› وكذلك دا قال: على نذر لم يلزم» وإدا قال: إن فول كنذا 


فعلي نذر لزم. 
ولو قال: على أن أطَلَىّ امرأتي أو إذا جاء رأس الشهر فعلي أن أطَلىَ 


ص 


ولو قال: إن سافرتٌ معكم فعلىئ أن أطَلّىَ امرأتي كان عليه كفارة يمين؛ 
ا ای را ی 
والشافعي نفسه فرق بين أن يقول : علي نذر» وبين ين آن يقول: إن فعلت كذا 
فعليّ نذر"؛ فهؤلاء يجعلون المعلق يقصد بقصد اليمين يمينا وإن كان لا يلزم 
منجرًا فضلا عن أن يلزم مع الشرط فيجعلون التعليق الذي يقصد به اليمين 
في اقتضاء كونه يمينا أبلغ من المنجز ومن التعليق المحض. 


وهذا يناقض دليل المعترض الذي زعمه بقوله: (لو لم يكن الطلاق 
بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) فإن هذه الأمور تنعقد بها اليمين 
عندهم وهي مما لا يلزم عندهم منجزة ولا معلقة بشرط؛ بل يلزم عند طائفة 
النذر المعلق وإن لم يلزم المعلق بالصفة » كمايلزم عندهم الذي يقصد به 
اليمين ۳1"/ 1ا إن لم يلزم المعلتق بالصفة ولا المنجزء وهذا لأنه إذا قصد 
اليمين صار حالقًا فيدخل في النتصوص الموجبة للكفارة؛ وإذا لم يقصد 
اليمين صار ناذرًا للطلاق وغيره من المباحات» ونذر المباحات لايلزم 


(100 /٣( الأم‎ )۱( 


الوفاء بهاء أو“ صار منجرًا لما لا ينعقد بصيغة التنجيز عندهم كقوله: مالي 
صدقة - في أحد الوجهين ‏ وكالنذر المنجّز مطلقا - في أحد الوجهين . 

وهذا لأن القاصد لليمين لم يقصد أن يلزمه ما عَلَمَه ولا أن يكون ذلك؛ 
لانذرًّا لمباحات ولا نذرًا منجرًا ولا تطليقا ولا إعتاقاء وإنما يقصد أن يعلق 
ھا کول وبا کون ج اوا ل رک روك الین ا 
محضا لله فيكون قد التزم لله عند الحنث ما لا يريد أن يلزمه إذا حنث؛ فهذا 
معنى اليمين عندهم» سواءٌ كان ذلك مما يلزم مجردًا أو معلقًا بالصفة أو مما 
لا يلزم؛ هذا حقيقة هذا القول المأثور عن الشافعي ومن ذكره من أصحابه» 
وهو قول أحمد في إحدى الروايتين عنه. 

ولو قال: عبد فلانِ حر؛ لم يعتق عنده ولا عند أحد من المسلمين. 

ولو قال: إن شفى الله مريضي فعبد فلانِ حر؛ فن عليه كفارة يمين في 
إحدى الروايتين"» كما لو قال: لله عليّ أن أشتريه وأعتقه فإنه مع التعليق قد 
نذر أن يصير حرا كأنه قال: فعلى أن أعتقه» فإذا تعذر عتقه كان عليه كفارة 
يمين» ولو أعتقه لم يلزمه شيء آخر. 

والمقصود: أن من العلماء من يُلزم مع التعليق ما لايُلزم مع التنجيز 
ومع قصد اليمين ما لا يُلزم بدونه» فماذكره لو كان حجة كان حجة على 
هؤلاء فكيف ولم تكن حجة؟! وذلك يتبين ب 


الوجه الرابع: وهو أن هذا القياس الذي ذكره لم يذكر مايدل على 


(۱) هذه هي الحالة الثانية فيمن لم يقصد اليمين. 
(۲( | لمغنو )۱۳/ .(EA*‏ 


۱1۱ 


صحنه. 

فيقال له: لانُسَلَمٌ أن العلة في الأصل ما ذكرت» وهذا المنع يكفي في 
منعه من الاستدلال به» ثم نذکر من الفرق ما يِبَيّنْ به بطلان قياسه وهو أن 
قوله للأجنبية: إن دخلتٍِ الدارَ فأنتِ طالق إيقاع طلاق بأجنبية» والأجنبية لا 
يبلحقها الطلاق لا منجرًا ولا معلقاء وهو إنما جعلها طالقا إذا دخلت الدار 
فلم يشرط أن تدخل الدار وهي رَوجُة» فلو قال: إن دحلتِ وأنتِ زوجتي 
(۳۲/ ب] فآنت طالق؛ فهذا فيه النزاع المشهور. 
كفارة يمين؛ كما لو قال: فوالله لأطلقتّك من زوجك, أو قال: إن دخلت الدار 
فلله على أن أطلق امرأتي؛ كما ذكرنا فى مذهب أحمد وأبى حنيفة وهو الذي 
جعله الخراسانيون مذهب الشافعى. 

ولو قال: إن سافرت معكم فامرأة فلان طالق؛ فهو كقوله: مملوکه حر 
و فبعیره هدي أو فماله وقف» فتصرفه فى ملك الغير بدون وكالة وولاية لا 
ينفذ لا منجرًا ولا معلقا؛ لكن هل يكون هذا كقوله: فلله عل أن أَعَيَىَ 
عد فان وهی یرد رانف مالە رکو د هاا ا اا اا 
ذلك» كما لو قال: إن فعلت ذلك فعلى أن أقتل فلاتًاء وإِنْ أظفر نى الله بفلان 
فلله على أن أقتله» هذا مما يحتمل النزاع في مذهب أحمد وغيره. 

الوجه الخامس: قوله: (لو كان قصد اليمين وحده كافيًا لكفى هنا). 

يقال له: قوله: إن دخحلت الدار فأنت طالق؛ إن كان قصده منعها من 
الدخول وهو لا يكره الطلاق إذا دخلت بل يريده؛ فليس هذابحالف» ولا 


1۲ 


هذا وحده يمیتا» وهذا مما تکرر ذكر المعترض له وعلیه بنی کلامه» حیث 
E‏ قق ا 
هذا خطأ على جميع الخلق العامة والخاصة والصحابة والتابعين والفقهاء 
وغیرهم» وإن کان یکرهه فهو حالف . 

فإن أراد: إن دخلتِ الدارَ فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل فإنه لو 
قال: لله علي أن أطلقك الآن لكان باطلا. 

وإن قال: فأنت طالق إن تزوجتك فهذا يمين» كما لو قال إن فعلت كذا 
فكل امرأة أتزروجها فهي طالق» ولو قال لأجنبية: إن فعلت كذا فوالله 
لأطلقنك إن تزوجتك» أو فلله علي أن أطلقك إن تزوجتك فهو يمين. 

ولو قال: فأنت طالق إذا تزوجتك ففيه نزاع مُرّبٌ؛ فمن قال: إِنٌ الطلاق 
المعلق بالنكاح يلزم» يقول بانعقاد هذه اليمين» [و]" في إجزاء الكفارة 
فيها النزاع الذي نحن فيه» ومن قال: إن الطلاق المعلسق بالنكاح لايلزء 
تنازعوا إذا صار مستحقا للخير أو كان /۳٤[‏ ] التعليق في ملكه» وفي ذلك 
روایتان مشهورتان مثل أن يقول لامرأته: إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق؛ 
فهنا نص أحمد في إحدى الروايتين على أنها تطلق إذا تروجها مُمَرقًا بين 
لك وي ان لادا a hh a‏ 
الامتناع من نكاحهاء وهذا لا يلزم» افم ضار الان الله 
فإن من أصله أنه لو شرط لها ألا يتزوج عليها صح الشرط» ولو تزوّج عليها 


(1) كذا في الأصل. 
(۲) إضافة يقتضبها السياف. 


1۱۳ 


كان لها فسخ النكاح» فصار في امتناعه من النكاح حق لها. 

ولو قال: إن تزوجت فلانة فلله على أن أطلقها لم يكن عليه أن بُطلَمَهَا؛ 
بل عليه كفارة يمين عند أحمد وأبي حنيفة ومن معهماء لأن هذا يمين. 

ولو رط لامرأته ألا يتزوج عليهاء وإن ج فلاله على أن أطلقها = 
كان الطلاق حقًا لهاء فإذا لم يَف بشرطها كان لها أن تفارقّه ولا يسقط حقها 
بالكفارة؛ فلهذا قال '“: إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق؛ تطلق إن 
تزوجهاء لأن الطلاق صار مستحقًا للمرأةء والمعلّق هنا وقوعه١)‏ 

وأصل أحمد أن المضاف إلى الملك من الحرية والظهار يقع في 
ng TOPE‏ 
أنه لو قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي» أو ذا مُت فلاا فهو 

صح الظهار ووقع العتق» وإنمامَسَعَ من الطلاق المعلّق على الملك ل 
مقصوده الامتناع من النكاح» ومعناه: لا أتزوج وهذا لا يلزم؛ فإذا صار حقا 
لها صار ممتنعًا من النكاح لأجلهاء وعلى الرواية الأخرى عنه: هو معلل بأنه 
لا طلاق قبل النكاح وهذا لا يجوز» لأنه فسخ للعقد قبل انعقاده وهو باطل» 
بخلاف الحرية [فليست]" فسخا للبيع؛ بل هي تقرير للملك الحاصل به. 


فإذا قال: إذا اشتريت فلانًا فهو حُر؛ فهو إعتاق له بعد ملكه له وليس 


(1) أي: الإمام أحمد. 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۲/ »))١٠۹ /۳۳( )۱۷۰ ۰۱۹۹۰۱٦۱۱۰۱۱۲‏ الفتاوى الكبرى 
(1Y /0) (۱1۷ 1411۹۰ /)‏ 

(۳) إضافة يقتضيها السياق. 


٤ 


ذلك فسخًا للبيع» والظهار تحريم لهاء وتحريم الأجنبية ممكن؛ فكيف إذا 
على التحريم بالملك؟! 

ولو قال لها في العِدّة: إن تزوجتك فأنتِ طالق؛ فعنه فيه روایتان» وإذا 
كان كذلك» فإذا قال لأجنبية: إن فعلتٍ كذا فأنتِ على كظهر أمي» أو [إن 
فعلتِ كذا]' إذا تزوجتك فأنتِ على كظهر أمي؛ فهذا يمين بالظهار /٣١[‏ 
ب] بخلاف ما إذا قال ابتداءً: أنتِ على كظهر أمي» أو إذا تزوجتك فأنت علي 
كظهر أمي» فان هذا ظهار محص منجز ومعلق بالملك» فكذلك إذا قال 
لأجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق إذا تزوجتك فان هذا إذا قصد أن يمنعها 
من ذلك الفعل بإيقاع طلاقها إذا تزوجها فهذا يمين» كقوله: إن فعلتِ كذا 
فلله على أن أطلقك إذا تزوجتك» ثم قد يقول بأن هذايمين مَنْ لايقول 
بلزوم هذا الطلاق لو كان مجردًا تعليقا محصاء ويقول بلزوم الكفارة فيه كما 
يقوله في نظیره. 

الوجه السادس: قوله: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتر ان الفعل الذي 
مقصوده الامتناع منه بالإعتاق مثلا) ليس بمسلّ؛ بل إنما قرنَ بالفعل إيجاب 
العتق أو وجوبه لا نفس الإعتاق» فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فلله على أن 
أعتتق هذا العبد أو أتصدق بمالي أو أن أحج لله لم يَقرن بالفعل الذي امتنع 
منه شيئًا من هذه الأفعال لا الحج ولا اللإعتاق ولا الصدقة؛ بل إنماقَرَنَ 
بذلك إيجاب هذه الأفعال ووجوبهاء ولو كان المعلق نفس الأفعال لكانت 
الأفعال توجد إذا وجد شرطها في قصد النذر المحض» كما إذا قال: إن 
شفاني الله من مرضي فلله على أن أعتق هذا العبد وأتصدق بثلث مالي 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


حج إلى بيت اللّه» فإذا وجد الشرط كان الحاصل وجوب هذه الأفعال في 
ا في اليمين المعلق بالشرط هو هذا الوجوب» 
لكنه هناك علقه مع بعده عن هذا الایجاب وامتناعه منه» لیکون لزومه له 
مانعًا له من الشرط؛ وَلما كان المعلق هو إيجاب الفعل المقتضي للفعل» فإن 
أعتق فقد وفی بموجب تعليقه» ولم يب في ذمته شيء» وٳِنْ لم یف فعلیه 
كفارة يمين 


وهكذا إذا قال: إن فعلت كذا فمماليكي أحرار؛ فالمعلق حصول العتق 
بالمماليك» لكنه لم يقصد إيقاع هذا العتق؛ بل هو من أبعد الناس عنه» وهو 
ممتنع منه غاية الامتناع؛ بل علقه ليكون لزومه عندالشرط مانځاله من 
الشرط؛ وهكذا الطلاق المعلق على وجه اليمين إذا قال: إن فعلتٌ كذافكل 

ئي طوالق لم يعلق إيقاع الطلاق إلا وهو من بعد الناس عنه وممتنع 
[۳/ آ] منه غاية الامتناع» وعلقه ليكون لزومه مانعًا له من الفعل» ثم جَعْلهُ 
اللزوم مانعا له من الفعل هو موجب ربطه وتعليقه. 

وأما حكم هذا اللزوم فإلى الشارع» فإن جعله عقدًا لازمًا لزم» وإن 
جعل له تحليلا بالكفارة التي فرضها الله تحلة لأيمانِ المؤمنين كان له حل 
هذا العقد بالكفارة. ۰ 

وهذا الحالف باسم الله قَرَن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به؛ 
فموجب عقده أنه إذا وجد التعظيم وجد الفعل الذي حلف ليفعلنه» 
e‏ 
کما قال تعالی: دمض اله لک ن یگ € [احریم: ۲ فلو لم بشع 


۱۱٦ 


الكفارة لكان إذا حصل المحلوف عليه زال تعظيمه للمحلوف بهء لأن الفعل 
ا ی ا ی اوک ن ا 
الكفارة تحلة لأيمان المؤمنين» وشرع لهم حل هذا العقد» وإبطال هذا 
اللزوم بالكفارة التي فرضها. 


سر إِذا کان ن لازم بالحنت کن حرمة لاان ر اتهاك جریا 


تعظيم اله . 
وكذلك إذا التزم الكفر المضاد للإيمان إذا فعل؛ فهذا أعظم انتهاكا 


)١(‏ في الأصل: (أما)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۲) انظر (ص۳۲٥- .)٥۳٤‏ 
وقال في قاعدة العقود :)۱۸١-٠۸١ /١(‏ وقد بنا في غير هذا الموضع: أن 
وجوب الكفارة في النذر وتحريم الحلال والحالف بقوله: أنا يهودي أو نصراني 
أولى من وجوب الكفارة في الحالف باسم اللهء لأ هذه الأيمان فيها من الالتزام 
بمثل حرمة الأيمان أعظمٌ مما في الحلف باسم الله فإذا كان الحالف باسم الله يجب 
عليه الكفارة لما فيه مِنْ هتك حرمة اسم الله؛ فما في هذه الأيمان من هتك حرمة 
المسكى أحق بوجوب الكفارةء فن تحريم الحلال تبديلٌ لحكم الله» ليس هو من أمر 
لله ولو اعتقد معتقد أنه عير الذين لكان كافرًا؛ وكذلك التزا م الكفر إن فعل كذا 
وکذاء فان ما عَقَدَهٌ له أبلغ مما عقده به؛ فقوله: الله علي أن أفعل أبلغ من قوله: : والله 
لأفعلر؛ فإذا كان الحانث في هذا يجب عليه كفارة» فالحانث في ذلك أولى 
وأحری. 


1۷ 


شيتًا ولم يف بما التزمه له فهو أعظم من أن يلتزم به شيئًا ولا يفعل ما التزم 
ه» فإن التعظيم الذي في قلبه لله يزول إذا التزم له شينًا ولم يفي بما التزم له 
أعظم مما يزول إذا التزم به شيئًا ولم يفي بما التزمه. 

E 

ا 
ہوا تسلا ال غر انیم آت تیا وفوا وشیا بڑے 
ا وقوله عز وجل: # ولا يأل ET‏ 

ا أؤلی أل لسك امجرت ف سيل اوخوا 4 [الور 
۲ ] فالا تتلاء والتألي واللإيلاء هو الالتزام' وهي الحلف واليمين. 

ولهذا کان قوله: لله على إذا قَدَرّني الله على فلان /۳٠[‏ ب] لأقتلنه يمينا عند 
جمهور العلماء» وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة» وهذا الذي ذكره الخراسانيون 
مذهبا للشافعي» وهو لم يقصد بما التزمه لله أن يتقرب به إليه» وإنما قصد أن 
يحض نفسه عليه كما يقصد ذلك بقوله: والله إذا قدرت عليه لأقتلنه. 

وقوله: لله على لأقتلنه أبلغ من قوله: بالله لأقتلنه؛ وهذا من اليمين» كما 
قال عقبة بن عامر: النذر حَلْمَة". وهو الذي روى عن النبي ي «كفارة 


(۱) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبت. 
وانظر: مجموع الفتاوی /٣۳(‏ (0)» رسالة الاجتماع والافتراق (ص «(A*‏ جامع 
المسائل /١(‏ ۴۷۳)ء وفي الأخير: والإيلاء هو اليمينء وهو القَسَمٌ والحلف. 

(۲( لم أجده مسنداء وقد ذكره المجيب هنا وفى غيره من تصانيفه» فمرةً يشير إلى أنه 
مرفوعٌ ومرة يذكر أنه موقوف على عقبة؛ وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم في بحعض 
مصنفاته. 
انظر: مجموع الفتاوى «TOA 0) (YVY /٠١(‏ ۱,)؛)؛) والفتاوی الکبری  /٤(‏ 


۱۱۸ 


النذر كفارة يمين) ٠ء‏ وهو هنا مقصوده حص نفيه على قتله. والتزم هذا لله 
کما یلتزمه بالله لیقتلته. 


ومن قال: لا يلزمه شيء لأنه التزم معصية لله فهو شبية بقول من يقول في 
قوله: والله لأقتلنه: ليس عليه شيء إذا لم يقتله؛ لأنه التزم بالله معصيةء وكفارتها 
تركهاء وهو نظير قول من يقول: المو لي لا شيء عليه إذا فاءَء لأنه فعل الواجب» 
فهؤلاء لم ينظروا إلى المعنى الموجب للكفارة» وهو انتهاك حرمة الأيمان بالل 
وزوال التعظيم الذي في القلب ف إذا الترم به شيتًا ولم يوف بذلك. 
= ۱۲۹)» والقواعد الكلية (ص ٤٦۹‏ ١۹٤)ء‏ وقاعدة العقود ( ص٤١٠١ )١١۲‏ وعزاأه 
إلى الجوزجاني» والصارم المسلول (۲/ ١٤)ء‏ وأحكام هل الذمة (۳/ ۱۳۸۷)ء 
ومدارج السالكين /١(‏ ۳١)ء‏ وذكره ابن قدامة في المغني )٦۲١ /١۳١(‏ بصيغة 
التمريض: ) 
AS GS GS E‏ 
صالح (۱/ :)۳۹٩‏ 5 قلت: مَنْ َر أن يصو يوم الفطر ويوم الأضحى كيف يصنع؟ 
وما يجب عليه؟ قال: أما ابن عمر فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله اة عن 
صيام هذين اليومين. وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة. وقال: لا يصوم يوم النحر 
ولا يوم الفطر ويكفر يمينه ويصوم يوما. 
وقد جاء عنه مرفوعا بمعنى ما ذكره المجيب؛ فقد أخرح الإمام أحمد في مسنده 
٥۷٩ /۲۸(‏ وأبو یعلی في مسنده (۳/ ۲۸۳)» والطبراني في المعجم الكبير /۱١(‏ 
۳ ) عن عقبة بن عامر مرفوعا: «إنما النذر يمين» وكفارتها كفارة يمين. ٠‏ 
وذكره أبو يعلى في الروایتين (۳/ )1۸-٦۷‏ مرفوعًا بلفظ: (النذر حَلِف» وكفارته 
کفارة یمین). 
a a SS (۱)‏ 
(۲) في الأصل: (لايقتلنه)ء ولحل الصواب ما أثيت. 


۱۱۹ 


وهو لو قال: على عهد الله ومیثاقه لأفعلٌَ کذاء کان يميتًاء ولو قال: عل 


ی 


لأفعلنَ كذاء كان يميتا ونحو ذلك. قال تعالى: « وأوفواً بعد الله إا 


5 ر‎ Coll | E و‎ 


عله دتم ولا لقو ايبد رڪ ید ها وقد جعلشم آله مڪ کنبا 4 
[النحل: .]۹١‏ 

ولو قال: أشهد بالله لقد زنيت» كان هذا يميتًا أبلغ من قوله: أحلف بال 
لقد زنيت» وهى شهادة مؤكدة باليمين. 

الوجه السابع: أنه قال: (فهي - حينئزٍ - مكفرة لترك العتق لا لحصول 
الفعل» وصار النذر كاليمين المعلقة» كأنه قال: والله إن فعلت كذا أعتقتُ 
هذا العبدء فإن أعتق فقد بر في قَسَمِوٍ ولم يحنث وإِنْ لم يُعِق فقد وَجَبَّت 
عليه الكفارة. ثم قال: فافهم هذاء فإنه من نفيس البحث» وبه يظهر قوله ية 
«كفارة النذر كفارة يمين»' وسيكون لنا عودَةٌ إلى هذا الببحث). 

فيقال: هذا الذي ذكرته صحيح» وهو - ولله الحمد- من أعظم الحجح 
لقول الذي رة المجيب؛ فالحمد ه الذي جَعَل المعانى الصجيحة ال 
تستحق التعظيم كلها حجة على ذلك القولء وجعل مايُخالفة معانى فاسدة 
/۳١[‏ ] متناقضة. 

فد هاا الاق دو فاق رجب الو جات ا قفد ال 
هو موجود في تعليق وقوعه وإيقاعه إذا قصد به اليمين» وهو -أيصًا_ 
موجود في تعليق وقوع الطلاق وإيقاعه إذا قَصِدَ به اليمين» كماأنه موجود 


)۱( تقدم تخر يجه في (ص۹۲)» وهو في صحيح مسلم. 
1 


في تعليق وجوب جعل البهيمة هديًا وأضحية إذا قصد"' به اليمين» فإنه إذا 
قال: هذا هدي وهذه أضحية صارت هديًا وأضحية؛ كما يصير العبد حرا إذا 
قال: هذا حر» وكما تصير الأرض وقفًا على المساكين إذا قال: هذه وقف 
على المساكين» وكما يصير الفرس حبسًا إذا قال: هذه الفرس حبس في 
سبيل الله» ثم إذا قصد بذلك كله اليمين أجزأت فيه كفارة اليمينء وكما أن 
العبد يخرج عن ملكه بالعتقء فكذلك الأرض" تخرج عن ملكه بالوقف 
لكن هل يشترط في الوقف إخراجهاعن يده؟ على قولين مشهورين هما 
روايتان عن أحمد؛ أحدهما: يشترط كقول مالك و محمد بن الحسن. 
والثاني: لا يشترط؛ كقول الشافعي وأبي يوسف. 

وكذلك الهدي والأضحية؛ هل تزول عن ملكه بذلك أم يجب عليه أن 
یزیله بالذېح؟ فيه قولان. 

وقد تنازع العلماء في إبدال [الهمدي] والأضحية بخير منها 
والمنصوص عن أحمد جواز ذلك كقول أبي حنيفة» وفي مذهبه قول آخر: 
لا يجوز كقول الشافعي» اختاره أبو الخطاب0) 


وجعل هو وطائفة معه هذا الخلاف مستلزمًا للخلاف فى زوال الملك؛ 


(1) كأن رسمها في الأصل: (قتل)ء والصواب ما أثبت. 

(۲) في الأصل: (العتق)ء ولعل الصواب ما أثبت؛ كما تقدم قريبًا. 

(۳) إضافة يقتضيها السياق. 

.(۹ مجموع الفتاوی (۳۱/ ۲۳۲۰۲۱۲ ااا‎ )٤( 
.)۳ ٣۲ص‎ ( وانظر ما سيأتي‎ 


۲۱ 


CC 


وقالوا: إن قلنا: يزول ملكه» لم يجز الإبدال وإلا جاز؛ وليس بشيءِ؛ فإ 
العبد المنذور عتقه لم يزل ملكه عنه ولا يجوز إبداله بلا نزاع لأنه هو 
المستحق للحرية فلا يصرف عنه» والمسجد الذي زال ملكه عنه يجوز 
إبداله حيث يجوز الإبدال: إما إذا تعذرَ الانتفاع وإما إذا كان البدل خيرًامن 
المبدل منه؛ كما فعل آمير المؤمنين عمر رَوْلَهَنةُ لما أبدل مسجد الكوفة 
القديم بمسجد أصلح منه للمسلمين وصار الأول سوقًا للتكارير (. 

فجواز الإبدال والمنع منه ليس ملازمًا لبقاء الملك وزواله» ولا ريب أن 
مَنْ جعلها هديًا أو أضحية عليه أن يذبحها وهو أحق بذلك من غير وكذلك 
/۳١[‏ ب] إذا قال: هذا المال صدقة فهو بهذه المنزلة. 


)١(‏ أخرج الطبراني في معجمه الکبیر /٩(‏ ۱۹۲/ رقم )۸۹٤۹‏ من طريق القاسم قال: 
قم عبد الله وقد بى سعد القصر»ء واتخذ مسجدًا في أصحاب التمر» فكان يخرج 
إليه في الصلوات؛ فلمًا ولي عبد الله بيت المال تقب بيت المال» فأخذ الرجل» 
مما يلي القبلة؛ فإنه لا يزال في المسجد مَنْ يصلي) فقَلَهٌ عبد الله وحم هذه الط 
وكان القصر الذي بنى سعد شاذروان» كان الإمام يقوم عليه» فأمر به عبد الله فنقض 
حتى استوى مقام الإمام مع الناس. 
قال في المجمع /١(‏ 9 رواه الطبراني؛ والقاسم لم يسمع من جده» ورجاله 
وأخرجه الطبري في تاریخه )٤١ /٤(‏ في خبرٍ طویل. وإسناده لا يصح. 
وانظر: مجموع الفتاوى AF /1) (t۰0 /٠١(‏ ۲ ۲ ۲ ) الفقاوی 
الکہری ٣۲ ۳٦١ ۹۹ ۰۲۸۸ ۰۱٥٦ /٤(‏ ۳). 
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والتحقيق: أن الملك الذي كان على ذلك أولا من قدرته على التصرف 

المطلق زال» ولم يبق له إلا قدرة على تصرف خاص» والملك هو القدرة 
الشرعية على التصرف» والقدرة تتنوع؛ فقد يقدر على تصرف دون آخر. 

ومن هنا يغلط كثير من الفقهاء فيجعلون الملك شيئًا واحدًا مماثلا في 
محالو» ثم يتنازعون في ثبوته وانتفائه في مواضع» ویکون کلا القولین 
الإثبات والنفي خطأ؛ كتنازعهم في الكفار هل يملكون أموال المسلمين؟ 
وفي العبد هل يملك؟ وفى الوقف هل هو ملك للموقوف عليه أو الواقف 
أو لله؟ و في الهدي والأضحية هل هو باتق على ملك مَنْ جعل ذلك هديا 
وأضحية أو خارج عنه؟ ونحو ذلك. 

فمن قال: الكفار لا يملكون» قال: لأنهم ظالمون بالاستيلاء فصاروا 
کالغاصبین. 

فقال الأولون: فإنهم لا يعتقدون تحريم القتال كأهل البغي. 

قال النفاة: آهل العدل والبغي لا يضمنون - أيصًا - ما أتلفوه بالتأويل» 

قال المثبتون: الكفار يعتقدون جراز تملك مااستولواعليه» بخلاف 
أهل البغي فإنهم لا يعتقدون جواز تملك مااستولواعليه» ومعلو مان من 
جعلهم يملكون كما يملك المسلم منهم فقد غلط» ومن جعلهم لايملكون 


۳ 


كما لا يملك المسلم الذي يعتقد تحريم التملك فقد غلط؛ بل هم نوع آخر 
يحكم فيهم بما مضت به السنة وَحَكَمَ به الخلفاء الراشدون. 


فان النبي اة قال: «من اسلم على شيء فهو له»'. ولماأسلم الكقار 
لم يأمرهم برد ما في يديهم من أموال المسلمين» وقد سأله ب بعض 
المهاجرين أن يرد عليهم ديارهم التي كانت بمكة واستولى عليها الكفارء 
فسألوه رَدَهَّا لما فتح مكة فلم يردها" » وجعلها ية بمنزلة الدماء التي 
سفكت في الله والله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
ا فا د رال ا الوت دعل ا ا عرق ل 
ر ل اا ا 
أحذ النبي بي ناقته من التي أخذتها منهم ونذرت أن تنحرهاء فقال: ابئس ما 


(۱) أخرجه أبو يعلى في مسنده »)۲۲١ /۱١(‏ والبيهقي في السنن الکبیر (۱۸/ /۳٠١١‏ ح 
٠١‏ وغير هما من حديث أبي هريرة رَيرُكَنة. وأخحرجه سعيد بن منصور في 
ف( ¥ رقم )۱۹١‏ من حديث ابن أبي مليكة. 
قال البيهقي في السنن الصغير (۳/ :)٤١ ٤‏ مرسل.... وقال بعد تضعيف المرفوع 
الموصول: وإنما يروى عن ابن ابي مليكة عن النبي اة مرسلاء وعن عروة مرسلا. 
والموصول أعلّه كذلك ابن عدي. وقال عنه أبو حاتم: هذا حديتٌ لا أصل له. 
وخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱/ ۹7/ رقم )۱۸٩‏ من حديث عروة بن الزبير. 
وانظر: علل ابن أبي حاتم (۲/ ۴‰ نصب الراية (۳/ »)٤٠١‏ البدرالمنیر (۹/ 
),)١‏ إرواء الغليل .)٠١١ /7١(‏ 

(۲) انظر طرفا من ذلك في: أخبار مكة للأزرقي (۲/ »)۸۷١‏ والفاكهي (۳/ .)٠٠٠‏ 
وانظر: الصارم المسلول (۲/ .)١۸-۳١١‏ 


2 


جزيتها» لانذر لابن آدم فیما لا يملك» ولا نذر E:‏ 


وما أَخِدٌ بعوض لم يؤخذ من صاحبه إلا بعوض» كما كتب عمر بن 
الخطاب يعن بذلك فيما اشتراه التجار من أهل الحرب من أموال 
اا صاحب المال إن أدى إلى التاجر الثمن الذي أداه وإلا 
فهو أحق به" » لأن الكفار لم يلتزموا أحكام المسلمين» ولا يكن التاجر 
ا ا ا 
صاحبه» وبسط هذا له موضع آخر 8 


والمقصود هنا: أن لفظ الملك جنس تحته نحته أنواع متنوعة» وليس الملك 
معنى متماثلا في جمیع موارده» وإن كان لا بُدٌ فيه من نوع قدرة شرعية أباح 
الشارع لصاحبها نوعًا من التصرف لِحَظ نفسه بخلاف من يتصرف لغيره 
کالو لي والوکیل. 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه )۱٦٤١(‏ من حديث عمران بن حصين نة ولفظه: 
سبحان الله ! بئسما جزيتها؛ نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرتها؛ لا وفاء في 
معصية الله ولا فيما لا يملك العبد» وفي رواية: «لا نذر في معصية اله). 

)۲( آخرجه سعید بن منصور في سننه (۲/ /rTo‏ رقم ۳ ٠‏ والبيهقي في السنن 
الكبير /٠۸(‏ ٥6ح‏ ۰ 

) قال الشافعي - كما نقله البيهقي -: في رواية أبي عبد الرحمن عنه: هذاعن عمر 
نة مرسل» إنما روي عن الشعبي عن عمر رَيلَْعَتة» وعن رجاء بن حيوة عن 
عمر؛ وكلاهما لم يدرك عمر ر لمعنه ولا قارب ذلك. ) 
قال الشافعي: وحديث سعد آثبت من حديث عمر نة لأنه عن الركين بن 
الربيع عن أبيه أن سعدا فعله به» والحديث عن عمر نة مرسل. 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۲/ )٩‏ (۲۹/ 1۲( 


0 


وقزل النخرض (الن مك رة ال لا لحولا 

فيقال: لكن لا بد من الأمرين: العتق اللازم مع عدم الفعل الملزوم» كما 
في قوله: والله إن فعلتُ لأعتقنك؛ فإنما يكون حانتًا إذا فعل ولم يعتق» 
وكذلك إذا قال: إن فعلت لأطلقنك؛ بخلاف مالو قال: والله لأعتقنك أو 
لأطلقنك فهنا يكون حانثا بعدم الفعل المحلوف عليه. 

وقوله هنا: (والله) تعلیق؛ كما لو قال: (لله على أن أفعل) وهو كقوله 
هناك: لله عل إِنْ فعلت أن أطَلّى أو أعتقء وإذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق 
وهو حر وهذا هدي وأضحية ووقفٌ كقوله: إن فعلت كذا ُو فلانة 
قالفااول کو فاون ٠‏ اوک ماهتا وعدا أضت واوا 

فان قوله: لله عل أن یون كذا؛ بمنزلة قولِه: والله لیکونن كذا؛ لکن هنا 
إذاالتزم قربة لقصد التقرب كان نذرًا يلزمه الوفاء به» وإن لم يقصد إلا 
الحض والمنع فهو حالف» وإذا لم يكن ما التزمه قربة مع قصدٍ الح 
والمنع فهو أدخل في معنى اليمين. 

فان النذر لا یکون نذرًا لازمًا إلا بشرطين": أن يلتزم قربة وان يقصد به 
الالتزام له لا لمجرد الحض والمنع؛ فإذا التزم" [۳۷/ ب] لله ولم يكن قربة 
فهو يمين محضةء كقوله: لله على أن أقتل فلانًاء وكذلك لو كان قربة ولم يلتزمه 
له بل للحض والمنع» كمالو قال: والله لأسافردً إلى مكة أو لأمشي إلى 


)١(‏ في الأصل: (فلائًا)ء والجادة ما أثبت. 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۹۹). 

(۳) في الأصل: (لم يلتزم)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
() في الأصل: (لا سافرت)ء والصواب ما أثبتٌ. 


۲٢ 


مكة لطلب غريم له هناك أو للتجارة فإذا قال: إن فعلتٌ كذافلله على المشي 
إلى مكة؛ فهنا الفعل وإِنْ كان قربة فهو لم يقصد أن يلتزمه لله وإنما قصد الحض 
والمنع بلزومه وكذلك إذا قال: لله على أن أعتق عبدي أو فعبيدي أحرار» وإ 
كان الفعل ليس قربة ولكن التزمه لله يغه قربة كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي 
أن أنحر نفسي أو ولدي لله أو لأدعنٌ اللحم لله والنكاح لله ونحو ذلك فهذا لا 
يازمه لكن في الكفارة قولان مشهوران؛ وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة 
وظاهر مذهب الشافعي أن لا كفارة عليهء وأما أبو حنيفة ومالك فاستنيا بعض 
المعاصي كذبح الولد لِمَا نفل عن ابن عباس وغيره) 


وأما إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله بل الحض أو 
المنع كقوله: إن فعلت كذا فعلي أن لن امرأتي أو فهي طالق أو فهي علي 
كظهر أمي أو فعلي أن أتظاهر منها أو فهي على حرام أو فعايے أن أعَرٌ رمَا = 
فهذا لا يلزم إذا كان نذرًا في الذمة بلا نزاع» وأما إذا كان إيقاعًا في العين فهو 
محل النزاع» ومعلو م أن هذا أولى أن يكون يمينًا. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً(١/ »)٠‏ وعبد الرزاق في المصنف »)٠١۹۰۳(‏ وابن 
أبي شيبة )٠١٠١ ٤(‏ وغيرهم أن امرأة سألت ابن عباس ريريعتهًا فقالت: إني نذرت 
أن أنحر ابني. فقال: لا تنحري ابنك» وكفري عن يمينك. فقال رجل: كيف يکون في 
طاعة الشيطان كفارة يمين؟ فقال ابن عباس: أليس قد قال الله فى الظهار: انهم 
مولو مڪ امن الول ووا €؟ فيه من الكفارة ما قد سمعت. 
قال البيهقي في السنن الكبير /٠١(‏ 40): إسناده صحيح. 
وأخرج ابن بي شيبة في المصتف )۱۲۹٣١(‏ عن علي بن اني طالب کڪ 
وجاء عن جماعة من التابعين: أخرج مروياتهم ابن أبي شيية في مصنفه ۱۲۹٥٩(‏ - 
1( 


۲۷ 


ولا يلزم من قوله: إذا فعلت كذا فهذا هدي وهذه أضحية وهذه الأرض وقف 
EE‏ و ء ۶ 
على المسلمين» بل قوله: فعلئ أن أطلق أو أعتق لأن تلك قربة تعلقت بالأعيان 
لابالذمة ومع هذا لم يلزم وهذا كذلك» وإذا قيل هناك: عليه أفعال واجبة 
كالذبح والصدقة. قيل: وهنا عليه أفعال واجبة كتخلية سبيل العبد والمرأًة. 
وأيصًا؛ فإنه إذا كان العقدٌ الواجب في الذمة الموجب عليه أفعالا في 
أعيان وأحكامًا لا يصير مع قصد اليمين موجبًا؛ فالعقد الذي لا يقتضي إلا 
حكمًا في عينٍ أولى ألا يصيرَ مع قصل اليمين موجبًاء فإنه من المعلوم أنه إذا 
وجب عليه ن یعتق فقد وجب عليه ما وجب عليه بالعتق وزيادة» فإنه يجب 
عليه أن ينشى العتق» ثم - حينئٍ -يفعل ما يفعل إذاعتق العبد» وكذلك إذا 
وجب عليه [۳۸/ آ] أن يطلق المرأة فإنه يجب عليه أن يطلقهاء ثم يفعل ما 
يفعل إذا كان قد طلقها. 

ا یا ار ال ا پد وخا شل ا 
يفعله بالهدي المعين إذا ذبحه» وإذا قال: لله علي أن أتصدق بثلث مالي 
فعليه أن يتصدق؛ فهذه التعليقات توجب عليه أفعالاء وتلك الأفعال تو جب 
أحكامًاء وتلك الأحكام توجب أفعالا أخرى. 

فقوله: له علي أن أعتق؛ وجب عليه أن يعتق» وألإعتاق يوجب العتق» 
والعتق يوجب تخلية سبيله؛ فهذه الواجبات بإيجاب العتق أكثر من الواجب 
بالعتق المعلق. 

فإن كَل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة ثم 
قصد اليمين منع تلك الواجبات إن ثبت شيء منها'؟ فرفع إيجابَ العتق 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل صوابها: (أن ينبت شيءٌ منها). 
۲۸ 


ووجوبه» فلا يقع إعتاق ولا عتق ولا تخلية سبيل» فإذا منع قصد اليمين هذا 
كله= فلأن يمنع بعض ذلك وهو الإيقاع والوقوع بطريق الأولى والأحرى؛ 
فإن اقتضاء التعليق للإيقاع والوقوع كاقتضائه للإيجاب والوجوب» وذلك 
يتضمن الإيقاع والوقوع» فإذا لم يثبت شىء من ذلك لأجل اليمين= فَلَأن لا 
ثبت الإيقاع والوقوع بطريق الأولى. ا 

لك الغالط يظن أنه إذا كان المعلّق إيقاعًا فقد حصل» ويظن هناك ا 
المعلق هو الفعل وهو باختياره» وليس الأمر كذلك» بل المعَق هناك 
إيجاب الفعل ووجوبه» وهو حكم شرعي» وهو يوجب على العبد الإيقاع 
والوقوع» وقصد اليمين منع ذلك الإأيجاب ومقتضى ذلك الإإيجاب وهو 
الإيقاع ولازم الإيقاع وهو الوقوع؛ فإذا منع ذلك كله= فلأن يمنع مقتضى 
الوجوب وهو الوقوع الذي هو لازم للإيقاع الذي يقتضيه الوجوب بطريق 
الأولى والأحرى. 

ووقوع الطلاق بالإيقاع هنا كحصول الملك لافقير بالصدةة عليه الذي 
هو موجَّب المتصدّق المنذور إذا قال: فمالي صدقة» ووقوع العتق بالإعتاق 
كمصير الماشية هديا وأضحية والدار وقمًاء كمصيرها نسكًا بالذبح الذي هو 
فعله» فإنه إذا ذبحها صارت لله بذلك فلا يمكنه بيع اللحم. 

` BHR 


۲۹ 


۴ 

قال المعترض؛ 

(الحادي والعشرون: قوله علو [۸/ ب]: «المؤمنون عند شروطهم إلا 
BOA OS‏ 
الشروط» فيحب الوفاء ر E GR S‏ 
بالحديث» والله أعلم. و" كذلك قوله تعالی: ليان 
بالعقود € [المائدة: .)"()]١‏ 
(6). 


او کے 
درل 


والجواب من وجوه 


(۱) لم أجده بهذا اللفظ؛ وإنماورد بلفظ: «المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطًا حرم 
حلالاًء أو أحل حرامًا». 
أخر جه الترمذي في جامعه »)۱۳٣۲(‏ وا بن ماجه .)۲٠۳(‏ والطبراني في المعجم 
ر ١‏ من حديث عمرو بن عوف المزني رَيَْلهْعَنَةُ وقال الترمذي: هذا 
حديت حسنٌ صحیح. 
كما أخرجه أبو دواد (۹4١۳)ء‏ وابن الجارود (برقم »)٠٠١١ ١۳١۷‏ والحاكم في 
الممستدزك (۲/ ۷ عن أبي هريرة رنه بنحوه. وقال الحاكم: رواة هذا 
الحديث مدنيون» ولم يحْرّجّاه. 
وجاء عن غير هما من الصحابة. 
انظر: البدر المنير »)٥١١ /١(‏ إرواء الغليل »)٠٤١ /٠١(‏ السلسلة الصحيحة /١(‏ 
۹۹۲/ رقم .)۲۹۱۰٩‏ 

(۲) إضافة من «التحقيق». 

(۳) «التحقيق» /٠١(‏ أ)» وهو الوجه الثالث عشر. 

)٤6(‏ لم يذكر إلا وجها واحدا. 


1۰ 


أحدها: أن يقال: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن ما كان من العقود 
من أيمان المسلمين فالوفاء به إن أريد به أنه لابُدٌ من الكفارة عند الحنث 
وأنه یجب عليه أن یحفظ يمینه فإٍما اَن ر َر وإما أن تحنث= فهذا الوفاء بهذه 
العقود واجب بالنص وال جماع. 

وإن أريد بالوفاء بعقود الأيمان أنه يلزمه جعله لازمًا بيمينه فهذا خلاف 
دين المسلمين» ولكن هذا يقال إنه كان شرعًا لمن قبلناء وكذلك كان الأمر 
في الجاهليةء واستمروا على ذلك في أول الإسلام حتى أنزل الله للمسلمين 
ما شرع به كفارة الأيمان وفرض للمؤمنين تحلة أيمانهم» فبقي الوفاء بالعقود 
والشروط التي يقصد بها الأيمان أنه إذا حنث فر وصار شرع المسلمين أن 
أيمان المسلمين لا تَعَيّرٌ شرائع الدين؛ بل ما كان واجبًا قبل اليمين فهو 
واجبٌ بعدهاء وما كان محرمًا قبل اليمين فهو محرمٌ بعدهاء فاليمين لا 
توجب فعلا ولا تحرم فعلَا» ولا توجب لزوم شيء مما جعله الحالف لاز 
لنفسه إذا گفر يمينه» بل إذا كفر يمينه صار بمنزلة من لم يحلف ولم يزم 
نفسه بشیء مما جعله لازم( ). 


ومن جعل شيا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء من الأشياء 
وَجَعَلَهَّا يميتا غير مكفرة= كان قوله هذا موافقًا لما كانواعليه في أول الأمر 
وفي الجاهلية وما قيل إنه كان شرع من قبلناء ولم يكن هذا هو الشرع الذي 
آنزل الله -عز وجل به القرآن وشرعه الرسول ية لأمته وجعله شرعًا 
للمسلمين؛ بل من جعل شيا من أيمان المسلمين تلزم الحالفَ ماجعله 


(۱) قال في الفتاوی الکبری :)٥٥۲ /٥(‏ (ولم يقل أحد إن اليمين على شىء تغيره عن 
صفته بحيث توجب إيجابًا أو تحرم تحريمًا لا ترفعه الكفارة). 


۱۲۳۱ 


لازما له ذا حنث ولا یجزئه في رفع ذلك اللزوم الكفارة» فإنه يقابله من 
جعل هذه الأيمان لا توجب شيئًا من الأشياء» لا ما جعله لازمًا ولا الكفارة 
ولاغير ذلك حتى إن من الناس من يقول: قول هؤلاء أرجح من قول 
أولئك» ومنهم مَنْ /٠۹[‏ أ] يقول: قول أولئك أرجح. 

والقول الوسط الذي بعث الله - تعالى - به رسوله ية هو: ما آنزل الله 
- سبحانه - في کتابه وجاء به رسوله المتضمنة للتعظيم لله» وهو أنه ليس من 
الأيمان قط يمين توجب على المسلمين شيئًا ولا تحرم على المسلمين شيئًا 
ولا لزم بشيء لا مما ألزموه أنفسهم عند الحنث ولاغيره بل ماكان 
مقصوده تعظيم المخلوقات فهو يمين شركٍ لا حرمة لها ولا كفارة فيها إذا 
حلف» وما كان المقصود به تعظيم الخالق - تعالى - فان فيه كفارة إذا حنث 
الحالف» ثم إنه يؤمر بالحنث تارة إذا كان فيه طاعة لله» وينهى عنه أخرى إذا 
كان معصية» وَيبّاح له تارة إذا كان كلا الأمرين مباح؛ والكفارة واجبة عليه 
بالحنث في الأنواع الثلاثة. 

وحدثني بعض الفقهاء الثقات عن بعض أهل العلم الذين كانوايفتون 
بالكفارة في الحلف بالطلاق أنه كان يقول لمن ينازعه: يا كذاوكذا لم 
دجون في دين الإسلام ما ليس منه» وصَبُمّون على المسلمين ما وسَعَ اله 
عليهم؟! أين في دين المسلمين يمين يلزم صاحبها موجبها من غير أن يکون 
فيها كفارة؟! أو نحو هذا الكلام). 


BSS 


.)١۷١ص( سيذكر المجيب هذه القصة مرة أخرى فى‎ )١( 


۳۲ 


فصل" 

قال المعترض : 

(قال - يعنى المحيب - : وهذا مذهب”'' أبي ثور وغيره من الفقهاء في 
نکی ی ا 
الحسن البصري عن رجل قال: كل مملولٍ لي حر إن دخل على أخيه. قال: ‏ 
يكفر عسن يمينه'. . وروي ذلك عسن ای ھر رة وعانیا وأم سلمة 
ت . 

a 
غيره قد نقل ذلك - أيصًا- في العتق عنهم» على أن ابن المنذر نقل عن أبي ثور‎ 
E 
لم يجعل لذلك وقتا لا يقع العتق عليه؛ وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وتنا يقع.‎ 

وكذلك ثول عن الحسن فيما | اقل لد او موك ات اسو 
من مال البائع - يعنى: إذا باعه - فهذا تصريخ من الحسن بوقوع العتق في 


(1) في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها: (قول). 

(۲( لم أجده» وقد نقله المعترض من فتوى ابن تيمية. انظر: ا 
۸ وانظر ما سيأتي (ص۹٤۱-٩٥٠).‏ 

Aa (۳) 
.)۲۰۹ (ص‌۲۰۱-‎ 

(6) الإشراف (۸/ ۱۲۳). وانظر: (ص۸٤۱).‏ 

() رواه سحنون في المدونة (۲/ ۸ عن ابن وهب» عن سهل بن ابي حاتم» عن 
قرة بن خالد قال: سئل الحسن البصري عن رجل قال لمملوكه: إن بعك فأنت حدٌ؛ - 

۳۳ 


الحلف به. 


ونقل عنه آبو الحسن /٠۹[‏ ب] الجؤري" أنه إِنْ باعه على أن لا خيار 
لواحد منهما لم يكن لهما خيار المجلس فلا يعتق؛ فالحكايتان [إعنه 
متفقتان]" على خلاف ما نقله عنه» وسنتعرض (۳ لذلك فيما بعد إن شاء 
الله ٤)‏ . 

والجواب: أن هذاقد سلك في المنقولات عن الصحابة والتابعين 
وإجماعهم ونزاعهم مسلكًا في غاية الفساد والتناقض» ما علمت أحدًا سلكه 
من علماء المسلمين المحمودين عند الأمة لا من الأولين ولا من الآخرين»› 
ولا يسوغ لعاقل أن يسلكه فضلا عن أن يسلك مثله في الأحكام الشرعية 


= فباعة. قال: هو حر من مال البائع. 
وقال ابن حزم في المحلىّ (ص :)٠٤١١‏ وقد رُوَيْتَا هذا القول عن إبراهيم النخعي 
والحسن - أيضا- وهذا تناقض منه. 
وذكره عن الحسن: ابن المنذر في الإشراف (۸/ ١٠٠)ء‏ والإقناع (۲/ .)٠١١‏ 
وقد أشار له المجيب في مواضع من رده هذا- كما في ( ص )۷۳١ »۱٥۰‏ - مشیر 
إلى آنه نقل مرسل ليس له إسناد. 

(1) هو: علي بن الحسين» القاضي» أبو الحسن الجوري» والجور بضم الجيم ثم واو 
ساكنة ثم راء بلدةً من بلاد فارس» أحد الأئمة أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي» 
ومن تصانيفه كتاب (المرشد في شرح مختصر المزني). 
انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (۲/ ٤١٦)ء‏ طبقات الشافعية لابن كثير 
(۱/ ٤۳۹)ء‏ طبقات الشافعية للسبکی (۳/ .)٤٥۷‏ 

(۲) زيادة من «التحقيق). 

)۳( في الأصل: (وسنعترض). 

)٤(‏ «التحقیق» /۳٤(‏ ب). 


۳٤ 


المتلقاة عن الأدلة النبوية المتبع فيها سبيل من سلف قبلنا من أصحاب 
رسول الله اة والتابعين لهم بإحسان. 

وذلك أنه أراد أن يثبت أقوال السلف وإجماعهم بنقل منقطع» ونقل 
أ ها به رهن ا ع ررقن ف م 
وينفي مع ذلك نقل هؤلاء وغيرهم لأقوال الصحابة والتابعين المشهورة عند 
عامة هل العلم المذكورة في عامة كتب الإجماع والخلاف؛ وذلك أنه أراد 
آن يثبت إجماعهم على الطلاق وليس معه نق صحيحٌ صريخ عن أحي من 
الصحابة روالةعتهر َه بان الطلاق المحلوف به يقع» فضلا عن أن يكونوا 
مجمعين على ذلك» بل ويثبت إجماع التابعين ومن بعدهم إلى زماننا 
ويطعن فيما استفاض عنهم من قولهم في العتق المحلوف به أنه لا يلزم» بل 
وفيما استفاض عنهم من أن التعليق الذي يُقصد به اليمين ‏ ب فان 
إلى الروابات الابة على شرط الضخيخين الي تدار لها أل العلم قدية 
وحديثا يُعللها بعلل لا يقَدَح فيها عند أهل العلي »مع أن أهل العلم بالإجماع 
والاختلاف الذين يُعتمد هو وأمثاله في الإ جماع في هذه المسألة على نقلهم 
كلهم متفقون على نقل النزاع في العتق» ومعهم غيرهم ممن ينقل النزاع في 
الطلاق - آيضا ٠‏ والذين اعتَمَدَ في نقل الإإجماع على قولهم؛ أولهم أبو ثور 
كمحمد بن نصر وابن جرير وابن عبد البر» ومن أخذه عن ابن عبد البر كابن 
رشد الحفيد"ء ومن نقل إ جماع من يحفظ قوله في المسألة كابن المنذر؛ 


(1) في الأصل: (يميتا)ء والوجه الرفع. 
(۲) انظر: بداية المجتهد .).١ /١(‏ ومثله جَده في المقدمات الممهدات )٥٦۷ /١(‏ 


0 


وكل هؤلاء نقلوا النزاع في العتق وأثبتوه وصححوه» وهو عندهم وعند 
كَل /٤٠1‏ أ عالم أثبتْ اصح" من نفي النزاع في الطلاق. 

فكيف يسوغ لمن يدري مايقول أن يحتج بنقل هؤلاء للا جماع في 
الطلاق ولا يمك غيره أن يحتج بنقلهم للنزاع في العتق؟! مع أن العلم 
بالنزاع أيسر من العلم بالإ جماع؛ فإن النزاع يعرف بقول بعض أهل العلم» 
وأما الإجماع فلا يعرف حتى يعرف أقوال هل اللإجماع وأنه لم ينازعهم 
أحد من العلماء» وهذا العلم باتفاق العقلاء إما متعذر وإما متعسر'. 


لايقول عاقل أن علم العلماء الناقلين لأقوال أهل الإجماع والنزاع 
بعدم النزاع أقوى ولا أيسر من علمهم بالنزاع؛ فإن ذلك غاية أحدهم فيه عدم 
العلم بالنزاع» وكذلك صرح أبو ثور إمام هؤلاء الذين نقلوا الإجماع 
على عدم التكفير في اليمين بالطلاق ‏ صرح بأن ما أذكره من الإجماع 
مرادي به عدم علمي بالنزاع» وعلى ذلك یجب احمل کلام مثله وأمثاله 
من أهل العلم والعدل الذين يتقون الله ويقولون قولا سديدًا. 

ومع هذا؛ فلمًا كان بُحكى عنه وعن غيره أنه يدعي الإجماع في مثل هذه 
الأمور» أنكر الإمام أحمد على من يدعي هذاء وكان إنكار أحمد هذه الدعرى 
تتضمن الإنكار على أبي ثور خصو صًا لا سيما في مثل هذه المسألةء فإن أبا ثور 


(1) في الأصل: (وفي). 
(۲) في الأصل: (واحتج)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) انظر ما سيأتي ( ص۱۱٦ -٦۹۲‏ 1۹۳). 
(6) كتب الناسخ في الهامش: (حاشية: الثور: السيد). 
وانظر: مجمل اللغة /١(‏ ١٦٠٠ء‏ لسان العرب .)٠٠۸ /٤(‏ 


۳٢ 


كان هو أشهر الناس بالاجتهاد في عصر أحمد وغيره» وكان من أشهر الناس 
بالاستدلال على هذه الإجماعات» وكان أحمد يسال عمايّدعيه هو وغيره من 
ذلك فيقول: (من ادعى الإ جماع فقد كذب) ولهذالم يدع أحمدولاإسحاق 
ولا أبو عبيد ولا أمشالهم إجماعًا في ذلك بل كان غاية أحمد في العتق أن 
يحكي ذلك عن بعض الصحابة» ويعارض بذلك بمانقل عنهم فيه. 

وأما الطلاق؛ فلا أحمد ولا غيره من الأئمة لا الأربعة ولاغيرهم نقلواعن 
الصحابة حرفا واحدًا في أن الطلاق المحلوف به يقع» هذا مع فرط عنايته 
وعناية أمثاله بآثار الصحابةء وأنه كان من أحرص الناس على معرفتها واتباعهًاء 
وكان يقول: (العلم أن تكتب ما جاء عن رسول الله ي وما جاء عن الصحابة ثم 
نت في التابعين مخيّر). وفي رواية: (ثم ما جاء عن التابعين)'. وكان يقول: 
(ما تكلم الناس في مسألة إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها)". 

وهو كما قال؛ /٤١[‏ ب] فإِنْ الصحابة - رضوان الله عليهم - وإ كانوا لم 
يتكلموا في الحلف بالطلاق» فقد تكلموا في نظيره وهو الحلف بالعتق 
والنذرء ولو كان عند أحمد أو غيره في الحلف بالطلاق لذكروه وقاسوا عليه 
العتق» بل أحمد لما سئل عن الطلاق المؤجل لم يكن عنده فيه عن الصحابة 
أثر إلا عن أبي ذر" في العتق المؤجل“» وقاس الطلاق المؤجل عليه» 


(۱) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (رقم ۱۷۸۹). وانظر: مجموع الفتاوی .)١١٤ /٠١(‏ 

(۲( مجموع الفتاوی /٠۹(‏ ۰ ۲۸۵)» الفتاوی الکہری (۱/ .)۱٥١‏ وانظر (صض‌۹٦۲۲-‏ ۲۲۷). 

)۳( أخرج ابن ااا ااا ي ا و (فرن 
إلى الحول). 

- قلت: الرجل يقول: أنت طالق رأس‎ ٠ /۳( مسائل الإمام أحمد لابنه صالح‎ )٤( 


۳۷ 


وهذا بخلاف الطلاق المعلّق بالصفة إذا قصد به الإيقاع"' فن فيه آثارً ا٠‏ 
عن الصحابةء لكن لا يلزم من جواز تعليقه بالشرط الذي يمكن وجوده 
وعدمه جواز تعليقه بالشرط الذي يأتي لا محالةء بل في هذا نزاعا مشهورًاء 
لأن هذا يوجب أن يصير النكاح مؤقتًا بوقت» فهو يشبه نكاح المتعة لكنه 
صار مؤقتا بعد أن كان مطلقا. 

ولهذااختلف كلام أحمد في ذلك إذا كان الطلاق يوجب تحريمًا 
كالطلقة الثالثة هل تتوقت آم لا تتوقت؟ على روايتين» وأما الرجعي فلم 
يختلف كلامه آنه يتوقت» لأن الرجعية زوجة فلا تصير مشل نكاح المتعة» 
وقد نقل عن ابن عباس دوعتا جواز توقيت الطلاق. 

والمقصود: أن هذا المعترض عمدته فيما ينقله من الإجماع على وقوع 
الطلاق على هؤلاء المذكورين أبي ثور ومن وافقه؛ وهؤلاء كلهم نقلوا 
النزاع في العتق؛ فممن تقل عمن نَمل عنه من الصحابة والتابعين أن الحالف 
بالعتق إذا قال: إن فعلت كذافكل مملوك لي حر؛ أنه لايعتق شىء من 
مماليكه إذا فعله بل تجرزئه كفارة يمين = نقل هذاعمن سماه من الصحابة 
والتابعين: أبو ثور» وذهب إلى ما نقله من ذلك» وبنى عليه مذهبه المتواتر 


= الشهر؟ قال: إذا جاز رأس الشهر طلقت؛ أذهب إلى حديث أبي ذر: هو عتيق إلى 
رأس الحول. 
وانظر: مسائل الإمام احمد لابن هانۍ (۱/ ۲۳۷)» وأحكام أهل الملل (ص .)٠۳‏ 
(1) في الأصل: (الإع)؛ وما أثبت هو الصواب. 
(۲) في الأصل: (آثار)؛ وما أثبتٌ هو الصواب. 
(۳) أخرجه ابن أبي شیبة .)۱۸۱۹٤(‏ 


۳۸ 


عنه» وروی هذا الحديث حديث ليلى بنت العجماء عن محمد بن عبد الله 
الأنصاري - قاضي ااا ا و ق ا 
عبد الملك' الحمرانى» عن بكر بن عبد الله المزنى. 

وهذه الطريق لم تبلغ أحمد بن حنبل كما لم تبلغه طريق جسر بن 
الحسن عن بكر» وإنما بلغه طريق سليمان التيمي فتكلم عليها. 

ومعلومٌ أن علم أبا ثور بما نقله بإسناده المعروف واتبعه وجعله مذهبا 
له أعظم من علمه بما نفاه من عدم علمه بالنزاع في تكفير اليمين بالطلاق؛ 
فكيف يجوز /٤١[‏ أ/ أ" أن يعتمد على نقل أبى ثور للإجماع على نفي 
الكفارة للطلاق مع القدح في نقله للنراع فى العتق؟! وهو أثبت عنده وعند 
جميع أهل العلم وهذا يجزم به» ونفي النزاع يقول: ليس عندي فيه إلا عدم 
العلم بالمنازع؛ فاعتقاده لذلك الإأئبات أعظم من اعتقاده لهذا النفى» 
وحجته فى ذلك الإثبات النقلي أعظم من حجته في هذا النفي النقلي. 

وأحمد بن حنبل لم يطعن في هذه الطريق التي احتج بها أبو ثور وغيره 
على النزاع في العتق؛ وطعنهم فيه بانفراد التيمي عنه مسألة اجتهادية من آهل 
النقل» وأما طعن أحمد في دعوى الإ جماع الذي ينقله أبو ثور ونحوه فظاهر 
مشهور وحجته فيه واضحة» وأحمد لم يدع إجماعا لا في هذا ولا في هذاء 


)١(‏ طبع برواية أبي مسلم الكجُي وأبي محمد بن ماسي عنه. بتحقيق: مسعد بن 
عبد الحميد السعدنى» لدى مكتبة أضراء السلف. 

(۲( في الأصل: (عبد الله)ء والصواب ما أثبتٌ» وسيأتي على الصواب في عدة مواضع. 

(۳) صرت هذه اللوحة مرتين» في الوجه الثاني من الصورة الأولى ورقة في الوسط 
تحجب ما تحتها من الأصل» وفي الصورة الثانية تم التصوير بعد إزالة الورقة؛ 
فرمزت للأو لى بالألف الثانية. وسيأتي نظائر لذلك في لوحات أخرى. 


۲۹ 


فإنه كان أعلم وأعقل وأفقه وأتقى لله من ذلك» ولكن عرضت له شبهة في 
ذكر العتق فذكر ماعنده فيه» وهو جازم بتخطئة من جزم بالإجماع في 
الطلاق ونحوه» ويقول: ليس معهم في مثل ذلك إلا عدم العلم» فإن جاز أن 
يحتج بقول أحمد: انفرد به التيمي» وقد علمنامن جهة أخرى أنه لم ينفرد 
به» ولکن قال أحمد بحسب ما بلغه = فلن يحتج بقول أحمد وإنكاره على 
من ادعى ما لا علم له به من الإجماع بطريق الأو لى والأحرى؛ فإن هذا 
يجعل عدم علمه حجة لله على - جميع المسلمين يجب عليهم اتباعهاء 
والإعراض عما بینه الله ورسوله في کتابه وسنة رسوله وعمایعارض عدم 
علمه من علم غيره ما في ذلك من النزاع. 

وآما قول القائل: لم أعلم روى هذا إلا التيمي؛ فليس في هذا إثبات 
حجة شرعية على غيره» وهب أن ذكر العتق في حديث ليلى لم يذكر بحال» 
فالنزاع في العتق عن السلف”' معروف بدون ذلك وقد نَمل النزاع في 
العتق مع آبي ثور: محمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري 
وداود بن علي الظاهري وأبو بكر بن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وأبو 
محمد بن حزم» ونقله عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبليةء لكن 
جمهورهم یتبعون حدیث لیلی ب بنت العجماء وأنها يمين مكفرة ةمع تنازعهم 
في العتق إلا ابن جریر وداود وابن حزم» فان [41/ ب/ ب]هؤلاء يقولون: 
انها ليست بشيء بل لا شيءَ في ذلك؛ ومع هذا فقد نقل هؤلاء في الحلف 
بالعتق عن الصحابة كما نقلوا عنهم التكفير في الحلف بالنذر= فَعْلِم أن هذا 
تقل ثابتٌ عند الموافقين له والمخالفين له فإنه مع اعتراف المخالف له 


(۱) في الأصل زيادة: (في العتق)ء ولعل الأقرب حذفها. 
° 


بصحته تعلم أنهم لم يتمكنوا من القدح فيه. 

وقد قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لما تكلم على مسألة نذر 
اللجاج والغضب في کتابه (اللطیف)" قال N NS‏ 
واقع بمملو القائل: مملوگۂ فلات حر إن گل الیوم فلاا إذا حنث في یمین" 
أتسقطون" عنه [الكفارة]؟). 


إلى أن قال: (فإن ادعوا أن ذلك إجماع. 


قيل لهم: لا علم لكم باختلاف أهل العلم» وقد روي عن ابن عمر 
وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم و جماعة يكثر 
عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أن في ذلك كفارة يمين)“. هذا نقل ابن 
جریر مع اختیاره آنه لا یعتق ولا كفارة علیه. 


وكذلك ابن حزم وهو مع داود يقولون - أيضا -: إنه لا يعتق ولا كفارة 
قله كما قول ذلك ف لحلاف ادر و ولون ابا ب لا تلق المرة 


)١(‏ للطبري باه كتاب بعنوان: (لطيف القول في أحكام شرائع الدين) وأحيانًا يسميه 
(لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام) ذكره في مواضع متعددة من تفسيره 
وتهذيب الآثار واختلاف الفقهاء» ولا أعلم عن وجوده شيئًا. 
انظر: تاریخ دمشق »)۱۹١ /٥۲(‏ معجم الأدباء /١(‏ ۸ وقد أثنى عليه ثناء 
عاطرًاء سیر اعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۷۳). 

(۲) في الأصل: (المسقطون)ء والمثبت من قاعدة العقود (۲/ ۳۳۲). 

(۳) زيادة من الموضعين الآتيين» وقاعدة العقود. 

(6) ذكر المجيب هذاالنص عن الطبري مرة أخرى في (ص1۹۸)» وبأطول منه في 
(ص۲۱۲- .)۲۱١‏ 


٤1 


المحلوف بطلاقها ولا كفارة عليه - وهذا قول ابن جریر - مع أنه يقول(: 
ا ی 
في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وکل مال لها" هدي وهي 
يهودية و" نصرانية إن لم تطلق امرأتك: كفارة يمين واحدة0). 
وعن عائشة - آم المؤمنين - أنها قالت فيمن قال في [يمين: مالي]() 
ا في سبيل الله» أو قال: مالي [كله] في رتاج الكعبة = كفارة 


(V). 
یمین‎ 


وعن آم سلمة وعائشة - أمي المؤمنين -فيمن قال: علي المشي إلى 
بيت الله إن لم يكن كذا= كفارة يمين» من طريق محمد بن عبد اله 
الأنصاري» عن أشعث الحمراني» عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع 


(۱) ا و ی اا 

(۲( في الأصل :(لي)» والمثبت من المحلًى. 

(۳) في المحلًى: (أو). 

)4( أخرجه الدارقطني /٠(‏ ۸) والبيهقي ف في السنن الكبير /٠۷٤ /۲١(‏ ح 
(T۷‏ 
وسيأتي كلام المجيب عنه في (ص۱ -۹). 

0 زيادة من المحلًّى. 

)1( رباد مو الل 

)۷( أآخرجه مالك في الموطاً(۲/ )٤‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۸۳٤)ء‏ وابن 
المنذر في الأوسط »)١٠١-٠١٠۹ /1١(‏ والبغوي في شرح السنة )٠٠١ /٠١(‏ 
وغیرهم. 

۲ 


OE 


ال وروا غن جار ن غد اا فال الدر ره ار ن 


وعن ابن عباس مثل هذا" . 

وعن عمر بن الخطاب [نحوه](). 

وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة 
on‏ 


قال: وھ عن طاووس وعطاء؛ افا طاووس فقال: الحلف 
بالعتاق ومالي هدي وکل شىء لي /٤۲[‏ أ] في سبل الله وهذا النحو= 
كفارة يمين . وأماعطاء فقال فيمن قال: على بدنة» أو قال: على 
ألف حجة» أو قال: مالى هدي» أو قال: مالى فى المساكين= كل ذلك 


(1) لم أجده» والمروي من هذا الطريق ما جاء عن أم سلمة وعائشةء في قصة ليلى بنت 
العجماء. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ .)٤٤١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۰) وابن أبي شيبة (۱۲۱۷۲ء »)۱۲۱۷١‏ وفيهما أنها 

0 ا الس 
والأثر أخرجه البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۷۷/ ح .)۲٠٠۷۳‏ 

.)٤۸۹ ٤۸۳ /۸( آخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٥( 

(1) أخرجه عبد الرزاق (۸/ .)٤۸۳‏ 


۳ 


(1). 


ES O E 
عبد الله با ال ری ر ی ی ر ھت ی جا راا پرا‎ 
وأبي عبيد» وبه يقول الطحاوي» وذكر أنه قول زفر بن الهذيل وأحد قولي‎ 

قال: وقد روينا من طريق ثابتة عن ابن القاسم - صاحب مالك - أنه أفتى 
ابنه في المشى إلى مكة بكفارة يمين)"'. 

قلت: مقصوده بذلك النقل عن هؤلاء نهم أفتوا فى التعليق الذي يقصد 
ه اليمين بكفارة يمين» ليس مقصوده أنهم كلهم أفتوا في العتق بعينه» بل 
فيهم من أفتى بذلك في العتق أيصًا؛ كأبي ثور» ومنهم من نفاه كأحمد 
وإسحاق وأبي عبيد» ومنهم من لم يعرف قوله في العتق. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۸/ .)٤۸۳‏ 
)۲( نقله عنهم أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار /٠١(‏ ۷ ولم أقف عليها مسندةً. 
)۳( ها ا ال م الیل 
والرواية عن ابن القاسم أسندها ابن عبد البر في الاستذكار /٠١(‏ ۳ ) وقال عنها: 
رواها الثقات العدول. وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (۳/ :)٤۷٤‏ إن صح ذلك 


عله . 


٤ 


قال'“: (وقد روينا مثل تفريق الشافعي - أيصًا - بخلاف قوله - أيضا- 
عن ابن عمر وابن عباس من طريق إسماعيل بن آمية» عن عثمان بن حاضر 
قال: حَلَمّت امرأة: مالي في سبيل الله وجاريتي حرة إن لم تفعل [كذا]. 
فقال ابن عباس وابن عمر: أما الجارية فتعتتق» وأما قو لها: مالي في سبيل الله 
فتصدّق بزكاة مالها)(". 

قلت: معنى قوله مثل تفريق الشافعي؛ آي: مثل قوله في ا أن العتق لز 
لم يرذ مث تفريتق الشافعي ؛ بين العتق والنذر» حيث قال في النذر كفارة يمين» 
وفي التق يلزم؛ فإن هذه الفتيا إنما فيها التسوية بين العتق والنذر في لزوم 
الجميع» وفيها - أيصًا- أنه يجزئه أن يتصدق بزكاة ماله ليس فيها تكفير ذلك 
كما يقوله الشافعي وأحمد وغيرهما. 

قال“: (وقد روينا مثل قول أبي حنيفة [ومالك]* عن ابن عمر من طريق 
لايصح» وقد خالفوه - أيضا- فيها؛ كما روينامن طريق سعيد بن منصورء حدثنا 
أو معاون حدقا جمیل بن ريغن ابن غم ر ۲1 با قال من لف غل 
بمین ضر فلا كفارة له" . والإضرٌ: أَنْ يحلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو نذرء 


(۱( بن حزم في المحلًى (ص  .)٩٩1‏ 

(۲) زيادة من المحلًى. 

)۳( أخمرجه عبد الرزاق في الصف )1١۹۹۸(‏ واليهقي في السئن الكبير(. ۲۰ 
ااا ا 

(€( ابن حزم في المحلًّى (ص .)۹٩۱‏ 

)0( ما بين المعقوفتين ليس في المحلى. 

0© الككة غير واف في الأصل والشت من المحلى: 

(۷( لم أجده عند سعيد بن منصور في المطبوع من سننه وتفسيره. 


0 


ومن حلف على يمين غير ذلك؛ فلأت الذي هو خير فهو كفارته. 

قال ابن حزم: جمیل بن زید ساقط» ولو صح لکانوا قد خالفوه في هذا 
الخبر نفسه» لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرًا مما ترك أن يفعله كفارة إلا 
فعله ذلك فقط . 

قال: فإن قالوا: قد أمر النبي اة في هذا بالكفارة. 

قلنا: نعم؛ وقد نهى النبي به عن الحلف بغير الله" » ونهى عن الوفاء 
بنذر المعصية"؛ فإن كان قولَّةٌ يميتًا فهي معصيةء وإن كان نذرًا فهو 
معصية إذا لم يقصد به قصد القربة إلى الله» فلا وفاء فيه ولا كقارة 
فحصل قول هؤلاء القوم خارجًا عن أقوال السلف). 


والأثر أخحرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (۲/ ١؛)‏ وابن المنذر في الأوسط 

(۱۲/ ۱ وقال: لیس بثابت. وضعفه ابن حزم كما سيأتي. 

)۱( في المحلى : (حلف). 

(۲( جاء في الباب نصوص كثيرة بالنهي والوعيد لمن حلف بغير الله؛ منها حديث ابن 
عمر آنه آدرك عمر بن الخطاب في رک وهو يحلف بأبیه فناداهم رسول 
الله لا : : آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائکم؛ فمن کان حالقا فلیحلف بالله أو 
فليصمت» أخرجه البخاري )11٠۸(‏ ومسلم .)۱٩٤١(‏ وحديث عبد الرحمن بن 
سمرة رلفْكَنة مرفوعًا: :لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم أخرجه ابن أبي شيبة 
»))۸۸٩(‏ وابن ماجه .)۲۰۹٥(‏ 

(۳) فقال: «من نذر أن يطيع الله فل فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)» وقد تقدم 
تخریجه (ص١).‏ 

() في المحلى: (فهو). 

() في المحلّى: (إذ). 

٤ 


قلتٌ: ليس المقصود ذكر بحثه لقوله الذي اختاره هو أن هذه التعليقات 
التي يقصد بها اليمين ليس نذرًا ولا يمينا منعقدة» وهذه قول طائفة من السلف» 
وهي أصل مذهب داود وابن حزم أيضا؛ لكن المقصود: جزمه وتصحيحه لما 
نقل عن الصحابة والتابعين من أن الحالف بالعتق إذاقال: كل مملوك لي حر 
ن فا ةا مو فة عتم دك كه لك م اة رالا هن را با 
ذهب إليه من إلزام الحالف بهذ التعليقات بجميع ما التزمه أو ألزمه بغير العتق 
فانه مما نقله ابن حزم قول خارج عن أقوال السلف» وهذا كما قال ابن حزم فإنه 
لا يعرف عن أحد من الصحابة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه لزم الحالف 
بهذه الأيمان بجميع ما لزم نفسَّة فيها ولا ألزمَةٌ بجميع ذلك إلا العتق» بل ولا 
ألزمه بجميع ذلك إلا العتق والطلاق» فليس مع القائل بشيءٍ من هذه الأقوال 
نقل مسند" عن أحد من الصحابة» ولكن ذكره ابن عبد البر بلا إسنادعن 
عائشة" في استئناء الطلاق والعتاق(. 


والمروي عن عائشة رها بالإإسناد المعروف يناقض ذلك؛ فتارة 


+” 


تصرح بالتكفير في العتق وغی ه()» وتارة يعم لفظها جميع الأيمان" ولم 


)١(‏ كذا في الأصل» وفوقها حرف (ظ). 

(۲( في الأصل: (سند)ء والصواب ما أثبت. 

(۳( (عن) وحرف العين من عائشة غير واضح في الأصل» وبما ثبت يستقيم الكلام. 

)٤(‏ لم أجده مسندا. وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار )٠٠١١ /٠١(‏ بلفظ: (كل يمين 
ليس فيها طلاق ولا عتاق» فكفارتها كفارة يمين). 

)٥(‏ كما في قصة مولاة أبي رافع» وسيأتي ذكرها في كلام المجيب. 

(0) كما في قولها: (كل يمين - وإن عظمت _ فكفارتها كفارة يمين). 


۷ 


يسند عنها لفظ تستثنى /٤١[‏ أ] فيه الطلاق والعتاق فيما بلغناء ولا ذكر ذلك 

فكيف يسوغ مع هذا أن يكر أقوال الصحابة ركت أو الصحابة 
والتابعين في العتق مع كثرة من نقل عنهم» وجلالة أقدارهم» وسعة علمهم» 
وتشبتهم فيما ينقلونه» وهم يوون ذلك بالأسانيد الثابتة المعروفة عن 
الصحابة والتابعين» ثم يدعي الإ جماع على الطلاق؟! 

وبعض هؤلاء هو الذي تَقَلَ الطلاق» وقد نازعه غيره من هؤلاء» فهم 
متفقون على نقل النزاع في العتق مختلفون في نقل الإ جماع في الطلاق» فلو 
لم نعلم خلافا ثابتا في الطلاق لكان إمساكنا عن نقل الإجماع في الطلاق 
مع اختلافهم فيه وتقلنا للنزاع في العتق الذي اتفقواعلى نقل النزاع فيه= 
أولى من أن نجزم بالإجماع في الطلاق مع ما ثبت من نقل النزاع فيه» وننفي 

وأما ما نقله ابن المنذر في الإشراف عن أبي ثور فيما إذا قال لعبده: إن 
العتق» وقوله: وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وقتا يقع'. 
والتابعين» وعن أبي ثور نفسه» وهو في هذا النقل موافق لسائر العلماء 
الناقلين لأقوال السلف مسندة بألفاظها ومرسلة بمعانيها أو بألفاظهاء وقول 


(۱) تقدمت الإشارة له فى (ص۳۳١٠).‏ 


۸ 


المنذر على نقيض ما صرح به هو وغيره. 

بل قوله: (إذا لم يجعل لذلك وتا لا يقع العتق عليه) كلام صحيح؛ 
ومقصوده: أنه يخالف قول من يقول: يقع العتق عليه» أو يلرم بإيقاع العتق 
إما مطلقا وإما مع نية القربة» كما هو قول كثير من أهل العلم» وأبو ثوريقول 
في مثل ذلك: لا عتق عليه ولا كفارة» وابن المنذر لم يقل ولا كفارة عليه» 
أنه إن شاء أعتقه» وإن شاء کفر ولا عتق عليه. 


وما نقله عن الحسن؛ إن صح كان رواية عن الحسن. 
وقد روي عنه رواية أخرى ذكرها حرب: أنه يستشني /٤4۳[‏ ب] الطلاق 


وقد نَل عن غير واحد من التابعين فى هذا الأصل اختلاف؛ كما نقل 
عن الشعبى وغيره"» والرواية التى ذكرناهاعن الحسن فى العتق ثابتة 
معروفة» وقد لَقَلَ ذلك عن الحسن عامة العلماء مثل: أبى ثور» و محمد بن 


.)١۳۳ص( نقله المعترض کكماسبق‎ )١( 

(۲) ساق المصنف لله إسناد حرب الكرماني في القواعد الكلية (ص :)٤۷١١‏ عن 
معتمر بن سليمان» عن عوف» عن الحسن قال: (كل يمين - وإِن عظمت - ولو حلف 
بالحج والعمرة» وإن جعل ماله في المساكين؛ ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم 
حَلَّفَ» أو عتق غلام في مله يوم حلف؛ فإنما هي يمين). 
وانظر: مجموع الفتاوی (۳۵/ »)۲٥۹‏ الفتاوی الکبری .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) سينقل المصنف إسناد أثر الشعبي وغيره من كتاب اللطيف لابن جرير» كما في 
(ص٤٠۲).‏ 


۹ 


نصرء وابن عبد البر» وقد ذكرنا الإسناد الثابت عن الحسن» وقد رواه 
حماد بن سلمة في (جامعه) المعروف عن حبيب بن الشهيد آنه سأل 
الحسن البصري عن رجل قال: (كل مملوك له حر إن دخل على أخيه. فقال: 
يكفر يمينه). وكذلك نقله ابن عبد البر. 


وأما ما نقله/" عنه من قوله لعبده: (إن بعتك فأنت حر؛ أنه يعتق من 
مال البائع)» فهذا لم يذكر إسناده؛ ومع هذا فينبغي أن يُعرف أن ما ذكرناه 
صريح عنه بأنه إذا قصد اليمين كفر يمينه ولا يلزمه العتق» لأن هذه الصيغة 
وهو قول: كل مملوك له حر إن فعل كذا؛ لا يقصد به في العادة إلا اليمينء 
فالصيغة ظاهرة في اليمين» بخلاف قوله: إن بعتك فأنت حر؛ فإنه لا يظهر 
فيها قصد اليمين كما يظهر في تلك» فقد يكون الحسن لم يتبين له أن هذا 
قَصَدَ اليمين» بل رآه تعليقا للعتق فرتّب عليه موجبه» وكذلك مانقل عنه في 
الطلاق. 

وقد تكون الصيغة التي تحتمل قصد اليمين وقصد العتق والطلاق 
يحملها على ذلك» ولا يقبل من القائل خلاف ذلك بخلاف ما يظهر منه 
قصد اليمين؛ وذلك أن قولّة: إن بعك فأنت حر قد يقصد به: أي وقت 
قصدت إخراجَكَ من ملكي بالبيع فأنت حر يقصد إعتاقه» و لهذا جعله يَعتق 
من مال البائع» فإنه ليس مراده: إذا بعتك بیعًا یخرج به عن ملکي؛ فان هذا لا 
يقصده عاقل» فإنه جمَعٌ بين المتناقضين» بل يكون مراده: إذا قصدت أن 
أبيعك وعقدت بيعك» فالبيع باطل وأنت حر لوجه الله؛ ومن أراد هذاعَتَىَ 


(1) أي: المعترض في صفحة .)١١۳(‏ 


0۰ 


1) ٢ : ٠ 
عليه من ملكه» فنجمع بين قو لي الحسن ولا نضرب أحدهما بالآخر‎ 


وما نقله أبو الحسن الجُوري عنه E‏ 
لواحد منهماء لم يكن لهما خيار المجلس فلا يعتق» فهذا تقل [لا]" بعر 
إسناده» ولا الناقل من المشهورين بنقل أقوال الصحابة والتابعين العارفين 
بها؛ فلا يعارض مل هذا ا او و أ[. 


وهذايناقض قوله: إنه يعتق من مال البائع مطلقاء وهذاالقول هو 
معروف لبعض المتأخرين من أصحاب أحمد الذين يعللون العتق بكون 
البائع له في مدة الخيار أن يعتقه» بخلاف ما إذا لم يكن له خيار. وقال 
هؤلاء: يعتق إلا إذا شرط نفي الخيار» وقلنا: يصح الشرط, فإن هذاهو 
إحدى الروايتين عن أحمد. وأما الشافعي فعنده هذا شرط باطل» لأنه إسقاط 
للحق قبل وجوبه بخلاف ما إذا أسقطه في المجلس» وأحمد عنده في 
لو رر غت ل قاط ن ی لات 


(۱) انظر ما سیآتي (ص٣۷۳).‏ 

(۲) أي: عن الحسن؛ كما تقدم في أول الفصل. 

)۳( يوجد طمس هناء وبما أثبت يستقيم المعنى. 
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فصل 

قال المعترض : 

(ولو صح الخلاف في مسألة العتق لم يَلزم طرده في الطلاق لاإ جماع 
المتقدم» وللفرق الذي سنذكره - إن شاء الله تعالى -. 

وقد تمسك في النقل عن الصحابة الذين ذكرهم في العتق بالأثر الذي 
يذكره» ودلك لو ثبت لا يفيده للفرق الذي سنذكره- إن شاء الله » 
ولإ جماع على الطلاق المانع من الإلحاق. 

فقد عَرَفتَكَ - فيما تقدم - أني تتبعت أقوال الصحابة والتابعين والأئمة 
بعدهم إلى زمننا هذا؛ فلم أعلم أحدًا قال بهذا القول الذي اخترعه ابن تيمية 


من سلف ولا خلف 0 
قوله: (لو صح الخلاف في العتق لم يلرم طرده في الطلاق لاو جماع)؛ 
فعنه جوابان: 


أحدهما: أن المجيب لم يذكر النزاع في الطلاق أخدًاله من النزاع في 
العتق» بل الطلاق فيه نزاع مذكور فيه بخصوصه بين السلف والخلف لا 
نحتاج في نقل النزاع في الطلاق إلى نقله في العتق» وليس في كلام المجيب 
قط أن النزاع في الطلاق ذُكرَ لأجل التزاع في العتق» وإنما دَكَرَ النزاع في العتق 
لأن أحدًا من السلف والأئمة المشهورين لم يفرق بين الطلاق والعتاق» بل 
يقولون بلزومهما جميعًا؛ فإذا عرف الخلاف المشهور عن الصحابة والتابعين 


)١(‏ «التحقيق» /٠١(‏ ب). 
o۲‏ 


في العتق= كان الدليل الدال على آنه لا يلزم بل يجزئ فيه كفارة يمين هو بعينه 
يدل على ذلك في تعليق الطلاق وأولى» فيكون ذلك عملا بالدليل الجامع 
لهماء واستثنينا النزاع في العتق لئلا يدعي من لا يعلم النزاع فيه أن فيه إ جماعًا؛ 
كما ادعى ذلك طائفة ادعوا أن الطلاق والعتاق لا كفارة فيهما بالإجماع 
4 با إذ كان لم يبلغهم النزاع في ذلك فذكروا ما عندهم. 

ولهذا نكر ابن جرير الطبري”" على هؤلاء وقال لمن ادعى ذلك: لا 
علم لكم باختلاف آهل العلم» ثم ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في 
إجزاء الكفارة في الحلف بذلك إذا قال: إن فعلت كذافمملوكي حر؛ وكان 
ما تَقَلَهُ هؤلاء الأئمة وما يْقَلّ بالإسناد الثابت يتضمن إلرد على من يحرف 
الكلم عن مواضعهء ويجعل قولهم في الحلف بالعتق إذا قال العتق يلزمني 
وأراد به نذر العتق لا إيقاعه؛ مع أن هذا كما زعمه المعترض مع أنه يقول في 
قوله: الطلاق يلزمني؛ آنه إیقاع. 

فيقال له: كلا اللفظين سواء؛ والمشهور عند الناس إذاقال أحدهم: 
العتق يلزمني أو الطلاق يلزمني؛ أنه جعل اللازم له وقوع الطلاق والعتق» لم 
يجعل اللازم له إيقاعًا في ذمته حتى يكون بمنزلة الناذر لذلك0. 

وكذلك قولهم: أيمان المسلمين تلزمني والحرام يلزمني ونحو ذلك؛ 
إنما يريد به الناس في العرف المعروف بينهم أنه يلزمه أن يكون الحلال 
حرامًاء» لم يرد آنه يلزمه أن ينشى بعد ذلك تحريمًا للحلال. 


(۱) في کتابه (اللطیف) كما تقدم (ص١٤٠).‏ 
(۲( عبارة المجيب من قوله: (ويجعل قولهم في الحلف بالعتق) إلى هنا فيها إشكال. 
٠‏ (۳) في الأصل: (كذلك)» والصواب ما أثبتٌ. 
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وكذلك إذا قال: يمان المسلمين تلزمني؛ مراده: أنه يلزمني مايلزم 
المسلمين في أيمانهم إذا حلفوا بهاء لم يرد آنه يلزمني ي أن أحلف بها فيما 
بعد. 

الثاني: أن الصحابة والتابعين الذين أفتوا في قوله: إن فعلتٌ كذافكل 
مملوك لي حر؛ إذا كانوا قد عللوا ذلك بأنه يمين وسووا بين ذلك وبين قوله: 
إن فعلت فمالي في سبيل الله ومالي هدي = عَلِمَ أن الفرق الذي يذكره مَنْ 
يرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر باطل عندهم» وان التعليق الذى 
ا جر دس راء اة المع لی وج اي الا اران 
المد في عين. 


فعلم بذلك أن ما يذكره المعترض وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد 
ممن يمَرى بين الطلاق والعتاق وبين النذرباطل عند هولاء الأصحابة 
والتابعين› وان مناط الحكم عندهم كونه قَصَدَ اليمين دل على ذلك 
كلامهم؛ وحينئلٍ فيستدل بذلك على أن كل من قصد اليمين"' بتعليقه هو 
حالف عندهم» وإِن كان المعلق وقوعًا. 

والشافعي /٠١[‏ أ] وآحمد وغير هما من الفقهاء طردوا أقوال الصحابة 
لأنهم جعلوا ذلك يمينا وعلقوا الحكم بذلك. 


(1) في الأصل: (يميتا)» والجادّة الرفع. 
(۲) مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء ويظهر في آخرها حرف اللام» ولعلها ما أثبت. 
(۳) كلمة (اليمين) لم بظهر منها إلا بعض الحروفء وبها يستقيم الكلام. 
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وهذا معنى عام لكل ما يقصد به اليمين من التعليقات مثل قوله: إن 
فعلت كذا فمالي في الأضاحي ومالي وَفَفٌ ونحو ذلك ممالم ينقل عن 
الصحابةء وكذلك إذا قال: إِنْ فعلت كذا فالحل على حرام وأنت على كظهر 
أمي وامرأتي طالق؛ هذا أيضًا - إنما قَصَدَ به صاحبه اليمين» فالمعنى الذي 
جَعَل الصحابة التعليق يمينا لأجله موجودٌ في هذه التعليقات» وعموم علتهم 
تتناوله كما تتناول غير ذلك من الصور. 

ومعلوم أن العلماء كلهم إذا أفتى أحدهم في عين أو نوع وعَلَلَ ذلك 
بعلة يوجد في غيرها= لزم أن يكون قوله في تلك الصورة كذلك؛ ولهذا 
ينقل الناس مذاهب السلف إذا عرفوا عللهم وماخذهم» لاسيما إذا لم يكن 
بين الصورتين فرق يذهب إليه مجتهد'ء وليس بين الطلاق والظهار 
والحرام وبين العتق فرق يذهب إليه مجتهد» بل كل من تدبر الشرع علم 
قطعًا آنه إذا كان قوله: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر= لا يلزم عتق شىء 
من ممالیکه» بل تجزئه كفارة یمین = فقوله: إن فعلت كذافأنتِ علي كظهر 
أمي والجل علي حرام ونسائي طوالق= أولى أن لا يقع به الظهار والتحريم 
والطلاق» بل تجزئه كفارة يمين؛ فإن العتق يتشوف إليه الشارع» وهو من 
القرّب والطاعات» وله سراية ونفوذ في ملك الغير» وهو ممايلزم بالنذر إذا 
نذره وقد جعله واقعا عند وجود الصفة. 


ثم هؤلاء الصحابة والتابعون لهم بإحسان الذين أفتوا بأنه ليقع العتق 
الذي عَلقَهُ بالصفة وجعله واقعًا عند وجود الصفة لكونه قصد اليمين لم 
)۱( مجموع الفتاوی (۲۹/ ١‏ ) الفتاویى الكبرى /٤(‏ 1)»ء القواعد الكلية 
( ص ۲ ). انظر ( ص -YAA (YA‘ TVA (V1 — VE »۱٣۹۰‏ °( . 
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يقصد الإيقاع ولا الوقوع إذاوجدت الصفة» بل هو من أبعد الناس عن 
ذلك= يقولون - أيضا-: إنه لا يلزمه الظهار والتحريم والطلاق الذي جعله 
واقعًا عند وجود الصفة إذا قصد به اليمين بطريق الأو لى والأحرى. 

فإن الشارع على الالتزام بالطلاق أبعد منه عن الالتزام بالعتاق» والعتق 
بأمر به ویحض علیه» والطلاق لا یأمر به إلا إذا لم يقوما بالواجب» /٤٥[‏ ب] 
بل يحرمه في مواضع باتفاق المسلمين» وفي مواضع آخر إما أن يكرهه أو لا 
یستحبه بل يحب تر که. 

وهذا المعترض ونحوه ممن يقول على هؤلاء الصحابة لطر ما لم 
يقولوه من التفريق بين الطلاق والعتاق يقول: إنهم أخطأوا في هذا القول 
والتفريق» فيحکي عنهم قولا يُشهد بفساده» ولم یقولوه قط ولا قالوا ما یدل 
عليه» ولا قل عنهم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف» بل كلامهم الثاإبت عنهم 
يدل على أنهم يسوون بين النوعين ويقولون بالتكفير فيهما. 

وهذا القول إذا قالوه لم يمكن أحدا أن يقول: إنهم تناقضوا وأخطأواء 
بل يكون الذي قالوه موافقا للكتاب والسنة والقياس الجلي؛ فأي الفريقين 
أولى بالصواب: مَنْ يحمل أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان على ما 
يدل عليه لفظهم وتعليلهم وسائر كلامهم مع أنه صواب مستقيم موافق 
للمعقول والمنقول للكتاب والسنة والقياس الجلي» أم من يحمل كلامهم 
على شيء لم یقولوه ولم یقولوا ما یدل عليه لا لفظًا ولا معنی بل قالوا ما یدل 
على نقیضه؟! 

ثم مع نقله هذا عنهم يقول: إنهم أخطأوا وغلطوا؛ فلينظر أي الطريقين أحق 
بالصواب وأعلم وأصدق وأعدل وأقوم بما أوجبه الله -عز وجل -من حقوق 
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الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وبما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار؟ 


وهذا الذي بقلم ما لم يقولوه ويزعم أنهم أخطأوا ليس معه بذلك 
نقل عنهم أصلاء لكن معه عدم علم أبي ثور بالنزاع في مسألة الطلاق» وعدم 
علم من اتبعه؛ فكان عدم علم هؤلاء عند هذا المعترض وأمثاله موجبًا لما 
سلكه من تقويل الصحابة مالم يقولوه» بل قالوامايدل على نقيضه» 
وتخطتتهم فيما قولهم إياه مع نهم أحق الناس بالصواب في هذا وغيره. 

فنا كما آنا نعلم مجملا نهم فوقنا في كَل علم وهدی وفقه وفضل 
وفهم وکل سبب ينال به علم أو يدرك به حق= کان رأيهم لنا خير من رأينا 
لأنفسناء فإنا - ولله الحمد - قد علمنا مفصلا أن أقوالهم التي يخالفهم فيها 
e E OS‏ في مسائل 
الأيمان والطلاق وغير ذلك. | 

وأبو ثور مله /٠١[‏ آ] لم يفرّق بين الطلاق والعتاق بفرقي معنوي ولا 
دليل شرعي من الكتاب والسنة يذهب إليه المجتهد من الصحابةء بل جعل 
a E ECE‏ 
مانع لما ظنه من الإجماع. 

ومعلومٌ أن هذه طريقة باطلة؛ وهي ممتنعة من الصحابة» فإنه لا إجماع 
قبل زمانهم يَعتمدون عليه كمااعتمد غلية أبو ثور ونحوه" والحلف 
بالطلاق في عهد الصحابة كان أقل من غيره» وقد علم يقيتا أنه لم يكن فيه 


(۱) انظر ما سیاتی ( ص ۹۰ ۱- ۰۱٦۱‏ ۳۷۸). 
(۲) انظر ما سیاتی ( ص۱۹۸ - ۹۹٦۱ء .)٦۷٦۰۳۷۷ ۰۳٤١‏ 
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إجماع في عهد الخلفاء الراشدين» بل ولا ينقل عن أحد منهم الإفتاء فيه ولا 
الحكم في شيء منه» ولا هو مما يدل القرآن عليه دلالة بينة» ولا فيه سنة 
معروفة عن النبي ي ولا تقدم عائشة وحفصة وابن عمر وابن عباس 
كته ونحوهم من الصحابة الذين أفتوا في الحلف بالعتق والنذر 
بالكفارة لكون ذلك يميتا = لم يتقدمهم من الخلفاء ريفكت نقل مشهور 
في الحلف بالطلاق ين أنه [جماع ليفعلوا ما فعل أبو ثور» بل لا يعرف طط 
عن أحدِ من المسلمين قبل أبي ثور أنه فَرَقّ بين الحلف بالطلاق والعتاق. 

وابن جرير إنما قَرَق موافقة لأبي ثور لعدم العلم بالنزاع» لان له في 
دعوى الإ جماع أصلا ضعيفًا؛ فإنه يجعل قول الجمهور إجماعًا ولا يعتد 
بخلاف الواحد والاثنين'» بخلاف ما يحكيه من النزاع فإنه ليس له فيه 
أصل ضعيف؛ فلهذا كان الواجب أن نعتمد على نقله للنزاع دون نقله 
للح جماع كما فعله المجيب» دون ما فعله المعترض ونحوه من اعتماده على 
نقله للج جماع دون نقله للنزاع. 

والمقصود: أن الصحابة كَل لم يسبقهم إجماع يعتمدون عليه 
ليظنوا إ جماعا كما ظنه أبو ثور. 

U eR 
یکونوا يَدّعون الإجماعات في مثل هذه الأمور.‎ 


قال الشافعى:[...]". 


)۱( انظر ما تقدم (ص٩).‏ 
(۲( بياض مقدار سطر ونصف. 


فلو فرقوا لم يفرقوا إلا بكتاب أو سنة أو قياس» ومن المعلوم أنه ليس 
في /٤٦[‏ ب] الكتاب والسنة فرق بينهما ولا في القياس» بل الفرق بينهما 
خطاً محض» كما اتفق على ذلك سلف الأمة و جمهورّهاء لا يعرف عن أحد 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء آنه فرق بين الحلف بالطلاق 
والحلف بالعتاق» بل كلهم متفقون على أن هذا الفرق خطأء وكلام 
الصحابة الذين روات بين العتاق والنذر بل والذين أفتوا في النذر بالكفارة 
يدل على التسوية» ون التعليق الذي يقصد به يمين من أيمان المسلمين هو 
يمين عندهم ليس إيقاعا لعتاق ولا نذر ولا ظهار ولا تحريم ولا طلاق. 


فتبيّن أن المجيب ذكر نصوصهم في العتق بين" بذلك أقوالهم في 
الطلاق = كان ما سلكه أحسن مما يسلكه المعترض» حيث جعل قولهم ما 
لم يقولوه من الفرق» وَححطًاهم في ذلك لمجرد ظَنٌ ظان بعدهم بأكثر من 
مائتي سنة أنه لا يعرف نزاعا في الحلف بالطلاق» والحلف بالطلاق لا 
يعرف عن أحلٍ من الصحابة بإسناد ثابت صريح أنه يلزم» ولا يُعْرّف أن أحدًا 
نقل ذلك عنهم» بل من نقله إما أن ينقله باسنا ضعيفٍ بل مكذوب» أو بلفظٍ 
لا يدل دلالة بينةء مع أن الأظهر عنهم نقيض ذلك؛ وغايته أن ينقله عن ابن 
عمر الذي اختلفت النقول عنه في التعليق الذي يقصد به اليمين. تقل عنه: 
آنه يلرم به؛ قل ذلك عنه من وجه صحیح ووجه متوسط ووجه ضعیف. 
ونل عنه من وجوه أثبت من ذلك: أنه لا يلرم به» بل يقول فيه بالتكفير؛ نقل 
ذلك عنه من وجه صحیح ومن وجه متوسط» وفيه أنه رجع عن ذلك القول» 
ومثل هذا يوجب أن يكون عنه روايتان في هذا الأصل» وكثيرًا ما اختلف 


)١(‏ الكلمة غير منقوطة»ء وتحتمل: (ليبَ). 
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اجتهاده واجتهاد غيره من الصحابة روالعتهر. 

وهذاالأصل ‏ وهو أن هذا التعليق الذي يقصد به اليمين هل هو يمين 
طوائف من أكابر العلماء» كما اختلفوا في مسألة نذر اللجاج والغضب. 

فإذا قيل عن ابن عمر رمةعَتها أنه كان يقول بهذا تارة وبهذاتارة = كان 
هذا مما يليق بمثله وأمثاله من هل العلم والدين» وابن عمر قد أفتى في 
رواية بالتكفير في العتق' ورواية الإلزام بالعتق» فإن الحلف بالعتق 
كالحلف بالنذرء تارة يقول /٤۷[‏ آ1 بتكفير الجميع وتارة يقول بأنه يلزم 
الجميع» لم يقَوله أحَدٌ ولا َمل عنه أحد أنه يفرق بين العتق والنذر» فيْلْزهُ 
بالعتق ويقول في النذر بالتكفير» مع أن هذا قول جماعة من أكابر العلماء 
وغيرهم» ولهؤلاء مأخذ قد يشتبه على أكابر المجتهدين» وإن كان جمهور 
الناس على إبطال هذا الفرق وإفساده. 

فإذا كان الصحابة لم يرج عليهم مثل هذا الفرق» ولم يرق أحد منهم 

SE OGRA 
والإيمان كاشفا لهم عن فساد هذا الفرق؛ فكيف يظن بهم أ انهم فرقوا بين‎ 
الطلاق والعتاق مع أ هذا لم يقله أحد قبل أبي ثور؟! ولابينهمافرق‎ 
معنوي يجوز أن يذهب إليه مجتهد.‎ 


وأبو ثور لله لم يذهب إلى الفرق لفرق معنوي يذب إليه مجتهد 


0 ار لوار الات اا 
1۰ 


بل جعله استحسانًا حار جاعن القياس لغير معتّى أصلاء ولا ذكر معنى 
اختص به الطلاق يفرق بينه وبين ¿ العتق» بل لظنه الإ جماع؛ فمن ادعى بعد 
هؤلاء فرقًا معنويًا يدل عليه كتاب وسنة وقياس = فهو المبتدع قولا في 
الإسلام لم يَسْبقة إليه أحد» ولا يحكى هذاعن أحد من العلماء البتة؛ فكيف 
إن اعترف بفساد الفرق؟! 


وقول هذا لا 1...]' الأمة من الصحابة والتابعين وجعلهم مخطئين مع 
أنه ليس في كلامهم ما يدل على الفرق» بل على التسوية والجمع بين 
ما جمع الله - عرز وجل - ورسوله ية بينهما؛ فالله - تعالى - ينتصر لأوليائه 
الذين هم صفوة الأمة وخلاصتهاء ويبين ين الحق» ويقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق» وهو الذي أرسل رسوله" بالهدى ودين الحق 
لیظهره على الدین کله» وکفی بالله شهيدا. 

ومعلوم أن أصسحاب الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة 
والثوري وإسحاق لا يرضون لاأئمتهم بهذاء بل إِذا د ا 
لعلة وَنَّص على نظيرها بخلاف ذلك» فإنه إن كان بينهما ما قد بطر أنه فرق 
مؤثر اختلف اجتهادهم؛ فمنهم من يرى التسوية [فيحكي]" لذلك الإمام 
حیث کان مقتضی د نعلیله» ومنهم من یری أن ذلك فرق صحیح ففق بينهما 
وينتتصر لصحة الفرق» وأما أن يَنقل عن إمامه الفرق مع اعترافه بفساد الفرق 
(۱) كلمة مطموسة لم يظهر منها إلا حرف الألف والنون (ان). 
(۲) في الأصل (رسله)» والصواب ما أثبت. 
)۳( كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 


٦۱ 


ويجعل ذلك قوله؛ فهذا لا يرضى به أصحاب الأئمة لهم» بل يقولون نصه 
على فرد من نوع نص على ذلك النوع؛ فكيف يُرضى لأصحاب رسول الله 
اة والتابعين لهم بإحسان بما لا يُرضى لمن بعدهم؟! مع أن غاية مَنْ بعدهم 
خصوصًا في هذه المسائل أن يتبعهم فيها. 

فهذا الشافعي وآحمد وإسحاق وأبو عبيد غايتهم أن تبعوا فيها ما روي 
عن أولئك» والشافعي صل قوله هو قول عطاء وعليه فرع كما صَرَحَ بذلك 
في كتبه"» ولو علم الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ما قاله الصحابة في 
العتق لم يعدلوا عنه؛ لكنٌ الشافعي بلغه أثر ليلى مجملا ولم يكن عنده به 
سناد ولا ذکر إسناده ولا متنه في کتبه» بل قال: (ولو قال: مالي في سبيل 
الله أو صدقة على معاني الأيمان؛ فمذهب عائشة وعدد من الصحابة وعطاء 
والقياس: أن عليه كفارة يمين)"» وهؤلاء العدد هم المذكورون في حديث 
ليلى بنت العجماء مثل ابن عمر وزينب ومثل ابن عباس وأبي هريرة وحقفصة 
وأم سلمة» وَنقَلَّ قبلهم عن عمر؛ فهؤلاء السبعة مجموع الصحابة الذين تَقَلَ 
عنهم ذلك الشافعي» كما ذكر أصحابه وغير أصحابه» واعتمد اأصحابه وغير 
أصحابه على حديث ليلى بنت العجماء وعليه اعتمد أحمد بن حنبل وغيره 
من الأئمة. 


وأما أبو حنيفة ومالك فلم يبلغهما ذلك» ولو بلغهما لم يعدلاعنه مع 
موافقته للقياس ولدلالة القرآن؛ كيف وقد اتبعا رايكفعتها فيما إذا حلف بذبح 


.)10 ٦ /۳( الأم‎ )۱( 
.)10 ٦ /۳( الأم‎ (۲( 


1۲ 


ولده فتيا بلغتهما عن ابن عباس؟! فأبو حنيفة يقول بها مع اعترافه بمخالفتها 
القياسء ومالك _أيصًا-يقول بها؛ فتارة يوجب هديًا وتارة كفارة 
يمين" » وكل ذلك منقول عن ابن عباس» وهما لا يقولان بذلك في سائر 
نذور المعاصي. 

ا بن حنبل - أيضًا - اتبع ابن عباس في ذلك وقال بقولیه» فان ابن 
عباس ثبت عنه الإأفتاء في ذلك بكفارة يمين» وثبت عنه الإفتاء بهدي؛ 
وكذلك أحمد بن حنبل أفتى تارة بكفارة يمين وتارة بهدي كما أفتى ابن 
E‏ 

1[ ]ا لكن من الناس من يظن أن ابن عباس اختلف كلامه في ذلك» 
كما يظنون ذلك بأحمد بن حنبل - أيضًا ۔» ولهذا ذكر أصحابه عنه في ذلك 
روايات: رواية أنه يجب فيه الهدي؛ وهي اختيار أكثرهم كالقاضي آبي يعلى 
وأكثر أصحابهء ورواية أنه يجب فيه كفارة يمين لأنه معصية؛ وكفارة نذر 
المعصية عنده كفارة يمين وهو اختيار أبي الخطاب وأبي مورا 
ثالثة بالجمع» ورواية رابعة لا شيء عليه كقول الشافعي. 

والصحيح الذي كان أحمد بن حنبل يفتي به» وهو حقيقة قول ابن 
عباس: أنه إن نذر ذبح ولده تقربًا إلى الله - تعالى - أجزأه كبش» لأنه بدل 
النفس كما فدا الله الذبيح بكبش» وإن حلف بذلك فقال: إن فعلت كذا فعلي 


.)۱۳۹ /۸( المبسوط‎ )۱( 
.)٥۷١ /١( المدونة‎ )۲( 


(۳) الروایتين والوجهین (۳/ .)۷١‏ 


1۳ 


ذبح ولدي فهنا' یجزئه کفارة یمین» لأنه حالف بالذبح لا ناذر له" . 
وهذاالفرق حقيقة قول ابن عباس وغيره من الصحابة يفرقون بين النذر 
وبين الحلف بالنذر» وهو حقيقة مذهب أحمد بن حنبل» وهو أيصا۔ 
حقيقه د قول أبي حنيفة إذا نذر المعصية لقصد الحلف لا لقصد النذر فعليه 
كفارة یمین وكذلك ذكر الخراسانيون من أصحاب الشافعي. 
والمقصود: أن الأئمة الأربعة وغيرهم من إنَّبَاع الصحابة وتعظيم 
أقوالهم بهذه المنزلة» ولکن قد يخفى عليهم بعض آقوالهم» كما قد پخفى 
ع بخص اصوصن ولهذا لم يتوا في الحلف بالعتق ونحوه بكفارة 
ا ق 
بالنذر بكفارة يمين لما لم يبلغهم ما قال اللصحابة في ذلك» ثم أبو حنيفة 
رجع إلى أصل الصحابة قبل موته بثلاث» ومالك خالفه ابن وهب" وابن 


(1) في الأصل: (وهنا). 

(۲) آخرج هذه المرويات عن ابن عباس: ابن حزم في المحلى »)44٦- ٩۹٥(‏ والبيهقي 
في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۹٤‏ -۱۹۹). 
ووجّه البيهقي اختلاف المرويات عن ابن عباس بقوله: (اخحتلاف فتاويه في ذلك 
ا ا ا ی e‏ 
ونظرًاء لا أنه عرف فيه توقيمًاء والله أعلم). 
وانظر لرامًا: قاعدة العقود »)۲۸٤- ۲۸۲ /١(‏ والمسائل الفقهية التي حكِى فيها 
رجوع الصحابة (۲/ | ۷۰). 

(۳) عبد الله بن وهب بن مسلم» بو محمد المصري» ولد سنة خمس وعشرين ومائة» روى 
عن مالك والليث وخلق كثير» توفي سنة سبع وتسعين ومائة» عن اثنين وسبعين عامًا. 
رب ادا ر ال 0 0 ال هی ن 
فرخون اض ۲,؛) سير اعلام النہبلاء (۹/ .)۲۲٣۳‏ 


٤ 


أبي الغمر" وغير هما من أصحابه وکان ابن وهب أعلم بالآثار» ولم 
يكن مالك يكتب إلى أحد (الفقيه) إلا إليه". 


وأما نقل أبي ثور ومحمد بن نصر وابن عبد البر للنزاع فقد اعترف 

“ هذا المعترض,» ونقل ما ذكره ابن عبد البر من نقل محمد بن نصر 

لكلامهم وكلام ابي ثور» وقد نقلت آنا كلام محمد بن نصر من مصنفه في 

الاخحتلاف» كما نقله منه ابن عبد البر» وقد ذكر هذا المعترض ذلك نقلا 
له من الاختلاف 


[/ ب] قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي": (إذا حلف 
بالمشي إلى مكة أو بثلاثين حجة أو بصيام أوجبه على نفسه في اليمين أو 
بغير ذلك من الأيمان سوى الطلاق والعتاق؛ فإن أهل العلم اختلفوا في 
ذلك: ففي قول أصحابنا كلهم كفارة يمين [و] ليس عليه أكثر من ذلك 


(1) عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر» أبو زيد» ولد سنة »)٠٠١(‏ رأى مالكًا ولم يأخذ 
عنه» وکان فقيها متقناء توفي سنة .)۲۳٤(‏ 
ترتيب المدارك /٤6(‏ ۲۲)ء الديباج المذهب (ص .)٠٤۸‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۲/ )۸٤‏ (۳۳/ ۳۲۰). 

(۳) ترتیب المدارك (۳/ ۲۳۰ وما بعدها). 

(€) كلمة غير واضحة تحتمل ما أثبت. 

(0) ای ی و فر ا کے اراب 0 ار ا 
بعنوان (اختلاف الفقهاء). 

(1) في الأصل كلمة لم يظهر منها إلا هذه الأحرف: الاء ولعلها ما أثبتٌ. 

(۷) في کتابه اختلاف الفقهاء (ص۹۱٤).‏ 

(۸) إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي. 


10٥ 


وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيده فإن 
حلف بطلاق [أو عتاق] فقد أجمعت الأمة على أن الطلاق لا كفارة فيه» 
وأنه ِن حنث في يمینه فالطلاق لازم له 

واختلفوا في العتق؛ فقال أكثرهم: الطلاق والعتاق سواء لا كفارة في 
العتاق كما لا كفارة في الطلاق» وهو لازم للحالف به كلزوم الطلاق» وممن 
قال ذلك: مالك بن أنس وسفيان الثوري [وأصحاب الرأي]" والأوزاعي 
والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وإسحاق. 

وقال آبو ثور: من حلف بالعتق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه؛ وذلك 
أن الله وجب في كتابه كفارة اليمين على كل حالف» فقال تعالى: ذلك 
کسرة EKE‏ ڪل حلفْتَم € [المائدة: ]۸٩‏ يعني: فحنثتم. 

قال أبو ثور: وكل يمين حلف بها الإنسان فحنث فعليه الكفارة على 
ظاهر الكتاب إلا آن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيءٍ ماء ولم 
E I SED LA A‏ 
وألزمناه الطلاق لل جماع» وجعلنا في العتتق الكفارة لأنٌ الأمَةً لم تجتمع 
على أن لا كفارة فيه 9 


(1) إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي. 

(۲) إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي. 

(۴) العبارة في المطبوع فيها اخحتلاف يسير» وبعدها الزيادة التالية: 
(ورووا عن الأنصاري» عن الأشعث» عن بكر بن عبد الله» عن أبي رافع أن مولاته 
حَلَمَّت بالمشي إلى بيت الله» وكل مملوك لها حرء وهي يوم يهودية ويومٌ نصرانية» ‏ 


1٦ 


قال أبو عبد الله: وقد روي عن الحسن وطاووس مثل قول أبي ثور). 


قال أبو عمر”': (الخلاف الذي ذكره أبو ثور في العتق هو مارواه 
معتمر بن سليمان؛ يعني: حديث ليلى بنت العجماء). 


فهذا َل النزاع من أبي ثور وابن نصر وابن عبد البر» وهم الذين اعتمد 
عليهم في نقل الإ جماع على الطلاق؛ فكيف يجوز الاعتماد عليهم في النقل 
الذي ليس معهم فيه إلا عدم العلم بالنراع» ولايعتمد عليهم في النقل الذي 
أثبتوه وأسندوه ونقلوه كما ينقل سائر أقوال الصحابة والتابعين» بل وليس معهم 
عن الصحابة نقل في إثبات الطلاق مثل هذا النقل عن الصحابة في نفي العتاق» 
والنقل عن التابعين بنفي العتاق المحلوف به مشهور كثير أشهر من النقل /٤۹[‏ 
/ أ عنهم بإثبات الطلاق المحلوف به» وقد ثبت عنهم النزاع في الطلاق 
ولم يعرف عن أحد منهم الفرق بين الطلاق والعتاق» ولا اشتهر عنهم الفرق 
بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما كما اشتهر عنهم التسوية بين العتق والنذر 
وغيرهماء ولا عنهم نَمل بأن كَل حالف بالطلاق أو بالطلاق والعتاق يلزمه ما 
حلف به وإنما ينقل اللفظ العام - إن نقَلّ -عن نفر قليل» والنقل بإلزام الطلاق 
للحالف عن عدد قليل لا يبلغون عشرين رجلا؛ كما تقدم التنبيه عليه. 


4 


9 سے ص 


س وکل شيءٍ لها في سبیل الله أن تَمَرقَ بینه وبين امرأته. قال: فسألت ابن عمر وابن 
عباس وأبا هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة ركت فكلهم يقولون لها: كفري عن 
يمينك» وخلي بینهما. ففعلت. 
ویروی عن طاووس والحسن مثل قوله). 

.)٤١ /٠١( في الاستذكار‎ )١( 

(۲) سبق التنبيه على سبب وجود الألف الثانية في (ص‌۳۹١).‏ 


1۷ 


فصل 

وأما قوله: (وقد تمسك في النقل عن الصحابة الذين ذكرهم في العتق 
بالأثر الذي يذكره» ولو ثبت ذلك لا يفيده للفرق الذي سنذكره» وللإجماع 
على الطلاق المانع من الإلحاق؛ فقد عَرّفتك ‏ فيما تقدم - أني تتبعت أقوال 
الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم فلم أعلم أحداقال بهذاالقول الذي 
اجان ا ار 

فیقال: 

أولا: ليس عمدته قياسه على العتق؛ بل الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة 
لفظًا ومعنى تدل على ذلك في الحلف بالطلاق» كمايدل عليه في الحلف 
بالعتاق والنذر. 

وأيضا؛ فقياسه على العتق قياس صحيح في معنى الأصل» بل هو من 
قياس الأو لى» والفرق الذي وعد به المعترض قد اعترف هو بفساده» والأمة 
قبل آبي ثور مجمعة على بطلان هذا الفرقء وهذا إجماعٌ محقق لا يقدر أحد 
أن يقل لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أن أحدًا قبل أبي ثور فرق بين الطلاق 
والعتاق. 

وأبو ثور فرق عَم عم لالفرق وجده من كتاب الله ولا سنة رسوله 
E GO SIG‏ 


)١(‏ «التحقیق» /٠٠١(‏ ب). 
۹۸ 


جعل هذا جزمًا بالإجماع فهو جاهل جهلا بيتا؛ بل لو كلف أن يحلف 
بالطلاق - مع اعتقاده لزومه - أن أحدًا من الأمة لم يخالف في الطلاق لم 
اجترأً على ذلك وأما المثبت للخلاف فيحلف الأيمان المغلظة ويباهل 
اا وی ای یا ا 
الطلاق وفي التكفير. 

وأئمة العلم ينكرون على مثل هذا المعترض وأمثاله الذين يتكلمون 
بالجهل» ويَقفون ما ليس لهم به علم» ويجزمون بإجماع الأمة على ذلك 
وليس لهم بهذا الإجماع من علم البتة؛ وغاية ما عندهم تقل مَنْ تَقَلَ ذلك 
وأسبق من نقل الإ جماع في ذلك أبو ثور» وكل من جاء بعده فعنه آخذ ذلك؛ 
و محمد بن نصر عنه أخذه» وكذلك ابن جرير الطبري» وابن عبد البر عنه 
أخذه ابن رشد الحفيد'. 

وابن المنذر لمًا كان أوسع علمًا بالاختلاف في هذاء وعَلِمَ قلة عدد 
القائلين بذلك= لم يذكر إلا إجماع من يحفظ قوله - لم يذكر إجماع العلماء- 
كما جرت عادته في المسائل التي لم يحفظ فيها أقوال عامة الأمة» وإنما 
ا و من يحفظ 
قوله ي تلك المسانة لا بريد گل من قال قول ماء واا في کابه» وقد 
ذكرت ألفاظه وألفاظ غيره في غير هذا الموضع. ٠‏ 


)١(‏ كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 
(۲( انظر ما تقدم ( ص .)۱۳٣١٣‏ 
(۳) انظر (ص0۹۷- )٠٠١ ٠٦٠١‏ ففيه كلام مطول للمجيب حول إجماعات ابن 
الان ) | 
ن 


۹ 


وقول هذا المعترض أنه تتبع أقوال الصحابة والتابعين فلم يعلم أحدا 
قال بهذا القول؛ فهو مُّصَدَقّ في هذا القول الذي أخبر فيه بعدم علمه ولم 
يكن في ذلك إلا مشل ابن عبد البر وأمثاله» ومشل ابن /٤١[‏ / ب)' حزم 
وأمثاله؛ بل وأبي ثور و محمد بن جرير و محمد بن نصر وأمثالهم ممن يقول 
مثل هذا القول في مسائل كثيرة ويكون فيهانزاع لم يعلمه» كماقد بسط 
الكلام على ذلك في موضع آخر. 

وأما قوله: إنه لم يعلم أحدًا قال بهذا القول الذي اخترعه ابن تيمية من 
سلف ولا خحلف؛ فهذا قاله بناء على عدم علمه وظنه الفاسد الذي لا يغني 
من الحق شيئًاء وابن تيمية يَعلم علمًا جزمًا" بأنه لم يخترع هذا القول بل 
قد سبقه إليه غير واحد من السلف والخلف» بل هم -والله - من أجل 
السلف وأجل الخلف» وهم في أعصارهم وأمصارهم أفضل من غيرهم» 
ويعلم مع ذلك آنه شرع الله - تعالی الذي بعث به رسوله صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم تسلیمًا. 

وابن تيمية يجزم بذلك» ويباهل عليه من يباهله» بل يباهل على هذا 
وعلى أن هذا القول هو القول الذي بعث الله -عز وجل به رسوله؛ فليقم 
هذا وأمثاله فليباهلون على أن هذا لم يقله أحد من السلف والخلف» وأنه 
خطاً مخالف لشرع الله ورسوله بلا. 

وقد تناظر مرة الأوزاعي والثوري في مسألة رفع اليدين في المواطن 
الثلاثة؛ فاحتج الأوزاعي على الرفع بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر 
)١(‏ سبق التنبيه على سبب إضافة الحرف الثاني. 
(۲) كذا في الأصل» وله وجه. 


۷۰ 


ا 


ن رسول الله اة کان یرفع یدیه إذا كبر /٤۱(‏ ب/ آ) وإذا ركع وإذا رفع رأسه 
- من الركوع/'» واحتج عليه الثوري بحديث يزيد بن ابي زياد» عن ابن اپي 

ليلى» عن البراء أنه له كان يرفع يديه في أول مرة ثم لا يعود" فقال 
الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر» وتحدثني عن 
يزيد بن أبي زياد؟! قم إلى الحجر الأسود لنبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين ! فلما رأى الثوري غضب الأوزاعي سكت ؛ فمن كان جازمًا 
بقوله نقلَا وبحا فلیباهل علیه. 


ونحوه أنه لم يقل أحد بالتكفير مع عدم الوقوع» بل إما أن يقع وإما ألا يقع 
ولا كفارة عليه. 


.)۷۳٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۷٩۹(‏ وغیره. 
وقد ضعَّف زيادة: (ثم لا يعود) الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وابن حبان وابن 
القيم وغيرهم. 
وقد جاء الحديث بنحوه عن ابن عمر وابن مسعود وغيرهما. 
انظر: كتاب رفع اليدين في الصلاة للبخاري (ص ٦۸)»ء‏ والمجروحين (۲/ «(t0٠‏ 
زاد المعاد /١(‏ ۹٠۲)ء‏ تهذيب السنن /١(‏ ١۳۸)ء‏ رفع اليدين في الصلاة لابن القيم 
(ص ٤۳‏ وما بعدها)ء نصب الراية (۱/ »)٤٠١١‏ البدر المنیر (۳/ »)٤۸١‏ ضعيف 
سنن أبي داود (الأم) »)۲۸١ /١(‏ السلسلة الضعيفة (۲/ .)٤١‏ 

(۳) أسند هذه القصة: البيهقي في السنن الکبیر (۳/ /٥٠٠‏ ح .)۲٥١۷٤‏ 
وذكرها غير واحلِ من المصنفين؛ كابن القيم في زاد المعاد (۳/ ۳٤٦)»ء‏ وابن كثير 
في البداية والنهاية /٠۳(‏ ٥٤٤)ء‏ وابن رجب في الفتح /٦(‏ ۳۲۹)» والذهبي في 
سير أعلام النبلاء (۷/ .)١١١‏ 


۱۷۱ 


فيقال لهم: إذا كان النزاع في وقوع الطلاق معلومًاء لم يكن إثبات 
الوقوع بالإجماع بل لا بد من دليل» وأنتم لم تذكروا دليلا صحيحًا على 
الوقوع» ثم إذا قذَرَ أن المجيب أو غيره قويت عنده الأدلة الدالة على عدم 
الوقوع» والتكفير قد نقل فيه خلاف ولم يُعلم ثبونَّةٌ ولا انتفاؤه؛ ألم يكن في 
الاحتياط إذا رأى الرجل أنه لايقع به الطلاق أَنْيْكَمَرَ مع ذلك خحشية أن 
تكون الكفارة واجبة عليه؟! هذا إذا سمع أن فيها خلافًا ولم يُعلم بطلانهء 
فالاحتياط بإخراج [4۹/ / ب]' الكفارة مع الشك أولى من الاحتياط 
إيقاع الطلاق مع الشك؛ فإن هذا يتضمن مع تحريمها على زوجها تحليلى 
لغيره. 

رهب ار لااد مشروع فيما إذا اشتبه الحلال بالحرام» فإنه ليس 
مشروعا في تحليل ما كان محرمًا بيقين» وهذه المرأة محرمة على الأجانب 
بيقين؛ فمن أوقع الطلاق بها مع الشك فقد أَحَلّ الحرام بالشك» وهذا لا 
يجوز بالاتفاق» وأما إذا أمر بالتكفير مع الشك فليس فيه إلا أمر بعبادة يشك 
في وجوبهاء ولا ريب أن مَنْ سك في عبادة عليه فاحتاط بأدائها کان محسنً 
وإذا آمره الآمر بأن يحتاط لنفسه فيؤدي ما يشك في وجوبه کان محستًا في 
دلك لم يكن هذا بمنزلة من يحرم المرأة عليه ويحلها للأجنبي بالشك فإنه 
لا يقدر أحد أن يقيم حجة على وقوع الطلاق المحلوف به. 


والسساة التي تنازع العلماء في وقوع الطلاق [فيها]" إذا لم يتر جح 


)۱( صورت هذه اللوحة مرتين» لوجود ورقة معترضة تحجب اللوحة الأساسيةء كما 
(۲) إضافة يقتضيها السياق. 


۷۲ 


عند المفتي أحد القولين لم يجز له أن يفتي بما لم يترجح عنده والأصل 
بقاء النكاح؛ ولهذا كان أحمد يقول في طلاق السكران: إن من قال: إنه يقع؛ 
فقد حرمها على زوجها وأحلهالغيره» فقد فعل شيئين» ومن لم يحرمها 
أبقاها على ما هي [4۹/ ب/ أ] عليه» فلم يفعل إلا شيتًا واحدًا'. 

الهف اني اا ون ل اا ل ادا ن د 
وأمر بالكفارة للاحتياط بأدائها لِمَانَقَلَ من الخلاف في وجوبها؛ فهذا 
أحوط الأقوال الثلاثة قبل أن ينظر في الأدلة المفصلة مع ما ينضم إلى ذلك 
من المرجحات الكثيرة؛ فكيف ولست تجد في كلام أحد من العلماء على 
الإیقاع دلیلا بُعتمد عليه فضلا عن أن یکون راجځًاء بل لیس معهم کتاب ولا 
سنة ولا آثار عن الصحابة ولا قياس جلي؛ بل الكتاب والسنة والقياس 
الجلي يدل على عدم الوقوع. 

والنزاع في الوقوع ثابت بلا ريب وكذلك النزاع في الكفارة؛ ولكن 
المقصود أن ندرج الكلام في مقامات هذه المسألة درجة درجة؛ فن من 
الناس من يقول: لم يثبت عندي النزاع في الكفارة» فيقال له: لا ريب آنه قد 
a SS‏ 
قاطعًا بأن الأمة اتفقت على نفي التكفير؛ وحينئلٍ فإذا ترجح عندل القول 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من مسائل الإمام أحمد إلا أن ابن القيم نقل كلام الإمام أحمد 
في مواضع من كتبه - كإعلام الموقعين )٤ /٥(‏ وإغائة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان (ص »)۲٦‏ وزاد المعاد /٥(‏ ۰۱۹۱ ۲۲۰)۔ حيث قال في رواية أبي طالب: 
(والذي لا يَأمر بالطلاق فإنماأتى خصلة واحدة» والذي يأمر بالطلاق قد أتى 
خصلتین: حَرَّمَهَّا عليه» وأحلّها لغيره؛ فهذا خير من هذاء وأنا أنفي جميعها). 


RAF 


بعدم الوقوع كان احتياطك بالتكفير أولى في العقل» وأمرك e‏ لخيرك 
احتیاطا برأ لعرض کل منهما ودینه وهذا[۹٤/‏ ب/ ب]احتياط بفعل خير 
وبر» ليس فيه شيء من الشر» وهو دائر بين الإ يجاب والاستحباب» فإن لم 
O‏ 

وأما إيقاع الطلاق فليس بواجب ولا مستحب من الزوج فضلا عن أن 
يكون واجبا أو مستحبًا من المفتي؛ فن المفتي والحاكم وولي الأمر كل 

منهم لا يَجل له أن يحرمها على زوجها ویحلها لغیره إلا بدلیل شرعي سالم 
عن المعارض» ومع النزاع في الإيقاع لا يمكنه دعوى الإجماع» وليس معه 
ازل ن را ای 


وإدا كان معه تقليد طائفة من علماء ء المسلمين؛ فالتقليد ليس فيه علم 
الشرع ودليله الخاص» وإنما فيه علمٌ بأن هذا قول فلانء وأنه يسوغ تقليدي 
فالمقلد لا يعلم ولا يظن أن هذا حكم الله في نفس الأمر إن لم يقترن بذلك 
أمارات تقوي ظنه أن هذا حكم الله في نفس الأمر؛ وحينئلٍ فلا يكون تقليدًا 


‌ 


محصًا. 

وإذاعَرَفَ المقلد أن النزاع حاصلَ في المسألةء وأن الذين يدهم م 
يظهر لهم حجة يقطعون بها مَنْ نازعهم» ولا أظهرواعلمًا يجب على الأمة 
اتباعه» مع توفر الهمم والدواعي على إظهار العلم ومسيس الحاجة إلى 
ذلك» ووجود ما يحمل النفوس على إظهار ما عندها من العلم لما وجد في 
الك مر ادى رالمغارض والمخاصمة» وتشوف همم العامة 


Y٤ 


والخاصة إلى ما في ذلك من العلم وإلى ما يحصل لصاحبه من مصلحة 
الدنيا والدين والآخرة= فإن هذا ممايوجب عند المقلد آنه لاعلم عندمن 
كان قلدة هذه الجسالة. 

وطالب العلم الذي له معرفة بالدليل الشرعي» وهو ممن يمكنه 
الاجتهاد في بعض المسائل وإن لم يکن مجتهدًا مطلقًا - با و 
فيما ذكره العلماء في هذه المسألة ونحوها من النقل والبحث= جَرَم جزم 
مثله أنه ليس عندهم علم جازم بوقوع الطلاق» لا من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قياس» بل ولا ظنْ راجح مستند إلى دليل شرعي» بل إنمامعهم 
عادات وتقليد وليس شيء منه حجة شرعية باتفاق المسلمين. 

ومن قال: إن قول أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة أو اثني عشر 
معينين أو غير معينين من علماء المسلمين حجة معصومة يجب على 
الناس اتباعها ويحرم مخالفتها= فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع /٠١[‏ 
أ] من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين الأئمة الأربعة وغيرهم» 
فإنهم متفقون على أن مشل هذا ليس بحجة شرعية تفصل النزاع بين 
المسلمين فيما تنازعوا فيه من مر دينهم. 

وقول هذا المعترض: (إن هذا القول قول مخترع) له أسوة بمايقوله هر 
وأمثاله من أقوال تخالف الكتاب والسنة واتفاق السلف مع دعواهم أن 
القول الذي يخالفهم قول مخترع» فليس هذا بأول بدعة يقولونها ويقولون 
لمن يخالفها إنه مبتدع» فهذا أمر يكثر فيمن يتكلم في الدين في أصوله 


)١(‏ هکذاقرأتها. 


۷o0 


وفروعه بغير اعتصام بالكتاب والسنة» بل بمايظنه هو وأمثاله إما إجماعًا 
واقار اا 

وعامة أهل البدع يخالفون الكتاب والسنة بدعوى إجماع أو معقول؛ 
ولهذاقال أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب» هذه دعوى الأصم 
والمَريسي وابن علبّة. ولهذا المعترض أسوة بهؤلاء المبتدعين وأمشالهم في 
هذا وغيره الذين يتكلمون في الدين بلا علم. 

والقول الذي يقوله هذا المعترض وأمثاله من أن هذا قول مبتدع» قد 
قابلهم عليه من هو آعلم منهم بشرع الله - تعالى - فى هذه المسألة ممن كان 
يفتي فيها بالكفارة قبل أن يتكلم فيها المجيب» بل وقبل أَنْ يبلَق فكان 
يقول لمن ينازعه فيها: يا دجاجلة ! لم تدخلون في الإسلام ماليس منه؟! 
ای ی کن العا م ا ا 

وهذا هو الحق؛ فإن القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة 
فيه هو قول مبتدع لا ريب فيه» لكن قد قاله كثير من أهل العلم والدين 
مجتهدون مثابون على اجتهادهم» وخطؤهم مغفور لهم؛ كسائر الأقوال 
المخالفة في نفس الأمر ما جاء به الرسول» فإنها في الحقيقة مبتدعة لم 
استطاعته» واعتقد أن هذا هو شرع الله فأثابه الله على اجتهاده» وغفر له قول 
ولو كان بدعة فى نفس الأمر. 


مھ ر ر او سرو 


(1) تقدمت الإشارة إلى هذه القصة فى (ص۳۲٠).‏ 


۱۷٦ 


وغير هما من الصحابة - رضوان الله عليهم -: أقول فيها برآيي؛ فإن يكن صوابا 
فمن الله» وإن یکن خطأ فمني ومن الشیطان والله ورسوله بریثان منه/ ٩‏ 

ومن َدَبّر هذه" /٠١[‏ ب] الإجماعات التي يذكرهامشل هؤلاء 
القاصرين في معرفة علم الكتاب والسنة وأقوال السلف والخلف لا سيم 
في أصول الدين فضلا عن فروعه= = وَجَدَ من ذلك آمورًا كثيرة» فلا يعجب 
بعدها من دعواهم إجماعات لا علم لهم بحقيقتهاء فن هذا كثير منهم جِدًاء 
وهو من البدع التي انتشرت بعد انقضاء ء القرون المفضلة حتى كان الأئمة 
كأحمد بن حنبل رنه وغيره يذمون هؤلاء المبتدعين على دعواهم ما لا 
علم لهم به. 

ولهذا قال الشافعي رين( ": وإنما الأقوال المبتدعة المخالفة 
للكتاب والسنة ولما كان عليه أصحاب رسول اله اة وخلفاؤه الراشدون 
التي هي أقوال منكرة تناقض مقصود الرسالة وثُسَلط أعداء الملة على 
القدح فيها = هي الأقوال التي أحدثت لما كر القول بلزوم الطلاق ووقوعه 
حيث لم يوقعه الله ورسوله» فأحدثت لأجل ذلك بدعة كالقول بأن تتزوج 
المرأة من لا يريد أن يتزوج بها ولا يريد إلا أن يحلها للأول» وقد لعن الله 
O as‏ 


(۱) تقدم تخريج الأثرين في (ص*١٤).‏ 

(۲) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبثت. 

)۳( لم أجد هذا النقل عن الشافعي» وأخشى أن يكون كلام الشافعي قد سقط من الأصل؛ 
والله أعلم. 


€3 أخرجه ابن ابی شیبة »)۳٦۱۹۰(‏ وأخيد فی مسنده (۷/ 1۳(« والنسائی «(٤ ۱١(‏ 


۷¥ 


وغيرهم من الصحابة مثل: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن 
إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له(. 


وقال آبوه عمر رَعَتا: لا أوتّی بمحلل و محلل له إلا ر جمتهم('. 


(۲) 


والترمذي »)۱۱۲١(‏ والبغوي في شرح السنة /٩(‏ ۰ وغیرهم من حدیث ابن 
وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح. وقال ابن حزم (ص :)۱۷٦۳‏ لا يصح في 
هذا الباب سواه. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ :)٠0١‏ وقدروي هذا 
المعنى من طرق صحاح عن ابن مسعود وغيره. 

انظر: العلل لابن آبي حاتم (6/ ١۴)ء‏ نصب الراية (۳/ ۲۳۸)). البدر المنير (۷|/ 
١‏ إرواء الخليل (1/ »)۳١۷‏ صحيح أبي داود (الأم) .)١٠١ /١(‏ 

أخرجه عبد الرزاق فى المصنف /١(‏ ٥؛)‏ ومسدد ‏ كما فى إتحاف الخيرة 
المهرة٤/ ٠۱١۹‏ -. ۰ ۰ 

وعزاه أبن تيمية في بيان الدليل (ص )٠١ ٤ - ٤٠۳‏ إلى حسين بن حفص في جامعه» 
والجوزجاني. 

وانظر: إرواء الغلیل (7/ .)۳١١-۳١۱١‏ 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١(‏ ۵) وسعید بن منصور في سننه (۲/ .)۷١‏ 
وابن أبي شیبة )۳۷۳٤٤(‏ وغيرهم. 

قال ابن تيمية في المجموع (۳۳/ :)٠‏ وقد ثبت عن عمر ثم ذكر هذاالأثر. وقال 
في بيان الدليل (ص :)٤٠٠‏ وهو مشهور محفوظ عن عمر»ء ورووه بالأسانيد الثابتة. 
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان ٠ /١(‏ وهو صحيح عن عمر. 

انظر: تخريج أحاديث الكشاف .»)۱٤۸ /١(‏ التحجيل (ص .)۳٦۸‏ 


۷A۸ 


وقال عشمان رَيهعَنة: لا يُحلها إلا نكاح رغبةء لا نكاح دلة(). 


ولم يُعرف أن أحدًا من الخلفاء والصحابة أعاد امرأة إلى زوجها بنكاح 
mE‏ 


وكذلك من جنسه أن يؤمر الزوجان بالخلع» مع أن الرجل مريد 
لامرأته» وهي مريدة له» ليس لواحد منهما غرض في مفارقة و یژمر 
بالخلع ا وولا يل ڪه ن تَاحد 
یشوی جا إل آن یاقا ألا یما عدو آنه إن خف ألا بق 5 


جاح عله ا 


ف آفئدت بدء € [البقرة: ۲۲۹]. 


e 


(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »)٠١١ /١(‏ وابن حزم في المحلى (ص 
۳),) والبيهقي في السنن الکبیر /٤٠٥ /۱٤(‏ ح )٠٤١٠۹‏ بلفظ: (لا ترجع إليه 
إلا بنكاح رغبة غير دلسَة). 
وعزاه ابن تيمية في بيان الدليل (ص )٠٠١١‏ إلى ابن وهب. وعزاه ابن القيم في إغاثة 
اللهفان /١(‏ ۲۷۲) إلى أبي إسحاق الجوزجاني في كتاب (المترجم). 
انظر: تخریح أحادیث الکشاف (۱/ »)۱٤۹‏ التحجیل (ص .)٠۹‏ 
وروي معنى هذا الأثر مرفوعا؛ كما نقل ذلك ابن تيمية في بيان الدليل (ص ۳۹٤‏ وما 
بعدها)» وأطال النفس في الكلام عليه 

(۲) قال الترمذي بعد حديث ابن مسعود: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من 
أصحاب النبي ية منهم: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرو 
وغيرهم» وهو قول الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري» وابن المبارك 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 


۷۹ 


طلاق فيه بحال» وهي /٩۱[‏ أ] بدعة مخالفة لصريح المعقول مع مناقضتها 
لشرع الرسول؛ إذ كان معنى قول القائل: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق 
قبله ثلاثاء [و] إذا طلقتك فلم أطلقك» وإذا وقع عليك طلاق لم يكن قد 
وقع عليك طلاق» وهو جمع بين النقيضين مع تضمنه محالا آخر» وهو 
إيقاع طلقة مسبوقة بثلاث تطليقات» وهذا ممتنع في الشرع. 

ومثل الاحتيال بطلب إفساد النكاح» مع أنه لولا الطلاق لكان النكاح 
عندهم صحيحًاء يَستجِلان به ما يستحلان بالنكاح الصحيح من الوطء 


والميراث وغير ذلك إلى أن يطلقها= جعلوه فاسدًا لئلا يقع الطلاق. 
ومثل الاحتيال فی آلفاظط الأيمان بما يخالف قصد الحالف ومراده(؛ 


(1) وهذه المسألة تسمى (السّرّيجية)ء ولابن تيمية كلام كثير حولها؛ بل صف فيها 
قاعدة خاصة؛ ذكرها ابن رشيق في اسماء مؤلفاته (ص ۳۰۹ ضمن الجامع)ء وابن 
عبد الهادي في العقود الدرية (ص ٠‏ وأشار إلى هذه القاعدة في كتابه (الرد على 
المنطقيين) (ص )٠١-۳١٠‏ حيث تكلم عن (الدور الحكمي الفقهي) وذكر أنه 
أفرد هذا الدور بمصنفات تبيّن حقيقته» ونه باطل عقلاً وشرعًاء وفي مصنف آخر هل 
في الشريعة شيءٌ من هذا الدور أم لا؟ 
وانظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ ))۲۹٤ /۳۵( »)۲٤١- ۲٤۰ 1٤۳۹‏ الفتاویى 
الکبری (۳/ ۰۱۳۷ ۲۳۷ .»)۳٠١ ١۳٠٠١‏ القواعد الكلية (ص .)٥۲۳‏ 
ولابن القيم كلام مطوّل عن هذه المسألة في إعلام الموقعين ۲١٠ /٥(‏ وما بعدها). 
وانظر ما سياتي (ص۰۰٠).‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۳۹ »)٥٤‏ الفتاوی الکبری (۳/ ۲۳۷ ٠‏ ا 
الكلية (ص .)١۲۲‏ 
وانظر ما سياّتي ( ص٠ .)٠۰‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۳۹ ٦٤‏ ۸٤۱)ء‏ الفتاوی الکبہری (۳/ ۲۳۷ء۲۹۷ ۰۰). 


۸۰۹ 


فهذه هي البدع التي أأحدثت في الإسلام لما صاروا يعتقدون وقوع الطلاق 
المحلوف وغيره مما ليس هو بطلاق واقع في الشرع» فصاروا لأجل ذلك 
حزبين: حزبًا دخلوا في هذه الحيل التي تتضمن تحريم ما أحله الله ورسوله 
وتحليل ما حرمه الله ورسوله» وإن كان المجتهد فيها مأجورًا وخطؤه مغفورًا 
والمقلد له معذورًاء وكذلك الحزب الآخحر الذين ألزموا الناس بالآصار 
والأغلال وتحريم ما أباحه الله من الحلال؛ والله يرضى عن جميع أئمة الدين 
ویغفره لجميع المؤمنين والمؤمنات'. 

لكن المقصود بيان ما هي الأقوال المخترعة المبتدعة في الإسلام» وإن 
كان أهلها مجتهدين مأجورين غير مأزورين» وما هي الأقوال الموافقة لشرع 
الرسول بی وقد قال تعالی: # وداود وسايْمن ڌڏ ڪان في الم د 


م ع 
ل ر کے که ر کے 


ّت ویو عَم اتور وڪ کیم هریت © نها مان وڪ 
ایتا خا وولما )4 [الأنبياء: ۷۸] فحص أحد النبيين بالفهم مع ثنائه على كل 
منهما بما آناه من العلم والحكم؛ والعلماء ورثة الأنبياء"'. 


وهذا الموضع الذي غلط فيه مثل المعترض وأمثاله» قد وقع نظيره لقوم 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ »)٠٤‏ الفتاوى الکبری (۳/ ۲۳۷). وانظر: إغاثة اللهفان 
)71 0۸1( | 3 ا | 

(۲) مجموع الفتاوى Leg 1° |o) (lo E۹ (YT) (ro YY‘ /۲١(‏ 
بعدهاء ۳۸۷)» الفتاوی الکبری (۳/ ۰۲۹۳۰۲۷۲ /١ ۳٠۲‏ ۹۷)ء جامع المسائل 
»)۸١ /۳(‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ١١٠).الجواب‏ الصحيح »)٤۹٤ /٦(‏ 
منهاج السنة (۳/ »)٤١١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص ۳۸). وانظر ما سيأ تي 
(ص۸٠۸).‏ 


۸1 


في مواضع يظنون في المسألة إجماعا فيعملون به» مع مخالفتهم في ذلك 
الكتاب والسنة» مشل: من اعتقد أن نكاح الزانية قبل التوبة جائ () 
بالإجماع» وخالف بذلك الكتاب والسنة"'. 
ومن هؤلاء مَن يقول: E‏ با سخ الكتاب والسنة؛ وكا 
ظط للك رده ن الإجماع دل على ت ناسخ» حتى ذَگَرَ 
مَنْ صرح في نقله بأن نفس الإ جماع يُنسخ به» وهذا من جنس قول النصارى 
الذين يجوزون لأحبارهم أن يغيروا شريعة الأنبياء برأيهم» وهؤلاء ممن 
عناهم الله بقوله F:‏ ادوا آخبارشم ورخسکھم اراب ن دوب آله 
اليح ت مریم وه O) rs) EL‏ رج الإ 
إل هو سمه كما ر كوت € [التوبة: »]۳١‏ وقد قال النبي إلا 
لعدي بن حاتم حين قال: ما عبدوهم. فقال: «أحلوا لهم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال فأطاعوهم؛ فكانت تلك عبادتهم إياهم»"؛ فمن جوز لعلماء 


)١(‏ في الأصل: (جائزا)ء وصوابها ما أثبتٌ. 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۰۹ ومابعدهاء »)۱٤١‏ الفتاوی الکبری (۳/ ٠١١‏ وما 
بعدهاء ٠۷١‏ وما بعدها)» مختصر الفتاوى المصرية (ص .)٤٤١‏ وانظر ما سيأتي 
( ص٤‏ ۷۷). 

)۳( أخرجه البخاري في تاريخه (۷/ ),٩١‏ والترمذي في جامعه »)۳۰۹١(‏ وابن جریر 
في التفسير )٤١۷ /١١(‏ وغيرهم بألفاظ متقاربة. 
وقال الترمذي: هذا حديتٌ غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» 
و ۴ 
وغطيف بن أعين ليس بمعروفي في الحديث. 
وقال ابن تيمية في الإيمان (ص  )٥۸‏ وهو في الفتاوى ۷/ ۷ -: وهو حدیث 


حسن طویل. 
A۲‏ 


الأمة بعد نبيها أن ينسخوا ٠"‏ شيئًا من شرعه كان قوله من جنس هذا القول» 
وهذا بخلاف ما إذا اجتهد واحد منهم؛ فان هذا یقول کما قال أبو بكر وابن 
مسعود یعتة: اقول تھا پرآیی) فإ یکن مر ابا قن الل إن يكن طا 


- فمني ومن الشیطان» والله ورسوله بریئان منه". 


والواحد من العلماء ليس بمعصوم يجب اتباعه» بخلاف الأمة فإنها 
ف 

فإذا قيل: إنها قد تنسخ نص الرسول َة بإ جماعها على خلافه» وهي 
معصومة في إ جماعها = فهذا اتخاذ لهم أربابًا من دون الله» يحللون الحرام 
ورمون الال 


e 
ومين“ فلزمهم ألا يقصر آهل مكة في عرفة ومزدلفة ومن وهو خلاف‎ 


وقال الذهبي في المهذب (۸/ :)٤۱٠۸‏ غطيف ضعفه الدارقطني» وقيل: غضيف. 
وانظر: السلسلة الصحيحة (۷/ .)۸٦١‏ 

(1) في الأصل: (ينسخ)ء ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) تقدم تخریجه في (ص٤٤).‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۹/ »)4٤ /۳۳( .)۲٥۷‏ الفتاوی الکبری (۳/ .)۲١۹‏ 
وقد صرح في بعض المواضع بمن قال بذلك؛ فذکر منهم: عیسی بن أبان وغيره من 
أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك. وانظر ما سيأتي 

.)۳٤ -٦۳۳ص(‎ 

)٤(‏ ذکر المجیب في (ص٥۹٦)‏ وابن ي ۷) أن 
الليث بن سعد حكى الإ جماع على أن المسافر لا يقصر الصلاة في آقل من پومين 
وانظر ما سياتي ( ص٥‏ ۷۷). 


AY 


ستته - التي لا ريب فيها- من أن أهل مكة صلوا بصلاته في عرفة ومزدلفة 
ومنى جمعًا وقصرًا'» وكذلك كانوايفعلون في خلافة أبي بكر وعمر 
رها وصدرًا من خلافة عثمان ري نة لما كان يقصر الصلاة"» ثم 
لما أتمها للاجتهاد الذي رآه. تشعب للناس عن ذلك أقوال مذكورة في غير 
هذاالموضع. 

واختلف الناس في مأخذه في اجتهاده: هل كان ذلك لأنه كان اهَل 
بمكة؟ أو لأن بعض الأعراب ظنرا الصلاة لا تكون إلا قصرًا؟ أو لأنه رأى 
جواز الأمرين ففعل الجائز؟ أو لأنه لماعمِرّت منى وكان المقيم بها لا 
يحمل الزاد والمزاد رأى عثمان نة أن النازل بها مقيم» ولهذا لم يقصر 
بعرفة ومزدلفة مع وجود[۲٥/‏ أ] ماذكر من الإأتمام» ولم يكن عثمان 
نة يقصر في طريقه من المدينة إلى مكة» ولا كان ممن يجوز له المقام 
بمكة» بل كان إذااعتمر ينيخ راحلته ويعتمر ثم يخرح» لأن النبي بل إنما 
رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه ثلانًا. أخرجاه في الصحيحين". 


(1) هذا الكلام من المجيب مجمل؛ بيانه: أن النبي ية جمع وقصر في عرفة ومزدلفة 

أما منى فقد كان يقصر فيها دون جمع. وهذا واضحٌ من سياق الأحاديث الواردة في 
حجة النبي َة في الصحيحين وغير هما. 

وانظر: مجموع الفتاوی »)١١٤ ١٤١ /۲٤(‏ مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ ۱۱ 
مهم «(VY‏ جامع المسائل /١(‏ ۳۲۳)» المتاوی العراقية (۱/ .)١١٠۹‏ 

)۲( أخرجه البخاري (۱۰۸۲) من حديث ابن عمر ري ڪتهًا. وفي )۱٩۸٤(‏ من حديث 
ابن مسعود رنه 

(۳) آخرجه البخاري (۳۹۳۳)» ومسلم )٠۳١۲(‏ من حديث العلاء بن الحضرمي 


سے سے و ر 


روللنعنه. 


A 


) ومثل من ظن إجماع' الصحابة على أن التكبير على الجنازة لا يجوز 
أن يزاد على أربع» وخالف السنة الثابتة في جواز التكبير أكثر من ذلك '. 
ومشل من ظن إجماع الصحابة على وجوب جلد ثمانين للشارب» 
وخالف بذلك ما تقدم من السنة في جواز الاقتصار على أربعين"'. 


ومثل من ظن الإجماع على أنه لا يجوز قتل الشارب بحال» وخالف 
ذلك [ما]“ ثبت من جواز القتل في الجملةء وبعض الناس جعل القتل 
اجا وال انما دلت عل الخرارفات ادرا ني الرابعة ٣‏ ا 


(1) في الأصل: :الإاجماع)» والصواب ما أت 

)۲( أخرج مسلم في صحیحه )٩۹9۷(‏ عن زید بن ثابت رنه أنه كان يكبر على 
الجنائز أربعًاء ونه كبر على جنازة خمسًا. فسأله عبد الرحمن بن أبي ليلى. فقال: 
کان رسول الله مهد یکبرها. 
وانظر لأحاديث الباب: نصب الراية (۲/ ۲۹۷)» البدرالمنير /١(‏ ١٠۲)»ء‏ وأحكام 
الجنائز للألباني (ص ٠٤١١‏ وما بعدها). 
وانظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ ۲۲)» القواعد الکلية (ص .)٠١۹- ۱٤۸‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۸/ /۳٤( )۳۳١‏ ١٤۲۱))ء‏ الفتاوی الکبری (۳/ »)٤۲١‏ مختصر 
الفتاوى المصرية (ص ۹۸٤)ء‏ جامع المسائل /١(‏ ۳۴۷)ء المسودة (۲/ 1۲۹) ونقله 
في المستدرك على مجموع الفتاوی (۲/ (٠۲١‏ منهاج السنة /٩(‏ ۸۲۰۳۹ وما 
بعدها)ء السياسة الشرعية (ص ٠١١‏ وما بعدها). وانظر ما سياتي (ص ٩١٤۷ء ٤‏ ۷۷). 

) إضافة يقتضيها السياق.‎ )٤( 

() جاء هذاعن جماعة من الصحابة منهم: معاوية بن أبي سفيان» وابن عمر» وأبي 
هريرة - رضوان الله عليهم - وغيرهم. 
وأقوى ما ورد في الباب: حديث معاوية بن أبي سفيان؛ أخرجه ابو داود »)٤٤۸۲(‏ 
والترمذي »)٠٤٤٤(‏ والنسائي في الکبری »)٥۲۷۸(‏ وابن ¿ ماجه )۲٥۷۳(‏ وغیرهم. ‏ 


A0 


بشخص أكثر من الشرب ولم يقتله'» وقيل له اة عن طائفة لم ينتهوا. 
قال: «افاقتلوهم» ". 


(۳) 


ومن الناس من ظن الإجماع على ترك حديث المصرًاة". 


وقال البخاري: حديث أبي صالح» عن معاوية» عن النبي بيا في هذا أصح من 
حديث أبي صالح عن ابي هريرة عن النبي يي 

ورجح الدارقطني في العلل )4١ /٠١(‏ رواية معاوية بن أبي سفيان وأنها هي 
المحفوظة. 

(٤ /٤( والحاکم‎ )٥ /۱١( وصححه ابن حبان‎ 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوی /۳۲٤(‏ ۲۱۹): عندما سئل عن قتل شارب 
الخمر: نعم؛ له أصل» وهو مرويٰ من وجوه متعددة» وهو ثابت عند أهل الحديث. 
انظر: شرح العلل /١(‏ ٤)ء‏ نصب الراية (۳/ »)٤٠١‏ السلسلة الصحيحة (۳/ /١ ٤۷‏ 
OEE‏ 

جاء عن جماعة من الصحابة؛ فقد أخرجه البخاري )1۷۸٠١(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب» وأخرجه أبو داود )٤)٤۸٥١(‏ من حديث قبيصة بن ذؤيب. كما أخرجه 
عبد الرزاق في المصنف (۷/ ۹ من حديث أبي هريرة. وأخرجه النسائي في 
الکبری )٥۲۸٤ ۰٥۹۲۸۳(‏ من حدیث جابر بن عبد الله. 

لم أجده بهذا اللفظ, والمعروف أن هذا الأمر حدث من النبي اة ابتداءً حيث قال: 
ذا شربوا الخمر فاجلدوهم» ثم إن شربوا فاجلدوهم» ثم إن شربوا فاجلدوهم» ثم 
إن شربوا فاقتلوهم؟. 

أخحرجه البخاري »)۲۱١۱(‏ ومسلم )٠١۲٤(‏ من حديث أبي هريرة يفنة. 
وانظر: مجموع الفتاوی ٥۳۲ /٤(‏ وما بعدها)ء (۲۹/ ٤١١‏ وما بعدها)ء وحاشية 
ابن عابدین .)٤٤ /٥(‏ 

وينظر في المسألة بحث الدكتور/ ذيب بن مصري القحطاني في مجلة الجامعة 
الإسلامية في عددها (۸۱- ۸۲). وانظر ما سيأتي (ص .)۷۷٥ -۷۷ ٤‏ 


۱۸٦ 


ومنهم من ظن الإجماع على أن شهادة العبد لا تقبل» وأنس بن 
مالك قد ذكر اللإجماع على أنها مقبولة("). 

ومن الناس مَنْ طن الإجماع على أن فسخ الحج الذي أمر به النبي كلا 
أصحابه يعن في حجة الوداع لا يجوز» مع أن طائفة من السلف 
والخلف يقولون: لا يجوز الحج بدون سوق الهدي إلا للمتمتع إما مبتدئا 
وإما فاسخا؛ ومثل هذا كثير. 


)١(‏ وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وفي الهامش وضع حرف (ظ). 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲٤۷‏ وما بعدها)» رفع الملام (ص ۳۲)» النبوات /١(‏ 
)٩4‏ الطرق الحكمية ٤٤١ /١(‏ ومابعدها)» الصواعق المرسلة (۲/ ۸۳٥)ء‏ 
بدائع الفوائد .)٩ /١(‏ وانظر ما سيأتي (ص٥۷۷).‏ 

)۳( مجموع الفتاوی (۲۲/ .٥ ٤ ۰٤۹ /۲١( .)1٦‏ 1۷))» الفتاوی الکبری (۳/ ۲٣۱‏ 
)٤‏ جامع المسائل ۳٠١ /١(‏ وما بعدها)» منهاج السنة /٤(‏ ۱۸۳ وما بعدها)» 
شرح العمدة (۲/ ٥٠١‏ وما بعدها). 
وانظر: شرح علل الترمذي (۱/ ۳۳۱). 


A۷ 


ا 

قال؛ 
(قال أبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا عارم بن الفضل» قال: حدثنا 
معتمر بن سليمان» قال: قال أبي: حدثنا بكر بن عبد الله» أخبرني أبو رافع 
قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها محرر» وكل مال لها 
هدي» وهي يهودية وهي نصرانية إن لم َل امرأنك أو ترق بينك وبين 
۶ ء۶ ء۶ 4 ۶ 
امراتك. قال: فاتيت زينب بنت أم سلمة ‏ وكانت إذا ذكرّت امرأة 
[بالمدينة]' فقيهة ذكرت زينب . قال: فأتيتهاء فجاءت يعني إليها. 
فقالت: في البيت هاروت وماروت؟! قالت: يا زينب؛ جعلني الله فداك إنها 
قالت: کل مملوك لها حر» وکل مال لها /٥۲[‏ ب] هدي» وهي يهودية وهي 
نصرانية. فقالت: يهودية ونصرانية ! حل بين الرجل وبين امرأته» يعني: 
وكفري عن يمينك. [فأتيت حفصة أم المؤمنين» فأرسلت إليها فأتتهاء 
فقالت: يا آم المؤمنين؛ جعلني الله فداك» إنها قالت: كل مملوك لها محرر 
وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية. فقالت: يهودية ونصرانية؟! 
خلي بين الرجل وبين امرأته]"' فأتيت عبد الله بن عمر فجاء - يعني إليها- 
فقام على الباب فَسَلَّمَ. فقالت: بأبي نت وبآبائي أبوك". فقال: أمن حجارة 
نت آم من حدید۲0؟ م من آي شيء آنت؟ أفتنك زينب وأفتتك أم المؤمنين 


)١(‏ زيادة من «التحقيق». 

(۲) إضافة يقتضيها السياق التالى» أثبتها من القواعد الكلية (ص٤٦٤- .)٤٠٥١‏ 

() في الأصل و«التحقيق»: (سبي نت وسبي أبوك)ء والمثبت من القواعد الكلية (ص٥٠٤).‏ 
(€( في الأصل زيادة: (آنت). ول لست ف التحقىة: 


A۸ 


فلم تقبلي فتياهما. قالت: يا أبا عبد الر حمن؛ جعلني الله فداك» إنها قالت: 
كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي» وهي يهودية وهي نصرانية. فقال: 
يبهودية ونصرانية ! گفري عن يمينك»› وَل بين الرجل وبين امرأته. 

تال: قلت: هذا الأثر عمدته في النقل عن هؤلاء الصحابةء والكلام عليه 
في آمرين: 

أحدهما: في إثبات الحلف بالعتق فيه» وسيأتي الكلام في ذلك عند 
كلام الإمام أحمد عليه» وأجمع طرقه - إن شاء الله تعالى -. 

والشاني: على تقدیر صحته فنقول: NET‏ 
رایت کل منھما صدر فتياه بقوله يهودية ونصرانية؟! فيحتمل أن يكون اقتصر 
في الجواب على هذه اليمين؛ لعظمهاعند المستفتيةء وتو همها أن لا 
مُحَلَّص منهاء وأنّ مقتضاها الخروج من الدين الذي لاشيء عند المسلم 
أخوف منه» وسكت عن العتق والصدقة لسهولة أمرهما عليه" وفي 
تصدير كل منهما فتياه بذلك إشعار بما قلناه» وإن لم يكن ظاهرا فهو 
محتمل» وکأنه قال : كفري عن يمينك [هذه. 

وفي الرواية عن زينب نظر آخر» وهو: أل الراوي قال عنها: خل بين الرجل 
وبين امرأته؛ يعني: كفري عن يمينك]"؛ فزينب لم تقل: وكفري يمينك» فلعل 
ذلك قَهْمّ من الراوي؛ فمن أين أن مراد زينب ذلك؟ ولعلهما أرادا أن التغريق بين 
الزوجین حرام» وهذه البمین معصية كَل بین الرجل وبین امرآنه وَإن وجب 


(۲) في الأصل: (عليهما)ء والمثبت من «التحقيق». 
(۳) زيادة من «التحقيق». 


۱۸۹ 


الحنتُ ما أوجب؛ ومع هذين الاحتمالين لا يجوز نسبة هذا القول إليها. 

والقائل: يعني: وكفري عن يمينك؛ لا أعلم مَنْ هو مِنَ الرواةء والظاهر 
أنه المصنف» > فإني لم أقف على هذه اللفظة في شيء من طرق الحديث» بل 
بعضهم لا يتعرض للتكفير البتةء وكذلك رواه ابن حزم بإسقاط التكفير 
من فتیا زینب وحفصة مستدلا به على عدم وجوب شيء لا کفارة ولا غیرهاء 
وبعضهم يَذكرٌ عنها الأمر بالتكفيرء وأما لفظ": (يعني) فما رأيته) 
وسنجمع في آخر [۳/ أ] الفصل طرق هذا الأثر - إن شاء الله تعالى .))١_‏ 

والجواب : 

أن هذا الذي ذكره من أن ابن عمر وزينب يمتها إنما أفتيا في قوله 
هي يهودية ونصرانية دون العتق والصدقة = من أظهر القول الباطل؛ وهو 
خلاف ما أجمع الناس عليه في هذه القضية؛ فان جميع العلماء الذين ذكروا 
قصة ليلى بنت العجماء هذه اتفقوا على أنهم أفتوها في الحلف بالصدقة 
وغیرها مما ذکرته» لم يقل أَحَدٌ نهم أفتوها في بعض ما ذکرته دون بعض» 
ومر عرف أن فيها ذكر العتق قال: : إنهم أفتوها في الحلف بالعتق» لم يقل 
أحد إنه كان في كلامها من الأيمان ما لم يجيبوها عنه؛ فهذا الذي قاله 
مخالف لإ جماع العلماء قاطبة بلا ريب. 

فلا يعْرّف أحد من المسلمين حمل هذه القضية على ما ذكره مع العلم 
estes as aad IS Î‏ 


(1) في المحلی (ص .)۹٩۱‏ 

(۲) كذا في الأصل» وفي «التحقيق»: (لفظة). 
(۳) كذا في الأصل» وفي «التحقيق»: (رأيتها). 
)٤(‏ «التحقیق» /۳١(‏ ب /۳٣‏ أ). 


۱۹۰ 


الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام 
وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن جرير 
والطحاوي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم» وعامة أصحاب الشافعي 
وأحمد» متقدميهم ومتأخريهم» من زمن الإمامين إلى هذا الوقت؛ فكل من 
ذكر هذا الأثر منهم - كالشيخ أبي حامد الإسفراييني والقاضي آبي الطيب 
والماوردي» وكأبي عبد الله بن حامد والقاضي آبي يعلى وأبي الخطاب 
وغيرهم - يذكرون أن الصحابة أجابوا ليلى بنت العجماء فيما ذكرته من 
الأيمان سواءً وافقوا هذا الأثر أو خالفوه» لكن نقل الأقوال أمانة. 


والذين لم يقولوا بهذاالأثر من أصحاب أبي حنيفة ومالك لم يطعن 
أحد منهم في صحته» ولا تأولوه على ما ذكره هذا المعترض من أن الجواب 
كان عن غير الصدقة والعتق» بل عارضوا ذلك بحديث عثمان بن حاضر 
الى اعد غه المع رن 


وذكر أبو جعفر الهندواني': (إن القول بلزوم النذر المحلوف به هو 
قول العبادلة)"» ومستنده حديث عثمان بن حاضر» وطعن فى ذلك 


(1) محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر الهندواني» نسبة إلى محلة باب هندوان» 
فقيه حنفي» کان يقال له من كمال فقهه: (أبو حنيفة الصغير)ء توفي سنة .)١١۲(‏ 
انظر: الجواهر المضية (۳/ ١۱۹)ء‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية (۲/ »)۷٤‏ سير 
أعلام النبلاء /١١(‏ ۱,) تاریخ الإسلام (۸/ ۲۰۷). _ 

(۲) نقل كلام أبي جعفر الهندواني: الماوردي في الحاوي /٠١(‏ ۹٥٤)ء‏ والمجيب في 
قاعدة العقود (۲/ ۳۲۸ مهم)» وسيعيد هذا النقل مرة أخریى في ( ص ۲۹۰- .)۲١١‏ 
والمراد بالعبادلة هنا: ابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير - كما في قاعدة العقود (۲/ = 


۹۱ 


ااا و ر ھا رت 

وا خا ل تا لعجماء فلم يطعر فيه أحد من العلماء ولا 
حرف معناه ‏ كما حرف معناه هذا أحد من العلماء» فماذكره هذا 
المعترض من التعليل له والتحريف لمعناه= قول ابتدعه لم يسبقه إليه أحد 
من علماء المسلمين» لا الموافقين لهذاالأثر ولا المخالفين له» ولكن من 
يريد أن يخالف الحق الذي جاء به الرسول هة فلا بد له من تكذيب المنقول 
الصحيح أو تحريف الكلم عن مواضعه» كما يفعل سائر أهل البدع» فمن 
جعل السنة بدعة والبدعة سنة = كان أحق بأن يجعل قوله كذلك. 

ا غاد دک ا ولا فخا اھان ا ب 
يجيبوها عن الحلف بجميع أيمانها لم يحصل المقصود فإنهالو كان 
مماليكها يعتقون وكل مالها هدي ليتوا لها ذلك ولو عَرَقَتْ ذلك؛ فالأظهر 
أنها لا تجيبهم إلى ذلك» فإنه يَعِر عليها عتق مماليكها وجعل مالها هديًا. 

وقولهم لها: (يهودية ونصرانية؟!) إنكارٌ عليها أن تحلف بهذه اليمين» 
فإن الحلف بالكفر يمين منكرة بخلاف الحلف بالعتق والنذر» ولهذا قال 


= ۸ وما سياتي ( ص ۲۹۰- ۱٦۲)۔»‏ وهذا خلاف ما ذكره عبد القادر القرشى في 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية (6/ :)0١١‏ فائدة: (كثيرًا ما يقول أصحابنا الحنفية 
في كتبهم: وهو قول العبادلة. والمراد بهم عندنا: ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر؛ 
هكذا ذكره صاحب المغرب. وذكر صاحب الهداية في الحج في مسألة أشهر الحح 
(شوال وذو القعدة وذو الحجة) كذا روي عن العبادلة الثلاثة وابن الزبير). 


۹۲ 


:من حلف بملة غير الإسلام کاذبا فهو كما قال»' فهذا وعيد شديد. 
والناس متنازعون في اليمين الغموس إذا حلف هل يَكُفر آم لايكفر؟ 

وظاهر الحدیث يقتضي کفره ولکن کنظائره» مغل قوله تعالی: لون ل 

کم یما درل أله اتیک هم ألكفرونَ € [المائدة: ]٤٤‏ قال ابن عباس 


وطاووس وأحمد وغیرهم: کفر دون کفر") ومثله قوله: «كُفْر باله تبر 
من نسب»"» وقوله: «إذا قال الرجل لأخيه:ياكافر؛فقدباءبه 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲٤).‏ 

(۲) ماوردعن ابن عباس: أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ »)۳٤١‏ والبيهقي في 
السنن الكبير /٠١(‏ ۷١٤٠/ح١١۹١٠).‏ وقال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وقد روي عنه تفسير الآية بألفاظ مختلفة. 
وماوردعن طاووس: أخرجه الثوري في تفسيره (ص ۱ ومن طریقه 
محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۲/ »)٥۲١‏ والخلال في السنة _)٠١١ /٤(‏ 
وغيرهم بلفظ: (ليس بكفر ينقل عن الملة). 
وما ورد عن الإمام أحمد: نقله إسماعيل الشالنجي - كما في فتح الباري لابن رجب 
(۱/ ۱۳۹)- حیث ذكر له قول ابن عباس المتقدم وسالة: ما هذا الكفر؟ قال: هو 
كفرٌ لا ينقل عن الملة اا و و و من 
ذلك أمرٌ لا بختلف فيه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۱/ 0۹۲)» وابن ماجه )۲۷٤٤(‏ وغيرهماعن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وقال البوضيري في مصباح الزجاجة 
(۲/ ۳۷۹): وهذا سناد صحيح. ١‏ 
وأخر جه ابن الجعد في مسنده (ح »)۲۷۸١‏ والدارمي /٤(‏ ١۱۸۹)ء‏ والبزار /١(‏ 
۹ /) وغير هما من حديث أبي بكر الصديق ونه 
قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي ية إلا عن أبي بكر عنه. ورواه عن 


۹۳ 


أحدهما)'» وقوله: «لا ترغبوا عن آبائکم» فإنه كُمْرٌ بكم أن ترغبوا عن 
آبائکہ ۳۲, وقوله: یما عبد اھ وله دک رفغا مره کن 
لکن يقولون: هو کفر دون کفر. 


وفى الحديث المتفق على صحته: ربع من کن فيه كان منافقا خالا 


ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 


حدث كذب» وإذا اؤتمن خان» وإداعاهد غدر» وإذا خاصم فحر)» فقد 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€( 


أبي بكر قيس بن أبي حازم بهذا الإسناد. ورواه أبو معمر عن أبي بكر واختلفوا في 
رفع حديث أبي معمر: فرواه جماعة عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن أبي 
معمر» عن أبي بكر موقوفاء وأسنده بعضهم» والذي أسنده فليس بالحجة في 
الحديث» والسري بن إسماعيل ليس بالقوي» وقد حَدث عنه الزهري» وجماعة 
كثيرة واحتملوا حديثه. قال ابن حجر في إتحاف المهرة (۸/ :)۲١۷‏ أبو معمر لم 
يسمع من أبي بكر. وقد قال البزار: إن بعض أصحاب حماد رفعه عن الحجاج عن 
الأعمش» والحفاظ يوقفونه. وقال الدارقطني: والموقوف أشبه بالصواب. 

وقال الإمام أحمد في أصول السنة - كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 
۵ -بعد أن ذكر جملة من الأحاديث: ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحُفْظً. 
انظر: العلل للدارقطني (۱/ »)۲٠۲ ٠٠٤‏ السلسلة الصحيحة (۷/ /١١١١‏ ح 
۷۰ ) تنبیه الهاجد (۱/ /٥۹۲‏ ح .)٤۹٤‏ 

أخرجه البخاري )1٠٠۳(‏ من حديث أبي هريرة نة 

أخرجه البخاري )1۸۳١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رانه. 

وقد أخرج البخاري )1۷٦۸(‏ ومسلم )٦۲(‏ من حديث أبي هريرة نة بلفظ : «لا 
ترغبوا عن آبائکم؛ فمن رغب عن آبيه فهو كفر». 

أخرجه مسلم (1۸) من حديث جرير بن عبد الله كنة. 

آخرجه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (0۸) من حديث عبد الله بن عمرو ريعنة. 


۹٤ 


يكون /٠٤[‏ أً] فى الرجل شعبة من النفاق والكفر» وإن كان معه من الإيمان ما 
بخرج به من النار ولا يخلد فيهاء كما قال الي ڳلة: «(يخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة»)'. 

ومذهب أهل السنة والحديث: أن الإيمان يَتبعّض؛ فبعضه يمنع الخلود 
في النار» وبعض الكفر والنفاق يقتضي دخول النار كسائر الكبائر. 

وقوله ب4 «فهو كما قال» مع أن الحالف لم يقصد أن يكون كافرًاء لا 
يستلزم أن يكون من حلف يمينا غموسًا بنذر أو طلاق أو عتاق» لأن هذامن 
باب الوعيد" /٠٤[‏ ب] کقوله یاة: «(من حلف يمينا فاجرة ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»" ثم غضبه عليه إذا لقيه زول بالتوبة 
وبالحسنات الماحية وبغير ذلك؛ فكذلك كونه «كما قال» هو - أيضا- وعيد 
يزول بالتوبة وبالحسنات الماحية. 

وأما كونه مُطلقَّا ومعتقًا وناذرًا فهو مشروط بقصد المتكلم بأسباب 
ذلك» أو بقصد حكم ذلك لأجل النزاع في الهازل» والحالف بذلك لم 
يقصد واحدا منهما فلا نبت حكم ذلك في حقه - كما أن المكره على ذلك 
لايثبت في حقه حكم ذلك - ولکن هو داخل تحت الوعید. 

فقوله: «لقي الله وهو عليه غضبان» فهذا الوعيد لكل من حلف يمينا 
فاجرة من أيمان المسلمين ولو كانت بنذر أو طلاق أو عتاق» ولهذامن 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس نة بلفظ مقارب. 
(۲) باقي الورقة قام الناسخ بشطبهاء لأنها إعادة لما ورد في الصفحة التي قبلها. 


ا کو رد 


۹0 


حلف يميتًا غموسًا بالكفر لم يجُعل مرتدًا كسائر المرتدين الذين تباح 
دماؤهم بالردة لأنهم بدلوا دينهم» فلزوم الطلاق والعتاق والنذر له عند كذبه 
في الغموس وحنثه في غيرهما بمنزلة جعله مرتداعند کذبه وحنشه وهذا 
باطل؛ فكذلك الأول. 


وأيصًا؛ فقول الصحابة لها: كفري يمينك» ينصرف إلى اليمين التي 
ذگرَتها لهم» وهي قولها: کل مملوك لها محرر وکل مال لها هدي وهي 
يهوديۀ وهي نصرانية إن لم تفرق بينك وبين امرآتك» وهي يمين واحدة 
ع فا الود وال رلك ول الا اغا ا جد هااا جا 
كفارة واحدة تجزئ في هذا كَلّو» فقال فيمن قال: إن فعلتٌ كذافمالي هدي 
وعليً الحج وأنا يهودي ونصراني: رت كار ة تمن واعدة ب واسقدل 
اا اعا ار الات ال فاا ده ااا 
واتبعهم في ذلك إذ لم يخالفهم غيرهم» فإنه لو لم تكن يمينا مُكَمَرَة لأفتوها 
بالكفارة فيما يكفر» وقالوا في الباقي: لا كفارة فيه. 

وأما قوله: (إنه ليس في قول زينب: حل بين الرجل وبين امرأته؛ أمرًا 
بالتکفیر). 

فيقال: إن كانت زينب وحفصة لم يأمرا بالتكفير» بل جعلا هذه يمين 
لغو» فهذا يصلح أن يحتج به مَنْ رأى ذلك يمينًا غير منعقدة» فلا يقع عتق 
ولا نذر ولا كفارة في ذلك» وهذا مذهب ابن جرير /٠١[‏ أ] وداود وأصحابه 


(۱) مسائل الإمام آحمد لابنه صالح (۲/ .)٤۸٤‏ 


۱۹٩ 


وَطرَد داود وأصحابه أصلهم فى الطلاق» فقالوا: هو يمين غير منعقدة» 
فلا يلزم به طلاق ولا كفارة؛ فعلى هذاالتقدير يكون هؤلاء الصحابة قد 
جعلوا هذه أيمانًا غير منعقدة» وهو حلاف قول المعترض وأمثاله: إنها 
ليست أيمانًا أو إنها أيمان ثُلرْمٌ الحالف فيها ما التزمه. وإذا كانوايقولون: إن 
اا و ا ES‏ 
فنقيم الدليل على أن هذه أيمان ليست كالتعليقات التي يلزم فيها المعلّق. 

وأما كونها يمينا مكفرة أو غير مكقرة فهو مقام آخر» والقول بالتكفير 
ات عن السات ا ری وه اهل لان فالا ها امان غر 
منعقدة کابن جریر وداود وابن حزم» وقد تقدم نقل ابن جرير وابن حزم 
للنزاع في ذلك عن الصحابة والتابعين» فلا يمكن أحدا منهم دعوى اللإجماع 
على عدم التكفير» وإنما النزاع في كونها من جنس آيمان المسلمين أو من 
جنس أيمان الكفار» فتبين أن ما ذكره المعترض يضره لا ينفعه. 

قال ابو محمد ابن حزم : (وكذلك من أخرج نذره مخرج ليحن 
فقال: علي المشي إلى مكة إن كلمت فلائًا وإِن زُزْت"' فلاتًا؛ فهذا) لا 
يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه إلا الاستغفار فقط). 


ثم قال: (وقولنا هو قول طائفة من السلف؛ كماروينا من طريق 


(۱) کررها الناسخ. 

(۲) في المحلى (ص ۹۸۸). 

)۳( في الأصل: (فرق)» والمثبت من المحلى» e‏ 
)٤(‏ كذا في الأصل» وفي المحلى: (فكل هذا). 

.)۹٩۹۱ المحلی ( ص‎ )٥( 


۱۹۷ 


عبد الرزاق» عن المعتمر بن سليمان التيمي» عن أبيه» عن بكر بن عبد الله 
المزني قال: أخبرني أبو رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى بنت العجماء: كل 
مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية أو نصرانية إن لم تطلق 
امرأتك» فأتيت زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين - فجاءت معي إليهاء 
فقالت: يا زينب - جعلني الله فداك -إنها قالت: كل مملوك لها حر وهي 
يهودية. فقالت لها زينب: يهودية ونصرانية ! حل بين الرجل وامرأته» 
فكأنها'“ لم تقبل» فأتيت حفصة - أم المؤمنين - فأرسلت - يعني: إليها. 
فقالت: يا أم المؤمنين - جعلني الله فداك -إنها قالت: كل مملوك لها حر 
وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية» فقالت أم المؤمنين: يهودية 
وتر اة ا حل ون الزجل ون اا 

قال/": (ومن طريق عائشة /٠١[‏ ب] - أم المؤمنين - فيمن قال لغريمه: 
إن فارقتك فمالي عليك في المسلمين" صدقة» ففارقه؛ أن هذا لا شىء 
یلزمه فیه). ۰ 

قال : (وَصَعٌ هذاعن الحكم بن عة وماد بنا سلیمان من 

وهو قول الشعبي» والحارث العكلي» وسعيد بن المسيب» والقاسم بن 
محمد» وبي سليمان وأصحابنا). 


)١(‏ في الأصل: (فإنها)» والمثبت من المحلى. 
(۲) المحلی ( ص .)۹٩۹۱‏ 

(۳) في المحلى: (المساكين). 

.)۹٩۱ المحلی (ص‎ )٤( 


۱۹۸ 


قال': (فإن قالوا: فقد أفتى ابن عمر فى ذلك بكفارة يمين. 


قلنا: نعم؛ وقد اختلف الصحابة رضعته؛ فما الذي جعل قول بعضهم 
آو لی من قول بعض بلا برهان؟!). 

قال": (وصح عن عائشة وأم سلمة - أمّي المؤمنين . 
وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرآتك كفارة يمين 
وأحدة» وعن عائشة - أم المؤمنين - روكَتها نها قالت فيمن قال في يمين: 
مالي ضرائب في سبيل الله» أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة: كفارة يمين. 

وعن أم سلمة وعائشة - أمي المؤمنين - فيمن قال: على المشىٌ إلى بيت 
الله إن لم يكن كذا: كفارة يمين» من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» عن 
أشعث الحمراني» عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع عنهما. 


g~ 


ورويتا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين. 


وعن [عمر بن الخطاب]"' نحروه. 


(1) المحلى (ص ۹۹۱). 

(۲) المحلى (ص .)۹٩۹۱‏ 

(۳) في الأصل: ابن عمر بن الخطاب» وهو خطاء والتصويب من المحلى (ص ۹۹۱) 
ومماتقدم (ص٩٤۱).‏ 


۱۹۹ 


وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة: كفارة 
يمن 

قال ": (وصح عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف 
بالعتاق ومالي هدي وکل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو: كفارة يمين» 
وأما عطاء فقال: فيمن قال على [ألف]" بدنة أو قال على ألف حجة أو قال 
مالي هدي آو قال مالي في المساكين: كل ذلك يمين). 

قال ": (وهو قول قتادة» وسلیمان بن يسار» وسالم بن عبد الله بن 
عمر. 

قال بو محمد: كل هذا خلافٌ لقول أبي حنيفة ومالك والشافعي» لأنَ 
الشافعي أخرح من ذلك العتق المعين). 

فهذا ابن حزم يعترف بصحة النقل عن الصحابة والتابعين فيمن قال: إن 
فعل فكل مملوك لي فهو حر بإفتائه بكفارة يمين» وأثبت ذلك عن ابن عمر 
۴ في حديث ليلى بنت العجماء - وعن عائشة وأم سلمة» ثم أعادهعن أم 
سلمة وعائشة من طريق أشعث /٥١[‏ أً] عن بكر» ولكنه ادعى أن زينب 
وحفصة أفتيا بسقوط الكفارة حيث لم يكن ذلك مذكورًا في رواية معتمر عن 
أبيه» كما لم يذكرها عارم عن معتمر» ولا ذكرها عبد الرزاق» فيما ذكره ابن 
(۱) المحلى (ص .)۹٩۱‏ 
(۲) زيادة من المحلى. 


(۳) المحلى (ص ۹۹۱). 
)٤(‏ هنا انتهى النقل من المحلى. 


ااا غد الو وك ان ف روات غد ارز ٠‏ فرفر در 


الكفارة عن الثلائة» ولذلك لم يذكره يحيى بن سعيد من رواية التيمي» و 
إلى ذلك رواية عائشة 

فقال: ليس فى الحديث أنهما أسقطتا الكفارة» وإنما فى الحديث عدم 
ذكرهاء وقد جاء ذكرها من طريق آخر» وأَنْ الثلاثة أفتوها بكفارة يمين» بل 
وفى غير هذا الطريتق أن غير هوؤلاء الثلاثة من الصحابة كعائشة وأم سلمة 


[وابن عم ]0 افتوها بكفارة ب 


قال البخاري في تاريخه ونقله منه أبو بكر البيهقي : (حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا إياس بن أبي تميمة أبو مخلد صاحب 


ال اا و ابي رافع» عن ايه آنه کان اکا 
لابنة عم عمر بن الخطاب» فحلفت أن مالها في المساكين صدقةء فقال ابن 


ر کی 


قال: (وحدثني محمود» عن النضر» أخبرنا أشعث» عن بكر بن عبد الله 


(1) في الأصل: (ابن عبد الرزاق)ء والصواب ما أثبتٌ. 

0 ف الأضل طم مقدار مةب وله ما ابت 

(۳) لم أجد كلام ابن عبد البر بالنص» وإنما بمعناه في الاستذكار ٠٠۷ /٠١(‏ وما 
بعدها) مع أني أخشى أن يكون نقل ابن تيمية إنما هو من (الأجوبة المستوعبة من 
المسائل المستغربة) لابن عبد البر؛ ففي الحديث العشرين وقع سقط في المخطوط 
ا ی و د و 

)٤(‏ عند البخاري والبيهقي: البصري. 

.)٠٠٠٠١ السنن الکبیر (۲۰/ ۱۷۳/ ح‎ »)٤٤١ /۱( التاریخ الکبیر‎ )٥( 


%۱) 


عن أبي رافع» عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة قالوا: تكفر يمينها)('“. 


زينب -امرأة من المهاجرات - وعبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر نحوه 


وقال: (حدتا حجاج» عن حماد» عن علي زد ناي رافع» عن 
۳( 
کل حماد» عن ثابت» عن أبي رافع انوا 

وعن حماد» عن حميد» عن بکر پن عبد اله» عن أبي رافع نحوه)(°). 
ولفظ البخاري - فيما عندنا من تاريخه الک (قال موسی › حداا 


إياس بن أبي تميمة» حدثني عبد الرحمن بن أبي رافع» عن أبيه أنه كان 
مملوكا لابنة عم عمر بن الخطاب [فحلفت أن مالها في المساكين 
صدقة ]۷ فقال ابن عمر: کفري تمكف: 


ا 


التاریخ الکبیر (۱/ »)٤١‏ السنن الکبیر (۲۰/ /۱۷٤١‏ ح٦٣٠٠٠۲).‏ 


في الأصل: (يزيد)» وكتب الناسخ في الهامش ماهو مثبت» وعليها حرف (ظ) أي 
هو الظاهر» وهو الصواب الموافق لما في التاريخ الكبير والسنن» ولما سيأتي قريبًا. 
التاریخ الکبیر (۱/ »)٤٤١‏ السنن الکبیر (۲۰/ ۱۷۳/ ح .)۲٠٠٦۹۷‏ 

زيادة من التاريخ الكبير والسنن. 

التاریخ الکبیر (۱/ »)٤١‏ السنن الکبیر (۲۰/ /۱۷٤‏ ح .)۲٠٠٠٦۹‏ 

.)۲۸١ /١( التاریخ الکبیر‎ 

إضافة من الموضع الأول )٤٠١ /١(‏ كما تقدم» وليس في مطبوع التاريخ الكبير في 
هذاالموضع. 

في الأصل: (يزيد)» وكتب الناسخ في الهامش ماهو مثبت» وعليها حرف (ظ) أي 
هو الظاهرء وهو الصواب الموافق لما في التاريخ الكبير والسنن ولما سيأتي قريبًا. 


°۲ 


حلفت فأتت' زينب من المهاجرات» وقالت حفصة بنت عمر 


وعن ثابت» عن ابي رافع نحوه. 

وقال محمود: حدثنا النضر» حدثنا أشعث» عن بكر بن عبد اللّه» عن 
أبي رافع حلفت مولاء أبي رافع فسألت عائشة وأم سلمة وابن عمر فأمروها 
أن تکفر. 

وقال إسحاق: عن معتمر» عن أبيه» عن بكر» عن أبي رافع [قال: 
حلفت] مولاتي لیلى بنت [العجماء]" فأتت زينب بنت أم سلمة _ 
وکانت ذات فقه بالمدينة -» فقالت: کفري» وقال ابن عمر: گمري)(. 


فهذه ثلاث طرق عن حفصة وزينب أنهما قالتا: تكقر» وفيها طريق 
حماد» عن حميد» عن بكر» عن أبي رافع؛ وهي طريق صحيحة» وطريقان 
متابعة لبكر؛ أحدهما: طريق حمادء عن ثابت» عن أبي رافع وهي طريق 
صحبحة» وحديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني من صح الحديث› 
وثابت ثابت مثل بکر بن عبد اللّه» وقد وافقا على بن زيد عن ابي رافع؛ قالوا 
لاڻتهم: عن ابي رافع آنهم قالوا مثلما في حديث أشعٹ: تُكَمر يمينها؛ كما 
في رواية ابن أبي رافع عن أبيه ذكر ابن عمر وحده أنه قال: كفري يمينك» 


(1) في الأصل: (فأتتها)» والمثبت من التاريخ الكبير. 

(۲) في الأصل: (قالت)ء والمثبت من التاريخ الكبير. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. 

.)۲۸١ /٥( انتهی النقل من التاریخ الکبیر‎ )٤( 
۳ 


وفي رواية أشعث: عن بكر عن أبي رافع أن ابن عمر وعائشة وأم سلمة 

وهذه الطرق التي ذكرها البخاري لم يستوعبها غيره كما استوعبهاء ومع 
هذافلم يذكر حديث معتمر بن سليمان التيمي عن آبيه» ولم يذكر غير 
الصدقة» لانه اختصرها ومقصوده ذكر الرجال» ومع هذا فلم يذكر اختلاف 
عنهم في ذكر الكفارة» بل جعل رواية المكَبّهِ كرواية المشبّه به أنهم قالوا: 
LS‏ 


وقال آبو عمر بن عبد البر: (وروی ابن وهب» عن يحیى بن أيوب» 
عن حميد الطويلء عن ثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني» عن آبي رافع 
- وكان أبو رافع عبدًا لليلى بنت العجماء ابنة عمو لعمر بن ¿ الخطاب : ر 
سيدته قالت: مالها هدي» وكل شيء لها في رتاج الكعبة» وهي مُحرمة 
بحجة» وهي يومًا يهودية ويومًا نصرانية ويومًا مجوسية إن لم تطلق امرأتك» 
فانطلقت إلى حفصة زوج رسول الله کلف ثم إلى زينب بنت آم" سلمة» ثم 
إلى عبد الله بن عمر؛ وكلهم يقول: كفري عن يمينك وحلّي"' بين الرجل 
زافرانة. 

قال ابو عمر: ليس في رواية ابن وهب لهذاالخبر: وكل مملوك لها 
حر وهو هن زواية یمان اتيس واشحٹ الحمرائی عن یکر بن عبد ال 


(۱) الاستذکار .)١۱٠١ /۱٠١(‏ 
(۲( کذا ی الا صل ا س 
۹€ 


المزني في هذا الحديث. 

قال: وفي رواية أشعث في هذا الحديث: ابن عباس وأبو هريرة [وابن 
عمر] وحفصة وعائشة وأم سلمة» وإنما[۷ه/ اآھى ب تاه 
ER‏ 


فهذه عن ثابت البناني وبكر جميعًا» وفيها أن الثلاثة يقولون" لها: 
(كَمُري عن يمينك ولي بين الرجل وامرأنه)» وكذلك أشعث وغيره 
ذكروا قول الثلاثة لها : (گفري عن يمينك» لي بين الرجل وامرأته) مع 
ذكرهم العتق. 

ورواه اللأوزاعي: حدثنا جسر بن الحسن» حدثني بكر بن عبد الله 
المزني» حدثني رُفيع قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصارء 
قَحَلَمَْ بالهدي والحتاق أن نمَرّقّ بينناء فأتيت امرأة من أزواج النبي لا 
فذكرت لهاء فأرسلت إليها اَن کفري يمينك»› بت : دم أتيت رینب ابنة( 2 
سلمة فذكرت ذلك لهاء فأرسَلّت إليها أن كَمُري يمينك فَأَبَتْء فأتيت ابن 
عمر فذكر ذلك له فأرسل إليها أن گفري يمينك فأبّتٰ» فقام ابن عمر فأتاهاء 


)١(‏ زيادة من الاستذكار. 

(۲) انتهى النقل من الاستذكار .)١١١-١١١ /٠٠١(‏ 

(۳) في الأصل: (يقول)ء ولعل الأقرب ما أثبت. 

() في الأصل: (حَلّ)» والصواب ما أثبت. 

)٥(‏ عند أبي العباس الأصم في جزئه: رافع أو رفيع. 

()٦(‏ في إعلام الموقعين /٤(‏ ۷ و) وفي ب بعض النسخ (أو) وليس فيه (ابنة)» 
والمثبت من الأصل ومن جزء حديث أبي العباس الأصم. 


۰0 


فقال: أرسلت [إليك]' فلانة زوج النبي ية وزينب أن تكفري يمينك 
فأبيت؟! قالت: يا أبا عبد الرحمن حلفت بالهدي والعتاقة. قال: وإِن كَنْتِ 
حلفت اها 


وقد رواه أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني في كتاب 
(المترجّم) له" الذي شرح فيه مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنج ()() 


(۱) زيادة من إعلام الموقعين» ومثلها ما في آخر الأثر. 

(۲) آبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» نسبة إلى جوزجان من كور بلخ 
بخراسان» له عن أحمد مسائل مشهورة في جزءين» وكان الإمام أحمد يكاتبه» توفي 
سنة )۲٥۲(‏ او .)۲١۹(‏ 
انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ ۷؛) البداية والنهاية /٠١(‏ ٤٤٥)»ء‏ تاريخ دمشق (۷/ 
2 

)۳( وقد ساق إسناده ابن القيم في إعلام الموقعين /٤(‏ ۷ فقال: وقال إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني في المترجم له: حدثنا صفوان بن صالح» حدثناعمر بن 
عبد الواحد» عن الأوزاعي به. 
وأخرجه أبو العباس الأصم في الثاني من حديثه (ح ۱۸) قال: أخبرناعقبة» عن 
الأوزاعي به. 

() إسماعيل بن سعيد الكسائي الشالنجي» فقيه» صف كتاب (البيان في الفقه) على 
مذهب أبي حنيفة» أثنى عليه الإمام أحمد فقال: (كان من الإسلام بمكان» كان من 
أهل العلم والفضل). توفي سنة (١١۲)ء‏ وذكره ابن الجوزي في وفيات سنة ست 
وأربعين ومائتين. 
انظر: الجرح والتعديل (۲/ 0۸۷)ء طبقات الحنابلة (۱/ ۲۷۳)ء تاريخ الإسلام (/ 
۳ ) الجواهر المضية /١(‏ ١١٠٤)ء‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .)١٤١ /١١(‏ 

- هذه المسائل لا أعلم عن وجودها شينًا وأظنها مفقودة إلا أله كتاب عظيم يثني عليه‎ )٥( 


۲٣۹ 


عن أحمد بن حنبل - وسليمان بن داود الهاشمي' وابن أبي شيبة.ففي 
هذه الطرق كلها أن الثلاثة أفتوها بكفارة"'. 


ورواه الدارقطنى ۳ ومن طريقه ا :7 عن أي بكر 
االاررى: حدثنا محمد بن يحيى» حدثهنا محمد بن عبد الله الأتضاري» 
حدثنا أشعث» حدثنا بكر بن عبد الله» عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن 
فرق بينه وبين امرآته» فقالت: هي يومًا يهودية ويومًا"؟ نصرانية وكل 
مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بیت الله إن لم 


م 
ےك 


مرق بينهماء» فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة 


= ابن تيمية كثيرًا؛ فقد قال في الفتاوى الكبرى :)١١١ /٥(‏ (ومسائل إسماعيل بن 
اف فن ا سا اخ 
وانظر: مجموع الفتاوى ),٤ O (tY /۳۰(.)۱ /١١(‏ جامع المسائل 
»)٤٠۲ /۳(‏ بيان الدليل (ص »)١١‏ شرح عمدة الفقه /١(‏ ۳.). وانظر ما سيأتي 
(ص۸0۹- .)٦۸۰‏ 

(۱) سیلمان بن داود الهاشمي العباسي» إمام حافظ من كبار الأئمة» توفي سنة تسع عشر 
انظر: طبقات ابن سعد (۷/ »)٤۳‏ التاريخ الكبير ١ /٤(‏ سير أعلام النبلاء 
.)۲٥ /۱۰(‏ 

(۲) قاعدة العقود (۱/ ۲۹۴۲ -۲۹۷). 

(۳( في کتابه السنن (AA /٥(‏ 

(©) في السنن الکبیر (۲۰/ /۱۷٤‏ ح .)۲٠٠۷۰‏ 
وأخرجه البخاري - ومن طريقه البيهقي - كما تقدم قريبا مختصرًا. 

() في الأصل زيادة: (رواه الدارقطني) ولا حاجة لها. 

(٦)‏ لم تظهر الكلمة كاملةء ويإثباتها يستقيم الكلام. 


eV 


راتفر فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟! 
وأمروها أن نَكَفَرَ يمينها وتخلي ٠‏ بينهما 

وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا الأنصاري - يعني: محمد -» عن 
الأشعث» عن بكر بن عبد الله» عن أبي رافع أن مولاته حلفت بالمشي إلى 
بیت الله وکل مملوك لها حر وهي يومًا يهودية ويو ما /٠۷[‏ ا 
شيء لها في سبيل الله إن لم تفرق بينه وبين امرأته فكلهم يقولون : كفري 


O e |‏ 
E E E ENES‏ 
سلمة؛ ففي هذه الرواية أن حفصة - أيصًا _ أفتتها بكفارة يمين وكذلك 
زینب على قول ابن عبد البر» وإن كانت استفتت ا ستفتت أم سلمة - أيضا-» فهي 


ی تا ران ور اا زد 


ففي هذه الروايات المتعددة التي يصدة يصدق بعضها بعصا - وأكثرها على 
شرط الصحيح - أن الثلاثة أفتوها بكفارة يمين» وهذاهو الذي نقله عامة 
عبيد وابو ثور و محمد بن نصر و محمد بن جرير وابن المنذر وابن عبد البر 


(1) في الأصل: (وتخل)ء والمثبت من السنن. 

(۲) في الأصل: (وَخل)ء والصواب ما أثبت. 

(۳) اختلاف الفقهاء (ص۹۲٤)ء‏ وهو نفس الإسناد السابق الذي أخرجه الدارقطني 
والبيهقي. 

.)۲۰ ٥٣ص‎ ( في‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: (كان). ولعل الصواب ما أثبت. 


۰۸ 


وأمثالهم من أهل العلم = نَقَلوا عن هؤلاء أنهم أفتوها بكفارة يمين. 

وابن حزم قد سَلَمَ اَن هذا صحيح عن ابن عمر وعن عائشة وأم سلمة؛ 
فابن جرير يصحح أن أم سلمة أم زينب هي ممن آفتى بكفارة يمين» وابن 
عبد البر يقول: بل زينب هي التي أفتت بذلك فان كانت كلاهما أفتت بذلك 
فحسن» ون كانت المفتية بذلك إحداهما'» فلا ريب أنها زينب» كما جاء 
ذلك في الروايات الثابتة» وفيها نها أفتت بكفارة يمين. 


تبن اَن عدم ذكر ذلك في الرواية المذكورة عن سليمان لا يدل على 
شىء أصلَاء ولو لم ينقل أنهم أفتوها بكفارة يمين» فليس في قول القائل: 
(تحلّي"' بين الرجل وامرآته) ما يدل على أنه لا كفارة عليهاء بل فيه أَمْرٌ لها 
أن لا ثَصِرَّ على اليمين بل تحنث فيهاء ولم يقل أحدٌ أنهم أفتوها بلزوم 
ماحلفت به لا في العتتق ولا في غيره» فالروايات المعروفة الصحيحة لم 
يعارضها شىء أصلَاء بل قد تبن أنهم أفتوها بكفارة يمين؛ كما قاله جماهير 
العلماء الناقلين للإجماع والاختلاف. 

وابن جریر قبل ابن حزم» وهو موافق له على أن لا كفارة في ذلك لکن 
هو معترف بأن هو لاء الصحابة إنما أفتوها بكفارة يمين. 


وقد تقدم قوله"" لمن ادعى إجماعًا أن القائل: كل مملوك [له] حر 


(1) في الأصل: (أحدهما)ء والوجه ما أثبت. 

(۲) في الأصل» (حَحل)» وسبق التنبيه عليها مرارًا. 

(۳) أي: قول ابن جرير الطبري في كتابه (اللطيف). 

)5( يحتمل وجود كلمة هنا غير ظاهرة في الأصل» تقديرها ما أثبتة. 


١۹ 


إن فعلت كذا يقع به العتق ولا كفارة عليه» وأنه قال: إن ادعوا[۸/ أ] في 
ذلك إجماعاء قيل لهم: لا عِلْمّ لكم باختلاف أهل العلم» وقد روي عن ابن 
عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة 
يكر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أن في ذلك كفارة يمين. 


وهذا النقل عن القاسم بن محمد يُعَارض قل ابن حزم عنه أنه لا شىء 
عليه" وكذلك تَقَلَ عن ابن المسیب خلاف مانقل عنها"» وما نقله ابن 
حزم من إثبات ذلك فهو منقول وكذلك مانقله ابن جرير؛ فلا يكاد القائل 
يغلط في الإثبات إلا قليلاء وأكثر الغلط في النفي. 

فقول ابن حزم: (إنهما أسقطا الكفارة) غلط بلا ريب» ومانقله عن 
عائشة ريوكتها من موافقة ذلك لم يذكر إسناده» وقد ثبت عن عائشة من 
الوجوه الثابتة باتفاق أهل العلم أنها كانت تقول في مشل ذلك بكفارة يمين»› 
وهذا معروف عنها من غير وجه" فلا يعارض بنقل لم يثبت أو لفظ لم 


.)٠٤١١ص( تقدمت الإشارة إلى ذلك في‎ )١( 

(۲) المحلى (ص .)۹٩۱‏ 

(۳) كذا في الأصل. 
وانظر: المحلى (ص »)4۹١‏ السنن الكبير للبيهقي (۲۰/ ۱۷۲/ ح .)٠٠٠٠٦٤‏ 

© ف الاضل: (بقول) رالصراب ماأتت: 

)0( حيث قال في المحلى (ص )۹٩١‏ بعد أن ساق حديث أبي رافع مع مولاته: (ومن 
طريق عائشة ‏ أم المؤمنين - فيمن قال لغريمه: إن فارقتك فما لي عليك في المساكين 
صدقة ففارقه: إن هذا لا شىء يلزمه فيه). 

0 


کر 


رواه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۲ ح۹۸۷٥۱)‏ عن ابن جريج» عن عطاء» عن 


صمية» عن عائشة. 


11۰ 


يفهم معناه. 

وأما قول القائل: (بمعنى لا يدري مَنْ هو)' والمجيب ذكر ذلك في 
نقل مذاهب الصحابة» لأنه قد علم أن مرادهما ذلك بالروايات الثابتة عنهما 
كما قد ن ی غير هذا الموضم وكا قله سار آهل الل عنهمامن آن 
قو لهما هو الإفتاء بكفارة يمين في هذا الجواب؛ كمانقله أحمد بن حنبل 
وأبو ثور و محمد بن نصر و محمد بن جرير وابن المنذر وابن عبد البر 
وعامة العلماء من نقل قو لهماء لم أعلم آحداادعى عليهما نفي التكفير إلا 
ابن حزم» وقد عَلِمَ أن هذا نفي منه لما ليس معه دليل على نفيه البتة» لو لم 
يكن معنا إثبات يناقض هذا النفي؛ فكيف وقد ثبت عنهما في القصة أنهما 
أفتيا بكفارة يمين؟! ا ف ان ا یو ري 
أكثرها ذكر التكفير عنهما= بي ن المجيب ذلك لثلايَظَنَ ان أنهما أقتي 
بسقوط الكفارة كما ظنه ابن حزم. 


ورواه البيهقي في السنن الكبير (' ۲۰° ۷۱ ح11 ۰ من طريق سلمة بن کهيل› 
عن عطاء» عن عائشة دون ذكر صفية. 
ورواه الدراقطني في سننه /٥(‏ ۱ ح )٤۳۲۰‏ من طریق غالب بن عبید الله» عن 
عطاء» عن عائشة مرفوعا بزيادات فيه. قال الدارقطني: غالب ضعيف الحديث. 
وسيأتي - قريبًا - تفصيل الروايات عن عائشة في كلام المجيب. 

)١(‏ هذامن كلام المعترض حيث قال (ص۱۸۹- :)٠۱۹١‏ (والقائل: يعني: (وكفري عن 
يمينك) لا أعلم مَنْ هو من الرواة» والظاهر أنه المصنف؛ فإني لم أقف على هذه 
اللفظة في شىء من طرق الحديث). 

.)۳٤۲ /۳١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


۲۱١ 


و محمد بن جرير يختار أنه لا كفارة في الحلف بالنذر» وهو مع هذا 
معترف بن حديث ليلى بنت العجماء إنما أفتى فيه الصحابة كلهم بالكفارة 
لم يفت أحد منهم بسقوط الكفارة» وإنما أثبت النزاع /١۸[‏ ب] في ذلك باثار 
ذكرها نقلها عن التابعين» وبأثر نقله عن عائشة مع ذكر الاختلاف عنها. 

قال محمد بن جرير في كتابه (اللطيف)": (ويسأل القائلون: إن 
العتق واقع بمملوك القائل: مملوكة حر إن كلم اليوم فلانًا إذا حنث في 
بم ا ف 

إلى أن قال: (فإن ادعوا أن ذلك إجماع. 
وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم و جماعة يكثر 
عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أن فى ذلك كفارة يمين). 

ا ا فل فل إا م اساك اد ماکات ال عاو 
لا يجوز خلافه» ولا يسع أحداالاعتراض فيه» وقد تركت أصلك فى ذلك 
بإسقاط الكفارة عن الحالف بصدقة ماله والحج والاعتكاف وما أشبه ذلك من 
أعمال البر إذا حنث فى حلفه بذلك» وترکت؟ إلزامه بالوفاء بما حلف به 
إذ كان الذي عليه عظم متفقهة العراق والحجاز أن على الحالف به الوفاء 
(5 فى الاضل: (فال) لرا مات 
(۲) انظر ما تقدم (ص۱٤۱).‏ 

(۳) في الأصل: (المسقطون)» والمثبت من قاعدة العقود (۲/ .)١۳۲‏ 


)٤(‏ في الأصل: (وتركك)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
)٥(‏ في الأصل: (حلفت)» ولعل الصواب ما أثبت. 


۱1۲ 


وإن كان [في]' ذلك اختلاف بين" متقدمي الأمة من الصحابة والتابعينء 
وتنازع بين متأخري أهل الحجاز بإيجاب بعضهم في ذلك إذا حنث صاحبه: 
كفارة يمين وإيجاب بعضهم: الوفاء به. 

قیل: ورت لفهم مانقوله في صحة الحجة القاطعة للعذر فيما لق 

من الشرائع عن الرسول ية لعلمت انا من مذهبنا على سن واحلٍ؛ وذلك: 
أن الذي نقضي عليه من الأحكام فيما نقل عنه ية مما لم يأت عنه بروايته 
الآحاد العدول أنه حجة قاطعة عَذْرَ مَنْ بلغته= ما كان مستفيصًا علمه في 
علماء أمصار الإسلام منتتشر فيهم خلافه قديمًا وحديًا؛ فأما ما كان 
الاختلاف فيه بين الصحابة والتابعين موجودًا مستفيضصًا قديمًا من غير 
استنكار الأمة ذلك فيه بينهم» فلا شك أن الحكم فيه كان بينهم عن اجتهاد 
واستخراج لاعن توقيف» وإذا كان كذلك= كان لأهل العلم: الاجتهاد 
وتَحَيْرٌ الأشبه من أقوالهم بكتاب الله وسنة رسوله كل). 

قال: (فَإن قيلّ: فاذكر بعض من قال هذا القول /٥۹[‏ أ] من الصحابة 
رالتابعين وغيرهم من أثمة الدين ليجعله حجة ن كان باختلاف السلف 
وغلماء الل افا 

قيل: حدثنا عبد الحميد القتاد"» حدئنا إسحاق الأزرق» غن شريك» 


افا بن مهاجر» عن صفية() 


ت ي عن عا في الا هرل 
)۲( رفع الاخ نرق ای علا ای کره نات ولادری سا رجه ؟ 
an SG )٤(‏ 

۱۳ 


کل فا في رتاج الكعبة. قالت: إن هذا البيت لغني عن ماله؛ فلم تره 
0 


والحارث أنهم قالواعن رجل قال: كل مالي صدقة في المساكين فحنث. 
قالوا: لیس بشیء'. 


وحدثنا أبو كريب» حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد» أخبرنا موسى بن 


هلال» سألت ابن المسيب عمن قال: علي المثى إلى بیت الله . فقال: لا شيءَ 


عليه حتی ینذر". 
(۱) أخرجه ابن الجعد (ح )۲٤١٤‏ من طريق شريك به» وزاد: إن هذا البيت ينْمَق عليه من 


(۳) 


مال اللّه. 

ثم أخرجه برقم )۲۳٠١(‏ من طريق شريك» عن جابر» عن عطاء» عن صفية بنت 
شيبة» عن عائشة نحوه. وقالت: (يكفر عن يمينه). 

رواه ابن وصاح - كما في الاستذکار ),۱١ /۱٠١(‏ _قال: حدثنا زهیر بن عباد» قال: 
حدئنا هشیم به. 

كما رواه ابن أبى شيبة - كما فى الاستذكار -)٠١١ /٠١(‏ قال: حدثنا محمد بن 
فضيل» عن الشعبي والحارث العكلي والحكم عن رجل جَعَل ماله في المساكين 
صدقة في يمين حَلّفَ بها. قالوا: (ليس بشىء). 

وقد أشار إلى هذا الأثر البغوي في شرح السنة .)١۷ /٠١(‏ 

خر جه ابن ابی شيبة فى المصنف )٠١٠١١۹(‏ قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط» 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ )٤٥١‏ عن عبد الرحمن بن حرملة بنحوه. 
وجاء عن ابن المسيب خلاف هذا؛ كما فى الموطاً وغيره. انظر: الاستذكار /٠٠١(‏ 
٤‏ وما بعدها)» وشرح السنة للبغوي /۱١(‏ ۲۳). 


1٤ 


وحدثنا ابن المثنى» أنبأنا ابن جعفر» ثنا شعبة سألت الحكم وحمادًا: 
عن رجل لزم غريمًا له» فقال: إن فارقتكَ فما عليك صدقة في المساكين» 
ففارقه. فقالا: لیس عليه شیء)('. 

قال: (وتركنا ذْكرَ كثير من القائلين بذلك كراهة إطالة الكتاب). 

قال: (فن قيل: ان عائشة قد روي عنها خلاف ذلك» وذلك فيما 
حدثكم به محمد بن عبد الأعلى» حدثنا معتمر» عن أبيه» عن ابن أبي نجيح»› 
عن عطاء قال: سئلت عائشة عمن قال مالي هدي إلى الكعبة. فقالت: ليس 
عليه إلا كفارة یمیء'. 

قیل: غیر مستنکر أن تکونٌ قد کانت تقول بأحد هذین القولین» ثم تبين 
لها حطؤه وصواب الآخرء فتركته وقالت بالآخر» قَرَرّى عنهاكُلّ قول في 
ذلك مَن سمعها؛ ؛ يعني: وليس في اختلاف الرواية عنها في ذلك دلالة على 
أن اخدق الرو ات فما صخ و الا رى باط اكات 

E 
التي روتها عنها صفية" بنت شيبةء وقد بَيَنَ ذلك الأئمة الأثبات في هذه‎ 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهید (۲۰/ )۸٩‏ من طريق محمد بن بشار» عن محمد بن 
جعفر به. ۰ 
قال ابن حزم في المحلى (ص )۹۹4١‏ وصح هذا أيضصًا-عن الحكم بن عتيبة 

وحماد بن أبي سليمان. 

(۲) أخرجه الأثرم - كما نقله المجيب (ص١٤٤)‏ - من طريق حسن بن صالح» عن ابن 
أبي نجيح به نحوه. 

(۳( كذا في الأصل وفوقها (صح)ء وفي الهامش: (حبيبة) ووضع بجانبها (ظ)» والذي ‏ 
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المسألة» وذكروا أنها أفتت فى ذلك بكفارة يمين في نفس هذه المسألة التي 
07( 


روتها صمة بنت شيبهة. 


رواه مالك» ورواه سفيان الثوري في جامعه - وقد رواه البيهقي في سننه 
من جامع سفيان - عن منصور بن عبد الرحمن» عن مه صفية بنت شيبة 
عن عائشة عتا أن رجا أو امرأةً سألتها عن شيءٍ كان بينها وبين ذي 
قرابة لهاء فحلفت [إن]" /٠۹[‏ ب] كلمته فمالها في رتاج الكعبة. فقالت 


عا ها کر ال 


ورواه - أيضا - عن منصور: يحيى بن سعيد الأنصاري» وعنه يزيد بن 
هارون» وقد رواه البيهقي - أيضا - من هذه الطريق الصحيحة ‏ أيضا- عن 
SS‏ الرحمن-رَجُل من بني عبد الدارى عن أمّه 
صفية أنها سمعت عائشة رَيَعَنَهًا وإنسان يسألها عن الذي يقول: كل مال له 
في سيل اله أو كل ماله في رتاج الكعبة ماكر ذلك؟ قالت عائشة: يكفر 


= فى كتب الحديث المسندة: صفية. . 

(۱) في الأصل: (حبيبة)» والمثبت من كتب الحديث. 

(۲) إضافة يقتضيها السياق. 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً -)٦١۷ /١(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة ٠١ /٠١‏ 
عن ايوب بن موسی» عن منصور. 
ومن طريق الشوري: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ AY‏ ح 104۸۸( 
الهف فى الستن:الكر ( TEY / ٠٠‏ 
قال ابن حجر فى التلخيص ۷١ /٤(‏ عن رواية مالك: بسند صحيح» وصححه ابن 
السك 

۲۱١ 


ما يكفر اليمين'. 

وأما لفظ [ما]" رواه إبراهيم بن مهاجر» عن صفية بنت شيبة» عن 
عائشة في الرجل يقول: كل مالي في رتاج الكعبة. قالت: إن هذا البيت لغني 
عن ماله فلم تره شیا" فمراده لم رَه عقَدًا لازمًاء فلا یلزمه بو ما التزمه من 
الكزي ٠‏ 


ومثل هذا موجود في كلام الصحابة والتابعين يقولون: ليس بشيءِ» ولم 
يره شينًا؛ يريدون نفي لزوم ذلك العقد» فإن العاقد؟ السائل اعتقده عمد 
لازمًا یلزمه به ما جعله على نفسه فیریدون أن يفوا هذاء فیقولون: (لیس 
بشيء) و (لم يره شيئًا) وهم مع ذلك موجبون للكفارة» ار الک ار تج 
بإيجاب الشارع لا بعقده. 

ومثل هذا: ما رواه الإمام آحمد باسناده - وهو مما نقله عنه ابنه عبد الله 
وذکره ابو بکر عبد الور اا قال أحمد: حدثنا محمد بن 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۲٤۷۹(‏ والبيهقي في السنن الکبير (۲۰/ /٠۷١‏ ح 
۲۰۰۲). وانظر ( ص١۷٤ .)٤‏ 

(۲) إضافة يقتضيها السياق. 

(۳( أخرجه ابن الجعد في مسنده (ح »)۲٤٠١ ٤‏ وسحنون في المدونة .)0۷٦ /١(‏ 

() في الأصل: (العاقل)ء وفي الهامش: (العاقد) وعليها حرف (ظ). 

(9) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد» المعروف بغلام الخلال» فقيه حنبلي» ولد سنة 
(۸9)). وتوفي .)۳٦۳(‏ انظر: طبقات الحنابلة (۳/ ااا بخداد (۱۲/ 
۹),) سیر آعلام النبلاء .)١٤۳ /۱٠١(‏ 

)٦(‏ کتاب (الشافي) كتا فقهي» بير جداء نحو من ثمانين جزءا» قال عنه الذهبي في 
الت( ٤ /٣‏ )؛: (ومن نظر في كتابه (الشافي) عرف محله من العلم» لولا ما 


1% 


جعفر» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن طاووس قال: سيل عن 
الخلع. فقال: ليس بشيء. فقال له قائل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا ندري ما 
هو؟! قال: والله لقد جمََ ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وامرآته كان قد 
طلقها طلقتين ثم خلعها'. 

يقول طاووس في الخلع: ليس بشيء أراد ليس بطلاق» فإنهم كانوا 
يظنونه طلاقا محسوبًا من الثلاث تحرم به المرأة بعد طلقتين. فقال: ليس 
بشيءِ نميا لهذاء لا نفيًا لكونه فرق شرعية؛ فان" مذهبه ومذهب ابن عباس 
وعامة المسلمين أنه فرقة بائنةء ولم يقل أَحَدّ من المسلمين أن وجود الخلع 
كعدمه» ولا يقول هذا مسلم فإن كون الخلع مشروعا أمْرْ ظاهر في الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. 

وطاووس وغيره له في ذلك من الأجوبة ما يكثر ذكره؛ كما قال الأثرم 
في سننه :]١ /٠۰[‏ حدثنا ابن أبي شيبة» عن عمرو» عن طاووس» عن ابن 
عباس يعني في الخلع قال: إنما هو فرَقَةٌ وفسخ ليس بطلاق» ذكر الله الطلاق 
في أول الاآية وآخرهاء والخلع بين ذلك فليس بطلاق". قال الله تعالى: 


= بشعه بغ بعض الأئمة» مع أنه ثقة فيما ينقله). 

(۱) مسائل الإمام احمد لابنه عبد الله (ص ۳۳۹- .)٤١‏ وسيأتي في ( ص۳۷٩‏ - .)٩۳۸‏ 
وأخرجه الجصاص في أحكام القرآن (۲/ )۹١‏ من طريق أبي الوليد قال: حدثنا 
شعبة به. ثم قال: (ويقال هذا مما أخطأ فيه طاووس» وكان كثير الخطأً مع جلالته 
وفضله وصلاحه» يروي أشياء منكرة). 

(۲) في الأصل: (فإنه). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١۱۱۷۷)ء‏ وابن أبي شيبة )۱۸۷٦7(‏ و »)۱۹٥٦٩٩(‏ 
والبيهقي في السنن الکبیر (۱۰۵/ ۱۹۱/ ح )۱٤۹۷۷‏ عن أبن عيينة به. 


۲1۸ 


# الطلى ران قاقسا مغرو أو دند يح بحسن € [البقرة: ۹[ 

ا چ نى 
أحد القولين: أنه طلاق وما اقل من رواه عنه. والقول الآخر: أنه فسخ للعقد 
وماأكثر من رواه عنه» والعمل على أنه فسخ للعقد على ما قاله ابن 
عا 

وذكر أحمد عن ابن عيينة قال: قال ابن عباس: ما كان من قبل النساء 
فهو خلع» وما کان من قبل الرجال فهو طلاق» يعني: الفرقة". أرسله كذا. 
قال أبو بكر عبد العزيز: لا خلاف عن أبي عبد اله أن الخلع ما كان من قبل 
النساء» فإذا كان من قبل الرجال فلا تنازع أنه طلاق» ولايكون ذلك فسخ 
للعقد إنما هو طلاق'. 


والمقصود هنا: أن طاووسًا قال في الخلع: ليس بشيء؛ أي: ليس 


= وآخرجه الدارقطني في سننه )٤۹۷ /٤(‏ من طریق حبیب بن ثابت» عن طاووس به 
بلفظ: «الخلع فرقة وليس بطلاق). وانظر ما سيأتي (ص۳۸١).‏ 

(۱) مسائل إسحاق (۹/ ٤٠۰٥‏ وما بعدها)» مسائل ابن هانۍ (۱/ ۲)؛) مسائل ابي 
داود (برقم ۱۱۸۸)» مسائل صالح (۳/ ۸۸ وأشار للروایتین ا 
الروایتين والوجهین (۲/ .)١١١‏ 
وانظر للخلاف في الخلع: الفتاوی الكبرى (۳/ .)۲۷١‏ 

(۲) لم أجده. 

٠‏ (۳) مسائل حرب (۲/ )٦٦۸‏ .وقد ذكر ابن قدامة في المغني ( ۰ ۸ ) عن اپي بكر 

قول :لا حلاف عن أبي عبد الله» أن الخلع ما كان من قبل النساء؛ فإذا كان من قبل 

الرجال فلا نزاع في أنه طلاق تملك به الرجعة ولا يكون فسخًا). 


۲1۹ 


بطلاق مع أنه يثبت حكمًا آخر» وهو الفرقة البائنة؛ وهكذاذكر عبد الرزاق 
۱ م ٢ e‏ 1 ۰ 
في مصنفه”' عن ابن جريج» قال: أخبرني ابن طاووس» عن أبيه أنه كان 
يقول: الحلف بالطلاق لیس شیئًا. قلت: أکان يراه يميتا؟ قال: لا أدري. 
وقد روی هذا - آيصًا - سفيان بن عيينة» عن ابن طاووس» عن آبيه» وهو 
من حديث ابن عيينة الذي يروى من طريق المكيين» فقد جزم ابنه عنه أنه 
قال: ليس الحلف بالطلاق بشيءٍ وتوقف هل کان يراه يمينا أم كان لغوًا 
عنده؛ فدل على أن هذا اللفظ عندهم لا يُفهم منه عند اللإطلاق أنه لغو إذلر 
a E CC E‏ 
e‏ ماب بين مرادها لتوقفنا؛ هل آرادت به آنه لغو أم 


وهذا كما في الصحيح عن عائشة شة أن النبي ية سئل عن الكهانء فقال: 
e‏ . فقيل له: [إنهم يحدثونا أحياتًا بالشىء یکون حقا. قال سول 
لله ا : «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني» رمَا في أذن وله قر 
الدجاجةء فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة)]" والنبي ية لم بُرد 
ذلك أن وجودهم کعدمهم وإنما آراد ت نفي المقصود الذي يعتقده السائل 
لهم» وهو أنهم يَصدَقَونً في اللإخبار /٠٠[‏ ب] بالمغيبات» فان هذا مقصود 
السائل» فقال النبي بلاة: «ليسوا بشيء٠؛‏ أي: هذا المعتقد فيهم باطل “. 


1/01 /7( )1( 

0 المت رفو ن اا ل ن اس ار ر 
(۳( آخرجه البخاري (1۲۱۳)» ومسلم (۲۲۲۸). 

- وقد بوب البخاري على هذا الحديث في صحيحه بقوله: (باب قول الرجل للشيء:‎ )٤( 


E 


وطاووس نفسه كان يرى الحلف بالطلاق يمينا منعقدة» لم يكن يراها 
لغوّا» فالحلف بالطلاق عنده يمين منعقدة» ومع هذا قال: ليس الحلف 
بالطلاق بشيء؛ آي: لا يقع بها طلاق وإن وجبت فيها الكفارة» وهكذا عائشة 
متها الحلف بالنذر عندها يمين منعقدة» وقالت: ليس ب بشىء؛ أي: لا 
يلزمه ما التزمه من النذرء وإن كانت فيها الكفارة. 


طاووس ذ ي الرجل بقول: إذ لم أفعل كذا فامرأته طالق إن شاء اله. قال له 
ثنياه في الطلاق والعتاق. 


انت طالق إن لم تفعلي کذا وکذا إن شاء الله؛ فلم تفعل= فله ثنياه. 


وقال(٤):‏ و ا 
کان يرى الاستشناء في الطلاق جائزا. 


Sh SELE 
) لا طلاق ولا كفارة= لم يحتج إلى استشناء.‎ 


= ليس بشيء؛ وهو ينوي أنه ليس بحق). كما بوب عليه في الأدب المفرد (ص :)١١۷١‏ 
(باب الرجل يقول: ليس بڻيء» وهو يريد أنه ليس بحق). ) 

.)۱۸۱۲ ح‎ ٥۵ /۲( )۱( 

)۲( )۲/ ۴۵ ح ۱1۸۱۳). 

(۳) في الأصل: (تفعل)ء والمثبت من السنن. 

)6( (۲/ ۵ ح 4 1۸۱). 
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وقول القائل: إن لم أفعل كذا وكذا ونحوه هو مما يقصد به اليمين ليس 
هو في التعليق الذي جرت العادة بأن يقصد به إيقاع الطلاق عند الصفة» 
وهذامعروف من مذهب طاووس ف في التعليق الذي يقصد به اليمين أنه يمين 
که ون ا لجات الان اين د اا د 

وقد نقل الطحاوي' عن طاووس وطائفة من التابعين أنهم كانوا 
يقولون فیمن حلف بالله أو بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا وفعله ناسيًا ليمينه: إنه 
يحنث. فقولهم يَبَيّن أنها يمين منعقدة عندهم» وعلم بذلك أن مذهبه أن 
الحالف بالطلاق إذا فعل المحلوف عليه ناسيا= يحنث» فكيف إذا فعله 


عامدًا؟ وان قوله: لیس بشیء؛ أي: ليس بطلاق. 
ونظيره قول ابن عباس رويعنها في الحرام: لیس ہشیء( "» وهذا اللفظ 
في الصحیح [يبین] ‏ أنه یمین مكفرة عنده» ومراده: لیس بتحریم» كما ثبت 
عنه في الصحبح“ أنه كان /٠١[‏ آ] يقول في الحرام: يمين يكفرهاء وقال ابن 
عباس رووا کان کہ فی سول الله اسو Ft‏ حستة # [الأحزاب: [Y١‏ 
وفي فف آخر: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهی يمين يكفرهاء وقال: 
لکن لک ق سلاا مک ةحسكة &. 


.)۲٠١ /۳( انظر: مختصر اخحتلاف العلماء‎ )١( 
.)٥۲۱۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) سواد في الأصل» وقدرته بما ثبت والله آعلم. 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤۹۱۱(‏ ومسلم .)۱٤١۳(‏ 
)٥(‏ عند مسلم .)۱٤۷۳(‏ 


۲ 


فقد قال ابن عباس: إن الحرام لیس بشيء» مع أنه لم يُختلف عنه أن فيه 
كفارة؛ ما الكفارة الكبرى وإمًا الصغرى'ء وكذلك لم يختلف في ذلك 
عن الصحابةء ولم يقل أحد من الصحابة إن الحرام لخوء وإنمانقل ذلك عن 
بعض التابعين كمسروق"» كما أن الصحابة لم يُنقل عنهم أن التعليق الذي 
يقصد به اليمين لخوء ومَنْ طرَدَ ذلك عن بعضهم - كما ظنه من قال بهذا فقد 

والمقصود بهذا: أن مشل هذه العبارة معروفٌ في كلام الصحابة 
والتابعين نهم يعنون بها نفي الحكم الذي سئلواعنه الذي ظنه السائل 
لازمًا - وإن كانوا يجعلون في ذلك كفارة» فقول عائشة مشل قول ابن عباس 
وطاووس وغیرهماء وکل من نقل مذهب طاووس مَل عنه آنه کان يقول في 
الحلف بصيغة التعليق: إنها يمين يكفرها حتى"' نقلوا ذلك عنه في العتق 
صريحًاء ثم لم ينقل أَحَدّ عنه في الطلاق أنه لزم إذا علَمَهُ على وجه اليمين 
أن الحلف به لغو لا يلزم. 


(1) الكفارة الكبرى هي كفارة الظهارء والكفارة الصغرى هي كفارة اليمين. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق /٤٤۲ /٦(‏ ح .)۱۱۳۷١‏ 
وقال بهذا القول أيضا: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وعطاءء والشعبي» وداود» و جميع 
أهل الظاهرء وأكثر أصحاب الحديث, وهو أحد قو لي المالكية» اختاره أصبغ. 
انظر: مجموع الفتاوى /٠٠(‏ ۲ وما بعدها)» الفتاوى الكبرى ٠٠١ /٤(‏ وما 
بعدها)» مختصر الفتاوى المصرية (ص »)٥۴٠١‏ القواعد الكلية (ص »)٤٤۸- ٤٤٥‏ 
إعلام الموقعين ١ /٤(‏ مهم)» زاد المعاد /١(‏ °۲( ) 

(۳) هکذا قرآتها. 


YY 


قال ابن حزم'“: (صَحٌ عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق» ومالي 
هدي» وکل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو؛ كفارة يمين). 


وقال ابن عبد ا (وروی معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه فيمن 
جعل ماله في رتاج الكعبة او في سبيل الله؛ يعني: ٳِن فَعَلَ کڏا. قال: هي يمين 


TEE 
. مملوك لي حر آنها یمین"‎ 


وأما قول طاووس في الطلاق الذي لَقَلة عنه ابنه أنه كان يقول: الحلف 
بالطلاق ليس بشيء» فهذا لم يبلغ أبا ثور و محمد بن نصر وابن عبد البر 
ونحو هؤلاء الذين لم يذكروا في الطلاق نزاعاء ولهذالم يذكر هذاالأثر 
الذي نقله عنه ابنه أحد منهم» مع أنهم لو كانوا مستحضرين له لكان مما 
تتوفر داعيتهم على نقله لصحة إسناده وجلالته © وجلالة قائله» ولو قَدَرَ أنه 
شاد عندهم فهم ينقلون ما هو أشذ منه. 

ب] وكذلك ما نقله عن سعيد بن المسيب فيمن قال: إِنْ فعلت كذا 
فعليٌ المشيّ إلى مكة: أنه لاشيء عليه حتى ينذر. إنما أراد به سعيد 


O O RTE 
.)٠٠۹ /۱٥( الاستذکار‎ )۲( 
.)٤۹۲ اخحتلاف الفقهاء (ص‎ )۳( 
كذاقرآتها.‎ )٤( 
.)۲۱٤ص( تقدم تخریجه في‎ )٥( 


Ye 


والله أعلم - أنه ليس عليه نذر حتى ينذر» لم يرد به أنه ليس عليه كفارة ولا 
نذر حتى ينذر فإن هذا لا يقوله أحد» بل الكفارة تجب عليه بدون النذر» وقد 
قار افرو موي ال اها فاا و ا ا اف 
الحديث الذي في سنن أبي داود: عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر أنه قال: إن الكعبة لغنيةٌ عن مالك كَمَرْ يمينك ولم 
أخاك. وسعید تله تقل موافق له لا مخالف له. 


وأما السؤال الذي أورده ابن جرير على نفسه وأجاب عنه فهو مبني على 
أله ور ار ت اص آنا داف الحاو ا 
الإاجماع لا يكون مستنده إلا نصًاء فما أجمعواعليه فهو منقول عن النبي 
ا بلاة؛ فإذا كان الجماهير على قول كان ذلك عنده نقلا منهم لذلك عن النبي 
كلا وإذا َر الخلاف كان ذلك اجتهادًا منهم روع ا الل 
زوم المعلق في نذر اجاج والفضب هو قرل عم متققهة الحجاز 
والعراق - فإ هذا قول ربيعة ومالك و جمهور أصحابهم وهم المشهورون 
بالفتيا في الحجاز -» وهو قول عثمان البتي» وهو المشهور عن أبي حنيفة 


(۱) آخرجه أبو داود في سننه (۳۲۷۲) - ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير /۲١(‏ 
۲/ ح »)۲۰۰٠٤‏ وفي معرفة السنن والاآثار /۱٤(‏ ۱۹۱)-. 
وصححه ابن حبان OO /۱١(‏ ۳.). وقال ابن المديني - كما في 
مسند الفاروق (۱/ :-)٥١۲‏ هذا منقطع» ا ا 
رو الیت: 
انظر: البدر المنیر (۹/ .)٤١١‏ 

(۲) انظر ما تقدم (ص٩).‏ 


وأصحابه كأبي يوسف وغيره من المشهورين بالفتيا في البصرة والكوفة» 
ولم يبلغه أن أبا حنيفة رجع عن ذلك ووافقه محمد بن الحسن لشهرة العمل 
بهذا القول في الحجاز والعراق. 

ثم قال: وإن كان في ذلك اختلاف بين متقدمي الأئمة من الصحابة 
كفارة يمين» وهذا يريد به خلاف الشافعى - ر حمه الله تعالى - لمالك بجا 
وغيره من الحجازيين؛ إذ كان الشافعي يوجب في ذلك كفارة يمين» فأثبتَ 
الخلاف المتقدم بين الصحابة والتابعين والمتأخرين الحجازيين» ولم يكن 
ابن جرير يَعْتد بخلاف المتأخرين كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبد 
وأبي ثور وغيرهم إن لم يجد في ذلك نزاعًا قديمًاء وكذلك إسماعيل بن 
إسحاق'[۲٠/ ]١‏ القاضى' وأمثاله لا يعتدون بخلاف الشافعى ونحوه. 

وأحمد بن حنبل كان لا يعتد إلا بخلاف الصحابة والتابعين بعدهم» لا 
يعتد بخلاف من بعدهم» ولا يكاد يذكر آقوالهم إلا على سبيل المتابعة» لأن 
الصحابة والتابعين قد تكلموا في عامة الحوادث, فل عنده أن تقح واقعة إلا 
وقد تكلم الصحابة رَِوْيهَعَنّهرٌ فيها أو في نظيرهاء وكان لكثرة علمه بأقوال 


(1) كتب الناسخ (وكذلك إسحاق) وتحت (وكذلك) كتب (إسماعيل بن) وبعدها 
(صح). 

(۲) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي» آبو إسحاق» فقيه مالكي» قاضي بخداد» 
صنف تصانيف عدة في اللغة والفقه والحديث» توفي سنة (۲۸۲). 
انظر: تاریخ بغداد (۷/ ۲۷۲)ء شذرات الذهب (۳/ ١۴۴)ء‏ سير أعلام النبلاء 
«(TT /۱1۳)‏ الإإرشاد في معرفة علماء الحديث (۲/ .)٦٨١۷‏ 


۲٦٢ 


الصحابة والتابعين لا يحتاج إلى أن ينقل كلام مَنْ بعده). 

ولمًا كان هذا من أصل ابن جرير كان يدعي الإجماع في مسائل متعددة 
مع شهرة النزاع فيها بين الأئمة الأربعة" مثل: ادعائه اللإجماع على أن اليمين 
الغموس لا كفارة فيهاء وان متروك التسمية مباح" ومشل ذلك؛ حتى يأرل 
مانقِّلّ في ذلك من النزاع؛ كما قال في مسألة اليمين الغموس“: (وقد 
علمت ما حدثكم به ابن العلاء ويعقوب» حدثنا هشيم» حدثنا حجاج» عن 
عطاء والحکم آنهما کانا يقولان فيمن حلف كذبًا متعمدًا: أنه يكمر)(. 

قال: (أما الحكم؛ فان الصحيح عندنا أنه كان يأمر في ذلك بالكفارة 
استحبابًاء وذلك أن أبا كريب حدثنا عن ابن إدريس» عن شعبة في الرجل 
يتعمد الحلف على الإثم . قال حماد: ليس فيه" كفارةء وقال الحكم: 
الكفارة خر (۸. 

وأما عطاء؛ فان الراوي عنه حجاج» وحجاج يجب في أخبارء التثبتُ 
لأسباب كثيرة). 


.)٦۲۷ -٦۲۹۰۱۳۷ص( انظر‎ )۱( 

(۲) في الأصل: (والأربعة)ء وما أثبت هو الصواب. 

(۴) تقدمت الإشارة إلى ذلك في (ص). 

.)٤٤١ -٤٤٤ /۱۰( الفروع‎ »)۳۲١ /۳۰( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)۳۹ /٤( آخرجه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

() في المصنف: (يحلف على الشيء يتعمده). 

(۷) في المصنف: (لهذا). 

(۸) وآخرجه - آيضا - ابن أبي شيبة )۱۲۲٥۲(‏ عن ابن إدريس به. 


YY 


إلى أن قال: (فالواجب على عطاء ومن قال بقوله في ذلك - إذا صحت 
ی و و ی ا 
عل الخاف الاتت غم . فلم يع يَعْصَدَ بخلاف الشافعي في اليمين 
Te‏ 

وتأمل ما نقل عن الحكم [فهو]"“ أضعف مما نقل عن عطاء» ثم [قال 
لهم:]" إنه بتقدير صحة قوله؛ فالواجب عليه وعلى من قال بقوله 
كالشافعي - فإن الشافعي كان كثير الاتباع لقول عطاء-: أن يتبعوا ما نقلته 
الأئمة مستفيضصًا عنهم أن لا كفارة على الحالف الكاذب عمداء فجعل هذا 
إجماعا مستفيصًا في الأمة نقلوه عن النبي» ومعلومٌ أن جمهور العلماء 
تنازعوا في هذاء فلا يجعلون مثل هذا إجماعاء ولا يجعلون كل ما ادعي 
اا أنهم نقلوا ذلك عن النبي َة كما نقلوا لفظ الحديث 
والقرآن» وإن قالوا: إن القرآن أو السنة دل على موافقة الإجماع» فلا يقولون: 
إن كل من وافق على الحکم مستنده نص منقول عنده عن الرسول كلا 

وابن جرير هو ممن اعتمد المعترض ونحوه على ما ادعاه من الإ جماع 
في وقوع الطلاق التي يدعيهاء وهذا معنى كلامه في الإ جماعات التى 


(1) إلى هنا ينتهي النقل عن الطبري» والظاهر أن المجيب ينقل من كتابه «اللطيف». 

(۲) في الأصل: (و)ء ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) في الأصل: (لكم). 

)٤(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۲۲()۲۰۸/ ))۲٦۰ ۰۲٠۲ /۳٣١( )٤۲۸‏ الفتاوى الكبرى 
١١٠١١۷ /0‏ قاعدة العقود »)١٠١ /١(‏ الإيمان (ص ١٠٠)ء‏ منهاج السنة (۷/ 
0{ , 


TTA 


يدعيهاء مثلما قال فى تروك التسمية'. 


قال: (فإِن [قال]“ قائ في ذبيحة الناسي ذِكُرَ اسم الله تعالى على 
ذبیحټه: حرام اکل ذبیحته؛ فقوله خارځ من قول جميع الحجة» والثابت من 
يرال رول ا اللىي خد سعد بن فان ار اهن 
محمد بن يزيد بن سنان» عن معقل بن عبيد الله » عن عمرو» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس ن النبي بء قال: «(المسلم يکفيه اسمه» فإن ذ نسي أن يسمي 
حین یذبح فلیسم ویذکر اسم الله ویأکل»). 

إلى أن قال : (لم د يحرم كَل ما ترك ذكر اسم الله عليه ناسيًا أحَدّ» وإنما 
کرهه ونحن نکرهه؛ فما تحريمه فلم يصح عن أحلِ منهم). 


)1( انظر ما تقدم (ص٩).‏ 

(۲) إضافة يقتضيها السياق. 

(۳) كتب الناسخ فوقها (أظنه)» وظنه صواب؛ كما في معجم شيوخ الطبري (ص .)٠١٤‏ 

)٤(‏ في الأصل: عبد الله» والمثبت من مصادر التخريح. 

/۱۹( والبیهقی فی السنن الکبیر‎ /١( وأخرجه - أيضا - الدارقطني في سننه‎ )٠( 
من طریق معقل به مرفوعا.‎ )۳ /٤( ح ۱۸۹۲۳( وفي الصغير‎ ۲۳ 
ورواه سفيان» عن عمرو» عن أبي الشعثاء» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفا بلفظ:‎ 
- أسماء الله‎ ٠ ا ا ا ا‎ 
.» عز وجل‎ 
والیهقي في السنن‎ ۹۱٤ برقم‎ ۸۱ /١( أخرجه سعيد بن منصور في التفسير‎ 
وهذالفظه. وهو المحفوظ.‎ )٤١ /٤( الصغير‎ 
/۹( البدر المنیر‎ »)۱۸۲ /٤( نصب الراية‎ »)٤٤۷١ /١۱۳( انظر: معرفة السنن والآثار‎ 
.)١١۹ /۸( إرواء الغلیل‎ )۲۳ 


۲۹4 


ثم روی عن ابن سيرين والشعبي کراهیته» قال: (ولو صح عنهما أنهما 
حَرمَّا ذلك» لم جز الاعتراض بهماعلى [الحجة]() فيما كانت عليه 
مجمعة؛ فكيف وإنما الرواية عنهما بالكراهة» مع اخحتلاف في ذلك في 
الرواية عن بعض مَن رُوِيَّت عنه الكراهة). 


ضعف . 


قال البيهتقى(" في حدیث ابن عباس هذا: کذا رواه مرفوعًاء ورواه غیره 
عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن عين“ - وهو عكرمة عن ابن 
عباس موقوفا. 


وروا( من حدیت سعيد بن منتصور [وأبى بکر الحميدى])» حدننا 


سفيان» عن عمرو» عن جابر بن زید"» [عن عین]*)» عن ابن عباس قال: 
«إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل» فإن المسلم فيه اسم من 


(۱) هکذاقرأتها. 
(۲( انظر للمجيب: مسألةٌ في التسمية على ذكاة الذبيحة والصيد؛ ضمن جامع المسائل 
(/ ۷). 
(۳) في السنن الکبیر .)٠۱۸٤ /٠۹(‏ 
(€( في الأصل: (يحيى)! ووضع الناسخ فوقها (ظ)؛ والمثبت من السنن. 
)٠(‏ أي: البيهقي في السنن الکبیر (۱۹/ /۱۸٤‏ ح .)۱۸۹۲۰١ ۱۸۹۲٤‏ 
(1) في الأصل: (الخدري)! ووضع الناسخ فوقها (ظ)؛ والمثبت من السنن. 
(۷) في الأصل: (يزيد)؛ والمثبت من السنن. 
(۸) في الأصل: (آخبرني علي)؛ والمثبت من السنن. 
۳۰ 


أسماء الله»('. وفي لفظ: «فإِلٌ الممسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر 
التسمية)"'. 


ورواہ - ضا من حديث عطاء» عن ابن عباس. 
ورواية مثل هؤلاء الثقات تَبيْنْ الغلط فى تلك الرواية المرفوعة» لاسيما 


وراو يها محمد بن /٦۳[‏ أ1 يزيد بن سنان» رواه عنه أبو حاتم أيصًا _(. 


)١(‏ هذالفظ رواية سعيد بن منصور. 

(۲) هذالفظ رواية الحميدي. 

(۳) أي البيهقي في السنن الکبیر (۱۹/ /۱۸٤‏ ح )۱۸۹۲١‏ ولفظه: «من ذبح فنسي أن 
يسمي فليذكر اسم الله عليه وليأكل» ولا يدعه للشيطان» إذا ذبح على الفطرة». 
وأخرجه - أيضا - عبد الرزاق في المصنف (١٤٥۸)ء‏ وسعيد بن منصور في التفسير 
(/ ۸۳/ برقم .)٩۱٩‏ | 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في سننه .)٠٥١١ /١(‏ والبيهقي في السنن الکبير /٠۹(‏ ۱۸۳/ ح 
(A4۲۳‏ 
وتقدم تخر يجه (صض‌۲۲۹). 


۲۲۱۹ 


فصل 

فال: 

(قال المحيب: وهذاالأثر معروف؛ قد رواه أحمد وغيره» وذكروا أن 
الثلاثة أفتوها بكفارة يمين» لكن سليمان التيمي ذكر في روايته: كل مملوك 
لها حرء ولم يذكر هذه الزيادة حميد وبهذا أجاب أحمد لمافَرَق بين 
الحلف بالعتق والحلف بغيره» وعارض ذلك بأثر آخر ذكره عن ابن عمر 
وابن عباس» فقال المَرُوذي: قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر؛ 
فيعتق”' عليه إذا حنث» لأنٌ الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: ليس 
بقول: كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العجماء - حديث أبي رافع 
أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأفتوها بكفارة- إلا 
التيمي» وآما حميد وغيره فلم يذكرواالعتق"'. 

قال: قلت: هذا كلام أحمد الذي تقدمت الإشارة إليه في إثبات قوله: 
كل مملوك لهاحر في هذاالأثر» وقدعَلَلَةُ أحمد نة كما ترى 
بالاختلاف" على بکر [بن عبد الله]“» وان سلیمان [التیمي] انفرد عنه 


(1) في الفتاوى: (يعتق). 

(۲( كلام الإمام أحمد نقله ابن تيمية في مواضع منها الفتوى المعترض عليها. 
انظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ ۰۱۹۰ »)۲٣۱ /۳٣‏ الفتاوی الکبری »)١١١ /٤(‏ 
القواعد الكلية (ص .)٤۷١- ٤۷٤‏ 

(۳) في الأصل: (والاختلاف)» والمثبت من «التحقيق». 

(6) زيادة من «التحقيق». 

(9) زيادة من «التحقيق». 


۲ 


بذكرها» وسائر الرواةعنه غيره لم يذكروهاء وهذه عِلَّةٌ حديثية تقتضي 
التوقف في قبولهاء | إلا آن يعتضد جانب الإثبات بأمور بغلب على الظن 
رجحانه علی جانب الإسقاط)''. 


والجواب : 
أما قوله: (هذه علة حديثية تقتضى التوقف في قبو لها إلا أن يعت غد 
جانب الإثبات بأمور يغلب على الظن e‏ على جانب الإسقاط)". 


فيقال: هذه الزيادة - وهي: ذكر العتق فيه - أثبتها الذين اعتمد المعترض 
وغيره على نقلهم لل جماع في عدم التكفير للطلاق أو في وقوعه» فان 
عمدته وعمدة غيره في نقل هذا الإجماع على أبي ثور ومن وافقه؛ 
كمحمد بن نصر المروزي و محمد بن جرير الطبري وابن عبد البر» ومن 
ذكر إجماع من يَحفظ قوله كابن المنذر؛ وهؤلاء كلهم آثبتوا هذه الزيادق 
ونقلوا عن هؤلاء الصحابة وغيرهم من التابعين إثبات الكفارة في العتق إدا 
فال: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر» وينوا ذكر العتق في حديث ليلى 
بنت العجماء» واتبعهم على ذلك سائر أهل العلم بعدهم» فذكروا أقوال 
هؤلاء الصحابة ومَنْ [۳/ ب] وافقهم من التابعين في أن الحالف بالعتق 
ار بن وهو ارزو ا ذلك من غر طا و س ااا لی الى 
عللها أحمد. رووه من طريق أشعث بن عبد الملك "عن بكر ورواه عن 
أشعث: محمد بن عبد الله الأنصارى» ورواه عن الأنصاري مثل: أبي ثور 


)١(‏ «التحقيق» /۳١(‏ أ). 
)۲( وقد أجاب في قاعدة العقود (۲/ a‏ عن التعليل بانفراد التيمي بجوابين. 
(۳) في الأصل: ا 


۳ 


و محمد بن يحيى النيسابوري» ورواه - أيضًا- روح بن عبادة» عن أشعث ى( 


وهذه الطريق لم تبلغ أحمد وبلغت هؤلاء فأثبتوا بها ذكر العتق»› ورواه 
تیم واد E‏ ل راسد 


ومعلوءٌ أن علم هؤلاء بما نقلوه من النزاع الذي أثبتوه وبينوا طرقه 
ورووه بألفاظه = أتم وأكمل من علمهم بنفي النزاع في الطلاق؛ فن ذلك لا 
يمكن أن يعلمه بش باالحس» فإن أحدًا من الناس لا يمكنه مشافهة كل عالم 
مضى وغبر من المسلمين حتى يَسْمَحَ منهم أن الطلاق المحلوف به يقع» بل 
E‏ 
وغاية ما عنده عن التابعين عد قلي نحو عشرة أو عشرين» لايْسَلَّم له نقل 
في التعليق الذي يعلم آنه قصد به اليمين عن عشرين البقة» بل نقل الطلاق 
المعلق مطلقا لا يسلم له ْله إلا عن نحو عشرين أو ثلاثين من التابعين؛ 
فمن أين يعلم أن أقوال جميع التابعين وتابعيهم كذلك؟ هذا لايمكن أحدًا 
علمه» لا سيما ولیس معه علم بأنْ هذه الفتاوي اشتهرت عند كل واحدمن 
علماء التابعين فأقروهاء حتى يُحَصّل ذلك إجماعًا إقراربًا؛ فكيف جاز له أَنْ 
يَحتجٌ بنقل هؤلاء بمشل هذا اللإجماع ولرل نقلهم للنزاع في العتق وَقَلَهُّم 
لذلك أصح؟! 


وفوع ذلك عن أحد من الصحابة 


(۱) انظر: ( ص۲۳۷ وما بعدها). 
(۲) انظر (ص۱۳۹). 
(۴) غير واضحة في الأصل» والمثبت هو أقرب ما تقرأً به الكلمة. 


٤ 


وإن كان يحتج بتعليل أحمد لرواية التيمي؛ فيقال له أحمد - رحمة الله 
عليه - طَعنهٌ في إجماع هؤلاء أشهر وأظهر من تعليله لرواية التيمي» والنقل 
ذلك عنه مستفیض؛ فأحمد ینکر دعوی هؤلاء لإ جماح» ویجزم بخطا من 
جرم بهذا الإ جماع اعظم مما يجزم بانفراد سليمان التيمي وبعدم حفظه 
اة ال اة إن أ جد اا ليس معه علم جازم بأن هذه الزيادة لم 
يروها إلا التيمي» ولا معه جزم بأنه غلط فيهاء وأحمد أعلم /٠٤[‏ أ] وأتقى لله 
من أن يقول مثل هذاء وهو ینکر على غیره دعوی ما لا علم له به من النزاع. 

وقولنا: لم يروه إلا فلان» مثل قولنا: لم ينازع في هذا أحد؛ وإذا قدَرَ أنه 
لم يروه غيره» فهو لا يجزم بغلطه فيما أثبته مع جلالة قدره وفقهه وحفظه» 
وغيره لم يخالفه فلم ينف هذه الزيادة» بل سکت عن ذكرهاء وغيره لو نفاها 
لكان اللإثبات مقدمًا على النفي إذا لم يكن مع النافي حجة ترجح جانبه؛ 
فكيف إذا كانت هذه الزيادة لم ينفها أحد من الرواة؟ 

ولكن أحمد لما جَوَرَ عَلَط التيمي فيها لظنه انفراده بهاء وانضم إلى 
ذلك ماروي عنهما من أن العتق يلزم = صار هذامرجخاعندهللزوم 
العتق' ولو قيل لأحمد: هذه الزيادة قد تابع التيمي عليها: أشعث 
الحمراني وجسر بن الحسن= لم يقل انفرد بها التيمي؛ فكلام أحمد يقدح 
فيما احتج به هؤلاء من الإ جماع أعظم ممايقدح فيمااحتج به غيرهم من 
إثبات أقوال الصحابة. 


فإن قالوا: قول أحمد ليس بحجة علينا إلا بدليل. 


.)۲۹۳ قاعدة‌العقود(۱/‎ )١( 
0 


قيل: وليس هو حجة لكم إلا بدليل. 

وحينئذ؛ فالنزاع في شيئين: 

أحدهما: في ثبوت هذا النقل عن الصحابة» وأنهم أفتوا في الحلف 
بالعتق بكفارة يمين 

والثاني: في نفي قول أحد من علماء المسلمين إن الطلاق المحلوف به 
لایلزم أو لایگفر. 

ومعلوم أن حجج الإثبات في كل واحد من [هذين] راجحة ثابتة 
على حجح النفي؛ فالأدلة المثبتة للإفتاء الصحابة بالتكفير لا يعارضها أدلة 
قوية» والعمل واجب بالدليل السالم عن المعارض المقاوم؛ فكيف بالأدلة 
المتعددة؟! 

وكذلك الأدلة المثبتة لوقوع النزاع في الحلف بالطلاق وتکفيره هي 
أيضًا سالمة عن الممارض المقاوم والكتاب والسنة والقياس الجا 
وجب أن هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين والمعلق فيها حق لله وحده- 
ھی بان لمت اتا عات ل کی امان فی امات الما ج ها 
OTE‏ فی کتابه وسلة رسوله لا 
وهذه الأدلة لا يعارضها إلا عدم العلم ببعض ما روي من الآثار» وعدم العلم 
باقوال العلماء» وعدم العلم بدلالة الكتاب والسنة والاعتبار» وعدم العلم 
[4/ ب] لا يعارض العلم؛ بل العلم يجب تقديمه على عدم العلم. 

RRR 


EE 


۲٦ 


ن 

وأماقوله : 

(وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه'ء وبالرواية عن ابن عمر في 
فتياه بخلاف ذلك التي رواها عنه عشمان بن حاضر - كما سيأتي -» وفي 
جانب الإثبات هاهنا ما يرجحه» وهو جلالة سليمان التيمي وفضلهء فهذا 
ترجيح بالكيفية» والترجيح الأول بالعدد ترجيح"' بالكمية» وفي مثل ذلك 
يجب على المجتهد الموازنة بين الظنين» والعمل بما ينقدح في نقسه 
رجحانه» وقد انضاف إلى الترجيح العددي هنا فتيا ابن عمر المعارضة 
للإثبات ههناء مع أن حمیدًالیس منحطاعن فضل وإِن کان دون 
سا 

فيقال : الجواب من وجوه : 

أحدها: أن الاتات الجن و کیره ۔ كما ذ گرب زواه یمان المي 
الإمام الفقيه الصالح -» ورو اا اتك ب د الك الجياي 
ورواه جسر بن الحسن. 

ورواها عن سليمان التيمي: ابنه المعتمر بن سليمانء ويحيى بن سعيد 
القطان؛ وهذان من أعظم أئمة زمانهما في الثقة والإتقان والعلم والدين. 


(۱) في هامش الأصل: (رواية) وفوقها حرف (خ) و (ظ)» وهو كذلك في «التحقيق. 
)۲( في الأصل: (وترجيح)» والمثبت من «التحقيق) وهو الصواب. 
(۳) «التحقيق» /١١(‏ آ). 


۳۷ 


وروح بن عبادة. 

ورواية جسر بن الحسن رواها عنه: الأوزاعي؛ وهؤلاء أئمة من أجل 
حملة العلم وأوعيته» وغيرٌ هؤلاء لم ينفها أحد منهم» ولكن لم يذكرها 
حميد الطويل» ولا ذكرها عَالِبٌ عن بكر فيما بلغنا'» ولا ذكر المعترض 
طريقا فيها ذكر لفظ التيمي بأشياء متعددة إلا عدة الطرق. 

وآما البخاري #للله فهو في تاريخه" اختصر الروايات لم يسقها 
بألفاظها؛ فإن مقصوده ذكر الرجال الذين رووا هذا الأثرء» لم يكن مقصوده 
ذكر لفظه؛ ولهذا لم يذكر في لفظه إلا الحلف بصدقة المال؛ فإن النزاع في 
الحلف بصدقة المال أكثر وأشهر من النزاع في جميع صور التعليقات» 
ولهذا كان للعلماء فيه أقوال كثيرة. قيل: بلزوم جميع المال» وقيل: المال 
الزكوي» وقيل: ثلث المال» وقيل: ربع عشر المال(. 

وإذا كان كذلك؛ فقول القائل: (إِن جانب الإسقاط يرجح بعدد 
راویه“)؛ إنما يصح إذا ثبت أن الذين لم يذكروا هذه الزيادة أكشر» وهذه 
دعوى مجردة. 


(1) في الأصل: (لم يبلغنا)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۲( في الأصل (في صحيحه)؛ والصواب ما أثبت. وقد عزاه المجيب للتاريخ في 
مواضع متقدمة ولاحقة» ولعله سبق قلم من الناسخ. 
انظر: التاريخ الكبير .)٤١١ /١(‏ 

)۳( قد بسط آقوال أهل العلم وأدلتهم على هذه المسألة ابن المنذر في الأوسط /١١(‏ 
.)۱٥-۹‏ 

(€) في الأصل: (رواية)ء والمثبت أصح. 


۳۸ 


فان قيل: هو كتب هذا لما وقف على الجواب /٠١[‏ أ] المختصر الذي 
كان المجيب ذكره أولاء وليس فيه إلا متابعة جَسر بن الحسن للتيمي. 

فيقال: هب أن الأمر كذلك؛ فهذان إمامان أثبتا الزيادة ولم يذكرها 
حمید وبکرء فمن آین علم أن من لم يذكرها أكثر؟ 

وأحمد لم يكن بلغه أنه ذكرها إلا التيمي» وقد بلغه رواية حميد وغالب 
ولم يذكراها. فقال: وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق؛ فأحمد تعارض عنده 
كثرة العدد مع جلالة سليمان فناسبه أن يقف» وأما من علم أن غير" سليمان 
تابعه فلا يجوز له أن يسلك هذا المسلك؛ فكيف وقد تابعه اثنان؟(" 

الوجه السادس: أنه لو سُلَمَ أنه لم يبت الزيادة إلا سليمان التيميء 
فالباقون لم ينفوها البتةء فلو نفوها لكان هذا تعارضا ِ پوجب ترجیح 
أحدهماء ثم قد يقال: المثبت مقدم على النافيء والتيمي أجل وأثبت ممن 
حالفه» لكن أولئك لم يخالفوا التيمي» فان عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم» 
ومثل هذا موجود فى عامة الأحاديث يذكر أحد المحدثين من الزيادة ما لا 
يذكره الآخر مع اتفاق أهل العلم بالحديث والفقه على إثبات تلك الزيادة» 
ومثل هذا لا يحصی. 

i E le i 
في الأصل: (غن) اضر اب ما اثت.‎ )١( 
بعد هذا يوجد علامة اللحق إلا أنه لا يظهر في الورقة شيء» غير أن السقط ظاهر في‎ (۲( 

هذا الموضع حيث ذكر المؤلف الله (الوجه السادس) مع أنه لم يتقدم قبله إلا 


(الوجه الأول)ء مما يدل على سقوط الوجه الثاني والثالث والرابع والخامس. 
(۳) في الأصل: (تعارض)»ء والجادة ما أثبت. 


۳۹ 


الذين تركوها أكثر مع التساوي في الحفظ؛ وفيه قولان لأصحاب أحمد 
وغیرهم» ویذکر روایتان عن أحمد. 

وآما إذا خالفت المزيد فهذا مقام تعارض» مشل: أن يذكر أحدّهما 
النبي اة هو المسؤول المجيب» ويذكر الآخر أن المسؤول المجيب هو ابن 
عباس في قصة واحدة؛ فهذا تعارض وليس هذا بزيادة لا ثناقض المزيد؛ كما 
في حديث القلتين: روى بعضهم عن ابن عمر أن النبي ية سئل عن الماء 
وماينوبه من السباع والدواب» فقال: «إذابلغ الماء قلتين لم يبحمل 
الخبث)"» وروى بعضهم أن ابن عمر هو الذي سل وأجاب بهذا 
الجواب؟؛ فإذا كانت القصة واحدة فهذا تعارض. 

وأما إذا ذكر بعضهم زيادة حفظها؟ لم يذكرهاغيره= فهذا ليس 


ا 


ل 


) .)٥۸۸ /١(ةدوسملا‎ )١( 

(۲( أخرجه أبو داود (1۳)» والترمذي (1۷)» والنسائی فی سننه (0۲)» وابن ماجه 
(9۱۷) وغیرهم. ل 
وصححه ابن خزيمة (۹۲). وابن الجارود »)٤٤(‏ والحاكم »)٠٠١ /١(‏ وأعله بعض 
أهل العلم بالاضطراب في سنده ومتنه» وبوقفه على ابن عمر. 
انظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ ٥9 /۲٠۰٠٣۲۰‏ المستدرك على مجموع الفتاوى 
.(1V /)‏ 
انظر: علل الدارقطني /1١(‏ ٤٤)ء‏ تعليقة على علل ابن أبي حاتم (ص »)١١‏ نصب 
الراية /١(‏ البدر المنير ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ تهذيب السنن لابن القيم ٠٠١١ /١(‏ وما 
بعدها (مهم»). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)٠١۳۷(‏ والبيهقى فى السنن الكبير /١(‏ ۲ وغیرهما. 
وانظر التعليق السابق. . 

() لم يظهر من الكلمة إلا الثلاثة الأحرف الأولى» ولعل الصواب ما أثبت. 


e 


بتعارض» ولكن متى كان التاركون لها أكثر صار هذاعلة توجب اختلاف 
العلماء فى قبول هذه الزيادة. 

مثال /٠١[‏ ب] ذلك في هذا الأثر: أن في عامة رواياته أن المسؤول هو: 
ابن عمر وحفصة وزينب بنت أم سلمة» ولم يذكرأم سلمة وعائشة إلا 
أشعث عن بكر بن عبد الله» وفي بعضها عن بكر" أشعث ذكر ابن 
عباس - أيصًا مع عائشة وأم سلمة» وقال غالب عن بكر: أن المسؤول أم 
إلا الثلاثة. 

فمن يطل القول بأن الزيادة من الثقة مقبولة ولا ينظر إلى العدد 
والإتقان فجعل هذا فتيا سبعة من الصحابة ابن عمر وابن عباس" وثلائة 
من أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب ربيبة النبي مي. 

وأما من ينظر نظرًا خاصًا في عدد الذاكر والتارك وإتقانهم فإنه يجزم 
بأن في المسؤولين ابن عمر وحفصة وزينب ينب ربيبة رسول الله ا ثم قد 
يقول: أشعث وحده لا يقاوم في العدد والحفظ هؤلاء الذين لم يذكروا !ا 
هؤلاء الثلائة مثل: التيمي وجسر بن الحسن وغالب» وقد يقول: إن غالبا 
وا ر کی و بين أن المسؤولة هي 
زينب بنت أم سلمة لا آم سلمة 


(۱) في الأصل: ا 

(۲( هنا علامة لح ولم يظهر في هامش الأضل إلا حرف (ظ) الال على أن الناسخ 
استظهر شيئًا إلا أن التصوير لم يسعف في ظهوره. 

(۳) بعدهاعلامة لحق وكتب في الهامش (وا). 


۲€ 


قیل: هذا ترجیح قول ابن عبد البر على قول ابن حزم وغیره ممن جعل 
المسؤولة هي زينب فقط» وما آخرون مثل: محمد بن نصر وابن حزم وابن 
المنذر ونحوهم فيثبتون هذا كله» ويقولون هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولةه 
وفي هذا نزاع مشهور» وفيه لأصحاب أحمد وغيره قولانء وقد تختلف _ 
أيضا - باختلاف القضايا فقد يُعلم من حفظ الرجل وإتقانه في قصة ما لا 
يعلم من حفظ غيره وإتقانه فيها. 

والمقصود: أن ما ذكره من الترجيح بالعدد يذكره العلماء في مثل هذ 
ويرجح جانب الإسقاط بأن الذين لم يذكروا إلا الثلاثة أحفظ وأتقن من 
أشعث» وإن كان أشعث أفقه منهي؛ فالفقيه ضبطة لمعاني الخبر أعظمُ من 
ضبطه لرواته» بخلاف المحدث فإنه يضبط أسماء الرواة أكثر مما رضط 
معانيه» وذلك بحسب المواضع 

ولهذا لما كان مقصود البخاري في تاریخه ذکر من رواه لم يتعرض 
لذكر ألفاظه» بل ذكر /٠٦[‏ أا طرقه وذكر منها ما لم يذکره غیره. 

وأما ذكر العتق؛ فسليمان التيمي أجل قدرًاوأفقه وأحفظ ممن لم 
وقد تابعه أشعث وجسر بن الحسن» وترك ذكره حميد وبكر؛ فلو 
در التعارض بالإثبات والنفي بین سليمان وحمید فأثبت سليمان ما نفا 
حمید» لرجحت رواية سليمان بلا ريب» ثم أشعث وجسر أرجح من غالب؛ 
فكيف إذا لم يتعارضا؟ بل ليس فيه إلا زيادة لم ينفها الآخر. 

ومما يبين ذلك: أن ألفاظ اليمين المذكورة في هذه القضية يَذكر فيه 


(1) في الأصل: (المقصود)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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هذا ما لا يذكره هذا» وهى قصة ثابتة بلا ريب. 

ففي حديث سليمان التيمي: هي يهودية وهي نصرانية وكل مملوك لها 

وفي حديث أشعث: هي يومًا يهودية ويومًا نصرانية وكل مملوك لها 
حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما. 

وفي حديث غالب عن بكر: كل مالها في رتاج الكعبة وهي يومًا يهودية 
ويومًا نصرانية ويومًا مجوسية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك. 

وفي حديث حميد الطويل عن ثابت وبکر: مالها وکل شيء لها في رتاج 
الكعبة وهي محرمة بحجة وهي يومًا يهودية ويومًا نصرانية ويوما مجوسية 
إن لم تطلق امرأتك. 

والبخاري لم يذكر إلا الحلف بالصدقة بقولها"": مالي في المساكين 
TI‏ 

ولا ريب أن بعض هؤلاء الرواة روى بالمعنى» وبعضهم اقتصر على 
بعض ما ذكر» وقد يذكر أحدهم لفظًا بدل لفظ لاعتقادهم أن معناهما سواءء» 
وقد يكون نسي اللفظ فرواه بالمعنى الذي فهمه حين سمع؛ وهذاكقول 
بعضهم: علي المشى» وقول الآ (): وأنا محرمة؛ فان كلاهما حالف 
)١(‏ في الأصل: (فقولها)» ولعل الصواب ما أثبت. 
(1) في التاريخ الكبير :)٤١١ /١(‏ (حلفت أن مالها في المساكين صدقة). 
(۳) في الأصل: (الحر)ء ولعل الصواب ما أثبت. 

€۳ 


بالحج» وقول بعضهم: مالها هدي» وقول بعضهم: في رتاج الكعبةء ومالها 
في سبيل الله» ومالها في المساكين صدقة؛ فإن هذا كله حلف. 

فإخراج المال والحلف بالكفر ذكره أكثرهي [والففان]؟ نجاف 
عند الغضب بهذا کله وبأکثر منه وباقل منه» وهو کله حلف یتعلق /٦٦[‏ ب] 
بقصده اليمين» ولهذا تجد من يذكر مثل هذا يذكر مثالا أو مثالين» ثم يقول: 
ونحو ذلك أو أشباه ذلك؛ كما قال طاووس. 

قال ابن حزم"“: (وصح عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق ومالي 
هدي وکل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو: كفارة يمين). 

وما ما ذكره" من فتيا ابن عمر المعارضة لهذا فى حديث عثمان بن 
حاضر “؛ فيقال: تلك الرواية إما أن تكون ثابتة أو غير ثابتة؛ فإن لم تكن 
ثابتة فلا حجة فيهاء وإن كانت ثابتة فليس فيها إلا التسوية بين الحلف بالعتق 
وغيره من لزوم المعلق الذي ألزمه نفسه» ليس فيه التفريق بين العتق وغيره؛ 
فمن نقل عن ابن عمر أو غيره من الصحابة أنه فرق بين الحلف بالعتق وغيره 
بمثل هذا= فقد كذب عليهم» مع تصريحهم بالتسوية بينه وبين غيره إما في 
SE e‏ 
لزوم الجميع وإما في تكفير الجميع» ولم ينقل أحَدّ لاعن ابن عمر ولاعن 
غيره من الصحابة أنه قال: العتق يّلزم والنذر يجزئ فيه كفارة يمين» ولا قالوا 


(1) كلمة لم أستطع قراءتها لم يظهر منها إلا الأحرف الأو لى والحرف الأخيرء ولعلها ما 
اتاو رداك 

(۲) في المحلًّى (ص .)۹٩۱‏ 

(۳) يحتمل أن الضمير يعود لابن حزم» حيث ذكر هذه الفتوى في المحلى (ص۱٩۹).‏ 

.)۳۲۷ قاعدة العقود(۲/‎ )٤( 


E 


أيصًا: أن الطلاق والعتاق يلزم» وفي الباقي يجزئ كفارة يمين؛ فكل من 
هذين القولين لم ينقل عن الصحابة يإسناد» واستثناء الطلاق وحده لم ينقل 
عن أحد من السلف لا بسند صحيح ولا ضعيف» وآما استثناء الطلاق 
والعتاق فهو منقول عن بعض التابعين» كمانْقّل عن الحسن في رواية مع 
اختلافي عنه في ذلك . 

وأمانقل ذلك عن عائشة؛ فباطل لم يعرف أن أحدا نقله بإسناد لا 
صحیح ولا ضعيف» بل المروي عنها بالإسناد نقيض ذلك» فقد روي أنها 
أحد المفتين في حديث ليلى بنت العجماء وفيها ذكر العتق. 

وإذاكان كذلك؛ فنحن لم نذكر قول أحد من الصحابة والتابعين 
والعلماء ء للاحتجاج به» بل قصدنا ذكر مذاهب المسلمين في هذه المسألة 
وقد تبين أن النزاع في العتق ثابت عن غير واحد من الصحابة والتابعين» وأن 
هذا مما ينقله عامة أهل العلم الناقلين لمذاهب السلف» منهم من وافقه 
ومنهم من خالفه» وأنهم جزموا بصحة ذلك عنهم» ون الإسناد الذي فيه هذا 
النقل من أصح الأسانيد التي يروى بها العلم» ورجالها من أعلى رجال 
الصحيحين /٦۷1‏ ا] وأبتهم نقلاء وأن الحجة فيه مع من ثبت ثبت العتق. وإدا 
ا ی ا 
حلفت به من عتق وهدي وصدقة وحج؛ فغاية هذا: أن تكون المسألة في 


)١(‏ فى الأصل: (لإسناد)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) انظر: ( ص ۷۲۱- ۷۲۲ .)۷٥١ -۷٥٤‏ 


(۳) في الأصل: (فإن)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
Y0‏ 


الصحابة على القولينء والاختلاف المذكور هو عن ابن عمرء وأما حفصة 
وزينب فلم يختلف عنهما" في ذلك؛ فلا يقل أحد عن الصحابة يإسناد 
مقبول آن ذلك يلزم إلا ونقل عنه بالإسناد الذي هو أثبت منه أنه لايلزم بل 
تجزئ فيه كمارة یمین . 

وابن حزم وموافقوه يعون أن للصحابة فيها قولا ثالّاء وهو: أنه لايلزم 
ولا كفارة يمين وابن حزم يجعل فيها للصحابة ثلاثة أقوال» وان مذهب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي لا يوافق واحدامنها؛ فمذهب أحمد كمذهب 
الشافعي» وآما أصحاب الشافعي وأحمد فلا يجعلون للصحابة في ذلك إلا 
قولا واحدًا وهو التكفير إلا في العتقء وهم لم ينقلواعنهم في العتق قولا 
بالفرق بينه وبين غيره» بل هذا القول المنقول عنهم يقتضي لزوم جميع ما 
حَلَفَ به» ولکن فيه ن في المال زكاته» وهذا لو وافق لم يوافق إلااقول من 
يلزم الحالف ما حلف به» كمايقوله مالك وأبو حنيفة في الرواية المشهورة 
المتقدمة عنه» لكن هما لا يقولان بربع العشر» فلم يكن عن الصحابة حجة 
لأحد ممن يقول باللزوم» ولا من يقول بالفرق بين الطلاق والعتاق 
وغيرهماء وأما الفرق بين الطلاق وغيره فلم ينقّل عن أحدِ من المسلمين قبل 
أبي ثور لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. 


SRR 


)١(‏ في الأصل: (عنها). 


فصل 

قال: ) 

(قال - يعني: المروذي -: وسألت أبا عبد اله عن حديث أبي رافع قصة 
امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين. قلت: فيها 
المشي؟ قال: نعم؛ اذهب إلى أن فيه كفارة يمين. 

قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه (كل مملوك) إلا التيمي. 

e‏ ا 
ئم قال: Rh‏ 


قلت: فأي شيءِ إسناده. 


e ب] قال: معمر» غر اد‎ /٦۷[ 
ابن عمر وابن عباس. وقال إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسی؛ وهم‎ 
2. مکیان‎ 


)۱( ا شيء» ولیس بظاهر 
بدليل ما في آخر الفصل هنا. | 

)۲( أساب هذا الموضسع سراد لم تتضح من خلالهالكلمةء والثبت من #اشحقيق! 
والقواعد الكلية. 

)۳( نقل ابن تيمية هذا السؤال للمرُوذي في عدة مواضع . انظرها في: مجموع الفتاوى 
/o) «(۱14۳14۰ /FT)‏ ااا ا ا لاا 
(ص ٤۷٤‏ وما بعدها). 
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قلت: هذا الأثر المعارض للأثر الأول في فتيا ابن عمر» وهو مما یرجح 
جانب الإسقاط - كما تقدم - وقد عَلَلّهُ المصنف بعد ذلك بورقتين بأل الأثر 
الأول أثبت» ورجاله من أئمة العلم والفقهاء الذين يعلمون مايروون» وهذا 
| لأثر فيه غربة') ولم بث بشت" لنا لفظه؛ فإِنْ صح كان في ذلك نزاع بين 
الصحابة)". 


والجواب: 


أن الإمام أحمد قد أثہت() أن في حديث ليلى بنت العجماء المشي إلى 
مكة. 


قال المَرُوذي: سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته وأنه 
سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين. قلت: فيها المشي؟ قال: نعه؛ 
اذهب إلى أن فيه كفارة يمين. قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه: (كل مملوك 
لي حر) إلا التيمي إلى آخره. 


والمشي هو مذكور في حديث أشعث» وفيه ذكر قوله: (كل مملوك لها 
حر) ولم أقف على طريت فيها ذكر المشي دون العتق لكن الطرق كثيرة 


(1) كذا في الأصل و«التحقيق» في هذا الموضع» وفي مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۹۳): 
(تمویه). وانظر (ص٦۹٥).‏ 
() كذا في الأصل و«التحقيق» في هذا الموضع» وفي مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۹۳): 
(یضبط). وانظر (ص۹1٥).‏ 
(۳) «التحقیق» /۳١(‏ أ_ب). 
)٤(‏ في الأصل: (ثبت)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
€۸ 


ومعلو م أدٌ الذين تركوا ذكر المشي أكثر بكثير ممن ذكره؛ فكيف يجوز إثبات 

هذا في الحديث مع أن أكثر الرواة لم يذكره ولا يثبت العتق والذين ذكروه 

أثبت وأكثر ممن ذكر العتق؟! لكنٌ أحمد لم يبلغه إلا طريق التيمي. 
RRR‏ 


۲۹ 


فصل 

وأماقوله : 

(إنما يتم ترجيح الأثر الأول على هذا بجلالة رواته وشهرته لو سَلِمَ من 
الاختلاف» أما إذا لم يسلم فيصلح هذا- مع ثقة') رجاله - مرجُجًا لأحد 
وجهي الاختلاف في الأثر الأول)(". 

فالجواب : 

عد أن يقال أَرٌ ليلى لم يختلف الرواة فيه» فلم ينف أحدهما العتق مع 
إثبات الآخر له» بل سكت عن ذكره ولیس هذا باختلاف» بل هذا باتفاق 
العلماء پستدل به» إذ لو كان اختلافا لكان اختلافا في کل موضع» ولکن هذا 
قد يورث رِيبة قد يظن أن ذاكر الزيادة غلط؛ كالشاهدين إذا شهد أحدهما 
بعشرة آلاف وشهد الآخر بعشرة آلاف و خمسمائة. 

١‏ أ1 ثم الريبة يبحث عنها؛ فإن لم يظهر قدحها في" الدليل لم 
يلتفت إليهاء وقد تبين أنها لا تقدح في الدليل من أوجه: 

أاحدها: أن أثر عثمان لم يرق فيه بين العتق وغیره» بل سَرّى بين 
الجميع في اللزوم؛ فهو لا يعارض رواية من ذكر العتق وحده» بل يعارض 
رواية الجميع الذين نقلوا عن ابن عمر وغيره من الصحابة نهم أفتوا بكفارة 
يمين في صورة من الصورء وكذلك ابن عباس ثبت عنه أنه أفتى بكفارة يمين 


)١(‏ في الأصل: (رفقة)» والتصويب من «التحقيق». 
(۲) «التحقیق» /۳١(‏ ب). 
(۳( في الأصل: (من)ء والصواب ما أثبت. 


10۰ 


في غير حديث ليلى بنت العجماء. 


ر 
حديث عثمان بن حاضر أفتوا باللزوم؛ وحينئلٍ فلا يختلف أحد من أهل 
فإنه لا يعارض أولئك. 

ولکن لو کان في حديث عثمان أنهم رفوا ! بين العتتق وغيره= لكان هذا 
يعارض رواية من روى أنهم أفتوا في العتق وغيره بكفارة يمين» ولكن رواية 
عثمان خالفت جميع الروايات الثابتة عن الصحابة» ولهذا طعن فيها أكثر 
وقالوا: لم يثبت عن الصحابة في ذلك خلاف. 

الج اكان :ار خدت اب خاض فد اخ افا ارما 

الوجه الثالث: أن حديث ليلى بنت العجماء تلقاه العلماء بالقبول 
e Sa Aa‏ جمیع امل لملم 

الوجه الرابع: أن هذا الأثر مما انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة(') 
(۱) الأوسط (۱۲/ ۱۱۲))الاستذکار .)٠١۷ /٠٠١(‏ 

وقال في الأوسط : (وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بمثل قول مالك أي: - 


۲0۱ 


فلا يعرف في أهل العلم من يفتي بموجبه» بخلاف الأول فإنه لم يزل في 
الإسلام من يفتي بموجبهء والكتاب والسنة والقياس الجلي يدل على هذاء 
وذاك لا یدل على ما فيه دلیل صحیح. 

الوجه الخامس: أن هذا إذا ثبت إنما يصلح لمعارضة ماروي /٠۸[‏ 
ب] عن ابن عمر» أو ابن عمر وابن عباس» وأما ما روي عن حفصة وزينب 
وغيرهما من الصحابة فلم ينقل عن هؤلاء ما يناقض هذه الرواية. 
يحلف به لم يرفع ذلك خلاف غير هما .)٩(‏ 

والمقصود: إثبات النزاع في الحلف بالعتق فالا لم تدع إجماعًا فيه 


= يخرج ثلث ماله ويتصدق به - ثم صار إلى أن قال: زكاة ماله). 
(۱) لم يظهر من الكلمة إلا حرف الراءء وبما أثبت يستقيم الكلام. 
(۲) قاعدة‌العقود (۲/ ۳۲۷ ومابعدها). 


Yo 


۴ 

قال المحترض : 

(وقوله: فن ص كان في ذلك نزع ين لصحت إنماث يشت النزاع 
بين الصحابة أن يبت ثبت کل من الأثر ين" ولا علة فيه» أما مع التعليل فيحتمل 
ان رتا یسن آرالآرل رحد آر اا وسته رهل ماين التدیرین» 
لايثبت النزاع» ونحن يكفينا الاحتمال)(. 

والجواب: 

أل هذا كلام فاس لفظًا ومعنّ» صورةً وماد فلا مقدمات صحيحة ولا 
نظر صحیح! 

أما فساده صورة ولفظًا؛ فيقال: إن المجيب قال: (إن صح كان في ذلك 
زع بين الصحابة رنإتف) فلم يذكر النزاع إلا على تقدير صحة هذا لان 
قد ب صحة الخر؛ فالاعتراض على هذا أن بّقال: لالم أنه بتقدير صحته 
ثبت النزاع» لأنه إنما يثبت إذا صح حديث ليلى بنت العجماء» وهو لم 
يصح أو لا نسلم صحته. 

وأما أن يقال: على هذين التقديرين لا يثبت النزاع؛ فالمجيب لم يثبت 


التراع إلا على تقدير صحة حديث ابن حاضرء لأنه تبيّنَ صحة الآخر فلم 


)١(‏ في الأصل: (ثبت)» والمثبت من «التحقيق). 
)۲( في الأصل: (الأمرين)ء والمثبت من «التحقيق). 
(۳) «التحقیق» /۳١(‏ ب). 

)٤(‏ في الأصل: (وإن)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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يثبت النزاع إلا على تقدير صحتهما"' فلا حاجة إلى قوله: إنما يثبت النزاع 
عن الصحابة بآن ثبت كل من الأمرين ولا علةً فيه. 

ثم تناقض فقال: (آما مع التعليل فيحتمل أن يكونا صحيحين). 

فیقال له: وإدا كانا صحيحين فقد ثبت النزاع وإن كان فيهما علة غير 
قادحةء لأن العلة مع الصحة لا تكون قادحة فيه؛ فكيف في حديث فيه علة لا 
تقدح في صحته بل قد عرف ضعفها أو بطلانها؟ وإذا كان بتقدير صحتهما 
فقد نبت النزاع بين الصحابة سواء كان فيهما علة أو لم يكن فقوله: لا يثبت 
لزاع بين الصحابة إلا إن ثبت كل منهما ولا علة فيه = كلام باطل. 

۹ ]وما قوله: (ونحن يكفينا الاحتمال). 

فیقال له: : الاحتمال المرجوح لايقدح في أن الادلة الشرعية) ولو جازآن 
یکون مجرد هذا قاد ځا = لم يتح حت ا 
وإنما القادح هو. : الاحتمال المقاوم» فإدا بین المعترض أن ما وک یحتمل أن 


يكون كماذكره المستدل» ويحتمل أن يكون بخلاف ذلك؛ احتمالين 
re‏ بطلت دلالته. 


E E TET 

يطلع عليه» وأنه يحتمل أن يكون فيها نزاع لم يطلع عليه» وهذا احتمال لا 

)۱( في الأصل: (صحتها)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) تحتمل في الأصل: (لمن). 

(۳) في الأصل: (نزاعًا)» ولعل الصواب ما أثيتٌ. 
Yo‏ 


سبيل إلى العلم بنفيه؛ و مجرد الاحتمال كاف في منع الجزم بالا جماع» وإن 
دع أن ظن الإ جماع كاف وهو حاصل قَبّل'“ أب ثور وأمثاله. 

قیل: رن ع اا برج السا رر اناز قاق رد 
حاصل بعض ما ذکرناه. 

وأما فساده من جهة المعنى ومادة الدليل؛ فيقال له: خبر عشثمان بن 
حاضر إِنْ كان صحيكًا فهو مخالف قطعًا لما ثبت عن الصحابة من الكفارة 
في الحلف بالنذر والحلف بالعتقء والنزاع في ذلك ثابت عن الصحابة بخبر 
لیلی وخبر غیر لیلی؛ فن خبر عشمان يسوي بین العتق وغیره لا فرق بینهما. 

وأيضًا؛ فإنه لیس فيه خلاف عن کل مَن ذَكِرَ في خبر لیلی ونما فيه خلاف 
عن ابن عمر؛ وأما حفصة وزينب فلم ينقل عنهما حلاف ما في خبر ليلى. 

وحينعٍ؛ فلا يجوز دفع مافيه قل عن حفصة وزينب بمانقِل عن 
غير هماء بل إذا صح ما نَمل عن غيرهما كان في ذلك نزاع بينهما وبين ما نقل 
عنهماء ولم يكن ما نقل عن غير هما مُصَعَفَا لما نقل عنهما. 

وحينثلٍ؛ فلا يجوز أذْبُعَارَصَ بأثر عشمان مانِلّ عن حفصة وزينب» 
ا ء؛ فإن كان أثر عثمان 
صحیځًا فغایته أن يبت يبت النزاع بين الصحابة كيا ين 


(۱) كذا في الأصلء والإجماع أول من نقله أبو ثورء فالنقل من قَبَلِهٍ. ويحتمل أنها 
تصحفت على الناسخ ويكون صوابها (بقول). ) 
(۲) هكذا قرأتهاء والكلمة غير واضحة. 
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قال: 

(وقوله: (ولم يثبت لنا [لفظه](')؛ عجيبٌ لأمرين: 

أحدهما: أنه إنما يحسن ذلك لو كان عنده في بعض" /٠۹[‏ ب] ألفاظ 
الحلف يحكم بالوقوع» فكان ينزل"' الأثر على ذلك اللفظ» كما ذلك عندنا 
وعند أرباب المذاهب المشهورة كما ستعرفه؛ أما إذا كان الحلف عنده بكل 
لفظ غير موقع» فلا فائدة في معرفته اللفظ الذي حكم فيه ابن عمر وابن 
عباس بالوقو ع)(٩).‏ 

والجواب من وجوه : 

أخدها أن الاير لس كما اداه فان صيغ التعليق التي تتضمن الحض 
والمنع منھا ما هو إیقاع لم يقل أَحَدٌ آنه یمین مُكمْرَة بل فيه نزاع هل یقع به 
الطلاق أو لايقع؟ ولم يقل أحد أن فيه يميتًا. 

ومنها ما هو يمين فيه الأقوال الثلاثة؛ وذلك لا يكون إلا إذا كان الجزاء 
مما يكره المعلّق وقوعه [فَعَبّرَ به لفظة تفید انتفاء دلالته] من وجوه أخرى 


)١(‏ هذه الزيادة من «التحقيق» وهي في الأصل غير واضحة. 

)۲( كذا قرآتهاء ويحتمل وجود كلمة بعدها لكنها غير ظاهرة» ولا يوجد كلمة هنا في 
«(التحقيق). 

(۴) في «التحقيق): (ترك). 

)٤(‏ «التحقیق» /۳١(‏ ب). 

)٥(‏ ذا قرأتهاء وموضع الکلام فيه سواد شدید. 
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غير هذا؛ كما قد بينا ذلك لما وفنا بعد ذلك على لفظهء ونا أنه ليس فيه 
حجة لمن فرق بين العتق والطلاق وغيرهما؛ بل فيه ما يدل على أن قائل 
ذلك مخالف لجميع مانفِل عن الصحابة في النفي والإثبات؛ فكان لفظه 
ف 

المجت كبا الجرات البخصر ارا ي قر جه ول كن 
بلغه حدیث عثمان بن حاضر إلا كما ذکره أحمد ذكرًا مجملا في جواب 
السائلين له» لم يروه أحد في جواب السائلين بإسناده ولفظه. 

الثاني: أن لفظه حجة على المحتج به المفرّق بين العتق والنذر» وقد 

ذكره' المعترض عن مصنف عبد الرزاق» وقد ذكر او و 
e‏ | 


[أبی]) حاضر قال: :جلت امراة من آهل ڏي اصبح فقالت: مالى في 
سیل افو جار چا سن لر تمل ا رکا شی کرم زوجهاب قحلت 
زوجها ألا يفعله» فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس» فقالا: أما الجارية 


(1) في الأصل: (ذكر)» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) الزيادة من الأوسط والسنن والمصنف. 
ته وقع في بض المواضع من الأصل (عثمان بن حاضسر) وفي بعضها (عثمان بن 
أبي حاضر)»ء وهذا عائد إلى الاختلاف E‏ 
في قوله: عثمان بن أبي حاضر. وقال ابن حجر _ أيضا-: وهو وهم. 
انظر: التاریخ الکبیر (۳/ ۲۰۰)ء تهذیب الکمال (۱۹/ ۹٤۳)ء‏ تقریب التهذیب .)٤٤۸۹٩(‏ 
(۳) في المصنف: (حَلفت). 
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فتعتق» وأما قو لھا فی سبیل اللّه: فتتصدق بزكاة مالها'. 


وقد روا" البيهقي" من طريق عبد الرزاق - أيضصًا-» وقال البيهقي: 
كذا في هذه الرواية؛ وقد روينا عن ابن عمر وابن عباس ما دل على جواز 
التكفير فى الحلف بالصدةة(. 


وذكره ابن عبد البر“ من رواية أبي القاسم البغوي عبد الله /۷٠[‏ أ] بن 
محمد بن عبد العزيز» حدثنا داود بن عمرو» حدثنامسلم بن خالد» عن 
إسماعيل بن أمية» عن رجل يقال له: عثمان بن حاضر - قال إسماعيل: وكان 
رجلا صالخا فاضا _ أن رجلا قال لامرآته: اخرجی من ظهر ې( ؛ فأبَّت 
أن تخرج» فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت: هي تنحر نفسهاء وكل مالها 
في سبیل الله إن خرجت» ثم بدا لها فخرجت. قال ابن حاضر: فأتتنى 
فسألتني» فأخحذت بيدها فذهبت بها إلى ابن عباس» فقصّت عليه القصة. 
فقال ابن عباس: أما جاريتكٍ فهي حرةء وأما قولك: تنحري نفسك؛ فانحري 


)۱( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ )٥‏ ومن طريقه ابن المنذر فى الأوسط 
7 ۱۱۲/ ح »)۸۸۹٩‏ والبیهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۸۲/ ح .)۲٠٠۸۱‏ 

(۲( في الأصل زيادة: (من طريق)؛ والصواب حذفها ليستقيم الكلام. 

(۳) في الأصل زيادة: (رواه)؛ والصواب حذفها ليستقيم الكلام. 

.)۲٠٠٠٦ح‎ /۱۷۳ /۲۰( قوله: (في الحلف بالصدقة) ليست في السنن الکبیر‎ )٤( 

.)۱١۷١ /٠١( في الاستذکار‎ )٥( 

(7) كذا في الأصل» وفي الاستذكار: (فاضلا). 

(۷) وفي الاستذكار: (اخرجي في ظهري). 

(۸) في الاستذكار زيادة: (جاريتها حُرّة» و)ء وانظر ما سيأتي في المقطع التالي. 
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بدنة» ثم تصدقي بها على المساكين. وأما قولك: مالي في سبيل الله؛ 
فا جمعي مالك كله فأخرجي منه مثلما يجب فيه من الصدقة. قال: ثم ذهبت 
بها إلى ابن عمر فقال لها مثل ذلك» ثم ذهبت بها إلى ابن الزبير فقال لها مثل 
ذلك قال: وأحسب أنه قال -: ثم ذهبت بها إلى جابر بن عبد الله فقال مشل 
قولهم. قال: وأما الثلاثة فقد أثبتهم [عن الزهري في هذه المسألة]('. 
هكذا في كتاب ابن عبد البر» وقد سقط فيه من السؤال: وجاريتها 
حرة"؛ فهذان طريقان» وقد زاد في هذا زيادة فتيا ابن الزبير وشك"' في 
جابر» وفيه: أنهم أمروها في ذبح النفس: بنحر بدنة. 
وقد رواه اہن حبیب' بطریقی ى ثالشة بلفظ ثالث» رواه عبد الملك بن 
حبيب الأندلسي في كتابه (الواضحة) فإنه روى أن علي وابن عباس 


)١(‏ الزيادة من الاستذكار. 

(۲( وقد تقدم التنبيه على وجودها في المطبوع من الاستذكار؛ بل في سؤال الصحابة لها 
ما يدل على ذلك. 

(۳) یوجد سواد شدید» وهکذا قرآتها. 

)٤(‏ یوجد سواد شدید» وهکذا قرآتها. 

)٥(‏ هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسى القرطبي المالكي» فقيةٌ مشارك في 

اغلوي إلا صت ف الات کا سار ر( )وتر ب 
(۲۳۸) وقیل (۲۳۹). 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/ »)٠١١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب (/ 
۸)) تاریخ علماء الأندلس لابن الفرضي ( ص .)۲٠۹‏ ) 

(1) الواضحة في عدة مجلدات كما وصفها الذهبي» وبعضهم يزيد في اسمها (الواضحة 
في السنن والفقه)ء وأشار الزركلي إلى أن نسخةٌ منها مخطوطة في خزانة الرباط» = 

۲0۹ ) 


وابن عمر أفتوا فيمن َذَرَ أن يهدي ابنه مائة من الإبإ (. 


قال ابن حبيب: وحدثني ابن المغيرة» عن الثوري» عن إسماعيل بن 


اماع ان بن حاضر نهم ثلاثتهم سئلوا عن ذلك بعد ذلك فقالوا: 
بنحر بدنه» فان لم یجد فک شا. 


ففي هذه الرواية ذكِرّ عل بدل ابن الزبيرء وأنهم أفتوا ببدنةء فإن لم تجد 


فكبشا؛ وهذا مما يبين وقوع الغلط في هذا الحديث قطعًا. 


وهذا الأثر هو الذي اعتمد عليه أبو جعفر الهندوانى وغيره من أصحاب 


e 


»)۲۷١ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص‎ ١ e 
.)٠١١ /٤( الأعلام‎ »)۳٠١ /۲( معجم المؤلفين‎ 


)١(‏ كلمة لم أستطع قراء تهاء و في المحلى (ص 447): (أن يهدي مائة من الإبل). 


() 


ساق إسناد ابن حبيب: ابن حزم في المحلى (ص )4٩7‏ وقال: وروّينامن طريق 
ساقطة فيها ابن حبيب الأندلسي وذكرها. 

زگ شی روات راخد خی اتهم بالكذب» إلا أن الذي يظهر في ذلك ما قال 
الذهبي في الميزان (۲/ )٠٥۳‏ : (الرجل أجل من ذلك» ولكنه يَغلط) . وقال في 
الس ۰ بعد أن ذکر تضعیف ابن حزم له: (ولاا ریب أن ابن حبیب کان 
صحفيًاء وأما التعمّد (أي: تعمد الكذب) فكلا). 

وانظر ما سيأتي (ص٩٤٤).‏ 


(۳) غير واضحة في الأصل» وبما أثبت يستقيم الكلام» وتقدم هذا النقل. 
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وابن عباس وابن الزبير". وهذا مما نقله عنه أصحاب الشافعي وأحمد» 
وذكره أبو الحسين القدوري' في شرح مختصر الكرخي 

٠١‏ ب] وقد نكر نزاع الصحابة في ذلك مَنْ أنكره مِنْ أئمة أصحاب 
الشافعي وأحمد» وقالوا: إن هذا لا يعرف في كتب الحديث؛ وفيه أنواع من 
العلل: ) 

أحدها: اَن ابن عمر عنه روایتان ثابتتان کل منهما تخالف ما روي عنه؛ 
إحداهما: قال ابن عبد البر: ذكر معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر 
في“ رجل جعل ماله في المساكين إن لم يفعل كذاثم حنث. قال: ماله في 
المساكين. فهذا فيه أنه جعل جميع المال في المساكين خلاف رواية 
عثمان بن حاضر. 


وروي عن ابن عمر فی حديث ليلى بنت العجماء أنه أفتى بكفارة يمين»› 


(۱) انظر ما تقدم (ص‌۱۹۱). 

a NG yy (۲(‏ 
فقهاء الحنفية» ولد سنة »)۳٦۲(‏ وتوفي سنة .)٤۲۸(‏ 
الجواهر المضية »)۲٤۷ /١(‏ البداية والنهاية /٠٠١(‏ ۲٦٦)ء‏ شذرات e‏ 
۲ /) تاریخ بغداد .)۳١ /٩(‏ 

(۳) لم يظهر منها إلا الأحرف الأولى (الكر). 
وقد ذكر في تر جمة القدوري أن له شرحًا على مختصر الكرخي؛ وصفه ابن تغري 
بردي في النجوم الزاهرة /٥(‏ ۲۸) وكحالة في معجم المؤلفين )۲٤٠۲ /١(‏ بأنه في 
عِدةٍ مجلدات. 

(6) في الأصل: (عن)» والمثبت من الاستذكار. 

)٥(‏ الاستذکار ٩ /٠١(‏ وفه آنه جعل ماله في سبیل الله. 
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وقد روي عنه أن هذه الرواية هي المتأخرة التي رجع إليهاء كما روى' أن 
الكعبة. فقال ابن عمر: تفي بما قلتَ. قال: فذهب إلى عمر'. فقال: أطعم 
عشرة مساکین» فرجعت إلی" ابن عمر» فقلت له ما قاله أبوه فقال: [هو 


أعل]“). 


وهذا الحديث معروف عن سعيد بن المسيب عن عمر؛ كمارواه بو 


داود في سنه )٩(‏ من حدیٹ بريد بن رریع› حد نا es‏ المعلم عن 


(1) كذا في الأصلء والذي يظهر أن ابن تيمية الله نقلها من الاستذكار لسا لم يجدها 
في مؤلفات ابن أبي شيبة؛ فلذا قال: روى - أي ابن عبد البر -. 

(۲) غير واضحة» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) کررت (إلی) مرتین. 

)٤(‏ في مطبوعة الاستذكار: «هذاعِلْمٌ» وهو تحريف. 
والأثر لم أجده في مصنف ابن أبي شيبة ولا في بقية كتبه التي بين يدي» وإنما رأيتُ 
ابن عبد البر نقله في الاستذكار )٠٠۸ /٠١(‏ وقال: وذكر ابن أبي شيبة ثم ساق 
الات 

.)۳۲۷۲( برقم‎ )٥( 
.)۲۲٣ص( وقد تقدم تخر يجه في‎ 

)7( في الأصل تحتمل: (حسین)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 

(۷) الكلام هنا غير واضح» والمثبت من السنن. 
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بينهما ميراث»› سال أحدهما صاحه القسمة»› فقال: إِنْ عدت اا 
القسمةء فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك 
كر عن يمينك وقاسم أخاك؛ سمعت رسول الله بلاة: يقول: «(لا يمين عليك 
ولا نذر في معصية الرب» ولا في قطيعة الرحم» ولا فيما لا تملك!. 


فقد يكون سعيد هو المفتي بقول عمر» فلما ذكر له فتيا ابن عمر مسك 
عن الفتيا باللزوم وقال: هو أعلم» سواء كان ذلك في حياة عمر أو بعد موته؛ 
ففيه توقف عن ذلك وتسليم أن أباه أعلم بهذه المسألة منه» وأبوه أفتى 
بكفارة يمين.  ٠‏ 


والمقصود هنا: أن ابن عمر متها قد ثبت عنه من عدة طرق ما 
بالف :دنت مان بن حاضر من رواية سالم عنه ورواية بي رافع» وكل 
من هذين أحفظ بكثير وأفقه من عثمان بن حاضرء وقد انضم إليهما الرواية 

والحلف بالعتق هو - أيصًا - في حديث ليلى الذي هو أصح باتفاق آهل 
العلم من حديث عثمان بن حاضر. 

والعلة الانة: أن ابن عاس قد بت عه صد ما ف حديت تمان بن 

وقال أبوبكر الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجاء» أخبرنا عمران» عن قتادة» 
غو رار ین اورف اد افر سات أن غا ان اتر اة خلت ر ها غاا 


۹۳ 


إن الله لا يقرب إليه بالغضب» لتكفر عن يمينها. 

قال: وحدثني ابن الطباع» حدثنا أبو بكر بن عياش » عن العلاء بن 
المسيب» عن يعلى بن [نعمان]("ء عن عكرمة» عن ابن عباس سئل عن 
رجل جعل ماله فى المساكين. فقال: مسك عليك مالك» وأنفقه على 
عيالك» واقض دينك» وكَفر يمينك0). 


وقال البخاري: قال ابن عباس الطلاق عن وَطَّر» والعتقّ ما ابتغي به 
e‏ 

فهذه أسانيد ثابتة عن ابن عباس بخلافِ ما في حديث عثمان بن 
حاضر» وآنه جعل في التعليق الذي يقصد به اليمين كفارة يمين» ولم يُلزم 
الى ما كفا الهار بارا رجا ا رار ن بج د 
علة في حديث عثمان بن حاضر؛ فكيف بمجموعها؟ 

وهذا أثبت عن ابن عباس من ذاك. قإِنٍ المعترض يجعلها روايتين عن 
ابن عباس. 


(1) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب الأثرم» إلا أن المصنف نقل هذا الأثر عن 
الأثرم في عدة مواضع من كتبه منها: مجموع الفتاوی ۲٠٦ /۳٣(‏ ١٤۳)ء‏ الفتاوى 
الكبرى »)١١۹١ /٤(‏ القواعد الكلية (ص ١٥٦٤)ء‏ وسيذكره فيمابعد. 

(۲) في الأصل: (عابس)ء والمثبت من كتب ابن تيمية الأخرى. 

() بياض مقدار كلمة» والمثبت من القواعد الكلية (ص )٤١١‏ وغيرها. 

(5) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب الأثرم» إلا أن المصنف نقل هذا الأثر عن 
الأثرم في عدة كتب منها: مجموع الفتاوی »)۳٤٠١ .٠٠١ /۳١(‏ الفتاوى الكبرى 
/٤(‏ ۹( القواعد الكلية (ص .)٤١١‏ 

)٥(‏ في باب الطلاق في الإغلاق والكره... إلخ. 
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يل: حَصَلَ المقصود؛ فإلًا نحن نكتفي بإثبات النزاع»لم نَدّع في ذلك 
إجماعاء وإنما اعتمدنا في مسائل النزاع على الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة 
لفظًا ومعنى» وهذا الاعتبار والقياس الصحيح. 

فإن قيل: ماذكرتم عن ابن عمر وابن عباس من الإفضاء بالكفارة في 
التعليق الذي يقصد به اليمين يعارض حديث ابن حاضر في النقل عنهماء 
عن ابن الزبير لا معارض له عنه» وكذلك في فتاه" إن کان قال ذلك. 

قيل: فتيا ابن الزبير مذكورةٌ من طريق مسلم بن خالد وفيه نظر"» إذا 
ثبت ذلك عن ابن الزبير عارضه مَنْ لم يختلف النقل عنهم أنهم أفتوا في 
العتق بكفارة /۷١[‏ ب] مثل حفصة وزينب. 

وإذا قيل: ذكر العتق انفرد به سليمان التيمي. ٠‏ 

قيل: لو انفرد به سليمان التيمي لكان الاحتجاج بانفراده عمّن سليمان 
أولى من الاحتجاج بانفراد مسلم بن خالد عمن هو أوثق من 
مسلم بن خالد وهو معمر؛ وقد تابع سليمان التيمي أشعث بن عبد الملك 
وجسر بن الحسن. 

نين أنه كيفما دير الأمر؛ فالفول بال في الصحابة من أفتى في الحلف 
بالعتق بالكفارة أقوى من القول بن فيهم من أفتى بأنه لا كفارة فيه؛ فان صا 
تخ ت النزاع» وإ كان الصحيح أحدهما؛ فهو: إثبات التكفير دون نفيه بلا 


آم 


)۲( في الأصل: N‏ 
(۳) کما في (ص‌۸٥۹-۲٥۲).‏ 


.)۳۲۷ قاعدة العقود(۲/‎ )٤( 


۲۵٥ 


ريب بعد معرفة الطرق وأحوال رواتها ومعرفة مانقل في ذلك عن الصحابة 
- رضوان الله عليهم - . 

الملة الا أن فى رورا غم آنا اساتت أب عبر وان عباس وان 
اليمين كانت جملتين (إِن فعلت فمالي في سبیل الله وجاريتها حرة). وفي 
رواية مسلم بن خالد: آنها حلفت بثلاثِ هي: (تنحر نفسهاء وكل مالها في 
سبيل الله» وجاريتها حرة) وأنه استفتى ابن الزبير - أيضصًا- وشك” في 
جابر» وهذا اختلاف فى الرواية. 

فإن قيل: أحد الروايتين أثبتت ما سكت الآخر عنه. 

قيل له: وهكذا في حديث ليلى بنت العجماء قَلِمَ جَعَل هذاعلة في 
حدیث لیلی» ولا یکون علة فی حدیث هذه؟! 

ونحن إذا عللنا هذه لن هذه الرواية الثالثة رواها مسلم بن الد 
وليس هو بالحافظ المتقن مثل: سليمان التيمي ومن وافقه كأشعث وجسر 
ابن الحسن» ومعمر أحفظ من مسلم» ولهذا لم نجزم بحفظه للزيادة 
وسليمان أحفظ من حميد وقد تابعه غيره» وليس التارك بأكثر من المثبت. 

العلة الرابعة: أن في هذه أن هذين الصحابيين أفتياهما من المال بزكاتهء 
وهذا القول لا يَعرفه أهل العلم عن أَحَلٍ قبل ربيعة» وهو من رَأي ربيعة الذي 
أنكره الناس عليه لم یعرف له فيه سلف ولا تَبعَهٌ فيه خلف؛ ولو كان هذا 


(۱) هکذا قرآتها. 
(۲) مقدار كلمة أو كلمتين لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 
(۳) كذا؛ أي: بهذه العلة. 


۲1٦1 


ثابتًا عن ابن عمر وابن عباس لم يكن الأمر كذلك» ولم يجعل هذا مما شد 
-)1( 


ر 

العلة الخامسة: أن فيه أن في" نحر نفسه بدنة؛ ومعروف عن ابن 
عباس أن في ذلك شاة أو كفارة يمين»۷۲1/ أ] وهذاثابت عن ابن عباس 
بالأسانيد الثابتةء و جمهور العلماء اتبعوا ابن عباس في ذلك؛ كأبي حنيفة 
وأحمد وغيرهماء ومنهم من لم يوافقه كالشافعي. 

وعمدة الفقهاء في ذلك: اتباع الصحابة؛ فلو كان قد ثبت عن ابن عباس 
وابن عمر وابن الزبير أو جابر أنهم قالوا في ذلك ببدنة= لكان اتباع هذا آولى» 
وهذا حجة على من قال: إن الإفتاء باللزوم في نذر اللجاج والخضب هو قول 
العبادلة» وهم لا يوافقون العبادلة لا في إيجاب بدنة ولا في إيجاب زكاة 
المال» بل ليس من الفقهاء مَنْ عرف عنه أنه أخذ بهذا القول المنقول عن 
العبادلة في هذا الجواب» فإنه لم ينقل(" عن أحل أنه أفتى بوجوب الزكاة إلا 
ربيعة» وهو لا يوافقهم على إيجاب البدنة» والذين وافقواعلى لزوم العتق 
كالأربعة لم يقولوا بسائره في إيجاب البدنة والاجتزاء بزكاة المال» وإيجاب 
البدنة تغليظ والاجتزاء بزكاة المال تخفيف؛ وهذاغير مناسب. 


وأيضا؛ فعثمان بن حاضر هذا ليس من المعروفين بضبط العلم» ولا هو 
مشهورًا يعرف ضبطه بكثرة روايته» ولا روى له أصحاب الصحيح شيا لا 
البخاري ولا مسلم» ولم يرو له من أهل السنن لا النستائي ولا الترمذي؛ 
(۱( قاعدة العقود (۲/ ااا ی و ا — „(YoY‏ 
(۲( اض ار ولل د افا اف 
(۳) في الأصل: (لو نقل). 
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وإنما روی له أبو داود وابن ماجه(. 


وفي سنن ابن ماجه عدة أحاديث موضوعة نحو بضعة عشر حدرة()؛ 
مثل الحديث الذي رواه في فضل قزوين» وفي رجال ابي داود م( لا 
يعتمد على ما انفرد به» بل ينفرد بما هو كذب؛ مشل الذي روى أن النبي كلا 
کان له کاتب اسمه السجل' رواه من طریق المراوزة"؛ وهذا مما یجزم 


(۱) تهذیب الکمال .)۳٤۹/۱۹(‏ 

(۲) مسألة المرابطة بالثخور (ص ١٠)»ء‏ وجامع المسائل .)۳٠٤ /٥(‏ 

(۳) آخرجه تحت رقم (۲۷۸۰) من حديث أنس بن مالك رنه مرفوعًا. 
وحَكَمٌ عليه بالوضع: ابن الجوزي (۲/ )۳۱١‏ وقد تعجب من إخراج ابن ماجه له 
والذهبي في ميزان الاعتدال (۲/ ١‏ وقال: فلقد شان ابن ماجه سننه بادخاله هذا 
الحديث الموضوع فيهاء وابن القيم في زاد المعاد .)٤١١ /١(‏ وبرهان الدين ابن 
القيم في تحقيق القول في سنة الجمعة (ص 1۸)» والسيوطي في اللآليء المجموعة 
(1/ ۳ وابن عَرَّاق في تنزيه الشريعة المرفوعة (۲/ »))0١‏ والشوكانى فى 
O‏ 
وانظر: جامع المسائل .)٠٤ /٥(‏ 

(6) في الأصل: (فإنه)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(0) في الأصل: (السجيل)ء والمثبت من السنن وباقي المصادر. 

)٦(‏ أخرجه أبو داود »)۲۹۳١(‏ والنسائي في السنن الكبرى »)١١۷١(‏ والطبراني 
في المعجم الكبير /١١(‏ ۷ج ٠“)؛)“,›)‏ والعقيلي في الضعفاء »)٠١۲۹ /٤(‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤ /١(‏ والبيهقي السنن الکبیر (۲۰/ /۳۷١‏ 
ح ٤۲۸‏ 9)۲۰ (۲۰/ ۷۲ ح۲۹ )من دیا توح بن قیښ» عن زی د بن 
كعب» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس ي ڪن. 
ورواه آبو نعیم (۳/ )۱٤٥۳‏ من حدیث ابن عمر تة 
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به کت 


قال الطبري في تفسير الآية )٠١٤(‏ من سورة الأنبياء )٤٠١ /۱١(‏ بعد أن أخرجَ هذا 
الأثر وغيره: وأولى الأقوال عندنا بالصواب قول مَنْ قال: السجل في هذا الموضع 
الصحيفة» لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب» ولا يعرف لنبينا كاتب كان اسمه 
السجل» ولا في الملائكة ملك ذلك اسمُهُ 
وقال ابن عدي في الكامل (۷/ :)٥۵‏ وهو غير محفوظ . 
وقال ابن کثیر في تفسیره /٩٥(‏ ۳۸۳): وهذا منک جذامن حدیث نافع عن ابن عمر؛ 
لا يصح أصلا؛ وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لايصح 
أيضًا. . وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه وٳِن کان في سنن أبي داود - منهم 
شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاح المزي فسح الله في عمره ونا في أجله وختم له 
بصالح عمله - وقد أفردتٌ لهذا الحديث جزء| على جِدَةٍء ولله الحمد» وقد تَصدّى 
الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رَد.... وأمَّامَنْ ذكر في 
أسماء الصحابة هذا؛ فإنما اعتمد هذا الحديث لا على غيره» والله أعلم. 
وقال ابن القيم في تهذيب السنن /١(‏ ۷ وما بعدها): سمعت شيخنا أبا العباس 
ابن تيمية يقول: هذاالحديث موضوع» ولايعرف لرسول الله ية كاتب اسمه 
(السجل) قط» وليس فيهم من اسمه (السجل)» وكتاب النبي معروفون» لم يكن فيهم 
مَنْ يقال له (السجل). قال: والآية مكية. اا ا 
هو: الكتاب المكتوب. 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ (TE‏ : وقد عرضت هذا الحديث على شيخنا 
الحافظ الكبير أبي الحجاج المزي فأنكره جدًاء وأخبرته أن شيخنا العلامة أبا 
الاس ابن تة کان بقول: هو خديث وضو ع وإ ن كان فى سنن ابي داود. فقال 
شيخنا المزي: وأنا أقولة. 
وانظر: السلسة الضعيفة /١١(‏ ۹ ح »)01۷٦‏ وضعیف أبي داود (الأم) (۲/ 
۲ والبداية والنهاية (۸/ ۳۳۹ وما بعدها)» والمصباح المضي فی کاب لني 
الأمي .)٠١٤ /١(‏ 


۲1۹ 


فقد تبين أن آلفاظ الحديث تقدح في صحته» وتدل على أنه غير 
محفوظ؛ وأن الثقات الأثبات يخالفون هذا ابن حاضر فيما رواه لو كان من 
العلماء المعروفين بالضبط؛ فكيف ونحن لا نعلم أنه ضابط لما يرويه» كونه 
قاصًا' ورجلا صالحا"' لا يو جب کونه ضابطًاء بل هو من مارات عدم 
حفظه"؛ فإن عامة القصاص الصالحين كصالح المَرّي ومالك بن دينار 
وغیرهما ممن [۷۲/ ب] کان فيه صلاح وکان یقص» لا يضبطون ألفاظ 
الحديث» ولا يحتج بمجرد روايتهم في الأحكام» فضلا عن أن يُعَارَض 
بروايتهم ما روته الثقات الضابطين الصالح.“. 


(1) لم يظهر من الكلمة إلا حرف القاف والألف» وبما أثبتٌ يستقيم الكلام إن شاء الله. 
(۲) في الأصل زيادة: (كما)» وبحذفها يستقيم الكلام. 
(۳) كذاقرأتها. 
)٤(‏ كذاقرآتها. 
() مجموع الفتاوی (۱۸/ »)۳۷١‏ الفتاوی الکبری /٥(‏ ١٠)ء‏ مختصر الفتاوى 
المصرية (ص »)٤١‏ بيان تلبيس الجهمية (/ ٠١١‏ وما بعدها)» منهاج السنة (۲/ 
۸ المنتقى من منهاج الاعتدال (ص (40٥‏ 
وانظر: تحذير الخواص من أكاذيب القَّصاص للسيوطي. 
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فصا 

وأما قول المعترض: 

(فكلام ابن عباس وابنِ عمر فيه دَصّى بالتفصيل لا حتمل التأوبل» وهو 
بين لنا أن مراد هما في أثر ليلى وفتيا ليلى بنت العجماء= = أن مرادهما ما عدا 
العتق)'. 

فیقال له: 

بل کلام ابن عباس وابن عمر - إن صح - فهو نص في التسوية في 
الحلف بالعتق والصدقةء وفي الرواية الأخرى: ا ا 
في جميع ذلك اللزوم لا الكفارة. 

ورواية ليلى - أيضا وا ی و بی اخ تن ار 
عن الصحابة نفيًا وإثباتا لا يدل إلا على التسوية بين الحلف بالعتق وغيره لا 
على قول مَنْ فَرَقّ؛ فمن فرق فقد حالف جميع مانْقَلَ عن الصحابةء وهذا 
هو المخالف لإ جماع الصحابة إذ لم يعرف عن الصحابة في ذلك نزاع. 

فهذا الحديث ص على حلاف من يوجب الوفاء بالنذر المحلوف به 
من الفقهاء» ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء؛ فلا أبو حنيفة ولا مالك ولا 
الشافعي ولا أحمد ولا أحد من العلماء المعروفين غيرهم يقول بما في هذا 
الحديث؛ فهو نص في خلاف قول جميع العلماء الذين تعرف أقوالهم» فلم 
يقل أحد من العلماء الذين تعرف أقوالهم أن في الحلف بصدقة المال الزكاة 
وفي الحلف بنحر نفسها بدنةء بل ربيعة يعرف عنه بعض هذا. 


)١(‏ «التحقيق» (۳۷/ أ). 
۲۷۱ 


وأيضا؛ فالروايات الثابتة عن ابن عمر وابن عباس توافق حديث ليلى 
بنت العجماء وتناقض هذا الخبر؛ وحينئذ» فلا بد من أحد أمرين: 

إا أن قال ر الحا أفا دا وة ا تار ف دع اتن ع 
وابن عباس روایتان. 

وإما أن يقال: بل إحدى الروايتين هى الصحيحة دون الأخرى؛ وحينعذ 
لا يستريب عالم بالمنقولات في وجوب تقديم رواية من روى التكفير عنهم 
في هذه الأيمان على رواية من روى لزوم ما حلف به» ولم ينقل أحد منهم 

فقول [۷۳/ آ] القائل: إن مرادهما فى حديث ليلى بنت العجماء ما عدا 
العتق؛ قول لم ینقله' أحدٌ عنهم لا پإسناد صحيح ولا ضعيف» واستدلالٌ 
بما لا يدل» بل يدل على نقيض ذلك من التسوية ‏ بين العتق وغيره من كلا 
اروا فد اال ما اع عله مَنْ يمول الصحابة مالم يقولوه من 
التفريق بين العتق وغيره» فإنه لا يدل ما يذكرونه إلا على نقيض مطلوبهم لا 
على مطلوبهم. 

فصل 

وأمامَنْ ذكر في حديث ليلى من قوله: وأعتقي جاريتك؛ فهذا غلط 

محض» لم ینقله أحد فی حدیث لیلی؛ کما قد بسط فی موضعد). 


(1) في الأصل: (يقله). 
(۲) قال في المجموع (۳۳/ :)۱۹١‏ (وأماماذكره من الزيادة في حديث أبي رافع» وأنهم 
قالوا: :(أعتقي جاريتك) فهذا غل فإ هذا الحديث لم يذكر فيه أحد أن قالوا؛ - 


V۲ 


۳ 

(قال المحيب: 

قلت: نهنا الذي ذکره الإمام احمد عة في أجويته ولک أصول 
[المنصوصة عنه في غير موضع] تق تقتضي أنه تجزئه كفارة یمین فإنه قد نص 
في غير موضع: نٌ الاستثناء لا يكون إلا في اليمين المكفَرة ونَّص على أنه 
إذا حلف بالطلاق والعتاق كان له أن يستشني» بخلاف ما إذا أوقع الطلان 
والعتاق فان مذهبة أنه لا نفع الاستثناء قولا واحدًاء كما نقل ذلك عن ابن 
عباس» وهو مذهب مالك وغيره. 


وقد لفل عنه الشيخ أبو حامد الإسفراييني ومن تبعه: : التفريق في 
الاستثناء بين الطلاق والعتاق؛ وذلك غل عليه تاهو قول القدرية» 
فإنهم يقولون: إن المشيئة بمعنى الأمر» والعتق طاعة بخلاف الطلاق» فإذا 
قال: عبدهٌ حر إِنْ شاء الله وَقَعّ العتق» وإذا قال: امرأآته طالق إن شاء الله لم بقع 


= (وأعتقي جاريتك) . وقد رواه أحمد والجوزجاني والأثرم وابن أبي شيبة وحرب 
الكرماني وغير واحلِ من المصنفين فلم يذكروا ذلك. 
وكلام أحمد في عامة أجوبته يبيّن أنه لم يذكر أحد عنهم ذلك وإنما جاب بكون 
الخلفت بق البرك إنما ذگرء اليمى: 
وأبو محمد نقلّ ذلك من جامع الخلالء والخلال ذكر ذلك ضمن مسألة بي طالب 
ها قف اء وذلك فاط عل آخمة واب رطالا له ااا اغلطات ف فم ما 
يرویه؛ هذا منها). 
وانظر: مجموع الفتاوى (۳۳/ »)۱۹١‏ وقاعدة العقود(۲/ ۳۳۷ ومابعدها)» 
والفروع (۹/ ٩‏ وما سياّتي ( ص٩٩۸‏ وما بعدها). 


YY 


الطلاقء ورووا في هذا حديثا مسندًا)('٠.‏ 

والجواب: 

ااام تن تراپ ماک السپ ین زلا دادر ماد اماد 
اا و 
الكفارة» حتى يقال: خاص كلامو يقضى على عامّه. 

بل المجيب قد ذكر أن قوله المنصوص عنه هو الفرق بين الحلف 
بالعتق وغيره» وهذا قول الشافعي وإسحاق وغيرهماء و مع التصريح بالفرق 
لا يقال إنهم صر حو" بالتسويةء لکن يقال: هذا هو القول المنصوص» وقد 
نص أحمد في موان AN‏ 

PS ۷]‏ يفعلون ذلك في أجوبتهم إذا 
فضوا' "في مسالتین متمائلتین على جوابین متناقضین؛ فن لم یکن پینهما 
فرق يذهب إليه مجتهد» فهم في مثل هذا متفقون على التخريج» لئلا يكون 
الإمام قال قولا لا يجوز أن يذهب إليه مجتهد. 


ون کان بینهما فرق يذهب إليه مجتهد؛ فمنهم من يخرّج إذا رأى ذلك 


)١(‏ «التحقيق» (۳۷/ أ ب)» وما بين المعقوفتين من «التحقيق» ومجموع الفتاوى 
(۳/ 141(. 

(۲) يوجد سواد شديد» وهكذا قرأت الكلمة. 

(۳) كذا في الأصل» ولعلها: (وقفوا). 


VE 


الفرق ضعيمًا أو غير مناسب لأصول الإمام» ومنهم من يقر النص إذا رأى 
ذلك الفرق. 

ثم إن كان ذلك الفرق عنده قد دَلّ الشرع عليه أبطل قول المسَوّي» وإن 
كان الفرق مما لا يمكنه الاستدلال عليه جعل قول الإمام وإن كان ضعيفا 
في الشرع كما إذا صرح بالفرق؛ فإن كان صاحب المذهب قد نص على 
تعليل أحد الحكمين بعلة عامة» فإنهم يقولون إن كان ممن يقول 
بتخصيص العلة -: لم يجز تخريج قول آخر له» وإن كان ممن لا يقول 
بتخصيص العلة لزم التخريج طردًا لعلته؛ هكذا ذكر القاضي آبو يعلى 
وعیره 

وقد اختلف أصحاب أحمد في تخصيص العلة؛ وذكروا فيه قولين؛ 
الى دل عله ال رر هن كلاب وكلام سائر الأئمة: أن العلة يجوز 
تخصيصهالفوات شرط أو وجود مانع» وأما التخصيص مع تماثل 
الصورتين في المعاني" الموجبة للحكم والمانعة منه فلاء وإذا قدَرَ أن 
بعض الأئمة يجو تخصيص العلة لا لفوات شرط ولا لوجود مانع كماذكر 


)١(‏ العدة في أصول الفقه ٠۳۸١ /٤(‏ وما بعدها)ء والمسائل الأصولية من كتاب 
الروايتين والوجهين (ص »)۷١‏ وتهذيب الأجوبة (۲/ »)۸٦۷‏ والمسودة (۲/ 
۸,) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص ۱۳۸)»ء وتغير الاجتهاد 
»)٠١١ /۳(‏ والتمذهب (۱/ .)٥۱٤٤۳۰١‏ 

وانظر ما سیأتی (ص‌۲۸۸- ۲۹۰). 

(۲) هکذا قرآتها. 


Vo 


عن القائلين بالاستحسان" لمجرد دليل» بلافرق معنوي» وهو مما 
يستعمله كثير من الفقهاء؛ فهذا ف 
وحينئز؛ فإذا َرَج قول آخر على قول ذلك الفقيه فمعناه: أنه يلزمه أن 
يقوله لا آنه موجب قوله» ونحن في هذا القول الذي خرجناه من كلام أحمد 
إن صح قوله في تلك المواضع لزم إجزاء الكفارة فى الحلف بالعتق» فلا بُدً 
من أحلِ أمرين: 
إما أن يُصحح قوله الذي ذكره فى أن الاستفناء لایكون إلا فى يمين 
مر وار لحت الا ی و ایک فک ن ی الخاف مانا 
وإما أن يُصََحَ قولُةُ فى أن الحلف بالطلاق والعتاق لا يكفران؛ فلا 
41 أ1 وأما القول بأنهما يكفران ولا استثناء فيهما؛ فهذا مناقض لقوله: 
إنه لا استثناء إلا فيما يكفر» فلا يمكن الجمع بين صحة هذا القول وصحة 
هذا القول؛ ومن اعتقد أنه يمكن الجمع بين صحة القولين فهو مسفسط. 
وقوله: ( لا استشناء إلا فیما یکفر)؛لم يذکره مذهبا له ليقال إنه لخصوصه» 
بل ذكره حجة له يحتج به على من يستثني في إيقاع الطلاق والعتاق. 
(1) في الأصل: (بالاستحباب)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. انظر: قاعدة في الاستحسان - 
ضمن جامع المسائل (۲/ )۱۸١‏ - وما سيأتي (ص۳۷۸). 
(۲( وفي هامش النسخة كتب الناسخ: حاشية من خط الشيخ لفظه في أصول الفقه. 
الأصوليين (ص ٥9‏ وآثر تخصيص العلة في الفروع الفقهية (ص ۳١‏ وما بعدها). 


۷7٦ 


فقال أحمد: السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمانء وإيقاعٌ الطلاق 
والكاق لس بج ار ال ا روا لأنٌ القرآن قد دَلّ 
على أن كل يمين من أيمان المؤمنين مكفرة؛ فلو كان إيقاع الطلاق والعتاق 
يمينا لكان فيه الكفارة؛ فإنها من لوازم اليمين» فإذا لم يكن فيها كفارة لم 
يكونا من الأيمان» فلا يدخلان في لفظ النص الوارد في الاستشناء ولا في 
معناه» لأنه إنما ورد في اليمين فلو كان ذلك يمينا لكان مكفرًاء فلمًا لم يكن 
مكفرًا لم يكن يمينّاء فلا يكون فيه استثناءء فإِنْ الاستشناء يستلزم التكفير 
فكل ما فيه استثناء ففيه تكفير» والكفارة لازمة للاستناء فإذا انتفت 
الكفارة اللازمة للاستثناء انتفى الاستثناء الملزوم؛ فهذا صريح حقيقة كلام 
الإمام أحمد الذي استدل به على أن الطلاق والعتاق لا يكفران. 

فإذا قال مع هذا في إحدى الروايتين عنه : إن الحلف بالطلاق 
والعتاق فيهما استثناء» وفرّق بين إيقاعهما وبين الحلف بهما كما يفرق بين 
إيقاع النذر وبين الحلف به= فلم تختلف نصوصه» ومذهبه أن الحلف 
بالنذر فيه الكفارة» وفيه - أيصًا-الاستفناء= لزم من ذلك إذا جعل في 
الحلف بهما الاستثناء: أن يكون في الحلف بهما الكفارة كما في الحلف 
ال ر ا ل اد نهت الا درن ترط دل ا که 
الاستثناء فيما يكفر)" حيث أثبت في الحلف بهما الاستثناء دون الكفارة. 
(۱) مسائل الإمام أحمد للکوسح »)۲٤٦١ - ۲٤٤۷ /٥()۱٥۷۹- ۱۵۷۸ /٤(‏ زاد 

المسیر /٥(‏ ۱۲۸). 
(۲) في الأصل: (انتفى)ء والصواب ما أثبت. 
)۳( نقله أبو طالب عنه؛ كما ذكره ابن تيمية في الفتوى المعترض عليها /١۳(‏ ۳. 

وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد »)٥۳۳- ۰ /١١(‏ وما سيأتي ( ص .)۸٩۲ -۸ ٦۰‏ 


VY 


وإذا قيل: هذا تناقض منه. 

قيل: هكذا جميع الأقوال المخرّجة للعلماء جميعهم؛ فإنَ العالم الذي 
له في المسألة قولان أو ثلاثة معناه: أن له فيها قولين متناقضين» يناقض 
أحدهما الآخرء أو ثلاثة أقوال متناقضةء ليس المراد أنه يمكن الجمع بينهماء 
فإنه لو کان كذلك لم یکن" /۷٤[‏ ب] له إلا قول واحد» ولكن العالم يتكلم 
باجتهاده وبحسب علمه» فيظهر له تارة رجحان أحد القولين فيفتي به» ويظهر 
له تارة رجحان القول الآخر فيفتي به. 


والأنبياء - صلوات الله عليهم - يدخل في شرعهم المنسوخ والناسخ» 
لكن الحكم المنسوخ الذي شرعه الله والناسخ كلاهما كان شرعًا لله باطتًا 
وظاهرًا في وقته؛ كاستقبال القبلة» فإن الله تعالى ‏ لماأمر رسوله ابتداءً 
باستقبال الصخرة كان هذا شرع الله ودينه باطتا وظاهرًاء ثم لما حول القبلة 
وأمر باستقبال القبلة كان هذا شرع الله ودينه باطتا وظاهرًاء لا يقال: إنه كان 
لله في الباطن حُكمٌ لم يعرفه النبي وقت الحكم المنسوخ» بخلاف العالم 
فإنه ليس بنبي يوحَى إليه» وإنما يجتهد ليعرف الحكم الذي استقر عليه شرع 
الرسول» فقد يتبين له تارة قولا وتارة قولا يناقضه» ثم قد يكون القول الأول 
هو الصواب في نفس الأمر» وقد يكون الثاني هو الصواب'. 

ولهذا اخحتلف الناس في الإمام إذا كان له قولان متقدم ومتأخر» بل كان 
له قول وصرَحَ برجوعه عنه» هل يجوز أَنْ یحکی له قولان أو لابُحگی عنه 
إلا القول المتأخر» واختلف في ذلك أصحاب أحمد على قولين؛ منهم من 
(1) هنا سواد في الأصلء وما أثبته احتمال يستقيم به الكلام إن شاء الله. 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۹/ »)٤١‏ الفتاوی الکبری /٤(‏ ۲۷). 


TYA 


يقول: إن القول القديم لا يجوز أن يجعل مذهبًاله مع رجوعه عنه لا سيما 
مع تصريحه بالرجوع عنه» ومنهم مَنْ يرق بين ما صرح برجوعه عنه وما لم 
يصرح بذلك» ومنهم من يَحكي له القولين مع تصريحه بالرجوع» ويقول: 
هو قال ذلك القول باجتهاده وهذا باجتهاده» وقد يكون القول المتقدم هو 
الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة. 

اا ی تا ۲ای زان ت ار تب 
E‏ 
نفس الأمر. 

قالوا: ونحن نذكر أقوال العلماء لنستدل" بها على شرع الله ورسوله؛ 
فإنهم وسائل ووسائط بيننا وبين الرسول بلا وإذا جاز أن يكون قوله الأول 
هو قول الرسول دون الثاني» وجاز أن يكون الثاني هو قول الرسول =لم 
يمكنا /۷٠[‏ ] أن نجزم بأن القول الأول باطل في نفس الأمر. 

وإذا قال القائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه. 

قیل له: إن ردت أنه لم یکن مذهبًا له؛ فهذا غلط» بل کان مذهبَا له في 

بعض الأوقات» وإن أردت أنه ليس هو مذهبه الذي مات عليه؛ فهذا 
صحيح»› لکن هال ا ان بكرن هو شرع اسول في س الان بل 
نحن نذکر آنه کان يذهب إلى هذا ثم ذهب إلى نقیضه» فکان هذا قول أولا 
اد وا ا E‏ 


)۱( التمذهب )٥ /٣(‏ تغير الاجتهاد (۳/ را ی ا 
وانظر ما سيأ تي (ص ٣۷۳ء٦٩٤‏ ۷). 
(۲) هکذا قرأتها. 


1⁄۹ 


وإذا کان أشبه بأصوله ونصوصه رَجُختاه في مذهبه. 

ومن لم يكن مقصوده إلا تقليده المحض من غير تصرف لا في مذهبه 
ولا نظر إلى ما قاله أصحابه وسائر العلماء فإنمايقلده في القول المتأخر» 
نھنا کن ن جرا اداد امیت وا الاس رلا و الج هرد هان 
جوازه» وليس هذا موضع بسط ذلك ''. 

وأما قول المعترض: (إِنٌ الدليل الذي ركه من هاتين المقدمتين يتوقف 
على عموم الأولى). 

فيقال له: إن لم تكن تلك المقدمة عامة= بطل كلام أحمد واحتجاجه» فإنه 
حینعزٍ يقال له: لیس کل ما لایکون مکفرًا لایکون فيه استثناء» بل یکون 
الاستثناء فيما لا يكفر؛ وحينئذ فيمكن أن يكون الطلاق والعتاق مما فيه استئناء 


بدون التكفير» والتخريح من منصوص أحمد إنما هو بتقدير أن يكون كلامه 
صحیحاء فإن کان کلامه صحیًا فما ذکرناه لازم له لزومًا لا محید عنه. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ )٥۹۸٥١‏ (۲۳/ ۳۹۹)» الفتاوی الکبری (۲/ ۳۲۹)» مختصر 
الفتاوى المصرية (ص »))٥٥۸‏ المسودة(۲/ ا ا و و 
الفتاوی (۲/ (١۲١۱‏ إعلام الموقعين .)۲١٠ /٦(‏ 
وانظر ما سيأتي ( ص٥٩٤۷‏ وما بعدها). 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين /١(‏ 4۹ ): (والثاني: الجواز؛ وعليه عمل جميع 
المقلدين في جميع أقطار الأرض» وخيار ما بأيديهم من التقليد: os‏ 
ومن مع منهم تقليد الميت؛ فانما هو شيء يقوله بلساِه» وعمله في فتاويه وأحکامه 
بخلافِه. والأقوال لا تموت بموت قائلها؛ كما لا تموت الأخباربموت رواتها 
وناقلیها). 

(۲) «التحقیق» (۳۷/ ب). 

A۸۹ 


eg e 
oh SUSE LSS LRN 
دون الأول بأولى من العكس» بل الدليل الشرعي يدل على أن هذا القول‎ 

أولى a‏ من ذاك لو تعارضا؛ فكيف إذا آمکن| إقامة الدليل الشرعي 
غل ص كز مهدا 

وأما قوله: احمد تقدمت نصوصه الصريحة بأل الحلف بالطلاق 
والعتاق لا كفارة فيه)('. 

فيقال له: قد يقال: إن أحمد قال هذا بناء على قوله: إِنْ الحلف بالطلاق 
والعتاق لا استثناء فیه» كما روى ذلك عنه الأثرم» وهو |۷١1"‏ ب] وغیره 
نقلوا عنه أن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه. ) 

وهکذایقول مالك في رواية ابن القاسم إن هذا كله لا استثناء فيه ولا 
کفارة۳) وأما على رواية ابن الحكم فإن الحلف بالطلاق والعتاق ينفع 
فيه الااستثناء وإن لم ينفع في [إيقاع ]° الطلاف والعتافق. 

ومعلو أن أحمد إذا قال هذا وعلل ذلك بأن الاستثناء إنمايكون في 
اليمين المكفرة» لو قال في هذه الحال: إن الطلاق والعتاق ينفع فيه 
)١(‏ «التحقیق» (۳۷/ ب). 
(۲( يحتمل وجود كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبت 
(۳) المدونة ٩۹ /١(‏ الفواکه الدواني (۲/ o e‏ °( 
(4) في الأصل: (أنَ)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. | 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. انظر ما سيأتي (ص٩۲۸-‏ ۲۸۷). 


۲۸۱ 


الاستثناء وليس هو من الأيمان المكفرة= لكان هذا تناقصًا لا يخفى على 
أدنى الناس» فضلا عمن هو مثل أحمد. 

NT‏ الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستشناء» لأن الاستئناء إنما 
يكون فيما فيه كفارة» والطلاق والعتاق لا يكفران فلا استثناء فيهما؛ فإنه إذا 
قيل له: ما معنى قولك: الطلاق والعتاق لا يكفران ولا استثناء فيهما؟ آي: لا 
يكفر إيقاعهما ولا يستثنى في ذلك» والحلف بهما-أيضا- لا يكفر ولا 
یستشنی فيه = كان قد طْرَد قوله. وأما إذا قال: الحلف بهما يستثنى فيه وقال 
مع ذلك 1۷1“ يْكُمرّان = كان هذا مبطلا لأصل كلامه» بل يجب أن يقول 
مع ذلك: إذا كان فيهما استثناء= ففيهما كفارة. 

والعام الذي يقَدم عليه الخاص إنمايكون في الصيغ العامة» فأما 
المعاني والعلل والأدلة التي يستدل بها المستدل= فلا يقبل منه أن ينقضها 
ويخصها من غير بيان فرق بين صورة النقض وصورة الاستدلال» فإذا 
جعل عدم التكفير مستلزمًا لعدم الاستئناء» واستدل بذلك على أن ما لا 
كفارة فيه لا استشناء فيه» وكان من الصور ما فيه استثناء دون الكفارة = بطلت 
علته ودلیله ومذهبه» ولا يقبل منه أن يقول: هذا خاص وهذاعام إن لم بين 
ما يوجب الفرق» ولو جاز هذا ما بطل دليل أحد ولا علته؛ فمن كان يقول: 
الاستثناء في الأيمان المكفرة دون ما لا كفارة فيه لأن ذلك هو اليمين؛ 
فاليمين عنده لها لازمان: الكفارة والاستثناءء فإذا قيل: من الأيمان ما يستشنى 
ولا یکفر= انتقض اصله ودلیله وعلته. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) انظر ما سياتي ( ص٤۷٤‏ - .)٤١٥‏ 


TAY 


وأحمد- رحمة الله عليه - كان يتوقف في الاستئناء في الطلاق 
والعتاق تارة» ويجيب فيه تارة بالوقوع؛ ولهذا[٦۷/‏ ا] خرَجّ طائفة من 
أصحابه كالقاضي أبي الحسين وغيره له روايتين في ذلك» وهو وإن وافق 
مالكًا على ذلك فقوله أوسع من قول مالك فإن أحمد لم يختلف كلامه في 
أن الحالف بالنذر تجزئه الكفارة» وكذلك ينفع فيه الاستشناء عنده كماذكر 
ذلك أصحابه»ء فإنه إذا أجزاً فيه الكفارة فالاستئناء بطريق الأو لى» لكن قد 
يقال: النذر يخير فيه بين الوفاء والكفارة. 

فيقال: إنما يخير إذا فعل الشرط وأما إذا وجدالشرط ولم يوجد 
الجزاء= تعينت الكفارة؛ ولهذا يجب أن يقال: إن أعاد الاستفناء إلى النذر 
لم ينفعه» كما لو أعاد الاستثناء في تعليق الشرط إلى الطلاق. 

فإذا قال: أنتِ طالق إن دخلتٍ الدار إن شاء الله أو أنت طالق إن شاء الله 
إن دخلت الدار؛ ومراده: أنك تطلقين مع الدخول إن شاء الله طلاقك؛ فهذا 
استشناء في الطلاق فلا ينفعه إذا قيل: لا ينفع في الطلاق المنجُز وما إذا 
أعاد الاستثناء إلى الفعل واليمين فأراد: منعتك وحلفت عليك لا تدخلين 
الدار إن شاء الله ألا تدخلي؛ فهذا ينفعه الاستثناء. 

ولهذا كان طائفة من أصحابه كأبي محمد وأبي البركات يقولون: إن 
أعاة الاستشناء إلى الفعل نفعه» وإن أعاده إلى الطلاق لم ينفعه» وَإِنْ طَلّىّ 
ففيه روايتان» ويقولون في صيغة القَسَّم إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلن أو لا 
أفعل؛ نفعه الاستثناء قولا واحدًاء وهذا جيد من جهة المعنى» لكن الصحيح 


)١(‏ هنا يحتمل وجود كلمة» وتقديرها ما أثبت. 


YAY 


أن النزاع عنه في الصيغتين» ولأصحابه في تحقيق النزاع فيما إذا قال: إن 
فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله طرق ذكرت في غير هذا الموضء. 
SBRRBS‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۹۳) .))۲۸٦- ۲۸۳ /۳٣١(‏ الفتاوی الکبری ٠۱۳۷ /٤(‏ - 
۹.,) القواعد الكلية (ص .)١١٠٤- ٥١٠١‏ 


YA 


فصل 

قال المعترض : 

(وقوله: إنه قال في رواية أبي طالب" : وقد سئل عن الاستفناء ء. قال: 
اللاستثناء فيمايكفر» قال الله تعالى: : 3 اراج انه باغو ف نیکم ) 
[المائدة: ]۸٩‏ فكل يمين فيها كفارة غير الطلاق والعتاق. Ù‏ 

قلنا: : هذا صرب في استاء الطلاق والعغاق؛ فلا بجوز بعد ذلك أن 
ر نسب" إلى أحمد رلا آذ رج على قواعده ۰ e‏ 
قأاعدة إمام“ مالم صر رح بردو وفي استفنائه تصریح( فی بنفي الحكم 
نه )7 ۲. 


فنقول : 
لما قال الاستثناء فيما بكَمّر» والطلاق والعتاق لا كفارة فيهما فلا استفناء 
فيهما [...]" /۷٠[‏ ب] أن الاستثناء فيما يكفرء [و] أن الاستشناء إنماهو 


(۱) انظر ما تقدم قریبا (ص‌۲۷۷). 

(۲) في الأصل: (وينسبه)» والمثبت من «التحقيق). 

)۳( في الأصل: (و)» والمثبت من «التحقيق». 

)٤(‏ هنا كلمة غير واضحة في الأصل» والمثبت من «التحقيق). 

() في الأصل: (صريح)ء والمثبت من «التحقيق). 

(1) «التحقیق» (۳۸/ أ). 

(۷( حمل وجوه کلمة لم استطع قراتها ولعلا ین) او د علی) آوتحوهیا 
(۸) إضافة يقتضيها السياق. 


YAO 


و ا 


في الأيمانء والأيمان فيها الكفارةء لقوله تعالى: # لايوًاخدك أله ألو ف 
اسک وکن رڪم ما عفد الایمن کر € [الماندة: 1۸٩‏ فأت 
سبحانه لتعقيد الأيمان كفارة دون اللغوء والطلاق والعتاق لا كفارة فيهما 
ولا لغو في إيقاعهما فلا یکو نان من الأيمان فلا يكفران؛ هذا معنى كلامه. 

فإذاقال مع هذا: إن الحلف بالطلاق والعتاق لا استثناء فيهما ولا 
کفارة> إطرة قوله هذا ونازعه من بنازعه في آن ذلك یمین أم لاء ون قال 
مع ذلك: إن الحلف بهما يجوز فيه الاستثناء ولا يجوز في إيقاعهما= صح 
مع هذا ن يقول: إن الطلاق والعتاق لا استثناء ف فی إیقاعهماء كما آنه لا كفارة 
في إيقاعهما باتفاق المسلمين» فإن هذا مما لا ينازع فيه مسل ولزم إذا قال 
في الحلف بهما استثناء أن يكون في الحلف بهما تكفيرء وأن يفرق في 
التكفير بين الحلف بهما والإيقاع لهماء كمافرق في الاستثناء بين الحلف 
بهما وبين الإيقاع بهماء وإلا انتقض علته ومذهبه ودليله حيث قال: الاستشناء 
فيما يكفرء وقيل له: الاستثناء عندك ينفع فيما يكفر وما لايكفر» ولم يمكنه 
مع هذا أن يقول كل يمين فيها كفارة إلا ألزمهما مع قوله إن في اليمين بهما 
الاستثناء دون الكفارة. 

وممايوضح ذلك: أن أصحابه - كأبي محمد وغيره - احتجواعلى 
جواز الاستثناء في تعليقهما على وجه اليمين» بأن هذا يمين فتدخل في قوله 
: «مَنْ حَلَّفَ فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه»' فيجب على هذا: أن 


(۱) جاء هذا الحديث عن ا ر 


)٥٩‏ من حديث ابن مسعود روونَهْڪَنهۀُ. 
YA“‏ 


يدخل تعليقهما على وجه اليمين في قوله و4 من حلف على یمین فرأی 


غیرها خیرًا منها؛ فليأت الذي هو خیر» ولیکفر عن یمینه»('. 


(1) 
(۲) 


قال الشيخ أبو محمد المقدسي 


وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ )٥٠١‏ - ومن طريقه الترمذي في جامعه 


)من حديث أبي هريرة ريعنة. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث خطأء أخطا فيه عبد الرزاق اختصره من حديث 
معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي پیا قال: «إنَ سليمان بن داود 
قال: لأطوفرً الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلامًاء فطاف عليهم فلم تلد امرأة 
منهن إلا امرأة نصف غلام». فقال رسول الله ة: «لو قال: إن شاء الله؛ لكان كما 
قال٤.‏ هكذا روي عن عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه هذا الحديث 
بطوله. وقال: سبعين امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي بي قال: قال سليمان بن داود: لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة. 

وأخرجه البزار )۱١۹ /١۲(‏ من حديث ابن عمر رعتهًا. وقال: وهذاالحديث لا 
نعلم أسنده إلا أيوب عن نافع عن ابن عمر» ورواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
موقوقا إلا رجل سمعته يحدث عن آبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر؛ 
عن النبي ية فأنكرته عليه» وهو عباس البحراني. 

والحدیث صححه ابن حبان (۱۰/ ۱۸۳). 

انظر: علل الترمذي الكبير (برقم »)٤٥١‏ العلل للدارقطني (۱۳/ ۳١٠)ء‏ نصب 
الراية (۳/ ۰۲۳۲٤‏ ۳۰۱)» البدر المنیر (۹/ »)٤٥۳‏ إرواء الغلیل (۸/ .)١۱۹٩‏ 
أخرجه مسلم» وتقدم في (ص٣۲).‏ 

كتبها الناسخ الماش رتد رف مالل مدا ات ال 
كلام ابن قدامة؛ فانظره في المخني (۱۳/ .)٤۸۸‏ 


YAY 


فصل 

وأما قوله: (إنمايخرج على قاعدة [إمام] ما لم يصرح برد وفي 
استشنائه تصریح”' بنفي هذا الحکم عنه [بخصوصه]). 

فيقال له: التخريج على قواعد العلماء وأصولهم ومقتضى نصوصهم 
وتعليلهم على وجهين: 

أحدهما: تخریج بُجعل" مذهبًا له ولا۵) يجعل قولا في مذهبه؛ 
فهذايسوغ فيما لم صرح برَدٍّ» وأصحاب [۷۷/ أ] أحمد متنازعون: هل 
یجعل ما یخرج على قوله مذهبًا له؟ على طریقین: 


والطريقة يقة الثانية: TTT‏ 


وقد ذَكَرَ النزاعَ في ذلك: انو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبو 
ب a‏ ود کر الق ای ا هدا یی غا 


(1) في الأصل: (صريح)ء والمثبت من «التحقيق». 

(۲) «التحقیق» (۳۸/ آ)» وما بين المعقوفتين من «التحقيق». 
)۳( في الأصل: (يجعله)ء ولعل الصواب ما أثبت. 

)٤6(‏ غير واضحة فى الأصل. 

)0( تهذيب الأجوبة (۱/ -۰١۲۲‏ ۳۳ه). 


TAA 


النوع الثاني من التخريج: أن يُخرّج له قول بُخالف القولً المنصوصض 
عنه؛ كما يَفعل ذلك من يفعله من أصحاب أحمد والشافعي وغير هماء حيث 
يقولون: قد ص في المسألة الفلانية على كذا و في نظيرها على خلاف ذلك؛ 
َرَج" له قولان» وربما قالوا: ص على کذا وقیاس مذهبه کذا خلاف ما 
نص عليه» فإنهم يجعلون مذهبه هو القول المخرج دون المنصوص؛ 
ويجعلون المنصوص أفتى فيه بخلاف أصله» وهو بمنزلة غلط المحدث 
زو] بمنزلة الغلط في الروايةء وهذا إذا لم يكن القول"' المنصوص رى 
على أصوله الصحيحة» فإن أمكن تصحيحه جعلوها على قولين. 


و 


ثم إذا كانت المسألتان متماثلتین لا يجوز أن يكون بينهما فرق يذهب 
إليه مجتهد» لم يختلفوا في المسألة على روایتین؛ كما إذا نص على أن 
م قال: إن ذ فعلت فعلي صدقة أنه يجزئه كفارة يمين» وإن قال: فعلیٌ هدي 


(1) كتبها الناسخ في الهامش بعد علامة اللحق» ولم يذكر ما قاله» وإتمامًا للفائدة سأنقل 
ما قاله أبو الخطاب في التمهيد. 
قال في التمهيد ١ /٤(‏ (إذا نص في مسالة على حكم وعلَلَ بعل توجد في 
مسائل أسر؛ فن مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة» سواء قلنا 
بتخصيص العلة أو لم نقل). 

(۲) هکذاقرآتها. 

(۳) في الأصل: (للقول)ء ولعل ما أثبث هو الصواب. 

.)۲۷۵١ -۲۷٤ص( انظر ما سيأتي‎ )٤( 


۲۸۹ 


e7 


وأما إذا كان بينهما ما قد يُظَنْ أنه قَرق= تنازعوا في الصريح؛ ومشل هذا: 
إذا ص في الماء المستعمل في الوضوء على أنه طهور أو طاهرء وفي الماء 
المستعمل في الجنابة على خلاف ذلك؛ كان له في المسألتين قولان إذ لا 
فری بینهما. 


۹۰ 


ن 

قال المعترض : 

(قال المجيب'“: وأما كون سليمان التيمي هو الذي ذكر كل مملوك له 
حر؛ فجوابه من وجهین: 

أحدهما: أن سليمان التيمي ثقة ثٍ ثبت» وهو أجل من الذين لم يذكروا 
الزيادة ويشبه - والله أعلم أن يكون الذين لم يذكروا العتق هابوه" 
[لما]" فيه من النزاع؛ بين ذلك: أن مِنَ الناس مَنْ لم يذكر [العتق في](“ 
ذلك عن التيمي ایا مع أن التيمي كان يذكر العتق بلا نزاع. 

قال الميموني: قال آحمد: وای 0 /VY]‏ ب] آبي عدي لم يذکر في 
حديث أبي رافع عتقا. 


قلت (۸): : ومحمد بن أٻي عدي هو أحدا من رواه عن التيمي» فَعَلِمَ أن 


)۱( مجموع الفتاوی (۳۳/ 4۳. 

E E E N (۲(‏ 
وهو كذلك في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها. 

(۳) ما بين المعقوفتين من «التحقيق» والفتوى المعترض عليها. 

(6) مابين المعقوفتين من الفتوى المعترض عليها. 

)٥(‏ سواد في الأصل» والمثبت موافق لما في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها. 

)١(‏ لم يظهر في الأصل إلا بعض الأحرف» والمثبت موافقّ لما في الفتوى المعترض 
عليهاء وفي «التحقيق» بدون (واو) قبل ابن أبي عدي. 

(۷) في الأصل: (عتق)؛ والمثبت موافق لما في الفتوى المعترض عليها. 

(۸) القائل هو: أبن تيمية. 

(4) في الفتوى المعترض عليها: (أجل). 

۹۱ 


من الرواة من كان يترك/' ذكر هذه الزيادة مع أنها ثابتة في الحديث» ولهذا 
لجا ثبتت" عند أبي ثور أخذ بها. 

قلث"': أما هذا الجواب الأول وهو: أنٌ سليمان التيمي ثقة ثبت أجل 
من الذين لم يذكروا الزيادة؛ فقد تقده)(“. 

والجواب أن يقال : 

قوله: (أما هذا الجواب الأول وهو: أن سليمان التيمي [ثقة] ثبت أجل 
م الدین لم يذكروا الزيادة فقد تقدم التعرض له» ون ذلك يُعارض بكثرة 
فن دك غا وهار الا اا خر لها وان الدع هر المعار تة من غير 
ترجيح» وأ الواجب ترجيح أقوى الظنين)(. 

فيقال: قد تقدم”"' أنه لم يترك الزيادة من يقاوم سليمان التيمي لو انفرد 
بها فإنما عرف أنه تركها حميد وآخر» وقد أثبتها ثلاثة أجل وأكثر ممن تركهاء 


)١(‏ في الأصل: (ترك)» والمثبت من «التحقيق» والفتوى المعترض عليها. 

(۲) في الأصل: (ثبت)ء والمثبت من الفتوى المعترض عليها. 

(۴) القائل هنا هو: السبكى. 

i /۳۸( «التحقیق»‎ )6( 

(6) «التحقيق» (۳۸/ أ) وما بين المعقوفين منه. 
ومن قوله: (وآن المدعى هو المعارضة) إلى آخره بالمعنى. والذي في «التحقيق»: 
(أعني أثر عثمان بن حاضر» لست أدعي الآن أن جانب الإسقاط أرجح» ولكن أردت 
التنبيه على وجه الاحتمال» وطريق الترجيح ما تقدم من موازنة الظنين ومعرفة 
تقاو مهما وتفاو تهما). 

)١(‏ في الأصل زيادة: (أن سليمان التيمي)ء وبحذفها يستقيم الكلام» ولعل هذا بسبب 
انتقال بصر الناسخ. 

(۷) انظر ( ص۲۳۹ وما بعدها). 


۹۲ 


وأثر عثمان بن حاضر قد عرف أن الروايات الثابتة عن ابن عمر وعن ابن عباس 
تناقضه» وأن هذا الحديث يخالفه في غير العتق كما يخالفه في العتق» فلم يخالفه 
في العتق وحده» وأن هذا يوجب القطع إما بغلط راويه وإما بان الصحابة عنهم 
نزاع في هذا الباب» وأنه لا يمكن أحدًا أن يرجح رواية من روى أن من الصحابة 
من أفتى بأن الحلف بالعتق يزم على رواية من روى أن فيه كفارة» بل هذا مردود 
PR‏ 

وأحمد لم تُجْمَعٌ عنده طرق حديث ليلى الدالة على صحة ذكر 
العتق» TEE‏ بن حاف لدی دل عا 
اضطرابه؛ فالكلام في صحة الحديث وضعفه" قد يكون من مسائل 
الاجتهاد التي يبحث فيها أهل العلم بذلك. 

وقدعرف أن جميع العلماء الذين بلغهم طرق حديث ليلى بنت 
العجماء مثل: أبي ثور و محمد بن نصر وابن المنذر وأبي جعفر محمد بن 
جرير وابن عبد البر وابن حزم وغير هؤلاء ممن نقل النزاع = كلهم قطعوا 
أن ابن عمر وحفصة وغيرهما أفتوا في الحلف بالعتق بكفارة يمين» لم أعلم 
أحدًا من الناس بلخته هذه الطرق طعن فيهاء وأحمد لم يعلله إل ۷۸1/ [i‏ 
بانفراد سلیمان به وقد عرف أنه لم ینفرد به. 


فصل 
قال: (وأما قول المجيب: يشبه أن يكون الذين لم يذكرواالعتق هابوه 
لما فيه من النزاع)؛ فإن المجيب لم يجزم بهذا» بل جور هذا 
)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: (تجتمع). 
(۲) في الأصل زيادة: (كما)» وبحذفها تستقيم العبارة. 
14۹۲۳ 


وقول المعترض: (ليس هذا عادة الرواة؛ فكم من حديث أطبق الرواة 
على روايته مع تنازع الفقهاء في حکمه؟ وکم من راو روی ما یخالقه فيه 
الجم الغفير» ولم يسمع عن أحيٍ بون به أنه كان عنده حديث فيه حكم امتنع 
عن روايته هيبةً من أحد» بل إذا كان النزاع نَل الهيبةء وإنما تكون الهيبة لو 
کانت [فیما] یخالف الإجماع والسواد الأعظم). 


فيقال له: بل من الرواة من يترك ماهو عنده إذا كان العمل المشهور 
بخلافه» وهذا معروف من حال مالك وغيره؛ ربماروى الحديث ثم يمتنع 
من روایته إذا كان العمل عنده بخلافه» کماامتنع من تحدیثه بحديث أم 
سلمة: «إذا دخل العشرء وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يأخذ من شعره ولا 
شرو شیا“ حَدَتَ به لسبعة( ۳ ثم تر که لکون العمل عنده بخلافه» وکان 


ذا سئل عنه لم يحد ىل رى 0). 


)١(‏ «التحقیق» (۳۸/ )»وما ر بين المعقوفتين زيادة من «التحقيق). 

)۲( أخرجه مسلم (۱۹۷۷). 

(۳) كذا في الأصل» ولعل المراد: حَدّث به لسبعة أشخاص» كما سيأتي في التعليق 
التالي من تحديث شعبة به عنه. 

)٤(‏ قال ابن عبد البر في التمهید (۱۷/ ۲۳۷): (وقد ذکر عمران بن أنس أنه سأل مالکا 
عن حديث أمٌ سلمة هذاء فقال: ليس من حديثي! قال: فقلت لجلسائه: قد رواه شعبة 
وحدّث به عنه» وهو يقول: ليس من حديثي! فقالوا لي: إنه إذا لم يأخذ بالحديث 
قال: لیس من حديثي) اھ. 
وانظر: الاستذكار )٥ /١١(‏ والبیان والتحصیل (۱۷/ .)۱٠١‏ 


۹ 


وكذلك حديث أن في الولْطًاة") نصف الموضحة"» ثم ترك روايته 


ّا رأى العمل بخلافه"» وكثير من أهل الحدیث يکون عنده حديث عَمل 
الناس بخلافه فلا یحدت به. 


وأما قوله: (إذا كان الصحابة - كما قال المصَتّف على وفق هذه 


الرواية؛ ذ فمن أين تحصل الهيبة؟! والرواية كانت في إثر عصرهم لأن 


ا ی و و ع المخالفين 
لها بزعمه)(. 


فيقال له: حميد لم يكن من المشهورين بالفتيا والفقه كسليمان التيمي» بل 


کن اف عاش لمن التيمي [إلى] سنة بضع وأربعين ومائة 
وكان المشهورون بالرأي بالعراق وبالمدينة مشل: ربيعة الرأي وعثمان ى 


)۱( 


(۳) 


الملطاة بالهاء» وبالمد دون هاء» وبالهمز؛ وهي الشَجَة التي تُسكّى: السمحاق. 
انظر: الغریب المصنف (۱/ ۲۳۸) وغريب الحديث (۳/ )۷١‏ كلاهما لأبي عبيد 
القاسم بن سلاّم» مقاییس اللغة .)۲١۱ /٥(‏ المخصص لابن سیده (۱/ .)٤۹۰‏ 

لم آجده مرفوعاء وإنما روی عبد الرزاق في المصنف /۹٩(‏ ۳۱۳/ ح »)١۷۳١٤١‏ 
وار بن أبي شيبة »)۲۷۳١١(‏ والبيهقي د في السنن الکبیر /۳۳٤ /۱١(‏ ح 1۲۹۳ - 
ا عبر وتان فیا ی لاطا دالو 

وذكرت بعض كتب الغريب أن في الحديث: «يقضى في الملطاة بدمها). 

كان مالك يحدث به ثم ترك التحديث به؛ فسئل عن ذلك فقال: (إنّ العمل عندنا على 
غيره» وليس الرجل عندنا هنالك؛ يعني: يزيد بن قسيط). 

انظر: المصنف لعبد الرزاق (۹/ ۳۱۳/ ح »)١۷١٤١‏ ما روا الأكابر عن مالك لابن 
مخلد العطار (ص ١٤)ء‏ وغرائب حديث مالك لابن المظفر (ص ۷۳). 

«التحقیق» (۳۸/ أ). 

إضافة يقتضيها السياق. 


4۹0 


وأبي حنيفة وغيرهم يفتون بان فيه كفارة يمين "» وكان من الملوك من یکره أَنْ 
تى في مثل هذا بكفارة يمين» كما هو الواقع في كثير من الأزمنة. 

حتی إن مالگا لما فی بأن یمین المکره لا تلزم جَعَل من آراد() 
الانتقام منه هذا حجة في ضربه» وحتى شهروه وضربوه ثلاثين سوط(" 
وقد [۷۸/ ب] روي عن الشافعي أنه قال: إنما حقد أمير المدينة عليه 
لتفضيله عثمان على علي» وسئل عن ذلك. فقال: لا أجعل من خاض في 
الدماء كمن لم يخض فيها*» ولكن الهاشمي لم يمكنه إظهار العقوبة على 
هذاء فجعل ذلك حجة ليقال إنه عاقبه غضبًا للمنصور» وأنه حل أيمان 
البيعة» واتفق هو وقاضي المدينة على هذا. 

وكذلك الشافعي؛ روي أنه لما قدم بغداد في زمن الرشيد نُهِيٌ أن يتكلم 
في الحلف بالطلاق المعلق على النكاح» لكراهة الرشيد لذلك 7 وقدرأينامه 
اي ا و ايع و ل قل ن اخ اھاتک 
العتق خوفًا من هؤلاء العلماء المفتيْيْنَ ومن الولاة المسلطين؟! 

وكان الإفتاء بلزوم العتق مشهورًا بالعراق» وهذا لما اشتهر تحليف 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصواب: (بأن ليس فيه كفارة يمين)» حيث سيذكر المجيب 
أن الإفتاء بلزوم العتق كان مشهورًا في العراق. 

(۲) هکذاقرآتها. 

(۳) انظر ما تقدم (ص٦٤).‏ 

(6) هكذا قرأتهاء ويحتمل غير ذلك. 

)0( منهاج السنة (۸/ .)۲٠١‏ 

(٦)‏ في الأصل: (روى الشافعي) وقد وضع الناسخ علامة التقديم والتأخير. 

(۷) انظر ما تقدم ( ص٦٤‏ - .)٤۷‏ 


۲۹٦ 


الناس بالطلاق والعتاق وإن لم يكن ذلك مشهورًا على عهد الصحابة» حتى 
إنه قد إدَعَى الإ جماع على لزوم العتق المحلوف به من ادعاه من العلماءء 
کماذگر ذلك ابن جریر عمن ذکره وانکره عليه" وکما ذکر إبراهیم بن 
يعقوب الجوزجاني الإجماع على أن العتق المحلوف به والطلاق 
المحلوف به لا كفارة فيهما"؛ فلولا ظهور العمل بأن الحالف بذلك يلزمه 
ولا تنفعه الكفارة ما ادعى اللإجماع مَنْهو مِنْ آهل العلم. 

وإذا ظهر العمل بقول فی بلد أو بلاد هاب مَنٌْ يهاب ذكر ما يخالف 
ذلك» لاسيماإذا قترن ا E‏ 
بظهروا من N‏ 


ولما أظهرت محنة الجهمية امتحنوا الناس عليهاء حتى كتب ابن أبي دؤاد 
على أستار الكعبة (ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم) ولم يكتب #(وهو 
آلسمیۂ اضر # [الشوری: ١۱]؛‏ حتى كانوا إذا افوا الأسير امتحنوه فن قال: 
الق رآن(" مخلوق؛ جعلوه مسلمًا فافتکوه وإلا لم يفتكوه» وقطعوا أرزاق“ من 
لم يوافقهم وعزلوه» وكان في تلك المدة لا يُظهر أحد في [...]' الأحاديث 
المخالفة لقول الجهمية. 
)۱( انظر ما تقدم في (ص۱۲). 
(۲) انظر: القواعد الكلية (ص ٤۷١۲‏ وما بعدها). 
(۳) هکذاقرآتها. 
(€( هكذا قرأتهاء حيث ظهر في الأصل حرف الألف والقاف. أ 
)٥(‏ بياض في الأصل مقدار كلمةء ويحتمل أنه موضع بلد. 


۹۷ 


وكذلك مذهب الرافضة [۷۹/ آ1 إذا ظهر في بلد لم يُمَكنوا أحدًا من رواية ما 
يخالف مذهبهم» حتى إنه في مدينة الرسول اة لما ظهر فيها قول الرافضة مع كثرة 
من يوجد فيها من آهل السنة - أيصا - طلبوا قراءة البخاري فما أمكنهم قراءته إلا 
بين الحجر والحائط الشرقي في ذلك الموضع المستورء ثم لما ظهر عليهم 
الرافضة منعوهم حتى أظهر الله السنة بعد ذلك» حتى إن بني عبيد لما استولوا على 
مصر لم يمكن أحدا من آهل الحديث أن يروي شيئًا من الحديث» حتى جرت مع 
إبراهيم بن سعيد الحبال صاحب عبد الخني بن سعيد قصة مع الصدفي'. 

AN EL 
ية قال لها: «لا سكنى لك ولانفقة) قام بعض أكابر فقهاء الكوفة‎ 
حفر وقالرا: دت انت آنکی غ ۶ وھا برت‎ 
ا‎ 

وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه وغيره يعملون به 
وقد جعل بعض الحنفية هذا عِلّة فقالوا: إذا رَد السلف الحديث لم يعمل 
به؛ ومثلوه بهذا( . 


(۱) انظر: تاريخ الإسلام /۱١(‏ ۲۱۸). ومنهاج السنة .)١۷۹ /٩(‏ 
وقد حصل للخطيب البخدادي موقف قريب من هذاء ذكره ابن كشير في البداية 
والنهاية /۱١(‏ ۲۸). ۰ 
(۲) آخرجه مسلم .)۱٤۸١(‏ 
(۳) بياض مقدار ثلاث أو ربع کلمات. 
)٤(‏ انظر هذه الحادثة في: شرح معاني الآثار (۳/ ۷٦)ء‏ والسنن الكبير للبيهقي 
.)04/۱٥(‏ 
انظر في المطاعن التي طعن بها في حديث فاطمة بنت قيس والجواب عنها: زاد - 
۲۹۸ 


0) 


کے 


وقد كان أبو هريرة يحدّث بأحاديث يقول: حفظت عن رسول الله و 
جرابين؛ أما أحدهما فبثثته فيكم» وأما الآخر فلو بثشه لقطعتم مني 
لبلعوم» وذلك الجراب وإن لم يكن فيه ثيء من الأحكام وأصول 
الدين» وإنما فيه ذكر الملاحم والفتن. 

فالمقصود: أن المحدث قد يترك التحديث بأشياء خوفًا من آذى يلحقه 
ولم تمل أن كل مسألة فيها نزاع ترك كل الناس ما روي فيهاء » بل يروي ما فيها 
من لم يخف لظهور القول بذلك» أو لكونه لايُوّذى إذا خالف ذلك أو لا 
ينكر عليه إذا حدث به ونحو ذلك. 

وفي الجملة؛ فنحن لا نجزم بأن الترك كان لهذه العلة» بل هذا أمر 
محتمل» وقد رأينا لهذا نظائر متعددة» يكون في الحديث لفظ يمنع منه 
بعض الناس» فيترك الراوي ذكره؛ إما مطلقًا وإما في بعض الأحوال. 

وبکر بن عبد الله قد حَدَّتَ بهذا الحدیث مرات؛ فلعله تارة کان یستوفیه 
وتارة يختصره» فإِن هذا يقع كثيرًا - أيصًا -؛ وإنما" كان يستوفيه لبعض 


الناس ويختصره لأبعضهم. 


= المعاد(٥/ ٥۲۸‏ مهم)» أصول السرخسي »)٥۵ /١(‏ کشف الاسرار (۲/ ٥٦۷‏ 
وما بعدها)» شرح معاني الآثار (۳/ .)٦۹‏ 

(۱) اخرجه البخاري (۱۲۰) بلفظ فظ ىرسر ل 0 ك رعان انا ادها 
فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم). 

(۲) كتب الناسخ في الهامش: (حاشية: قال البخاري: البلعوم: مجرى الطعام). 
ولم أجد في المطبوع من الصحيح هذه العبارة» وإنما نقلها الحميدي في الجمع بين 
الصحیحین (۳/ .)٠٤۸‏ 

E O E E 


۳۹۹ 


فصل 

قال المعترض : 

(قال المجيب”": يبيّن ذلك أن من الناس من لم يذكر ذلك عن التيمي 
ال [آخره]"[۷۹/ ب] عجيبٌ» ومن آين له اَن ابن ابي عدي معتر ف بثبو تها 
مع عدم روایته لها؟! 

ولیس مراد أحمد بقوله: (وابن آبي عدي لم يذكر في حديث ابي رافع 
عتقا) إلا أن الخلاف حاصل على" التيمي [بين ابن أبي عدي] وغیره 
[كما أن الخلاف حاصل على بكر بين التيمي وغيره]؛ فيزداد الخلاف قوة 
والزيادة وهتا)). 

والجواب : 

ا اين بي عدي لم قل عد أحة إنكان لها بل ولا شل عن احد 
الرواة لها عن بكر أنه أنكرهاء ولا عن أبي رافع أنه أنكرهاء وقد أثبتها من 
يعرف ابن آبي عدي بأنه أحفظ منه وأتقن» كيحيى بن سعيد القطان الذي قال 
أحمد: ما رأيت يعني مثله/. وهو إمام هذا الفن على الإطلاق لا َه به 
ابن أبي عدي ولا أمثاله» وأثبتها معتمر بن سليمان التيمي وهو - أيصًا- 


)۱( مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۹۳). 

(۲) كلمة مطموسة تحتمل ما أثبت. 

)۳( في الأصل زيادة: (مرمى)! وليست في «التحقيق). 

(6) «التحقیق) (۳۸/ أ) وما أثبت بين معقوفتين منه. 

(٥)‏ انظر كلام الإمام أحمد وثناءه على يحيى بن سعيد في موسوعة أقوال الإمام أحمد 
في رجال الحدیث وعلله ۱۱١ /٤(‏ وما بعدها). 


o 


ثبت فی حدیث أبیه بل و فی غیره من محمد اسف 


وحينغذ؛ فلا ريب أن التيمى ذكرهاء وابن أبي عدي لما لم يذكرها؛ 
فأحد الأمرين لازم: إما أن التيمي لم يذكرها حين حَدلَهٌ بل اختصر الحديث 
لسبب من الأسباب» وإما لأنه لم بُحدث بها إما نسياتًا لها وإما لسہب آخر. 

وأما قوله: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)". 

فيقال له: لا كثرة فيهم؛ بل الذين أثبتوها أجل وأكثر من الذين لم 

يشبتوهاء وإن كان أحمد لم تبلغه الطرق المتعددةء وإنما بلغه طريق التيمي 
فط . 


3 


وقوله: (إنا لا نجزم بثبو تها عن التيمي» وإسقاط ابن بي عدي لهاء و وان 
هذا الجزم لا تقتضيه صناعة الحديث» ولا يدل عليه علم الفقه و والنظر)("'. 


فيقال له: لم نجزم بأن ابن أبي عدي هو الذي أسقطهاء بل المجزوم به 
أن التيمي ذكرها ثم تركها؛ إما لكونه هو لم يحدث بها لبعض الناس» وإما 
لأن الراوي أسقطها أو نسيهاء ولم نجزم قط بأنه تعمد تركها لغرض» بل هذا 
مما يجوز» وأهل صناعة الحديث وأهل صناعة الفقه والنظر كلهم متفقون 
غل ما کراس الع ان ای رها 
(۱) انظر تر جمة معتمر بن سليمان في تهذيب الکمال (۲۸/ »)۲٠١‏ وتر جمة ابن أبي 
عدي في تهذیب الکمال /۲٤(‏ ۳۲۱). 
(۲) «التحقيق» « A)‏ (. 
(۳( نص عبارة السبكي في «التحقيق» (۳۸/ أ( 9 


ونقول: إلّ ابن عدي أسقطها لغرض من الأغراض؛ فهذا ما لا تقتضيه صناعة 
الحديث» ولا يدل عليه علم الفقه والنظر؛ والله أعلم). 


۲۰۱ 


فأحمد- مع أنه لم يعمل بها - جَرَم أن التيمي ذکرهاء وجَرَمٌ بشو تها عن 
الصحابة فضلا عن ثبوتها عن التيمي: أبو ثور ومحمد بن نصر المروزي 
ومحمد بن جرير الطبري وأبو بكر بن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وأبو 
محمد ابن حزم» ومن شاء الله من أئمة أهل الحديث وأئمة أهل الفقه والنظر. 

وهذه[۸۰/ كتب الناس مملوءة بحكاية الكفارة في الحلف بالعتق 
عن أبن عمر وحفصة وزينب» لا يخصى عدد مَنْ نقل هذا ممن ينقل أقوال 
الصحابة ويرويهاء ولا يعرف أحد ا" من الناس طعن في رواية هذا عن 
التيمي» لا من آهل صناعة الحديث» ولا من أهل الفقه والنظرء ولا يعرف 
أحد ممن روى طريق التيمي وأشعث طعن في هذاء بل ذَكَرَ الحلف بالعتق 
فيه ولا علل ذلك بل جميع آهل العلم الذين بلغنا ذكرهم لهذاذكرواهذه 
الزيادة ونبتوها ونقلوها عن الصحابة. 

ثم يقال له: : إذا روی اثنان ثبتان کبیران حدیثا ذکرا فيه فيه زيادة» وترك 
دكرها من هو دونهما في الحفظ والإتقان؛ فالمثبتون للزيادة أكثر عدذا 
وأحفظ وأتقنء والتارك لها لم ينفها بل لم يذكرهاء وهذا مما يصحح ذ دک 
الزيادة فيه آهل صناعة الحديث وأهل صناعة الفقه والنظرء وإنمايختلفون 
إذا كثر المسقطون أو كانوا أحفظ وأما إذا كانوا أكثر وأحفظ فما علمتهم 
تنازعوا في هذا. 

وقد تقدم ذكر هذه الزيادة من رواية معتمر بن سليمان عن أبيه» ورواها 
عن معتمر عبد الرزاق وعارم , بن الفضل - كما ذكره الأثرم عنه - وغيرهماء 


(1) في الأصل: (أحدًا)؛ والصواب ما أثبت. 
8 في الاأصل: (ع )ولل الصراب ما أت 
۳*۲ 


الايا أا )ا ةو اام غا اوا و 
له من إسناد فى حديث التيمى. 

وأما طریق یحیی بن سعید القطان عنه؛ فذكرها بو بكر بن زياد 
النيسابوري الحافظ - وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وصَنفَ فی ذلك »۰ 
رواها عنه: زاهر بن أحمد السرخسي» وعن زاهر: أبو حامد الإسفراييني. 


ورواه البيهقى عنه': قال أبو بكر بن زيادء حدثنا عبد الرحمن بن 
ا اا خی ی مغن مان ای حا کر بنع ا عن 
أبي رافع: أن ليلى بنت الحجماء مولاته قالت: هي يهودية وهي نصرانية وكل 
مملوك لها محرر وكل مال لها هدي إِنْ لم يطلق امرأته إن لم تفرق بينكماء 
فأتی زینب فانطلقت معه. فقالت: ههنا هاروت وماروت؟ قالت: قد علم الله 
ماقلتٌ؛ كل مال لي هدي وکل مملوك لي محرر وهي بهودية وهي 
A E‏ حلي بين الرجل وامرأته. قالت: فأتيت حفصة فأرسلت 
إليها كما قالت زينب قالت: حلي /۸٠1‏ ب] بين الرجل وبين امرأته» 
فأتيت ابن عمر» فجاء معي فقام على الباب» فلما لم قالت: بابي آنت 
وأبوك. قال: أَمِنْ حجارة أنتِ أم من حديد أنتِ؟ أفتتك زينب وآرسلت إليك 
نف تالت قد حافت كاركلا قال ری قن مك وخی بین 
الرجل وامرأته. 

فلو فرص 


ا 


(۱) السنن الکبیر (۲۰/ /۱۷١‏ ح .)۲٠٠۷۲‏ 
)۲( لم تظهر في الأصل» والمثبت من السنن. 
۳۳ 


وابن أبي عدي لم ينف ذلك بل لم يذكره؛ فهل يقول عالم من علماء 
أها؟! 
BORE‏ 


فصا 

قال المعترض؛ 

(قال المجيب'': الوجه الثاني: أن با عبد الله ۔ له _ قال: بحسب ما 
بلغه من طرق هذا الأثر» وقد روي من وجو آخر: رواه آبو إسحاق إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني السعدي في كتابه المسمى بالمترجم الذي شرح فيه 
مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد وغيره وقال فيه: حدثنا 
صفوان بن صالح» قال: حدثناعمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي» حدثني 
جسر بن الحسن» » حدثني بکر بن عبد الله المزني» حدثني رفیع ٩‏ ال کیت 
أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار فَحَلقَت بالهدي والعتاق ن تفرق 
بينناء فأتيت امرأة من زواج النبي بي فذكرت لها ذلك فأرسلت إليها: :أن 
كفري يمينك؛ فأبت 1 ثم أتيت ابنة أمٌ سلمة فذكرت ذلك لهاء فأرسلت إليها' 


َ0 ر 


ن كفري يمينك دَاأبت] فأتيت ابن عمر فذكرت ذلك له)". 
والجواب : 


انار بن الحسن لم نجعل روايته عمدة يحتج بهاء وإنما جعلناها 
متابعة وشاهدا لرواية التيمي» ولو كان الرجل فيه ضعف وهو مجروح كابن 


)۱( لم أجد هذا الكلام في الفتوى المعترض عليها المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى. 

(۲) في الأصل: (نفيع)» وقد تقدّم (ص ه٠‏ ااا ا 
»)۲۹١ /۱(‏ وإعلام الموقعين .)٤۳۷ /٤(‏ 

(۳) وضع الناسخ علامة اللحق» وكتب في الهامش: : (يتلوه الوريقة) كذا قرأتهاء ولم أجد 
ما أشار إليه. 

(6) «التحقيق» /١۸(‏ أ -ب)» وما بين المعقوفتين منه. 


۳.0 


لهيعة وأمثاله لجاز أن يعتضد بروايته ويعتبر بها عند أهل العلم بالحديث 
وغيرهم» وهذا مما لا ينبغي لعاقل أن ينازع فيه» فإنه لا يشك عاقل أن الظن 
وى" بمتابعة شخص آخر إذا لم يُعْرّف غلط هذا الثاني ولا كذبه. 

ولهذاكان التواتر يحصل عند كثرة المخبرين وإن كانوا كارا 
وفساق(؛ ولهذا تعتبر" شهادة الفساق والصبيان والنساء لوتًاعند أكثر 
الفقهاء“ء والبخاري - صاحب( الصحيح - يذكر في صحيحه متابعة من 
لا يحتج به من الصحيح» فإِن ذلك يقري [۸/ أ الحديث ويؤيدء). 

فإذا كان جسر بن الحسن شيخا من شيوخ البصرة لم تعلم أحدًا 
جر = = كان الاعتضاد بروايته ومتابعته لسليمان التيمي أولى من أن نعتمد 
في معارضة التيمي على مثل عثمان بن" حاضر» ولعله إما مل جسر وإما 
دونه وإما قريب منه؛ فالاعتضاد بمثل هؤلاء أولى من أن تُعارض بهم رواية 
الثقات الحفاظ . 


(1) غير واضحة» ويحتمل ما أثبت أو نحوها. 

«(Y7 /\A) (oY [TD SOTAIZ TA (۲ /١( مجموع الفتاوى‎ (۲) 
.)1۷۸ شرح الأصبهانية (ص 1۷ وما بعدهاء‎ )۸ /١(ةدّوسملا‎ 

(۳) الكلمة غير واضحة» وتحتمل ما أثبت. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى ٩۹ /٠١(‏ ) جامع المسائل (۲/ ۲۲۷)» المستدرك على 
مجموع الفتاوی (۲/ من مجموع مخطوط (TY ۱ /٩‏ 

)١(‏ الكلمة غير واضحة» وتحتمل ما أثبت 

)٩(‏ الفتاوى الكبرى |١(‏ ۸ منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من 
خلال الجامع الصحيح (ص ٠١١‏ وما بعدها). 

(۷) كتب الناسخ في الهامش (أبي) وفوقها حرف (ظ). وانظر ما تقدم (ص‌۷٥۲).‏ 

۳۰٦ 


وأشعث هذا جليل القدرء وهو أحد المجتهدين بالبصرة» وهو من أوثق 
الناس» لكن غالب ما يرويه هو الفقهء فلذلك ّث ت روایته في المسندات. 


قال البخاري في تاریخه': کان یحیی بن سعید وبشر بن المفضل 0 
يثبتون الأشعث. قال يحيى بن سعيد: هو عندي ثقة مأمون". وقال ابن 
عندي منه» ولا أدرکت بعد ابن عون من أصحاب ابن سیرین أثبت منه'. 
وقال یحیی بن معین: اد الجمرات 0 وال 
أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا أبو حرَّة قال: كان الحسن إذا 
رأى الأشعث قال: هات ما عندك هات هات ما عندك. 


وقد رواه عن أشعث: محمد بن عبد الله الأنصاري وروح والنضر. 


وأماقوله: (لفظه متردد بين أن يقول: العتق يلزمني»› وبين ين أن يقول: 
عبدي حر؛ وجعله الأول من باب النذر الذي فيه الكفارة دون الثاني)". 


(EY /1) (1) 

(۲) في الأصل: (ويسر بن الفضل)ء والمثبت من التاريخ الكبير. وفيه زيادة: معاذ بن معاذ. 
(۳) الجرح والتعدیل (۲/ .)۲۷١‏ 

.)۲۷١ /۲( الجرح والتعدیل‎ )٤( 

)٥(‏ تاريخ ابن معين ۸١ /٤(‏ برواية الدوري). 

.)۲۷١ /۹( الطبقات‎ )٦( 

(۷) «التحقیی» (۳۸/ ب) وما هنا مختصر بمعنى كلامه هناك. 


۳۰۷ 


حتفا ار الق عر اخ لست لعي قدا ادمان ات 
جزما بأنها قالت: كل مملوك لي حر» وقال جسر: حلفت بالهدي والعتاقة؛ 
وجب حمل رواية هذا بالمعنى على اللفظ الذي ذكره أولعك لأ الأصل 
اتفاق الروايات وتصادقها لا اختلافها وتناقضها. 

الثاني: آنه إذا قال: فلان حلف بالعتق والهدي؛ فالمفهوم منه: أنه حلف 
بلزوم العتق» كقوله: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر أو مملوك فلان حر 

€ ٤ 

ونحو هذاء وآما إذا قال: إن فعلت كذا فعلى أن أعتق» فهذا حالف بالنذرء 
بنذر العتق» لم يحلف بنفس العتق. 

الثالث: أن الحلف”" /۸١[‏ ب] بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف 
بإیقاعه لا بنذره. 

الرابع: أن حمله لذلك على قوله: (العتق يلزمني) حجة عليه؛ فإنه قد 
قال في قوله: : (الطلاق يلزمني)؛ أن هذا يراد به في العرف الحلف بوقوع 
الطلاق لا أنه يحلف بالالتزام لإيقاعه» فكذلك إذا قال: (العتتق يلزمني) إنما 
ا ری اک ی 
قول القائل: الطلاق يلزمني والعتق يلزمني. 

والمعروف عند الناس إذا قال القائل: العتق يلزمني والحرام يلزمني 
والطلاق يلزمني وأيمان المسلمين تلزمني؛ فإن هذا كله حلف بلزوم هذه 
الأمور له لا نذر لهذه الأمورء ولكن هذا اللفظ قد يراد به: آنه يلزمني أن 
اع كما قاراد می د اطا دا او رارکت 


(1) هکذا قرأتها. 


عند الإطلاق إنما هو: يلزمني وقوع العتق ووقوع الطلاق» وهو بمنزلة يقع 
بي العتتق إن فعلت كذاء أو يقع بي الطلاق إن فعلت كذاء أو وقوع الطلاق قد 
يلزمني إن فعلت كذاء أو وقوع العتق قد لزمني إن فعلت كذا. . 

الخامس: أنه لو سلم أن لفظ الحالف: (إِنْ فعلتٌ كذا فعلئ أن أعيَیَ 
عبدي)؛ فسنبین - إن شاء الله - أنه لیس بين قوله': (فعلىٌ أن أعتق)» وبين 
قوله: (فعبدي حر) فرق معنوي في باب الأيمان» ولا يعرف عن أحدٍ من 
PS A EE Ga‏ مملوك لي حر 
والرواية بالكفارة في ذلك عن الصحابة هَت ابت من الرواية بلزوم 
ذلك» وحينئ؛ فهو حجة لنا على كل تقدير. ِ 

ونحن إنما ذكرنا أن الأوزاعي إمام : تا ا 
ضبطه ذكر العتاقة في الحديث مع علمه بما فيه من النزاع» ومع أن قوله 
يخالفه= لِيعْلمَ؛ فيكون هذا مما يقوي ذكر العتق في الحديث. 

وأما قوله: (فتمسك”"' باللفظ الذى رواه)"'. 

فال عرزل عاق زه الفط التى رر اة انه اف والح 
[ک] قوله :إن فعلت [فَعَلَيً] أن أعتق؛ e‏ إن هذا 
ظاهر روايته» بل لا يمهم هذا مِنْ هذا اللفظ. 
(۱) ني الأصل: (قولها)» ولعل الصواب ما أثبك. 
(۲) في الأصل: (فمسك)»ء والصواب ما أثبت. 
(۳) «التحقیی» (۳۸/ ب).' 


(4) طمس في الأصل» ويحتمل ما أثبث. 
(ه) إضافة يقتضيها السياق. 


۳۰۹ 


وحيتئيٍ؛ فإما أن يكون الحديث عامًا في الصورتين: /۸١[‏ أ] صورة 
الحلف بنذر العتق وصورة الحلف بالعتق» كمايدل عليه كلام المعترض ‏ 
حیث قال: (ولا نحمله على ماهو أخص منه)')» وإما أن یکون مختصًا 
بإحداهما؛ فيكون اللفظ مشتر كا أو حقيقة و مجارًا. 

فان كان اللفظ عامًا لهما حصل المقصود» رَدَلّ على أنهم أفتوا بالكفارة 
في کليهما"» وذلك مثل أن تة تقول المستفتية للصحابة: حلفت بالهدي 
وبالعتاقة» وقولها: حلفت بالعتاقة؛ يتناول قولها: إن فعلت فمملوكي حر. 
وقولها(": فعلي أن أعتق مملوكي والعتق يلزمني ونحو ذلك. 

فإذا كان لفظ المستفتية يعم هذا كله وقد أجابها الصحابة بالكفارة في 
هذا= حصل مقصود المجيب» وأنهم أفتوها بالكفارة في صورة النزاع؛ إذ 
هي أحد أفراد اللفظ العام التي تتناو لها الفتيا. 

فإن قيل: اللفظ إنمايدل على صورة واحدة دون أخرى؛ إما بطريق 
الاشتراك اللفظي وإما بطريق الحقيقة والمجازء فمعلوم أن المجاز 
والاشتراك على خلاف الأصل؛ فَحَمْل اللفظ على ما ينفيهما أولى من 


)١(‏ «التحقیق» (۳۸/ ب). 

(۲) في الأصل: (كلاهما)ء والصواب ما أثبتٌ. 

(۳) في الأصل: (وقوله)ء ولعل الصواب ما أثبت 

)٤(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۱۰۸) (۳۱/ ))۱٦۷‏ الفتاوی الکبری /٤(‏ ۳۳۳)ء بیان تلبیس 
الجهمية »)٤۲۳ /٤( 9 /١(‏ الجواب الصحیح (۳/ ۱۹۸ وما بعدها)ء الإيمان 
(ص ۹۰). 
وانظر ما سیأتی ( ص ۸۷۷- ۸۷۸» .)۸۸٩‏ 


1۰ 


وإن قيل: بل لفظ الحلف بالعتاقة يعم والسائلة إنما سألت بلفظ يدل 
على الخاص» ولم ينقل إلينا ذاك. 

قيل: إطلاق اناقل O EDE‏ 
EOIN‏ مهن خد ال 
يسوون بين الصورتينء فتكون هذه الرواية موافقة فقة لتلك لا مخالفة لها. 

ولو فدَرَ آن هذا اللقظ محتمل»وتلك الرواية من طريقين قد بين أن 
السؤال كان عن قولها: (كل مملوك لي حر)» وهذا قال في روایته: (إنه 
حَلَّفَ بالعتاقة)= كان حمل هذه الرواية على ما يوافق تلك أو لى؛ فإن الأصل 
اتفاق الرواة لا اختلافهم. 

فإ لو“ حملناه على أنها حلفت بالنذر لزم تغليط إحدى الروايتينء 
مع أنه لا دليل على غلطه بوجو من الوجوه» وحمله على الموافقة 
[نفي الغلط والنافي]" للغلط مُقَدَّمٌ على مثبته» لا سيما في حق مَنْ لم 
رف غاطه وان الفاط ف آل وا ادر جا اله إلى غد ج ف حو 
المعروفين [بكثرة الغلط؛ فما]" [۸۲/ ب] لا يغلطون فيه من الألفاظ 
أضعاف أضعاف ما يغلطون فيه. وحينئذ؛ فيلحق النادر بالغالب لا سيمامن 


(۱) غير واضحة في الأصل تحتمل ما أثبٌ 
(۲( غير واضسحة في الاصله زياد (تفم) ليست في الاسل» ولکن بتتضیها اسياق 
)۳( ما بين المعقوفتين غير واضح في الأصل» ولعل الصواب ما أثبت. 

۳۱۱١ 


محدث لم يعرف غلطه»ء وما يحول كلام المحدثين على الغلط بلا دليل 
أصلا ولا شبهة دليل إلا مَنْ هو بعد الناس في العلم والدين. 

ثم بتقدير غلط أحدهما؛ تغليط جسر بن الحسن أولى من تغليط التيمي 
وأشعث الذين رويا أنها قالت: كل مملوك لي حر؛ وجسر یحتح بمتابعته 
على ذكر العتق» لا على لفظه الذي خالف فيه من هو أوثق منه وأكثر منه 
عدداء هذا لو صرح بما يخالف لفظهما؛ فكيف والأمر بخلاف ذلك؟ 

NASNA EG 
بوقوعه لا بنذره [...]"» فقول المعترض: (لفظ الحلف بالعتاقة متردد بين‎ 
كذا وكذا) إن أراد أنه بطريق أن اللفظ لا يدل إلا على أحدهماء لأن دلالته‎ 
على الآخر بطريق الاشتراك أو المجاز= كان هذا مناقصًا لقوله: (لا يحمله‎ 
على ما هو أخص منه)» فان هذا يدل على أن اللفظ الذي رواه الأوزاعي‎ 
ا‎ 

وإن أراد أن اللفظ عام؛ فالعام لا تردد فيه وإن أراد أنه لايعلم ماذا وقع 
في لفظ الراوي إذا كان عامًا= = كان دلا على أنه فهم أن المعنيين سواء عند 
السائل للصحابة الذين أفتوه» وأن السائل فهم عن الصحابة التسوية» وتكفي 
الرواية بالمعنى لا سيما ومن هو أكثر عددًا وأفضل منه حفظًا وفهمًا ذكروا 
لفظ الحالقة: (كل مملوك لي حر إن فعلت كذا). 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۹ ۳ (۱۸/ »)۲١‏ منهاج السنة .)۳١١ /٩(‏ 


(۲( مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها : (وإيقاعه) ا 
(الحلف بلزومه لا بنذره وإيقاعه). وانظر ( ص۳۰۸ - ۳۰۹). 


(۳) في الأصل زيادة (و)ء والصواب حذفها. 
۳1۲ 


وأما قوله: (وقد علمنا أنّ مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)'. 

فيقال: هذا حجة لنا؛ فإنه لكا رواه مع مخالفته لمذهبه دَلّ على أن العتق 
محفوظ فيه مذكور في الحديث» وأما مخالفته له؛ فمعلو م أن المسألة فيها 
نزاع بين التابعين ومن بعدهم» وقد نبقل النزاع فيها عن الصحابة أيصًاء 
وفقهاء الحديث الذين هم أعلم بالآثار وأتبع لهامن الأوزاعي - كأحمد 
وإسحاق و محمد بن نصر وغيرهم - رووا هذه الزيادة [من] طرق أثبت 

من الطريق التي رواها الأوزاعي» ثم خالفوها لا ا 
عندهم؛ فالأوزاعي يخرج عن ذلك؟!. 


وهذا مالك يروي أحاديث.. 


آ] بعض الرواة عماذكره بعضهم» ولو نفى حميد ما أثبته 
با اااي اید فی ابی ا ادا ا ااا 
ا 


والمجیب لم يصحح رواية سليمان هذه کا دعا المعترضی ١‏ »بل 


9 ۳۸) ET (۱) 

)۲( طمس بالأصل» وبما أثبت يستقيم الكلام. 

)۳( طمس بالأصل» وبما أثبتٌ يستقيم الكلام. 

)٤(‏ كذا في الأصل» ولعل صواب العبارة: (فالأوزاعي لا يخرج عن ذلك). 

)٥(‏ ا ر ن ارط حي ا الو ي اع اال 

)1( وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وفوقها حرف (ظ)» ولم يثبت شيئًا. 

(۷) في الأصل: (المجيب)ء وعلق عليها الناسخ بقوله: (أظنه: المعترض)» وما ظنه هو 
الأقرب لسياق الكلام. 


1۳ 


ن أن سليمان لم ينفرد بهذه الروايةء فلا يجوز تعليل روايته بالانفراد؛ ولو 
در أن الانفراد علة فإنه لو تابعه عليه مَنْ فيه جرح لم يكن منفردًا عند 
أهل العلم بالحديث؛ فكيف إذا تابعه أشعث بن عبد الملك الحمراني) 
وهو إمام كبير» وجسر بن الحسن وهو شيخ لا تعرف أحدًا جرح 0) 
بمعلوم“؛ والرواية عن هذين ثابتة باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 

ورواه عن الأشعث مثل: محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي» 
وروح بن عبادة. 

ورواه عن جسر مثل: الأوزاعي؛ هذا مما يوجب القطع بأن سليمان 
التيمي SE E E E‏ 

وسليمان التيمي في نفسه ثقةٌ إماحٌ فقية» هو أجل قدرًا في العلم والفقه 
والحفظ والدين ِن كل من روى هذا الحديث عن بكر بن عبد الله المزني. 

فإذا قيل: قد انفرد بذكر العتق؛ فعرفنا أنه قد تابعه هذا وهذاء علمنا قطعًا 
أنه لم ينفرد به فبطل التعليل بهذا لو كان علة. وإذا عرفت فت أنه لم ينفرد» وقد 


= تبيه في الأصل بعد قوله (المجيب) هذه العبارة بل بن ان یمان لم برد با 
كما ادعاه المجيب)؛ والظاهر أن هذا خطاً بسبب انتقال بصر الناسخ. 
(1) في الأصل: (ولم). 
() في الأصل: (أشعث بن الحسن)ء وصوابه ما أثبت» وتقدم على الصواب مرارًا. 
(۳( انظر تر جمته في: تاریخ دمشق (۷۲/ 1 الكامل في ضعفاء الرجال (۲/ »)١۷١‏ 
تهذيب الكمال .)٠٥١١ /٤(‏ 
3 في الأصل: (فمعلوم)ء ولحل الصواب ما أثبت؛ والمراد أي: بجرح مفسّر. 
وقد قر المجیب في مجموع الفتاوی (۲۲/ )١١‏ أنه إذا كان الجارح والمعدّل من 
الأئمة لم يقبل قول الجارح إلا إذا كان مفْسّرًا. 
۳1٤‏ 


روى ذكر العتق» وفي لفظ الحالفة نها قالت: وكل مملوك لي حر. وقال 
هذا: حلفت بالعتاقة؛ فهل ينازع عاقل أن حمل الروايتين على الائتلاف أو لى 
من حملهما على الاختلاف؟! ولو كان لفظ الحلف بالعتاقة قد تساوى فيه 
الحلف بالعتتق والحلف بنذر العتق» وإن قيل: أنه يَحْم النوعين فهو حجة لنا. 


وأما تخصيص هذا اللفظ بالحلف بالنذر؛ فهذا لا يقوله من" يدري ما 


وهذا الشيخ المتابع للتيمي [...]" يكفينا منه أنه يذكر العتاقة» فيصير 
متابعًا لمن ذکر العتق [...]" وحده یکفینا فی لفظه حلفها؛ فکیف إذا تابعه 
اف ۰ 

فان ثبت ذكر الحلف بالعتاقة ثبت أن هؤلاء الفلاثة ذكروا الحلف 
بالعتق فو جب [۸۳/ ب] قطعًا تقدیم روایتهم على رواية حمید وآخر دونه 
لم يذكر العتق» بل لو نفى هذان"؟ ذكر العتق وقالا: لم يذكر العتق» وقال 
أولئك الثلاثة: بل ذكر العتق = لوجب ترجيح روايتهم. 

وإذا ثبت أن فيه ذكر العتق؛ فقد عبن التيمي وأشعث أن لفظ الحالفة: 


(1) في الأصل: (حين) وفوقها ما أثبت» ولعله هو الصواب. 
(۲) طمس في الأصل مقدار كلمتين» والكلام متصل. 
(۳) مقدار كلمة أو كلمتين لم أستطع قراءتها. 
)٤(‏ مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعل الصواب ما آثبت. 
)٥(‏ مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعل الصواب ما أثبت. 
() في الأصل: (هذا)» ولعل الصواب ما أثبت. 

۳10٥ 


(وكل مملوك لي حر)؛ وجسر لم يخالفهما في ذلك» ولو خالفهما جسر 
وقال: بل لفظها': (وعلى أن أعتق كل مملوك لي)" لوجب تقديم رواية 
واحد منهما على رواية جسر فکيف بروایتهما جميعًا؟! فكيف وجسر لم 
يخالفهما البتة بل وافقهم؟! والله أعلم. 

RRR 


() في الأصل: (لفظهما)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲) هنا زيادة قوله: (حر) ثم كتب الناسخ فوقها (كذا). 


۳۱١۹ 


فصل 
وأما قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الروابة الأمر بالتكفير 
بل في لفظ حفصة وزينب خاصة)''. 
فيقال له : هذه غفلة ظاهرة؛ ففي لفظ الرواية المذكورة أن الزوج قال: 
فأتيت ابن عمر فذكرت له ذلك» فأرسل إليها أن كفري يمينك» فقام ابن عمر 
فآتاهاء» فقال: أرسلت فلانة زوج النبي ية وزينب أن تکفري يمينك فأًبیټِ؟! 
قالت: يا أبا عبد الرحمن حَلَمْتٌ بالهدي والعتاقة. قال: وإن كنت حلفت . 


فكأنْ هذا المعترض نظر إلى قول ابن عمر حين أتاهاء فقال: وإن كنتِ 
حلفت» فلم يقل: وکفري» ولم ينظر إلى قوله في أثناء الحدذيت: انت 
فذكرت ذلك له» فأرسل إليها أن كقري يمينك فأبت؛ ففيه أن ابن عمر أرسل 
إليها ثم أتاهاء وفيه أن ابن عمر أرسل إليها بالتكفير» وذكر عن حفصة وزينب 
أنهما أمرتاها بالتكفير. 


وقد تقدم نقل هذا من طرق متعددة ثابتة بين علط من قال: إنهما لم 
بأمراها بالتكفير؛ محتجين بعدم ذكر ذلك في بعض الروايات. 

واا فال لو ان لم يذكر في ذلك أمر ابن عمر بالتكفير» فقد 
اتفقت الروايات كلها على أن ابن عمر أمرها بالتكفير؛ كماذكر ذلك حميد 


)١(‏ «التحقیق» (۳۹/ أ). 
(۲) تقدم تخریجه في (ص‌٥۹-۲۰٣۲۰).‏ 
(۳( ( ص۰۱ ۲۹۹-۲). 


1۷ 


والتيمي وأشعث وغالب وغيرهم؛ فالروايات كلها متفقة' على أن ابن عمر 
أمرها بالكفارةء فلو قَدرَّ أن جَسرًا لم يذكر ذلك لم يكن هذا تعارصٌ؛ 
فکیف وقد ذکره؟! 


SSSS 


() مقذار كلما غير تروء وت خم ها أت أر كله تحرما: 
(۲( مقدار كلمة غير مقروءة» وتحتمل ما أثبتٌ أو كلمة نحوها. 


۳1۸ 


فصا 

وأماقوله: (ور بين الطريقين اختلاف أيضًا؛ يقررهذا: أن في الأول أن 
حفصة وزينب جاءتا إليهاء وفي /۸٤[‏ أ) هذا أنهما أرسلتا إليها)(). ٠‏ 

فالجواب عنه أيضا : أن هذه غفلة ظاهرة؛ فليس في حديث سليمان التيمي 
aS UNS Eo‏ 
ته أرسلت» وهكذا ذكره المجيب"' فى الطريق الذي رواه من رواية 
لائر دا عار حا متم ر بن سلبمان حدقا آي فذكره: وفبه قال 
فأتيت حفصة أم المؤمنين» فأرسلت إليها فأتتها. فقالت يا آم المؤمنين: 
جعلني الله فداك» إنها قالت: كل مملوك لها حر. وكذلك رواية يحيى 
سعيد عن التيمي» وكذلك في سائر الروايات» وإنما أتاها زينب وابن عمرء 
وأما آم المؤمنين - رضوان الله عليها - فلم تأتِ إليها. 

وهذا هو المناسب؛ فإ ؛ فان مهات المؤمنين قد أَمِرْدَ أن يَقَرْنَ في بيو تهنء 
فلم يَكَنَّ ليخرجنَ بخلاف غيرهنً» وأما زينب متها ففيه أنها جاءت 
إليها. فقالت: في البيت هاروت وماروت؟! قالت: يا زينب إنها قالت: كل 
مملوك لها حر. 

فقد فصل" في الحديث بين زينب وحفصة» وأن زينب أتتها وحفصة 
لم تأتِ إليهاء بخلاف ما زعم هذا الذي يظن من يظنه من كلامه آنه يضبط ما 


(۱) «التحقیق» (۳۹/ أ). 
(۲) في الفتوى المعترض عليها؛ انظر: مجموع الفتاری (۳۳/ ۱۸۸). 
1۹ 


ينقله» فإذا تشت تلبت فيما نقله وجد فيه تخليطا كثيرًاء لا عذر لأحلِ في الغلط فيه. 


فيغلط على لفظ الحديث ويجعله مضطرباء وليس فيه اضطراب» ولم 
ف ال روات فما دکره ولکن می ضدیت چیر ان نے ارسلت الها 
وفي رواية سليمان التيمي: أنها أتتهاء وليس هذا اختلاف؛ بل ابن عمر أرسل 
إلیها أولاء ثم أتاها ثانيًا؛ فيمكن أن زينب فعلت كمافعل ابن عمر أرسلت 
إليها ثم أتتها. 

إن فد أن هذا اختلاف؛ فمشل هذا لا يقدح في الرواية باتفاق أهل 
العلم بالحدیث» بل الأحاديث التي في الصحيحين التي اتفق ق المسلمون 
على صحتها يقع فيها مثل هذا" بل غزوة بدر وأحد والخندق وغيرها من 
الأمور المتواترة يقع فيها مثل هذاء بل [وفي أحاديث]" رسول الله ية بقع 
فيها مثل هذا الاختلاف الذي لا يضر؛ كاختلاف الرواة في مقدار ثمن بعير 
جابر» وحدیثه مما انه فی ۸ تاللا ء على صحته» واختلفوا في قدر 


مه0 


(۱) انظر ما سيأتي في ( ص۰ ۳۲- ۳۲۹» ۳۳۲- ۳۳۳). 

(۲) طمس يحتمل ما أثبت. 

(۳( كلمة لم أستطع قراءتهاء وبما أثبت يستقيم الكلام. 

(€( آخرجه البخاري (۲۳۰۹)» ومسلم )۷۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله يته 
وقد ساق المهلب بن أبي صفرة في المختصر النصيح /١(‏ ۲ () أسانيد الحديث 
والقاطةاساقا حًا 


۰ 


وه 
فصل 

قال المعترض : 
HET ORS‏ ا 

قال البيهقيى': أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي» أخبرنا 
إبراهيم بن عبد الله الأصفها ني حدنا أبو أ حمد ابن TE‏ حدنا 
محمد بن إسماعيل البخاري"'» حدثنا موسى بن إسماعيل» حد 
اياس بن بي تميمة آبو مخلد صاحب البصري» حد e‏ 
رافع» عن بيه أنه كان ممل وكا لابنة عم عمر بن الخطاب نة فنحلفت 
أنّ مالها فى المساكين صدقة. فقال ابن عمر: كفري يمينك)0. 


والجواب: 
أما قوله: (فانظر هذا الاختلاف العظيم الذي وَقَعَ في هذا الأثر في سنده 
وفي متنه)(°). 


فيقال: ليس فيه وله الحمد-اختلاف عظيم؛ بل وأكثر ما سماه 


.)۲٠٠٠٦٠١ في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۷۳/ ح‎ )١( 

(۲) في الأصل: (أبو الحرث فارس)؛ والمثبت من السنن. 
(۳) التاریخ الکبیر (۱/ /(»)٤۳١‏ ۲۸۱). 

)٤(‏ «التحقیق» (۳۸/ أ). 

)٥(‏ «التحقیق» (۳۹/ أ). 


۳۲۱ 


اختلافا ليس هو باختلافي أصلاء والاختلاف اليسير الذي انفرد به بعض 
الرواة ليس بمؤثرء بل القدح بمثل هذا خلاف إجماع العلماء المتقدمين 
والمتأخرين» فإنهم كلهم تلقوا هذاالأثر بالتصديق والقبول وصححوه؛ 
صحته ولا قدحوا في ذلك بل سَلَمُوا َه بل عارضوه؛ فالقادح فيه 
1° ً : “ )1 
مخالف لإ جماع علماء آهل الحديث العارفين بالمنقو لات( . 
الثاني: إن رواة هذا الحديث من أجل علماءِ المسلمين وثقاتهم؛ فقد 
رواه غير واحد عن بي رافع مشل: ثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني 
وهما هماء فإنهما من أجل ثقات المسلمين باتفاق العلماءء ومن أجل رجال 
الصحيحين» وقد تابعهما عبد الرحمن [بن أبي]" رافع وعلي رك ین 
جدعان. 
ورواه عن بكر غير واحد[من الثقات]“: سليمان التيمي وحميد 
الطويل وأشعث بن عبد الملك [الحمراني] وغالب القطان وجسر بن 
الحسن» وبعض هؤلاء يكفي لكونه [من رجال] الصحيحين الثقات. 
ورواه عن سليمان التيمي غير واحد من العلماء /۸٠[‏ امل بجی بن 


.(YToA~— YoY /Y۰) (ToT —F01 /۱۴( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) في الأصل: (واتفاقهم)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۴) طمس في هذا الموضع» ولعل الصواب ما أثبت. 

)٤(‏ طمس في هذا الموضع» ولعل الصواب ما أثبت. 

() لم يظهر من الكلمة إلا آخر ثلاثة أحرف منهاء ولعل الصواب ما أثبت. 
(1) طمس في هذاالموضع» ولعل الصواب ما أثبت. 

Y۲ 


وعن أشعث مثل: محمد بن عبد الله الآنصاري وروح بن عبادة 
والنضر. 

وعن حميد الطويل يحيى بن آيوب وغيره إلى غير ذلك من الطرق التي 
لم يذكرهاء؛ وبمثل هذه الطرق لو كان مرفوعا= = لکان من أجل مایرویه 
البخاري ومسلم» > لكنهما إنماوضعا كتابيهماللمرفوعات لا للآثارء وإلا 
فبدون هذه الطرق يكون الحديث من أحاديث الصحيحين. 

فهل يطعن فما يروى بمثل هذه الأسانيد إلا مَن هو من أبعد الناس عن 

يقة أهل العلم والدين؟ إما لنقص علمه وإما لفساد قصده؛ وإلا فصاحب 
علم ودين لا يتصور أن يقدح في مثل هذا الحديث المروي بمثل هذه الطرق. 

e 
نه من الشقات.‎ 

الوجه الثالث: أن قوله: (بعضهم قال في الحالفة: ا 
وبعضهم قال: | إنها بنت عم عمر)'. 

فيقال له: الرواية بأنها ابنة عمة" لعمر أثبت من كونها بنت عمه» ولا 
منافاة بين كو نها أنصارية وكونها بنت عمة عمر؛ هكذا في حديث ابن وهب: 


)١(‏ «التحقيق» /٤١(‏ أ). 
(۲) في الأصل: (عمر)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
۲۳ 


عن يحيى بن أيوب» عن حميد» عن ثابت البناني. وبكر بن عبد الله المزني 
وكان أبو رافع عبدًالليلى بنت العجماء ابنة عمة لعمر بن الخطاب 


ر سے ر 


َء و في حديث عبد الرحمن بن أبي رافع عن أبيه أنه كان مملوكا 


لابنة عم عمر بن الخطاب. 

وآما قوله: لامرأة من الأنصارء فهو من رواية جسر بن الحسن» وسائر 
الروايات قالوا: ليلى بنت العجماء» ولم يذكروا نها أنصاريةء ولا أنهاابنة 
عمه؛ وبكل حال: فالمرأة معروفة باسمها واسم أمهاء ليلى بنت العجماء 
وهو اسم غريب لا يعرف فيه اشتراك» مع كثرة الاشتراك في أسماء الأعلام 
فهي متميزة بهذا الاسم معروفة عند العلماء لم تشتبه بغيرها'. 

وأما كونها أنصارية [أو قرشية]("“ وبنت عمة لعمر أو بنت عم له؛ فهذا 
لا یضر جهله والاختلاف [فیه وإن لم]" نعرفها ونمیزهاعن غیرهاء ولا 
يجُعل مثل هذا قدحًا في الحدیث [إلا جاهل] أو معاندء فن كثيرًا(° من 
الناس المشهورين يختلف في بعض [أنسابهم /۸٥[ ٠]‏ ب] ولا يقدح ذلك 


(۱) انظر كلامًا للمجيب حول الاشتراك في أسماء الأعلام في درء تعارض العقل والنقل 
(۷/ ۸ ~~ 4). 

(۲) طمس مقدار كلمة أو كلمتين» والمثبت مقر من كلام المجيب الآتي ( ص٤‏ ۳۳). 

(۳( طمس في هذا الموضع» وما ثبت تقديرًاء وبه يستقيم الكلام. 

(4) طمس في هذا الموضع» وما ثبت تقديرًاء وبه يستقيم الكلام. 

)٥(‏ في الأصل: (كثير)ء والصواب ما أثبت. 

() طمس مقدار كلمةء وبما أثبت يستقيم الكلام. 


IE 


ر 

كما يقال في أبي رافع مو لى رسول الله ية أنه مولى النبي بل وقيل: 
مولى العباس؛ فهل يقدح ذلك في معرفته التي يحتاج إليها في العلم؟ 

الرابع: أن هذه ليست هي الراوية ية" للحديث حتى يحتاج إلى معرفتهاء 
بل هي المستفتية» وإنما الراوي مولاها أبو رافع» وهو معروف نفسه باتفاق 
أهل العلم» ولو لم د يسم هذه المرأة لم يقدح ذلك في العلم بجواب 
الصحابة» ولهذا لا تسى في بعض الروايات» فَذِْكرٌ اسمها لا يحتاج إليه 
ولا إلى معرفته. 

وحينئلٍ؛ فإذا قدر الاختلاف في ذلك كان اختلافاعن أمر خارج عن 
المقصود لايقدح في العلم بالمقصودء وهذا كما أن الثلاثة الذين خلقوا 
المذكورين في قوله تعالى: لول َة آأزیت موا 4 [التوبة: ۱۱۸] لا نحتاج 
[في]" معرفة ما أخبر الله به من توبتهم إلى معرفة أسمائهم» ثم إذاعرفت 
أسماؤهم وأنهم: هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع» والزهري قد 
ذكر في روايته أن مرارة , بن الربيع وهلال بن أمية" شهدا بدرًا» وخالف 
الزهري غيره» وبعضهم يقول: مرارة بن ربيعة= فالاختلاف في مثل هذا لا 
و E E r E.‏ ( 
يقدح في العلم بأسمائهم؛ فضلا أن يقدح في العلم المقصود من قصتهم ٤‏ 
)١(‏ في الأصل: (الرواية)؛ والصواب ما أثبتُ. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) في الأصل: (هلال وأمية)ء والصواب ما أثبث. 
)٤(‏ أخرج حديث الثلاثة الذين خلَموا: البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم .)۲۷٦۹(‏ 


Yo 


فرض الله عليه» فذكر الصلاة والزكاة والصيام» وهو لا يسَمّى في كثير من 
الروايات» وفي بعضها سى . 
فصل 

وآما الراوي عنها؛ فهو أبو رافع الصائغ مولى ليلى بنت العجماء» من 
وكما ذكر ذلك عامة العلماء» وروى عنه: بكر وثابت وعلي بن زيد وعيرهم. 

وآبو رافع مو لى رسول الله ية ليس هو مو لى ليلى بنت العجماء بلا ريب» 
فإن ذاك مات قديما بِعَيْدَ قتل عثمان نة سنة حمس" وثلاثین» لم يدركه 
أحد من هو لاء مثل: بکر وثابت وأمثالهماء وهذا[ مج زوم به]"' قطعًا. 


قال الحافظ عبد الخني“: نفيع أبو رافع الصائغ [...] أدرك الجاهلية 


۱( 


کر 


أخرجه البخاري (1٤)ء‏ ومسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله نة وليس 
في روایته التصریح باسمه. 

وأخرجه البخاري (1۳)ء ومسلم )۱١(‏ من حديث أنس بن مالك ركن وفي 
رواية البخاري التصريح باسم السائل» وأنه: ضمام بن تعلبة. 

وقد تعقب المجيب في شرح العمدة (۲/ ۱۸١‏ الحج) ابن عبد البر في زعمه أن 
الرجلين في الحديثين واحد؛ فانظره هناك. 

(۲) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبت. 

(۳) كلمة غير مقروءةء وما أثبت تقديرًاء وبه يستقيم الكلام. 

)٤(‏ في الكمال في أسماء الرجال» والكتاب ما زال مخطوطًا. 

- المدنيء» نزيل البصرة‎ :)٠٤ /۳١( كلمة لم أستطع قراءتهاء وفي تهذيب الكمال‎ )٥( 
۳۲٢ 


ولم ير النبي لاف انتقل إلى البصرة. 

روی عن: /۸٦[‏ أ أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعئثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وريد ن ناراي 
موسى» وأبي هريرة» وحفصة زوج النبي يياة. 


رو عه الحم الصرى وکر ين غه ا المر ن وات الاي 
وعلي بن زيد بن جُذعان» ومروان الأصفر» وخلاس بن عمرو؛ وسمى 
آخرین. 

وقال أبو عبد الله بن منده في كتاب الكنى': أبو رافع الصائغ» بصري 
أدرك الجاهلية» روى عن: عمر بن الخطاب» روى بإسناده عن ثابت عن ابي 
رافع قال: [إنَ أطيبَ شيءٍ أكلتَءً1" في الجاهلية لبيْسَة" سَبّم» روى عنه: 


الحسن وقتأدة. 


وال بو رافع مو لى عمر بن الخطاب حَدّت عن عم( ويقال: 
مو لى ليلى بنت العجماء. 


- مولى ابنة عمر بن الخطاب. وقيل: مو لى ليلى بنت العجماء. 
)١(‏ فتح الباب في الكنى والألقاب (ص .)۲١‏ 
(۲) في الأصل بياض مقدار كلمة أو كلمتين» وفي آخره كلمة تحتمل: (عليه)؛ والمثبت 
من کتاب ابن منده. 
(۳) في الأصل: (سنة)ء والمثبت من كتاب ابن منده. 
EN‏ 
)٥(‏ في المطبوع من الكنى: (عمرو)؛ ولعل الصواب ما في الأصل. 
۷ 


أخبرنا خيثمة» خبرنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن التيمي» عن 
أبيه» عن بكر بن عبد الله المزني» حدثني أبو رافع مو لى ليلى بنت العجماء. 

فقال روى عنه: الحسن» وبكر بن عبد الله المزني» وثابت البناني» 
وخلاس بن عمرو» ومروان الأصفر وعلي بن زيد. 

قلت لأبي: روى بكر أنه مولى ليلى أراه أبو رافع'“ مولى عمر. فقال: 

وكذلك سائر العلماء المصنفين لم يذكرواأبا رافع الذي يروي عنه 
بکر بن عبد الله وعلي بن زید و ثابت البناني ونحوهم من البصريين إلا 
أبا رافع الصائغ واسمه نفيع. وقالوا: إنه انتقل من المدينة إلى البصرةء ولهذا 
كان المفتون له عن هذه القصة هم من آهل المدينة» والرواة عنه من أهل 
البصرة. 

قال عبد الرحمن بن بي حاتم في كتابه: نفيع أبو رافع الصائغ؛ روى 


(1) كرر الناسخ قوله: (مولى ليلى أراه أبو رافع). 

(۲) زيادة من الكنى. 

(۳) قال ابن منده بعد ذلك: (ففي هذه الحكاية ما يدل على أن من تقدم هو هذا). 
(6) في الأصل: (بن)» ولعل الصواب ما أثبت. 

.)٤۸۹ /۸( الجرح والتعدیل‎ )١( 


۲۸ 


جعت ای قر ل ذلك( وآ اله عه فقال: ایس به باس. 

وقال ا القاسم اللالكاء )١(‏ ى رجال البخاري: نفیع انو [رافع]( 
الصايغ البصري روى“ عن أبي بكر وابن مسعود. روى عنه: الحسن وثابت 
[/ ب] البناني» تحول إليها من المدينة. يقال: إنه أدرك الجاهلية سمع أبا 
هريرة» روى عنه: الحسن وبكر بن عبد الله المزني وثابت البناني وقتادة. 


وقال أبو بكر ابن منجويه في رجال مسلم: نفيع الصائغ أبورافع 
البصري. [روى]" عن أبي هريرة. روى عنه: الحسن البصري وبكر بن 


عبد الله المزني وثابت البناني وخلاس بن عمرو وحميد بن هلال وذكر آخرين. 
والرواية التي في تاريخ البخاري" عن عبد الرحمن بن أبي رافع أنه 


)١(‏ زيادة من الجرح والتعديل. 

() في الأصل: (الألكاني)» والصواب ما أثبت. 
وهو: هبة الله بن الحسن الطبري» الحافظ الفقيه الشافعي» صتف كتابًا في شرح 
السنةء وكتابًا في رجال الصحيحين» توفي سنة .)٤٠۸(‏ 
انظر تر جمته في: E‏ ۸ افا ٦‏ شذرات الذهب (/ 
4۲( 

(۳) لم يظهر من الكلمة إلا حرف الراء والألف. 

)٤(‏ كتبها الناسخ في الهامش» وفوقها: (ظ) ثم (لا). 

() رجال صحیح مسلم (۲/ ۲۹۲). 

)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(TAI /0)(tTo /1) (¥) 


EF 


کان مملوكًا لابنة عم عمر بن الخطاب. قال ابن عمر: كفري يمينك. بن( 
أنه ليس هو أبا رافع مولى النبي بل فان ذاك لم یکن مملوگا للیلی بنت 
العجماء التي يقال: إنها ابنة عم عمر باتفاق العلماء. 

وإذا قال قائل: یحتمل آن یکون هو آبا رافع مو لی رسول الله یا. 

قيل له: هذا إن كان حًا لا يقدح في الحديث بل يزيده قوة فن أبا رافع 
مو لى رسول الله ية من الصحابة» فهو أجل من أبي رافع الصائغ» وإن كان 
من جعله آبا رافع مو لى النبي اة قد غلط في ذلك فغلط هذا الظان لا يقدح 
في صحة الحديث. 

فا ات مھ اب عار کل قد رایس ات 
[في]"' الكلام على ما ذكره البخاري في تاریخه؛ فإنه _ ألا - لم يصرّح 
باد هاا اکرو نی جديت الکن عد ال رحن ن آي راع ادب الب 
يعد وإنما ذكر الروايات في هذا الباب؛ ليعرف ما روي» ويميَرَ بين ذلك؛ 
ولهذا ذكر ابن أبي رافع عن أبيه مو لى لحفصة» ومعلوم أن هذا ليس آبا رافع 
مو لى النبي با بل يمكن أن يقال: إنه الصائغ» وأنه نسبه" إلى حفصة كما 
تة الى اها ولو فد ران نض الاين لر أت دال ف الل ا 
قطعًاء ولو قَدَرَ أنه صواب لم يقدح في صحة الحديث. 

وآما قول القائل: (إِنّ أبا رافع الصائغ لا يكون مملوكا لها ومولى النبي 


0 الال ينر ال مات 
(۲) إضافة يقتضيها السياق. 
(۳) في الأصل: (نسب)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
€3 کلمة غير مفروءة» وتحتمل ما اثبت. 

۳۳ 


4 ؛ [فكلامٌ صحيح]"» وهو يدل على خطآ من جعله الصاحب» 
وعامة العلماء على آنه [التابعي]" کما تقدم کلامهم» ومافلك اجا 
صرح بنقيض هذاء ِن قَدرَ أنه نه قال ذلك فقد غاط. 

وأما قوله: (إِنٌ أبا رافع الصائغ لا يُعرف في ولده من اسمه [۸۷/ أً] 
عبد الر حمن)““؛ فهذا نفي ما لم يعلمه الرجل» فقديكون له ولد اسمه 
عبد الرحمن ولم يعرفه» إن قَدَرَ أنه لم يكن له ولد؛ فغايته أن تكون رواية 
إياس بن أبي تميمة عن عبد الرحمن غلطاء فيكون وجودها كعدمهاء وهذا 
لايقدح في رواية الثقات الأثبات الذين ذكرواآنه كان مولى لليلى بنت 
العجماء وأن مولاته حلفت» ومثل هذه القصة يحفظها صاحبهاء لأنه هو كان 
المبتلى بهاء وهو الذي أرادت سيدته أن تفرق بينه وبين امرأته» وهو الذي 
ذهب إلى من ذهب إليه من الصحابة وأمهات المؤمنين لينهَيتَها عن ذلك 
ويأمرنها بما يخرجها من يمينها؛ فمثل هذه القصة يضبطها العامي إذا وقعت 
له؛ فكيف لا يضبطها مَنْ هو معروف بحمل العلم ونقله؟! وقد أخرجا له في 
الصحيح ما أخرجوه» مثل حديثه عن أبي هريرة ية (*. 


)١(‏ «التحقيق» /٤١(‏ أ). 

(۲( لم تظهر إلا بعض الحروف» وبما أثبت يستقيم الكلام. 

)۳( لم تظهر إلا بعض الحروف» وبما أثبت يستقيم الكلام. 

)٤(‏ «التحقيق» /٤١(‏ أ). 

(٥)‏ أخرج البخاري (۲۹۱)» ومسلم )۳٤۸(‏ من حديث أبي رافع» عن بي هريرءة 
مرفوعا: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل» وأحاديث أخر. 
انظر: البخاري (۳ ۰۲۸ »)۷٥٥۳ ۰٦۱۹۲ ۰۷٦17۰٤0۸‏ ومسلم (۰۳۷۱ ٤)۳۹‏ 00۰) 
)۲۱٤١ ۰۹۵٩ ۸‏ وغیرها. 


E) 


فصل 
وأما قوله: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)' فهذا غلط؛ فلم يختلفوا 
في صيغة اليمين» فإن قول بكر وأشعث إنها قالت: كل مملوك لها حر إن لم 
تفرق» لا ينافي رواية جسر أنها حلفت بالعتاقة؛ فان هذا يسمى حلمًا بالعتاقة 
لا ریب» وإذا كان الثقات ذكروا زيادة لم يذكرها غيرهم لم يُعَدّ هذا من 
الاختلاف القادح في الحديث عند أهل العلم» بل كثير من أحاديث 
الصحيحين وغيرهما بهذه المثابة". 


وكذلك الأمر بالتكفير لم ينفه أحد من الرواة"ء بل كلهم ذكروه لكن 
بعضهم يختصر الحديث فيذكره عن ابن عمر لكونه راجعها أكثر من غيره 
وبعضهم يستوفيه فيذكره عن الثلاثة. 

وقد تقدم أن عامة العلماء بينوا ذكر التكفير فيه عن الصحابة كلهم ولو 
قَدّرَ آنه أسقط عن بعضهم» فلا خلاف أن بعض الصحابة أَمَرَ بالتكفيء 
وبدلك يحصل المقصودء ومثل هذا يقع كثيرًا في أحاديث النبي بياة يقع في 
الأحاديث المتفق على صحتها من تنوع الألفاظ أكثر من هذاء كما في 
حديث ابن عمر: فرض رسول الله ية صدقة الفطر على كل صغير وكبيرء 
ذکر ونی [وحرٌ وعبد]. زاد مالك وغيره: من المسلمين*) ولم يُجعل 


)١(‏ «التحقيق» /٤١(‏ أ). 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۸/ .)٤۷‏ 

(۳) «التحقيق» /٤١(‏ أ). 

(6) ما بين المعقوفتين غير مقروء فى الأصل» والمثبت من لفظ الحديث. 

(0) ذكر هذه الزيادة جا ن الین یں ارج ری 0 وی 
TY‏ 


ذلك علة في أصل الحديث [مع POS A ISL)‏ 
فصل 
وقوله: iis o hh iE‏ و 
الأثر )(؛ عنه أجوبة: 


أحدها: أن هذا باطل قطعًا باتفاق أهل العلم؛ فكلهم متفقون على تلقي 
هذا الأثر بالقبول» كما يتلقى أمثاله من الأخبار الثابتة» وكلهم يحكي ما فيه 
عن هؤلاء الصحابةء لم يتنازعوا في شيء من ذلك إلا في ذكر العتق» لكون 
الإمام أحمد لم يبلغه إلا طريق التيمي» وأما الذين بلغهم طريق شعث بن 
عبد الملك مع التيمي فلم يطعن أحد منهم في ذكر العتق» بل جزموا بنقل 
الإإفتاء بالعتق عمن ذكر فيه من الصحابة؛ حتى صرح بصحة ذلك من لا يقول 
به: کابن حزم» وثبته من لا یقول به: کابن جریر الطبري. 

الثاني: أنه إذا روي الأثر بهذه الأسانيد الثابتة التي هي من أجل شروط 
الببخاري ومسلم» مع تعدد الطرق وشهرة الرجال بالصدق والدين»ء بل 
والعلم والفقه؛ فيكف يجوز أن يتوقف فيه لمجرد كون المرأة المستفتية لم 
تعلم قبيلتها؟! أو لكون أبا رافع لم يعلم مولاه إن قذَّرَ ذلك؟! أو لكون بعض 


.).٤ /۱۲( =‏ وعمر بن نافع؛ أخرجه البخاري .)٠٠١١١(‏ والضحاك؛ أخرجه مسلم 
)4۸٤ /۱7(‏ وغیرهم. 
انظر: نصب الراية (۲/ ٤٠١‏ وما بعدها)» البدر المنير .)١١٠٤١ /١(‏ 

Aa oS O) 

(۲) شرح العلل لابن رجب (۱/ .)٤۱۸‏ 

(۳) «التحقيق» /٤١(‏ أ). 


TT 


الرواة ظنها أنصارية وبعضهم ظنها قرشية؟! 

فإ مثل هذا لا يضر لا جهله ولا الاختلاف فيه في الرواية» ثم جمهور 
الثقات الأثبات لم يذكروا قبيلتها البتةء فلم يذكروا أنها أنصارية ولا أنها 
قرابة لعمر» بل ذكروا اسمها ليلى بنت العجماء» وفيهم من لم يسَمهًا. 


فلو قَدَرَ طرح رواية أولئك لم يكن هذا قادحًا فى رواية هؤلاء الثقات 
الأثبات» حتى إنه لا يجوز القدح بمثل ذلك في الشهادة» فلو شهد عدد من 
الشهود وقدر أن بعضهم اختلفوا اختلافا يقدح في شهادتهم» لم يقدح ذلك 
في شهادة من لم يختلفوا ولم يذكروا مايقدح في شهادتهم؛ مع العلم بأن 


باب الرواية أوسع من باب الشهادة(). 


الثالث: أنه إن كان هذا الاخحتلاف موجبًا للتوقف في حديث ليلى بنت 
العجماء؛ فالتوقف في حديث عثمان بن" حاضر بالاختلاف الكشير الذي 
فيه» وبمخالفته ما رواه الثقات الأثبات عن الصحابة = أولى وأحرى» بل لا 
يَستريب عالم أن القوادح في حديث عثمان بن حاضر أعظمٌُ بكشير من 
القوادح في حديث ليلى [۸۸/ آ] بنت العجماء. 

وحينئز؛ فقول القائل: (إِنَ الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبى 
في ذكر عللها والاختلاف فيها وتحقيق الصواب فيه لأنهم رأواأَنَ 


A4 


(۱) منهاج السنة /٤(‏ ۱۹۸). 
ولابن القيم مله في الطرق الحكمية )٤٤١ /١(‏ اعتراض على إطلاق هذه 
العبارة. 
)۲( ألحق الناسخ (أبي) في الهامش» وقد تقدم نقل الخلاف في اسمه (ص۷٥٠).‏ 
Tt‏ 


الخطب في نقل مذاهب العلماء يسير)') = هو حجة عليه في احتجاجه 
بحديث عثمان بن" حاضر على مذاهب الصحابة» مع كثرة اضطرابه وعدم 
معرفة شهرة رواته بالعلم والضبط ومخالفته لماهو الثابت المعروف عن 
الصحابةء واتفاق أهل العلم على عدم اتباعه؛ فما ذكره بكونه طعنا في حديث 
عثمان بن حاضر أولى من كونه طعتا في حديث ليلى» وغاية مايقال: إنه لم 
يبت لا هذا ولا هذاء فلا يثبت عن الصحابة رويَهَتهر في الحلف بالعتق شيء» 
لا إلزام ولا القول بالتكفيرء كما لم يثبت ذلك عنهم في الحلف بالطلاق. 

وأما التابعون: فقد ثبت عنهم النزاع في الحلف بالعتق من وجوه ثابتة 
- كما تقدم ى وحينثل؛ فثبت التزاع في العتق وهو المطلوب؛ إذ" المقصود أن 
الأمة لم تتفق على أن العتق المحلوف به يلزم؛ فمتى ثبت النزاع عن الصحابة أو 
عن التابعين إذا لم يكن عن الصحابة في ذلك شي ءٌ= حصل المقصود. 

وإذا لم يكن إجماع؛ فما تنازع فيه المسلمون وَجَبَ رده إلى الله والرسول. 

وأيضًا؛ فما ذكره من عدم الاعتناء بنقل الآثار لأنهم رأوا أن الخطب في 
نقل مذاهب العلماء يسيرء يَسد عليه طريق المعرفة بإ جماع العلماء» فإنه إذا كان 
قول الواحد والائنين والثلائة من الصحابة لم يثبت عنده مع نقله بهذه الطرق 
المشهورة المتصلة؛ فكيف يبت عنده قول كل واحد من علماء الصحابة أو 
علماء التابعين أو تابعي التابعين مع أنه ليس معه نقل بسند عن جمهورهم؛ بل 
غاية ما عنده نقل عن بعضهم» وأكثر النقل هو دون هذا النتقل في الصحة»ء وما 


(1) «التحقيق» /٤١(‏ أ).. 
(۲) في الأصل زيادة: (أبي)ء وقد تقدم التنبيه على ذلك في (ص۷٥٠۲).‏ 
(۳) في الأصل: (إدًا)» ولعل الصواب ما أثبت. 

0 


کان آقوى من هذا فغايته أن يثبت النقل فيه عن عدد من أهل العلم» ليس معه 
نقل عن كل واحلِ واحد» والعلماء عنده لم يعتنوا بنقل مذاهب السلف. 

فإذا كان معرفة أقوال بعضهم مما يتوقف فيه عنده [فلماذا](') لا 
يتوقف في نقل مذاهبهم كلهم مع انتفاء النقل المسند في ذلك» بل 
[والنقل]" المرسل؟! فإنه ليس أحدٌ ممن ينقل الإجماع يسمي كل واحد 
من علماء الصحابة والتابعين [۸۸/ ب][...]' فأما أن يجعل قوله ما رواه 
عثمان بن حاضر فوق ما رواه [مَنْ هو أوثی] منه = فهذا لا يقوله عالم. 

بين أن ما قاله العلماء قاطبة [موافق للذي] تضمنه ذكر الحلف 
بالعتق في حديث ليلى بنت العجماء هو إفتاؤها" بالكفارة في قولها": إن 
فعلت كذا فكل مملوك لي حر وأن من أثبت هذه الرواية وزعم أنهم ل 
يفتوها بالكفارة إلا في غير العتق» فهو مع مخالفته لعلماء المسلمين 
المتفقين على خلاف هذا = قولةٌ ظاهر الخطاً. 


)١(‏ طمس مقدار كلمة تقريبًاء قدرته بما أشت. 
() طمن قدا ر كلمة تقر ولعلها ما آثت: 
() طمس مقدار كلمة تقريبًاء ولم يظهر منها إلا حرفان هما (ان). 
(6) لم يظهر من العبارة المثبتة بين معقوفتين إلا آخر حرفين من الكلمة الأخيرة» وبما 
أثبت تستقيم العبارة. 
)٥(‏ العبارة غير واضحة» وما أثبته تقديرًا. 
)٦(‏ العبارة غير واضحة» ويما أثبت يستقيم الكلام. 
(۷) في الأصل: (قوله)» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۸) غير واضحة» وكذا قرأتها. 
(۹) لم تظهر إلا الأحرف الأخيرة من الكلمة. 
۳۳٦‏ 


وهذا- أيصًا - مما بُظهر خطأً التأويل الآخر» وهو قوله: (يحتمل آنه لم 


يكن لها مملوك حين الحلف) فن هذا مع مخالفته لمدلول الحديث» 
هو خلاف ما اتفق العلماء على فهمه من هذا الحديث» وخلاف مانقلوه عن 
هو لاء الصحاية. 


aioe fh N (Y) 
الجواب الرابع : أن المستفتية خاطبها واحد بعد واحد من الصحابة»‎ 


وهي تخبر كل واحد منهم بيمينهاء وتقول: قلت: إن لم أفعل كذافكل 
مملوك لي حر» ولم يسألها أحد منهم: هل لك مملوك أم ليس لك مملوك؟ 
ولا قال لها: كفري يمينك إلا العتق» وترك الاستفصال في حكاية الحال مع 
قيام الاحتمال يرل منزلة العموم في المقال(". 


)۱( «التحقيق» /٠١(‏ ب). ) 
(۲) في الأصل: (الثالث) وهو خطا؛ فالجواب الثالث تقدم في (ص٤۳)؛‏ وأكتفي 


(۳) 


بالتنبيه هنا على تعديل الأجوبة التالية. 

مجموع الفتاوی (۲۱/ ٥۲۷ 0۱١ ٤٩٩‏ ۲) الفتاوی الکبری (۱/ ۰۲٤۸‏ ۰۳۹۰ 
/٦( ۳‏ ۳۰۱)» مختصر الفتاوى المصرية (ص »)١١‏ شرح عمدة الفقه (۲/ ۲۹۲). 
وهذه القاعدة نسبها ابن تيمية وغيره إلى الشافعي له وليست في شيءِ من كتبه؛ 
ولذا قال السبكي في الأشباه والنظائر (۷/ ٩‏ وهذا وإن لم أجده مسطورًا في 
نصوصه» فقد نقله عنه لسان مذهبه؛ بل لسان الشريعة على الحقيقة أبو المعالي 
رالكنة. اه وهو أقدم من نقلها عنه على ما وقفت عليه. 

انظر: البرهان /١(‏ ۲۳۷)» القواطع في أصول الفقه »)۳٤۸ /١(‏ دلالات الألفاظ 
عند شيخ الإسلام (۲/ ۳( 

وهذه القاعدة لم يختص بها الشافعية بل عمل بها الحنابلة أيضا؛ فقد قال المجد في 
المسوّدة :)۲١۳ /١(‏ وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد جللفه؛ لأنه احتجٌ في مواضع 
كثيرة بمثل ذلك» وكذلك أصحابنا؛ وأمثلة ذلك كثيرة. 
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وهذا لا يناقض قولنا: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها 
ثوب الإجمال وسقط بهاالاستدلال »بل كلاهماحق كماقاله 
العلماء"؛ فالأول إذا سأل سائل بكلمة مطلقًا فأطلق له الجواب كان 
السؤال كالمعاد في الجواب» فيعم صوره إذا لم يكن هناك مايدل على أنه 
عرف اختصاص السؤال ببعض الوقائع؛ كالذي قال للنبي :إن أحرمت 
بعمرة وعلي جبة» وأنا متضمخ بخلوق. فقال: «انزع عنك الجبة» واغسل 
عنك آثر الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حجك). 

فقوله: حرمت بالعمرة؛ مطلق لا يخص الإحرام دون الميقات وقبله» 
وقوله: وعليّ جُبَة؛ مطلق لا يخص جبة بيضاء من صفراء فكان ترك 
استفصال النبي ية له في حكاية حاله حين سأله مع قيام الاحتمال يتنزل 
ا وھا ای روم ا قرا راء ا یل لیات ار 
بعده» وعلى أىٌ لونٍ كانت الجبة0. 


]۸۹/ أ) وكذلك الأعرابي لما سأله فقال: إنى وقعت على أهلى فى 


)۱( لم أجد ابن تيمية كله ذكر هذه القاعدة في كتبه الأخرى» إلا أن هذه القاعدة 
منسوبة للشافعي مله أيضا كما في مراجع الحاشية السابقة. 

(۲) الفروق للقرافي مع حاشية ابن الشاط (۲/ ۹, الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ 
 )٥‏ نهاية السول (۲/ »)۷٤‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۳/ »)٠١١‏ التحبير 
شرح التحریر /٩(‏ ۲۳۸۷)ء شرح الکوکب المنير (۳/ ١۱۷)ء‏ حاشية العطار على 
جمع الجوامع (۲/ .)٠١‏ 

(۴) أخرجه البخاري (۱1۹۷)ء ومسلم )۱۱۸١(‏ من حديث يعلى بن أمية ڪَنة. 

(€) مجموع الفتاوی (۱۹/ )۲۰٤ /۲۱( )۲۸٦۰۱۰١‏ (۲۲/ ۳۲۸)» الفتاوى الكبرى 
»)٥۹ /۲( ) ۴۴۳۴ ۹ /۱(‏ درء التعارض (۷/ ۳۳۸ وما بعدها). 


۳۸ 


رمضان [فأمره]' بالکفارة"» ولم يسأله هل أنزلت آم لم تنزل= دل على 

[وكذلك لما] سئل عن فأرة وقعت فى سمن» فقال: «آلقوها وما 
حولهاء وکلوا سمنکم»» [ولم] یسال هل کان جامدا أو مائعًا = دل 
على عموم الجواب"» لا سيما مع أن الغالب بالمدينة أنه يكون مائعًاء 


ورواية من روی: «إِنْ كان جامدًا... وإنْ كان مائعًا...)؛ ضعيفة ‏ كما قد 


)۱( اض مار کل ق ادر هاما أت 

(۲) أخرجه البخاري (١۱۹۳)ء‏ ومسلم )۱١١١(‏ من حديث أبي هريرة رنه 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۹/ )۱١‏ (۲۲/ ۳۲۸)» الفتاوی الکبری (۲/ »)۱١۹‏ درء 
التعارض (۷/ ۳۳۸ وما بعدها)» الصارم المسلول (۲/ ۴۳۷). 

)٤(‏ كلمة مطموسة تقديرها ما أثبت. 

(۵) أخرجه البخاري (۲۳۵) من حديث ميمونة راتا 

0 بان مار ل ر رها ما ایت 

)۷( مجموع الفتاوی /٠۹(‏ 7 ومابعدها) (۲۱/ /۲۲()٥۲۷۰٥۱۷ ۰.٥0۱٥‏ 
۷ ۳۳۰)». الفتاوی الکبری (۱/ »)۱١١- ۱۹۸ /۲( )۱٥١‏ ومختصر الفتاوی 
المصرية (ص ١١)ء‏ درء التعارض (۷/ ۳۳۸ وما بعدها)ء نقد مراتب الإ جماع (ص 
۹ 

(۸) أخرجها بو داود »)۳۸٤١(‏ والنسائي )٤۲٦١(‏ من حديث ميمونة راكتها. ولفظه: ‏ 
إن كان جامدا فألقوها وما حولها» وإن كان مائعًا فلا تقربوه). 
وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عمر ينه 
وقال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى عة وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: «إذا كان 
انا اوها رما سر وان ن ما ف ا ا غا ف مه ال 


۳۹ 


وو , م آ (۱( 
بين في موضع خر .. 


وأما تطريق الاحتمال إلى حكاية الأحوال فهي ما يحكى من حال النبي 
ية أنه فعل فعلا يحتمل وجهين» مثلما روى بلال أنه صلى في البيت 
ركعتين". والمصلي تارة يصلي فرصا وتارة يصلي نفلا والصلاة الواحدة 
لا تكون نفلا وفرصًاء فن الفعل لا يعم كما يعم القول» فلا يمكن أن يقال: 
كانت الركعتان فرصا وكانتا نفلا. 

فهؤلاء الصحابة لما ذكرت يمينها وأنها قالت: إن لم أقَرّق بينك وبين 
امرأتك فمالي هدي وكل مملوك لي حر وأنايومًا يهودية ويومًا نصرانية؛ 
وأمرها كل واحد بكفارة يمينها مطلقاء وهي يمين واحدة حلفت بها على 
فعل واحد بهذه اللوازم» ولم يسألها أحد منهم هل لك مملوك آم لا؟= كان 
هذا مما يدل دلالة من أقرى الدلالات؛ بل دلالة قطعية على أنهم أفتوها 
بالكفارة في الجميع» وسواء كان لها مملوك أم لم يكن. 


سے والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. 
انظر: العلل لابن أبي حاتم /٤(‏ ۳۹۲)» العلل للدارقطني (۷/ »)۲۸٠١‏ الضعفاء 
للعقيلي (۲/ ))۸٤١‏ البدر المنير »)٤٤٤ /١( )۲۳ /١(‏ السلسلة الضعيفة (©/ 
°( 

(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ »)٥۱۹ ٥۱٩ ٤۹٤ - ٤1٩۹۰‏ الفتاوی الکبری (۱/ ۲٤٤‏ وما 
بعدهاء ٤٤١‏ وما بعدها)» مختصر الفتاوى المصرية (ص »)٠١‏ جامع المسائل (۳/ 


۹ (. 
(۲( أخرجه البخاري )۱۱۱٤(‏ من حديث ابن عمر نها وهو في مسلم (۱۳۲۹) 
دون دكر الرکعتین. 
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الجواب [الخامس]: أن هذه مولاة أبي رافع» وأبو رافع كان مملوكهاء 
وليس في الحديث أنها كانت قد أعتقته. 

[الجواب السادس]: أن من ليس له مملوك لايقول في يمينه: وكل 
مملوك لي حر؛ ولا جرت في عادة الناس بذلك» كما أن من ليس له امرأة لا 
يقول في يمينه: كل امرأة لي طالق. ومن ليس له ماشية لا يقول: وكل بعير 
لي هدي. ومن لیس له دار لا یقول: کل دار لي وقف.ِ 

ومعلوم أن المرجع في دلالة الألفاظ واللغات إلى عادة الناس التي 
اعتقدوها في خطابهم فإذا حملنا كلام المتكلم على مالم تجر عادة مثله 
بإرادته = فسد الاستدلال باللغات''» وانسدٌ باب البيان الذي امتن الله _ 
حیڭ" [۹/ ب] [یقول]): نن عل 
لمران © ل TT‏ 


فصل 
وأم() قول القائر : ادیکون لفون ترکواذکر الق لھا لملهابه 
وذكروا لها حكم اليمين المقرونة" به وهو التكفير)". 


(1) الفتاوى الكبرى »)٥١١ /٦(‏ منهاج السنة (۲/ .)٥١١‏ 
(۲( من هنا يبدأ الخلل في ترتيب بعض الورقات في الأاصل: ` 
)۳( ا ا ا 
)٤(‏ كذا فى الأصل» والشاهد هو الآية التالية: «عَلَّمه ألَْيَانَ 4. 
زف ر را ا ا 
(0) في الأصل: (المعروفة)ء والمثبت من «التحقيق». 
(۷) «التحقيق) /٤١(‏ ب). 

۳٤١ 


فمثل هذا الكلام وأمثاله لولا أن المعترض سطره لم يكن بنا حاجة إلى 
أن نذکره ونجیب عنه» فإنه وآمثاله من کلامه مما يظهر فيه آنه من جنس کلام 
القرامطةء الذين يحرفون كلام المتكلم عن مواضعه» ويحملونه على ما لم 
يخطر ببال أحد من المستمعين أنه أراده! 

ان هة آلمر ا كات نة أ را اما حت بون مولن 
والكفرء ولهذا جعلت ذلك عذرًا لها في الإصرار على اليمين» وصارت 
تقول لكل واحد من أولئك السادة: حلفت بالهدي والعتاق» فيقولون: وإن 
كنت حلفت بالهدي والعتاق» وتستعظم أن تحنث في يمينها لِظَنهًَا لزوم تلك 
الأمور التي عَلْمَنَا بالشرط؛ وتقول لابن عمر: ای انت وبا ی توالت 
كذا وكذاء تَظْهرٌ له عظيم ما جعلته لازمًا لها من الهدي والعتق والكفر وغير 
ذلك» ثم مع هذا يقولون لها: كفري يمينك, لا يأمرونها بغير هذا. 

أفتظنٌ أن هذه كانت نرق بين الحلف بالعتق وغيره» وترى العتق يلزم 
والهدي والكفر لا يلزم؟! أم كان الجميع عندها سواء في اللزوم» لأن ذلك 
موجب عقدها؟ وهي لم تكن عرف أن الله جعل لهذا العقد تحلةء فأفتاها 
الصحابة بالكفارة وحدها ولم يأمروها بشيء غير ذلك ولا قالوا لها إنه يعتق 
كل ما في ملكك من الرقيق مع الكفارة. 

فلو قال بعض الناس: كان الأمر بالكفارة في الحلف بالكفر وحده 
والباقي لازم - كمايقوله بعض أصحاب آبي حنيفة - كان قوله من جنس قول 
من قال: بل الكفارة في النذرء والعتق لازم؛ وكلاهما باطل قطعًاء وبطلانه 
أظهر من بطلان قول من يقول: بل الكفارة كانت فى العتق والهدي» وأما 
الكفر؛ فلا كفارة فيه. ۰ 


E3 


وأما من قال: الكفارة عن النذرء وأما العتق فلازم» والكفر لا شىء فيه - 
کمایقوله من يقوله من نحو المعترض /۹١٩[-‏ آ] فمعل وم أن قول هؤلاء من 
أبعد الأقوال عن أقوال هؤلاء [الصحابة]'؛ فإنهم - رضوان الله عليهم - 
أفتوا بالكفارة في الحلف بهذه [الأيمان]"' الثلاثة أو برابع معها وخامس» 


" 


فأفتاها الصحابة فى الحلف بذلك بكفارة يمين» وقالوا: كفري يمينك. 


فقول القائل: إن الكفارة عن بعض ما حلفت به» وبعض ذلك يلزمها ولا 
يؤثر فيه التكفير» وبعض ذلك لا يلزم ولا حاجة فيه إلى تكفير = ممايعلم 
يقينا أن أولئك الصحابة لم يفتوا به» بل ولانقل عن أحد من الصحابة أنه 
أفتى به» بل هذا القول وأمثاله مخالف لكل ما نقل عن الصحابة في التعليق 
الذي يقصد به اليمين» مع مخالفته لدلالة الكتاب والسنة والقياس الجلي. 


(1) بياض في المخطوط, وتقديره ما أثبتٌ. 
(۲) طمس مقدار كلمة» وما أثبته تقديرًا. 


EY 


فصل 
قال المعترض : 
(ثم على تقدير أن لا يكون شيء من الاحتمالات المذكورة» وأنهم 
كانوا يعتقدون التكفير في العتق لا يلزم منه اعتقادهم ذلك في الطلاقء لأنْ 
العتق قربة" والحالف لم بقصد التقرب بعتقه» بخلاف الطلاق فإنه ليس 
بقربة فلا يشترط فيه ذلك). قال: (وهذاالفرق وإن كنا لانعتقده إلا آنه لا 
يمتنع أن بعض الصحابة يعتقده؛ فلا يجوز أن نلزمهم قياس ما يحتمل أنهم 


رفون فیه)(. 
والجواب من وجوه: 


أحدها: إنا نحن في الجواب الذي اعترض عليه لم تذكر عن الصحابة 
في الطلاق نقلا؛ فهذا الكلام لا يستحق الجواب. 

الثاني: أن يقال: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه 
بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل على ذلك. 

وحينئذ؛ فإذا جعل قول هؤلاء الصحابة هو الفرق بين الطلاق والعتاق» 
مع الحكم بأن ذلك خطأً = كان هذا القائل قد قول أصحاب رسول الله كاز 
من الخطأاً الباطل عنده ما لم يقولوه» ولا نقله أحد عنهم لا بإسناد صحيح 


(۱) من قوله: «لا يلزم منه اعتقادهم...» إلى هنا ليس في «التحقيق». 
(۲) «التحقيق» /٤١(‏ ب). 


E: 


ومعلو م أن مثل هذا لو [۹۳/ ب] قعل الإنسان بمن هو دون الصحابة 
= لكان فيه من القول بلا علم وتقويل الأكابر من الخطأ ما لم يقولوه" ما 
فيه من ق اله وحقهم» وما يتصل ذلك مين الكلام في الدين بالباطل م 
یکون أقل أحواله: أن یکون مردودًا على قائله. 

الوجه الثالث: أن هذا القول لم يعرف عن أحلِ من المسلمين قبل أبي 
ثور» ولا نقله أحَدٌ عن أَحَلٍ قبل أبي ثور» ولولا أن أبا ثور قاله لم يعرف به 
قائل في الإإسلام» فلا يعرف في الإإسلام من جعل في الحلف بالنذر والعتق: 
الكفارةء وألزم الحالف بالطلا الطلاق إلا أبا ثور» ولو كان هذا ممايعرف 
عن أحد من الصحابة أو يفهم من كلامهم = لكان هذا مما يتوفر نقل العلماء 
له عنهم» ولكان نقل ذلك عنهم أو لى من نقله عن أبي ثور. 
وإذا قيل: هذا النقل تركب من نقل الإ جماع على الطلاق والنزاع في 
العتاق. 

قيل: أول من حكى هذا الإجماع من العلماء هو أبو ثور» وأبو ثور قد 
صرح عن نفسه بأن مرادي في الإ جماع الذي أحكيه: عدم العلم بالمنازع؛ 
فليس معه عن هؤلاء الصحابة إلا عَدَمْ علو بقولهم في الطلاق. 

وإذا لم أعلم قول قائل في مسألة وقد أفتى في نظيرها = لم يجز أن 
أجزم عنه بأن فتياه في نظيرها مخالف فتياه فيهاء بل إما أن أجعل قوله في 


)۱( كلمة غير واضحةء وبما أثبت يستقيم الكلام. 
(۲) في الأصل: (يقولونه)ء والجادة ما أثبت. 
(۳) انظر ما تقدم ( ص ۱۳٣۰۱۰‏ وما بعدها)» وما سیأتی (ص۱۷٤).‏ 
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نظيرها كقوله فيهاء أو أسكت عن التخريج» فأما أن أجعل قوله في نظيرها 
مخالفا لقوله فيهاء ثم أحكم بخطئه = فهذا لا يفعله أحد من العلماء بأحد 
ممن هو دون الصحابة فضلا عن الصحابة» ولا يجوز مث هذامَنْ يدري ما 
يقول» وما علمت عالما فعل هذا بالصحابة. 


فان أبا ثور وإن ظن الإجماع» فهو يقول بالفرق بين الطلاق والعتق؛ 
فعلى قول أبي ثور: يكون هؤلاء الصحابة هرقا بين الطلاق والعتقء والفرق 
صحیح» [و]' هو حکم الله -عز وجل - ورسوله ب لا يقول أبو ثور: 
إنهم فرقوا وأخطأوا في الفرق. 

ومن جعل هذا الفرق باطلا وسَوّى بين العتق والطلاق إما في اللزوم وإما 
في عدمه كسائر العلماء من الآئمة كأبي حنيفة ومالك /۹٤4[‏ آ] والأوزاعي 
والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل» بل داود [بن ا وغيره=لم ييحك 
أحَدٌ من هؤلاء إجماعًا لا على وقوع الطلاق ولا [العتاق]". 


والذين جاؤوا بعد أبي ثور مثل: محمد بن نصر وابن عبد البر نقلوا 
الإجماع الذي ظنه أبو ثور مع تسويتهم بين الطلاق والعتاق» ومع نقلهم 
لأقوال الصحابة الذين أفتوا في الحلف بالعتق بكفارة يمين؛ فهؤلاء يلزمهم 
E‏ الصحابةء وأنيقَولُوهم ما لم يقولوه» ويقولوامع ذلك إنهم 
أخطأوا فيه» ولا علم عندهم بذلك إلا تقليد أبي ثور في إجماع ليس عنده 


5 ا0 عا الان 
(۲) كلمة غير واضحة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 
© الكل قر وار ها ا قر الوا 
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ومن جزم بخطأ الصحابة ولا مستند له إلاعدم علمه كان هو أحق 
بالخطاً من الصحابة» ولا ريب أن من ظن إجماعًا في هذه المسألة فهو 
مخطى قطعاء لا سيما من ظن إجماعا على وقوع الطلاق» فإن النزاع في 
وقوع الطلاق معروف عن غير واحد من العلماء قديمًا وحديثا؛ منهم من 
يقول الطلاق المعلّق بالصفة لا يقع بحال» ومنهم مَنْ يمَرّق بين التعليق الذي 
يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع؛ وعلى هذا القول فإذا قصد به اليمين 
لم يلزمه» وهل عليه كفارة؟ على قولين؛ فهذه ثلاثة أقوال أخر للمسلمين 
وهي أقوال [معروفة]» فخطأ من لم يعلم النزاع معلوم قطعًا. 

وأما الصحابة الذين ححطًأهم هؤلاء فلم يقولوا قولًا يظهر فيه خطؤهم» 
بل الكتاب والسنة والاعتبار يدل على صواب أقوال الصحابة يكت 
فكيف يحكم بخطئهم دون خطا الذين قد علمنا قطعًا أن في نقلهم خطاً 
عليهم» بل وعلى غيرهم من الصحابة والتابعين؟! فإنه من لم ينقل عنه من 
الصحابة فتيا لا بالتكفير ولا باللزوم لا يجوز أن يقول: هو كان يعتقد لزوم 
الطلاق أو الطلاق المحلوف به؛ فكيف إذا كان مر قوله: أن العتقّ المحلوف 
به لا یلزم بل یجزئ فيه كفارة يمين؟ كيف يجوز مع ذلك أن يحکم عليه آنه 
[اعتقد]" فرقا يعلم أنه خطأً وهو لم يفرق؟ 


الوجه الرابع :أن قل المذاخي الا باط و الالال 0 


(۲) إضافة يستقيم بها الكلام إن شاء الله. 
(۳) انظر کلام المؤلف الآتي حول نقل المذاهب ( ص۳۸۲ - ۳۸۳ ۳۹۷ .)٤٠١ -٤٠٤‏ 
)٤(‏ تكملة هذه الورقة لم أعثر عليه. 


¥ 


O O RG 
ڈ‎ »]۲١ لک فی رسول الله آسوة حسكَةٌ  [الأحزاب:‎ ٠] عباس: ٭[ لَقَد کان‎ 
2 ماس‎ 
.]٠١٠١ تلى ابن عباس: # وفديته بذِبي عَظيم # [الصافات:‎ 

قال البيهقي: هذا يدل على أنه أراد برسول الله إبراهيم. 

قال ": قد روي عن ابن عباس فيمن نذر أن يذبح نفسه فَنْوى أخرى» 
وروى بإسناده الثابت عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن كريب» 
عن ابن عباس قال: آتاه رجل» فقال: إنى نذرت أن أنحر نفسى. قال: وعند 
ابن عباس رجل یرید أن یخرج إلى الجهاد ومعه أبواه» وابن عباس مشتغل به 
يقول له: أقم مع أبويك. قال: فجعل الرجل يقول: إني نذرت أن أنحر نفسى. 
فقال له ابن عباس: ما أصنع بك؟! اذهب فانحر نفسك! فلما فرغ ابن عباس 
من الرجل وأبويه» قال: على بالرجل. قال: فذهبوا فوجدوه قد بَرَلكَ على 
رکبتيه يريد أن ينحر نفسه» فجاؤوا به إلى ابن عباس فقال له: ويحك! لقد 
أردت أن جل ثلاث خصال: أن تل بلدا حرامًاء وتقطع رحمًَا حرا 
- نفسك أقرب الأرحام إليك » وأن تسفك دمًا حرامًا. أتجد مائة من 


)١(‏ مقدار كلمة أو كلمتين غير واضحة. 
وهذاالأثر أحرجه البيهقي ذو في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۹٩‏ - ۱۹۷/ ح )۲١۱٠۸‏ من 
طريقين عن ابن وهب قال : حلدثني اللیث بن سعد قال: : قال يحيى بن سعيد: وزعم 
ابن جريج أن عطاء بن آبي رباح حدَكَه أن رجلا أتى ابن عباس. 
وقبل هذا الحديث ساق البيهقي جملة من الآثار عن ابن عباس. 
(۲) ما بين المعكوفتين غير واضحة في الأصل. 
(۳) في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۹۷). 
۳٤۸‏ 


الإبل؟ قال: نعم. قال: اذهب فانحر في كل عام ثلاء لا يمس اللحم. 


بن نمی ي قال کریب: ا ا 


قال": ورواه الفوري» عن الأعمش بمعناه» وزاد: تال الأعمش. 
فبلغني عن ابن عباس أنه قال: الواعل فل ر ته بکہش. 

الال ونا ورین رچ رعو ان غاس اا ار ید 
المسألة بكبش. 

وروى البيهقى من حديث إسحاق الأزرق» حدثنا ابن عون» حدثني 
رجل أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر ألا يكلم أخاه فإن كلمه فهو ينحر 
أنه لا نذر في معصية الله لو نذر ألا یصوم رمضان فصامه کان خيرًاله» 
ولو نذر ألا يصلى فصلى كان خيرًا له؛ مر صاحبك فلیکفر عن یمینه» ولیکلم 
آخا. 


(1) في الأصل: (ابن نمر)ء والمثبت من السئن. 

() في السنن: فشهدته. 

.)4۸ /۲۰( )۳( 

.)١١ /٤( أي: اعتذر عن نحر الإبل وهو قادر. انظر: القاموس المحيط‎ )٤6( 

) .)۱۹۸ /۲۰( )٥( 

(0) في الأصل: (ومضى)» والمثبت من السنن. 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبير /۲١(‏ ۹خ ول ا ا 
.)١٠١ /(‏ وقال في السنن الكبير: هذاعن ابن عمر منقطع. 


۲۹ 


فهذه الآثار ثابتة عن ابن عباس باتفاق أهل العلم» وقد تبع ابن عباس 
جمهور العلماء» كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. 

وقال مالك: من حلف فقال: أنا أنحر ابني إن فعلت كذاء فحنث فعليه 
اة ن 

[۹۰/ أ) وقال مرة: ن کان نوی بذلك الهدي؛ عليه هدي» وان کان لم 
[ینو فیها؛ ل١](۳)‏ شيء عليه لا هدي ولا کقارة. 


وقال مرة: إن نذر ذلك عند مقام [براهیم]' فعليه هدي» وإِن لم يقل 


عند مقام إبراهيم فكفارة يمين (. 


وقال أبو حنيفة: من نذر ذبح ولده فعليه شاة)» وطائفة لم تتبعه» بل 
قالوا: لا شىء فى ذلك كالشافعى ويذكر هذارواية عن أحمد» وظاهر 
مذهبه کما قال ابن عباس» لکن آفتی أحمد في غير موضع بكفارة یمین» كما 
روي عن ابن عباس من رواية القاسم» وهو اختيار طائفة من أصحاب 


.)٥۷١ /١( المدونة‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين غير واضح. 

.)٥۷١ /١( المدونة‎ )۳( 

() ما بين المعكوفتين غير واضح في الأصل. 

.)٥۷١ /١( المدونة‎ )٥( 

() اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (۲/ ٠١‏ الخْرّة المنيفة في تحقيق بعض 
مسائل أبي حنيفة (ص .)۱۸١‏ 

(۷) تقدم تخریجه في ( ص۰۱۲۷ ۱۹۳- .)۱١٤‏ 


۳0٠ 


أحمد كأبي الخطاب وأبي محمد قالوا: لأنْ هذا نذر معصيةء ونذر المعصية 
فيه كفارة يمين في ظاهر مذهب أحمد» كما نقل عن الصحابة في ذلك 
وأفتى في مواضع بكبش» كما نقل عطاء وعكرمة عن ابن عباس» وهو اختيار 
كثير من أصحابه: كالقاضي أبي يعلى وأتباعه» وطائفة من أصحابه كالخرقي 
وغيره قالوا عن أحمد فيمن حلف ينحر ولده روايتان: إحداهما يلزمه كفارة 
یمین» والأخری یذبح کبشا''. 

لكن أكثر نصوص أحمد تَفرّق بين أن يحلف بذلك وبين أن ينذر ذلك؛ 
وهو القول الرابع في مذهبه» وهذا مقتفى نصوصه بالجواب بكفارة يمين يمين 
فيمن حلف بذلك» وبالكبش فيمن نذر ذلك لان من أصله أن من حلف 
بالنذر الواجب فعليه كفارة يمين. فكيف إذا حلف بالنذر الذي لا يجب بعينه 
بل یجب بدله؟! 

ونظير هذا لو قال: إن فعلت كذا فعليَّ أن أصوم يوم العيدء فهنا تجزئه 
كفارة يمين ولا يحتاج إلى صوم لا نزاع فيه» فإنه لو قال: إن فعلت كذافلله 
علي أن أصوم؛ أجزأته كفارة يمين وكذلك لو قال: ِن فعلت كذا فلله علي 
اَن هدي بدنة e‏ اا ا في مذهبه» 
فکیف لا تجزئ هنا كفارة یمین 

وأما إذا نذره على وجه التبرر يعتقد أن ذبح ابنه أو نفسه قربة يتقرب بها 
EAE E E‏ 
لدان اا حسكة ه [الأحزاب: ۱] وهو إبراهیم فال 


(۱) مختصر الخرقي (ص ۲۲۲)» شرح الزرکشي (۷/ ۱۰۰)» الفروع (۱۱/ ۷۹). 
۳01 


e ٣ = > 4 و ا‎ 


الله يققول: # قد كانت 
وإبراهيم َ4 /۹٤1‏ ب] لما مر بذبح ابنه» ثم حرم عليه ذلك» فداء الله ببح 
کش وجعل هذا بدلا مما أوجبَ أولا من ذبح الابن. 

والواجب بالنذر كالواجب بالشرع» إذا تعذر الأصل انتقل إلى البدل؛ 
كما لو نذر أن يصوم يومًا فأفطر لعذر فإنه يصوم يومًا مكانه» ولهذا إذا أبدل 
المنذور بخير منه أجزأه» كما لو نذر أن يصلي بالمسجد الأقصى فصلى في 
أحد المسجدين - المسجد الحرام» أو مسجد المدينة - أجزأه ذلك . 


حسکة ف إرهیم ادن م معهر ر 4 [الممتحنة: »]٤‏ 


ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما أنه يجوز إبدال 
الهدي والأضحية بخير منهما؛ وهذا بخلاف تعيين الشارع» فإنه لا يعين 
الئيء إلا وهو أفضل من غيره» وأما الناذر فقد يعر يعَيّن الشيءَ وغيرٌه أفضل منه. 

ولهذاجاز أن يفعل عن الميت كل نذر لم يفعله حتى الاعتكاف 
والصلاة في أصح الروايتين عن أحمد, فإن النبي بي جعل النذر كالدين 
الذي في ذمة الميت» والدين يقبل فيه قضاء الغير فالله أحق بالق ضاء)ء 
ويقبل فيه آداء خير منه» لكن الغير لا يفعل عنه العبادات البدنية إلامع 
العجز» لأنه غير بدنه وليس بدن غيره أفضل؛ فصار كما إذا ندر عبادة فاضلة 


)۱( تقدم تخر يجه (ص۸٤۳)»‏ وقد جاء تفصيل قصته في سورة الصافات (الآية -٠٠١‏ 
۹. 

.)۳۹۹ /٤( الفتاوی الکبری‎ »))۲٥۲ ۲٤۵ ۲ /١١( مجموع الفتاوی‎ (۲) 

)۳( مجموع الفتاوی (۳۱/ ۰۲۱۲ ۲۳۲ ))۲٣۹۲ ۰۲٤١‏ الفتاوی الکبری /٤(‏ ۳۵۹ - 
1°( )9/ ۳ )) الاختیارات لابن عبد الهادي (ص ۳۸). 

(€( آخرجه البخاري (۳٩۱۹)ء‏ ومسلم )۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس ريكتها. 
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ليس له أن يبدل ذلك إلا إذا تعذر الأصل. 


ولذلك أفتى ابن عباس فيمن نذر أن يطوف على أربع» فقال: يطوف 
طر افا للدية وطرافا لجل > واتخة أجمدفإة لما ندر أن طوفغلن 
اليدين وليس ذلك بمشروع آمره أن يبدل ذلك بالطواف على رجلين. 

وقد روى ابن عباس رها عن النبي بيا أنه أمر أخت عقبة بن عامر: 
أن تهدي هديًا لما تعجز عنه من المشى في الحح. 


رواه بو داود في سننه"“ من حديث همام» عن قتادة» عن عكرمة» عن 


ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى البيت» ولأنها لا تطيق 
8 حد 


ورواه حدئنا همام» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 


عقبة بن عامر قال للنبي ية أن آخته نذرت أن 5 تمشی إلى البيت. فقال: «(إن 
الله غني عن نذر أختك؛ لتحج راكبة» وتهدی بدنت(). 


قال ال /۹٥[‏ [: ورواه هشام الدستوائي ولم بدکرالپدي بل 


(۱) اخرجه عبد الرزاق (۸/ a‏ ۸۰{ 
انظر: التحجيل (ص .)١٦۲‏ 

.)۲۹( )۲( 

(۳) بياض مقدار كلمة. 

(6( خر جه أحمد (۲۱۳۹۰۲۱۳۲)ء والدارمي (۳/ »)٠٠١١‏ وصححه ابن الجارود 
(برقم »)۹۳١‏ وابن خحزيمة .)١١ ٤٥(‏ 
وانظر: البدر المنير (۹/ »)٥٠۷‏ السلسلة الصحيحة .)٠١۳۷ /١(‏ 

.)۲۱۸ /۲۰( في السنن الکبیر‎ )٥( 


or 


قال: ِن الله غنیٌ [عن] نذرها؛ فمرها فلت ر کب). 

وكذلك روي عن خالد الحذاء» عن عكرمة دون ذكر الهدي. 

ورواه ابن ابي عروبة عن قتادة فأرسَلَهُء ولم يذكر الهدي فيه. 

قال أبو داود": ورواه خالد عن عكرمة بمعناه» وقيل": عن عكرمة 
عن عقبة بن عامر دون ذكر الهدي فيه. 

قلت: وقد روي من طريق ثابتة» عن عكرمة» عن ابن عباس. وفيه ذكر 
الهدي؛ وقد رواه أحمد في المسند). 


ورواه البيهقي' بالإسناد الثابت من حديث إبراهيم بن طهمان» عن 
مَطرٍ الورٌاق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إن أحتَ عقبة نذرت انتح 
ماشية» وإنها لا تطيق ذلك [فقال رسول الله ل «إِنْ الله لغنيّ عن مشي 
أختك؛ فلت ركب» وله بدنة)]. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

(۲) (۳۲۹۷) ونصْة في السنن: رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه. وخالد عن عكرمة عن 
النبي َيه نحوه. 
ثم قال (ح ۳۲۹۸) بعد أن ساق إسناده عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
عكرمة أن أخت عقبة بن عامر بمعنى هشام» ولم يذكر الهدي. وقال: «مَُر أختك 
فلتركب). قال أبو داود: رواه خالد عن عكرمة بمعنى هشام. 

(۳) تحتمل في الأصل (وفيه)؛ والصواب ماهو مثبت لموافقته لِمًَا في السنن الكبير 
(۲۰/ ۹)» وابن تيمية هنا ينقل من سنن البيهقي حتى ما نقله من كلام أبي داود. 

(TA 7/0 (€) 

() في السنن الکبیر (۲۰/ ۲۱۷/ ح .)۲٠٠٤١‏ 

(7) ما بين المعقوفتين في الأصل بياض مقدار كلمتين» والمثبت من السنن. 

oc 


و خف اوا عا ع ا عباس ا غ ن 
عامر سال النبي لا فقال: إن آخته نذرت أن تمشی إلى البیت› وگگی 
ضعفها. فقال النبي ية إن الله غنىّ عن لر أختك» فلت ركب ولتهل بدنه). 

وروى - أيصًا -" من طريق ابن عباس في مثل ذلك الأمر بالكفارة. 

وروی - أيصًا -[دون]" ذكر الهدي: أحمد وأبو داود من حديث 
شريك» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن كريب» عن ابن 
عباس قال: جاءت امرأةٌ إلى النبي ية فقالت: يا رسول الله! إن أختي نذرت 
أن تح ماشية. فقال: «إِنٌ الله لايصنع بشقاء أختك شيئاء لتخرج راكبة 
ولتكفر يمينها». وقال البيهقي(: تفرد به شريك. 


وروی من حديث عقبة بن عامر ‏ ولفظه في الصحيحين") - عن 
عقبة بن عامر قال: ّدرت أختی أن تمشی إلى بيت الله» فأمرتني أن أستفتي 
لها النبى ميه فاستفتيته. فقال: «لتمش ولت ركب». 


(۱) مقدار کلمتین أو ثلاث لم استطع قراءتهاء والمثبت من المسند (۲۱۳۹۰۲۱۳۲). 

(YATA < /٥( )۲( 

(۳) إضافة يقتضيها السياق. 

.)۳١ /٤( والسنن لأبي داود (۳۲۹۵)» وأبو يعلى‎ ء)۳٤‎ /٥( مسند الإمام أحمد‎ )٤( 
وقال: هذا حدیث صحیح‎ )۳۳۵ /٤( وصححه ابن حبان (۱۰/ ۲۲۹)» والحاکم‎ 
على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ 

.)۲٠٠٤١ح‎ /۲۱۹ /۲۰( السنن الکبیر‎ )٥( 

(7) أي: البيهقي في السنن الکبری (۲۰/ ۲۲۰/ ح۷٤٠١۲).‏ 

.)۱١٤٤( ومسلم‎ »)۱۸٦7( البخاري‎ )۷( 


"00 


وفي رواية لمسلم جاء فيه: غير مختمرة'. 
وفي رواية لأحمد: نذرت أختى أن تمثى إلى الكعبة. فقال رسول 
الله کا : إن الله لغنر عن مشيها؛ لتر كب» ولتهد بدنة). 


وفي أرواية لأهل السنن": أن أخته نذرت أن تمشى ‏ جاء فبه-غير 
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وفي لفظ: أن تحجً لله ماشية غير مختمرة فَسَألّ النبي - صلى الله 
[۰/ ب] عليه وسلم » فقال: «إِنٌ الله لايصنع بشقاء أختك شيئًا؛ مُرْمَا 
فلتختمرء ولتركب» ولتصم ثلاثة آيام» رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه من حدیث یحیی بن سعید» عن عبید الله بن 
[زحر]'» عن أبي سعيد الرْعَيّني» عن عبد الله بن مالك» عن عقبة بن عامر 
الجهني. 


بر 2© وتا ي 


[كفارة](۷) اليمين دون الهدي» ومنهم من عكس» ومنهم من ضعفها. 


)۱( لم أجد هذه الرواية في مسلم» وسيأتي بيان مَن أخرجها. 

.(YY4 ح۳‎ ۱ /۲۹( )۲( 

)۳( بو داود (۳۲۹۳)» الترمذي .)٠١ ٤ ٤(‏ النسائي »)۳۸۱١(‏ ابن ماحه .)۲۱۳۴۲١(‏ 
() ذْكر (الحج) عند أحمد وبي داود والترمذي. وبلفظ (البيت) عند أحمد والترمذي. 
)٥(‏ في الأصل: (عبد الله)؛ والمثبت من السنن الكبير. 

(1) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل» والمثبت من السنن الكبير. 

(۷) إضافة يقتضيها السياق. 


o 


قال البخاري”': لا يصح فيه ذكر الهدي. وهذا أشهر الروايتين عن 
أحمد» اختارها أكثر أصحابه كالخرقى وغيره» أوجب فيمن نذر المشى إلى 
مكة وعجز عنه= كفارة يمين مع الركوب. 


والقول بترجيح" رواية من ذكر الهدي هو إحدى الروايتين عن أحمد 
ا ا ا ا ا ا 
وأبي حنيفة. 


٠‏ وأبو حنيفة يقول: لبه هادی سوام جر آعن 1 الى أو قدر عاي 
رأقل الهدی شات و هدا مار عن ابن عباس نفس آنه آضی بالهدى: وها 
ييد روايته عن النبي ئيا. 


والقول الثالث: تضعيف الروايتين جميعًاء ونه لا يلزمه مع العجز شيء»› 
وهو القول الثاني للشافعي. قال: لا يلزمه مع العجز كفارة بحال إلا أن يكون 
النذ E RR‏ 
يلزمه مع العجز شىء؛ وحجة هذا: أن ذكر البدنة والكفارة ليس في واحد من 
الصحيحين» بل في الصحيحين“ - أيصًا -عن ثابت [عن أنس]*. قال: 
مر شیخ بير يُهادی بین ابنیه. فقال کلا: «ما بال هذا؟). قالوا: نذريارسول 


.)٠٠٤ /٥( التاريخ الکبير‎ )۱( 

(1) في الأصل: (ترجيح)ء ولعل الصواب ما أثبث. 
( ا 

.)۱١٤۲( ومسلم‎ »)۱۸٦۰٥( البخاري‎ )٤( 
إضافة يقتضيها السياق.‎ )٥( 


oV 


لله ان يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسَةٌ لغنئ)» وأمره أن يركب 
فركب. هكذا هو في الصحيحين من حديث مروان الفزاري وغيره» عن 
حميد» عن ثابت» عن انس. 

ورواه عبد الوارث» عن حميد فذكر البدنة» وصحح هذا محمد بن 
جرير الطبري» فقال: صح الخبر عن النبي بيه بما حدثني به عمرو بن 
بحر" » حدثنا /4١[‏ آ] عبد الوراث» حدثنا حميد الطويل» عن أنس قال: 
ء۶ ل سا ا ر“ ٠‏ 
رای رسول الله َة رجلا یهادی بین رجلين. قال: «إن الله لغِيٰ عن تعذيب 
نفسه). قالوا: يا رسول الله إنه نذر. قال: «اركب» وعليك بدنة)("'. 

قال( ): وصح الخبر بماحدثني به سهل بن محمد السجستاني» حدثنا أبو 
عرد الرحمن المقري حد ا همام» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت فأتى النبى اة عقبة بن 
عامر» فساله. قال: ِن الله غنىْ عن نذر أختك؛ فلتر كب ولتهد بدنة»(°. 


(1) كذا في الأصل» وفي معجم شيوخ الطبري (ص :)۳۸٤‏ عمرو بن علي بن بحر إلا 
أنه لم يرو عن عبد الوارث بن سعيد. 
وفي قاعدة العقود :)٠٤٤ /١(‏ عمرو بن عفرة. وفي تر جمته من معجم شيوخ 
الطبري (ص )۳۹١‏ الإشارة إلى روايته عن عبد الوارث؛ فلعله هو الصواب. 

(۲) لم أجد أحدًا أخرجه من حديث أنس بهذا اللفظ غير ماذكره المجيب هناعن 
الطبري» والظاهر أن هذا الأثر رواه الطبري في تهذيب الآثار أو في كتابه اللطيف» 
ومسند أنس رَيكَنُ من التهذيب لم يطبع. 

)۳( أي: ابن جرير الطبري. 

.)۲۰ /۱١( تحتمل ما آثبت» وهو: عبد الله بن یزید القرشی. انظر: تهذیب الکمال‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الإمام آحمد فی مسنده /٤(‏ ۳۸) فقال: حدثنا بهزء أخبرنا همام به. 


۳0۸ 


قال ابن جریر: (فإن قیل: كيف استجزت أن تجعل حديث حميد عن 
أنس في ذلك حجة يعتمد عليهاء وقد عَلِمْتَ ما حدثكم به ابن بشار» حدثنا 
ابن ابي ى عن حمید» عن انس قال: ری رسول نله اا رجلا یهادی بين 
ابنيه. فقال: «ما هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي. قال: «إِنْ الله لغنيٌ عن تعذيب هذا 
نفسه» فأمره أن يركب" وليس فيه ذكر الأمر بهدي ولا غيره. 

قيل: إن زيادة العدل واجب قبولهاء وعبد الوارث ثقة» وزيادته 
مقبولة)(". 

قلت: ورواه مسلم - أيصًا- من حديث أبي هريرة أن رسول الله 5ا 
أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهماء فقال النبي بلة: «ما شأنُ هذا 
الشيخ؟) قالوا: كان عليه نذر. فقال النبي كيا: «ا ركب - أيها الشيخ - فان الله 
غنىٌ عنك» وعن نذرك)". 

وهذه حجة مَنْ قال: إنه لا كفارة في نذر المعصيةء لأن النبي بيا قال: 
«مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه» ومَنْ نذر أن يعصي الله فلا يعصه» روا 
البخاري“ء وليس في الصحيح ذكر كفارة» وكذلك لم يذكر الكفارة في 
حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكل(*. 


(۱) اخرجه الإمام احمد في مسنده (۱۹/ »)٩٩‏ والترمذي .)٠٥۳۷(‏ 

)۲( هنا ينتهي النقل عن ابن جرير» كما يتضح ذلك بالمقارنة بما في قاعدة العقود /١(‏ 
(٤‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم .)۱۹٤۳(‏ 

.)٦ص( تقدم تخریجه في‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري )1۷۰٤(‏ من حديث ابن عباس ريْسنها. 
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وفي حديث المرأة التي نذرت أن تذبح ناقة النبي بيا فقال النبي بلا: لا 
نذر فيما لا يملك» ولا فى معصية»''. 

والمأثور عن الصحابة - رضوان الله عليهم - في نذر المعصية والنذر 
المعجوز عنه: الإإفتاء إما ببدل وإما بكفارة يمين» كما فى حديث عقبة بن 
عامر الذي رواه أهل السنن من حديث ابن عباس ومن حديث عقبة. 


قال الشافعي (: عن ابن علية» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن 
علي في الرجل يحلف عليه المشي. قال: يمشي» فإن عجز ركب وأهدى 


ص 


بدنة. 


وروی آبو دارد اللیالسي۵٤):‏ حدثا آبو عامر صالح بن رشتٌم» عن 
كثير بن شنظير» عن الحسن» عن عمران بن حصین قال: لما قام فینا رسول 
لله بي إلا حثنا فيه على الصدقة ونهانا عن المثلة. وقال: «إِنّ من المثلة أن 
يخرم أنفه» ومن المثلة أن ينذر أن بحج ماشيًاء فإذا نذر أحدكم أن يحج 
ماشیًا فلیهد هدیًا ولیر کب»(٩.‏ 


(۱) تقدم تخریجه في ( ص٤‏ ۱۲- .)٠۲١‏ 

(۲) تقدم تخریجهما قریبًا. 

(۳) الأم (۷/ ١۱۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير .)٠١١ /٠١(‏ ورواية الحسن 
عن علي مرسلة. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص ۳١‏ وما بعدها). 

.)۱۷٤ /۲( في مسنده‎ )٤( 

)٩(‏ وجاء من حديث يزيد بن إبراهيم» عن الحسن» عن سمرة مقتصرًا على أوله. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۳/ .)۳۷١‏ وانظر: العلل لابن المديني 
(ص۲۰۸). 


۳۹۰ 


1 ب] قال البيهقي': ورواه محمد بن عبد الله" الأنصاري» عن 
صالح. وقال [ في ]۳ الحديث: «فليهد بدنة ولير كب). 

ا ا 
ذلك البدل كافيًا. | 

وروي عن ابن عباس رَيَتّها أنه أمرها بذلك» وبالهدي آيضا. 

فال ابن وهب “: أخبرني مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر» عن 
عروة بن أذيتة. قال: رجت مع ج لي علیها مشي حتی إذا گنا ببعض 
الطريق عجزت» فأرسلت مولي لها إلى عبد الله بن عمر يسأله» فَحَرَجْت 
معه» فسأ ابن عمرء فقال: مُرَا فلت رکب» ثم لتمش من حیٹ عجزت. 

وقال ابن وهب "': أخبرني سفيان الثوري» عن إسماعيل بن ابي خالد» 
عن الشعبي» عن عبد الله بن عباس قال: قال ابن عباس: وتنحر بدنة. 

وروی البيهقي بإسناد جيد عن إسماعيل ب بن أبي خالد» عن الشعبي أنه 


۷ ال الك 0 

(۲) في الأصل: (عبل)» والمثبت من السنن الكبير. 

(© طر ا در ا 

)٤(‏ أخرجه من طريقه: البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۲۲۳/ ح »)۲١٠٠١۳‏ وابن عساكر 
في تاریخ دمشق /٤۰(‏ ۱۹۳). 

)٥۷۹ /۷( في الأصل والسنن الكبير: (عبد الله)» والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة‎ )٥( 
وانظر: ا ا ي و‎ .)۲ ٤۳ /۸( 

() في الأصل: (حرة)؛ والمثبت من السنن. 

(۷) أخرجه من طريقه: البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۲۲۳/ ح .)۲٠٠٠٤‏ 

(۸) في السنن الکبیر (۲۰/ ۲۲۳/ ح .)۲۰٠٠٣۵‏ 


۲٦1 


سيل عن رجل لَذَرَ أن يمشي إلى الكعبة» فمشى نصف الطريق ثم ركب. قال 
ابن عباس: إذا کان عام قابل فلی ركب ما مشى» وليمش ما ركب» وينحر بدنة. 

وقد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا فيمن نذر نذرًا لا يطيقه كفارة 
یمین. رواه بو داود وغیره(. 

ورواه الى من جد ا جريج» عن ابن أبي هند عن 
بکير بن عبد الله الأشج» عن كريب“ » عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
: (من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمین» [ومن نذر نذرًا لم يطقه 
فکفارته کفارة یمین](°» ومن نذر نذرًا فأطاقه» قليف به». 


قال البيهقي": وهكذا روي عن طلحة بن يحيى؛ تارةعنه عن 
عبد الله بن سعيد"' بن أبي هند [عن بكير]» وتارة عنه عن الضحاك بن 
عثمان عن عبد الله بن [سعيد] بن ابی هند. 


(۱) سنن آبي داود (۳۳۲۲). 

(۲) في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۸۸/ ح .)٠٠١٠۹٤‏ 

(۳( في الأصل زيادة: (مالم يطقه» فكفارته كفارة يمين)» وقد حذفتها لأنها غير موجودة 
في السنن» وليستقيم الكلام. 

(€) في الأصل: (عكرمة)؛ والمثبت من السنن الكبير» وهو الصواب؛ حيث إنه لايُعلم 
لبكير رواية عن عكرمة بخلاف كريب. ) 
انظر: تهذیب التهذیب (۱/ .)٤۹۲‏ 

)٥(‏ في الأصل مكان ما بين المعقوفتين: (روي عنه)؛ والمثبت من السنن. 

(7) في السنن الکبیر (۲۰/ .)١۱۹۳‏ 

(۷) في الأصل: (سعد)؛ والمثبت من السننء وكذلك المواضع التالية. 

(۸) إضافة من السنن. 

۳1۲ 


قال: ورواه وکيع بن الجراح» عن عبد الله بن [سعید] موقوفا على 
ابن عباس. 

فل وروي من وجه‌آخر [ضعیف]) عن ابن عباس» وروی 
بإسناده؟ عن عبد الكريم» عن عطاء» عن ابن عباس» عن النبي بلا: [إلَ 
النذر نذران]: فما كان لله فكفارته الوفاء به» وما كان للشيطان فلا وفاء له» 
وعليه كفارة يمين . 


قلت: وقد روی [ابن] جریر» حدثنا بو کریب» حدثنا أبو نعيم» عن 
أبي أسامة [۹۲/ آ] - وهو زيد الحجام _"ء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
مَل نذر لله فالوفاء أو كفارة» [ومن] نذر للشيطان فلا وفاء ولا كفارة. 


9 في النن الكر ( ۹۴/١‏ 

(۲) في السنن الکبیر(۲۰/ .)1۹٤‏ 

© فا بن المعقر قن من الستن: 

.)٤۷۹ وانظر: السلسلة الصحيحة (ح‎ .)۲٠٠٠١۲ ح‎ /۱۹٤ /۲۰( في السنن الکبیر‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من السنن. 

(1) إضافة يقتضيها السياق. 

(۷) في أعلى الورقة كتب الناسخ: (هو أبو أسامة زيد الحجام الكوفي سمع القاسم 
وسالم وعكرمة» روی عنه عیسى بن يونس؛ ذكره القباي [كذا] في كتاب الأسماء 

والکنی)» وفوقها: (حشر). 

(۸) ما بين المعقوفتين غير ظاهرء وما أثبت تقديرًاء وبه يستقيم الكلام. 

)٩(‏ لم أجد من خرّج هذا الأثر عن ابن عباس بهذا اللفظء وقد تقدم بمعناه» وقد قال 
المجيب في قاعدة العقود )٠١٤١ /١(‏ بعد أن ذكر الرواية المرفوعة السابقة وتضعيف 
البيهقي لها: لکن أظنةٌ عن ابن عباس موقوفًا جيد. 


1T 


ورواها اساد انت [عن] ‏ سروق أتة قال اندر ندران ندر 
ونذر للشیطان» فما لله فأوفِ به» وما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة"). 

وقول ابن عباس: ما كان لله" ففيه الوفاء أو كفارة» مع سائر الروايات 
الثابتة المستفيضة عن ابن عباس تدل على أنه لا بد عنده فيمن نذر شيًا لله أن 
يفي به أو يكفر. 

والوفاء تارة يكون بفعل المنذورء وتارة بفعل بدله» وسواء كان المنذور 
طاعة أو معصية» وسواء قدر أو عجز. 

وأماقوله في هذا الحديث: «فما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة) 
فالنذر الذي ينذر لغير الله كالنذر للطواغيت وللكنائس والبيَّع وقبور الأنبياء 
والصالحين وغير ذلك= فإن النذر لها نذر لغير الله» فهو كالحلف بغير الله. 

فان عقبة بن عامر قال: النذر حَلِف وهو الذي روى عن النبي إا قصة 
آخته» وروی عنه أنه قال: كفارة النذر كفارة یمین رواه مسلم في صحي(٩).‏ 

ومن حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه TES OT‏ 
كذلك من نذر للمخلوقين» بخلاف من نذر لله ما يعتقده قربة يتقرب به إلى 


() مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء وتحتمل ما أثبتٌ. 

(۲( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۲) وابن أبي شيبة (۱۲۲۷۷) وغيرهما. 
ولفظ ابن أبي شيبة: النذر نذران: فضذر لله ونذر للشيطان؛ فما كان لله ففيه الوفاء 
والكفارة» وما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة. 

)۳( ألحق الناسخ في الهامش (فيه) وفوقها حرف (ظ). 

() تقدم في (ص۱۱۸). 

)٥(‏ (ح )۱١٤١‏ وقد تقدم. 

(1) انظر ما تقدم (ص‌۹۳). 
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اله وهو معصية كذبح نفسه» أو نذر المعصية على سبيل الحض والمنع 
له لا على سبيل التقرب» فهذا بمنزلة اليمين فكفارته كفارة يمين. 
وبهذايظهر الفرق بين هذا وبين البحيرة والسائبة ونحو ذلك فإِنْمِنَ 
الفقهاء مَنْ َب نذرَ المعصية بالبحيرة» وتلك لا كفارة فيهاء كما أن منهم من شب 
لوقف بالبحيرة والسائبةء کما قال ابن سریح": لا حبس عن فرائض اله(" 
ویروی أن أبا يوسف ومالكا تناظرا في الحبس بحضرة الرشيد فقاسه 
أبو يوسف على السوائب التي كان أهل الجاهلية يسيبونهاء فأجابه مالك بان 
أولئك كانوا يسَيْبُون لغير الله» وهذا الحبس لله؛ فلا يشَبه ما حبس لغير الله بما 
حبس لله = كذلك هنا قال الشافعي* في نذر المعصية: أصل معقول قول 


)١(‏ في الأصل زيادة: (كيف)» والمعنى يستقيم بدونها. 

(۲( كذا في الأصل» ولم أجد هذه الرواية عن ابن سريج» وإنما المعروف عن شريح؛ 
ولذا قال البيهقي في السنن الكبير /١١(‏ ۱ بعد أن رواه مرفوعًا : وهذا اللفظ إنما 
يعرف من قول شريح القاضي. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق See /۹٩(‏ ۸ ٿ. 
إحسان عباس)» والطحاوي - كما في إتحاف المهرة /٠۹‏ ۷۲ < والبيهقي في 
السنن الکبیر (۱۲/ ۲۷۱/ ح )٠۲٠۳۱‏ وغيرهم عن شريح. 
وجاء مرفوعا من حديث ابن عباس؛ أخرجه الدارقطني في السنن )۱١١ /٥(‏ وقال: 
لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه؛ وهما ضعيفان. 
انظر: كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد (۱/ »)۲١۷ -۲٠١‏ نصب الراية /١(‏ 
٦‏ ) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ 40( 

»)۷٠٤ /۲( أحكام القرآن لابن العربي‎ »)۸٠۲ /۲( تفسير الإمام الشافعي‎ )٤( 
.)٤١۸ /۲( المقدمات الممهدات‎ 

.)۱۸۳ /۲۰( نقله البيهقي في السنن الکبیر‎ )٥( 


۳۹٥ 


عطاء في هذا: آنه ذهب إلى [۹۲/ ب][أنه لم یکن]' عليه قضاء ولا كفارة. 


قال الشافعي": وإنما أبطل الله النذر [في]" البحيرة والسائبة أنها 
معصية» ولم يذكر في ذلك كفارةء وبذلك جاءت السنة. 

والجمهور الذين يخالفون هذا يقولون: النذر في البحيرة والسائبة نذر 
لغير الله كما آنها حبس لغير الله» وهذا بخلاف النذر لله فإنه كاليمين بالله» ولو 
حلف باله ليفعلن معصية ولم يفعل = لزمه كفارة يمين عندالأربعة 
والجمهور كما قال النبي ية «مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ 
فليأت الذي هو خير ولیکفر عن يمینه»(. 

والنذر لله أقوى من الحلف باسمه؛ فإذا كان من حلف به إذا لم يف فلا ُد 
له من الكفارة؛ فالناذر له إذا لم يوف فلا ُد له من الكفارة بطريق الأو لى لأنَ 
هذا التزم لله وذاك الترم به والذم لتارك النذر أعظم من ذم الحالف الحانث. 

وم ل ل ن ر المهة ةرةو ج رامن ى0 
شيء في الحلف على فعل المعصية وأضعف» والنبي يي قد قال: «لانذر 
ولا يمين في معصية» ولا فيما لايملك ابن آدم»* مراده: أنه لا وفاء بذلك» 


(۱) مقدار کلمتین أو ثلاث لم يظهر منها إلا (كن)؛ والمثبت من السنن. 

() نقله البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۸۳)ء ومعرفة السنن والآثار .)٠۹١ /۱٤(‏ 

(۳) في الأصل: (و)ء والمثبت من السنن والمعرفة. 

)٤(‏ تقدم تخر يجه في (ص٢۲)»‏ وهو في مسلم. 

)٥(‏ اخرجه ابو داود ٤(‏ ۳۲۷)» والنسائي (۳۷۹۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا بلفظ: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم» ولا في معصية الله ولا 
في قطيعة رحم؛ ومَنْ حَلَّفَ على يمين فرأى غيرها خيرًا منها= فليدعها وليأت الذي - 


FTA 


ليس مراده أنه لا كفارة في ذلك؛ فكذلك ما روي من الحديث: «لا نذر فيما 
للايملك ولا في معصية» فالمراد به: أنه لا وفاء بذلك» لیس مراده آنه لا 
كفارة فى ذلك. 

والمعروف عن الصحابة الأمرٌ بالكفارة لمن لم يوف بنذره مطلقًا سواء 
كان الاررمجة ارس فته كارو ا حوره وروا 
البهق ٠١‏ بالإإسناد الثابت عن همام» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن هَيّاج 
عمران ال جى أن غلامًا لأبيه أَبَىّ» فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن 
يده» فلما قَدَرَ عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته» فقال: إني سمعت 
لأبيك: فليكفر عن يمينه» وليتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة بن 

قال البيهقى: وهذا إسناد [موصول]"' [4۳/ أ] إلا أن الأمر بالتكفير فيه 


دل عمران اب خض وة 


= هو خیر؛ فإن ترکها كمارتها». 
وانظر: العلل للدارقطني (۲/ .)٠١١‏ 

.)۲۹۹۷( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۳/ ۷۸)ء وأبو داود في سننه‎ )١( 

(۲) في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۹۲/ ح .)۲٠٠٠١‏ 

(۳) هذه الزيادة من السنن»ء وليست موجودة في الأصل. 

(6) انظر: العلل لابن المديني (ص۸٠۲)»‏ إرواء الغليل (۷/ ۱؛) وصحيح ابي داود 
(الأم) (۷/ .)٤۹‏ 


1Y 


قلت: [قد]' قال البيهقي ذلك لأنه قد روى عن عمران مرفوعًا: لا 
نذر في معصية» وکفارته کفارة یمین»» وروي ذلك من وجوه" ؛ وفیه 
للناس كلام مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: ذكر ما تقدم من رواية ابن عباس عن النبي بيا في نذر 
أحت عقبة في أمره لها بالهدي وفي أمره لها بكفارة يمين» كماروي هذا 
وهذا جميعا عن عقبة بن عامر» ولا منافاة بين الروايتين؛ فإنها نذرت أن 
تحح ماشية غير مختمرة» وروي حافية وعجزت عن الركوب» فاشتمل 
نذرها على معصية وهو ترك الاختمار وعلى معجوز عنه» فإن المرأة مأمورة 
بالاختمار= فأوجب في نذر المعصية كفارة يمين كما لو قالت: والله لاح 
غير مختمرة» كما قال: «مَنْ حلف على يمین» فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت 
الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه»*. 


(1) غير واضحة فى الأصل» ولعلها ما أثبت. 

ea NO 

(۳) جاء هذا المتن من حدیثٹ جماعة من الصحابة؛ كابن مسعود» وعائشة» وابن عباس 
انظر: البدر المنير (۹/ »)٤۹١‏ التلخيص الحبير (6/ ٠۷١‏ إرواء الغليل (۸/ 
(1٤‏ 

/١( قاعدة العقود‎ »)۲٤١ /١( الفتاوى الكبرى‎ )٤ /۲١( مجموع الفتاوى‎ (€) 
.(\YVA= 1۷0 

)0( تقدم تخر يجه في (ص٣۲)»‏ وهو في مسلم. 

۳۸ 


وى هاا لاد هاا لا تاره ضار واا فى الك وين ر امن 
السك الواجب کان عليه هدي. 


والمقصود هنا: أن ابن عباس تًا قد ثبت عنه آنه آفتی بالکبش 
لمن نذر ذبح نفسه» وجعل ذلك بدلا لأن الله جعله بدل الذبح الواجب على 
راهيم له وكما جعل الني إلا الهدي بدا عما تركه الناذر من الركوب 
الذي آوجبه. 


وأما فتيا ابن عباس بكفارة يمين فيحتمل أنه أفتى بذلك فيمن حلف 
بذبح ابنه فقال: إن فعلتٌ كذا فللّه على أن أذبح ابني» وهذا موافق لأصل 
ا غاش وهر أن لحف ال ار غله كار بين والنادر غاا 
المنذور أو بدله» وهو صل أحمد بن حنبل» وهو المأثور عن أصحاب النبي 
ا ۲ , 

وإذا عرف هذا؛ عرف أن رواية عثمان بن حاضر التي فيها أن ابن عباس 
قال: أما الجارية فتعتق» وأما المال المنذور فاد زكاته» وأمانحر نفسك 
فانحري بدنة= هو" مخالف للروايات الابتة عن ابن عباس التي لم يتنازع 
أهل العلم في صحتها عنه؛ فإن كانت هذه الرواية - أيصًا - محفوظة» فغاية 
ذلك أن یکون [...](. 


(1) إضافة يقتضيها السياق. 

(۲) قاعدة العقود (۱/ ۲۸٤-۲۸۲۰۲۷۵٥ - ۲۷۴٤‏ مهم). 
(۳) في الأصل: (وهو)؛ ولعل الأقرب ما أثبتٌ. 

)٤(‏ لم أجد تكملة هذه الورقة. 


۲1۹ 


[/ ب] بطريق الأو لى والأحرى. 

وأما قول القائل: (العتق قربة والحالف لم يقصد التقرب بعتقه» 
بخلاف الطلاق فإنه ليس بقربة» فلا يشترط ذلك فيه)'. 

فيقال له: لا ريب أن النزاع في اشتراط القصد في إيقاع الطلاق أظهر من 
النزاع في اشتراط التقرب في إيقاع العتق؛ فإن طائفة ذهبوا إلى أن طلاق 
الهازل لا يقع» وضعفوا الحديث المأثور فيه" وقالوا: لايقع الطلاق إلا 
بالنيةء وذكر آبو بكر عبد العزيز عن أحمد في اشتراط النية في الطلاق 
O‏ 

وأيضا؛ فلا ريب في اشتراط قصد المتكلم به» فلو أراد أن يقول: طاهرء 
فسبق بطالق» لم یلزمه فیما بینه وبين الله شيء بلا نزاع. 

وأما كون العتق لا يقع إلا إذا قصد به المعتق التقرب إلى الله» فهذا من 


)١(‏ «التحقيق» /٤١(‏ ب). 

)۲( وهو حديث أبي هريرة نة مرفوعًا: «ثلاث جدهر جد وهزلهر جد: الطلاق 
والنكاح» والرجعة» وفي لفظ: «والعتاق» بدل «الرجعة». 
أخر جه ابو داود »)۲۱۹۲٤(‏ والترمذي »)۱۱۸۲٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب. وصححه ابن الجارود (برقم ۱۲( 
والحاكم (۲/ ١٠۲)ء‏ وقد ضعف هذا الحديث ابن حزم في المحلى (ص )١١۸۹‏ 
وغيره كما هو مبيّن في مواضع تخريج الحديث. 
انظر: تنقيح «التحقیق» »)٤١١ /٤(‏ نصب الراية (۳/ ۲۹۳)» البدر المنير (۸/ ١۸)ء‏ 
إرواء الخغلیل (7/ .)۲۲٤‏ صحيح ابي داود (الأم) /٩(‏ ۳۹۷). 

.)٦۳ /٦( الفتاوی الکبری‎ )۳( 


٭ ۳۷ 


أغرب الأقوال! وما علمتٌ هذا القول منقولا عن أحد من العلماء المعروفين 
المعتبرين» وإنما يحكى هذا عن بعض الرافضة» وبكل حال فهو قول معلوء 
لفساو فان عتتق الكافر يصح بسنة رسول الله با الثابتة عنه» فغير واحد 
من الكفار أعتق ONS OR‏ 
العطية التي قصدوا بها الصدقة"'. 


N TD E 


بشترط فيه التقرب إلى الله كالصلاة والحج لا يصح من كافرء ون 
فيل : OE YE ET‏ 
إذا أسلموا فى أظهر القولين؛ كما في الصحيح من حديث حكيم بن حزام 
قال: قلت: يا رسول الله» أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية من 


(۱) انظر ما سيأتي (ص۷۱١).‏ 

(۲( انظر حديث حكيم بن حزام هَن الآ تي قريبًا. 

(۳) بیاض مقدار سطر ونصف. 
والحديث أخرجه أبو داود (۲۸۸۳)» والبيهقي في السنن الكبير /١۳(‏ 19۸ ح 
۳ ) من حديٹ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن العاص بن وائل 
السهمي أوصى أن عى عنه مائة رقبة؛ فأعتقّ ابن هشام خمسين رقبة» فأراد ابنه عمرو 
أن يعتق الخمسين الباقية. فقال: حتى أسأل رسول الله با فأتى النبي ب فقال: يا 
رسول !إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة» 6 هشامًا أعتق عنه خمسین» وبقیت عليه 
خمسون رقبة؛ أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله با «إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه» أو 
تصدقتم عنه» أو حججتم عنه؛ بَلَعَهٌ ذلك». 
ولم أجده بلفظ النذر إلا ماقديفهم من رواية عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ ۱( 
ولفظها: كان على العاص بن وائل مائة رقبة يعتقها... إلخ. 

۳۷۱ 


صدقة وعتاقة [وصلة رحم]' هل لي فيها من أجر؟ فقال: «أسلمتَ على ما 
أسلفت من خير ٠»‏ . 

ولاريب مع ذلك أنهم كانوايعتقون لأسباب أخر, والكتابة جائزة 
النص والإ جماع وهي معاوضة» ولو قال السيد لعبده: إن أعطيتني ألا فأنت 
حر» فأعطاه عَيَیّ عق - أيضًا -» والمعاوضة تمنع أن تكون قربة محضة. 

وفي الجملة؛ جَعْل العبد حرا إعادة له إلى [۹۷/ أ] الأصل» وهذا أذ 
لازم في الشرع» سواء قصد أن يعتقه لله أو يعتقه لغرض آخر» لكن إن أعتقه 
له أثابه الله على ذلك وإذا عمل لغیر الله لم يثبه الله» كما إذا أعطى غيره مالا 
يلک وإن کان أعطاه لغرض یناه منه من [مالی] وفع لم بعطه ل لکن 
إن أعطاه لله كان صدقة لله يثيبه الله عليهاء وأما حصول الملك للمعطى فلا 
يشترط فيه قصد التقرب» ولهذا لو عَلّیّ العتق تعليقًا يقصد به الإيقاع عند 
الصفة= لوقع وإن لم يقصد به التقرب» وقد ذكر الإجماع على ذلك غير 
واحر). 

وفي الجملة؛ ؛فهذا ممالا يعرف فيه نزاع بخلاف الطلاق المعلق 
بالصفةء فإن النزاع فيه معروف» وهو في التعليق الذي يقصد به اليمين أظهر 


(۱) في الأصل بياض مقدار كلمة تقريبًاء والمثبت من الصحيحين. 

(۲) آخرجه البخاري »)۱٤۳١(‏ ومسلم .)١١۳(‏ 

(۳) في الأصل: (ما لم) ووضع الناسخ عليها علامة لحق في الحاشية» وكتب (ظ) حيث 
كتبها استظهارًا؛ ولحل الأقر اما أثبت:. 

(€( موسوعة الإ جماع لسعدي أبو جيب (ص ۷- ۷94)» وموسوعة الإ جماع في 
الفقه الإسلامي (۳/ .)۸٤٤‏ 


V1 


وأظهر» فيمتنع ان E E‏ 
e‏ من الإ جماع الذي عرف فيه النزاع. 

فمن حَمَلَّ كلام الصحابة على نهم أفتوا بالكفارة لكون العتتق لا ُد أن 
E E EE‏ 
ار هر اعا كود اون الها افا ع الارت هه 
إجماعًا؛ فكان حمّل كلامهم على ما لا يخالف ذلك الإجماع- وإن خالف 
الثاني - أو لى من حمل كلامهم على ما يخالف الإ جماع الأول دون الثاني. 

وأيصًا؛ فالصحابة رتّبوا الحكم على كون التعليق يمينًاء فقالوا: كفري 
يمينك» وسَووًا في ذلك بين جميع ماعلقه على وجه اليمين» والحكم 
لی ا ا اف دل عل الك الى هر ارت 
الحكم فدلّ على أن المؤثر عنذهم كونه قصد بالتعليق اليمين» لاكونه ل 
يقصد التقرب بالعتق. 

وأيضًا؛ فلو كان المانع كونه لم يقصد التقرب بالعتق لكان ذلك يوجب 
إبطال العتق لا يو جب الكفارة» والصحابة أوجبوا كفارة يمين» وكفارة اليمين 
SI a a‏ 
أن الكفارة لا تجب في إيقاع الطلاق الذي لم يقع» فلم مَل أحَد أن مَن أوقع 
(۹۷/ ب] الطلاق فلم يقع يلزمه كفارة يمينء ولا أن من أوقع العتق فلم بقع 
تلزمه كفارة يمين» فضلا عن أن يقال: إن مَنْ قصد إيقاع العتق لغير الله» فلم 
يقع يلزمه كفارة يمين» بل لو نذر نذرًا لغير الله لم يلزمه كفارة يمين بلا ريب» 
فلو نذر نذرًا لبعض المخلوقات لم ينعقد ولا كفارة فيه. 


VT 


أن افر إا أن قود الد ب إلى اله وما أن تد ال رت ال قيرة 
و ا ا 0 
التي تسمى نذرّا؛ فإن قصد التقرب به إلى الله لزمه الوفاء وإن قصد التقرب 
إلى غیره کان شرکاء كما لو حلف بغير الله» وعليه أن يتوب إلى الله من عقد 
هذاالنذر ويستغفر» ويؤمر أن يفعل حسنة تمحو هذاالنذر» كمايؤمر 
الحالف بغير الله» كما في الصحيحين عن أبي هريرة رََكَهَعَنةُ قال: قال 
رسول الله َة قال: «مَنْ حلف فقال في حلفه باللات والعزی» فلیقل: لا إله 
إلا الله ومن قال لصاحبه: تعالّ أقامرك؛ فليتصدق»'. 

وفي سنن النسائي وغيره عن أبي إسحاق السبيعي» عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال: حلفت باللات والعزى. فقال لي أصحاب 
رسول الله : بئس ما قلت» إئت رسول الله اة فإنا لا نراك إلاقد كفرت» 
فلقیته فأخبرته» فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات» وتعوذ من 
الشيطان ثلاث مرات» واتفل عن شمالك ثلاث مرات» ولا تعد" له). 

وفي لفظ النسائي وغيره' - أيصًا - فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء واتفل عن شمالك 
ثلاث مرات» وتعوٌذ بالله من الشيطان» ثم لا تعدا 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۸1۰(‏ ومسلم .)۱۹٤١(‏ 

(۲) في الأصل: (تعود)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳( أآخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۰ (۱٨۸‏ والنسائي »)۳۷۷١(‏ وابن ماجه 
(۲۰۹۷)» وصححه ابن حبان (۱۰/ ۲۰۹ - .)٤۳٣٥١‏ 
وانظر: إرواء الغليل (۸/ .)۱۹١‏ العلل للدارقطني .)١۲۳ /٤(‏ 


.)۳۷۷۷( أخرجه النسائي‎ )٤( 


VE 


وأما إن قصد معنى اليمين: إما بالنذر المفرد» كقوله: لله على أن أقتل 
فلانًا إن ظفرت به» وعَلي أن أغيْرَ على بني فلان ونحو ذلك وإٍما بأن يعلق 
على الفعل ما يلزم إذا قصده ويقصد بالتعليق اليمين لا لزومه» كقوله: إن 
فعلت كذا فعليٌ الحج وعليّ عتق رقبة» فهذا النوع يمين. 

ومعلومٌ آنه إذا قصد النذر لغير الله ولم يقصد به اليمين لم يكن عليه 
كفارة يمين» فلو كان الصحابة قد أبطلوا[۹۸/ آ] العتق لكونه لم يقصد 
التقرب به إلى الله لا لكون الحالف قصد اليمين = لم يكن عليه كفارة يمين 
فلما أفتوه بكفارة ر بمین دل علی آنھم جعلوا هذا یمیّاء لم یجعلوه من باب 
مَنْ قصد أن ينذر لغير الله أو يتقرب إلى غير الله أو يعتق لغير الله. 

وأيصًا؛ لو كان العلة ماذكره' لم تجب كفارة لا في النذر ولا في 
العتق» كمن نذر لغير اللّه» فإنه من المعلوم أن النذر لغير الله لايلزم» بل 
يشترط في النذر اللازم أن يكون الناذر قصد التزامه لله؛ فإن النذر أن يلتزم لله 
وإن كان قد التزمه على سبيل المقابلة لِمَا حصل له من النعمة» وهذاأحد 
اللأسباب التي علل بها كراهة النذر. 

ای جار ب بن رو ودا کر نی ان عم زان رین 
النذر أنه لا يأتي بخير وأنه لا يرد القَدَرَ قال": (لا ينبغي لأحدٍ تبت عنده 


(1) في الأصل: (ذكروه)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۲) أخرجه البخاري (11۰۸)» ومسلم )۱٦۳۹(‏ من حديث ابن عمر َعَنة أن النبي کيا 
نهى عن النذر» وقال: «إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل). وهذالفظ مسلم. 
وأخرجه البخاري )11٠۹(‏ ومسلم )٠٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة نة مرفوعا: «لا 
تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيتاء وإنما أستخرج به ا 

)۳( لم أجد كلام الطبري هذا فیما بین يدي من کتبه» ولا مَن نقله عنه. 


Vo 


ھی ای ندر فک ن جا دام فل ل ضار غ اق 
منها: تغریمه ما نذره من ماله؛ إذ كان يلزمه بنذر مانذر الوفاء به من غير 
اعتياض منه بذلك عوضا من ثواب الآخرة ولا من عرض الدنيا). 

قلت: وهذا فيه نظز وکلامٌ لیس هذا مو ضعه. 


قال": (ومنها: التقدمٌ على نهي النبي ية عما نهى عنه من النذر» وغير 
مأمون عليه بذلك من فعله العقوبة من الله إما عاجلة وإما آجلة. 

ها اتح اه جى ل ااا ی جاج أن نف 
عوضا من ماله» أو من عمل بدنه» ولم يتمحض ما كان منه من ذلك لله خالصًا 
لوجهه إلا بعوض بعل له منه» وقد ذم الله قومًا عبدوه على هذا المعنى في 
كتابه فقال: # ومزالتاس منيعبد ألَه عل حرفي € الآية [الحح: ]١١‏ غير أن الأمر 
وإن كان كذلك» فن على الناذر نذرًا في طاعة الله الوفاءَ به لإجماع الجميع 
نقلا عن رسول الله اة أن الواجب عليه ذلك» وقد روي عنه بذلك من جهة 
نقل الأحاد آثار يستغنى بنقل الجميع عنهاء غير أنا سنذكر بعضها)» ثم ذكر 
حديث القاسم عن عائشة) وحديث عمر في نذره الاعتكاف'. 


(۱) أي: الطبر ي جياه . 
)۲( تقدم تخر يجه (ص٦)»‏ وهو فى البخاري. 
(۳( أخرجه البخاري »)۲۰٤۳(‏ ومسلم )٠١١١(‏ من حديث ابن عمر نها في قصة 


ب e‏ 
ندر أبيه. 


۳۷٦ 


وہ 
فصل 
وأما قول القائل: (فلا يجوز أن يَلزمهم قياس [۹۸/ ب] ما يحتمل أنهم 
يفرقون)'؛ فعنه أجوبة: 
أحدها: آنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك ولم نكن ادعينا أن الصحابة قالوا 
ذلك حتى يقال: فلا يجوز إلزامهم بذلك. 


للاي ن الشرن هو الى ارم القر ل الي هر عة طا وان 
نحن فلو آلزمناهم لم نلزمهم إلا ما هو عندنا صواب؛ فأيّ الفريقين أولى 
بالحق واتباع الصحابة وتعظيمهم؟! 

الثالث: أنه لبد إذا كانوايقولون: إن مَنْ قال: إن فعلت كذافكل 
مملوك لي حر أنه يكفر يمينه. إما أن يكون قولهم في الحلف بالطلاق إنه 
لا يلزم أيصًاء أو إنه يلزم أن يكون الفرق هو الصواب» أو إنه يلزم ويكون 
رلم ا 

ومعلوم أن إلزامهم بالأول أولى من الثاني والثالث» فإنهم إذاكانوا 
يسوون بين تعليق الطلاق والعتاق المقصود به اليمين = كان هذا قول الأمة 
خلفا عن سلف قبل أبي" ثور فكان هذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة 
الشرعية: الكتابٌ والسنة والقياس الجلي» ولم يكن هناك ما بُخاف وقوعه» 
فليس قبل الصحابة إجماع حتى يقال إنهم خالفوه» كمايقول ذلك من يقوله 


N $ 


)١(‏ «التحقيق» /٤١(‏ ب). 
(۲) في الأصل: (أبو)ء والجادة ما أثبت. 


VY 


من المتأخرين. 

وأما إن علمنا نهم فَرَقّوا مع صحة الفرق؛ فهذا باطل قطعًاء فإنه لا 
يمكن أحدًا أن يأتي بفرق مؤثر بينهماء حتى أبو ثور ومحمد بن جرير 
وغيرهما لم يمَرّق أَحَدٌ منهم بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتق بفرق 
مؤثر أصلاء بل جعلوه من مواضع الاستحسان المردودة عند جمهور 
العلماء» وهو تخصيص العلة بدون فوات شرط ووجود مانع» والتفريق بين 
المتماثلين بلا سبب يخص أحدهما'. 


وإن قيل: بل فرقوا مع الخطأً في الفرق؛ كان هذا إلزامًا لهم بالخطاً من 
غير ان یگون في كلامهم دليل عليه» وكان في هذا حلاف إجماع الأمة قبل 
أبي ثور» فان حكمنا بأنه لم يفرق أحد من العلماء : بين الحلف بالطلاق 
والحلف بالعتاق قبل أبي ثور= حك لم نعلم أحدًا نازع فيه» ولا تقل فيه 
حلاف لا شاذ ولا غير شاذء بخلاف حكمنا بأن وقوع الطلاق مجمع عليه» 
فإن هذا مما قد نقل فيه النزاع قديمًا قبل آبي ثور» فكيف يلزم الصحابة [۹۹/ 
أً] بهذا دون ذاك؟ 


وأيصًا؛ فهذا المعترض عمدته فيمانقل عن الصحابة على ماذكره 


(1) انظر في الكلام عن تخصيص العلة: مجموع الفتاوی ۱١۷ /۲۰( )٤٥۳ /٦(‏ - 
»)٤١ /۲٤۲( ۸۵‏ الفتاوی الکبری /٦(‏ ۹۹ ) جامع المسائل (۲/ ۸ -— 
1۹( مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ »)١١‏ المستدرك على مجموع الفتاوى 
(۲/ ۱۳۲ ۰ ۲۲۹) تنبیه الرجل العاقل (۲/ .)۳٣۹‏ 
وانظر: ( ص ۰۱۱-۱۰ »)۲۷١ -۲۷١‏ وإعلام الموقعين .)۳۷١ /٤(‏ 


۷۸ 


البخاري" عن نافع قال: طَلَقَ رجل امرأته البتة إن حَرَجَّثْ» فقال ابن عمر: 
إن حرَجَّث فقد بشت منه» وإن لم تخرج فليس بشيء. ولم يذكر عن 
الصحابة في الطلاق المعلتق الذي يمكن أن يكون يمينا غير هذا. 

وإن قيل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتيء والحلف بالطلاق 
ليس لهم فيه قول؛ فهذا يبطل أن يكونوا أفتوا في الحلف بالطلاق بالوقوع» 
ثم لما تكلم التابعون في هذه المسألة وأفتى بعض التابعين بوقوع الطلاق 
المحلوف به» فهؤلاء لم ينقل عن أحد منهم - أيصًا - أنهم فَرَقّوا بين الحلف 
بالعتاق والحلف بالطلاق مطلقاء بل يكون قولهم هذا بناء على أن الحلف 
بالعتاق يلزم. 

وإِنْ قيل: منهم من نُقِلَ عنه أن الحلف بالعتق لا يلزم» كماقّلّ عن 
الحسن وعطاء. 

قيل: ونقل عنهما أن الحلف بالعتق يلزم؛ فيحتمل أن يكون قولهما 
بلزوم الطلاق على هذا القول» ويحتمل أن يكون هؤلاء أفتوا في صور لا 
يتمحُّض فيها الحلف بالطلاق» بل يستعمل في الحلف وفي الإيقاع إما 
لظنهم أن ذلك كله إيقاع» وإما لأن بعض ذلك لما كان يقصد فيه الإيقاع 
كثيرًا جعاوا الباب واحدًالِعُسر القزق» فلا يجوز أن يلزمهم التعليق الذي 
يتمحض فيه الحلف عند الحض والمنع» كما تمحُض الحلف بالنذر 
والعتق. 

فان النوع الذي يظهر فيه 


ا 


راض اليمين دول الإيقاع» ليشن مثل النوع 


(۱( في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإأغلاق والكره والسكران والمجنون. 
۳۷۹ 


الذي يخفى فيه الفرق بين قصد الأيمان وقصد الإيقاع» فإذا كان قد اشتبه 
على العالم الخفي لم يلزم أن يشتبه عليه الجلي. 

وذلك: أن تعليق الطلاق فيه ما ليس فيه حص ولا منع ولا تصديق ولا 
تكذيب» كتعليقه على الطْهُر وعلى دخول الشهر ونحو ذلك» فهذا ليس بيمين 
مكفرة عند أحد من المسلمين» وفيه ما فيه حض ومنع لكن قد يقصد إيقاع 
الطلاق عند إيقاع الصفةء فإذا قصد إيقاع الطلاق عند إيقاع الصفة= لم يكن 
هذا يمينا مكفرة عند أحد من المسلمين» بل هذا النوع والذي قبله قد قال بعض 
الناس إنه لا طلاق فيهما؛ كما قال أبو عبد الرحمن [44/ ب] الشافعي' وابن 


(1) هو: أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي» من كبار الأذكياء» ومن أعيان تلاميذ 
الشافعي؛ فلذا تسب إليه. 
قال أبو ثور: كتا نختلف إلى الشافعي» فكان يقول لنا: لا تتذهبوا إلى أبي 
عبد الرحمن يعرض لكم» فإنه يحطى» وكان ضعيف البصر. 
وسئل أبو داود السجستاني عن أصحاب الشافعي» فذكر جملةً منهم» ثم قال: ورجلّ 
ليس بالمحمود؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى - الذي يقال له: الشافعى - وذلك 
أنه بَدَل وقال بالاعتزال. ۰ 
قال الدراقطني: كان من كبار أأصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد» ثم صار من 
أصحاب ابن أبي دؤاد واتبَعه على رأيه؛ وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق. 
قال ابن كثير معلا على قول أبي إسحاق بأخذ أبي عبد الرحمن بقول ابن أبي دؤاد: 
إنما صار إلى رأي أبي دؤاد في القول بخلق القرآن؛ فأما في الفروع فهو باق على 
مذهب الإمام الشافعي» وله وجوه تحكى. 
وقال ابن حجر في لسان الميزان (۹/ :)١١١‏ ومن مفردات أبي عبد الرحمن قوله: 
إن الطلاق لا يقع بالصفات. 
انظر في تر جمته: تاریخ بغداد )٤۱ /٩(‏ تاریخ الإسلام ۷۳١ /٥(‏ ۹۸۱)» سیر 


۳۸۰ 


جزم وكثيرٌ من الشيعة مثل: المفيد('٠‏ والطوسي اروف وغيرهم» 
ونقلواهذاعن علماء أهل البيت. 


وهؤلاء رأوا بعض الأجوبة المنقولة عن بعض أهل البيت في بعضص 


التعليقات» ويكون ذلك مما يقصد به اليمين» فلم يتفطنوا لهذا الفرق» ونقلوا 
عن أولئك العلماء من آهل الست نهم يسّوون بين التعليق الذي يقصد به 
اليمين والذي يقصد به الإيقاع» وغلطوا عليهم في هذا النقل» كماغلط هذا 
المعترض وأمثاله فيما ينقلونه عن بعض الصحابة والتابعين من التسوية بين 
هذين التعليقين» ومن الفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين وبين تعليق 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أعلام النبلاء .)٠٠١ /٠١(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۲/ ٤٠)ء‏ طبقات 


الشافعية لابن كثير »)٠١١ /١(‏ «التحقيق للسبكي /٠١(‏ أ). 

هو: محمد بن محمد بن النعمان» المعروف بالمفيد شيخ الرافضة» أبو عبد الله» ولد 
سنة )۳۳۳١(‏ وقیل (۳۳۸)» وتوفي سنة .)٤1۳(‏ 

انظر في تر جمته: شذرات الذهب /٩(‏ ۷۲)» تاریخ الإسلام (۹/ ۲۲۷)ء سير أعلام 
النبلاء .)١٤٤ /١۱۷(‏ 

هو: e‏ وا ر ی ا 


انظر فى ترجمته: تاريخ الإسلام (. ۱۰ Ct‏ <(« 
طبقات الشافعية الكبرى .)١١١ /٤(‏ ) ) 

هو: علي بن الحسين بن موسى» أبو القاسم الموسوي العلوي» المعروف بالشريف 
ا 


e «(oo) 


الذهب /٠(‏ ۱۸ وما بعدها). 


A1 


الطلاق وتعليق العتق. 

وولف أن عا ا انار ال لاص الات من الصحاة والا 
وتابعيهم من أهل البيت وغيرهم إنما هي أجوبة في قضايا معينة» لم ينقل عن 
أحد من الصحابة أن كل من حلف بالطلاق يلزمه» بل ولانقل هذاعن 
التابعين» ولا نقل عن أحد منهم ولا التابعين أن كل من عَلّىَ الطلاق بصفة 
فإنه لا يقع» بل ولا كل مَنْ حَلَّفَ بالطلاق فإنه يقع» كما أنه لم ينقل عنهم أنه 
لايقع الطلاق بأحدِ عَلَقَهُء بل المنقول عنهم في تعليقات لا يقصد بها اليمين 
أو في تعليقات يقصد بها اليمين عدم الوقوع» وفي بعض ذلك نقل 

TT Oa‏ في النفي والإثبات 
الاعا ان ظا رر غر أ أ انل رل الف باط ى 
فهذا أفتى فتيا عامة في كل حالف بالطلاق آنه لا يلزمه» كما قد ذكرنا ألفاظه 
في هذا الباب في موضع آخر. 

وأما المنقول عن السلف من الصحابة والتابعين في تعليق الطلاق أو 
الحلف به» فما علمت أحدًا تقل عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين أنه قال: 
کل ان سی ب و ق ل ولاف قال : کل مَنْ حَلَّفَّ بالطلاق فإنه 
يلزمه» بل نقل عنهم في كثير من صور التعليق وبعض صور الأيمان» فجعل 
الباقي مثله بالقياس على ما ذكره. 

فإن كان نقل المذاهب بالقياس باطلا؛ لم يكن لأحد أن ينقل عن أحدِ 


.)۷۱١ ٦٥۲ - ٦٥۰ فی ( ص۲۱۸‎ )۱( 


AY 


من الصحابة والتابعين /٠٠١1‏ أ] أنه قال :كل طلاق معلّق يقع» ولا كل طلاق 
محلوف به یقع. 

وإن كان النقل بالقياس جائزا؛ فإنه يجوز أن ينقل عنهم أن التعليق الذي 
يقصّد به اليمين هو یمین» لیس هو طلاقا ولا عتاقا ولا نذرًا ولا كفراء بل فيه 
كفارة يمين» فإنهم تَصواعلى صور متعددة من هذاالنوع» وجعلوا هذا 
التعليق يمينا مكفرة» وأمروا فيه بالكفارة التي تجب في اليمين'. 

فكان النقل عن الصحابة والتابعين الذين جعلوا التعليق الذي يقصد به 
اليمين يمينا مكفرة أنهم يفتون في ذلك بكفارة يمين» سواء حلف بالعتاق أو 
الطلاق آو غيرهماء لا سيما مع تسويتهم بين الحلف بالعتق وغيره = أولى 
من أن ينقل عنهم أنهم قالوا: : كَل من عَلَیّ طلاقًا بصفة فإنه يلزم» أو كل من 
حلف بالطلاق فإنه لم يلزم» مع أنه لم ينقل عن أحد منهم هذا العموم» وإنما 
نقله مَنْ تَمَلَهٌ من إفتائهم في بعض صور ذلك» وجعل المسكوت كالمنطوق 
بالقياس» ثم قد يكون الذي أفتوا فيه من التعليق الذي لا يقصد به اليمين› 
فجعل هذا الناقل قولهم في التعليق الذي يقصد به اليمين كذلك» وهذاغلط 
عليهم. 

وكذلك مَنْ تقل عن أحد من الصحابة الفرق بين الحلف بالطلاق 
والعتاق وغير هما فقد غلط عليه» ومن نَمل عن أحد منهم الفرق بين الحلف 
بالعتتق والطلاق فغلطه واضح» لا سيما مع اعترافه بفساد هذا الفرق. 


(1) انظر في تخريج المذاهب بالقياس: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص ۲۳۲)»ء 
(oA «TAS‏ . 


FAY 


وكل من نقل إجماعًا في التعليق أو الحلف فهو أولا إنمايّعلم قول 
بعض المجتهدين في تلك الأقوال» ليس فيها لفظ عام لا في التعليق ولا في 
الحلف» بل قاس المسكوت على المنطوق» ولم يعلم عن غيرهم نزاعًا؛ 
فکان نقله مہنیًا علی مقدمتین: 

إحداهما: نقل مذاهبهم بالقياس الصحيح تارة والفاسد أخرى. 

والثانية: عدم علمه بالمنازع لا علمه بعدم المنازع؛ فی الفلا 
بالاتباع؟ هذا أو من ينقل ألفاظهم بأعيانها الدالة على أنهم يجعلون التعليق 
الذي يقصد به اليمين يميتا مكفرة» ويجعل ما سكتواعنه من الأيمان بمنزلة 
ماأفتوافيه» مع أنه موجود عن بعض لفظ /٠٠١[‏ ب] عام في الحلف 
بالطلاق؛ كقول طاووس: (ليس الحلف بالطلاق بشيءٍ)» ومع أنه قد ثبت 
عن طاووس في تعليق العتق الذي يقصد به اليمين وتعليق النذر وما كان من 
هذا النحو: أنه يمين مكفرة؛ فعنه ص عام في الحلف بالطلاق» ونص في 
الحلف بالعتق والنذر وما كان مثله: أنه يمين مكفرة. 

ومعلومٌ لمن تدبر هذه الأقوال: أن من نقل عن هؤلاء الصحابة 
والتابعين نهم يقولون في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين أنه يمين ليس 
بطلاق لازم = كان نقله أصح وأثبت مِنْ تقل مَنْ تقل عن أحد من الصحابة 
والتابعين أن كل طلاق معلّق بالصفة أو كل طلاق محلوف به يلزم. 

RSSS 


(1) في الأصل: (هذا)؛ والصواب ما أثبت. 
TAS‏ 


وه 


فصل 


قال المعترض ؛ ) ) 
(قال - يعنى المجيب”"' - : وأما ابن عباس فقد ذكر البخاري عنه في 
صحیحه"' آنه کان یقول: لا طلاق إلا عن وطر ولا عتق إلا ما ابتغي به وجه 


الله. فهذا ب ين أن الحلف بالعتق والطلاق لا بقع به ذلك فإنٌ هذا لم يكن له 
وطر في الطلاق» ولا الآخر قَصَدَ عتقا يبتغي به وجه الله» وإنما حلف به قصدًا 
ألا يقع به العتقء [قلت: مقصودُة بهذا رَد الرواية التي نقلها أحمد عن ابن 
عباس بوقوع العتق]" ومعارضتها بما نقله عنه البخاري كماذكر. 

واعالم أن البخاري لم ينقله عن ابن عباس بهذا اللفظ الذي ذكره بل 
لفظه: : (وقال ابن عباس: الطلاق عن وطرء والعتاق ما أريد به وجه الله) . فتقله 
هو بالمعنى وزاد عليه فين لفظ البخاري ليس فيه حصر» ولا صريحًا في 
العموم» بخلاف اللفظ الذي نقله هو عنه» و زط النقل بالمعنى: المساواة 
في الجلاء والخفاء. 


وإنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق في الإغلاق والمكره 
والسكران والمجنون وأمر هما“ والغلط والنسيان في الطلاق والشرك 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۹۷)» وهو نقلٌ لمعنى كلام المجيب. 
(۲) كتاب الطلاق» ا 
والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. 
(۳) ما بين المعقوفتين من «التحقيق». 
(٤(‏ في الأصل: وأمره» والمثبت من الصحيح و«التحقيق». 
A0‏ 


وغيره؛ ومقصوده - والله أعلم -: ما إذا قام مانع من الأشياء المذكورة في 
التر جمة يمنع من قَصْدِ الطلاق» ولم يسق الكلام في معرض حلف ولا نذرء 
فكيف يجعل ذلك معار صا لما رواه أحمدعن ابن عباس صريحًا أنه إذا 
حلف بعتق مملو که؛ فحنث= یعتق(''. 

وفي هذا الباب نقل البخاري أثر ابن عمر الذي قدمناه عنه في الطلاق» 
وهو يوافق ما نقله أحمد من رواية عثمان بن حاضر عن ابن عمر /٠١١[‏ أ] 
اوقا 

والجواب من وجوه _ بعد أن نذكر لفظ البخاري وما نقله في هذا الباب » فن 
هذا المعترض قد حرف الكلم عن مواضعهء وحَمَل كلام البخاري على غير 
مراده» فإذا ذكِر لفظه وسیاقه تبین مراد البخاري ومعنى ما نقله عن السلف. 

قال البخاري": باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والمجنون وأمرهما' والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره» كقول 
النبي بياة: «الأعمال بالنية» ولكل امرئ ما نوی). 


o 


وتلى الشعبي: را لا تُوَاخذتا إن يتا أو أا € [البقرة: .]۲۸١‏ 
وما لا يجوز من إقرار الموسوس. 


.)۱٤١٥ لم أقف عليه. وانظر ما سيأتي في ( ص‎ )١( 

(۲) «التحقيق» /٤٠(‏ ب /٤١-‏ أ). 

)۳( في صحیحه (ص .)٩۹٤۷‏ 

)٤(‏ في الأصل: (والمكره)ء والمثبت من الصحيح. 

)٥(‏ في الأصل: (وأمره)ء والمثبت من الصحيح. 
۳۸٦‏ 


قال النبى اة للذي أَقَرّ على نفسه: «أبكَ جنون؟). 

وقال علي ريئكَةڪنة: بقرَ حمزة خواصر شارفيً› و فطفق النبي ئة يلوم 
حمزة» فإدا حمزة قد ثيل محمرة عيناه» ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد 

وقال عثمان رووْلَهَعَنه: لیس لمجنون ولا سکران طلاق. ‏ 

وقال ابن عباس رَكَةعتا: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. 

وقال عقبة بن عامر رِئيَةَكَنة: لا يجوز طلاق الموسوس. 

وقال عطاء - ر حمة الله عليه - : إذا بدا بالطلاق فله شرطه. 

وقال نافع - رحمة الله عليه - : طَلَقَ رجل امرأته البقة إن خرجت. فقال 
ابن عمر ری :إن حرجت فقد بُتّتْ منه» وإِن لم تخرج فليس بشيءِ. 

وقال الزهري فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذافامرأتي طالق ثلائًا: 
ا قال عا عله قله جن جلت ولك الجن فان اجاراد 
وعقد عليه قلبه حين حلف= جيل" ذلك فی دینه وأمانته. 

وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك نيته» وطلاق كل قوم 
بلسانهم. 


وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثًاء يخشاها عند كل طهر 


)١(‏ كتب الناسخ في الهامش: (أظنه). وما ظته صواب. 
(۲) في الأصل: (لك فيه) ووضع الناسخ فوقها خطًاء وكتب في الهامش ماهو مثبت 
E ET‏ 


FAY 


مرة» فإن استبان حملها فقد بانت منه. 

وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك؛ نيته 

وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر» والعتق ما ابتغي به وجه الله. 

قال الزهري: إن قال: ما أنتِ بامرأتي؛ ينه وإن نوى طلاقها؛ فهو ما 
نوی [۱۰۱/ ب]. 

وقال علي بن أبي طالب رََََن: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن 
POA Fu E‏ 

وقال علئً: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. 

ثم أسند البخاري حديث أبي هريرةء عن النبي بلا قال: إن الله تجاوز 
عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم». 

وقال قتادة: إذا صل في نفسه فليس بشىء. 

وأسند عن الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر أن رجلا من أسلم أتى 
النبي ية وهو في المسجد, فقال: إنه قد زنا» فأعرض عنه» فتنحى لشقه 
الذي أعرض» فشهد على نفسه أربع شهادات» فدعاه فقال: «هل بك جنون؟ 
هل أحصنت؟). قال: نعم؛ فأمر به أن يرجم بالمصلى» فلما أذلقته الحجارة 
جمز حتى لحق بالحرة فقتل. 

وأسند-أيصًا-عن الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن 


وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: أتى رجل من أَسلَّم رسول الله ية وهو 
ف الجا ق اوا فال با رولا ن اھ قارات ن تة 


TAA 


[إن] الأخرَّ قد زنا فأعرض عنه» فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله» فعاد 
فقال له ذلك» فأعرض عنه» فت: فتنحى الرابعة؛ فلماشهد على نفسه أربع 
شهادات دعاه فقال: «هل بك جنون؟). قال: لا. فقال النبى : «(اذهبوا به 
فار جموه) وكان قد أحصن. 

وعن الزهري قال: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: فکنت فيمن 
ر حمه» ا جمز» حتی أدرکناه 


بالحرة» فر جمناه حتی مات . 
ا فود الارن ي ال رجه ا رادا لطن 
وحينئذ؛ فالحواب من وجوه: 


أخدها :وله (مقفودوف دا رد لك الو الوا 

فيقال له: ليس الأمر كذلك؛ لا في كلام المجيب ما يدل على ذلك ولا 
هو فضد داف و إا كر هاا 0 آذ عن ان غاي غاسيو ان الاق 
والعتاق المحلوف به لايقع» كما قدمناه عنه وعن غيره من الصحابة ]/٠٠١[‏ 
ن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين» وأنٌ تعليق العتق الذي يقصدٌ به 
السا ب رة 

واا ا ر ا ی ا ا کو 


(1) في الأصل زيادة: (له ذلك)ء وليست في الصحيح» ويؤدي إثباتها إلى ارتباك في 
الاق 
(۲) إضافة يقتضبها السباق. 


۳۸۹ 


ناطلة وما أن تگو ن عنه رو ايان وكذلك ذكر ناهذا الث ر غنة موافقا لما تیت 
عنه مما يؤيد ذلك وإذا ثبت هذاعنه = كان أحد الأمرين لازمًا: إماترجيح 
الروايات الثابتة عنه على الرواية الضعيفة» وإما أن يكون عنه روايتان» لا آنا 
و 

فإنه إذا تثبتت تلك الرواية وثبتت هذه= لم يكن رَد إحداهما بالأخرى 
TT ERT‏ في غيرها ان ابن 
عباس أو غيره من الصحابة فر قوا بين الحلف بالعتق وبين الحلف بالنذرء 
كمايقوله من يقول بذلك من يحتج بقولهما ممن قال: إن قوله موافق لقول 
أحد من الصحابة من الفرق بين الحلف بالعتق والنذر» فقوله لم ينقل عن 
أحد من الصحابة. 

وأحمد E CPC‏ 
ولا غيره من العلماء» بل لما نَل له عن بعضهم القول في العتتق ولم تبلغه 
تلك الرواية إلا من طريق واحد عللهاء فلم يثبت عنده عن الصحابة في العتق 
إفتاء بالتكفيرء ثم رأى في هذه الرواية إفتاء بعضهم بلزومه إذا حلف به 
فأفتى هو بلزومه ولزوم الطلاق دون لزوم النذرء كما قال ذلك أمثاله من 
العلماء كالشافعي وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم» وليس في هولاء مَن تقل 
ا و ا د و ماروي ر اع 
موافقتهم لهہ= لم يقل أَحَدٌ من هؤلاء عن أحدٍ من الصحابة أنهم رفوا بين 
الحلف بالعتق والنذر» ولا بين الحلف بالطلاق والعتاق والحلف بالنذرء 
ا ا ت اون واا ا رل ی الت تا 
والحلف بالنذر = فهذه الفروق لم ينقلها أحد من العلماء عن أحدمن 


۳۹۰ 


الصحابة بإسناد' صحيح ولا ضعيف. 


ولکن نقل بعضهم ما نقله /٠٠۲[‏ ب] أحمد من أثر عثمان بن حاضر 
نهم آفتوا بلزوم العتق» ولكن إنما أفتوا بذلك مع إفتائهم بلزوم الصدقة وذبح 
النفس» وجعلهم في الصدقة الزكاة وفي ذبح النفس بدنةء وهذا القول إن 
كان هؤلاء الصحابة قالوه: ففيه التسوية بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر 
في لزوم الجميع لا في لزوم العتتق وحده وتكفير الباقي» فأمًا أن يجعل 
لمجرد هذه الرواية أنهم أفتوا بلزوم العتق وتكفير غيره = فهذا كذ صريح 
عليهم» بل لو قَدَرَ أنه لم يُنقل عنهم في حديث ليلى بنت العجماء ذكر العتق 
بحال= لم يجز أن يقال: إنهم يفتون في العتق باللزوم وفي غيره بالتكفير 
بحديث عثمان بن حاضر, فإنه ليس فيه إلا الإفتاء بلزوم الجميع» بل أفتوا 
بأن العتق وغيره يلزم. 

وحينئذ؛ فمقصود مَنْ نصر قول أحمد في هذا الجواب: إما أن يكون 
مقصوده أن يحكي عنهم الإفتاء بلزوم العتق وتكفير غيره؛ فهذا كذبٌ صريح 
عليهم» وأحمد ر ونه لم يقل هذاء ومن هو دون أحمد لا يستجيز مثل هذا 
الكذب الظاهر عليهم؛ فكيف بأ حمد وأمثاله؟ 

وإما أن يكون مقصوده أن يعارض رواية التيمي برواية عثمان بن 
حاضر» ويقول: قد اختلف النقل عنهم في العتق؛ فهذا متوجه يسلكه أحمد 
ومثله من العلماءء لكن يقال: المعارضة ثبتت في العتق وفي غيره؛ فعثمان 
نشل في الجميح اللزوم» والتيمي نقل في حديث ليلى بدت الحجماء في 
الجميع الكفارةء وهو ومن اتبعه وأنتم و جميع العلماء تقَدمُون حديث ليلى 
(1) في الأصل: (لإسناد)» والصواب ما أثبتٌ. 

۳۹۱ 


بنت العجماء فى الصحة والشسات'. 
وغيرهم من فقهاء الحديث مع أكثر السلف يقولون بحديث ليلى بنت العجماء 
في الحلف بالنذر» ولم يقل أحد من العلماء بما في حديث عثمان بن حاضر» 
فإذاقلتم بموافقته في العتق دون النذر= لم يكن ماقلتموه قول أحدمن 
الصحابة. 

وقد تكلم العلماء فيما إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين 
وسَوّوا بينهما؛ هل لمن بعدهم /٠٠۳[‏ أ] أن يُحدث قولًا ثالنًا بموافقة هؤلاء 
في قول وموافقة هؤلاء في قول؟(". 

ومثلوا ذلك باختلاف الصحابة في العمريتين: زوج وأبوين» وزوجة 
وأبوين؛ فإن الجمهور من الخلفاء الراشدين وغيرهم كعمر وعشمان0) 


(1) في الأصل: (الثبوت)ء وكتب في الحاشية ما أثبت» وفوقها (صح). 

(۲( مجموع الفتاوى )٩۹٩ /۱١( )۹ /١۳(‏ (۲۷/ ۳۰۸)) الفتاوی الکبری -٤۹۸ /٦(‏ 
۹ تنبيه الرجل العاقل »)٤ /۲( ةدوسملا»)٠۹ /١(‏ شرح عمدة 
الفقه (۱/ ۳۳۳). وانظر ما سيأتي: (ص۸۰۳). 

(۳) آخرجه سعید بن منصور في سننه (۱/ ٤‏ برقم ١)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۳۱۷۰۰) وغیرهما عن ابن مسعود قال: كان عمر بن الخطاب إذا سَلَكَ بنا طريقًا 
فاتبعناه وجدناه سهلاء وإنه سَيَلَ عن امرأةٍ وأبوين. فقال: للمرأة الربع» وللأم ثلث ما 
بقي» وما بقي فللأب. 
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض ( ص .)١١١-١٠١٠١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )۳٠۹۹۷(‏ وغيره عن أبي المهلب: أن عثمان ئل 


4۹۲ 


وعلي ٠‏ وان و ور بن ات ILE‏ ھور نهر قالوا: بأن الباقي بعد 
فرض الزوجين للام ثا والباقي للأب» جعآا لما تبقى بعد فرضهما بمنزةٍ 
أصل التركة إذا لم يكن وارث غير هماء وجعلا لذلك بمنزلة ما تبقى بعد 
ال ضاا وء ادون 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وقال ابن عباس ر تا وطائفة :بل للأم الثلكث تف 


عنها فقال: للمرأة الربع» وللأم ثلث ما بقي» وسائر ذلك للأب. 


انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص .)١١١-٠١١١‏ 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )۳٠١۹۹(‏ وغيره عن الشعبي» عن علي في امرأة 


وأبوين: للمرأة الربع» وللأم ثلث ما بقي» وما بقي فللأب. 

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص .)١١١- ٠١۲‏ 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ ۲ و 
مسعود قال: ما کان الله لیرا: ات اع ات 

انظر: الجامع في أحاديت رار اقرا( 60١٤۳‏ 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ )»وا بن أبي شيبة ( ۰ )“)) وغير هما عن 
عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن: زوج» وأبوين. فقال: 
للزوج النصف» وللاأم ثلث ما بقي» وللأب الفضل. فقال ابن عبباس: افي کتاب الله 
جت آم رای ترا قال بل رای آراه لإ آری أن أفقل اماعلى اب وکان ابن 
عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. وهذالفظ عبد الرزاق. 

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص  .)١١١- ١١٤۴‏ 

سبق تخريج ما ورد عن ابن عباس في الحاشية السابقة في قصته مع زيد بن ثاببت 
وانظر ما ورد في الباب من آثار في: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض ( ص ١١١‏ - 
1۹{). 


۹۳ 


فقال بعض التابعین - إما مروان وإما ابن سيرين' - بقول عمر في زوج 
وأبوين» وبقول ابن عباس في زوجة وأبوين" لئلا يقضل ی على آب» 
فالزوج إذا أخذ النصف وأخذت الأم الثلث يبقى للأب السدس» بخلاف ما 
إذا كانت زوجة فإنها تأخذ الربع والأم الثلث يبقى ثلث وزيادة"= فهذا 
تنازع الناس في جوازه» والأكثرون لا يجَوّزونه. 

وقد اختلف الناس مه a‏ في جواز مثل هذاء 
فقيل: لا يجوز» وقيل: يجوز» وقيل: إن صَرَحُوا بالتسوية بين المسألتين لم 
يجز الفرق وإلا جاز. 


الأرحام؛ فقيل: بالرد وتوريث ذوي الأرحام» وقيل: بنفيهماء ولم يقل أحد 


بالرّد دون توريث ذوي الأرحام والمأخذ واحد. 


ولم يقل أحد من العلماء بأنه يجوز أن ينقل عن الصحابة الفرق الذي 
قاله بعض التابعين= فثبت أنه لا يجوز أن ينقل عن أحد من الصحابة الفرق 


(1) وفي تنبيه الرجل العاقل »)١۹ /١(‏ والمسودة من كلام جد شيخ الإسلام (۲/. 
٥°‏ ) نسبة هذا القول إلى مسروق! 

(۲) أخرجه ابن حزم في المحلى (ص )٠٤١۹‏ من طريق الحجاح بن المنهالء حدثنا 
حماد بن سلمةء حدثنا أيوب السختياني: أن محمد بن سيرين قال في رجل ترك 
امرأته وأبويه: للمرأة الربع» وللأم ثلث جميع المالء وما بقي فللأب. وقال في امرأء 
تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي» وللأب ما بقي. قال: إذا 
فضل الأب الأم بشيء؛ فإن للأم الثلث. 

(۳) في الأصل: (وربع)ء ولعل الصواب ما أثبت. 

۳4٤ 


بين الحلف بالعتق وغيره باتفاق العلماء» ولم حك هذاعنهم لاأحمدولا 
غيره» ولكن فعله الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وهؤلاء الأئمة - 
رضوان الله عليهم - إذا كان النقل عنهم بتكفير الحلف بالعتق وغيره ثابتا 
وباللزوم وغيره ثابتا هو نظير ما فعله بعض التابعين من الفرق بين العمريتين. 

فان الصحابة قل عنهم في الحلف بالعتق والنذر جوابان: أحدهما: 
تكفير الجميع» والثاني: الإلزام بالجميع /٠٠١[‏ ب]؛ فهؤلاء رفوا بين العتق 
وغيره؛ فألزموا الحالف بالعتق دون غير كمافَرّق ابن سيرين بين 

والصحيح في مثل هذا: أنه لا يجوز التفريق بين ما سَوّى الصحابة بينه 
مع اتحاد المأخز؛ فان المأخذ اَن التعليق الذي يقصد به اليمين هل هو يمين 
أم لا؟ فإن كان يميتا فهو يمين في الجميع» وإن لم يكن يمينا فليس بيمين في 
الجميع» والصحابة نَل عنهم هذا وهذاء لكن النقل عنهم بآنه يمين أثبت 
وأكثر طْرْقًاء وهو منقول عنهم في قضايا متعددة بخلاف هذا. 

وبتقدير صحة الجوابين: فالصواب موافقتهم؛ إما في هذا وإما في هذاء 
وأما التفريق بين ما جمعوا بينه مع اتحاد المأخذ فهذا يُْصَعّف كضعف 
قول من فَرّق بين العمريتين» وهذا المفرّق ذهب إلى ما لم يذهب إليه أحَد 
من الصحابة من التعليل بمجرد تفضيل الأم على الأب. 

کمااد هؤلاء المفرقين بين العتق وغيره ذهبوا إلى ما لم يذهب إليه أحد 
من الصحابة من تعليل الحلف بالعتق بأنه وقوعٌ معلّقّ بالصفةء بخلاف النذر 


)١(‏ في الأصل: (فليس)» وهي تعكس المعنى» فلعل الصواب ما أثبت. 
۴40 


فإنه وجوب معلّقّ بالصفة؛ فإن هذا الفرق لم يذهب إليه أحد من الصحابة بل 
ولا من التابعين» فهو فرق مسبوق بال جماع على خلافه» ودعوى الإ جماع 
القديم على إلغاء هذا الفرق أولى من دعواه على وقوع كَل طلاق معلق 
بصفة أو محلوف به» مع أن هذا اللفظ لم بنقل عن أحد منهم فضلَا عن أن 
يكون إجماعَاء وما نقل عن بعضهم من الإفتاء في بعض ذلك فإنه وإذ عَلِمَ 
مأخذه فلم يُعلم موافقة الباقين له» بل عَم أن الناس يخالفونه فامتنع عن 
هذا المأخذ؛ ومع العلم بالنزاع , يمتنع دعوى الإ جماع» بخلاف مالم يعلم 
فيه نزاع فإن دعوى الإ جماع فيه أظهر. 

وأما إذا قیل: لم يثبت عنهم في العتق شي لا نفا ولا إثبائًا؛ لم يکن ما 
فعلوه ه مخالقا لما قاله الصحابة» وإ ثبت النقل عنهم في أحدهما کا 
من أن الثابتَ عنهم في العتق هو التكفير دون نقيضه - فهذا أقوى من قوة هذا 
القول. 

وأحمد ريوعنة لكا لم يعرف ثبوت الحلف بالعتق عنهم» لم يكن فيما 
علمه مخالفا لأحد منهم» وذكر الأثر الآخر [؛ ٠‏ آ] عنهم» وأما العتق فيلز» 
وفيه التسوية بينه وبين غيره باللزوم؛ فتبيّن أنه قد نقل عنهم في الجملة 
الإلزام بالعتق» ون کانوا سووا بینه وبين غیره» فهو إذا فرق بینه وبين غیره لم 
يكن فيما علمه مخالقا لإجماعهم» وإنما يكون مخالقًا لهذا الأثر أثر عثمان. 
فالنفي في الموضعين واحد. 

الجواب الثاني: قوله: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ» بل لفظه: وقال 


(1) كتب الناسخ بخط صغير فوقها (كذا). 
۳۹٦‏ 


ابن عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله. فَقَلهٌ هو بالمعنى 
وزاد عليه» فإن لفظ البخاري ليس فيه حصر» ولا هو صريحًا[في 
العموم]'» بخلاف اللفظ الذي نقله هو عنه» وشَرْط النقل بالمعنى 
N‏ في الجلاء والخفاء). 


فيقال: أمّا نقله بالمعنى: ا د 
يجوز نقله بالمعنى عند الجماهير» وأما مذاهب العلماء فما زال العلماء 
ينقلونها بالمعنى» وما علمت طائفة معتبرة نازعت في هذاء كمانازعت في 
نقل حديث الرسول ياة. 

SS E 
نقل مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم غير جائز؛ بل نقلها بالمعنى الذي عرف‎ 
أن المتكلمَ أراده أولى من نقلها بلفظ يحتمل ذلك المعنى وغيره؛ فإِن‎ 
المتكلم قديكون تكلم بلفظ معناه معروف عنده ثم يُعَير العرف‎ 
= والاصطلاح في ذلك اللفظ؛ فمن نقل لفظه ولم ينقل عرفه وعادته فيه‎ 
أفهِمَ الناس خلافَ مراده وجعلهم يكذبون عليه» ومَنْ نقله بالمعنى الذي‎ 
عرف أنه أراده = جَعَلّ الناس يصدقون عليه"'.‎ 


وأما قوله: (إن الناقل زاد على المعنى) فغلط. 
وقوله: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه» فان قول ابن 


.)۳۸١ص( في الأصل: (بالعموم)؛ والمثبت موافق لما تقدم في‎ )١( 
ااا ی ا و‎ ۹ - e (۲) 


۹۷ 


عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتخي به وجه الله = يفيد الحصر والعموم؛ 
كقول النبى ي: «الماء من الماء»'ء وقوله أو قول بعض السلف: «الشفعة 


وقوله: «الأعمال بالنيات» فإنه هكذا في الصحيح"[٤٠٠/‏ ب] وروي 
أيضا-: «إنما الأعمال بالنية). وقد روي - أيصًا _ : إنما الأعمال 


بالنيات»*» وهذه الألفاظ الثلاثة في الصحيح» ويروى في غير الصحيح: 
االاعهال انات الان ما ر ووه رة تجرف اما وان دون ها 
الحرف» لأ المعثى عندهم في الموضعين سواء. 

وكذلك ماعرّف بالإضافة كقوله بلاة: «مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم)") فن هذا يفيد الحصر والعمو؛ 


(۱) أخرجه مسلم )۳٤۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رين وهو في البخاري 
)۱۸١(‏ بلفظ آخر دون هذه الزيادة. 

(۲( أخرجه البخاري )۲۲۱٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله ركا 

(۳) كذا في الأصل» ولعله خطأ من الناسخ» فالنسخ المطبوعة من الصحيحين لا يوجد 
فيهما هذا اللفظ «الأعمال بالنيات»» والذي في البخاري :)١ ٤(‏ «الأعمال بالنية»؛ 
ويؤكد هذا أن المجيب لله قال بعد ذلك: ويُروى في غير الصحيح: «الأعمال 
بالنيات». 

(€) أخرجه البخاري »)11۸٩(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 

.)١( أخرجه البخاري‎ ()٥( 

()٦(‏ أخر جه ابن حبان في صحیحه (۲/ ۲۳ ) وغیره. 

(۷) خر جه أبو داود »)٦۱(‏ والترمذي (۳)» وابن ماجه (۲۷۵) من حديث علي بن ابي 


طالب ريكنة. 
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۳4۹۸ 


أي: لا مفتاح لها إلا الطهورء ولا تحريم لها إلا التكبيرء ولا تحليل لها إلا 


التسليم. 


ومن المعرّف باللام قول النبي لاة: «المؤ من مَنْ أمته الناس على دمائهم 


وآموالهم» والمسلم مَن سَلْمَّ المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر 
ما نهی الله عنه» والمجاهد مَنْ جاهد نفسه فی ذات الله»')ء فهذا نظیر قوله 


وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيءٍ في هذا الباب وأحسن. وقال البغوي في 


شرح السنة (۳/ ۷): هذا حديث حسن. وصححه الضياء في المختارة (۲/ ۳٤١‏ - 
۲( 

انظر: العلل للدارقطني /۱١(‏ ۳۲۳)ء الضعفاء للعقيلي (۲/ ۲ ). نصب الراية 
(۱/ ۳۰۷))» البدر المنیر (۳/ »)٤٤۷‏ أصل صفة الصلاة للألباني ,)٤ /١(‏ إرواء 
الغلیل (۲/ »)٩‏ صحيح أبي داود (الأم) (۱/ .)٠١١‏ 

ورد بألفاظ متقاربة؛ منها: 

حديث فضالة بن عبيد أن النبي اة قال في حجة الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ 
المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والمسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله» والمهاجر من هجر الخطايا 
والذنوب». ۰ 

أخرجه البزار (۹/ »)۲٠١‏ والبغوي في شرح السنة /١(‏ ۲۹). وقال الهيثمي في 
المجمع (۳/ :)۲٦۸‏ رواه البزار والطبراني في الكبير باختصار» ورجال البزار ثقات. 
وانظر: السلسلة الصحيحة (۲/ /۸٩‏ ح .)0٥٤۹‏ 

وحديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله! مَن المسلم؟ قال: «مَنْ سلم 
المسلمون من لسانه ويده» قال: فمن المؤمن؟ قال: «مَنْ أمِنَةٌ الناس على أموالهم 
وأنفسهم» قال: فمن المهاجر؟ قال: «مَنْ هَجَرَ السيئات» قال: فمن المجاهد؟ قال: 
«مَنْ جاهد نفسه لله - عز وجل _) . أخرجه عبد بن حمید (برقم .)۳۳١‏ 

وحديث أنس بن مالك رة قال: قال النبي با: «المؤمن مَنْ أمنه الناس»- 


۳4۹ 


تعالی: انما الموينوت لذ بن ء اموا انو ورول تم م بر ابوا ده دوا اموه 
وأنفسهٌني ف سيل أله € الاآية [الحجرات: »]٠١‏ وقوله: #لإنما المرمنوت الذين ءامنا 
بالله ورسو لھ وڌا ڪان أ مع علج آم جاع ا E ae‏ ):1 
ومثله قولهم: العالِمٌ مَنْ يخشى الله فإنه مثل قولهم: إنما العالم من يخشى الل 
وما يؤثر عن الله -عز وجل آنه قال: «عبدي کل عبدي الذي يذکر ني وهو ملاق 


قزته»"» فنه کقوله: نما عبدي کل عبدي» ومثل هذا کر .٩(‏ 


2 والمسلم مَّن سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر السوء؛ والذي 
نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه). أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
)٩۹ /۲۰(‏ وأبو يعلى (۷/ ۹ وغیرهما. وصححه ابن حبان (۲/ «(T€‏ 
والحاكم ٥ /١(‏ وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ ‰): رواه أحمد وأبو يعلى 
والبزارء ورجاله رجال الصحيح إلا علي بن زید» وقد شارکه فيه حمید ویونس بن 
عبيد. وصوّب الدارقطني فى العلل (۱۲/ )٠٠٠١‏ إرساله. 
انظر: تخريج الكشاف (6/ .)٠٠١‏ 

(۱)( لم أجده بدون «إن» فى أوله. 
وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي )٠۸١(‏ وابن أبي عاصم في الاحاد والمثانى (ه|/ 
١‏ وغيرهما عن عمارة بن زعكرة. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وليس إسناده بالقوي» ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبي بيا إلا هذا 
الحديث الواحد. 

(۲( مجموع الفتاوى AVACVY /۱17) (TYT—TYY /10)(TAT 1€) (91۷ /٠(‏ 
(AY NT coo — Vo VY /Y0) (TAY YD (TTT TE FA‏ 
(۲۹/ ۲ الفتاوی الکبری (۹/ )/٥9‏ القواعد الكلية (ص ۳۸۸)» بيان تلبيس 
الجهمية(۷/ ۹ ) منهاج السنة »))٤۸۳ /٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 
١ /۱(‏ ). الجواب الصحيح (/ €3 شرح حدیث النزول (ص ۷ الصارم ‏ 


(0 


والقول بأن مثل هذايفيد الحصر والعموم قول جماهير أهل العلم» وهو 
معروف من قول أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما"» لكن 
تنازعوا: هل يفيده بطريق المنطوق أو بطريق المفهوم؟ على قولين» ومن قال: 
إنه بطريق المفهوم= جَعَلَه أعلى مراتب المفهوم أعلى من مفهوم الغاية وغيره 
وجعل الخلاف في ذلك شاذا ليس كالخلاف في مفهوم الصفة والعدد. 


والصحيح: أنه يفيده بطريق المنطوق لا بطري المفهوم الذي هو دليل 
الخطاب فإن ذلك إنمايكون فيما سكت عنه المتكلم» فيدل المنطوق على 
المسكوت إمالتخصيصه بالذكر مع تمام المقتضي للتعميم» وقصد 
التخصيص بالحكم يتضمن نفي حكم المنطوق عن المسكوت» سواء انتفى 
عن جميع أفراده أو كان في نفيه عن بعضها[٠٠٠/‏ آ] تفصيل وتقييد» فقصد 
تخصيص المذكور بالحكم= يبين أنه ليس حكم المسكوت كحكم المنطوق» 
ويكفي في ذلك الخلاف من بعض الوجوه. 


فقوله: «مطل الغنى ظلہ» ول الواجديُجل عرضه وعقوبته»( 


ك الننلول 70 ۸71 = ۳ ,)۸٩‏ 

(۱) انظر: ختبارات شيخ الإسلام وتقريرانه في التحو والصرف (ص »)۱١١‏ ودلالات 
.(0°A |) (۷| e‏ 

)۳( ارج a ih NEN E‏ 
الشريد بن سويد ينه 
وصححه ابن حبان (۱۱/ »)٤۸٩‏ والحاکم .)۱۱٤١ /٤(‏ 
انظر: البدر المنیر (7/ »)٠٥١‏ وإرواء الغلیل .)٠۹ /٥(‏ 


٤١١ 


يدل على أن مطل الفقير ليس كذلك» وأ لي الفاقد ليس كذلك. 

وقوله: «في السائمة الزكاة»" يدل على أن المعلوفة ليست كذلك فلا 
يجب فيها ما يجب في السائمةء ثم إذا قيل: إنه يجب فيها زكاة التجارة» لم 
يكن في هذا مخالفة لدلالة المفهوم» فإن المفهوم لا عموم له؛ فهو لا يقتضي 
انتفاء حكم المنطوق عن جميع صور المسكوت في جميع الأحوال» إذ 
كانت دلالته إنماهي من جهة أن المنطوق فُصِدَ تخصيصه بذلك الحكي 
فإذا كان ذلك الحكم لا يثبت في المسكوت كلبوته في المنطوق = حصل 
الاختصاص» وهذا يحصل بأن لا تكون الزكاة في غير السائمة كالزكاة في 
السائمة. 

فكذلك قوله: «لَأَنْ یمتلۍ جوف أحد کم قیځًا حت بَريَهٌ خير له مَنْ اَن 
یمتلۍ شعرًا»" يقتضي أن ما دون الامتلاء ليس كذلك". 

وقد تكون دلالة المفهوم من جهة العلة؛ فإن الحكم إذاعلّىّ باسم 
مشتق مناسب كان موضع الاشتقاق علة للحكم» وكذلك مع عدم ظهور 
المناسبة عند الأكثرين» وهو أشهر القولين لأصحاب أحمد وغيرهم وإذا 
)۱( لم أجده بهذا اللفظ مع شهرته في كتب الأصوليين» وقد ذكره المجيب - أيصًا- في 

مجموع الفتاوى .)٠١۷ /۳١(‏ وأخرجه البخاري )۱٤١٤(‏ من حديث أنس 


كته رافظ : «في صدقة الغنم في سائمتها...٠.‏ 


(۲( آخرجه البخاري »)1۱٥۵(‏ ومسلم (۲۲۵۷) من حديث أبي هريرة ربعن وجاء 
عن غيره في الصحيحين. | 


)۳( دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام (۲/ (VT‏ 
)٤(‏ الفتاوى الكبرى ٣ ۷ /١(‏ ۲۳۸). الصارم المسلول (۳/ ۹) منهاج السنة 
(۲/ €( 


۲ 


كان الوصف عِلَة للحكم= انتفى ذلك الحكم لانتفاء علته؛ فهذان الوجهان: 
قصد التخصيص. والتعليل= E‏ 
مفهوم المخالفةء ويسمى دليل الخطاب() 

اا اوا یراو ایک ی الود ار ان 
المنطوق؛ كقوله تعالى: * ولا تفلو ود حَْية لمكن € [الإسراء: »]۳١‏ 
فإذا حرم قتلهم مع خوف الفقر فتحريمه مع الغنى أو لى. 

وقد يكون التخصيص بالذكر لسبب اقتضاه» فلا يدل على المسكوت 
لا موافقة ولا مخالفة؛ فهذه الأقسام الثلاثة موجودة» بل تُعلم الموافقة 
واليغاافة بدليل منفصل؛ فالموافقة هو: قياس الجمع") والمخالفة: 
قياس الفرق. 

وأما قوله: «إنما الماء من الماء»ء و «إنما الأعمال بالنيات»“ فصيغة 
«إنما» تفيد الحصر /٠٠٠[‏ ب] كقوله: #إنما اله له و ة4 [الساء: 1۷۱ کما 
يفيد الاستثناء من النفي» كقوله: وما من للد إلا 


٣‏ ا 


: 7 ¢ [المائدة: ۷۳]» 


(۱) مجموع الفتاوی »)۳٤١ /۳۱( ) ۳۲۷ /۲۱()٤٤٦ /۱١۹( )۱۷۹ /٦(‏ جامع 
المسائل (۲/ ٣-۳۱۲‏ ۳۱۳) الجواب الصحیح (۱/ ۳۸۰) (۳/ ١١٠)ء‏ شرح 
عمدة الفقه (۳/ .)١٤١١‏ 

(۲( مجموع الفتاوی /٦(‏ ۱۷۹)» جامع المسائل (۲/ «(TI‏ شرح عمدة الفقه("۳/ 
»),١‏ شرح الأصبهانية (ص ۲۳۸). 

(۳) في الأصل: (الجميع)ء ولعل الصواب ما أثبت. 

)٤(‏ تقدم تخر يجه قریبا. 

)٥(‏ تقدم تخریجه قریبا. 


۰ 


2 لز 2+ رم 


وقوله: وما محمد ال رسول ود حت من كله ألرْسَلٌ € [آل عمران: »]۱٤٤‏ ومثل 
هذا يفيد نفي كونه زائدًا على حَد الرسالة» فليس بملك من الملائكة» وليس 
بمخلد؛ بل هو رسول يجوز عليه ما يجوز على الرسول كقوله: ما ألْمَسِيح 


E NER 
أي: لا دى حَدَ الرسالةء فلا يكون إلها‎ ]۷١ يلان الام € [المائدة:‎ 
وأمه صديقة ليست رسولا ولا بيا فضلا عن أن تكون إلها.‎ 

فدلالة «إنما» على النفي والإثبات بطريق اللفظ, وكذلك الدلالة بأدلة 
التعريف مع حذف «إنما» إذا قيل: «الماء من الماء»' و«(تحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليم“" فن اسم الجنس المعرّف بلام الجنس يقتضفي 
الاستغراق عند جماهير السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» ولايعرف 
في ذلك نزاع بين القرون الثلاثةء وإنما أنكر العموم في مثل هذا طائفة من 
المتأخرين من آهل البدع "كما ذكر غير واحد من الغلماء قالوا: إنكار 
صيغ العموم بدعة حدثت بعد القرون الثادفة0). 


والنزاع في الاسم المفرد الذي له جمع كالإنسان نزاعٌ شاد وأما اسم 


(۱) تقدم تخریجه قریبًا. 

)۲( تقدم تخر يجه قریبًا. 

(۳) مجموع الفتاوی (7/ )٤۸4٤- ٤۸١ /٠۲( )٤٤١ 7 ٤٤١‏ تنبيه الرجل العاقل /١(‏ 
۳-١‏ ۲۷۳)ء ونص على أن الذين أنكروا العموم هم الواقفة من المرجئة» وبحض 
اللأشعرية والشيعة. 

(0) نقل ابن القيم في الصواعق المرسلة (۲/ )1۹١‏ هذه العبارة عن شمس الأئمة 
السرخسي. 

٤ 


الجنس الذي يتناول الواحد والكثير؛ كالماء والطلاق والعتاق فليس فيه نزاع» 
اللهم إلا أن يكونَ عند من لايرى صيغ الجمع - كالمسلمين والمشركين - 
للعموم» وهذا - أيضا- شاذ؛ وليس هذا موضع بسط ذلك . 


لكن با" أن قول ابن عباس رَيَتكًا: (الطلاق عن وطرء والعتق ما 
ابتغي به وجه الله) من هذا الباب» وإذا كان هذا مفيدًا للحصر والعموم بطريق 
اللفظ عند السلف وجماهير الخلف» كما يفيده إذا قال: «إنماالماء من 
الماء»"» وإنما الطلاق عن وطرء وإنما العتق ما ابتغي به وجه الله. وإن كان 
الحصر والعموم قد يظهر لبعض الناس في هذا أكثر من هذا؛ فلا ريب أن 
مراد ابن عباس وأمثاله باللفظين واحد. 


وأيضًا؛ فيمتنع ألا يكون مراد ابن عباس الحصر والعموم» بل مراده أن 
بعض الطلاق یکون عن وطر وبعضه يبتغی به /۱۰١[‏ أ] وجه الله» فان هذا 
معلومٌ لكل أحد» وهو كلام لا فائدة فيه» وإنما يفيد إذا قصد الحصر والعموم 
لينفي أن يكون ما سوى ذلك طلاقا وعتاقًا. 


الجواب الثالث: قوله: (شرط النقل بالمعنى المساواة فى الجلاء 
الان 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ »)٥٤٤‏ الفتاوی الکبری (۱/ ۳۷۵)» مختصر الفتاوى 
المصرية ( ص .)٥٤۳‏ . 
وانظر ما سيأتي: (ص٣٣٠).‏ 

(۲) في الأصل زيادة: (أن يعلم)ء وبحذفها يستقيم الكلام. 

(۳) تقدم تخریجه قریبا. 


0 


فيقال: هذا فى نقل مذاهب العلماء غلط باتفاق العلماء» بل وفي نقل 
كلام النبي ة؛ بل الصحابي إذا عَلِمَ مراد النبي با بلفظه الذي تعود 
الخطاب به = كان له أن يبين للتابعين مراد النبي بيه بلفظ آخر يفهمون به 
مراده» وإذا كان هذا اللفظ أوضح فى الدلالة كانت الرواية به أولى» وإنما 
يتحرى اللفظ إذا لم يعلم مراده» فيؤدي اللفظ بعينه. 

والله ‏ تعالى - قد حكى آقوال الأمم قبلنا باللفظ الحربي الذي هو أتم 
فى البيان والدلالة من الألفاظ التى كانوايتخاطبون بهاء لا سيمالناء فإن 
البيان لنا أجل بلا ريب» والجلاء والخفاء أمر نسبي» ومعلوم أن ما ذكره الله 
- تعالى - من قول موسى - عليه السلام - وفرعون» ويعقوب عليه السلام - 
وبنيه وغيرهم ممن كانت لغته غير عربية» بل إماعبرية وإما قبطية وإما 

يانية وإماغير ذلك = ذكرها الله تعالى باللغة العربية» وهكذا كل 
مرجم يترجم كلام غيره بعبارة أجلى من تلك العبارة للمستمعين. 

ثم العربية متفوقة"ء فليس بين عبارة القرآن وغيره نسبة في البلاغة؛ 
ومع هذا فالله - سبحانه وتعالى - حكى أقوالهم بهذه الألفاظ البليغة. 

والصحابة والتابعون بعدهم مازالوا يحكون كلام بعضهم بلفظ آخر 
بين به المعنى المراد للمستمعين» إن كان ذلك أجلى لهم. 

وهذا المعترض قد حكى أقوال الصحابة والتابعين أقوالا لم يقولوهاء 
(1) في الأصل بالياء (يعود)» ولعل الصواب ما أثبت. قال في القاموس (ص۳۸۷): 

جَعَله من عادته. 
(۲) في الأصل: (متقاربة)ء ولعل الصواب ما أثبت أو كلمة نحوها. 
(۳) في الأصل: (وإن). 

٦ 


وقولها لهم» ونقلها بحسب فهمه وقیاسه مع خطئه؛ فکیف ينر على غیره 
قل قول قائل منهم مع القطع بأنه أراد المعنى الذي نقله؟! ومع أن حذف 
«إنما» وإثباتها في هذا الموضع ممالا فرق بينهما في المعنى» بل التسوية 
بينهما قول أهل العلم قديمًا وحديثاء وإن كان في ذلك نزاعٌ فهو شاذ فاسد. 

الجواب الرابع: قوله: (إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق في 
/٠١[‏ ب] اللإإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمره والغلط والنسيان 
في الطلاق والشرك وغيره» ومقصوده - والله أعلم -: ما إذاقام مانع من 
ای ر ا ا ا د ا 
معرض حَلف ولا نذر). 

a O 
الطلاق مَتَعَ من وقوعه»ء كالإكراه والشكر والإغلاق؛ والإغلاق يفسر‎ 
_ بالغضب وبالإکراه وبالجنون().‎ 


وذكر قول ابن عباس: الطلاق عن وطرء والعتق ما ابتغي به وجه الله؛ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ .)۲٤٤١‏ وقال ابن تيمية - كما نقله عنه ابن القيم في زاد 
المعاد )١٠١ /١(‏ -: وحقيقة الإغلاق: أن يَنغلق على الرجل قلبه» فلا يقصد الكلام 
أو لایعلم به» کأنه انغلق عليه قصده وإرادته. .. ويدخل في ذلك: : طلاق المكره 
والمجنون ومَنْ زال عقله بسکر أو غضب وکل مَنْ لا قصد له ولا معرفاً له بما قال. 
انظر: الصواعق المرسلة /٠(‏ ۳))» مدارج السالكين ٣ /١(‏ ) وقد نقل فیهما 
كلامًا لابن تيمية» وإعلام الموقعين /٥(‏ ١٥٤)ء‏ وكتاب ابن القيم المسمى (إغاثة 
اللهفان في حكم طلاق الغضبان) نفيس في بابه» ويحيل عليه في هذه المسألة في 
مواضع من کتبه. ) 

۷ 


رالا واجد ار طار ال في قال هال :فلا فى رد اوا 
كما € [الأحزاب: ۳۷]» وهو: ما يقصده الإنسان ويريده» وهو عَرَضه 
ومقصوده. 

وهو إما أن يريد نفس المصدر وإما أن يريد به المفعول به؛ فإما أن 
يقال: لا طلاق إلا عن إرادة وغرض في الطلاق» وإما أن يقال: لا طلاق إلا 
عن انر مراد مراد ذلك المراد ومر وار الإتان ولك ارا وجب 
إرادة الطلاق؛ وعلى التقديرين فلا بدّ أن يكون مريدًا للطلاق. 


ری ر دا أن ابن عباس يانه حَصَرَ الطلاق فيما 
کان عن ئر مراد للإنسان أوجب ب اَن بطق فن إرادة الطلاق لا تكون إلا بسبب 
أوجبَ تلك الإرادة» وإلا فالمرأة کانت زوجته ولم یکن یرید طلاقهاء فلا یکون 
مريدا للطلاق إلا بسبب اقتضى إرادته وهو الوطرء مثل إرادته أن يتزوج غيرم 
ولا يحصل ذلك إلا بطلاقها؛ كما قال تعالى: ون أ ارت ۾ اَسَيَبَدال روچ 
ارت روچ وءَاتَبْتَم دده قنطارًا فلا تأخذوأ مه ا ا أتأحدوته. 
بسنا ونما مَبِيتًا € [النساء: ١٠]ء‏ أو عن إرادة سكنى بلد آخر لا يمكن نقلها 
إليهء أو طلب مال أو ولاية أو غير ذلك مما لا يحصل إلا بطلاقهاء فيطلقها 
لذلك الوطرء أو عن بُغض منه لها إما لخلقها أو لخلقها أو دينهاء ويكون بغضه 
لذلك داعيا له إلى طلاقها ملظل أيه انها فطاتها طادة لابیه؛ كما 
صلق ابن عمر يته امرأته لا أَمَرهُ أبوه عمر نة بطلاقهاء فسأل النبي 
ية عن ذلك فقال: «أطع آباك)''» فإرادته /٠٠۷[‏ أ] لطاعة أبيه ويره اقتضت أن 


(۱) اخرجه بهذا اللفظ: ابن ابی شیبة (۱۹۳۹۷)» وأحمد (۸/ ۳۳۲) وغيرهما. 


۸ 


بای امرأته(. 
فهذا ونحوه هو الطلاق عن وطرء والحالف كاره لطلاقهاء ليس هناك 
سبب يدعوه إلى طلاقهاء فلا يريد الطلاق» ولا يريد شيتًا يقتضي إرادة 
الطلاق» بل هو كاره للطلاق كراهة أقوى وأثبت من كراهته للشرط الذي 
على به الطلاق» ولكون كراهته للطلاق أقوى وأثبت عَلَمَه بذلك الأمر الذي 
کراهته له دون کراهته للطلاق» وَجَعَلّ الطلاق لازمًا له لیکون امتناعه من 
الطلاق مانعًا له من ذلك الشرط, فلا يكون لا الطلاق ولا ذلك الشرط. 


فالحالف كاره للجزاء المعلق - كالطلاق - كراهة ثابتة» سواء وجد 
الشرط أو لم يوجد» وكاره للشرط الذي علق به الطلاق كراهة دون ذلك؛ 
ولهذا جعل الطلاق له ليكون امتناعه من اللازم موجبًا لامتناعه من الملزوم» 
ثم تزول کراهته للشرط فيرید فعله ويريد أن لا يوجد الطلاق اللازم؛ فإما أن 
يحنث وإما أن يندم على اليمين» كما قال عمر بن الخطاب رٍىَنة: اليمين 
حنث أو مندمة"» ویروی هذا مرفوغ'. 


= وصححه ابن حبان (۲/ والساکم 110 افيا في المختارة ۱0ا 
۷{ 
وأخرجه بلفظ مقارب لما ذكره المجيب: آبو داود (۵۱۳۸)» والترسدی (۱۱۸۹)» 
وابن ماجه .)٤٤١(‏ وقال الترمذي: ليث جسن صمح 

(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۱۲). 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۲۷١۷(‏ وا SS‏ ٠),ء)‏ والبيهقي في 
الس الك( ؟/ ۷ 144134 | 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳ ١,)؛) ‏ والبيهقي في السنن الكبير /٠١(‏ لتا ا 
وغیر هما من حدیث ابن عمر راعتها. 


۹ 


وأما قوله: (فكيف يجعل هذا معارصًا لما رواه ابن عباس صريحًا أنه 
إذا حلف بعتق مملو که فحنث يعتق). 

فالجواب: أنه لم يذكر هذا وحده معارضاء بل المعارض ما ثبت عن 
ابن عباس ينها صريحًا في التعليق الذي يقضد به اليمين أنه يمين 
وفي بعض الروايات عنه في الحلف بالعتق"» وأما الحلف بالنذر فثابت 
عنه من غير وجه" » والذي رواه احمد- وهو: حدیث عثمان بن حاضر ‏ 
لم يروه في العتق وحده» ولا في الفرق بين العتتق والنذر» بل فيه أنه جعل 
على الحالف بالعتق وبالنذر لزوم الجميع» ثم إنه جعل في المال الزكاة وفي 
ذبح النفس بدنة؛ فهذا الأثر قد ثبت عن ابن عباس آثار صالحة صريحة اصح 
منه باتفاق أهل العلم أنه جعل في ذلك الكفارة دون اللزوم. 

ولم يفرق ابن عباس ولا غيره من الصحابة بين الحلف بالعتق وغيره» 
ولاروى ذلك عنه لا أحمدولاغيره؛ فذاك النقل /٠١١۷[‏ ب] الصحيح 
الصريح هو المعارض لحديث عثمان بن حاضر الذي رواه أحمد» وهذا 
الذي ذكره البخاري موافق لتلك الآثار» وفيه ذكر الطلاق والعتق جميعًا؛ 


= وصححه ابن حبان /۱١(‏ ۱۹۸). وقال البخاري في التاریخ الکبیر (۲/ :)١١۹‏ 
وحديث عمر أولى بإرساله. وقال الذهبي في المهذب (۸/ ٠‏ عن أحد رواة 
حديث ابن عمر المرفوع: بشار ضعفه أبو زرعة. 
وانظر: السلسلة الضعیفة (۸/ ۲۳۲/ ح ۳۷۵۸) /۱٤(‏ ۸۲۱/ ح .)٦۸0۹‏ 

(۱) تقدم تخر يجه ( ص ۲۹۳- .)۲٣٤‏ 

(۲) تقدم تخر يجه (ص‌۲۰۷- ۲۰۸). 

)۳( تقدم تخر يجه (ص ). 


۰ 


ففيه أن ابن عباس لا يوقع لا الطلاق ولا العتاق بالحالف به لأنه لاوَطَرَ له 
في الطلاق» ولا هو مرید له» بل هو کاره له» ممتنع من إرادته = فکان قول 
ابن عباس رتكا نصا في أنه لا يقع. 

وأما الأثر الذي نقله البخاري - رحمة الله عليه - عن ابن عمر ريعته 
فليس مقصود البخاري به أن الطلاق المحلوف بهيقع» ولكن مقصوده أن 
الطلاق المعلّق بشرط لا يقع بدون وقوع الشرط» سواء قَدمَ الشرط أو أخرَه 
خلافا لشريح إذا أخر الشرط. 

وفيه: أن الطلاق المعلق قد يقع به الطلاق» أو يقع إذا قصد إيقاعه عند 
الصفة» وليس فيه أن السائل لابن عمر متا كان حالما يكره وقوع 
ا 
ابن عمر أنه يقع إلا إذا قصد إيقاع الطلاق؛ فالغل له رط قود يقصد إيقاعه 
عنده قَصدَ إيقاعه عند الصفة فيقع تبعًا لقصده» وإن كان الشرط يتأخر فإنه لم 
يقصد إيقاعه إلا عند الشرط» والحالف لم يقصد إيقاعه سواءٌ ود الشرط 
أو لم يوجد. 

وأما أثر عثمان بن حاضر فهو في الحلف بالنذر والعتق» وهو يقتضي أن 
المعلّق إذا قصد اليمين يلزمه ماعلقه من نذر وعتق» ولكن في نذر المال 
زكاته» وفي نذر ذبح النفس البدنة» وهذاالأثر لم يقل به أحد من علماء 
المسلمين لا أحمد ولاغيره من الأئمة الأربعة» ولاغيرهم من أئمة 
المسلمين» والفرق بين العتق وغيره لم ينقل عن أحدِ من الصحابة. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١(‏ ۹؛) وابن أبي شيبة في مصنفه (برقم 
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٤١۱١ 


ولكن إن كان آثر عثمان بن حاضر ثابتًا عن هؤلاء الصحابة» فيمكن أن 
يكون قولهم في الطلاق المعلق بقصد اليمين أنه يلزم كما يلزم العتق والنذرء 
ونحن لم لَذع إ جماعًا في عدم لزوم الطلاق والعتاق والنذر لاعن الصحابة 
را عن ا ان به کا باغ ا غر تا مامات باطلة» 
فغاية ما في هذا إثبات نزاع عن الصحابة في ذلك وهذا لا يضرنا بل ينفعنا. 


مع أن من ادعى أن الصحابة قد تفرق بين العتق والطلاق مع خطئهم في 
الفرق. يقال له: لا يلزم إذا جعلوا العتق واقعًا أن يجعلوا الطلاق واقعًاء فإن 
العتق قربة وطاعة» وهو لو علق وجوبه على وجه النذر= لزمه بالنص 


فلو قال: إن شفى الله مريضي فعلىئ أن أعتق عبدًاء أو عبدي فلان؛ لزمه. 

ولو قال: فعلي أن صلق امرأتي أو نسائي؛ لم يلزمه الطلاق الذي ليس 
بطاعة لله بالنص والإ جماع» ولكن إن كان الطلاق قربة لسبب أوجب كونه 
قربة لزم من هذه الجهة» وإذا لم يلزمه الطلاق لزمته كفارة يمين - نص عليه 
أحمد وهو قول أبي حنيفة والخراسانيين من أصحاب الشافعي -إذا قصد 
بذلك اليمي: 

وأحمد يوجب الكفارة وإن لم يقصد اليمين» بل قصد التقرب إلى الله _ 
تعالى - بالطلاق معتقدًا أنه قربة» مثل أن يعتقد أن الترهُبَ دين مشروع كمن ٠‏ 
ينذر لله آنه لا يأكل ولا يشرب الماء ولا يتزوج النساء ولا يأكل اللحم» أو أن 
يطلق نساءه» أو أن لا يلبس القطن والكتان, أو لاينام على جَنْب أو ألا 
يتكلم = فإذا نذر هذه الأمور التي ليست عبادة وهو يعتقدها عبادة» لم يلزمه 
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الوفاء بها بالاتفاق» ولكن عليه كفارة يمين في مذهب أحمد وغيره» وعند 
الشافعي لا كفارة فيها إلا إذا قصد اليمين على نزاع في مذهبه؛ فوجوب 
العتق يلزم بالنذر» ووجوب الطلاق لا يلزم بالنذر. 

فإذا قيل: إن نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر- 
كالأثر المروي في حديث عثمان بن حاضر - كان يوجب هذا آنه إذا نذر 
وجوب العتق لزمه» وإذا نذر وجوب الطلاق لم يلزمه. 

فلو قال: إن فعلت كذا كان علي أن أعتق عبدي لزمه» ولو قال: کان علي 
أن الق امرأتي لم يلزمهء فإذا عَلَیّ الوقوع على وجه اليمين» فقال: إِنْ فعلت 
كذا فعبدي حر وقع به العتق. 

كما يلزمه النذر على هذا القول المأثور في حديث عثمان بن حاضر» 
ولا يلزم /٠٠۸[‏ ب]- حينئلٍ - أن يقع به الطلاقء لأن الطلاق لم يلزم وجوبه 
في نذر التبرر ولا في نذر اليمين» كمايلزم وجوب العتق» فلا يلزم - حينعلٍ _ 
إذا كان العتق يقع حيث يجب أن يقع الطلاق حيث لا يجب. ‏ 

بل لو قال قائل: إنه إذالزم وجوب العتق لزم وقوعه» وإذا لم يلزم 
أحدهما لم يلزم الآخر» والطلاق لا يلزم وجوبه بالاتفاق فلا يلزم وقوعه = 
كان هذا أوجه وأشبه مِنْ أن يقال عن الصحابة إنهم قالوا: لايلزم العتق 
المحلوف به ويلزم الطلاق» فإن هذا القول في غاية الفساد والمناقضة لأصل 
الشرع ومقاصده ونصوص الشارع. 

والعتق يصح تعليقه بالشرط كما ذكر غير واحد الإ جماع على ذلك ولا 


0( في الأصل زيادة: (ولا يقع). 
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يعرف فيه نزاع'» والطلاق قد عرف فيه النزاع» فلو علق وقوع العتاق 
بشرط محض وقع» لأن قصده إيقاعه عند ذلك الشرط وكذلك إذاعلق 
© 1 : ا e‏ هو 

وجوبه كما لو قال: ٳذا جاء راس الحول لله على آن اعتق عبدي» فان هذا نذر 
نقمة يلزم» فإذا على بشرط محض لزم - أيضًا-» بخلاف ما عَلْىَ تعليقًا يقصد 

فإذا قيل: إن بعض الصحابة أوقع العتق المحلوف به كما يوجب النذر 
المحلوف به» ولم يوقع الطلاق المحلوف به = كان هذا أبعد عن ثلب 
الصحابة - رضوان الله عليهم أ جمعين - ونسبتهم إلى عدم الفقه من أن يقال 
عنهم: إنهم آلزموا الطلاق المحلوف به دون العتق المحلوف به. 

وأيصًا؛ فالعتق والنذر طاعة لله وقربة إليه» فإذا ألزم الصحابة الحالف 
بذلك جعلا لتعليق اليمين كتعليق التبرر = كان هذا قولا قد ذهب إليه كثير 
من العلماء» وأما الطلاق فليس بقربة ولا طاعة لله. 

فلا يلزم إذا قال أحدهم: إن العتق والنذر المحلوف به يلزم أن نزم أَنْ 
نحكي نحن عن هذا القائل آنه قال: إن الطلاق المحلوف به يلزم» إلا أن 
يعلم من أصوله أو نصوصه ما يقتضى /٠٠۹[‏ |] التسوية بينهما. 

وأما حكاية ذلك عنهم لمجرد قياس لم يَعلم صحته على أصل المعنى» 
)۱( انظر: موسوعة الإ جماع لسعدي أبو جيب (ص ۷٥۷)ء‏ وموسوعة الإجماع في الفقه 
الإسلامي (۳/ .)۸٤٤‏ 
(۲) في الأصل: (الطلاق)ء وكتب الناسخ في الهامش: (أظنه: العتاق). قلت: وهو الصواب 

كما يدل عليه السياق. 
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مع أنه لا يكي عنهم بالقیاس ما دل کلامهم وتعلیلهم عليه - كما يفعل هذا 
المعترض وأمثاله -؛ فهذا قلبٌ للحقائقء» فإنه إن لم يجز نقل المذاهب 
بالقياس والتعليل والألفاظ العامة» لم يجز أن ينقل عنهم في الحلف 
الطلاق شيء» لا سيما عن ابن عباس ييعتا؛ وإن جاز ذلك كان النقل 
عنهم أن الطلاق المحلوف به لايلزم أولى من النقل عنهم أنه يلزم فإِنَ 
تعليق الحكم بكونه قصد اليمين يتناول الحلف بالطلاق وغيره. 

وقول ابن عباس يمتها (الطلاق عن وطر)؛ يقتضى تعليله وعمومه 
e‏ 
وقوع الطلاق المحلوف بهء ومانقل عنه في العتق إن كان ضعيفا فلا حجة 
فیه» وإِنْ کان صحیًا فقد ثبت عنه ما يناقضه» وبتقدير أن يكون هذا رواية 
عنه؛ فإ لحاق الطلاق بالعتاق في اللزوم أضعف من إلحاق الطلاق بالعتاق 
في عدم اللزوم. 

فإذا قال قائل: إذا كان العتق المحلوف به لايلزم فالطلاق كذلك 
وأو لى. وقال آخر: إذا كان العتق المحلوف به يلزم» فالطلاق المحلوف به 
كذلك وأولى» ولا ريب أن كلام الأول أصح وأشبه بالأصول التي دَلّ عليها 
الكتاب والسنة والإجماع. 


فإن وقوع العتق ونفوذه أقوى من وقوع الطلاق ونفوذه» وهذا يحبه الله 
ویأمر به ویوجبه علی مَنْ نذره» وهذا لا یحبه ولا یأمر به ولا یوجبه على من 
نذره» وهذا محرم في مواضع بالنص والإ جماع كما يحرم طلاق الحائض 
وطلاق الموطوءة بالنص والإ جماع» والعتق لا يحرم مع تمام الملك» 
والعتق يجب تكميله ويسري إلى ملك الغير» والطلاق لا يتصور ذلك فيه 
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والعتق جعله الله من الكفارات كما جعل الصيام والصدقة والهدي؛ فأنواع 
الكفارات /٠٠۹[‏ ب] أربعة: أحدها العتق» والطلاق لم يجعله الله تكفيرًا 
لشيء من السيئات» والطلاق رفع للنكاح الذي يحبه الله ويأمر به» والعتق 
إزالة للرق عن ابن آدم الذي خلقه الله حرًاء فهو إعادة له إلى أصله؛ ولهذا 
كان سبب الرق الكفر فالحر المسلم لا يسترق بحال'ء وأما المرأة فإنما 
خلِقَتْ لأن تكون منكوحة لا أن تكون مطلَقةء والحرة المسلمة بقاؤها مع 
زوجها خير لها في أكثر الأحوال من أن تكون مطلقة متضررة" فالعتق نفع 
للعبد بالتحرير ونفع للسيد بالثواب» والطلاق المحلوف به في الغالب ضرر 
على المرآة وضررٌ على الزوج بلا ثواب. 

فإذا قال قائل من الصحابة أو غيرهم: إن الطلاق المحلوف به لايلزم 
بخلاف العتق كان هذا أوجه من أن يقول: إنه يلزم الطلاق دون العتق("؛ 
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق لايقع طلاقًاء وأما العتق 
المعلتق إذا قصد إيقاعه فإنه يقع بلا نزاع» وهذا القول أقوى من قول أبي ثور 
بوقوع الطلاق المحلوف به دون العتاق المحلوف به» وقد قاله أبو 
عبد الرحمن الشافعي وهو في عصر أبي ثور وكلاهما من أصحاب 
الشافعي البغداديين» ووافقه عليه ابن حزم وطائفة. 

فإن قي : هذا مخالف لاإ جماع؛ فقول أبي ثور أولى أن يكون مخالمًا 
للإجماع» وإن جعل ذلك خلافًا سائغًا حتى يحمل عليه قول بعض 


(۱) انظر ما سيأتي ( ص ٦۸٤‏ - ۹۸۸). 

(۲) تحتمل: (مضررة). 

(۳) في الأصل: (العتق دون الطلاق)ء والصواب ما أثبتٌ. 
1٦‏ 


الصحابة» فهذا أو لى أن يكون خلافا سائغًا يحكى عن بعض الصحابة. 

وبالجملة؛ فأبو ثور - مع علمه وفقهه - حكى إجماعا معناه عنده عدم 
العلم بالمنازع» وقد عَلِمٌ المنازع في عصره وقبل عصره» فإ النزاع في 
ان ی وای ی ا یی ا ا 
الأول نازع في الثاني ولا ينعكس. 

فا التلیق قد کون تعلیق یمین» وقد یکون تعلیق یقاع؛ فمن نازع فی 
المعلق مطلقا فإنه ينازع في التعليق الذي يقصد به اليمين بطريق الأولى 
وإذا حلف بصيغة القسم فهو أو لى بالنزاع من المعلق بالصفةء وأبو ثور لم 
يعلم نزاعًا في تكفير الطلاق /٠١[‏ أ] المحلوف به» وركّبَ على ذلك أنه 
يقع» والنزاع واقع في وقوعه وفي لزوم الكفارة إذا لم يقع 

وأما القول بوقوع الطلاق دون العتاق فهو الذي يُقطع بأن مخالفته 
لل جماع أظهر من مخالفة من لم يوقع الطلاق ولا العتاق المحلوف به» 
وحجة من لم يوقعهما أظهر من حجة مَنْ فرق بينهما. 

وحينئلٍ؛ فإن كان القول عن بعضهم بلزوم العتق صحيحًا وجاز أن 
يحكى عنهم الفرق بين العتق والطلاق = جاز أن يخكى عنهم القول بلزوم 
العتق دون الطلاق» وإذا كان القول بلزوم العتق ليس صحيحًا بطل قول 
المعترض» وقد عَلِمَ أن القول بتكفيره ٠‏ اصح عتم ققد ثبت النزاع عنم في 
العتق على هذاالتقدير. 

وحيتلل؛ فان كان قولهم السوية بينهما فقد لزم أن يكون من قولهم أ 
لايقع عتق ولا طلاق محلوف به» وإن كان من قولهم الفرق بينهما فالفرق 
بآنهم إذا آلزموا بالعتق لم يلزموا بالطلاق أظهر من الفرق بأنهم إذا ألزموا 


۷ 


بالعتق يلزمون بالطلاق. 

ومعلومٌ آنه لم ينقل عن ابن عباس ولا عائشة ولا حفصة كته ولا 
غيرهم ممن أفتى بتكفير العتق والنذر حرف واحد بوقوع الطلاق المحلوف 
به» بل المنقول عنهم يقتضي عمومّةُ وتعليلّةُ أنه لا يقع طلاق محلوف به كما 
ذكرناه عن ابن عباس» وكما نقل عن عائشة ينها من جعلها التعليق الذي 
فده الین ب اوقا قل عو این اھا الت کل نو ن 
فكفارتها كفارة يمين بالله تعالى''. 

وأما ابن عمر رٍسةًعَتها فقد ثبت عنه ما یناقض مانقله عنه عثمان بن 
حاف اعات وات جل ادلي الى صد ه المين هة ا رة وها 
في العتق أثبت عنه من ابن عباس؛ فن جميع الرواة الذين نقلوا حديث ليلى 
بنت العجماء ذكروا فيه أن ابن عمر كان من المفتين لها بعدم اللزوم» وأما 
ابن عباس فإنما ذكر من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني. 


وابن عمر" قد روي عنه من غیر طریق عثمان بن حاضر من طریق 


(۱) لم أجده مسنداء وقد ذكره المجیب مله في مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱٦ء‏ ۷٠۲)ء‏ 
الفتاوی الکبری (۳/ .)۲۳٣‏ 
وقال الباجي في المنتقى (۳/ :)٠٠۲‏ (وهذه الرواية لا تصح عن عائشة فيما عَلمّت› 
ولو صَحّبْ لجار أن بلحقها التخصيص,» أو يكون رأيا رأته لم توافق عليه). 

(۲) في الأصل: (ابن عباس)ء وكتب الناسخ في الهامش: (أظنه: ابن عمر). ولعل ما ظنه 
الناسخ هو الأقرب» لأن الكلام في سياق ما ورد عن ابن عمر» كما أل سالمًَا هو 
المعروف بالرواية عن ابن عمر لا ابن عباس» والمجيب في عدة مواضع يشير إلى أن 
ابن عمر ورد عنه ثلاث روايات» وسيأتي قريبًا قوله: (ثم إن أبا حامد ذكر رواية 
عثمان بن حاضر...) إلخ. 
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سے 


سالم أن الحلف بالنذر /٠١١1‏ ب] يلزم؛ فقد ثبت عنه في الحلف بالنذر 
روايتان('» ولكن الذي يظهر أن" المتأخرة هي رواية التكفير» وأما 
الطلاق فالجواب المنقول عنه يحتمل أنه فيمن قصد إيقاع الطلاق فلا يكون 
قوله مناقضصًا للرواية الأخرى عنه. 


وأما رواية عثمان بن حاضر فهي مخالفة لما روي عنه" من الوجهين 
علقه» لكن جَعَلَ فى المال الزكاةء وحينعذ؛ فيكون هذا موافقًا لرواية 
شمان بن اضر آيشا وهي إلى الروايتين عفه؛ هذا إن جيل مسوا 
بين الطلاق والعتاق» وإن جعل مفرّقًا بينهما فقوله بإيقاع العتق دون الطلاق 
إذا أوقع العتق أو لى من التفريق بوقوع الطلاق دون العتق إذا لم يوقع العتق 
کماتقدم. 

وكثير من أئمة أصحاب الشافعى وأحمد يجعلون الصحابة مجمعیين 
على أن التعليق الذي يقصد به اليمين تجزئ فيه الكفارة. 

ثم منهم مَنْ يطعن في رواية عشثمان بن حاضر كمافعل القاضي أآبو 
الطيب الطبري*“ والماوردي والقاضى أبو يعلى وأبو الخطاب. 


)١(‏ في الأصل: (روايتين)ء والوجه فيه الرفع كما أثبت. 

(۲) في الأصل: (آنها). 

(۳) في الأصل: (عنها)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

() في الأصل: (الثابتة)ء ولعل الصواب ما أثبت. 

»)۳٤۸( هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر» القاضي والفقيه الشافعي» ولد سنة‎ )٥( 
.)٤٥١( وتوفي سنة‎ 


٤۹ 


ومنهم من يقول: إما أن نسقط من اختلف قوله أو نمدم الرواية الموافقة 
لغيره من الصحابة؛ وهذه طريقة الشيخ أبي حامد الإسفراييني قال في مسألة 
نذر اللجاج والغضب: قال الشافعي: ولو قال: مالي في سبيل الله أو صدقة 
على معاني الآيمان؛ فمذهب عائشة وعدد من أصحاب رسول الله لا 
وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين. 

قال أبو حامد": (قد اختلف الناس في موجب هذا النذر على ستة 
مذاهب» فذهب الشافعي إلى أنه يشبّه بالأيمان» ونه إذا نذر نذر لجاج 
وغضب لم يلزمه أن يفي بما نذره إذا وجد الشرط» وهو إِذاكَلَّم زيدًا وقد 
منع نفسه منه لأنْ الكلام يقع منه» وهو إذانَدَرَ تَر لجاج ألايكلمه ثم كلمه 
إذا علقه بشرط وقد وجد؛ فعندنا: أنه مخيّر بين أن يفي بمانذره أو يكفر 
كفارة يمين). 

قال: (وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة وزينب بنت 
أم سلمة ربيبة النبي ية /١١[‏ آ]» ومن التابعين عطاء وطاووس والحسن» 
ومن الفقهاء بو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثور» ثم ذكر 
قول النخعي والحكم وحماد إنه لا يتعلق بهذا النذر حكم» وقول ربيعة إنه 
یلزمه زکاة ماله). 

قال: (وروي نحو ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وقال مالك: يلزمه 
الصدقة بثلثه» وقال أبو حنيفة: يلزمه أن يتصدق بالمال الزكوي» وقال البتّي: 


الشافعية الكبرى .)١١ /٥(‏ 
(1) انظر: الحاوي الکبير .)٤٥١ /٠١(‏ 
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قال: (وقد روي هذا عن ابن عمر رالڪتها). 

ثم قال في حجة الشافعي ومن وافقه: (ولأنه إجماع روي عن ستة من 
كمارة يمين» وهم: عمر وعائشة وحفصة وزينب» واثنان اختلفت الرواية 
عنهما وهما: ابن عمر وابن عباس» لأن ابن عباس رویت عنه روایتان فيه 
إحداهما مثل قولناء والأخرى مثل قول ربيعة. 
وسقطت جملة» حتى كأنه لم يوجد منهاشىء» وتجردلناقول أربعة من 
الصحابة لا مخالف لهم» أو نقول: إن الرواية التى توافق قول غيرهمامن 
الصحابة مقدمة على الرواية التي تخالفهاء لأن وفاق غيرهما يعضد ما روي 
عنهما في مثل ذلك)('. 

ومعلوم أن هذا النقل الذي فيه عن حفصة وزينب وعن ابن عمر من 
التكفير هو في حديث ليلى بنت العجماءء فإنه لم ينقل عنهم ذلك في غير 
هذا اف عات رين عات فان ال ر مرف عام ع هاا 
الوجه. 

وهؤلاء هم الذين أشار إليهم الشافعى"' بقوله: فمذهب عائشة وعدد 
من أصحاب رسول الله ية وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين. 


(1) وضع الناسخ هنا ثلاث نقط إشارة إلى انتهاء النقل. 
(۲( الأم (۳/ 0 1). 


١ 


ثم إن أبا حامد ذكر رواية عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس آن 
في المال زكاته» وذكر عن ابن عمر رواية ثالثة أنه يخرج جميعه وهي روايۀ 
سالم» ثم أجاب إما بالتساقط وإما بالترجيح. 

وهذا بعينه موجود في الحلف بالعتق» فإنه إنمانقل في حديث عثمان 
[/ ب] ابن حاضر» وفي حديث ليلى بنت العجماء عن عدد من الصحابة 
القول بالتكفير منهم ابن عمر وابن عباس؛ فإما أن تتساقط الروايتان' عن 
ابن عمر وابن عباس ويَّسلم قول حفصة وزينب ومن معهما بلا نزاع» وإما أن 
يرجح قول ابن عمر وابن عباس الموافق لقول غيرهما. 

وإذا ثبت قو لهم في العتق فالطلاق بطريق الأو لى» وليس عن أحد منهم 
في الطلاق ما يخالف ذلك ولا حرف واحد إلا اللفظ المحتمل عن ابن 
عمر» وحينعزٍ؛ فإذا قَدَرَ أن ابن عمر ثبت عنه ذلك في الطلاق فهو على 
إحدى الروايتين عنه في العتق» فإنه قد اختلف عنه فيه على روايتين» وإِن قَدَرَ 
أن ابن عمر يفرق بين الطلاق والعتاق فقد يكون ذلك لظنه أن الطلاق 
المعلق حصا ومنعا يقصد إيقاعه. 

فان كثيرًا من الطلاق الذي يقصد به الحض والمنع يقصد به الإيقا 
بخلاف العتق والنذر المعلق تعليقا يقصد به الحض والمنع» فإن هذاإنما 
يراد به اليمين في العادة الغالبةء فيظهر قصد اليمين في هذا كما ظهر في قصة 
ليلى بنت العجماء» بخلاف قوله لامرأته: إِنْ حرجت من منزلي فأنت طالق؛ 
فإنه كثيرًا ما يقصد بهذا الإيقاع عند الصفة. 

فإن كان ابن عمر عتا إنما أفتى لمن قصد الإيقاع ارد قوله: إن 


(1) في الأصل: (الروايتين)ء والوجه الرفع كما أثبت. 
۲ 


کل من قصد اليمين لا يقع لا طلاق ولا عتق» وإن كان أفتى مطلقًا فلأن هذا 
التعليق يكثر قصد الإيقاع به» فقد يون ابن عمر رَوعَنهًا اعتقد آنه لا يراد 
به إلا الإيقاع» إذ كان الحلف بذلك في عهدهم غير معروف» وقد يكون ابن 
عمر لما رآى مثل هذا التعليق يقصد به الإيقاع في العادة جعلها تعليقا. 

ون قيلًّ: إن ابن عمر عَلِط؛ فغلطه في مشل هذا الأمر الخفي» وأنه لم 
يتفطن لكونه قد يقصد به اليمين أو لى مِن أن يُظَنَّ بأنه مع علمه بأنه يقصد 
اليمين يجعله غير حالف» ويجعل المعلتق للعتتق إذا قصد اليمين حالفًا مع 


)١(‏ فى الأصل: (كلاهما)ء والجادة ما أثبتٌ. 


2 


فصل 
قال المعترض : 
(ومن العجب /٠٠١[‏ آ] أن المصتّف عَارَص بأثر ابن عباس الذي رواه 
البخاري هذاء واعتمد على مافهمه منه» وقال بعد ذلك بورقة: وقدذكر 
البخاري عن ابن عمر أثرّا في الطلاق يحتمل أن يكون من هذا الباب» 
ويحتمل ألا يكون منه؛ يشير إلى أثر ابن عمر الذي قَدَمْنَاه» وكلاهما مذكور 
في البخاري في هذا الباب الذي أشرنا إليه. 


ولفظ ابن عمر وما [سئل عنه]' مبينْ لا يحتمل أمرًّا آخر» إلا أن يقول 
حسف فى غاية التعنت إنه لم يقصد الحلف بل التعليق المجرد» وذلك فى 
غاية البعد لإطلاق ابن عمر الجواب» ويعضده رواية أحمدالصريحة فى 
الحلف» ورواية مالك في الموطأ" عن عمر وابن عمر وغير هما كماتقدم - 
كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحهاء ثم أثْم؛ إِنٌ ذلك 
لازم له [إذا نکحها]". رواه بلاغًا. 

فإذا كان هذا قول ابن عمر قبل النكاح» فما ظنك فيما بعده؟ فهذه الآثار 
الثلاثة تبين لنا مذهب ابن عمرء وأنه من القائلين بوقوع الطلاق والعتق عند 


(1) في الأصل: (شمل)ء والصواب ما أثبت؛ كما سيأتي بعد قليل في مناقشة ابن تيمية 
لكلامه هذاء وكما فى «التحقيق». 
(۲) الموطاً(۲/ ۸ وهذا البلاغ نقله مالك عن عمر وابنه وابن مسعود وسالم بن 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من الموطاً. 
€ 


الحنث)'. 

والجواب: أما قوله: (المصتف) فلم يكن ذلك الجواب مصتَقًاء وإنما 
كان جواب سؤال في فتيا» ولهذا لم يستوعب المجيب القول فيه» كما 
استوعبه بعد ذلك. 

وقوله: (إن المصنف عارض بأثر ابن عباس الذي رواه البخاري هذا 
- يعني: حدیث عثمان بن حاضر -) فقد تقدم آنه لم يقصد معارضته بهذاء 
بل إنماعارضه بما يدل على بطلانه» و يجب تقديمه عليه باتفاق أهل العلم» 
وإنماذكر هذا لأنه ممايعرف به مذهب ابن عباس في الطلاق والعتاق 
الما تسا 

وقوله: (واعتمد على ما فهمه منه). فیقال: هذاهو المفهوم لعامة آهل 
العلم» وهو الذي يدل عليه اللفظ» وهو الذي قصده البخاري» بل هذاالذي 
لا يحتمل اللفظ سواه فإنه إما أن يريد به الحصر» وإما أن يراد به أن بعمض 
الطلاق والعتاق يكون كذلك» وهذا مما لا فائدة في ذكره. 

وما قوله: (وقال بعد ذلك بورقة» وقد ذكر البخاري عن ابن عمر أثرًا 
ف الطاق حل أن یکرت من هذا الاب وتیل الا کون نه يشير 
إل اعرالا قدمناه» وكلاهما مذكور في البخاري [۱۱۲/ ب] 
في هذا الباب الذي أشرنا إليه» ولفظ ابن عمر وما سئل عنه مبين لا يحتمل 
مرا آخر). 


)١(‏ «التحقيق» /٤١(‏ أ). 
() في الأصل زيادة (أن)» وبحذفها يستقيم الكلام» كما ورد في أول الفصل و«التحقيق). 
0( 


فيقال: هذا غلط بَيَنّ؛ فإنه إذا قيل: طَلَّىّ رجل امرأته البتة إن حَرَّجَّت؛ 
فهذا اللفظ يراد أنه أراد وقوع طلاقها إذا خرجت» ويراد به اليمين» وهذا 
مستعمل في كلام الناس في هذا وهذاء يقولون: طَلَقَ إن فعل كذا؛ لمن قصد 
إيقاع الطلاق ولمن قصد اليمين. 

فالذي يقصد إيقاع الطلاق يقصد أن يطلقها إما عقوبة لها على مخالفته» 
وإما كراهة لمقامه مع امرأةٍ تخالفه أو مع امرأة تخرج» لأن خحروجها فيه من 
الضرر عليه ما لا يحتمل المقام معه. 

والذي يقصد اليمين لا يريد طلاقها إذا خرجت» بل يريد منعها وزجرهاء 
وهو لا يريد طلاقها خرجت أو لم تخرج» بل هو ممتنع من ذلك؛ كمالو قال: 
الطلاق يلزمني ما تخرجين» وكما لو حلف عليها بيمين أخرى أنها لا تخرج» 
وكمالو قال: إن خرجت فعبيدي أحرار ومالي صدقة وأنت وسائر نسائي 
طوالق ونحو ذلك مما يقصد به في العادة اليمين» لا يراد به وقوع هذه اللوازم. 

وقد ذكرنا أن قصد الإيقاع بمثل هذا اللفظ كان أظهر في زمن ابن عمر 
والصحابة من قصد اليمين بذلك» فإنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف 
بالطلاق» وابن عمر رتكا أجابه بأنها تطلق إذا خرجت؛ إما لأن اللفظ 
الى دك ب ف دلت ا لاه هر ذلك من دالت أوآلان هذا اللفظ لما 
كان المعتاد عندهم قصد إيقاع الطلاق به لا قصد الحلف = فهم ابن عمر منه 
ذلك وإن كان الحالف قصد اليمين» ولم يعرف ابن عمر أنه قصد اليمين» أو 
لأنه لما كان قصد اليمين خلاف الظاهر لم يستفصله: هل أردت' خلاف 


(1) في الأصل: (أرادت)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
A8‏ 


الظاهر؟ لكونه لا يقبل منه دعوى إرادة خلاف الظاهر. 

ومثل هذا إذا كان مذهبًا لابن عمر فهو أحد قو لي العلماءء وإذا كان قول 
ابن عمر يحتمل هذا وغيره احتمالا بينّاء كان الجزمُ بأنه عَلِمّ أنه قصد اليمين» 
وأنه جعل التعليق الذي يقصد به اليمين كالتعليق الذي يقصد به الإيقاع» 
وجعل هذا قولًا واحدًا لابن عمر [۱۱۳/ أ] مع علمنا بأنه قد ثبت عنه - أيضا - 
التفريق بين هذا التعليق وهذا التعليق= جزمًا بما لا يجوز الجزم به. 

ولو فْدّرَ أن ابن عمر لم يختلف كلامه في أن التعليق الذي يقصد به 
اليمين كالتعليق الذي لا يقصد به اليمين» فكلام أكشر الصحابة يخالف قوله 
في ذلك. 

وقول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت أنه لم يقصد 
الحلف بل التعليتق المجرد» وذلك فى غاية البعد لإطلاق ابن عمر 
لخا ۰ 

فيقال له: الذي هو في غاية البعد أن يكون قصده أن يعلق الطلاق على 
الخروج من غير منع منه لها عن الخروج ولا كراهة له» بل يعلق الطلاق 
بالخروج كما يعلقه بطلوع الهلال ودخول الحول وبالطهر وبغير ذلك مما 
يجعله وقتًا للطلاق لا يكون هو السبب الموجب للطلاق. 

وهذا المعترض يريد بالتعليق المجرد هذاء فإنه يجعل كل من قصد 
المنع حالقًا» وإن كان مقصوده وقوع الجزاء عند الشرط» حتى يجعل قوله: 
إن تزوجتٌ فلانة فهي طالق حالقًاء ويجعل ذلك من صور النزاع التي نازع 
فيها المجيب ويقول فيها بالتكفير» ويجعل أقوال الصحابة والتابعين الذين 


C۷ 


ای جن وا ورات را کیل ماک 4 
[ محمد E 9# ITA:‏ [الزلزلة :۸ مما یدخل 
في صور النزاع» وآنه يجب أن يكون يميتًا عند الحنث» وأن يجب في مثله 
التكفير. 

وقد تقدم آن هذا سوء فهم منه» لم يخطر ببال المجيب أن أحدًا يفهم 
من كلامه هذاء فإنه لم يقل ما يدل على ذلك» ولو حطر لَه اَن أحدًا يمهم هذا 
لبط الكلام في ذلك الجواب المختصر الذي اعترض عليه المعترض» وإ 
كان المجيب قد بسط الكلام في ذلك في مواضع خر وبين الفرق فيما 
يقصد به الحض والمنع وبين أن يقصد الإيقاع كما تقدم» وبين أن من قصد 
a‏ 
المجيب ولا غيره» ولاب سى أحد من الصحابة هذا حالقَاء بل ولامن 
التابعين فى الأقوال المعروفة عنهم ٠١[‏ تساه مشل الأقوال التى 
جمعها المعترض» وطالع عدة كتب حتى جمعهاء واجتهد في جمع ما 
أمكنه من كلام الصحابة والتابعين في هذا الباب ليجعله حجة على المجيب» 
ومع هذا فلم يذكر عن أحد منهم لفظًا أنه جعل من قصد الإيقاع عند الشرط 
خالا 

وإنماسّمّى مثل هذا حالقا من الفقهاء مٌَ لافرق عنده بين أن يقصد 
الإيقاع وبين ألا يقصده» فلما استويا عنده في الحكم نقل اسم أحدهما إلى 


(1) انظر المواضع التي تكلم فيها ابن تيمية عن هذه المسألة فى المقدمة (ص٦۳- .)٤١‏ 
۸ 


الآخر؛ فمنهم من يسمي كل من قصد الحض والمنع حالفا وإن قص 
لإيقاع» ومنهم من يُسمي كل مَنْ عَلَنَ الطلاق حالقًا وإن كان تعليقا محص 
ليس فيه حض ولا منع» ومنهم من يستثني المعأق بالطهر والحيض والسفر 
لأن له أسماء تخصه» والأقوال الثلاثة لمتأخري أصحاب أحمد والأول 
لأصحاب الشافعي» والثالث لأبي حنيفة. 

وسواء على ذلك ما إذا قال: إِنْ حلفت بطلاقكٍ فعبدي حرء أوقال: إن 
حلفت بطلاقك فأنت طالق» أو فضرتك طالقى» أو والله لا أحلف بطلاقك. 

فاختلفوا فيما يدخل في قوله: إن حلفت؛ على هذه الأقوال الثلاثةء وأما 
أحمد وقدماء أصحابه ومالك وغيرهما فإنهم يرجعون في مثل هذا بعد ني 
الحالف وسبب اليمين إلى عَرَفِه نفسه ومايفهمه هو من هذا اللفظ؛ فمن 
العامة مَنْ يسمي كل مُطَلّتى حالقًاء فهذا إذا قال: والله لا أحلف بطلاقك 
فطلقها حنث» وعلى تلك الأقوال جميعها لم يحنث» فإنه نجّز الطلاق ولم 

ومن الناس مَل يجعل الحلف هو التعليق» والحلف بصيغة القسب 
ومنهم من يجعل التعليق الذي يقصد به الحض والمنع» ومنهم من يقصد به 
المعنى اللغوي العقلي الذي كان يقصده الصحابة» وهو أن تعليقه مع كراهته 
لوقوعه عند الصفة كما يحلف به بصيغة الجزاء. 

ال و ا اي ا و 
المنع فهو حلف» لايفرق بين قصد الإيقاع وقصد اليمين وأن التعليق 
المجرد عنده لا یکون إلا في شرط لایقصد وجوده ولاعدمه تولدله من 
هذا الغلط علط /١٠١[‏ آ] كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء 

۹ 


وغلطه هذا يلرم كَل مَنْ فرق بين تعليق اليمين وتعليق الوعيد وأمثاله» فسموا 
الأول يمينا ولم يسمواالثاني يمينا 

فإنه من المعلوم أن أحدا لم يسم مشل قوله: ‏ وَمَّن يَعَمَلّ ينمال 
ترشا ير [الرلرلة: ۸] يميتاء وسموا مشل قوله: إن فعلتٌ فكل ملو 
لي حر وکل امرأًة لي طالق ‏ يميتاء وإن كان كلاهما فيه منع من الفعل» الکن 
الحالف يقصد منع نفسه أو منع غيره ممن I A OT‏ 
بالفعل ما یکره أن یلزمه» ویکون المحلوف عليه لا یری أن يوقعه فیمایکره 
فلا يحلف على من يعلم أنه يفعل الشرط فيقع الجزاء. 

ولا يقول الأسير لمن أسره وهو لا يبالي أَطَلّىّ امرأته أم لم يطلقهاء ولا 
لعدوه ولا لقاهر يظلمه ولا يبالي بطلاق امرآته» ولا لمن هو خارج عن 
طاعته ولا یعرفه ولا يبالي أَطْلْمّت نساؤه وعتق عبیده وذهب ماله ام لم یکن 
كذلك = لايقول: لا تفعل كذاوإن فعلته فنسائي طوالق وعبيدي أحرار 
ومالي صدقة؛ لا سيما إذا كان ذلك الشخص يريد ذلك الفعل. 

ولا يقول للمحارب الذي يريد أخذ ماله: إن أخذت مالي فمماليكي 
أحرار ونسائي طوالق» بل يقول إن أخحذت شيمًا عاقبتك وانتقمت منك 
وقاتلتك أو شكوتك إلى ولي الأمر. 

ولا يقول المسلمون لعدوهم المحاربين لهم أو مير المسلمين: 
الطلاق يلزمني ماتفعلون كذا أو إن فعلتم كذا فنسائي طوالق وعبيدي 
أحرار» بل يقول: إن فعلتم كذا فسوف تعلمون ما أفعل بكم» إن قتلتم أحدًا 


0 لال ول لر اپات 
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من أَسرَانا قتلنا وفعلنا كذا وكذاء يتوعدهم بأمر يشق على أولئك. 


وفي كلا الموضعين المقصود بالتعليق: المنع من فعل» لكن إذا عَلّى به 
ما يكرهه المعلّق وإِنْ وجد الشرط کان يمينًاء وحَلِفة به على نفسه وعلى مَنْ 
یری أنه لا بُْحَتثه ويْلْزمَهٌ ما يكره لزومه له» فإنه قد عَلِمّ أنه إذا حلف كره 
وقوع ما لزمه ولو أنه الكفارة» فيحلف على من يظن آنه لا يلزمه بهذا الذي 
يكرهه» وأما من يرى أنه يقصد إيذاءه وإلزامه بما يكره ويقصد إيذاءه لا يبالي 
أحلف أم لم يحلف» ا غت اولك ا کر د نمل 
[/ ب] هذا لا يحلف عليه في العادةء ولكن إذامنع مثل هذا منعه بالوعيد 
الذي يكرهه الممنوع» فيقول: إن فعلتَ كذافعلت بك كذاوكذاء لا يمنعه 
بمجرد اليمين التي يكون الحالف هو الذي ألزم بالحنث فيها ما يكرهه هو. 

لما کان الان ارک هو ال جا وا رة هة الران وار 
يكرهانه جميعًا» وتارة لا يكرهه واحد منهما = اختلفت الأحوال في تعليقه؛ 
فتارة يقول لها: إن فعلت كذا فآنت طالق يقصد اليمين فقط, لأنه يكره 
الطلاق عند الصفة» وهى - أيضًا -تكره أن يلزم الطلاق؛ إما لكونهاتكره 
تحنيثه لرغبتها إليه ورهبتها منه وإن كانت لا تكره نفس الطلاق» وإما لكونها 
تکرہ أن یطلقها وإِن کانت لا تکره تحنیثه بغیر هذه الیمین» وتارة لکونها تکره 
هذا وهذا؛ تکره تحنيثه إكرامًا له وتكره أن يطلقها لما عليها في الطلاق من 
الضرر. 

وقد يظن الرجل بالمرأة أنها تكره الطلاق وتكره تحنيثه» ولا يكون 


(1) في الأصل: (فيحتله)» ولعل الأقرب ما أثبث. 
c۳١‏ 


لك» فيحلف عليها بالطلاق فتحنثه وتفعل» ولو عَلِمَ نها لا تبر رفسمه لم 

er THES 

وقد يكون قصده إيقاع الطلاق إذا خالفته؛ فيكون طلاقها يشبه الوعيد 
من بعض الوجوه لا من جنس الأيمان» وقد لا يقصد به عقوبتهاء بل يقصد 
دفع مضرة عنه بالطلاق إذا وجد الشرط الذي منع منه» كما يقول: إن خنتني» 
إن سرقت مالي» إن فعلتِ فاحشة فأنت طالق؛ وقد يقول هذا مَرٌ يظن أنها 
تكره هذا الطلاق» و يجعله زاجرًا لها مع قصده للطلاق إذا فعلته» ويكون هو 
لا يكره الطلاق» بل قد يختاره ويريده؛ إما مطلقاء وإما إذا وجد الشرط وهو 
لا يعلم» مثل أن تكون مائلة إلى غيره» فيقول لها: إن فعلتِ كذا فأنت طالق» 
يقصد طلاقها إذا فعلته» فتفعله ليقع الطلاق لتدال غرضها إذا طلقت» »ومثل 
هذا: قصد صد الإيقاع عند شرط اعتقد أنه لا يكون؛ وفي وقوع الطلاق بهذا 
نزاع. 

والمعترض لما ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق /٠٠١[‏ آ] منع منه أو 
حض عليه هو يمين» وأن التعليق المجرد ما ليس فيه حض على الشرط ولا 
منع منه بحال = کان مراده بقوله: ا 
قول نافع: صلی رجلّ امرأته البتة إن َر جَّت؛ أنه لم يقصد الحلف بل التعليق 
المجرد» أي: لم يقصد المنع من الخروح البتةء بل قصد الطلاق مجردًا بلا 
قصل مَنع» كما يقصده في قوله إا جاء رامن الشهن أو اذا طهر ت فان 
طالق» أو إذا قَدِمّ الحجاج فأنت طالق. 

ومَنْ حَمَّل كلام ابن عمر على هذا فقد تعسف؛ فإن عادة الناس لم تجر 
في تعليق الطلاق بأفعال النساء إلا أنهم يقصدون منع النساء من ذلك فإذا 


۲ 


قال: إن حرجت فأنتِ طالقء إن دحلتٍ دار فلان فأنتِ طالق» إن أخحذتِ من 
مالي شيئًا بغير إذني فأنت طالق» إن ضربتِ ابني فأنت طالق» إن أنكرت ما 
أعطيتك فأنت طالق» إِنْ كتمتِ ما أعطيتك فأنت طالق» إن لم تَرْدّي المال 
الذي أخذتيه فأنت طالق» ونحو ذلك = كان مراده منعها من ذلك الفعل 
ونهيها عنه» أو حضها عليه وأمرها به» لكن مع ذلك قد يقصد الطلاق إذا 
خالفته فلا يكون حالقاء وقد لا يقصد إلا مجرد الحض والمنع وتوكيد ذلك 
باليمين مع كراهته للطلاق مطلقا وإن خالفته= فهذا هو الحالف. 

ومعلوم أن الذي ذکر عنه نافع أنه طَلّیّ امرأته إن حرجت وإِن کان مانغا 
لها عن الخروج» فلا يعلم أنه كان كارهًا لطلاقها إذا خرجت» كما في قول 
القائل: إن فعلتِ كذا فكل نسائي طوالق وكل عبيدي أحرار ومالي صدقة 
وعلىً ثلائون حجة ونحو ذلك أنه كاره للزوم هذه الأمور» وإذا كان لايعلم 
آنه کاره احتمل أن یکون غير حالف» واحتمل أن يكون حالفا. 

ولهذا قال المجيب: وقد ذكر البخاري عن ابن عمر أثرًا يحتمل أن 
يكون من هذا الباب» ويحتمل ألا يكون منه؛ وإذا عرف مراد المجيب لم 
نازع في الاحتمال إلا معاند. 

وقول المعترض - حینئذ - آنه من لا يحتمل آمرّا آخر؛ كلام باطل»› نحم 
لا يحتمل إلا المنع من الفعل لا يحتمل أنه جعله تعليقا لامنع فيه» بل مع 
المنع من الفعل يحتمل”' أنه أراد طلاقها إذا حرجت» ويحتمل أنه لم يرد 
إلا الحلف عليها مع كراهته /٠٠١[‏ ب] للطلاق وإِنْ حَرَجَّْ» كما لو قال: إن 


(1) في الأصل: (لا يحتمل)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
CT‏ 


حرجت فكل مملوك لي حر ومالي صدقة وعلي د تون حجة» فإن هذا فيه 
المنع» ومع هذا فهو لا يريد أن يَعتق عليه عبيده ويخرج عن ماله ويبقى 
فى ذمته ثلاثون حجة» بل هذا لايقصده عاقل» وإنماعَلقه لأنه فى غاية 
الامتناع والكراهة لهء لا أنه يريده عند الشرط. 


وقوله: (لإإطلاق ابن عمر الجواب). 

فيقال له: يا سبحان الله! هَلا ذكرت من إطلاق ابن عمر وحفصة وزينب 
وغيرهم الجواب في حديث ليلى بنت العجماء مع تصريح المرأة بأنها 
حلفت بقولها: وكل مملوك لي حر؟! وهلا جعلت الجواب هناك يتناول 
هذه اليمين كما اتفق ى على ذلك أئمة أهل العلم في نقل هذاعن ابن عمر 
وغيره لما ثبت عندهم ذكر العتق؟ ان الراب هال ال غل ارا ةاد 
عمر للحلف بالعتق من كون إطلاقه هنا يتناول الحلف بالطلاق. 


ثم يقال ثانًا: نحن نسَلّمْ أنه لم ُب إلا من منع امرأته من الخروج لا 
آنه لم يمنعها من الخروج» لكن إطلاق الجواب مع هذا يحتمل أنيكون 
السائل سأله بلفظ أظهرَ به أنه يقصد الإيقاع لا اليمينء ونافع لم يذكر لفظه 
ويحتمل أنه ظهر مع اللفظ من حاله ما دل على أن قصده الإيقاع» ويحتمل 
أنه لما كان الغالب عليهم إذا علقوا الطلاق إنما يقصدون الإيقاع لا اليمين» 
لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف به وإنمااعتادوا أن يطلقواعند وجود 
مور يكرهون بقاء النكاح على تلك الحال» ويختارون الطلاق إذا وقعت 
فيوقعون الطلاق لتلك الأحوال» وليس في هذا أن ابن عمر لو علم أنه لو 


)١(‏ تحتمل في الأصل: (من). 
٤‏ 


كان مع المنع يمتنع من إيقاع الطلاق [الذي]' يكرهه وإن خالفته= كان 
يوقعه به» ويحتمل أن ابن عمر لم يكن يظن أن مراده بهذه الصيغة اليمين 
وقد راد بها اليمين» ويحتمل أنه مع علمه بإرادة اليمين يوقع الطلاق على 
قوله بأن التعليتق الذي يقصد به اليمين كالتعليق الذي لا يقصد به اليمينء لا 
على الرواية الأحرى التي هي أشهر الروايتين عنه بل وآخرهما: أن التعليق 
الذي يقصد به اليمين [يمين مكفرة](". 

ومع هذه الاحتمالات الظاهرة لا يجعل ابن عمريوقع الطلاق 
المحلوف به على كَل من الروایتین عنه إلا جاهل أو /۱۱١1‏ أ] معاند. 

وأما قوله: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)؛ فتلك إنماهي 
في الحلف بالعتق مع غيره» وقد أجاب في الجميع باللزوم» وهذا خلاف 
الرواية المشهورة الثابتة عنه» وخلاف رواية سالم عنه؛ وعلى هذه الرواية 
فيجوز أن يكون ابن عمر ريليعتها يفتي بوقوع الطلاق المحلوف به كما 
قال» ويحتمل أن يفرق بينهما فيفتي بوقوع العتق دون الطلاق كما تقدم. 

وأما على الرواية المشهورة عنه في الإفتاء في أن التعليق الذي يقصد به 
اليمين يمين مكفرة دون اللزوم» فالطلاق أولى ألا يلزم» وهذه الرواية 
المشهورة عنه في أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين مكفرة» لا سيما مع 
دخول الحلف بالعتق في ذلك يعضد الاحتمال الآخر» وهو أن هذاالمعلق 
كان قصده الإيقاع دون اليمين» فالرواية الثابتة المشهورة تعضد عدم وقوع 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


(۲) في الأصل: (أنه). 
(۳) زيادة يقتضيها السیاق» كما سيأتى قريبًا. 


0 


الطلاق المحلوف به» والرواية الضعيفة المرجوحة التي لم توافق تعضد 
القول بوقوع الطلاق. 

وقد قدمناآن هذه الرواية لم يقل بجميع مافيهاآحدمن علماء 
المسلمين؛ فهذا العاضد هو مخالف لإجماع المسلمين» والعلم بعدم النزاع 
في ذلك آظهر من العلم بعدم النزاع في الطلاق. 

وما قوله: (ويعضده رواية مالك في الموطأعن عمر وابن عمر 
وغيرهما - كما تقدم' _ كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأته قبل 
أن ينكحهاء ثم اَم أن ذلك لازم له. رواه بلاغًا. وإذا كان هذا قول ابن عمر 
قبل النكاح» فما ظنك بما بعده؟). 

فقد تقدم جواب ذلك؛ وأنه من المعلوم الفرق بين أن يُعَلْىَ الطلاق على 
النكاح وبين أن يحلف بذلك. فالأول أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالقء 
أو يقال له: تَرَوّج. فيقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. وأما الشاني: فمل 
التحليف في أيمان البيعة وغيرها مثل أن يقول: إن فعلت كذافكل امرأة 
أتزوجها فهي طالق» أو فكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق. 

والآثار المروية عن الصحابة هَن في ذلك إنما هي فيمن عَلََ 
الطلاق على النكاح؛ فأما الحلف بذلك فلم يّنقل أحد عن الصحابة في ذلك 
شیئاء فإنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف بالطلاق الذي يقع بالاتفاق؛ فكيف 
بالحلف بالطلاق على الملك؟ والحلف بالطلاق كان نادرًا؛ فكيف بالحلف 
بنادر النادر؟! 


ENO 
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نة . وإنما كان فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. وكذلك 


الرواية عن عمر رئعَنة مع ضعفها"ء وأما رواية ابن عمر عتا فلم 


مھ سے سے یاو سو 


تبين له نه لم ينقل عنهم الجواب إلا فيمن علق الطلاق على الملك لافيمن 
حلف بالطلاق المعلق بالملك/'. 

ولكن لما كان الأمران سواء عند مالك ومن تلقى عنه من شيوخه حيث 
كان الحلف بالطلاق وإيقاع /١١١[‏ ب] الطلاق عندهم سواء» ومالك 
- رحمة الله عليه - لم يذكر إسنادًا ولا لفظ الصحابة رأعتهن وإنماذكر ما 


سے 

سار 
ر + 
۰ 


بلغوه' أولئك الذين كان الأمران عندهم سواء» فكانواقد سمعواعن 


(۱) ولفظ ما ورد عنه: سئل ابن مسعود رنه عمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. 
فقال: قد بانت منك امرأتك؛ فاخطبها إلى نفسها. 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠ /١(‏ وابن أبي شيبة (۳٤١۱۸)ء‏ والطحاوي 
في مشكل الاآثار (۲/ ۱۳۸)ء والعقيلي في الضعفاء .)٠١۸١ /٤(‏ 

(۲) ولفظ ما ورد عنه: أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالقّ 
ثلاثا. فقال له عمر: فهو کما قلت. 
أخرجهاعبد الرزاق في المصنف .)١٠٤١٤ ح١ /١(‏ وقد أشار المجيب إلى 
ضعفهاء وذلك من جهة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن راوي القصة عن عمر لم يسمع منه. 

(۳) تقدم تخريجها في (ص٤١٤)ء‏ وهي في الموطأً بلاغاء ولم يتكلم عليه ابن عبد البر 
في الاستذکار (۱۸/ ۱۱٤‏ وما بعدها). 

)٤(‏ انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق ٤٠١ /٦(‏ وما بعدها)» ومصنف ابن أبي 
شيبة (۹/ ٥۲٤‏ وما بعدها). 

)٥(‏ كذا في الأصل» وهي لغة (أكلوني البراغيث). 
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هؤلاء الصحابة أن مَنْ عَلَقَ الطلاق بالملك يقع به في الخصوص» فكان هذا 
كمن عَلَیّ الطلاق بعد بالملك» وهم في الجميع يقولون: من حلف بالطلاق 
وحنث لزمه الطلاق؛ كما ذكره أبو مصعب من أقوالهم في مصنفه الذي 
صنفه في مذهبهم"» وهو إجماع المتأخرين من أهل المدينة. 

قال أبو مصعب في مختصره: قد أجمع أهل المدينة ودار الهجرة وبلد 
رسول الله ية على أقوال في الحلال والحرام لم يختلفوا في ذلك 
واختلفوا في أمر فتناظروا فيه وبحثوا عن أصله حتى انتهى بهم الحق إلى ما 
كتبت في كل باب مما يحتاج إلى علمه؛ فكان من ذلك ما أجمعواعليه 
وذكروه من السنة» وذكره على أبواب الفقه» وذَكَرَّ فيه مسائل من الحلف 
بالطلاق؛ منها: ومَنْ حَلَفَ بالطلاق لا تخرج زوجته إلى أهلها فخرجت 
إليهم فقد طلقت مكانها ولا ينتظر بذلك بلوغها إياهم» وكذلك لو رَدَهَّا بعد 
ذهابها لطلقت عليه» وكذلك لو حَلَّفَ لا تحج فخرجت وأحرمت من 
الميقات فهي طالق» وإن رَدَمَّا بعد إحرامها فهي طالق. 

فأبو مصعب يذكر مثل هذه المسائل عن أهل المدينةء ومعلوم أن مراده 
بذلك أهل المدينة المتأخرون - ربيعة وابن هرمز وأمثالهما - لا الصحابة ولا 
كابر الكابعين فاد مغل هله المسائل لا تمن لها عن أحدمن الصحاة 


(1) هو: أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث القرشي الزهري» الفقيه» قاضي المدينة» 
ولد سنة »)۱١١(‏ وتوفي سنة .)۲٤۲(‏ 
انظر في تر جمته: الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء (ص 1۲). ترتيب المدارك 
۳٤۷ /۳(‏ سیر اعلام النبلاء )٤١١ /١١(‏ الديباح المذهب (ص *). 

(۲) لعله يريد كتابه: (مختصر في قول مالك)» ولم أقف عليه مطبوعا. 


E۸ 


وأكابر التابعين» بل أكثر العلماء يخالفون ماذكره أبو مصعب فی ذلك» 
يدون ذلك بعد اعتبار النيةء وبع اعتبار سبب اليمين وناقلها(') عند من 
يقول بذلك كمالك وأحمد بن حنبل إلى عرف المتكلم في الخروج إلى 


أهلها وفي الحح. 
ولو حلف لا يصلي ولا يصوم ولا يحج هل يحنث بالشروع؟ فيه نزاع 
مشهور. 


والمقصود: أنه لَمَّا كان مشهورًا عند متأخريهم أن الحالف كالمُوقع 
حتى في الحلف بالنذر كما ذكره مالك في موطئه ولم يذكر في ذلك أثرّاعن 
أحد من الصحابة» مع أنه من عادته إذا كان في الباب أثر عن النبي بياء أوعن 

الصحابة ذكره» /۱١١[‏ أ] بل ويذكر ما روي عن التابعين. 
ولّكًا ذكر قولهم في الحلف بالمشى وصدقة المال والحلف بالطلاق 

والعتاق ونحو ذلك وأنه يلزمه ما حلف به =لم يذكر في ذلك أثرّاعن أحد 

من الصحابة كعادته» فدلّ على أن ذلك من رأي متأخريهم؛ كربيعة وابن 

هرمز وأمثالهما. 

۰ مه ٢‏ ت م PP a» “2 ٩‏ 
وهذا مما یعلم قطعَا؛ لا سما في مثل مَنْ حَلَّفَ على شیءٍ لا یجزه 

به فإنهم يلزمونه الطلاق وإن ظهر صدقه» كمسألة [في اللوزة حبتين]() 

(1) وضع الناسخ فوق الحرف الأول (ظ)؛ ولعل الصواب: (وباعثها). ‏ 

(۲) قاعدة العقود (۲/ .)١١‏ ) 

(۳) في الأصل: (يحرم)» والصواب ما أثبث. 

)٤(‏ في الأصل: (الملوذين)ء وكتب الناسخ في الهامش (ظ)» ولعل الصواب ما أثبت» حيث 
ذكر هذه المسألة ابن القيم في إغاثة اللهفان (۱/ .)١ ٤ ٠۲۲١‏ وانظر: النوادر والزيادات 
(5)» والتلقين »)١١۷ /١(‏ والكافي في فقه آهل المدينة (۲/ .)٥۷۸‏ 

۳۹ 


ونحو ذلك» ومثل هذه المسائل لم ينقلها أَحَذّ من العلماء لاهم ولاغيرهم 
عن أحد من الصحابةء بل ولا عن أكابر التابعين = فعلم نها من الرأي 
المتأخر الذي ليس إجماعًا يجب اتباعه عند عامة علماء الإإسلام من 
أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم» حتى أئمة أأصحاب مالك فإنهم مُصَرْحُونَ 
ا جم اا ال اشر ت جا ب ا اع اعلا 
المسلمين" وكلام مالك يدل على ذلك" ولكن كان هذا مشهورًا 
عندهم» فنقل مالك أقوالهم بحسب ما بَلَعَهٌ هؤلاء ذلك» وهم لا يفَرّقون بين 
الأمرين» فصار هذا كلفظ الحلف والتطليق عند مر يرى أن كل تعليق حلم 
أو کل تعلیق فيه حض ومنع حلفا وهو تطلیق عنده فلا فرق عنده بين أن 
يقال بعد وجود الصفة: طَلْمَهّا أو حَلَفَ بطلاقها وحنث. 

وفي عزف كثير من العامة يجعلون لفظ الطلاق مطلقًا ولفظ الحلف 
بالطلاق سواء حتى في الطلاق المنجز» فيقولون لكل مَنْ صلی امرأته: حَلَّفَ 
بطلاقها وحنث» ويقولون: حنث فيها بطلقة ونحو ذلك. 

ومعلوم أن الصحابة والتابعين لم يكونوايتكلمون بهذه العبارات 
والاصطلاحات الحادثة» ولا يجوز نقل مذاهبهم بمشل هذه العادات) 


(1) وضع الناسخ في الهامش: (حاشية: ومالك نفسه لم يرى الإجماع المتأخر حجة؛ 
كذلك قال عبد الوهاب والباجي وغيرهما). 

(۲( مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۰۳ فما بعدها) (۲۸/ .»)٤۹۳‏ جامع المسائل /٥(‏ ۲۷۲)» 
منهاج السنة(١٠/‏ 7). 

(۳) كذا في الأصل» وربما كان صوابها: (العبارات). 
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والمنقول المسند عنهم إنما هو فيمن عَلَقّ الطلاق بالملك لامَنْ حَلَّفَ بهذا 
التعليق - كما تقدم -. 

والنقل المسند عن عمر من وجهين؛ من رواية ابن المسيب عنه» ومن 
رواية مجاهد؛ وكلاهما إمام ثقة من آخبر الناس بقول عمر أنه کان يمَرقَ بین 
yy‏ 


رزوی ذلك أبو داود(. 


علمت أحدًا من المتقدمين طعن في هذاء وروي أن ابن عمر كان يسأل ابن 


ا د ي ن غ ا عل 
المنبر = لم يكن له أن يحتج بالإ جماعات المرسلة التي ينقلها مثل: أبي ثور 
و محمد بن نصر وابن جرير وابن عبد البر وأمثالهم» فإن ذلك نقل عن عمر 
وحده شيئًا مع قرب العهد فهؤلاء لو نقلوا قول واحد من الصحابة لم ينبغي 
ا ل مدقا ا قل سحد ر اتانب اتل مان 
يمكن حصره من إجماع العلماء؟ 

ولم يقل أحدٌ عن عمر خلاف ذلك كما ثبت مثل ذلك عن حفصة ابنته 


)١(‏ رواية أبي داود من طريق ابن المسيب» وقد تقدم تخر يجها (ص٢۲۲)ء‏ أما ما جاء 
من طريق مجاهد؛ فقد أخرجه البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۷۷/ ح )۲٠٠۷١‏ 
قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالمشي» أو ماله في المساكينء 

| أو في رتاج الكعبة: إنها يمين كفرها إطعام عشرة مساكين. 

(۲) منهاج السنة (۷/ .)٠٠١‏ 


وزينب وعائشة ولم يقل أحد عنهن خلاف ذلك إلا ما كر ابن عبد البر عن 
عائشة بلا إسناد من الفَرّق بين الطلاق والعتاق وغيرهما'» والمأثور عنها 
بالإسناد حلاف ذلك فلو كان بائتا لكان قصدا مثل النقل عن ابن عمر وابن 
عباس» وأما ابن عمر فنقل عنه هذا وهذا. 

وأما قوله: (فهذه الآثار تين لنا مذهب ابن عمر» وأنه من القائلين 
بوقوع الطلاق والعتاق عند الحنث). 

فیقال له: إِنْ أردت أن ابن عمر متها كان يفرق بين الحلف بالطلاق 
والعتق وبين غير هماء فهذا لم ينقله أحد عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف» 
ولا نقله نقلا مرسلا ولا بلاغاء وكذلك إن أردتَ أنه كان يوقع الطلاق دون 
العتق. 

وإن ردت أن ابن عمر كان يقول بوقوع الطلاق والعتق كمايقول بلزوم 
اللو اليرت يه رى يو الج ق الل رو فا ری ا حت 
عثمان بن حاضر إِنْ كان صحيحًا ففيه أنه كان يفتي بلزوم العتق ولزوم النذر 
جميعًا إذا لَه بقصد اليمين» لكن فيه آنه كان يجعل في نذر المال زكاته» 
وفي نذر ذبح النفس بدنة» وهذا خلاف النقول الثابتة عنه؛ فعنه في المال 
روايتان أصح من هذا إحداهما: أنه كان يلزم به» والرواية الأخرى أنه كان لا 
لزم به ولا بالعتق ولا غيره مما يحلف به» بل يجعل في ذلك كمفارة يمين. 

فإن کان أثر عثمان [۱۱۸/ آ] صحیحاء آمكن أن يكون قوله في الطلاق 
كقوله في العتتق والنذر» وتکون فتیاه فیمن صلی إِنْ خرجت» محتملا أن 


.)٤١١ /٠١( الاستذكار‎ )١( 


يكون في الحالف» ويحتمل مع هذاأنه كان يفرق بين الحلف بالطلاق 
والعتق» لكن التسوية أظهر. 

e e e N 
روایةٌ عند فهذا موجه يُسَلّم ظهوره» ولکن رواية مَنْ روی أنه لايلزم لا‎ 
بهذا ولا بهذا بل يجعل فيه كفارة يمين = أثبث وأص باتفاق أهل العلم»‎ 
وهي المتأخرة كما تقدم.‎ 

وحينئزٍ؛ فإذا حُكِيّ قولّهٌ على تلك الرواية في الطلاق بالقیاس فیحگّی 
قوله على هذه الرواية بقياس أصح من ذلك» ويكون قوله على أصح 
الروايتين أنه لا يلزم الطلاق المحلوف به ولا العتق المحلوف به ولا النذرء 
بل يجزئ في جميع ذلك كفارة يمين. 

وعلی هذا؛ فیکون قول فيمن طلق امرأته إن خرجت هو فيمن قصد 
طلاقها عند الصفة لا فيمن قصد الحلف وهو يكره طلاقها؛ فتبين أن النقل 
عنه بالتكفير للحالف بالنذر والعتاق والطلاق أقوى من لزوم ذلك عنه» وهو 
الرواية المتأخرة. 

وبالجملة؛ فلا تنازع في أنه روي عنه روایتان» لكن الباطل عنه قطعًا 
التفريتق بين الحلف بالطلاق والعتاق وبين الحلف بالنذر» كماينصره 
المعترض وأمثاله» ويذكرون عن ابن عمر أو ابن عباس أو غيرهمامايوهم 
أنهم قالوا ذلك» وهذا التفريق لم ينقله أَحَدٌ لا نقلا مرسلا ولا نقلا مسندًاء لا 
عن ابن عمر ولا عن ابن عباس» بل هذا القول مخالفٌ لكل ما نقل بالإسناد 
فاا 


E 


ولم أجد أحدًا قط نقل هذا نقلا مسندًا عن أحد من الصحابة» لكن ابن 
عبد البر نَمَلَّه مرسلا عن عائشة امار عا ئشة في حديث ليلى بنت 
العجماء أنها جعلت تعليق العتق الذي قصد به اليمين كتعليق النذر» وأفقت 
في الجميع بكفارة وتعليلها في سائر آجوبتها في التعليق الذي يقصد به 
اليمين يوافق ذلك فإنه قد ثبت عنها من غير وجه آنها كانت تجعل التعليق 
الذي [۱۸/ ب] يقصد به اليمين يمينا مكفرة» وروي عنها ألفاظ عامة توافق 
hi e i :‏ 0 
ذلك» فنقل مذهبها في مثل هذا أو لی - بلا ريب - من نقل مذهبها في قول لم 


۶ 2 
یسنده احد» ولو قدرَ ثېوته لکان عنها روایتان. 


وطائفة من الفقهاء ذكروا قول عائشة مسندًا/' عن النبى ية واحتجوا 
به» منهم: الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضى أبو الطيب والقاضى أبو يعلى 
وأبو الخطاب. 


قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: وروي عن عائشة أن النبي ي قال 
فيمن حلف أن يجعل ماله في رتاج الكعبة أو في سبيل الله أو في المساكين: 
(إنما هي كفارة يمين»". قال أبو حامد: وهذا نص. 


(1) أي: مرفوعاء لا أنه بإسناد متصل» فليس من عادة من ذكرهم من الفقهاء ذكر أسانيد 
ما يذكرونه من الأحاديث والاثار. 
انظر: معرفة أنواع علم الحديث (ص »)١١٤١‏ وفتح المغيث /١(‏ ۲ تدریت 
الراوي (۱/ ۱۹۹). 

(1) لم أجده مسندًاء وقد ذكره ابن قدامة في المغني )٤٦١ /٠۳(‏ ولم يعزه؛ وقد تقدّم 
هذاعنها موقوفا. وسيأتي كلام المجيب حول عدم ثبوته مرفوعًا. 


٤ 


وكذلك قال الماوردي': روت عائشة عن النبي بلا آنه قال: «مَنْ 
حلف بالمشى أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين آو في 
رتاج الكعبة؛ فكفارته كفارة يمین». 

وقال القاضي أبو الطيب والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب: روى 
إسماعيل بن أبي زياد" في تفسير القرآن عن عائشة» عن النبي به أنه قال 
ذلك. 

ومعلومٌ أن هذا النقل أجود من النقل عنها نها كانت تمرف بين الطلاق 
والعتاق وغيرهماء فإن ذاك لم يُذكر له إسنادء ولا عَزِيّ إلى كتاب» وهذا فيه 
أن النبي ب سمى هذا التعليق حلمًاء وأوجب فيه كفارة يمين؛ ومع هذا 
فنحن لم نعتمد على هذاء لأنه ليس بثابت عند أهل العلم بالحديث» 
والمعروف عندهم أن هذا من كلام عائشة لم ترفعه. 

وأضعف منه ما رواه ابن حبيب: عن النبي ية آنه قال: «لا تحلفوا 
بالطلاق ولا بالعتاق» فإنهما مِنْ أيمان الفسًاق)"' فهذا في غاية السقوط. 


)١(‏ الحاوي )٤0۸ /٠١(‏ ثم قال: وهذه الأخبار كلها نص» ولأنه بانتشاره عن سبعة من 
الصحابة لم يظهر خلافهم إجماع لا يجوز خلافه. 

(۲) هو إسماعيل بن أبي زياد الشامي» قاضي الموصلء له كتاب في التفسير» وقد نكلم 
فیه بکلام کثیر» حتی وصف بالدجل والکذب! 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث (۱/ »)۳۹١‏ تاريخ الإسلام /٤(‏ ١0۸)ء‏ إكمال 
تذىت ال0 0 / OOo o «(0 ¥F‏ 

)۳( لم أجده. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۲۷۳): ولم أقف عليه» وأظنه مدرجًاء 


فاوله وارد دونة. 
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وابن حبيب مع براعته في العلم والفقه» وكثرة ما يرويه من الآثار» فإنه 
قليل المعرفة بالحديث» فكثيرًا ما يحتج باثار ضعيفة بل موضوعة» وبعض 
الناس يطعن فيه نفسه» والرجل جليل القدر» لكنه كان يتناول الكتب من 
شيوخه كأسد بن موسى وغيره ويقول: فيها حدثنا وأخبرنا» وقد يغاط؛ 
۹ آ] وأما تعمد الكذب - كما ترميه به طائفة مثل ابن حزم وغيره -= فهذا 
ا 


= وقال البرزالي في فتاویه (۲/ ۱۲۲): فعن ابن حبيب في واضحته أن النبي اة كتبَ 
كتابا بت فيه في الأمصار: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي رسول الله إلى 
ورثة الأنبياء وإلى الناس وأشباه الناس. أما بعد: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق؛ 
فإنهما مسن أيمان الفسًاق). فقيل: يا رسول الله! مَنْ ورثة الأنبياء؟. قال: «أهل 
الحواضر). قيل: مَنْ أشباه الناس؟ قال: «أهل البوادي». 
وقال في مواهب الجليل ٦ /١(‏ تنبيه: ذكر الشارح هنا حديث الطلاق والعتاق 
من أيمان الفساق» وذكر الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن حبيب... ولم يذكر ابن 
فرحون الحديث [قلت: بل ذكره في تبصرة الحكام ۲/ 1۷ نقلا عن القرافي] ولم 
يذكره ابن حبيب في الواضحة في كتاب الأيمان. 
وقال الدسوقي في حاشيته (6/ :)۱۸١‏ وهذا الخبر ذكره ابن حبيب في الواضحة» 
ولا يعرف في كتب الحديث المشهورة. 
وعزاه إلى ابن حبیب: ابن رشد في البیان والتحصیل »)۳۲١ /٩(‏ وابن عليش في منح 
الجليل (۸/ )٤١٤‏ وغيرهما. 
وانظر: كشف الخفاء (۲/ »)٠٥١‏ الجد الحثيث (ص .)٠١۳۳‏ 

(۱) انظر: الإالماع للقاضي عیاض ( ص ۱۰۸ - »)٠٠۹‏ ترتيب المدارك »)١۱١۷ ١١۲۳ /٤(‏ 
۹ وما بعدها مهم)ء بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (ص ۳۷۷)» سير 
أعلام النبلاء /١۲(‏ ۲,) فتح المغیث (۲/ ۱۸۷))ء التنکیل (۲/ .)٥١١‏ 
وانظر ما تقدم (ص .)۲٠۰‏ 


٤٦ 


ر 


وقد ثبت عن عائشة َا بالإسناد المرضى أنها سئْلّت عَكّن جعل 
ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة إن فعل كذا فقالت: يكفر يمينه. وفي 
لفظٍ: هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين. 

وهذامعروف من حديث منصور بن عبد الرحمن الحُجبي» عن أمه 
ضفبة نتت شبة غدها : رواة مالك والتورى' وخ ر مد وت 
PN ESE‏ 
E‏ 

وروى الأثرم عن أبي نعيم: حدثنا حسن -يعني: ابن صالح -» عن ابن 
أبي نجيح» »عن عطاء» عن عائشة لا فال مالي في ميزاب الكعبة 
وکل مالي فهو هدي وکل مالي في المساکین؛ فليکفر يمينه(“. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأل عن رجل قال: ماله في رتاج 
الكعبة . فقال : كمارة يمين» واحتج بحديث عائشة ئة . 


.)٦۱۷ /١(ًاطوملا في‎ )١( 

)۲( أخرج روايته عبد الرزاق في مصنفه (۸/ (AT‏ 

(۳) أخرج روايته البيهقي في السنن الصغیر .)٠٠۹ /٤(‏ 

()٤(‏ ااا ی ا ار ۰ ۷ح( 

)٥(‏ أخرجه الطبري - كما تقدم (ص١٠١)-»‏ وقد ساق المجيب إسناد الأثرم في مجموع 
الفتاوی .)۲٠١ /۳٠١(‏ والفتاوى الكبرى »)١١۸ /٤(‏ والقواعد الكلية (ص .)٤١۳‏ 

»)۱۱۸ /٤( والفتاوی الکبری‎ .))٤ /١( ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ (٦) 
.)٤١۲ والقواعد الكلية (ص‎ 


۷ 


الا ا فلاف ات اا ا ن اب ور ا د 


وروى البيهقى”"' بإسناده إلى قتيبة: حدثنا حبيب» عن العوام» عن 
مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالمشي أو ماله 
في المساكين أو في رتاج الكعبة: إنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين. 
وروی الق عن هشام بن عروه» عن أبيه. 
وروا ال وغ م طا عا کات فل ساره 
كان فى اليرّاء والهزل وَمَرَاحَة الحديث الذي لا يعتمد“ عليه القلب» وإنما 
الكفارة في كل يمين حلفتها على جد من الأمر» في غضب أو غيره؛ لتفعلن 
أو لتتركنٌ» فذلك عَمَدٌ الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة. 
فقو لها: وإنما الكفارة في كل يمين حلفتهاء مع تصريحها بأن التعليق 
الذي يقصد به اليمين هو يمين مكفرة = يدل على دخول ذلك في كلامها. 
وقد روي عنهادخول العتق بعینه أیصًا-[۱۱۹/ ب] فى الأيمان 
المكفرة من وجهين: 
)١(‏ الام (۳/ ١١٠)ء‏ ونقله عنه: البيهقي في السنن الكبير »)١١١ /۲٠(‏ وفي معرفة 
الن و ااا ر( 
(۲) في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۷۷/ ح .)۲٠٠۷۳‏ 


(۳( لم أجده في روايات الموطأ التي بين يدي» وقد رواه البيهقي من طريق روح بن 
عبادة» عن مالك به. 


() أخرجه البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۲۰/ ح .)۱۹۹٩۱‏ 
)٥(‏ كذا في الأصل» وفي السنن الكبير: (يعقد). 
۸ 


أحدهما: حديث ليلى بنت العجماء من رواية أشعث. 


والثاني: مارواه ابن أبي حاتم في كتاب لسر ك جد ااي 
حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل» عن 
ا ع ال جا رجل إلى عائشةء فقال: يا أم المؤمنين! إني ارت 
إن كلمت فلائًاء فان کل مملوك لي عتیق لوجه الله - تعالی - وکل مالي 
سترٌ للبيت. فقالت: لا تجعل مملوكيك عتقا لوجه الله» ولا تجعل مالك 
سترًا للبیت» فان الله يقول: ولا لوا آله عة لمڪم آٺ 
مروا € الاّية [البقرة: .]٤‏ قالت: تفر عن يمينك. 

وهذا الإسناد كلهم ثقات مشاهير إلا يحيى بن سلمة فن فيه ضعمًاء 
وهو ممن یکتب حدیثه ویعتضد به لا ممن يحتح به إذا انفرد. قال أبو 
أحمد بن عدي : وهو مع ضعفه یکتب حدیثه. 


ومعلو م أن هذين الإسنادين عن عائشة في العتق المحلوف به مع عموم 
كلامها وتعليلها أو لى أن بُحكى عنها من رواية لا عرف لها إسناد لا صحيح 


وقد تبین بهذا: أنه ليس عن ابن عمر ولا عن ابن عباس نقل أصلد0) 
بالفرق بين الطلاق والعتاق وغيرهماء ولا نقل ذلك عن أحد من الصحابة إلا 


(0) (۲/ °7 ح6( 

(۲) في التفسير: (مال لي). 

(۳) في الکامل (۷/ ۱۹۷). 

(6) في الأصل: (أصل)ء والصواب ما أثبث. 
۹ 


رواية مرسلة عن عائشة روي عنها مسندا ما هو أثبت منهاء وعموم كلامها 
المعروف عنها يناقضها. 

وتبين بهذا أن قول المعترض: فهذه الآثار الفلاثة تبين لنا مذهب ابن 
عمر» وأنه من القائلين بوقوع الطلاق والعتاق المحلوف به = تلبيس وغلط. 

أما التلبيس: فإن هذا يوهم أن ابن عمر كان يُمَرّق بين الحلف بالطلاق 
والعتاق وبين النذر» وهذا لم ينقله أحد عن ابن عمر لا مرسلا ولا مسندًا لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيف» بل المنقول عنه التسوية بين الحلف بالعتق 
والنذر إما في تكفير الجميع وإما في لزوم الجميع» فالمفرقون مخالفون 
لابن عمر على كل قول» كماهم مخالفون لغيره من الصحابة. 

وا ون ها غات ا کد رزاع ا ج رالا ا 
عنه: أنه كان يأمر بالتكفير في الحلف بالعتق» وهو قد جعل مذهبه أنه يقع 
العتاق والطلاق المحلوف به قولا واحدًا» فهو غالط؛ بل كاذب عليه. 


0۰ 


e 

[۰/ آ] فصل 
وأما قوله : (وتر جمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف 
FPN SP 1‏ 

مذهب صد عن النظر فيما سوا ٠))»‏ 

فیقال له؛ هذا كما يقال فى المشل: (رمتنى بدائها وانسلت) فإن 
إليه» بل كان يعتقد خلافه ويفتي دائمًا بخلافه» لكن لما نظر ورأى الحق لم 
یجز له أن یقول خلاف ما تبین له» والله - سبحانه وتعالی -یعلم وعباده 
المؤمنون الذين هم شهداء الله في الأرض أنه لم يمل" إلى قول إلا قصدًا 
لاتباع الحق الذي بعث به الرسول َة من جهة قيام الحجة به» وإيجاب الله 
ورسوله عليه آلا يقول على الله إلا الحق» وأن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى 
الله والرسول؛ بخلاف مَنْ تربى على قول تَمَلْدَه أولا بلا حجة» ثم لمانوزع 
لو كانت صحيحة» بل يحتج له بمنقولات لا دلالة في شيء منهاء وبأقيسة 


)١(‏ «التحقيق» /٤١(‏ أ). وما بين المعقوفتين منه. 
(۲) جمهرة الأمثال (۱/ ۳۸۷)» مجمع الأمثال (۱/ .)۲۸١‏ 
وكثيرًا ما يذكر المجيب هذا المشل فيمن يصنع كصنيع المعترض؛ انظر: مجموع 
الفتاوى .)٤١ /١(‏ درء تعارض العقل والنقل /٠١(‏ ۲؛) شرح حديث النزول 
(ص »)٩4٦‏ منهاج السنة »)۲۷١ /۷( )٦۸ /١(‏ الإإخنائية (ص ۳۹۸). 
(۳) في الأصل: (يميل)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
٤0(‏ 


ومعانٍ' هي أضعف في الحجة من تلك المنقولات التي لا حجة فيهاء 
فليس معه دلالة لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع الأمة المعلوم ولامن 
قباس صحیح» بل معه ظن كاذب للا جماع» وظنٌ مخطئ في معرفة مسمی 
الطلاق والعتاق والنذر والظهار» والفَرْق بين هذه الأمور وبين مسمى 
اليمين؛ حيث أخرَ ما هو يمين عند الله ورسوله ية وأصحاب رسوله بلا 
و جمهور السلف عن كونه يمينا وجعله عتقا ونذرًا وطلاقا. 


وأما قوله: (تر جمة البخاري لا تشير إلى تأويل أثر ابن عمر بخلاف أثر 


ابن عباس). 
قال هو لا شیر | لی تاربل لا لهذا رل لهذا پل الخاری د كر كا 
منهما مقَرٌا له على ظاهره. 


وما قوله: (كيف يجعل أثر ابن عباس القابل للتأويل القريب من هذا 

فيقال له: بل آثر ابن عباس دوعتا هو الصريح في مدلوله» وأما أثر 
ابن عمر يعت /٠١١[‏ ب] فهو المحتمل» بل كونه غير يمين أظهر من 
TS‏ 

فإن قول ابن عباس بين في الحصرء وأنه عنده لا طلاق إلاعن وطر ولا 
عتق إلا ما ابتغي به وجه الله» ولو حمل على أنه لم يرد الحصر بل أراد أن 
الطلاق يكون عن وطر وغير وطر, والعتق يکون مما ابتغي به وجه الله 
ويكون بخلاف ذلك = لم یکن في هذا الكلام فائدة» ولم يكن لحكاية 


(1) في الأصل: (معاني)ء والصواب ما أثبت. 
0۲ 


البخاري له في التر جمة معنى. 

اد الخاري د كر ي حا الات مابدل عل د المد مرف 
الطلاق» فلا يقع طلاق السكران والمكره والناسي وطلاق الإغلاق» وهذا 
إنما يناسب ذكر قول ابن عباس إذا كان مراده الحصر. 

وأما أثر ابن عمر؛ فالاحتمال فيه ظاهرء لا ينازع فيه عاقل يفهم الفرق 
بين من يقصد بالتعليتق الإيقاعَ تارة واليمينَ أخرى. 

وهذاالمعترض لما لم يفهم هذا الفرق» وجعل الجميع يمينا عند 
المجيب» وظنه آنه لا يخرج عن اليمين إلا التعليق الذي ليس فيه حض ولا 
منع كالتعليق بطلوع الشمس = صار أثر ابن عمر عنده صريحًا أو كالصريح» 
ونحن نُسَلّم له أنه صريح أو كالصريح في التعليق الذي يقصد به المنع من 
الخروج. ا 

فإن قول نافع: (طَلَىّ رجل امرأته البتة إن حرَّجَّف)؛ يقتضي أنه عَلَقَ 
طلاقها بالخروج» وهذا لا يكون في العادة إلا إذا كان مانعًا لها من الخروج» 
لكن مع هذا: قد يريد طلاقها إذا حرجت فيكون مطلقاء وقد يكون يكره 
الطلاق وإن حرجت فيكون حالقًا. 

وفغارة أن الاس رة دون هذا رتارة ضار نهال والفالي على 
أهل زماننا قصد اليمين» وأما في زمن الصحابة - رضوان الله عليهم - فكان 
الغالب عليهم قصد الإيقاع عند الصفةء كما بقل مل ذلك عن غير واحد من 
الصحابة في تعاليق متعددة يراد بها الإيقاع عند الصفة وإن كان فيها حض أو 


tor 


وما عاط ال ي أن الجا برت الان رالاق رال عة 
الصفة» ولهذاقال: (وقوله: إن الحالف ليس له وطر في الطلاق ولا في 
العتق؛ ممنوعٌ» بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه» فان ذلك 
آ] مقتضى الربط الذي رَبَط بين الشرط وجزائه؛ نعم" مقصوده أن 
لا يقع الشرط» وذلك لا يمنع من قصد وقوع المشروط على تقدير وجود 
الشرط)". 

فيقال له: الغلط في هذا الموضع هو من أعظم ما أوقع المعترض 
ونحوه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع» وما ذكره ممايُعْلم 
فساده جميع الناس إذا رجعوا إلى ما يجدونه في أنفسهم عند قصد اليمين 
وما یعلمونه من غیرهم. 

فإن الاس يعلمون أن المعلق إذا قال: إن سافرت محكم إن كلمت 
فلاتًاء إن رَوَجُتة ابنتي؛ فكل نسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة 
وعلىّ ثلاثون حجة وصيام عشرة أعوام وآنا يهودي ونصراني وبريءٌ من 
الإسلام وقطع الله يدي ورجلي ولا أماتني على الإسلام ولا ختم لي بخير 
وذبح آولادي على صدريء وقد يقول: ٳِن غلبتني رکبتني» ون غلبتني کون 
مخنثاء آو أكون ولد زنا إن لم أفعل کذاء أو لست ابن فلان إن لم أفعل كذا 
ونحو ذلك وأمثال ذلك مما يُعلقه على الفعل الذي منع منه نفسه وعَلْیّ به 
هذا الجزاء يقصد به اليمين» فإنه يعلم من نفسه والناس يعلمون منه آنه لا 


)١(‏ في الأصل: (من)ء والمثبت من «التحقيق). 
(۲) في الأصل: (يَعَمٌ)» والمثبت من«التحقيق» وما سيأتي في (ص١٦٤).‏ 
(۳) «التحقيق» /٤١(‏ أ). 

(0€ 


یرید قط أن یهلکه الله ولا اَن یمیته على غير الإسلام ولا أن يختم له بالشر 
ولا أن يقطع يديه ورجليه ویذبح أولاده على صدره ولا أن يخرج عن ماله 
ولا يبقى له مملوك ولا امرأة ولا أن يبقى في ذمته ثلاثون حجة وصيام ثلاثة 
أعوام وأمثال ذلك مما يعلقه بالفعل. 

فالناس كلهم يعلمون علمًا يقينًا من أبلغ العلوم الضرورية أن المعلق 
هذا التعليق لا يريد أن يحصل له هذا الشر العظيم والضرر الزائد على الحد 
الذي لا يقصده قط أحد لنفسه سواء وجد الشرط أو لم يوجد. 

فمن قال: إن هذا قاصد a e‏ 
وجود الشرط؛ فهو ضالّ ضلالا مبينًا يعرفه جميع الناس» وهو يخبر عما في 
قلوب بني آدم ونفوسهم بنقیض ما یعلمونه ویجدونه في قلوبهم ونفوسهم» 
وما یعلمونه من غيرهم أيصًا. 

وإذا انتھی البحث إلى هذا؛ كان صاحبه مسفسطا /۱۲١[‏ ب] إما جهلا 
وما مداه و اجن من فرط اة ان تعن الكذب ل هن انكر الخقاق 
المعلومة للناس علمًا ضروريًا فهو سوفسطائي'. 


)۱( ذكر ابن تيمية في الرد على المنطقيين (ص )۳۷١‏ أن السفسطة لفظةٌ معربة من 
اليونانية أصلها (سوفسطيا) أي: کا مرغ لاغ ت( 
وتكلّم ابن تيمية في مواضع من كتبه عن أصل السفسطة وأنواعها وما يتعلق بها؛ فانظر ذلك 
في: مجموع الفتاوى .))۱٤٤ / ۱ /٠١(‏ الفتاوی الکبریى /٦(‏ ١٠۳)ء‏ بيان 
تلبيس الجهمية (۳/ »)٤١١- ٤٠١‏ الصفدية (۱/ )٩۸‏ (۲/ ۳۲۳)ء منهاج السنة /١(‏ 
»)٤٦٥- 1٤ /۷( (٥۲۵ /( ۴ ۱‏ درء تعارض العقل والنقل .)٠١١ /٥(‏ 


00 


a‏ إن الإنسان لا يكون قط مريذا للنكاح والطلاق 
فهو مسفسط» ومن قال: إن كل مَنْ عَلَىَ الطلاق بصفة لا يريد إيقاع الطلاق 
عند الصفة فهو مسفسط» ومن قال: إن كل من قصد بتعليقه اليمين فهو مريد 
للطلاق والعتاق والنذر والدعاء على نفسه بالشرور العظيمة وسائر ماعلقه 
بالشرط» كما يريد ذلك إذا لم يكن قصده اليمين= فهو مسفسہط. 

فإنه من المعلوم بالضرورة أن المعلق الذي يقصد الحض والمنع تارة 
يريد وقوع الجزاء عند الشرط وتارة يكره ذلك مطلقًاء وهذا الثاني هو 
الحالف دون الأول؛ فالحالف لا يريد الشرط ولايريدالجزاء وإن وجد 
الشرط» بل هو كاره للجزاء ممتنع من قصد إيقاعه وجد الشرط أو لم يوجد» 
وإنما عَلقَة مع امتناعه من وقوعه لئلا يقع إذا وقع الشرط› والفرق ظاهر بين 
أن يققصد وقوعه إذا وة قع الشرط وإن كره الشرط وبين ين ألا يقصد وقوعه 
بحال» بل لا يقصد إلا عدم الشرط» فلا يقصد لا الشرط ولا !لجزاء. 

والحالف لا يكون حالفا إلا إذا لم يرد لا هذاولاهذاء وأماإذا لم يرد 
الشرط وهو يريد الجزاء بتقدير وجود الشرط؛ فهذا مقع ليس بحالف. 

وحينئذٍ؛ فيعلم بالاضطرار أن الحالف ليس له وطر في الطلاق والعتاق» 
كما آنه ليس له وطر أن يدعو الله ألا يختم له بخير وأن يقطع يديه ورجليه 
ويذبح أولاده على صدره» وليس له وطر في أن يخرج من جميع أهله وماله 
فیبقی لا زوجة له ولا مملوك ولا مال ينتفع به» بل یکون قد وتر هله وماله» 
ومع ذلك ففي ذمته عبادات لا يطيقها مثل: ثلاثين حجة وصوم عشرة أعوام 
وأمثال ذلك. 


فمعلو م أنه لیس له وطر في أن تزول عنه نعمة الله في دینه ودنياه» ويحل 
به بس الله في دینه ودنیاه» فإذا لم يبق له زوجة [۱۲۲/ آ] ولا مملوك ولا مال 
زالت عنه نعم الله في دينه ودنياه» وإذا مات على الكفر فقد زالت عنه نعمة 
لله في دینه ودنیاه» وإذا کان مع ذلك قد قطع الله يديه ورجلیه وآهلکه وذبح 
أولاده على صدره وزنا بأمه في كعبة المسلمين ونحو ذلك من الأمور 
المفسدة لدينه ودنياه = فنحن نعلم أنه ليس له وطر في هذا قطعًاء فَعَلِم قطعًا 
أن الحالفَ بالطلاق ليس له وطر في الطلاق» ون قول ابن عباس: الطلاق 
عن وطر؛ بين أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق عند ابن عباس رواليعته. 

وقول القائل: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى 
الربط). 

فنقول: نحن لا نسلم أن مقتضى الربط وقوع الطلاق» وأن الحالف قصد 
الربط والتعليق» لكن فَرقٌ بين قصد الربط والتعليق وبين قصد وقوع الجزاء 
المعلق» فإنه قَصَدَ الربط والتعليق للكفر ودعاءه على نفسه بالعظائم وخروجه 
من أهله وماله وأمثال هذه اللوازم» ولم يقصد وقوع هذه المعلقات المربوطة 
بالفعل مع قصد الربط = هو ممتنع غاية الامتناع من قصد هذه التعليقات» كاره 
غاية الكراهة لوقوعها وإن وجد الشرط» وقَصْدة بربطها وتعليقها أن تكون 
لازمة للفعل الذي قَصَدَ منع نفسه منه ليمنعه هذا الربط من ذلك الفعل» 
لامتناعه هو وكراهته من الجزاء المعلق اللازم» وإذا كان كارها ممتنعا من 
اللازم= صّار كارها ممتنعًا من الملزوم» فهذا هو مقصوده بالربط والتعليق؛ لم 
يقصد قط أن يوجد اللازم المعلق سواء وجد الملزوم و لم يوجد» بل إنما 
جعله لازمًا حين كان كارهًا ممتنعًا من الملزوم الذي هو الشرط. 
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وإذا جعله لازمامع كراهته للملزوم ومع كراهته للازم وإن وجد 
الملزوم = لم يجب أن يكون قد أراده إذا وجد الملزوم» فإنه في حال كونه 
كارها للازم كراهة تامة مانعة من قصد الفعل لا يكون مريداله» وهو كاره له 
كراهة تامة وإن وجدالملزوم أو لم يوجد» فلا يكون مريدًاله إذاوجد 
الملزوم. 

وإذا قيل للحالف الذي قال: إن سافرت معكم فعل الله بي /٠١۲[‏ ب] 
كذا وكذا؛ أتريد إذا سافرت معهم أن يسلبك الله نعمته عليك في الدين 
والدنيا ويعذبك بهذه اللوازم؟ 

لقال: لا والله؛ ما أريد ذلك قط» سافرت أو لم أسافرء لكن جعلت هذه 
الأمور التي لا أريدها قط لازمة للسفر لئلا أسافر» فليس قصدي إلا منع 
نفسي من السفر» ووكدت ذلك بالتزام هذه المكروهات العظيمة الكراهة 
التي يمتنع أن أريدها على تقدير الفعلء لِأَنْ أمتنع بذلك من ذلك التقدير 
ولاعتقادي أن ذلك التقدير لا يقع» ولو اعتقدت أن ذلك التقدير يقع لم ألتزم 
هذاء ولم أجعل هذا لازمًا له. 

A Rg 
كونه في خبره وفي إنشائه؛ ففي الخبر كقوله: # لكان ف فیا اة إل آل‎ 
اشد لفسا € [الآنياء: فهو جعل الفساد لازا للآلهة ليخبر بو جود الفساد‎ 
بتقدير وجود الآلهة؛ فإن هذا التقدير ممتنع» فلا يکاد يتصور أن يكون ليكون‎ 
عنده الفسادء بل المقصود: نفى هذا وهذا؛ أي: فلا فساد فيهماء فليس فيهما‎ 
۰ إله غير الله.‎ 
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وقد قال تعالی: # ولو اشركرا لحبط عنهر اكوا بعلو € [الأنعام: .]٨۸‏ 
وقال: لين سردت ليحبطّ عَمَلكَ € [الزمر: ]٠١‏ مع علمه تعالى أن أنبياءه 
فقصوف رد هو الر ا فالمعلن لل ا2ال رط إا كان ارا 
نفيهماء أو كان منشنًا وقصده عدمهما = لا يكون قصده أن يقع الجزاء البتة 
إذا كان منشئًاء ولا قصده أن يخبر بوقوعه البتة إذا كان مخبرًا» بل المخر ° 
يعلم أنه منتتف في نفس الأمر لايقع بحال» فلا يقع الفساد ولايقع شرك 
الأنبياء ولايقع عرد الكفار إلى ما تهواعنه» لأن الشرط لايقع فلايقع 
الجزاء المعلق به» وإن كان مضمون التعليق أنه لو وقع الشرط لوقع الجزاء 
لكن مع هذا التعليق فهو مخبر بعدم الشرط» ومع إخباره بعدمه لا يكون 
مخبرًا بثبوت الجزاء البتة. 

ذلك المعلى قد الجن هر بي العايق لقصة ألا بكرن الط 
رَجَعَلَ الجزاء اللازم الذي لا يقصد وقوعه البتة لازمًا لوجود الشرط للا 
يكون الشرط» لم يقصد /٠۲۳[‏ أ] وجود الشرط بحال» ولا قصد إذا وجد أن 
يكون الجزاء» بل الجزاء مکروه له على کل حال» بخلاف من يكره الشرط 
ولایکره الجزاء إذاوجد» كما لو قال: إن حرجت من داري بغير إذني أو 
سرقتِ مالي أو زنيتِ أو ضربتٍ أمي أو ابني فأنتِ طالق» وهو يقصد إذا 
هلترت أن اها وان ها لن الف مل هر ا ا عر وا 
الأفعال» وتوعدها بوقوع الطلاق إذا فعلتها. 

وقد يتوعدها بإيقاع الطلاق كما لو قال: إن فعلتِ كذا فلأطلقتّك أو لله 


(© في الأصل:(المخير وما أت هر الصراب: 
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على أن أطلقك. لكن هذا التزام لأن يطلقهاء والطلاق لايلزم بالنذر 
والالتزام» فإن شاءَ طَلْقَ وإن شاء لم يطلق» لكن قد يكون عليه كفارة يمين إذا 
نذر أن يفعله ولم يفعله» وإن حلف ليفعلنه ولم يفعله. 

وقد يتوعدها بوقوع الطلاق فيقول: إن فعلتٍ كذا فأنت طالق» فالوعيد 
هنا وقوعه لا قصد إيقاعه» كما في قوله: لين شرت ليحبطن عمك € [الزمر: 
٥‏ فالوعيد هنا: حبوط العمل؛ فمتى أشرك ومات مشركا حبط عمله لا 
محالة» ليس هذامن الوعيد الذي يمكن إيقاعه وعدم إيقاعه» كذلك الطلاق 
المعلق إذا جعله عقوبة لها إذا خالفت فقال: إن خالفتني فأنت طالق» فهنا إذا 
وجد الشرط وقع الطلاق الذي قصده عند الشرط, وإن كان كارهُاله عند 
عدم الشرط» وإن كان كارهًا للشرط. 

فهذه الصور وما أشبهها يسلمها المجيب أنه يقع بها الطلاق خلافَ ما 
ظَنْ المعترض عليه أنه يجعل هذه أيمانًا مكفرة» فإن أحدًا من المسلمين لم 
يجعل هذه آيمانا مكفرة» ومَنْ حكى إجماع العلماء ء على عدم الكفارة في 
لطلاق فكلامه صحيح في هذا وأمثاله فإن الطلاق المنجز لم يقل أحد أن 
فيه كفارة» وكذلك المعلق إذا قصد ا و ا ا 
كفارة. 

وإنماالنزاع فيما إذا كان قصده اليمين» وهذا لا بد أن يكون كاره 
للجزاء وإن وجد الشرطء وهو - أيصًا -كاره للشرط» فيجتمع في الحال 
كراهة كل من الشرط ومن الجزاء» /٠١١[‏ ب] بخلاف الموقع فإنه لايكره 
وقوع الجزاء عندالشرط بل يريده» وإن كانت نفسه تبغض الطلاق لكنه 
يريده عند الشرط كما يريد تنجيز الطلاق وإن كانت نفسه تبغضه لأمر 
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أوجب له أن يريد الطلاق وير جح إرادته على عدم إرادته» لكون المكروه 
الذي يحصل به مع الطلاق أهون عليه من المكروه الذي يحصل إذا لم 
يُطَلّق» مثل أن يكون طلاقه إياها أهون عليه من مقامه مع بَعِيّ ومفسدة لمالِه 
ودیڼه وعرضه ونحو ذلك» وإن کانت نفسه تحبها. 

وها الظلاق المعلى إا فد وفرع غد الهف فد فال يعن الاس" 
إنه لايقع» لكن لم يقل أحد إن فيه كفارة إذا لم يقع» بخلاف ما[لا] 
يقصد وقوعه وإنما على لقصد اليمين؛ فهذا فيه الأقوال الثلائة: هل يقع» أو 
لايقع ولا كفارة فيه» أو لا يقع وفيه الكفارة؟ 


ولمًا كانت الكفارة إنما تلزم في بعض صور الحض والمنع لا في سائر 
صور الحض والمنع ولا في غير ذلك من صور التعليق = خفِيّ حكمها على 
كثير من العلماءء فإن أكثر تعليقات الطلاق لا كفارة فيها باتفاق العلماء 
وإنما يقع في التعليق الذي يقصد به اليمين» وهو أن يكون الشرط مكروهُا 
والجزاء مكروها. 


وبهذا يظهر أن قول المعترض: (نعم" مقصوده ألا يقع الشرط» وذلك 
لا يمنع من قصد وقوع المشروط على تقدير وجود الشرط)" كلام من بن 
أن كل مَنْ لم يقصد الشرط فهو حالف» وأنه يقال فيه بالكفارة» وليس الأمر 
كذلك» بل الحالف هو الذي لا يقصدالشرط ولا يقصدالجزاء وإن وجد 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياف. 
(۲) انظر ما تقدم في ( ص٤ .)٤٥‏ 
(۳) «التحقيق» /٤١(‏ أ). 
١‏ 


الشرط» فإن قَصَدَ وجود المشروط - الذي هو الجزاء على تقدير وجود 
الشرط = فليس بحالف» لم يقل المجيبُ أن مجرد قَصْلٍ عدم الشرط مانع 
من قصد المشروط» بل قد ذكَرَّ في غير موضع من كتبه أن الذي لا يقصد 
الشرط تارة يقصد المشروط فيكون موقعًا لا حالقاء وتارة لا يقصده فهذاهو 
الحالف»فمع عدم قصد[١١٠/‏ أ] الشرط يكون حالقاتارة وموقعًا 

لم نقل إن عدم قصل الشرط مستلزمٌ لعدم قصد الجزاء كما يظنه هذا 
الغالط الذي بنى كلامه على هذا الأصل الفاسدء وجعل ما تقل عن الصحابة 
والتابعين في وقوع الطلاق عند كل شرط يقصد عدمه فی ان الل 
كفارة فيهاء EN EN IG‏ 
الشرط = موجبًا أن يكون الوعيد من الأيمان المكقَرة عند من يقول: إِنَ 
تعليق النذر والطلاق والعتاق تارة يكون يمينا وتارة يكون إيقاعًاء وإذا كان 
TTT‏ ة في أظهر القولين» وهو الثابت عن اللصحابة و جمهور 
التابعين وأكثر العلماء» وقيل: بل لغو» فلما ظَرَّ هذا الغالط أن المناط الذي 
جعله هؤلاء يمينا هو مجرد عدم قصد الشرط = صار يذل في ذلك كَل من 
لم يقصد الشرط وإن كان معدا وإِنْ كان مُطَلْقًا. 

ولو تدبر كلام الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - والتابعين وسائر العلماء 
الذين رفوا , بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي لا يقصد به اليمين- 
ر اه الحالف عد الى أبررة لكا إا كان خا اكا 
للشرط وكاره للجزاء وإن وجد الشرط وأن الناذر نذر اللجاج والغضب إذا 


(0 ق الال ( کرد خالا راقرا رى رالراب ا ان 


۲ 


قال: إن فعلتُ كذا فعلىٌ الحج ماشيًا أو على ثلاثون حجة أو مالي صدقة 
ومالي في سبيل الله ونحو ذلك؛ لم يقصد قط أن ينذر هذه العبادات ولا آن 
تلزمه وإن وجد الفعل» بل هو ممتنع من نذرها ومن إلزام نفسه بها غاية 
الامتناع» كارةٌ للزومها له غاية الكراهة» ولكن جعل هذا الأمر المكروه عنده 
الذي هو ممتنع من وقوعه غاية الامتناع = جعله لازمًا لذلك الأمر الذي أراد 


المنع منه. 
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فصل 

قال: (وقوله: إنه لم يقصد عتقا يبتغي به وجه الله» فالشرط قصد العتق» 
وهو حاصل على تقدير - كما قلناه - لا قَصدٌ القربة؛ بدليل أن مَنْ نجز عتق 
عىده ٤[‏ ۱۲/ ب] غير قاصلِ التقرب إلى الله يصح عتقه» وكذلك صح عتق 
الكافر المشرك الذي لا يصح منه قصد التقرب؛ فقد أعتق حكيم بن حزام في 
الجاهلية مائة رقبة وقال له النبى يه فى ذلك: «أسلمت على ما أسلفت لك 
من خیر»("» ولم يحكم بأن ذلك العتق لم يقع)"'. 

والجواب: أن المجيب فسَرَ کلام ابن عباس» لم ينظر لكون العتق لا 
يصح إلا بشرط ابتغاء الله» فاحتجاجه بصحة العتق وإن لم يقصد به وجه الله 

ثم هذا المعترض قد قال فَبَلّ هذا ما يناقض هذا! أو هذا الحديث حجة 
عليه؛ حيث ذكر في الفرق بين نذر اللجاج والغضب والطلاق» فقال: (الثالث 
عشر: أن المشي - مثأا- إنما يلزم في نذر اللجاج لآنه غير قاصد للتقرب» 
وأما الطلاق فالطلاق قصده فقط, وما“ قصد التقرب فلا يشتر ط). 


)١(‏ في «التحقيق»: (صَحَ). 
(۲) تقدم تخریجه في (ص۳۷۱- ۳۷۲). 
(۳) «التحقيق» /٤١(‏ أ-ب). 
() كذا في الأصل و«التحقيق»» ولعلها: (لم يلزم). 
)0( بعدها خمس كلمات مكررة ضرب عليها الناسخ» وهي: (قاصد للتقرب أما الطلاق 
فالطلاق). 
() «التحقيق» /۳١(‏ ب) مختصرًاء وهو الوجه التاسع عشر. 
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ثم قال: (فإِن قلتَ: فيلزم أن العتق المنجز لا يقع إذا لم ينو التقرب به 
وأن النذر المنجز أو المعلق إذا لم يقصد التقرب به لایقع)'. 

وقال: (قلت: أما الأول: فإما أن يلتزم" ذلك على مذهب أبي ثور 
وَيمَرّق بين الطلاق والعتق» وإما أن يقول: قصد التقرب لا يشترط إلا 
للثواب ")7ء ولم يجب عن قصد النذر؛ وقد تقدم الكلام على ما في هذا 
الكلام من الفساد*ء والمقصود هنا الإشارة. 


ثم نقول جوابًا عن ابن عباس رََعنة: ن ابن عباس تكلم بصيغة حصر» 
وصيغة الحصر ينفى بها ما كان من جنس المثبت» لا بُنفى بها كل ماسوى 
المبت؛ كقوله: لإتما أت مذ ولل رر هاو [الرعد: ۷] لكر تما أت 
كر ل لست عَليّهم بمْصَيّطر ‏ [الغاشية: »]۲١-۲١‏ فهو لم ينف جميع 
الصفات سوى الإنذارء فإنه مبشر مع كونه منذر» وهو شاهد وداع إلى الله 
تعالی ۔ کما قال تعالی: ‏ یتایہاالسیإتا ارسلتک شھ داوم ومذ © 
وداعًال لی آله رذ نوہ [الأحزاب: ]٤٦- ٤٥‏ فوصفه /٠٠١[‏ أ] بأربع صفات» وكونه 
نیرا واحد منها فليس مراده بقوله: مآ أت منذد € لست بہشير ولا شاه 
ولاداع إلى الله» وإنمامقصوده: لمي كونه يهدي من يشاء ويضل من يشاء 


)١(‏ «التحقیق» /۳٤(‏ ب). 

(۲) في الأصل: (يلزم)ء والمثبت من «التحقيق». 

(۳) وعبارته في «التحقيقا: (العتق لا يشترط فيه التقرب إلا للثواب عليه...). 
(6) «التحقیق» /۳٤(‏ ب). 

(0) انظر: (ص٥‏ وما بعدها» ص٦۱‏ وما بعدها» ص۳۷۰ وما بعدها). 


٤0 


ولهذا قال: #ولكل قوم هاو [الرعد: ۷]» [فأخبر عن] ما طلبه المشركون 


حیث قال: # وقول الین قروا ولا أنزلَ 1 عله ءايه من روء & [الرعد: ۷ فقال 
تعالی: #إتما أت م مذ € [الرعد: ۷] لست الذي ينزل الآيات» بل هذا إلى الله. 


وكذلك قوله: e‏ 


۲١‏ -۲۲]فقوله لت هد عَليّهم بمصَِيطر4 لم ينف كونه مع التذكير مبشر 
وهاديًا وداعبًا. 


زل كنم غاد العليو اة وان ت دلت و اه صا 
هذا لازمًا لعتق المسلمين» فنفى اللازم لقصد نفي الملزوم ومراده: لاعتق 
إلا لمن قَصدة العتق» وقاصد العتق من عادة المسلمين يبتغي به وجه اله 
لیس مراده: إن أُعتَیّ" ولم يقصد وجه الله لا يصح عتقه» وهذا كما قال 
عطاء والشافعي في نذر التبرر. 


قال السشافعي' ": ومن حلف بالمشي إلى بيست الله ففيها قولان؛ 
آخدعما: عغقول مع قرول عطا: ان کل من حلف ٻشيءِ و من النسك صوم أو 
حح أو عمرةٍ فكفارته كفارة يمين إذا حنث» ولا يكون عليه حجة ولا عمرة 
ولا صوم؛ ومذهبه: أن أعمالٌ البرّ لله لا تكون إلا لفرض يؤديه من فروض الله 
علیه» آو تبررًا یرید به الله» فأما على غللتق الأيمان فلا يكون تبررًا» وإنمايعمل 


E E 0‏ 
() في الأصل: (لم أعتق)ء والصواب ما أثبت. 
(۳) في الام (۳/ .)٠٥۸‏ 


٦ 


التبرر لغير العَلق. 

فقد بين الشافعي قول عطاء الذي يوافقه عليه الشافعي» وهو: أن الناذر 
نذر اللجاح والخضب _ وهو غلق الأيمان - لا يكون تبررًا يريد الله به وإنما 
يعمل التبرر لخير الغلقء وجعل كونه لا يراد الله به هو الموجب لكونه يمينا 
مكفرة = فهكذا ابن عباس رياكتهًا؛ مع أن عطاء والشافعي لا يشترطون في 
نقل الملك قصد التقرب» بل مقصودهم أن الناذر هو الذي يقصد التزام ما 
يتقرب به إلى الله» وهذا لم يقصد التقرب إلى الله فليس بناذر» والمسلم من 
شأنه أن يفعل القربة تقربًا إلى الله بهاء فيعتق ويهدي ويضحي ويتصدق تقربًا 
إلى الله - تعالى -. ۰ 

فإذا حلف بلزوم العتق والصدقة والهدي والأضحية لم يكن قصده 
التقرب إلى الله بذلك» لأنه لم يقصد أن يلزمه ذلك فيمتنع أن يقصد التقرب 
بشيء لم يقصد لزومه» فلو قَصَدَ لزومه لَقَصدَ التقرب به في عادة المسلمينء 
ولکن انتفى قصد لزومه فانتفى قصد التقرب به؛ فلهذا قال ابن عباس وعطاء 
والشافعي وغيرهم: إنه إذا لم يقصد التبرر لم يلزمه» بل هو حالف لالأنه 
عندهم قصد لزومه ولم يقصد التقرب به بل لم يقصد لزومه بحال» ثم إذا 
جعله لازمًا وفعله يفعله لکونه لزمه بالحنث لا لقصد التقرب به. 


ومن الناس كابن جرير من يجعل المنذور نذر التبرر لا يقصد[١١٠/‏ 
ب] به التقرب إلى الله لكنه قصد المكافأة» وهو مع هذا لازم عندهم وهم 
- ذكرواالإجماع على ذلك» وهذا أرادوا به الفرق بين من يفعله لأنه نذره 
فیلزمه وبین من یفعله ابتداءًء وأما الحالف به فلم یقصد لزومه لا لله ولا لغیر 


1۷ 


¢ 
لله فإذا قيل: يلزمه؛ ألم بفعل ما لم يقصد لزومه بحال» ولا كان له نية في 
فعله لله حين عقد اليمين بخلاف نذر التبرر» فإنه كان له قصد أن يلتزمه لله 
لکن إذا حصل عر ضه. 

BORE 


C1۸ 


که 
فصل 
قال؛ (وقوله: (وإنما حلف به قصدًا ألايقع العتق به)؛ كلام بعيد عن 
الإنصاف,» فإِنٌ الدعاوى ثلاث 
أحدها: ما َذّعِيه نحن أنٌ الحالف قاصد للعتق على ذلك التقدير وغير 
قاصد لذلك التقدير الآن. 
الثانية: ما أشار هو إليه - أولا - أنه غير قاصد للشرط ولا للمشروط؛ وقد 
منعنأه. 
وأما هذه الثالثة وهو: اَن قَصْدَهُ بالحلف ألا يقع العتق على ما دل هذا 
اللفظ فإنه دال على أن العلة في حلفه قصد عدم التق ضرورة أنه جعله 
فرلا لأجله= فهذا في غاية المكابرة؛ والله أعلي)('. 
والجواب: 
أن معنى الكلام: أنه حلف قاصدًا ألا يقع العتق به» ليبَيَنَ اَن الحالف لم 
يقصد وقوع العتق المعلق» لم يرد أن قصده بيمينه كان منع نفسه عن العتق 
كما توهمه المعترض» فإن هذا مما تكرر كلام المجيب فيه TS‏ 
الحالف لم يقصد وجود الجزاء» بل هو مكروه له سواء وجد الشرط أو لم 
يبوجد» وإنما قصده بيمينه مَنعَ نفسو عن الشرط» فهو يقصد عدم الشرط 


(۱) «التحقيق) /٤١(‏ ب). 
(۲) أعاد الناسخ كتابة هذه الجملة: أن الحالف لم يقصد وقوع العتق المعلق. 


إلى هنا. 
أ 


وعدم الجزاء» بل قصده عدم الجزاء كان موجوذا قبل عقد اليمين» و 
مو جود عند عقد اليمين» وهو موجود عند الحنث. 

ن المعترض أن الحالف إنما عقد اليمين لقصد منع الجزاء» وهذا لا 
يقوله عاقل» ولا يَظْنٌ بالمجيب أنه أراد هذا مَنْ فيه نوع من الإنصاف» فان 
المجيب قد بين حقائق ما في نفوس الناس من الإرادات والكراهات بيان 
شافتًا» وت ن أن الحالف لم يزل كارهًا للجزاء وإنما عَلَمَه بالشرط لثلايقع 
الشرط؛ فكيف ين به [أنه إنما أراد]' عقد اليمين للا يقع الجزاء = إلا 
من هو عديم الإنصاف. 

ولو گان الحالف قد جدة قصد قصد منع الجزاء باليمين لكان ذلك ممايفيد 
كونه حالقاء بل قصده عدم الجزاء أمر لازم له» ثاب قبل اليمين وبعدهاء 
ولكن قال: إن الحالف لم يقصد عتقا يبتغي به وجه الله وإنما حلف به قصدًا 
ألا يقع العتق» أي: حلف به قاصدًا ألا يقع العتق لا قاصدًا لوقوع العتق» ومن 
لم يقصد العتق لم يبتغ به وجه الله. 

وإذا قيل: الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار" لم يقصد 
هذه الأمورء وإنما حلف بها قصدًا ألا تقع. 

فالمراد: آنه حلف به قاصدًا أن /۱۲١[‏ آ] لايقع"» وهو - أيصًا_ 
باليمين قصده أنها لا تقع» فكان قبل اليمين غير مريد لوقوعهاء وقد يعزب 
عن قلبه حضور إرادتها بقلبه نفيًا وإثباتاء وأما عند اليمين فهو يكره وقوعهاء 
(1) في الأصل: (أراد أنه إنما)» ولعل الصواب ما أثبت 
QOR ENPTEENY (۲(‏ 

(۴) كرر الناسخ هذه الجملة: (فالمراد أنه حلف قاصدًا أن لا يقع). 
۷۰ 


ويقصد ألا تقع» ليس المراد أن العلة في حَلِفه قصد عدم العتق ضرورة أنه 
جعله مفعو لا لأجله؛ فإن المجیب قد دل کلامه کله على أنه لم يقصد هذا 
وهذا اللفظ لو كان ظاهره أنه أراد ذلك = لكان الواجب أن يحمل المتشابه 
من كلامه على المحكم المعروف» بل لو أراد المجيب هذا المعنى فَسَدَ 
كلامه وفسد دليله» فإنه لو كانت العلة في حلفه قصد عدم العتق لكان 
الحامل له على اليمين هذا القصد» والعلة وإن كانت متقدمة في العلم 
والقصد فهي متأخرة في الوجود والحصول؛ فأول البغية آخر الدرك» وأول 
الفكرة آخر العمل . ٠‏ 

وحينئلٍ؛ فكان عدم العتق لا يحصل إلا باليمين فيكون متأخرًاعن 
اليمين» ولو كان ذلك= لامتنع أن يحلف به» فإنه يكون محلوفا لأجله لا 
محلوفا به» كما لو قال: والله لا أعتق العبد وإن أعتقته فنسائي طوالق؛ فهنا 
قصد بیمینه مَنْحَ نفسه من العتق» وهذا المنع وکده بیمینه. 


وأما إذا قال: إن فعلت كذا فعبدي حر؛ فهنا العتق محلوف به» وهو كارةٌ 
له ممتنع منه» غير قاصلٍ له عند الیمین» وإنما حلف به لیمنع به نفسه من شىء 
آخر» وهو الفعل الذي على به العتق» وهذا أَمْرٌ واضح يفهمه العام والخاص» 
لا ين بأقل الناس أنه يفهم خلافه. 


/7) (YoY /|١( الفتاوی الکبرى‎ ))٥۸۷ ۲۸٤ /۱۰( )۸۳ /۸( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

»),١‏ مجموعة الرسائل والمسائل »)١١١ /٥(‏ منهاج السنة (۷/ ۲۹)» تنبيه 

الرجل العاقل »)١٠١ /١(‏ درء تعارض العقل والنقل )١١ /٠١( )٩١ /١(‏ وقال في 
الموضع الأخير: أي: أول ما تبغيه فتريدّةُ وتطلبة» هو آخر ما تدركه وتنالة. 
وانظر: أدب الكاتب ( ص ۸)» وشرحه لأبي منصور الجواليقي (ص ۳۷). 


۷1 


نل فااله رض الي اف ق وار ل 
الإنصاف وغاية المكابرة = هو من قلة إنصافه ومكابرته» حيث جعل 
المجيب يقصد هذاء ومن نظر في كلام المجيب مثل نظره» أو كان له به خبرة 
متوسطة يعلم علمًا ضروريًا أن المجيب لا يقصد هذاء ون مَنْ جعله قاصدا 
لهذا فهو المكابر القليل الإنصاف» هذالو كان لفظه يدل على ذلك دلالة 
ظاهرة» فكيف وليس اللفظ ظاهرًا في ذلك؟! 

فان قال TET‏ يجوز أن يكون نصبًا على الحال 
اف قفاصدا آلا يقع العتق» والمصدر يكون حالا کثیرا» O E‏ 
عن الفاعل كثير جدًا؛ كقولهم: رجل عدل'» ویجوز أن يكون المعنى فعله 
لقصده آلا يقع؛ أي: لقصده اللازم الدائم ألا يقع» كمايقول: قعدت عن 
الحرب جبتاء أي: الجبن دعاني إلى ذلك» وكذلك قَصْده ألايقع دَعَاهٌ إلى 
الفعل» ومنه قوله تعالى: لینقفوت آمولهم ابیاء رسا كات أله [البقرة: 
٠‏ وقوله: إل ياء وَجوِريدِ الكل [الليل: »]۲١‏ فإن ابتغاء وجه الرب هو 
الذي دعاهم إلى الفعلء وهذا الابتغاء موجود قبل الفعل» ويجوز أن يكون 
المعنى: آنه عند اليمين يؤكد قصده آلا يقع» ويجدد حصوله في قلبه مع 
قصده ألا يحصل الجزاء فإنه قبل اليمين قد يكون ذاهلا عن هذا القصد» 
وعند اليمين يحصل في قلبه؛ وحينئٍ فهو باليمين قصد منع نفسه من الشرط› 
وهو _ أيصًا- قاصد /٠١١[‏ ب] الامتناع من الجزاء وَقَصْدٌ هذا الامتناع 


یحصل عند الیمین» و إن" کان ذاهلا عنه قبل اليمين» ويكون قصده باليمين 


e (۲(‏ اذا ولعل الصواب ما أثبت. 


VY 


ألا يقع العتق ولا يقع الفعل» وكلاهما مقصود باليمين» لكن الباعث الداعي 
إلى اليمين هو قصد المنع من الشرط» وهو مع ذلك لا بد أنيقصدعدم 
الجزاء - أيضا - ليكون هذا القصد مانعًا من الشرط الملزوم فإنه لولا قصد 
عدم الجزاء لم يصر الشرط مقصود العدم. 

وبالجملة؛ فلا يجوز أن يراد أن الحالف لم يحلف إلا لقصد المنع من 
الجزاء لا لقصد المنع من الشرط فان هذا لا يقوله عاقلء ولا يِن عاقل أن 
المجيبَ قَصَدَه» وغايتة أنه استدراك لفظيٌ لافائدة في الإطالة فيه 
والمجيب يُعُرض عن مثل هذه الاستدراكات في كلام المعترض وأمثاله» إذ 
لو فح هذا الباب طال الخطاب بما لا فائدة فيه عند أو لي الألباب. 

فإن َل المعترض أن المجيب قصد أن اليمين لم تُعقد' إلا لقصد 
منع الجزاء = فهذا من الظن الذي هو أكذب الحديث» وهو من الظنون 
السيئة التي يزع عنها العقل والدين» وإن ظن أنه أراد نه باليمين قصد ألا يقع 
الجزاء مع قصده باليمين ألا يقع الشرط» فإن الحالف قصده آلا يقع العتق 
المحلوف به ولا الفعل المحلوف عليه. 


)١(‏ في الأصل: (تقصد)ء والصواب ما أثبت. 
A‏ 


کہ 
فصل 
قال المعترض : 
(قال - يعني المجيب -: (وقد تبيّن أن هذاالقول محَرَّجٌ على أصول 
أحمد من عدة أوجه؛ منها: آنه قد جعل التكفير والاستفناء ء متلازمين» وهذه 
اليمين ينفع فيها الاستثناء في أحد القولين عنه» بل ذ في الصحيح من قوليه؛ 
فكذلك الكفارة). 
قلت( : شرع في تعديد الأوجه التي بُحَرّح القول الثالث على أصول 
أحمد منهاء فذكر هذا الوجه الأول وقد تقدم الجواب عنه» ونه يجب تقديم 
النص الخاص على العام» ولا يجوز القياس مع وجود النص الصريح» لا 
سيما المذكور على وجه الاستناء فإِنّ أحمد قد صرح باستشناء الطلاق 
والعتاق من الأيمان المكفرة- كما تقدم _ )(". 
والجواب: 
أنه قد تقدم الجواب عن /٠۲۷[‏ أ] جوابهء وأن" تقديم الخاص على 
العام إنما يكون في العمومات اللفظية إذا كان المتكلم ليس له قولان؛ كالنبي 
تخصيصها بدون فوات شرط ولا وجود مانع» أو لكون المتكلم قصد 
)۱( القائل هو: السبكي. 
(۲) «التحقيق» /٤١(‏ ب). 
(۳( في الأصل: (وآنه). 
(6) في الأصل: (مراد). 
)0( وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وكتب في الهامش (مع) وفوق العين ضمة. ومعنى 
الكلام مستقيم بدون هذا اللحق. 
V€‏ 


العموم= فلا يحمل العام على الخاص. 

ولهذا تنازع العلماء في العام المتأخر هل يبْتى عليه الخاص المتقدم في 
خطاب الشارع على قولين' هما روایتان عن أحمد؛ إحداهما: يبتى عليه؛ 
وهو قول الشافعي رََةعَنة بناءً على أن العام لو أريد به الخاص لكان ناسحا 
للخاص» وإذا لم يرد به لم يلزم النسخ. 

والثانية: لا يى عليه؛ بناءً على أن العام يدل [على]" إرادة أفراده به إذا 
لم يقترن به المخصص,» وحینئذ؛ فیکون ناسخا للخاص فيما خالفه فيه. 
ن أ حمد رنه له روايتان فى الاستناء فى الحلف 
وآنه جعل ذلك حجة له فى أنه لا يكفر فى الطلاق والعتاق» واختلف قوله 
فى الاستثناء فى الحلف بهماء ولَصهٌ على استثناء الطلاق والعتاق إذا أريد به 
استثناء الحلف بهما فإنما بتو جه على إحذى الروايتين عنه» وأماعلى الرواية 
الأحرى فلا يجوز أن يستشنى من التكفير إلا إيقاعهما لا الحلفٌ بهماء وإلا 
وقوله إن التكفير والاستشناء متلازمان» واحتجاجه بذلك على أن ما لا كفارة 


وقد تقدم 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۹۳)» الفتاوی الکبری (۱/ ۲۹۷)» اقتضاء الصراط 
المستقيم °٤ /١(‏ (. 
وانظر ما سبق (ص‌۲۸۲). 

(۲) إضافة يقتضيها السياق. 


V0 


وأحمد وغيره من الأئمة ليسواأنبياء» بل هم متبعون للرسول بيا 
ومقصودهم اتباع ما جاء به الرسول به وليس لأحدهم انيعم ما أراد 
ويستشني منه ما أراد» وإنمايعممون ما عمّمه الرسول الله َة ويخصون ما 
خحصه الرسول بيا وأحمد يخبر عن الرسول ية بما قاله» فيمتنع أن يخبر 
۷ ب] عنه بكلام متناقض» لامتناع التناقض في كلام الرسول وياد 

ولهذا إذا احتح أحد العلماء بحجة ونقضها؛ قيل: هذه فاسدة وعلة 
فاسدة» لم يج ز أن يقال في كلامه عام وخاص» كمايقال ذلك في كلام 
المعصوم لا. 

فلو قال أحدهم: إنما حرم الله - تعالى - الخمر لأنها مسكرة» ثم أباح 
بعض المسكرات؛ لكان هذا تناقضا يفسد علته وحجته» لا يجوز أن يقال: 
هذا من باب الخاص والعام. 

فإذا قال أحمد وغيره من العلماء: لا يجوز الاستثناء في الطلاق والعتاق 
لأنه لا كفارة فيهماء والاستثناء إنما يكون فيما يكفر لا فيما لا يكفر» وقال مع 
هذا: إن الحلف بالطلاق يجوز فيه الاستفناء دون التكفير = لكان هذا تناقصًا 
يقتضي فساد قوله» ليس هذا من باب العام والخاص. 

فل ا افا جمد رج اعا نا ج عل اجى 
الروايتين» وهو قوله: إنه لا استثناء لا في إيقاعه ولا في الحلف» وأما على 
الرواية التي يقول فيها إنه يجوز الاستثناء في الحلف به دون إيقاعه؛ فلا بُدً 


على هذه الرواية من أن يقول بجواز التكفير فيما جاز فيه الاستفناء» أو يطل 
قولةً: لا استثناء إلا فيما فيه كفارة» لكن هذا الأصل أصل مذهبه الذي بُسّى 


۷٦ 


عليه مذهبه» وعليه دل الكتاب والسنةء فإِن كان هذا صحيحًا لزمه جواز 
e‏ بالطلاق إذاقيل بجواز الاستتناء فيه» وهذاأَمْرٌ 


SSS 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) انظر ما کتبه المجیب (ص٦۲۷- .)۲۸٤‏ 


VY 


فصا 

قال المعترض؛ 

(قال - يعني المجيب -: الوجه الثاني: آنه أخذ بحديث أبي رافع» وقد 
ثبت فيه ذكر العتق. 

قلنا: هذا الوجه الثاني من التخريج» وقد تقدم الجواب عنه في سنده 
ومتنه؛ فإنه يشير إلى حدیث جسر د بن الحسن)''. 

فیقال له : 

قد ثبت ذكر العتق في حديث جسر بن الحسن» وفي حديث أشعث بن 
عبد الملك - يضا-. وإن كان الجواب الأول المختصر لم يذكر فيه طريق 
أشعث بن عبد الملك» وهذا الطريق /٠۲۸[‏ آ] هو الذي بلغ عامة العلماء؛ 
كأبي ثور و محمد بن نصر و محمد بن جرير وان المنذر وابن عبد البر وابن 
حزم وغيرهم» وصحح هؤلاء وغيرهم من العلماء ذكر العتق فيه» ولم بعلم 
أحد من العلماء بلغه هذا الطريق فطعن في ذكر العتق. 

وأحمد لم يبلغه هذه الطريق» ولا طريق جسر بن الحسن» وإنما بلغه 
طريق التيمي خاصة» ونحن نعلم منه أنه لو بَلَغهُ طريق أشعث بن عبد الملك 
وطريق جسر = لم يقل إن التيمي انفرد به» بل كان يعلم أن للتيمي متابعًاء 
وهو متبع لحديث ليلى بنت العجماء وإنما لم يأحذ بذكر العتق لتعليله 
بانفراد التيمي» فإذا زالت هذه العلة وجب على أصله العمل به. 


)١(‏ «التحقيق» /٤١(‏ ب). 
C۸‏ 


وأما قول المعترض: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع فيه أو 
بغيره)(' فعنه أجوبة: ) 

أحدها: أن أحمد بل وسائر أهل العلم لا يلتفتون إلى مشل هذه 
السفسطة» بل لا علة له عند أحمد إلا أنه لم يذكر فيه العتق» فإذا ثبت فيه ذكر 
العتق زالت العلة» ولم يقل أحمد ولا غيره: إن ذكر العتق في هذه الرواية 
يراد به نذر العتق» وفي الأخرى يراد به الحلف به» فإن مثل هذا ليس من 
أصول آهل العلم كأحمد وأمثاله» بل هو من جنس السفسطة التي هي 
تشكيك في المعلومات. ٠‏ 

الثاني: أنه قد ثبت ذكر العتق باللفظ المتنازع فيه في حديث أشعث بن 
عبد الملك الحمراني» وقد ذكره المعترض» وروا أبو ثور و محمد بن نصر 
المروزي والدارقطني والبيهقي بالأسانيد الثابتةء ولفظه: (فقالت: هي يومًا 
يهودية ويومًا نصرانية وكل مملوك لهاحر وكل مال لها في سبيل الله)؛ 
فصرحت باللفظ المتنازع فيه» وهو قولها: (حر)(). ٠‏ 

الثالث: أن ذكر ذلك اللفظ» وهو قوله: (حلفت بالهدي والعتاقة)؛ 


)١(‏ «التحقيق؛ /٤١(‏ ب)» ونص كلامه في «التحقيق»: (وقولةً: ثبت فيه العتق. قلنا: 
باللفظ المتتازع في حكمه أو بغيره؟ الأول ممنوع» والشاني مُسلّم» ولا يحصل به 
مقصوده). 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۰۱- ۲۰۹). 


۹ 


قال المعترض: 

(قال - يعنى المحيب - 

oo 
ب]‎ /٠١۸[ يقول: عبد فلانِ حر لا أفعل كذاء [أو] إِنْ فعلت كذا فعبد فلان‎ 
حر؛ هل يلزمه بذلك کفارة آم لا؟ على روایتین.‎ 

إحداهما: أنه لا يلزمه شيء» كما لو قال: عبد فلان حر» لقول النبي كلاة: 
لا عتق لابن آدم فیما لا یملکه»('. 

والثانية: عليه كفارة يمين» كما لو قال: و 
إن فعلت كذا فعليّ أن أعتقهء لأنه حَلَفَ بعتق لم بقع وهذه الرواية تق تقتضی أن 
الحلف بالعتق يكون فيه كفارة إذا لم بقع العتق» وحينشإٍ؛ فإذا حَلَفٌ بعتق 
e‏ 

فإنا إنما قلنا: ر تثبت الكفارة | إذا لم يقع العتق» فلو عَلَلنا وقوع العتق بعدم 
الكفارة = لزم کون کل منهما عل للآخر. ؛ وهذادور ممتنع. 

قلت: الدور ن يتوقف كل منهما على الآخر فإنمايصح الدور ههنا 
- كما زعم - لو كان ثبوت الكفارة معللابعدم وقوع العتق» وعدم وقوع 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده /١١(‏ ۲؛) وأبو داود (۲۱۹۰)» والترمذي )۱۱۸۱١(‏ 
وغيرهم من حدیث عبد الله بن عمرو رضرعه. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيءِ روي في هذا الباب. 
وانظر: السلسلة الصحيحة .)۲٠١ /٥(‏ 


A 


العتق معلا بلبوت الكفارة» وحيندلٍ؛ لزم الدور» آما على ماذكر هو في 
المقدمة الثانية أن وقو ع العتق معلل بعدم الكفارة فكل واحيٍ متهما معلل 
بعدم الآخر» وهذا ليس بدور فلن كلا من الضدين مشروط بعدم الآخر)''. 

والجواب أن يقال :؛ 

وجه الدور: أله على هذه الرواية قد أفتى فى الحلف بالعتق الذي لا 
يقع» وهو حلفه بعتق عبد غيره بكفارة يمين» وحينلٍ؛ فيقال: إذا حلف بعتق 
e‏ 
أجاب بان في الحلف بالعتق كفارة يمين 

فإذا قيل: هناك لَزْمَتِ الكفارة» لأن العتق لم يقع. 

فيقال: فبطل قول القائل: الحلف بالعتق لا كفارة فيه مطلقًاء وإنما 
اجب ا هال الحات را ارق لر فو ار تر ل ق 
ففيه الكفارة. 

e O e e 
كفارة یمین‎ 

0 
E‏ یمین؛ فیحتاح 
أن يقيم الدليل على أن العتق هنا لم يقع 

فإذا قلنا: يقع العتق لأن الحلف بالعتق لا كفارة فيه = كانت هذه العلة 


)١(‏ «التحقيق» /٤١(‏ ب). 
(۲) في الأصل: (وإذا وقع)ء والصواب ما أثبتٌ. 
A۱‏ 


باطلة على هذا القول» لأنه - أعنى الحلف بالعتق ‏ لا كفارة فيه مطلقاء بل 
إذا كان الحلف بالعتق لا يقع فيه الكفارة. 

وحينئزٍ؛ فلا يجوز أن يقال: يقع العتق هنا لأنه لا كفارة في الحلف. 

يقال: هناك وجبت الكفارة في الحلف به لأنه لم يقع» فنكون قد عللنا 
وقوع العتق بانتفاء الكفارة في الحلف به» وعللنا وجوب الكفارة في الحلف 
به بانتفاء الوقوع» فيكون عدم التكفير هو الموجب لوقوع العتق. 

وإذا قيل هناك: لم يقع العتق لكونه غير مالك. 

قيل: المنجّز لعتتق عبد غيره غير مالك ولا كفارة عليه» وإنما وجبّت هنا 
لكونه حالمًا مع أن العتقّ لم يقع» لا لكونه أعتق عبد غيرو» وفي صورة النزاع 
هو حالف - أيضا۔ . 

فإدا قيل: فالعتق هنا واقع. 

قيل: إنما قلتم يقع مع كونه حالفا؛ كقولكم الحلف بالعتق لا كفارة فيه 
وقد انتقض هذا الأصل» وأوجبتم في الحلف به الكفارة في بعض الصور؛ 
فإذا قلتم هناك لم يمكن إيقاع العتق = فلم يكن بد من الكفارة لأنه حالف. 

قيل: فهذا يدل على أن الحلف به مقتض لوجوب الكفارة» وفي صورة 
النزاع الحلف قائم فيلزم وجوب الكفارة. ۰ 

فإذا قلقم : لكن العتق هنا قد وقع» فلا تجب الكفارة مع وقوعه. 

قلنا: هذا محل النزاع؛ فلا يجوز الاحتجاج به» فما دليلكم على أن 
لعتق يقع وأنتم تقولون فيمن عَلیّ تعليقًا يقصد به اليمين أنه يكفر إلا في 
العتق والطلاق؟ فلم قلتم لأن العتق والطلاق لا كفارة فيهما؟ فإنماعللتم 


CAY 


وقوعهما بعدم الكفارة فيهماء ومع قولكم بالكفارة في , بعض الصور لا يصح 
ذلك» بل يقال: قد ثبتت' الكفارة في الحلف بذلك في بعض الصور = فلا 
يصح قولكم: يقع؛ لأنه لا كفارة فيه» مع قولكم هنا: إنه يكفر في الحلف به. 

فإنه إذا قيل بأن العتق المحلوف به تدخله الكفارة في الجملة = لم 
يصح أن يقال: يقع هناء لأنه /٠۲١[‏ ب] لا كفارة فيه إلا إذا قيل مع ذلك: إنه 
واقع» ومع وقوعه لا تجب الكفارة» وأنتم لم تذكروا حجة في وقوعه» وهذا 
وحده کاف. 

حينئذ؛ فليس لكم أن تقولوا هنا: يكفر» لأن العتق لم يقع» وتقولوا 
هناك: يقع العتق» لأنه لا كفارة فيهء فإن هذا تعليل لوقوع العتق المحلوف به 
بانتفاء الكفارة فيه وأنتم تقولون في العتتق المحلوف به الكفارة في بعض 
الصور, فإذا قلتم هناك لم يقع لانتفاء شرطه وهو الملك. قيل: وهنا أيضا- 
لا يقع لانتفاء شرطه» وهو قصد الإيقاع» فإنه لا بُ في وقوعه من أن يكون 
إيقاعًا في محل قاب » فكما أنه ينتفي لانتفاء محله» فإنه ينتفي لانتفاء إيقاعه 
كما أن طلا المرأة ينتفي تارة لكونها ليست زوجة, وتارةً لانتفاء الإيقاع 
مثل: طلاق المجنون والسكران والمكره فإِن الإيقاع انتفى لانتفاء قصده 
وكذلك في اليمين» وأنتم على هذا القول [قد أوجبتم]" الكفارة فيما إذا 
حلف ر بعتق عبد الغير مع آنه غير واقع» ولم يلتزم شيئًا في ذمته = فعلم أن 
الحلف بالعتق مقتض لوجوب الكفارة إذا لم تتم شروط الإيقاع؛ وفي محل 
النزاع لم تنم شروط الإيقاع= فتجب فتجب الكفارة. 


(1) في الأصل: (ثبت)ء والصواب ما أثبتٌ. 
(۲) هكذا قرأًتهاء وفي هذا الموضع سواد شدید. 
AY‏ 


فإن قلتم في محل النزاع: يقع ولا كفارةء لأنه لا كفارة في الحلف به = 
كانت هذه علة منتقضة باطلةء فلا بد أن تقولوا: بل الحلف به يوجب الكفارة 
إذا لم يقع» وهناقدوقع» لأن الحلف بعتق عبد الغير' لم يقع؛ فلهذا 
وجبت الكفارة في الحلف به» أو تقولوا: هنا أمكنه أن يوقع العتق بخلاف 
عبد الغير فإنه لا يمكنه إعتاقه. 

فیقال: ولو حلف: إن فعلت کذا فعلې عت عبدې؛ هنا یمکنه إعتاف 
عبده ولم يوجبوه؛ فَعْلِمَ أن إمكان الإعتاق وصف عديم التأثيرء وإنما المؤثر 
عندكم في وجوب الكفارة كونه قصد اليمين» وهذاالمعنى مشترك في 
الجميع. 

نعم؛ هناك كونه ملكا للغير مانع من أن يعتقه» فتتعين الكفارة» وفيما إذا 
قال: إن فعلته فعبدي حر يمكنه إعتاقه /٠١١[‏ أ] فلا تتعين الكفارة» بل يخير 
بين أن يُعقَه وبين أن يُكقر. 

ومما يوضح هذا: أنهم ذكروا الروايتين في لفظ القَسم» وهو أن يقول: غلام 
فلانِ حر لأفعلر“ كذا؛ هذا لفظها في الكتب الكبار والصغار» حتى في هداية 
أبي الخطاب ومقنع أبي محمد و محرر أبي البركات"'؛ وهذه صيغة قسم. 

ووجه الدور: آنا إذا قلنا: يقع العتق المعلَّق المحلوفٌُ به لأن هذا لا 
كفارة فيه بخلاف تعليق النذر المحلوف به = كان هذا تعليلا لوقوع العتق 
بعدم الكفارة. 


)۱( في الأصل زيادة: (فإنه)ء وبحذفها يستقيم الكلام. 
(۲) الهداية لأبي الخطاب (ص »)٤۲۷‏ المقنع (ص ۳٩٤)ء‏ المحرر (۲/ .)٠۹۸‏ 
A٤‏ 


فإذا قيل: وَلِمّ لم تجب فيه الكفارة مع أنه قصد اليمين؟ 

فقال القائل: لان هذا التعليق يقع فيه العتق فلا كفارة فيه؛ كان هذا دورًا 
ممتنعًاء فإنه جَعَّل علة وقوع العتق امتناعَ الكفارة فيه» وجعل علة امتناع 
الكفارة فيه أنه يقع فيه العتق فلا تقع الكفارة؛ فعلل كليهما بالآخرء وهذا 
دور ممتنع. 

ثم هنا طريقان من الكلام: 

أحدهما: أن بقال: إذاقلتم على إحدى الروايتين : إن الحالف بعتق 
ا و إن للف الى لس ف 
كفارة» وثبت أنه قد یکون فيه کفارة. 

والثاني: أنكم إذا قلتم: الحلفُ بالعتق لا يكفر لأ العتق لا كفارة فيه 
وقلتم العتق لا كفارة فيه» لأنه قد وقع فلم يكفر = كان هذا دورًا ممتنعاء 
ولكن هذا الثاني يدل على بطلان القول» فلم يحرج منه قولا في مذهب 
أحمد بخلافه» وإنما يخرّح مذهب الرجل من كلامه لا مما يبطل كلامه 
بخلاف الو جه الأول فإنه إذا قال على إحدى الروايتين: إن الحلف بعتق عبد 
الغير يكفر يمينه دل على أنه يرى في الحلف بالعتتق التكفير» وحينعلٍ فلا 
يمكن في صورة النزاع أن يقال : العتقّ وق لأنه لا كفارة في الحلف بالعتق 
لنصو على نقيض ذلك في هذه الروايةء والتخريج إنما هو عليها. 

وحينئزٍ؛ فنحن إذا أثبتنا الكفارة إذا لم يقع العتق المحلوف به وإلا فلو 
ثبت لم تجب كفارة» فلو قلنا: العتق المحلوف به يقع لأنه لا كفارة فيه = كنا 


(1) في الأصل: (كلاهما)» والصواب ما أثبت. 


CAO 


قد جعانا /٠١١[‏ ب] عدم الكفارة سببًا لوقوعه» والمقتضي للكفارة قائم وهو 
الل وا تاها عا اجرد ا لاف وا دان ضرقي ها انها 
وقع العتق فانتفت الكفارة» وهناك لم يقع فوجبت. 

وحينئزٍ؛ فيقال: وقوعه إنما يكون إذا لم يمكن التكفير» وإلا فمع إمكان 
التكفير لا يقع» فلو نفينا الكفارة لوقوعه وأثبتنا وقوعه لانتفاء التكفير = لزم 
التو 

وكذلك - أيضًا- إذا علَّلنا ثبوت الكفارة بعدم العتق وعَلَلنا وقوع العتق 
بعدم الكفارة - كما في الجواب لزم الدورء فإ ثبو التكفير وثبوت العتق 
ضدان لا يجتمعان» بل ولا يرتفعان في هذه الصورة» بل إن ثبت العتق انتفت 
الكفارة وإن انتفت الكفارة ثبت العتق» والضدان وإن كان كل منهما 
مشروطًا(' بعدم الآخر» لكن لا يجوز أن يكونَ كل منهما هو العلة في عدم 
الآخر» ولا عدم كل منهما هو العلة في وجود الآخر. 

فلا يجوز أن يقالّ: جد هذا لعدم هذا وعَيِم هذا لوجود هذاء بل إن 
كان وجود ذاك هو العلة لعدم هذا = امتنع أن يكون عَدَمٌ هذاعِلةٌ وجود ذاك. 
ون کان شرطًا له» فلیس کل ما کان شرطًا كان علة» فلا يجوز أن نجعل 
ثبوت الكفارة بعدم وقوع العتق» ونقول: وقع العتق لعدم وجوب الكفارة» 
فإنه يلزم تعليل وجود هذا بعدم ذاك» وتعليل وجود ذاك بعدم هذاء وهذا 
النوع من الدور ليس هو دور في الأنواع» والأول دور في الأعيان. 

ا و ا ا ل و 


)١(‏ في الأصل: (مشروط). 
۸٦‏ 


الذور في الأنواع فمشل أن بقال: اموب للسواد هو عدم اليباض؛ 
E‏ يقع العتق لعدم 
الكفارة» وتلزم الكفارة لعدم العتق» غل ر جرد کا هر الا ا جل عك 
الآخر؛ وهذاباطل. 

بل الواجب أن يقال: السواد موجبٌ لعدم البياض» والبياض موجب 
لعدم السواد؛ فيقال: وقع العتق فلا كفارة» أو لزمت الكفارة فلا عتق؛ فيكون 
وجود أحدهما هو المانع من الآخر» لا أن عدم أحدٍهما هو الموجب لوجود 
و 
هذا دورًا في التعليل والاستدلال» لأنه إذا کان عَدَمٌ كل منهما هو المقتضي 
E TT‏ يثبت وجود هذا 
اد ینمی رلاد اد ج ی ود هاا را وددلا 
يعدم ذاك = وهذاهو الدور. 

كما إذا قيل: لا تجب الكفارة إلا إذا عدم العتقء ووجود الضد وإن كان 
ابتا مع عدم الأخرء لكن لا يجوز أن يكون عدم كل منهماهو علة وجود 
الآخرء لأنْ العلة لا بدّ أن تتقدم المعلول» وعَدَمٌ أحٍهما هنا لا يكون إلامع 
وجود الآخر» لا يجوز أن يتقدم عليه بوجو من الوجوه لا تقدمًا عقليًا ولا 
وجوديًا = فامتنع أن يكون علة له» فإذا جُيل علة له لزم الدور. 

وبهذا ظهر الجواب عن قول المعترض: (الدورٌ أن يتوقف كل منهما 
على الآخر؛ فإنما يصح الدور هنا كما زعم - لو كان ثبوت الكفارة معللا 
بعدم وقوع العتق» وعدم وقوع العتق معللا بثبوت الكفارة؛ وحينئلٍ يلزم 
الدور» إماعلى مادَكَرَ هو من المقدمة الثانية أن وقوع العتق يعلل بعدم 


CAV 


الكفارة» فكل منهما معلل بعدم الآخرء وهذا ليس بدور» فكل من الضدين 
فيقال له: الدور الممتنع أعم من هذاء فإذا كان توقف ثبوت الشيء على 
نفسه كان دورًا ممتنعًاء وإنما جعل توقف كل منهماعلى الآخر دورًا لهذا 
المعنى» فإنه إذا كان كل منهما علة للآخر = لزم أن لا يوجد الشىء إلا بعد 
وجود علته» فلا يوجد ذاك إلا بعد هذاء ولا هذا إلا بعد ذاك فيلزم آلا يوجد 
واحد منهما حتى يوجد فلزم توقف كل منهما على نفسه وهذاالمعنى 
موجود هناء فالدور حاصل» لكن التوقف قد يكون بواسطة وقديكون بغير 
وعدم أحدهما لا يكون إلا مع وجود الآخحر-إذالتقدير هذا فإن هذين 
الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان» بل لا بذ في الحلف بالعتق؛ إما من العتق 
وإما من الكفارةء فلا يجتمعان ولا يرتفعان» بل هذا الذي يقال فيه: مانعة) 
الجمع والخلو. 
فالحالف بالعتق إما أن يعتق وإما أن يُكفر؛ كما يقال: العددٌ إما شفع وإما 
وتر» فإن وجب اعت لم تجب الكفارةء وإن وجبت"' [الكفارة لم يجب 
)١(‏ في الأصل: (ممانعة). والمثبت من كتب المنطق وكتب ابن تيمية الأخرى. 
(۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۳۹ = )۱٥۲- ۱۰۱) ۳٤۰ /٥())۰‏ (۹/ ۱۹۳۰۱۵۱( 
الفتاوى الكبرى .»)٥١٤ ٠١٠١ /١(‏ التدمرية (ص 1۳ »)٠٤-‏ الرد على المنطقيين 
(۳ -۲۹۰۲۰)» درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲()۲۸۹/ ۳۷۸) /١(‏ 
۷,) شرح الأصبهانية (ص »)٥۲۹‏ بيان تلبيس الجهمية .)١١ /٤(‏ 
(۳) وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وكتب في الهامش: (الوريقة المعترضة)» وهي ورفة 
EAA‏ 


العتق» وإن لم يجب العتق وجبت الكفارة» وإن لم تجب الكفارة وجب 
العتق» فاستثناء عين كل منهما يستلزم نقيض الآخر» واستئناء نقيض كل منهما 
يستلزم عين الآخر» كما إذا قيل: إن كان شفعًا لم یکن وترًا و إن کان وترًا لم 
یکن شفعًاء وإِن لم یکن شفعًا کان وترٌا وإن لم یکن وترٌا کان شفعا. 

وإذا كان كذلك: امتنع في مثل هذا أَنْ يجعل عدم كل منهما عله لوجود 
الآخر» أو وجود كل منهما علة للآخر» لأن العلة تتقدم المعلول» فلا يوجد 
أحدهما إلا في حال عدم الآخر» فلا يكون متقدمًا عليه» ولا يعدم أحدهما 
إلا في حال وجود الآخر» فلا يكون متقدمًا عليه . 

فإذا قلنا: عدم هذا علة وجود ذاك وعدم ذاك علة وجود هذا = كان 
وجود ذاك بعد عَدَّم هذا وعَدَمٌ هذا قبل وجود ذاك» وكان وجودٌ هذا بعد عدم 
ذاك وعدم ذاك قبل وجود هذا. 

ومعلوء أن وجود كل منهما وعدم الآخحر متلازمان» لا يسبق أحدهما 
الآخر» وحينئز؛ فإذا جع وجود ذاك بعد عدم هذا وعدم هذامع وجود ذاك 
فقد جعل وجود الشيء بعد وجوده» وقيل: إنه لا يوجد حتى يوجد. 

وقوله: (إذا كان كل منهما معللا] بعدم الآخر فليس هذا بدور» فإن كلذ 
من الضدين مشروط بعدم الآخر) كلام من لم يفهم الدور /٠١١[‏ ب] الممتنع 
والجائز» والفرق بين العلة والشرط؛ فإن العلة غير الشرط فإن الشرط يقارن 
المشروط, بخلاف العلة فإنها تتقدم المعلول. 


)۱( جامع المسائل /١(‏ ۸) درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۱ وما بعدها). 
(۲( مجموع الفتاوی (۹/ ۹( (۱/ ٥‏ جامع المسائل )٥۵ /١(‏ الردعلى ‏ 


۸۹ 


والدور في الشروط جائز وهو الدور الاقتراني» والدور في العلل غير 
جائز وهو الدور السبقي”'ء فإذا قيل: لا يوجد هذا إلا بعد ذاك ولايوجد 
ذاك إلا بعد هذا = كان هذا ممتنعًاء بخلاف ما إذا قيل: لا يوجد ذاك إلامع 
هذا ولا هذا إلا مع ذاك فإِنْ هذا جائ كما إذا قيل: لا توجد الأبّة إلامع 
البنوة ولا البنوة إلا مع الأبوةء فإن هذا جائزء بخلاف ما إذا قيل: لا توجد 
الأبوة إلا بعد البنوة ولا البنوة إلا بعد الأبوةء فإن هذا ممتنع» وهنا لو قيل: لا 
يكون وجوب الكفارة إلا مع عدم العتق ولا العتق إلا مع [عدم]" وجوب 
الكفارة= كان صحيحًا. 

وأما إذا قيل في تعليق الحلف بالعتق: الكفارة واجبةء لأنْ العتقّ لم 
يقع» وقيل: العتق واقع لأن الكفارة لم تجب؛ فهذا باطل» فإن الحلف 
بالعتق» إما أن تكون الكفارة فيه مشروعة وإما أن /٠۳١[‏ ب/ ب)" لاتكون 
فإن لم تكن مشروعة = كان الواجب أن يقال: يقع العتق لامتناع الكفارة 
وقيل: تجب الكفارة لامتناع العتق؛ مع أن وقوع العتق وامتناع الكفارة 
متلازمان لا يسبق أحدهما الآخر = كان هذا دورًا باطلاء لأن امتناع الكفارة 


= المنطقیین ( ص ۱۹۰ ۰۱۹۱۳ »)٤۲٦ ۰٤۲۲‏ درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۲۹٤‏ 
۸) منهاج السنة (۱/ ۰۲۲۳ /۲()۲۰٥٦‏ ۲۸۱) (۳/ ۱۲۷). 

(۱) مجموع الفتاوی (۸/ .)۲٠١ /۹()٠٠۳- ٠١۲‏ مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 
۸/) الرد على المنطقيين (ص »)١١٠‏ الرد على الشاذلي (ص ۱۸۸)ء الصفدية /١(‏ 
۲ ۲۱۸) درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۸۱) (۳/ ۱١١١۱٤۳‏ 
٤‏ )» شرح الأصبهانیة ( ص 0۷ ۱۳١ ۰۹۷ ۰٩1۰1۸‏ وما بعدهاء ۴۳٤۱ء .)٠٤١‏ 

(۲) إضافة يقتضيها السياق. 

(۳) تقدم الإشارة إلى مثيلاتها. 


۹۰ 


لايكونإلامع وقوع العتق» فكأنه قيل: يقع العتق لوقوع العتق» فَجَعَلّ 
وجود الشيء متقدمًا لوجود نفسه» بل علة لوجود نفسه؛ وهذا من أظهر الدور 
الممتنع. 

BSS 


۱ 


۴ 

قال المعحترض : 

(ولا سل أنّ مرا أحمد تعليلً وقوع العتق بعدم الكفارة» و كيف َيل 
ذلك؟ بل عة وقوع العتق: التعليق وإنما أشار أحمد إلى أل الوقوع 
والكفارة مما لا يجتمعان؛ فحيث كانت اليمين مما تقل وقوع المعلّق 
- كالطلاق والعتق المعلقين في المملوك -فلا كفارة فيهماء فحينئزٍ يَحكم 
بوقوع العتق» وحيث كانت اليمين مما لا يقبل الوقوع كالحلف بعتق 
عبد غيره ۱۳۲/ آ] فيحكم بالكفارة لعدم المانع منها وهو وقوع العتق)(. 

والجواب أن يقال له : 

مراد أ حمد رصكةڪةُ ا و 
علل وقوع الطلاق والعتاق بأنهما لا يكفران» ولا يجوز أن يعلل بكونه تعليمًا 
- كما ذكره -» فإن نذر اللجاج والغضب تعليق - أيصًا_ وفيه الكفارة عند 
أحمد و جمهور السلف والخلف؛ فأحمد لم يعلل وجوب الكفارة بكونه 
تعليقاء والتعليل بذلك لا يصح» بل يظهر فساده فإنه أجاب في أكثر صور 
التعليق الذي يقصد به اليمين بالكفارة» وفرَقّ بين تعليتق النذر وتعليق العتق» 
فلا بد أن يرق بوصف يخص العتق والطلاق» فكيف وله ما لم يقله - وهو 
قول باطلٌ ظاهر البطلان - ويد قولة المنصوص عنه؟! 

وأما قوله: ( وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان؛ فحيث 
كانت اليمين مما" تقبل وقوع المعلّق - كالطلاق والعتق لمعلقين في 


)١(‏ «التحقيق» /٤١1(‏ ب /٤١-‏ أ). 
() هنا في الأصل زيادة (لا)» والصواب حذفها لما تقدّم في أول الفصل» وكما فی 
۹۲ 


المملوك - فلا كفارة فيهماء فحينئٍ نحكم بوقوع العتق» وحيث كانت اليمين 
مما لا يقبل الوقوع كالحلف بعتق عبد غيره نحكم بالكفارة لعدم المانع 
منهما وهو وقوع العتق). 

فیقال له : كون الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان ظاهرٌ معروف لا يحتاج 
إلى تبيينه' أحمد» وأما الذي يحتاج إلى البيان انتفاء الكفارة تارة وثبوتها 
أخرى» وقد علل ذلك بان العتق واقع» وإذا وقع امتنعت الكفارة بخلاف 
الحلف بعتتق عبد الغير فإنه لايقع؛ فلهذا كفر. 

فيقال - حينئ - : إذا كان الحلف بالعتق يقبل التكفير» فلماذا لم يكفر 
الحالف بعتق عبده؟ ولم قلتم: إنه وقع فلا يقبل التكفير؟ ولا يجوز تعليل 
وقوعه بعدم التكفير» لأنه قد علل وجوب الكفارة في الحلف بالعتق بعدم 
وقوع العتق فيما إذا حلف بعتق عبد الغير = فصار عدم وقوع العتق في 
الحلف علة لو جوب الكفارة. 

وأعني بالعلة: ما هو /٠١١[‏ ب] أعم من العلة القاصرة"» أو جزء العلة 
وهو: السبب الذي يضاف إليه الحكم. 

فان الكفارة إنما وجبت لكونه عقد يميتًا بعتت وإنه لم يجعل العتق 
يوجب الكفارة لمجموع الأمرين» ودل ذلك على أن الحلف بالعتق مما 
يسوغ فيه الكفارة» فلا يقال: الحلف بالعتق لا كفارة فيه بحال» لكن إنما 


= «التحقيق)» ولا يستقيم الكلام إلا بذلك حيث إنه سيأتي الكلام على ما لا يقبل 
الوقوع. 
(۱) فى الأصل: 0 
© ا 28 فت 
۹۳ 


وجبت الكفارة مع عدم حصول العتق فإنهما لا يجتمعان. 

وحينئزٍ؛ فلا يجوز أن يقال في صورة النزاع: يقع العتق المحلوف به» 
لأن العتق لا كفارة فيه. 

وما الفز ی کر ن ال ها ممک ا لک ر ته ادف ملك التى» لاف 
تلك الصورة فإنه واقع في ملك الغير. 

فيقال: هذه علة صحيحة تقتضي وقوع العتتق في ملكه دون ملك الغيرء 
لا تقتضي ثبوت الكفارة" في الحلف بعتق عبد الخير» ولا تقتضي وقوع 
العتق في الحلف بعتق عبده إن لم يثبت أن الحلفَ بالعتق إعتاق» وهذا 
محل النراع. 

وإِنْ قيل: بل الحلف بالعتق يقتضي العتق إن أمكن وإلا فالتكفير. 

قيل: اقتضاؤه للتکفير يوجب أن يكون يمينًاء وحينعزٍ؛ فمقتضى اليمين 
التكفيرء والحكم الواحد يكون له علتان"؛ فعتق عبد الغير المحلوف به 
أوجب الكفارة لكونه محلوفا به» فلو كان الحلف بالعتق ليس سببًا للكفارة 
لامتنع" وجوب الكفارة. 

فعَلِمَ أنه على هذا القول لا بد إما من الإعتاق وإما من الكفارة وحينغذ؛ 
فلا يقال في صورة النزاع: العتق لا كفارة فيه. 


(1) كرر الناسخ كلمة (الكفارة). 

(۲) مجموع الفتاوی /۱٠١(‏ ۲۰()۱۲۳/ ۱۷۰ -۱۷۲) (۲۱/ ۲۹۳) الفتاوی الكبرى 
(۱/ ۲۹۷)» جامع المسائل (7/ 4۲)» المسوّدة(۲/ .)۷۸١‏ 

(۳) في الأصل رسمت الكلمة هكذا (لا منع)ء ولعل الصواب ما أثبت. 


۹٤ 


وجد يمين؟ 


فن قلت: اليمين إعتاق؛ لزم إذا كانت بعبد الغير ألا تقع ولا كفارة فيهاء 
لأن إعتاق عبد الغير لا كفارة فيه. 

وإِنْ قلت: هي يمين» واليمين لا كفارة فيها = انتقضت بهذه الصورة. 

وإِنْ قلتّ: هي يمين بعتق» فقيل: العتق وملك غيره' عقد لا يقبل 
العتق» قيل: وكونه قابا للعتتق يقتضى /٠۳۳(‏ أ] أن الحالف يمكنه أن يعتقه 
ا ا 2 
وأن يكفر» لا يقتضي وقوع العتق» وهذافرق صحيح؛ فإنه هنا يخير بين 
الإعتاق والتكفيرء وهناك يتعين التكفير على هذه الروايةء فأما أن يقال: كونه 

ونكتة المسألة: أن الحلف إن كان إعتاقًا فلا كفارة فيه إذا لم يقع» وإن 
كان يمينا ففيه الكفارة مطلقًاء لكن إن أمكنَ إيقاعَة خير بين التكفير والإيقاع» 
وإ عدر تعب" التكفير؛ فهذا مقتضى الأصول لمن تَدَبَرَ ذلك؛ والله أعلم. 


)١(‏ كتب الناسخ (الغير) وتحتها ما أثبت وبعدها كلمة (صح). 
)۲( في الأصل: (يعني)» والمثبت هو الصواب إن شاء الله والمعنى: إن تعذّر الإيقاع بأن 
کان مملوكًا للغير تعن فيه التكفير. 
SE‏ 


فصل 
قال: (ثم إن غاية هذا الوجه - لو صح - إثبات التناقض بين كلامى إمامه 
٤‏ : و 
ولزوم الدور له فی تعلیله» وهذا ليس داب المخرجين» بل التخريج استنباط 
بے اا ۱(۲) 
مما يدل عليه كلام الإمام؛ والله اعلم) 
والحواب عنه من وجوه: 
أحدها: أن يقال: هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد نة فهو لازم 


هذا التعليق يمينا في بعض الأحكام؛ فمنهم من يجعله يميتًا في الإيلاء 
والإيلاء هو اليمين» قال الله تعالى: « لبود ين سهم ربس أربعة ابر 
الآية [البقرة: »]۲۲١‏ و جمهورهم يقولون: الحالف بهذه مول» ثم منهم مَْ 
يدرجها في لفظ الإيلاء ومنهم مَنْ يقول الحكمُ فيها يثبت قياسا؛ وعلى 
التقديرين يلزمهم مشل ذلك في الكفارة فإن كان لفظ الإيلاء يعم هذا 
فكذلك لفظ اليمين. 

وإن قالوا: آثبتنا به حكم الإيلاء بمعنى المشترك فالمعنى المشترك هو 
الموجب للكفارة؛ فإنهم إذًا نظروا إلى المعنى الموجب للكفارة. 

فإنهم إذا قالوا: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذاامتنع من 
جماعها باليمين» وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد. 

أولا: إذا جعلتموه موليًا لزمکم أن تحکموا فيه بخلاف حکم الله _ 
)١(‏ «التحقيق» /٤١(‏ أ). 

٤۹٦ 


تعالى - في المولي» فإن الله - عز وجل - حير المولي بين مسال بمعروف 
وتسریح بإحسان؛ [۱۳۲/ ب] فهو مخيرٌ بين أن يفيءَ ويكفُر وبين أن يطلق. 
E‏ الثلاث لزمه الطلاق عندكم سواء فاء أو لم یف» فإنه إن 
فاءَ بوطءٍ طلقت عندكم» وإِنْ انقضت المدة لزمه عندكم أن يطلق أو يفيء 
فيطلت امرأته» فلزمه الطلاق على كل حال» وهذا حلاف حكم القرآن. 

وأيصًا؛ فعلى هذا التقدير: لا يَبقى في تربص أربعة أشهر فائدة لا للرجل 
لار ا اه الطن كر حال رال الین ا اف 
مقامها معه مع لزوم الطلاق» ولا يحصل لها إلا وطأة واحدة على آحد 
قوليهم» فإنه إذا لى بالطلاق المحرم؛ فهل يجوز له وطؤها؟ على قولين 
مشهورين» وهما روايتان عن أحمد» أحدهما: يجوز كقول الشافعي 
ينه والثاني: لا يجوز كقول مالك رعَنة؛ ومأخذهما: أن النزع هل 
هو محرم أو ترك للمحرم؟ 

وأيصًا؛ فإن آلى بالعتق وقيل يلزمه ذلك أو آلى بغيره؛ فمعلو م أنه إنما 
او راا اال رق ارهن المرا واا غر ای الدزر 
في الإيلاء باسم الله - تعالى - . 

ومعلومٌ أن الله - عز وجل - إنما شرع للمسلمين تحلة أيمانهم لما عليهم 
من الحرج من الإلزام بمقتضى اليمين من غير تحلة» فإن الناس يحلفون على 
ترك حاجاتٍ يتضررون بتركهاء وعلى ترك بر يفوت مصلحة دينهم ودنياهم 


)۱( كتبها الناسخ (الا) في جميع المواضع 
(۲) تحتمل: (مباحات). 


۹۷ 


يجعلوا اليمين مانعة من فعل الخير بقوله: # ولا لوا 
و عرصة صَة لذن ے IP‏ ا لوقو | 2 r‏ ر الاس 4 
»]٤ e‏ وقال ا ولايأتل أولوأ مضل للك ولان ةا ¡ أؤلى قري 


J2 2 e میک ےرہ و ھا ےو ر‎ E 


لجرت ف سيل اق فارتعا ا ف أ ن يعقر الله 
tk‏ ۲ وهذه نزلت في أبي بكر هَن وکان قد حَلَفَ ألا ينفق 
على مطح بن أثاثة لما خاض في أمر الإفك. 
والنهي عن الإيلاء نه عن الإصرار على اليمين إذا كان قد عقدهاء 
وأمْرْ له بالتكفير؛ ومعلو م أن هذا كله /٠۳١[‏ آ] لئلا تمنعهم الأيمان من فعل 
الطاعات والمباحات» فشرعت الكفارة لذلك» وهذا المعنى موجود في 
جميع الأيمان» فلو كان من الأيمان ما لا يخرح منها ولا كفارة فيها = 
لامتنعوا بها من فعل الطاعات والمباحات» وحصل بذلك من المفسدة في 
الحلف باسم اللّه. 


فإن الناس يكرهون طلاق نسائهم وعتق عبيدهم ونحو ذلك أعظم مما 
يكرهون غيره» فيكون امتناعهم بهذه الأيمان إن لم تكن مكفرة عن البر 
والتقوى والإصلاح بين الناس أعظم» ويكون امتناعهم إذا ابتلوا بها أن يؤتوا 
أو لي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أعظم» والفساد الحاصل 
إذا لم تكن هذه الأيمان مكفرة في امتناع الناس بها مما يحبه الله أعظم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليست في الأصل. 
(۲( أخرجه البخاري (۲۹۹۱)» ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة زتها . 
(۳) في الأصل: (من). 

۹۸ 


وأعظم» والشارع فصده زوال ذلك الفساد. 


كما أن المولي امتنع بيمينه من وطء امرأته» فالحالفون يمتنعون 
EPO‏ 
يقضي حقوقا واجبة عليه لله - تعالى - ولأبويه ولغيرهما؛ فإذا كان دفع الضرر 
عن امرأة ثبت حكم الإيلاء في جميع الأيمان» فقصد دفع الضرر عن جميع 
الخلق أولى أن ثبت حكم التكفير في جميع الأيمان؛ وبسط هذاله موضع 


7 )\ 
ا 


والمقصود هنا: أن جميع العلماء أعطوا هذه التعليقات حكم الأيمان 
في بعض المواضع» ومن ذلك: أن جمهورهم يجورُون فيها الاستثناء ومن 
ذلك أن التعليق الذي يحلف فيه بالكفر جعله جميعهم يمينا لا تعليقا موجِبًا 
للكفر» ثم منهم مَنْ قال: هو يمين مكفرة لأنه التزم" هتك حرمة أيمانه 
ومهم ھن قال: لبن ب مكفرة. 

وها أن جهو ر الفلا ء زلوت إد فلن الد ر الى قدب الي 
يمين تجري فيها الكفارة» وهذاالمعنى موجود في الحلف بالعتق والطلاق. 

SSA و‎ e 


(۱) المستدرك على مجموع الفتاوی .)١٠۸ /٤(‏ 
(۲) في الأصل: (التزمه)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) في الأصل: (يمين). 

٤۹۹ 


€ 
ان اطلقی 


وجه الیمین لم يلزموه بشيءٍ وإذا قال ِن فعلتٌ كذا فلله علي أن 
امراًة تي؛ ألزموه بكفارة يمين» فقوا اول ل ان اط٤‏ وبين ان 
لول ف دا راط 

كما فرق أحمد في إحدى الروايتين بين أن يقول: غلامٌ فلان حر» وبين 
أن يقول: غلام فلان حر لأفعلن كذا؛ فجعلوا التعليق الذي يقصد به اليمين 
یمیتا مكفرة وإِن کان المعلّق لا يلرم په شيء إذا کان منجرًا غير معلق بحيث 
لم يقصد به اليمين؛ فَعَلِمَ أن قصد اليمين مؤثر عندهم في لزوم الكفارة. 

وأيضا؛ فالشافعي وغيره يلزمه من التناقض أكثر مما" يلزم أحمد فإنه 
جعل هذا التعليق الذي يقصد به اليمين من باب الأيمان» وأن القياس يقتضي 
أن فيه كفارة يمين كما هو قول عائشة رووأهعتها وعدد من أصحاب رسول الله 
يد وهذا قالوه في قصة ليلى بنت العجماء وفيها العتق ومعنى اليمين 
موجود في ذلك. 

والشافعي - أيصًا - يقول: إن الطلاق والعتاق لا يكفرانء لا إيقاعًا ولا 
حلقاء كما قال أحمد مع وجود معنى اليمين في الحلف بهما؛ فالتناقض في 
هذا لازمٌ لكل مَنْ حالف القول الثابت عن الصحابة الذي دل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار. 

والجواب الثاني أن يقالّ: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام 
الإمام» لكن إن لم يكن له في صورة التخريج نص جيل ذلك قياس قوله 
ومقعضاه» وإن كان حلاف لصو جيل ذلك قولا مخرجّاله حلاف 


)١(‏ في الأصل: (ما)ء والصواب ما أثبتٌ. 


O + ¢ 


المنصوص؛ كما يفعل ذلك كبراء أصحاب الشافعي وأحمد وغير هما إذا 
وجدوا للإمام نصا في مسألة» ووجدوا له نصا في آخرى مثلها بخلاف 
ذلك = خَرَّجواله فيهما قولين» والقولان متناقضان» ولا يمنع تناقض قول 
الإمام أنيكون في ذلك قولان مخرجان» كمالو ص على قولين 
متناقضی (). 

فالأئمة كلهم -الأربعة وغيرهم -يكون لأحدهم في المسألة الواحدة 
قولان /۱۳١[‏ أ] صریحان متناقضان» ولا يمنع تناقضهما أن يکونا قولين له» 
لأن العلماء ليسوا بأنبياء معصومين» وإنماهم مجتهدون» وإذا لم يكن في 
المسألة إلا قولان = كان القول الموافق لحكم الله ورسوله أحدهما دون 
الآخر» وصاحب القول الآخر مأجورٌ على اجتهاده وخطؤه مغفورٌ له؛ فمن 
يجعل تناقض أقوال العلماء مانعًا من حكاية الأقوال المتناقضة عنهم = كان 
هذا مخالفًا لما عليه عامة العلماء في حكايتهم عن العالم الواحدعدة أقوال 
متناقضة. 

ومعلومٌ أنه لا يعتقد القولين المتناقضين في وقت واحد» بل يعتقد هذا 
في وقت وهذا في وقت» وقد يقول في الوقت الواحد قولان» ويكون معنى 
ذلك ارا حل برل هاا أر هدا رار السا تح هاا والس 
مراده الجزم بأن هذا قوله وهذا قوله؛ إن هذا لايقوله عاقل» وهذامعنى 
قول الشافعي في المسألة قولان» وهذايقوله أحمد- أيصًا» وقد يذكر 
الأقوال ولايرجح واحدًامنهاء وإذاتوقف جَعَلَ أصحابة المسألة على 


(1) المسوّدة(۲/ ٩٤١‏ ومابعدها). 
وانظر ما تقدّم ( ص٤۲۷‏ وما بعدها). 


0۰۱ 


وجهیر. 


والتوقف إذا كان مع المعرفة بالقولين ودليلهما ومَنْ قالهما كان هذا من 
علم العلماء المجتهدين» وأما إن كان مع عدم العلم بشيء من ذلك فهذا 
توقف الجاهل» وإن كان مع المعرفة بالنقل فيهما دون المعرفة بأدلتهما كان 
هذا مِنْ علم الحافظين لأقوال العلماء ومذاهبهم» وهو - أيضصًا_ علم يستفاد 

و 

وإن كان دون المعرفة بدليل كل من القولين". 

الجواب الثالث أن نقول: 

قوله: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامَى إمامه) إما أن يكون مقصوده 

ا ۳ 

الطعن في التخريح 


)١(‏ جامع المسائل /١(‏ ۳۲۲). وانظر: المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد 
( فن ۲۱۲ 0۲۹2. 

(۲) قال ابن القاص في نصرة القولين للإمام الشافعي (ص :)١۱٤۹‏ والناس في العلم على 
ثلاث منازل: فمن عرف وجه الحق؛ فهو عالم. ومَنْ عرف الاختلاف ووجوه 
الاحتمال؛ فهو فقيه. ومَنْ وَصَحَ له ذلك حتى نرّل وجوه الاحتمال منازلها ورتب 
المشكلات مراتبها؛ فهو حكيم. 
ولو الم يسمع المتعلم إلا بقول واحي+ ولم يلك إلاطريقا واحداء ولم بيع في 
عرف وجوه الاحتمال من سبل الاجتهاد = لَجَبْنَ كثيرٌ من المتعلمين إذا سمع بقول 
ا و ج ر جي لطر اا وان إن اا ى 
المحافل حتى پتعلّی بالتقليد لر الغريق» أو در بالإإحسان» وذلك غاية الخذلان» 
والله المستعان. 

(۳) کذا في الأصل» ويبدو أن هناك سقطًا في الأصل بدليل مابعده من الكلام ولعل 
صواب العبارة هكذا: (إما أن يكون مقصوده الطعن في الأئمة» وإما أن يكون ‏ 


0۰۲ 


وكلاهما باطل؛ أما الأول فلأل الأقوال الصريحة المتناقضة المنقولة 
عن الأئمة لا توجب الطعن فيهم بالاتفاق» بل تدل على ت تغير اجتهاده 


وكثرة ة نظرهم» واتباعهم الحق إذا ظهر لهم» وإذا كان التناقض الصريح على 
هذا الوجه ليس طعتا؛ فالتناقض المستنبط أولى. 


وأما التخريج؛ فهذا حال كل مَنْ َرَج لإمام من الأئمة قولًا مخال 
لقوله /٠١١[‏ ب] المنصوص,» فإنه إنما يبخرجه من لَص آخر يناقض النص 
الأول؛ فقول المعترض: (ليس دأب المخرجين) إما جهل بالتخريج وإما 
تجاهل. 

وقوله: (إن التخريج استنباطً مما یدل عليه کلام الإمام) کلام صحیح» 
لکنه استنباط مما یدل عليه کلامه» مع اَن له کلام آخر يخالف ذلك الكلام 
فهو تخريج من ذلك الكلام المخالف لهذا الكلام. 

وأحمد- رحمه الله تعالى - قد اختلف كلامه في الحلف بالطلاق 
والعتاق؛ هل هما من الأيمان أم لا؟ فتارة يجعلهما من الأيمان فيجوز فيهما 
الاستشناء» وتارة لا يجوز فيهما الاستفناء» وتارة يقول: إنه ينعقد بها الإيلاء 
وتارة يقول: لا ينعقد بهما الإيلاء» ولما ذكر أن الحالف بعتت عبد غيره يكفر 
كفارة ر يمين = دلت هذه الرواية على أنه جعل الحلف بالعتق من الأيمانء 
وهو المطلوب» ولهذاصار مثل هذا يجعل قولا مخرجُلا مخالقًا للقول 
المنصوص. 


= مقصوده الطعن في التخريج). 
وانظر ما تقدم في (ص٩۹٤).‏ 


0۰۴ 


وقد اختلف أصحاب أحمد وغيرهم من العلماء؛ هل يحكى المذهب 
عن العالم بالقياس والتعليل؟ فمن أصحاب أحمد مَنْ ثبت له أقوالا 
بالقياس على قوله؛ كالأثرم والحربي وابن حامد والقاضي وأكثرهم» ومنهم 
مَل لا ثبت ذلك؛ كما ذكره ابن حامد عن الخلال وصاحبه» وذكر القاضى أن 
.ك أا . )۱ 
هذا مني على مسألة تخصيص العلة ٤‏ 


RSRS 


)۱( انظر ما تقدم ( ص٣۲۷‏ وما بعدها). 


o8 


فصل 
قال المعترض : 
(قال المحيب: 
الوجه الرابع: أن أحمد قد أطلق في مواضع كثيرة أن كل ما فد به 


قال الكرماني: سمعت أحمد قال في رجل قال: على المشىٌ إلى بيت 
لله وهو مُحْرمٌ بحجة وأهدى فلانًا ونحو هذا. قال: تا ذهب إلى أنه كل ما 
أراد به عقد اليمين يريد بها يميت = فهي ‏ ت 0 

وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن النذور والأيمان» فقال: كل 
من عقد شيئًا من اليمين فهو على ما أراد من ذلك» حتى يكون معناه معنى 
النذورء فإذا كان معناه معنى النذور وجهة القربة = فعلى ما قال آبو لبابة للنبي 
ب إن مِنْ توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله وأهجر دار قومي» فقال النبي 
١‏ أا يا: «يجزئك من ذلك الثلث)"؛ فَمَنْ عَقَدَ يمينًا يريد البمين فهو 


(1) المطبوع من مسائل حرب لا يتضمن باب الأيمان. 
وانظر في معنى ما نقله حرب عن الإمام أحمد: الجامع لعلوم الإمام أحمد(١١/‏ 
(OYA OY‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً(١/‏ 11۷)ء وعبد الرزاق في مصنفه )٤٠٠٥ /٥(‏ (۹/ 
»)٤‏ وسعيد بن منصور في التفسیر /۲٠٠ /٥(‏ ح ۹۸۸)ء والإمام أحمد في مسنده 
/۲٠(‏ ۷) وأبو داود في سننه (۳۳۲۰-۳۳۱۹) وغیرهم. وصححه ابن حبان 
.)7٥ /۸(‏ 
وانظر: تخریج أحادیث الکشاف (۲/ .)٠٠١-۲۲‏ 


0*0 


على ما عقد وإن كان من جهة النذر» كأخت”' عقبة بن عامر قال النبي بلا: 
«مرها فلتکف (۳)» وتنصوم ثلائة یام فأمرها بالتکفیر لتعذيبها نفسهاء 
ويإنفاذ ما أوجبت على نفسها/'. 

فقدبَيَنَ أحمد: أن الاعتبار فى لفظ الأيمان والنذور بقصد الرجل 
ومراده؛ فكل مَنْ عَقَدَ شيئًا من اليمين فهو على ما أراد من اليمين» وإن كان 
صيغته صيغة الشرط والحزاء؛ كقوله: إِنْ فعلت كذافعليً كذا؛ حتى يكون 
مراده معنى النذر والتقرب إلى الله - تعالى - لا الحلف بذلك» كحديث أبي 
لبابةء فهذا يلزمه الوفاء لكن إذا نذر الصدقة بماله كله أجزأه الثلث» وأما إن 
کان مرادہ الیمین فھو علی ما عقد یکون یمينًاء وإذا کان نذرّا فإنه بكر مع 
العحز» كحديث أخت عقبة بن عامر. 

وهذا الكلام يقتضى [أنَ]" الاعتبار في باب الأيمان والنذور بمراد 
الإنسان ومقصوده"ء فإذا كانت صيغته صيغة الشرط والحزاء فتارة يقصد 
النذر وتارة يقصد الحلف؛ فالأول كقوله: إن شفى الله مريضي تصدقت بكذاء 


(1) في «التحقيق»: (كقول أخت). 

(۲) في الأصل: (فتكفر). 

(۳) تقدم تتخریجه في (ص‌۳۲۰۳- .)۰١١٣‏ 

() لم تطبع مسائل إسماعيل بن سعيد» وهي في عداد المفقود. وقريب منه ما في مسائل 
إسحاق بن منصور .)۲٤۲١ /٥(‏ 

)٥(‏ في الأصل: (اعتقد). 

)٦(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(۷) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۲۱)» الفتاوی الکبری /٦( )۲۷١ /۳( )٥۰۰ /٥(‏ 
۷,) القواعد الكلية (ص ١٠)ء‏ المستدرك على مجموع الفتاوی .)۱١۹ /٥(‏ 
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والثاني كقوله: لا أكلم فلاا وإِنْ كلمتةُ فعلىّ كذاء وكذلك إِنْ كانت صيغتةُ 
صيغة القسم ومقصوده اليمين أجزأته الكفارة» وإنْ كان مقصوده النذر لزمه 
الوفاء لقوله [تعالى]: ومهم مَنْ علد أله 4 الآية [التوبة: .]۷١‏ 

وعلى هذا؛ فإذا حلَفَ على أفعال بر ليفعلتها فقد نذرهاء فن القَسٍَ 
زادها تو کيدًا؛ فإذا قال: إ إِنْسَلَمَ الله مالي تصدقت» أو قال: والله لن سَلَم الله 
مالي لأنصدقٌ = کان هذا نذرًا مؤكدا» کالذین ذكرهم الله في کتابه. 

وإذا قال: إِنْ سَمّى الله مريضى» أو سَلَّمَ غائبي فعلىٌ صدقة = كان هذا 
نذرًا. 

وإِنْ قال: إِنْ كلمت فلاا أو رَوّجْت فلاا ونحو ذلك فعلى صدقة = فهذا 
حالف لا ناذر. 


قال : قلتٌ: اراي لالب وملحْصّة وملخْص النصوص 
المنقولة فيه عن أحمد د ن ما یکون يمينا وما یکون نذراء ویتح صل له من 
ذلك: أن تعليق الطلاق والعتق على وجه /٠١١[‏ ب] الحث أو المنع داخل في 
قسم اليمين ولا نزاع في ذلك؛ فقد تقدم استثناء أحمد لهما من الأيمان التي 
يحب فيها الكفارة» والاشتغال بعد ذلك بتقرير مايدل من كلامه على أنهما 
من الأيمان لا يجدي؛ غايته: أن يضم A EN‏ 
الذي نازعناه ذ في إرادة العموم منه» وأنّ النصوص الخاصة عن أحمد مُقَدَ 
عليه. 


ثم نه في هذا الفصل لم يمثل اليمين بعد التلخيص من كلام أحمد إلا 


)۱( أي: المعترض. 
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بقوله: لا أكلّم فلاا وإِنْ كلمته فعليّ كذا؛ ولا نزاع في هذين المثالين أنه 
يتخلص”' بالكفارة إلا عند القائلين بوجوب الوفاء بمانذر» وهو قول 


صبع ف . 


وسكت عن الصيغة التي هي محل النزاع؛ وهي قوله: إِنْ فعلث كذا 
فعبدي حر» وأحمد - ر حمه الله تعالى - لم برد هذه الصورة؛ فإِن النصوص 
التي نقلها عنه في هذا الفصل مشعرة بأنه إنما أراد تقسيم ما يلتزمه الشخص 
إلى ما هو يمين وإلى ما هو تَذْر٬‏ وتعليق الطلاق والعتاق ليس بالتزام على ما 
سنبينه» فلم يدخل في مورد التقسيم)"'. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: قوله: (وَيَحَصّل له من ذلك أن تعليق الطلاق والعتاق على 
وجه الحث والمنع داخل في قسم اليمين ولا نزاع في ذلك). 

فيقال له: ليس كَل من عن الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع 
يكون حالقاء بل ولا يسمى حالقًا إلا إذا كان كارهًا للزوم الجزاء عند 
الشرط» وكذلك في تعليق النذر المعين لايكون التعليق يميتًا إلا إذا كان 
کارهًا للزوم ما عَلَقَه. 

وأحمد لم يقل كل من قصد الحث والمنع كان حالقاء فلا وجه لحكاية 
ذلك عنهء وإنما قال: آنا ذهب إلى أنه كل ما أراد به عقد اليمين فهي يمين 
مكفرة» وقال: كل من عقد شيئا من اليمين فهو على ما أراد حتى يكون معناه 


(1) في الأصل و«التحقيق»: (يتلخص)؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) «التحقيق» /٤۲(‏ آ-ب). 
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معنى النذرء فإذا كان معناء معنى النذر وجهة القربة فعلى حديث أبي لبابةء 
فمن عَقَدَ يمينا يريد اليمين فهو على ما عقدء وإن كان من جهة النذر؛ كقول 
أخت عقبة ين 11/۱۳١۷1‏ عاف مرها تالكر لخدي ها مهاو اقاد ما 
أوجبت على نفسها؛ فأ حمد اعتبر قصده اليمين. 

والقاصد للیمین لا یکون قاصدا للیمین حتی یکون کارمًا للزوم ما عَلَمَ 
ون جد الشرط, فالحالف يريد الحض والمنع» ولا يريد لزوم ماعَلَقّه بل 
عَلْقَةٌ ليكون حاضا ومانعًاء وأما الناذرٌ فيريد ما علَقه» كذلك تعليق الطلاق 
والعتاق إذا كان حالما لم یکن مریدا لهماء وإن کان موقعا كان مريدا لهما. 


الثاني: قوله: (ولا نزاع في ذلك). 


فیقال له: : بل أنت تنازع في كون هذه التعاليق أيمانًا في الشرع واللغة» 
وتزعم أن تسمية ذلك أيمانًا اصطلاح» فقولك: لانزاع في ذلك من 
العجائی! 


وإن أراد أنه لا نزاع في ذلك في مذهب أحمد» فليس الأمر كذلك؛ بل 
نقول: 

الوجه الثالث: :أن أحمد قد اختلف كلامه كما اختلف كلام غيره من 
الأئمة؛ فتارة ن ان اق ان ای ت وا 
e‏ 

وأما تعليق النذر الذي يقصد به اليمين: فعامة نصوصه على أنه يمين 
فإنه جعله يمينا في الكفارة بلا بلا تزاع عنه» وكذلك في الاستشناء ء هو یمین بلا 


زلسا. 


us 
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وأما في الإيلاء فلأصحابه طريقان: فأبو بكر عبد العزيز يجعل ذلك 
إيلاء عنده؛ فإ الإيلاءَ في المشهور عنه [ملحق]" باليمين المكفرة» وهذا 
يمين مكفَرةٌ عنده بلا نزاع فيكون إيلاء» وأما الخرقي والقاضي وغير هما فلا 
يجعلون الإيلاء إلا ما كان باسم قال غا 


وقد نقل عن أحمد- رحمة الله عليه - مايدل على كل واحدةمن 
الطريقتين» بل عنه روايتان صريحتان في الإيلاء بالظهار والحرام وهل 
تكفر» لكن يكفر على المنصوص عنه بالكفارة الكبرى لا بكفارة اليمين؛ 
ولم أجد عنه نصا صريحًا في الحلف بالنذر أنه ليس بايلاء» لكن نَل عنه أن 
الإيلاءَ إنمايكون في الحلف بالله - تعالى ونقل عنه: إنمايكون في 
الأيمان» والطلاق والعتاق ليسا من الأيمان لاال ران ردا دک ج 
ب] في الإيلاء ثلاث روايات: رواية: آنه یکون بكل يمين» وثانية نية: بکل 
يمين مكفرة وثالئة: بالحلف باسم اله» وفي كلامه ما يقتضي رواية رابعة: أنه 
بما یکون فيه كفارة یمین. 

وقد جعل في الحلف بالطلاق الاستثناء تارة لأنه من الأيمان» وتارة 
قال: ليس من الأيمان فلا استثناء فيه؛ فكيف يقال: إنه لا نزاع في مذهبه أنهما 
من الأيمان؟! 


)١(‏ في الأصل: (فأبكر)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

)۲( لعل هنا سقطًا تقديره ما ثبت أو نحوه. 

.)١ /١١( انظر: المغني‎ )۳( 

(4)( في الأصل: (وهو يكفر)» ولعل الصواب ما أثبت. 
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وإذا كان النزاع عنه بذلك معروفا فَذَگزْتًا من کلامه ما یؤید إحدى 
الروت رهي ا اسه فار دا اا 
الأيمان» لأن المرجع في الفرق بين اليمين والنذر عنده إلى مقصود المعلًّقء 
وأن كل ما قصد به اليمين فهو عنده يمين؛ وهذا المعنى عام وهو القول الذي 
نصرناه» وإٍذا کان جميع ذلك أيماتًاء فكل يمين فهي مكفرة» وهذا هو الذي 
نصره المجيب وَين أن الذي دل عليه الكتاب والسنة أن جميع يمان 
المسلمين مكفرة» وأن تقسيم أيمان المسلمين إلى مكفرة وغير مكفرة = 
تقسيم مخالف للكتاب والسنة والاعتبار» وهي مكفرة بكفارة الأيمان. 

الوجه الرابع: قوله: (تقدم استثناء أحمد لهما من الأيمان التي تجب فيها 
الكفارة) إنما يدل على أن المنصرص عنه أنه لا كفارة فيهماء وهذا مماقد 
بينه المجيب» ولكن لا يمنع أنْيُخْرَّج له قول آخر من نصوصه وأصوله 
بالكفارة» كسائر المسائل التي يجيب العالم فيها بجواب ويكون له نص في 
مسألة آخرى يقتضي قولا آخر. 

فلو كان المجيب ادعى أن أحمد نص على الكفارة لكان كلام 
E‏ 
الآخر مخرج "من أصوله ونصوص له أخرى خروجًا لازمًا؛ فهذا إنما 
يون جوابه بان يبين أ ذلك لا يلزم من تلك النصوص؛ فإذا قال أحمد_ 
رحمة الله عليه - : الطلاق والعتاق لا استثناء فيهما إنما الاستئناء فيمايكف 
وما لا استثناء فيه لا كفارة فيه» وقال مع ذلك في إحدى الروايتين: إل 


(۱) انظر ما تقدم ( ص٤۲۷‏ وما بعدها). 
) تحتمل: (يخرّج). 


الحلف بالطلاق فيه استثناء = عَم قطعًا أنه يلزم من ذلك أن يكون [۳۸/ أ 
الحلف بالطلاق إذا قيل فيه بالاستثناء أن يكون فيه الكفارة؛ فالمانع من 
التخريح أن يبيّنَ صحة قوله: (لا استثناء إلا فيما فيه الكفارة) مع صحة قوله: 
(إن الحلف بالطلاق فيه استثناء)ء وان هذين' القولين يصحان» ولا يلزم 
من صححتهما تکفیر الحلف فيه = کان کلامه مستقیمًاء وإلا کان کلامه 
مردودا. 

ومعلوم بالاضطرار أنه يلزم من صحة قوله: (لا استشناء إلا فيما فيه 
الكفارة) مع صحة قوله: (إن الحلف بالطلاق فيه الاستفناء) = أن يكون 
الحلف بالطلاق يكفرء لأنه"' إذا لم يكن الاستثناء إلا فيما يكفر = لزم من 
نفي الاستثناء نفي الكفارة» فما لا ستثناء فيه لا كفارة فيه» ولزم من نقي 
الكفارة نفي الاستثناء» ولزم من ثبوت الاستثناء ثبوت الكفارة» فما فيه 
الاستناء ففيه الكفارةء لأنه لو لم يكن كذلك لكان فيه استشناء ولم يكن فيه 
كفارة» فيكون الاستثناء جائرًا فيما لا كفارة فيه» وهذا يناقض قولنا: لا يكون 
الاستشناء إلا فيما فيه كفارة فإنه جعل نفي الاستثناء حيث ينفي الكفارةء فلو 
انتفت الكفارة هنا لانتفى الاستفناء» لكن الاستفناء ثابت فالكفارة ثابتة» 
وذلك لأنه جعل الاستثناء ملازمًا للكفارة فنفاه حيث انتفت الكفارة» واللازم 
ينتفي إذا انتفى الملزوم» فإذا ثبت" الكفارة ثبت الاستثناء» وهذا- أيضا- 


)١(‏ في الأصل: (هذان). 
(۲) في الأصل: (إلا)» والصواب ما أثبت. 
(۳) في الأصل: (ثبت). 
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نصه في غير موضع أن كل ما فيه كفارة فيه استثناء؛ ولهذا جعل في الظهار 
الاستشناء لأن فيه كفارة» وما لا كفارة فيه لا استشناء فيه» فإذا كان الحلف 
بالطلاق غير مکفر؛ لزم ألا یکون فيه استثناء» فإذا كان فيه استفناء؛ لزم أن 
يكون فيه الكفارة. 

وسبب هذه الدلالة: صيغة الحصر؛ فإن قوله: إنما الاستثناء فيما فيه 
كفارة» ولا يكون الاستئناء إلا فيما فيه كفارة ونحو ذلك = تضمّن نفيًا وإثباتًا؛ 
تضمن آنه حيث انتفت الكفارة انتفى الاستئناء» وحيث وجد الاستفناء 
وجدت الكفارة» هذامدلول الحصر واللزوم حيث جعل الأول وهو 
لاء مخض 1ا ب] في الثاني وهو التكفير' لا توجد الكفارة 
بدونه» بل متی وجد الأول وجد الثاني» فيكون ملزومًا له» فمتى وجد اللزوم 
- وهو الاستثناء - وجد اللازم - وهو التكفير -» وإذا انتفى اللازم - وهو 
التكفير -انتفى الملزوم - وهو الاستثناء-. 

ثم إن كان اللزوم من الجهة الأخرى كان متى جازت الكفارة جاز 
الاستثناءء وإذا امتنع الاستفناء امتنع التكفير وإلا لم يجب ذلك؛ وأحمد 
يقول بهذا واحتج به في الظهارء وجعل تكفيره موجبًا لصحة الاستشناء فيه» 
وقد خالفه طائفة من أصحابه في ذلك؛ كما قد بسط في موضعه. 

الوجه الخامس: قوله: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير مايدل من كلامه 
على انها یمین لا يجدي). 


)١(‏ في الأصل: (الكفر)ء والصواب ما أثبت. 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۵/ ۳۱١‏ وما بعدها)» وما سیاتی فی (ص ۸٩٦‏ وما بعدها). 
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فیقال له: بل ذلك يجدي؛ لِمَا تقد من اَن کلامه وکلام غیره في إثبات 
الاستثناء فيهما والاايلاء بهما ونحو ذلك = کان لاختلاف ا 
من الأيمان أم لا؟ وكذلك الاختلاف في تكفيرها هو مبني على ذلك. 


الوجه الاس (فر ا عا ان بف إلى ذلك اد كل مي" 
مكفرة). 

فيقال: بل بيا من نصوصه وأصوله على أنها يمين مكفرة - كما تقدم 
التنبيه عليه ءلم نكتفي بما يدل على آنها يمين؛ بل بيا أن في نصوصه 
وأصوله ما يوجب أنهما يمين مكفرة» وقد تقدم ذكر بعض آلفاظه في ذلك. 

قوله: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه» ون النصوص 
الخاصة عن أحمد مقدمة عليه). 

فيقال له: هو لم يَذَع أن أحمد أراد بلفظه آن الطلاق يكفر» بل هو صرح 
انه لایکفرء وإنما ذکر أن مقتضی نص آخر وتعلیلی آخر واستدلالٍ آخر؛ 
و 
يفسده فلا بُدٌ فيه من أحد وجهين: إما أن يقال بموجبه فيلزم تكفير الحلف 
بالطلاق» وإما أن يكون باطلا؛ فأمًا مع القول بصحته فيلزمه القول بتكفير 
الحلف بالطلاق» وهذا هو التخريج والاستنباط من النصوص والأصول. 


فان قلت : فلازم المذهب هل هو مذهب [۳۹/ [ 2 , 


() كذا قرأتهاء وانظر ما في أول الفصل. 
(۲) في الأصل: (إن كان يمين)ء والتصويب مما ورد في أول الفصل و«التحقيق». 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی /١١(‏ 0)۱ ۲/ ۷ مهم) (۲۹/ ۲) الفتاوی الکبریى ‏ 
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قیل: لازم المذهب إذاعَرّف به صاحب المذهب ولم يلتزمه كان 
تناقضًا» ولما كان الإنسان يجوز عليه التناقض» وكان لو عَرَفَ لازم قوله 
لرجع عن ذلك القول الملزوم؛ لهذا قيل: لازم المذهب ليس بمذهب. 

والكلام إنماهو في لازم قول صحيح» ولازم الح حن أو في لازم 
قول يسوغ فيه الاجتهادء واللازم لذلك» وفي لازم دل عليه لفظه وتعليله» 
وفي اللوازم التي لا تقدح في أصحابها بل تجمله. 

ومن قال: لازم المذهب ليس بمذهب؛ أراد بو دفع الشناعات 
والتكفيرات عن أصحاب المذاهب الأصولية التي يلزم أحدهم لوازم فيها 
من مخالفة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول مايوجب ضلال من 
التزمهاء فيريد خصومهم أن يشنعوا عليهم بتلك اللوازم فيقال لهم: لازم 
المذهب ليس بمذهب. 

فکل مَنْ قال قولا له لوازم لم تخطر على قلبه = فیجب أن يلتزمها إذا 
خطرت بقلب وعَلِمّ ما فيها من الفسادء لكن إذا لم يلتزمها مع لزومها دَلَّتْ 
على فساد الملزوم» وأما مع القول بصحة الملزوم فلا بد مِنَّ القول بصحة 
اللازم» فإن صحة الملزوم توجب صحة اللازم قطعًا إذ يمتنع تحقيقه بدون 
تحقيق اللازم. 


= (0/ ۲۷)» القواعد الكلية (ص ۲٠١‏ وما بعدها)ء درء التعارض والنقل (۸/ ۸٠٠)ء‏ 
وتحرير المقال في ما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال (ص .)٠٠١‏ 
وانظر ما سيأ تي (ص۸۱۸). 

(۱) كذاقرأتها. 


0\0 


فصا 

قوله: (ثم إنه في هذا الوجه لم يُمثل إلا بالمسألتين المذكورتين» وهما 
من نذر اللجاج والغضب»لم يمثل بمحل النزاع» وهو قوله: إن فعلتِ فعبدي 
e‏ 

فیقال: لأنْ هذا هو مراد أحمد قطعًاء كما ذكره هو» وأحمد - رحمة الله 
عليه - لم يرد العتق» بل عنده أن العتق يقع» لكن المقصود أن الأصل الذي 
نى عليه مذهبه: النظر إلى مقصود المتكلم ومراده فإذا قَصَدَ معنى اليمين 
جعله حالمًا لأجل قصد اليمين ولم يجعله ناذرًّا» مع أن الصيغة صيغة نذرء 
وهذا المعنی موجود في کل مَنْ قَصَدَ معنی اليمين سواء كان قصده تعليقَ 
الطلاق والعتاق أو الظهار أو الحرام» أو قصده تعليق" وجوب الحج 
والصوم والهدي وغير ذلك. 

وقوله: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة؛۳۹1٠/‏ بافإن اصوصن اى 
نقلها عنه في هذا الفصل مشعرة بأنه إنما أراد تقسيم ما يلتزمه الشخص إلى 
ما هو يمين وإلى ما هو نذر» وتعليتق الطلاق والعتاق ليس بالتزام على ما 
سنبينه» فلم يدخل في مورد العقسيم)". 

يقال له: لم يذكر أن أحمد قصد دخوله في مورد التقسيم» بل المدّعَى 
ن الفرق المعنوي الذي فرق به بين تعايق النذر وتعليق اليمين= موجودٌ في 


)١(‏ «التحقيق» /٤۲(‏ أ -ب) وما هنا منقول بتصرف» وقد تقدم في أول الفصل السابق 
نقل المجيب كلام المعترض كاملا. 

(۲) في الأصل: (بتعليق)ء والصواب ما أثبت. 

(۳) «التحقيق» /٤۲(‏ ب). 


°1٩ 


تعليق الطلاق والعتاق» فيجب طرد هذا الأصل والتعليل» وأن يُرْجَّع) في 
كل تعليق إلى قصد المعلق؛ فإن كان قصده اليمين وهو كاره للزوم الجزاء 
عند الشرط فتعليقه يمين وإلا فهو نذرٌ أو طلاق أو عتاق أو ظهار أو تحريم 
بحسب ما عَلْقَّه من ذلك. 


جو لاجد رغه ران فا الاق ولان ر تین 
تعليق النذر» لكن المعنى الذي لأجله فرقواوجعلواذلك التعليق يمينًا = 
موجود في تعليق الطلاق والعتاق الذي قصد به اليمين؛ فكان موجب 
أصلهم ومقتضاء أن يكون كل هذايمينًا وألا يفرقوا بين تعليق الطلاق 
والعتاق وغيرهما. ٠‏ 

والتسوية بينهما هو المنقول عن الصحابة هته في جميع الروايات؛ 
اا ا 
يمينا» وروي عن بعض هؤلاء آنهم جعلوه تعليقا لازمًاء ولم مرق أحدٌ من 
الصحابة بين تعليق الطلاق والعتاق وغيرهماء ولا بين الطلاق وغيره. 

بل هذه الفروق مسبوقة بالاتفاق على خلافهاء فإنه إِنْ كان القول الذي 
لم يعلم بين السلف فيه نزاع إجماعا = فقد انعقد إجماعهم على أنه لافرق 
بين الطلاق والعتاق» بل وانعقد إجماع الصحابة على أنه لا فرق في التعليق 
اللي يقصد به اليمين بين تعليق وتعليق؛ بل صَرَّحوا بأنه لا فرق بين الحلف 
التق وغیره نفا واا وان فق السلف كلهم على آنه لا فرق بين الحلف 
بالطلاق والعتاق؛ هان كان عد. العلم بالنزاع إجماعاء ون لم یکن 
إجماعا فلا إجماع لا على وقوع طلاق ولا عتق ولا غيرهما. 


)۱( في الأصل: (وإن رجع)ء والصواب ما أثبت. 
01۷ 


تَعُلِمَ /۱٤١1‏ أ] من عدم العلم بالنزاع بين السلف إن جُول إجماعًا يُحتج 
به» فإنه يلزم من ذلك التسوية بين الطلاق والعتق وغيرهماء وهذامع ثبوت 
القول بالتكفير عن آعيان الصحابة» فيلزم تكفير الجميع كما دل عليه الكتاب 
والسنةء وإن لم يجعل إ جماعًا يحتج به= بطل دعوى الإجماع على لزوم 
ذلك» فثبت بطلان حجتهم على التقديرين. 
فصا 
قال: (وقوله: (وإذا حلف على أفعال بر ليفعلها فقد تَذَرَهَا؛ فن القَسَمَ 
زادها تو کیدا)؛ ظاهره: أن مجر العاف غل انال الر ا تصبرهًا منذورة وهو 
ممنوع» فإِنٌ حقيقة اليمين غير حقيقة النذرء وكون القسم زادها توكيدًا لا 
لزم منه أن يكون جعلها منذورة» ولو كان كذلك= لوجب الوفاء بكلٌ ما 
يحلف عليه من أفعال البر» ولا يجوز التخلص منه بالكفارة» ولكان الحلف 
على ذلك مكروهًاء لأنه حينئلٍ يدخل في النذر» وقد نهى النبي بل عن 
النذر')ء وقد حلف النبى ييه على أفعال البر مل قوله: «والله لأغزون 
قرا ٠‏ 


(۱) تقدم في (ص٣۳۷)»‏ وهو متفق عليه من حدیث ابن عمر راعتها. 

)۲( خر جه ابو داود (۳۲۸۹-۳۲۸۰۵) عن عكرمة مرسلا. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه »)۱۸١ /٠١(‏ والضياء في المختارة ۷٤ /١۲(‏ - 
٥۵‏ عن ابن عباس ته . 
وقال بو حاتم الرازي: الأشبه إرساله. 
وان غلل الجد 00/0 0الرا 0(7 20۲ ۹ الند ر الهر 
(۹/ €€0). 
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وإِنْ كان مراده ما إذا اقترن بذلك نية النذر؛ كما أَشْعَرَ بو قوله قبل 
ذلك وتقسيمه صيغة القسم إلى ما يقصد به اليمين وإلى ما يقصد به النذ 
يسمه مَنْ يقول بصحة النذر بالنية» ومن لا يقول بذلك فللبحث فيه مجال 
وفي كلامه [في]" هذا الفصل ما يقتضي أنه لا بعتبر في قول" النذر صيغة 
الالتزام» وسنتعرض له فيما بعد؛ والله أعل)5). 


والحواب: أن الخلت ليفعلر“ را نوعان: ) 


أحدهما: أن يقصد مع ذلك التزامه لله ؛ فهذا ناذرٌ حالف كالذيء ذ 
ح ده ادر E aE‏ 
عد آله کیت اتا ن لي آ5 


ص 


الله تعالی - في قوله: لوہ 
A TIT WN < AI 7 TL‏ ا E‏ 2 
ولتكونن من الصللجين Wy‏ لما ءاھ ین قصلو بوا ہو وولو َم 
و ر 
مَعَرصوب 4 [التوبة: .]۷١- ۷٠١‏ 

ولو قال الرجل: إن شَمّى الله مريضى فوالله لأصومر لله شهرًّاء أو فوالله 
لأتصدقن لله بألفي درهم = لم يكن هذا دون قوله: فلأصومن لله شهرّ 
ولاتصدقن بالف درهم» أو قوله: إن مى الله مريضي صمت لله شهرًا أو 


(1) كذا في الأصل وهو الصواب» وتحرّف فى «التحقيق» إلى: (استغربه). 

(۲) زيادة من «التحقيق». ۰ 

() كذا في الأصل» وفى «التحقيق»: (قبول). 

8 /٤۲( «التحقيق»‎ (€) 

9 رع اتان ان عد و خض دعل الیل م فے تعدا اة 
وسيذكره المجيب في ضمن كلامه الا تي. 
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سے ا 
© 


وتصدقت بألف» أو إن شَمًى الله مريضي فثلث مالي صدقة وبعيري هدي 
وهذه الشاة أضحية ونحو ذلك؛ وإذا كان إذا تكلم بهذه الصيغ بدون الحلف 
بالله كان ناذرًّا = فمع اليمين أوكد» كما أنه إذا قال: إن شفاني الله فعلييّ صوم 
شهر = كان ناذرًا وإن لم يقل: (لله علىً) عند جمهور العلماء؛ وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

وقال ابن عمر ياتا في الرجل يقول: على المشي إلى الكعبة. قال: 
هذانذر [فلیمت ا . 

ولو قال: علي نذر؛ لزمه بلا نزاع نعرفه. 

وصيغة النذر المذكور في القرآن هي قوله: لث ءاتلا من َصلهِء 
لنْصَدََن لتكو من للحن [التوبة: .]۷١‏ 

والنذر لا يشترط له لفظ معين؛ بل كل لفظ اقتضى أنه التزم لله شيئًا فهو 
نر ۳). 

واختلفوا: هل يثبت ذلك بدون القول؟ مثل: أن يشتري أضحية وينوي 
انها لله» وفیه قولان معروفان. 

وأما قول المعترض: (هذا يسَلَمَهٌ مَنْ يقول بصحة النذر بالنية» ومَنْ لا 
يقول بذلك فللبحث فيه مجال) فليس الأمر كذلك» فإن النذر هنا لم يحصل 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١١١۸( )۱۲٤۷۳(‏ والفاكهي في أخبار مكة (۱/ »)۳٤۹‏ 
وأبو نعيم في الحلية (۹/ .)٠١‏ 
وما بين المعقوفتين زيادة من المصنف وأخبار مكة. 

(۲) انظر ماتقدم (ص٦١۰٥).‏ 


0Y۰ 


بمجرد النيةء بل بلفظ تضمن التزامه ذلك» ونوى أنه له» وحَلفَ عليه 
باسم اللّه. 

فان قولّه: إن شَمّی الله مريضي فوالله لأفعلنً كذا = تد د 
الفعل؛ فإذا قَصَدَ أن يلتزمه لله فهذا هو النذر كما دَلّ عليه القرآن. 

وأمّا إن قَصَدَ مجرد حص نفسه على الفعل من غير أن يقصد التزامه لله 
بل قصد حض نفسه ومنعها فقط؛ كرجل قصد الحح فطلب منه هله ألا 
يحح فحلف لَيَحُجَنٌ؛ فهذا لم يقصد باليمين أن يلتزم لله» بل قصد توكيد 
عزمه عليه لما نهاه الناهون. 

وكلام المجيب تضمن القسم الأول فإنه قال: (وكذلك إن كانت 
صيغته صيغة القسم ومقصوده اليمين أجزأته الكفارة» وإن كان مقصوده 
النذر لزمه الوفاء» لقوله تعالی: وهم من علهد اه كت ء اتتا من قصلي 
لصن € [التوبة: ٠ .)]۷١‏ 

وعلى هذا؛ فإذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرهاء يدخل فيه ما إذا 
E O TY SE E‏ 
كماإذاقال: إن ملم اله مالي تصدقت» آو وان إن لله مالي لأتصدقنَ 

ولو قال: O ATE‏ 
فلاتًا ونحو ذلك فعلىً صدقة؛ فهذا حالف لا ناذر. 

وإن قال: والله لأتصدقنَ؛ يقصد حص نفسه على الفعل فقط لا يقصد أن 
يلتزم ذلك لله؛ فهذا - أيصًا - حالف. 


)١(‏ في الأصل: (لفظ)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
o۱‏ 


قال المعترض: 

( قال - يعنى: المحيب - 

الوجه الخامس: أ أحمد - رحمة اله عليه - في إحدى الروايتين من 
يقول فيمن قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو عبدي حر ثم فعله ناسيًا: لا 
بقع به طلاق ولا عتاق"» كقول المكيين والشافعي في أظهر قوليه» وهذا 
بقتضي أن هذا يمين لا تعليق محض,» لأنه لو كان تعليقًا محصًا لوجد بوجود 
الصفة سواء كان ناسيًا أو لم يكن» فلمًا لم بحنشه في إحدى الروايتين دَلّ 
على أنه جعله حالقًا بذلك لا معلقًا له وإذا كان حالقًا فالحنث لايوجب 
وقوع المعلق به وإنما يوجب التكفير كسائر صور الأيمان. 

وقوله في الرواية التي فر فيها بين الطلاق والعتاق واليمين المكفرة؛ 
مأخذه: UY EE E OEY EE‏ 
بغير ذلك؛ وهذاالفرق ضعيف» فإنه لو قال: فعلى أ ن ايق أو اطق أو فمالي 
صدقة ونحو ذلك أجزأته الكفارة» ولم يحنث مع النسيان مع أن هذا مبسوطً 
في مو ضعه. 

والمقصود هنا: أَنّ هذا القول يرح" على أصول أحمد من وجوه 
متعدده. 


(۱) ا 
o۲‏ 


قلت': استنبط من كلام إمامه في إحدى الروايتين عنه أن هذا يمين لا 
تعليق محض؛ وذلك ليس محل النزاع. 

ثم قال غا لم بع ای انی الرز یں کل لادچ اا 
بذلك لا معلقا له. 

قلنا: لا مُعَلقًّا له محصًا أو لا معلقًا له مطلقًا؟ الأول: مُسَلّم ولا يفيدك 
والثاني: ممنوع. 

قوله: وإذا كان حالقًا فالحنث لا يوجب /٠١١[‏ ب] وقوع المعلق به. 

قلنا: متی:! ؟ في الحلف المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؟ 
الأول: مُسلّم وليس محل النزاع» والثاني: : ممنوع. 

قوله: وإنما يوجب التكفير كسائر صور الأيمان. 

قلنا: ما الجامع؟ فلل الأيمان بالله - تعالى - وصفاته مدرك وجوب 
الكفارة فيها انتهاك الاسم المعظم وآنه غير موجود ههناء وفي نذر اللجاج 
والغضب التزم شيئًا أوجبه على نفسه فأشبه اليمين بالله - تعالى -» وههنا 
لیس كذلك کما أشرنا إلیه فیما تقدم» وسنزیدہ بیانًا - إن شاء الله _ ). 

والجواب: قوله: (استنبط من كلام الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
عنه أن هذا يمين لا تعليق محض» وذلك ليس محل النزاع). 

فيقال: بل أصل محل النزاع أن الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به 


(1) القائل هو: السبكي. 
(۲) «التحقيق» /٤۲(‏ ب). 


o 


اليمين هو من الأيمان حكمه حكم الأيمان» أم هو من باب الطلاق والعتاق 
المعلى على شرط؟ 

وأحمد - رحمة الله عليه - قد اختلف كلامه في ذلك كما اختلف كلام 
غو حاف ف لك الا وللت لكر اكات النهرر ع 
ر ع 
الأيمان المكفرة» والمجيب لم يقصد تسمية هذا أيمانًاء فإن هذا قد سلمه من 
ينازع في حكم هذه اليمين» بل قصده أن أحمد في إحدى الروايتين جعل 
حكمه حكم الأيمان لا حكم التعليقات التي ليست أيماتا؛ فإنه لمافَرّق بين 
أن يفعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلا وبين أنيفعل عمدًا = كان هذا 
[هو]" الفرق» لأ الحض والمنع في الأيمان كالطاعة والمعصية في الأمر 
والنهي لا يكون عاصيًا إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا = فكذلك لايكون 
حانثاء فلو كان تعليق الأيمان كالتعليق المحض لم يصح هذاء وإنما يصح إذا 
كان معنى اليمين معتبرًا في التعليق. 

لكن لقائل أن يقول: المعتبر هنا أنه قصد الحض والمنع ولم تحصل 
المخالفة عمداء وهذا أمر مشترك بين اليمين والوعيد وسائر صور الأمر 
a E E EEG E‏ 
۲1 آ] هذا إذا فعله تاسيا لم يستحق الوعيد. 

a a Eh 
وهو الذي يظنه المعترض معنى اليمين - لم يکن في هذامایدل على أن‎ 
أحمد اعتبر في ذلك خصوص اليمين» وهو التزامٌ يكره لزومه له» لكن هذا‎ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


يقتضي أن أحمد فرق بين التعليق الذي فيه معنى الحض والمنع وما ليس 
كذلك» فجعل النسيان مؤثرًا في الأول دون الثاني» وليس في هذا أنه إذا فعل 
المحلوف عليه عمدًا لا [يلزمه به]'ء فإنما فيه أنه عَذَرَه عند النسيان ولم 
يعذره عند العمد» ثم إذا لم يعذره فقد يجعل التعليق من جنس التعليق الذي 
يقصد به الحض والمنع مع قصده الوقوع عند وجودالشرط› وهذاليس 
بيمين مكفرة عند أحد من العلماء» وإن ظََّ هذا المعترض ونحوه أنه مما 
يقول المجيب فيه بالكفارة = فهذا غلط كما تقدم غير مرة. 

فهذا القسم يعذر أحمد فيه بالنسيان والجهل على إحدى الروايتينء 
وليست يمينا مكفرة عند المجيب = فعلم أن عذر الناسي والجاهل لكونه 
ممنوعا و محضوضا لا لكون ذلك من باب الأيمان المكفرة» فلو ذكر 
المعترض مثل هذا الكلام لكان فيه منع التخريح من هذا الوجه على أصل 
أحمد. لكنه لا يمكنه ذكر ذلك فإنه لايفرق في التعليق الذي يقصد به 
الحض والمنع بين من يقصد وقوع الجزاء وبين [من يكره]" وقوع 
الجزاء» بل يظن الجميع من الأيمان التي نازع فيها المجيب. 

E as 
ادان قصده في الجزاء؛ فإذا كان قَصْدهٌ الحض والمنع جعله‎ 
كالآمر الناهي ر ھی خالفه ناسياء فكذلك في الجزاء إذا قصد‎ 
إيقاع الجزاء كان موقعًا وإن كان كارهًا لإيقاع الجزاء كان حالمًاء فأصوله‎ 
ونصوصه تقتضي أنه يعتبر المقاصد والنيات في جميع العقود» ويكون بهذا‎ 
ماين المغقر قن غير راض قلاات‎ )0( 
في الأصل: (ذكره)» والصواب ما أثبتٌ.‎ )۲( 


o0 


المعلق إذا كان إنما قصد اليمين وهو كاره لوقوع الجزاء» فهو من الحالفين 
حكمه حكم الحالفين ليس من الموقعين» وعلى هذا الوجه فيتم التسخريج 
۲1 ب] على أصول أ حمد بوبه ونصوصه من هذا الوجه -أيصًا.  ٠‏ 
فصل 

جعله حالفا بذلك لا معلقا له). 

قال المعترض: قلنا: لا معلقا له محصًا ولا معلقا له مطلقا؛ الأول مُسَلم 
ولا يفيدك» والثانى ممنوع). 

فيقال: بل المراد هو المسلّم» وهو أنه ليس تعليقًا محصًا بل تعليقا فيه 
معنى الحض والمنع» وهذا حالف إذا كان كارهالوقوع الصفة عند 
المخالفةء وإلا فهو معلقّ حاض مانم وليس بحالف يمينا مكفرة. 

قال: (قوله: وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به'. قلنا: 
متى؟ في الحلف المحض أو فى الحلف الذي فى ضمن التعليق؛ الأول 
مسلم ولیس محل النزاع» والثاني ممنوع). 

قلنا: بل في كل حالف؛ سواء كان حالفا بصيغة التعليق أو صيغة القسب 
کا أن أ صاب ر سرلا ١‏ جا الان الى هة ب المين ما 
مكفرة» وكذلك جمهور التابعين» ولأن الصحابة والتابعون جميعهم سَكّوا 
هذا التعليق يميناء ولم يسموا ما يقصد به الإيقاع يميتًاء فيدخل في قوله 


(1) في الأصل: (المحلوف)» وفي «التحقيق! ما ثبت وقد تقدم على الصواب في (ص۲۳٥).‏ 
o۲٦‏ 


تعالى: 3 ذلك رة ايميك إا لف 4 [المائدة: .]۸٩‏ ولأنه في معنى 
النذر. 

اوران س اا ى هال اا 
الكفارة» والتعليق الذي يقصد به لزوم المنذور فلم يجّوزواتكفيره» بل 
جعلوا المعلق فيه لازمًاء وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق والعتاق» 
إن قصدَ به اليمين كانت فيه الكفارة وإن قصد به وقوع المعلق لم يكن فيه 
كفارة» ولأن المعنى الذي جُيل لأجله هذا يمينا مكفرة موجود في هذاء وهو 
أنه التزم عند المخالفة ما يكره ه لزومه له» بخلاف من يقصد الإيقاع فإنه لم 
يلتزم عند المخالفة ما يكره لزومه» بل ما يريد لزومه كتعليق الإيقاع وتعليق 
الوعيد» ولان القرآن ال ا اک یی ا ل 
وأيمانهم» وهذا المعنى موجود فى أي صورة[١٤٠/‏ أ] كانت. 

وأيضا؛ فالمنازع لا يخص الكلام بصورة التعليق» بل لو حلف عنده 
بصيغة القسم» فقال: الطلاق يلزمنى لأفعلنٌ كذاء أو امرأتى طالق لأفعلر 
كذا؛ فهذا صيغة قسم لقي" الجواب فيه بلام القسم» ومع هذا لا يجعله 

فن قال: هذا معنى كلامه معنى كلام المعلق» وإن كانت صفته صفة 
القسم؛ فألحقته بالمعلق. 

لله تالحر فن ال جي د تمل الصو أا 


0 و ارات اا 
(۲) في الأصل: تلقا. 


0¥ 


ea e E aa, 
تلبت الحكم في جميع أيمان المسلمين» والصيغة التي يظن آنها ليست‎ 
صيغة يمين إذا كان معناها معنى اليمين ألحقتها"' بهاء وأنتَ جعلتَ صيغة‎ 
التعليق هى الأصل وألحقت بها صيغة القسم.‎ 

وصيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله ية حكمًا من الأحكام لا 
نفيًا ولا إثبانًاء بل يرد إلى معناها؛ فإن كان معناها نذرًا فهي نذر» وإن كان 
جعالة فهى جعالةء وإن كان وكالة فهى وكالة» وإن كان عتقًا أو طلاقا فهي 
عتق أو طلاق» وإن كان خلعًا فهي خلع. 

فقولنا: صيغة تعليق مثل قولنا صيغة خبر وأمر» و جملة شرطية وسلبية 
وثبوتية ونحو ذلك؛ هو: اسم لصورة اللفظ المتضمن تعليق الثاني بالأولء 
وهذا المعنى ليس وصقًا مؤثرًا في الأحكام الشرعيةء ولا عَلق الشارع بذلك 

ولهذا؛ لكا كان تعليتق النذر تارة نذرًا وتارة يمينا جعل النذر نذرًا 
والمن نما كذلك تعلق الطلاق إذا كان تارة يمينا وتارة تطلقًاء فالمين 
يمين والطلاق طلاق = فتبين صحة قول المجيب. 

وإذا كان حالفا؛ فالحنث لا يوجب وقوع المحلوف به» وإنمايوجب 
التكفير كسائر صور الآيمان. 
(1) في الأصل: (ألحقتا). 


القواعد الكلية (ص ٤٥١١‏ وما بعدها). 
وانظر: ( ص۹۷٩‏ وما بعدهاء .)۹٥۱‏ 


o۸ 


قول المعترض: (متى لا يوجب الحنث وقوع المحلوف به في الحلف 
المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؟). 

يقال له: ليس معك في كتاب ولا /٠٤١1‏ ب] سنة ولا إجماع ولا قياس 
أن الحانث يلزمه طلاق ولا عتاق» بل النصوص كلها تدل على أن الحالف 
الحانث إنماعليه التكفير» وتفريقك بين حانث وحانث بمجرد حكاية 
مذهب وقولك: إن هذا ممنوع = لا فائدة لك فيه» فإنه قد علم نك تمنعه» 
لكن الشأن في أن تجيب عن أدلة المستدل أو ڌ تقيم' دليلا على هذا الفرق 
إما مُعَارضًا به وإما مبتدئًا به» وكلا الأمرين منتفٍ» فلا ينفعك مجرد المنع مع 
e‏ 
أيمان المسلمين. قال تعالى: « ذلك كَرة أيميك إا حلفم € [الماندة: 
VG xu J, «۸۹‏ | 1 ئل ا 
لمسمى آيمان المسلمين؛ فُعْلِْمَ أن المعنى [المؤثر في تحلة" اليمين](" 


وكذلك قوله تعالی: # لك كُمَّرة اميم إا ْم 4 يقتضى أن هذا 
كفارة لما هو من أيمان المسلمين» فالمؤثر في جواز الكفارة = كون العقد 
يمينا من أيمان المسلمين» والكفارة في اليمين له أن يكفر قبل الحنث 
وبعده» ولهذا سماه الله تحلة» وتحليلها قبل الحنث أوكد» لكن إنما يجب إذا 


ھ 


حت . 


(۱) غير واضحة في الأصل» ولعل ما ثبت هو الصواب. 
(۳) هکذا قرأتها. 


o4 


ولا تحتاح الآية إلى إضمار كمايقوله بعضهم: إذا حلفتم فحنشتم 
فإنه لم يوجب الكفارة لمجرد اليمينء » بل بين آن هذا كفارة اليمين المحلوف 
بهاء وهي كفارة لها سواء َر أو لم يكفرء لکن إن گر انحلت یمینه وإلا 
فهي معقودة. 

والمكفر إنما يكفر يمينه» فيزيل بالكفارة ما كانت اليمين سببًاله من 
الإثم الذي أوجبه عقدها إذا حنث» والحنث شرط في وجوب الكفارة» كما 
ن العَودَ شرطٌ في استقرار كفارة الظهار. 

وقول المجيب: إنما يوجب الحنث التكفيرَ كسائر صور الأيمان؛ لم 
بذكره لمجرد القياس» بل لأن نصوص الكتاب والسنة بينت أن الحنث في 
الأيمان إنمايوجب التكفير في جميع صور أيمان المسلمين» لم تفرق 
النصوص بين يمين ويمين» ولا بين صيغة وصيغة إذا كانت الأيمان من يمان 
المسلمين المعقودة /٠٤١[‏ أ] المحترمة» وهي ما يقصد بها تعظيم الله بعقدها 
به أو له» دون ما يقصد بها تعظيم المخلوق بأن يعقد به أو له» فإنه يمين غير 
محترمة ولا كفارة في الحنث فيها؛ فصارت هذه الأيمان داخلة فى نصوص 
الكتاب والسنة لفظًا ومعنى ۰ 

وأيضا؛ فلو ذكر ذلك قياسًاء فالجامع بينهما هو الجامع بين نذر اليمين 
وبين الحلف باسم اللّه» وهو أنه هَتكّ حرمة أيمانه بالله بالحنث حيث عقد لله 
أو بالله عدا ولم يوف به» وهذا المعنى هو المؤثر في الشرع بدليل ثابت في 
الصحيح عن النبي بي أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسل" 
(۱) هو آبو ٹور؛ کماتقدم في (ص۷). 
(۲) تقدم في (ص۲٩).‏ 

of 


وقال عقبة بن عامر - راوي الحديث -: النذر حَلمَ(). 

وحينئل؛ فقوله: ا إما أن يراد به أن النذر نوع من 
الم فيكون لفظ اليمين المكفرة ة يتناول الالتزام لله والالتزام باله» وإما أن 
يراد به أن النذر كاليمين في أنه كفارته كفارة اليمين بالله = فهذا دليل على أن 
امف الد ك بين اليمين والنذر هو الموجب للكفارة؛ فن النبي كل 
جَعَل النذر كاليمين في ذلك» فلو لم يكن المشترك هو الموجب للكفارة 
لكان الموجب ما يختص باليمين» ولو كان الموجب مختصا باليمين لم تكن 
كفارة النذر كفارة اليمين؛ فَعْلِمَ أن الموجب يشترك بينهما. 

وحينئذٍ؛ فقول القائل: فحروف القسم مختصة بالقسم» فلا يجوز أن 
يكون شرطًا في التكفيرء بل المؤثر في التكفير معنى يشترك فيه النذر 
واليمين؛ وحينئلٍ فما يذكره المعترض وغيره من خصائص اليمين المكفرة 
عندهم هي منتفية في النذر؛ فعلم أنها عديمة التأثير» وأنها ليست شرطًا في 
التكفير» بل المقتضي له أعم منها. 

ومعلوم أن النذر يكون بصيغة التعليق بالنص والإجماع؛ فعلم أَنٌ كون 
الصيغة تعليقا لا يمنع من كونه مكفْرًا كفارة اليمين إذاوجد فيه المعنى 
المشترك بين النذر واليمين» ومن المعلوم أنهما يشتركان في المعنى 
ال ا و ی ا 
أو بالله» فيكون العقد إما لله وإما بالله لا بد أن يوجد في النذر واليمين. 


وأما قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مَذرَّك وجوب الكفارة 


(۱) تقدم في (ص۱۱۸). 
o۲۱‏ 


انتهاك الاسم المعظم» وأنه غير موجود هاهنا). 

فیقال: هذه دعوی مجر ده» لم يذكر عليها حجة أصلا لا بينة ولا شبهةء 
ويكفي في ذلك المنع؛ فيقال: لا نسلّم أن هذا مدرك وجوب الكفارة. 

ا جمهور العلماء» بل جميعهم على خلاف 
ذلك» وأن الكفارة تجب بدون انتهاك الاسم المعظم. 

أما مالك وأبو حنيفة وأحمد فى منصوصه وظاهر مذهبه؛ فإن اليمين 
بالله تنعقد عندهم بالكنايات» فلو قال: أقسم أو أحلف ولم يذكر اسم الله 
البتة كانت يمينا عند الثلاثة وأكثر العلماء» لكن عند مالك وأحمد فی إحدی 
الر وان هی كنابة فلا بد أن يوئ اليحين» وعد آي حتفة وأخمد فى 
الرواية الأخرى هي يمين عند الإطلاق» فهي صريح في اليمين. 

ولو قال: إن فعلت كذافعل نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة أيضًا: 


ولو قال: على نذر لزمته كفارة يمين أو أكثر منها عند عامة السلف 
والخلف» وذكر بعضهم هذا إجماعًاء وفي [...]' عن النبي ية أنه قال: 
من نذر نذرًا ولم يُسَمّوِ» فكفارته كفارة يمين)"' وإنمانازع في هذا 
ااي 


#@ 


ثم الشافعي ريوَعَنةُ يوجب كفارة اليمين من غير انتهاكٍ لاسم الله 


الحديث. 
(۲) تقدم تخریجه في (ص۲٦۳- .)۳٣۳‏ 


or 


- تعالى - كمايوجبها في نذر اللجاج والغضب» وكمايوجبها في تحريم 
آمته» وکما ذکر آصحابه - رحمة الله عليهم إيجابها فيما إذا قال: إن فعلت 
كذا فعليّ أن طق امرأتي» وفيما إذا قصد بالنذر اليمين فقال E‏ 
أو أقتل فلاتًا EE TE‏ شترط من 

ين الأئمة أن تكون اليمين المكفرة بصريح اسم الله وجعل العلة انتهاك 
حرمة الاسم /٠٤١[‏ آ] المعظّم» ومع هذا فجعل هذا الوصف عديم التأثير 
فأوجب الكفارة - كفارة اليمين - في غير موضع بدون هذا. 

= فتن أن جَعْل كفارة اليمين مختصة بهذا خلاف إجماع الأئمةء بل 
خلاف إجماع الأمة» وهو حلاف نص الرسول بَلإة فإنه قال: «كفارة النذر 
کفارة یمین » فأوجب فيه كفارة يمين وإن لم يذكر هناك اسم معظّة. 

وأيصًا؛ فنحن تُسَلّم أنه إذا انتهك حرمة الاسم المعظّم بالحنث كان 
عليه كفارة يمين؛ لكن لخصوص انتهاك حرمة الاسم أو لِمًَا في ذلك من 
ااك ال 

ورم أن الا ا مار لحر ل الى مها ن ها 
هو المقصود الأصلي» وانتهاك حرمة الاسم تابعة له". 

ولهذا كان الذي أفتى به الصحابة تهر وهو قول الأكثرين أنه إذا 
قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني وحنث= أنه يلزمه الكفارة لأنه 
لما التزم الكفر عند الحنث - وفي الكفر من انتهاك حرمة الإيمان بالله أعظم 


(۲) قاعدة العقود (۱/ ۱۸۱ -۱۸۲)). زادالمعاد(٥/ .)۳١١‏ 


ا 


مما في مجرد انتهاك اسمه - = كان وجوب”' الكفارة بهذا الانتهاك أولى 
من وجوبها بانتهاك حرمة الاسم. 

وإذا قال: وايم الله وايمن اللّه؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب» وفي 
الإطلاق قولان مشهوران» وهذا جَمْع يمين» فإنما حَلَّفَ بأيمان الله لا باسم 


1 
ا 


الله . 

ولو قال: على عَهد الله وميثاقه لأفعل؛ كان يميتًا باتفاق الأئمة» أو قال: 
على عهد الله وميثاقه لأفعلن"؛ كان يمينا عند الجمهور. 

ون أطْلَقَ ذلك؛ فقال: العهد والميثاق لأفعلن؛ كان يمينا مع النيةء وإن 
الق فيه قولان هما روايتان عن أحمد كما في قوله: اواس و 
يحلف هنا باسم من أسمائه. 

وعائشة زتها حَلَمَّت بالعهد ألا نكلم ابن الزبير يعت فلم 
كلْمَته أعتقت أربعين رقبة» وکانت ذا ذكرته تبكي وتقول: واعهداه. 
a‏ 


95 فی الاضل (وجرد ولل الصراب ٠ا‏ آثبت: 

(۲) كذاتكررت هذه العبارة» ولعل الصواب: أو قال: على العهد والميثاق لأفعلر . انظر 
ما تقدم (ص۷۹- ۸۰). ۰ 

(۳) أخرجه البخاري )1٠۷۳(‏ دون قولها: (واعهداه). 

)٤(‏ نقله ابن قدامة في المخني (۱۳/ ۳) وابن مفلح في الفروع )٤٥١ /٠١(‏ عن أبي 
طالت. 


o 


وقوله: على عهد الله وميثاقه؛ ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة 
[/ ب] ولا هو حف بالاسم المعظم. 

وأيصًا؛ فا لحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماع» فلو قال: 
وعزة الله؛ انعقدت يمينه ولم يحلف باسم الله» وإنما حَلفَ بصفة من صفاته. 

فإذا قيل: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف. 


قیل: فهذا يدل على آنه عقد يمينه باللّه» فهى يمين مكفرة وإِن لم يذكر 
اسم اللّه» وإذا عقدها لله فهو أوكد وأوكد'. 


وقوله: علي نذر؛ فيه كفارة يمين بالنص وقول عامة العلماء» وليس فيه 
ذكر اسم الله - تعالى -» وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله م44: «كفارة 
النذر إذا لم يسم كفارة يمين» رواه الترمذي"» وقال: حديث حسن صحيح 
عریب. 


)١(‏ قال في درء التعارض :)۷١ /٠١(‏ (وثبت عنه الحلف بعرة الله» والحلف بقوله: 
َعَم الله؛ فلو كان الحلف بصفاته حلفا بغير الله لم يجز؛ فَعْلِمَ أن الحالف بهما لم 
يحلف بغير الله» ولكن هو حالف بالل بطريق اللزوم» لأن الحلف بالصفة اللازمة 
رض ق سکاف و ا لے 
وانظر: مجموع الفتاوى  )/۳ /١(‏ الفتاوى الكبرى »))٠١ /٤6(‏ القواعد الكلية 
( ص .)٤۹٤‏ 

)۲( برقم .)۱١۲۸(‏ وقد تقَدّم بلفظ : «كفارة النذر كفارة يمين» وهو في مسلم بدون 
زيادة: «إذا لم يسَمًا. 
وقال البيهقي في السنن الكبير ٠ /١(‏ : والرواية الصحيحة عن أبي الخير» عن 
عقبة بن عامر» عن النبي يية: «كفارة النذر كفارة يمين). 
CE DO EE O a aa‏ 

o0 


وهذا منقول عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة واتار وهر 
قول عامة السلف والخلف. 

قال أبو محمد ': (لا أعلم فيه مخالقا إلا الشافعى قال: لا ينعقد نذره 
ولا كفارة فيه» ان س اورا لا كفارة فيه» ثم إنه قال: إذا فعلت كذافعلي 
نذرء فعليه كفارة يمين؛ فأوجب الكفارة في هذه اليمين بدون ذكر اسم الله _ 
تعالی ۔). 
نفسه فأشبه اليمين بالله - تعالى -» وهاهنا ليس كذلك). 

فيقال له: فهذا الكلام ينقض قولك: (ماالجامع؟ فإِن الأيمان بالل 
وصفاته مدرك وجوب الكفارة فيها انتهاك الاسم المعظّم» وإنه غير موجود 
هنا). 

فيقال لك: إذا كان هذا هو مدرك الوجوب فحيث انتفى الوجوب وجب 
أن تنتفي الكفارة في نذر اللجاج والخضب لانتفاء هذا القول» ثم إذا قشت 
نذر اللجاج والغخضب على اليمين بجامع بينهماء وهو أنه التزم شيئًا أوجبه 
على نفسه كان مدرك الوجوب أنه التزم شيًا أوجبه على نفسه»ء وهذا المدرك 

وأيضا؛ فإنه إذا التزم شيئًا أوجبه على نفسه» فهذا معنى النذر لامعنى 
اليمين» فكان يجب جعل هذا نذرًا مو جبًا على /٠٤١[‏ أ] نفسه ما أوجبه لا 
يجعل فيه كفارة» وهذا الكلام يناسب قول من يجعل نذر اليمين نذرًا واجبًا 


(1٤ /٠۳( المغني‎ )۱( 
o1 


لا من جعله يمينا مكفرة» ولكن هؤلاء متناقضون تناقصًا بيتاء فإنهم جعلوا 
نذر اللجاج والغضب من الأيمان المكفرة» ولم يجعلوا الحلف بالطلاق 
والعتاق كذلك» بل جعلوا هذا التعليق كتعليتق النذر اللازم؛ فصاروا إذا 
ناظروا من يقول بلزوم نذر اللجاج والغضب ينصرون آنه يمين» وإذا ناظروا 
من يقول بتكفير الحلف بالطلاق والعتاق ينصرون أنه ليس بيمين» ويقولون: 
إن نذر اللجاج والغضب أشبه اليمين» ويذكرون مِنْ سَبهوٍ ما يوجب أن يكون 
نرا لارمًا؛ وهڈاغلط ب 

وإنما الذي ذكره الصحابة كته والسلف والأئمة الشافعي وآحمد 
وغيرهما - رحمة الله عليهم - أن قصد صاحبه قصد الحالف لا قصد الناذرء 
ونه من باب الأيمان لا من باب النذور» وهذاالمعنى يوجب أنيكون 
الطلاق والعتاق المحلوف بهما كذلك» ليس بينهمافرق مؤثر؛ فليتدبر 
اللبيب هذا التناقض العظيم» والكلام في هذه المسائل بلا أصل يعتمد عليه 
من نص ولا قياس = يعللون حكم الأصل بعلة مختصةء ثم يثبتون الحكم 
بعلة أخرى» وتلك العلة توجب ضد ذلك الحكم» وهذا كلام مَنْ لم يُحكم 
الأصل الذي بنى عليه قوله» وهم معذورون في مثل هذا الموضع الذي 
اضطرب فيه أكثر الناس. 

فن قلت: بل ذاك مدرك وهذا مدرك ثان؛ فالكفارة تجب لهذاولهذء 
فقد سلمت أن الكفارة تجب حيث لم يذكر الاسم المعظم» وحينعٍ؛ فان لم 
تذكر مدركايمنع دخول الحلف بالطلاق والعتاق = لم يكن معك فرق 
أصلاء لا مؤثر ولا غير مؤثر» وليس معك إلا حكاية المذهب. 


oV 


ثم يقال: إذا كان هنا مدرك ثانِ وهو أنه التزم شيئًا أوجبه على نفسه = 
لزمك أن توجب الكفارة في كل من أوجب شينًا ولم يفعله» فيلزمك وجوب 
الكفارة /٠١١[‏ ب] في نذر المباحات والمعاصي» وهذا مذهب أحمد وغيره 
دون الشافعي. ۰ 

وأيصًا؛ فيقال: إذا وجبت الكفارة لأنه التزم شيا أوجبه على نفسه» فن 
اليمين تكون تارة حصا وتارة منعًا؛ فالحض فيها إيجاب والمنع فيها تحريم؛ 
فكما' قت على اليمين من الإلزام ما كان فيه إيجاب على نفسه = فقس 
علیها ما کان فيه تحریم على نفسه. 

ومعلوم أنه إذا علق الظهار والحرام والطلاق والعتاق على وجه اليمين» 
فقد حرم على نفسه بهذا التعليق كما أوجب بذاك التعليق» وكل من الإ يجاب 
والتحريم يكون موجب اليمين. 

فإن قلت: قوله: «كفارة النذر كفارة يمين) مل 2 اا ر 
ا 

قيل: المذاهب تتبع الأدلة الشرعيةء [والأدلة الشرعية]" لا تتبع مذهبًا 
وليس لأحد أن يتأول كلام الله ورسوله على ما يوافق مذهبه إن لم يقم عنده 


(1) في الأصل: (فكلما)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) قال البيهقي في السنن الكبير ١ /۲١(‏ _ومثله في معرفة السنن والآثار /١١(‏ 
۹ -: وذلك محمول عند أهل العلم على نذر اللجاج الذي يخرج مَخرج 
الأيمان» والله علم. ثم قال: وهو - إن صح - محمول عند مَّن لا يقول بظاهره على 
نذر اللجاج والغضب» والله أعلم. 

(۳) إضافة يقتضيها السياق. 


o۸ 


ديل شرعيٌ على أن الله ورسوله أراد ذلك الكلام؛ فإن المقصود بالتأويل: 
معرفة مراد المتكلم بكلامه» فإن لم عرف ذلك ولم يقم على مراده دليل= 
کنا قائلین على الله ما لا نعلم» ثم جاعلین کلام الله ورسوله تبعًا لکلامنا. 

وقوله: «كفارة النذر كفارة يمين» لفظٌ عام لا وجه لتخصيصه. 
قوله تعالى: # ذلك كمرة يمك إا حلفم € [المائدة: 1۸٩‏ و اها 
النص: أن كل نذر لم يوف به ففيه كفارة يمين» وهذا مذهب أحمد وغيره؛ 
كما أن كل يمين لم بر فيها ففيها كفارة يمين» لكن الوفاء بالنذر واجب ليس 
کالیمین» فإذا قَدّرَ آنه لم يف به= کان فيه كفارة يمين» ثم إيجاب كفارة يمين 
فى النذر إذا لم يوف به يدل على أن نذر اليمين فيه كفارة يمين أيضاء لآنه 
قصد بنذره اليمين = فكان أو لى بالتكفير. 

ولهذا كان هذا لا يجب فيه فعل المنذورء بل تجرئة الكفارة بخلاف 
الناذر المحض» فإن عليه الوفاء» فإن لم يف كان عليه كفارة يمين. 

وبين بالنص والإجماع أن /١۷[‏ آ] كفارة اليمين تجب في أعم مما 
ذكره من الحلف بالاسم المعظم» وحينئذ؛ فالحالف بالطلافق والعتاق 
والحالف بالنذر كل منهم قصد بما عَلَمَهٌ لله الحلف» وهو كاره للزوم ما 
علقه» لم يقصد لا وجوبًا ولا وقوعا. 

وما ذكرتّه في آنه لا حنث على الحالف في أظهر قولي الشافعي 
نة فهو كما ذكرت» فان هذا احتيار أئمة أصحابه العراقيين 


)١(‏ في الأصل: (لكلام). 
o4‏ 


والخراسانیی ر( 


(۱) 


(۲) 


وما ذكرت من توقف المصريين والماوردي ليس مما يعارض هذا" 


قال السبكي في «التحقيق» /٤۲(‏ ب): (وقوله: (إِنَ الأظهر من قول الشافعي عدم 


IE E PE PES‏ ك 


o 
e E قال‎ /۳( e: السبكي‎ 


N E RAE 
الناسي بشيءٍ قط. وحکى عن شيخه أبي الفياض أنه لم يفت فيه بشىءٍ قط. وحكى أبو‎ 
الفياض عن شيخه ابي حامد المروروذي آنه لم يفت فيه بشيءِ قط.‎ 

قال: وهو أحدالبصري بين؛ فاقتديت بهذا السلف» ولم فت فيها بشيءِ قط لأنَ 
استعمال التوقي أحوط من فرطات الأقلام [وفي الحاوي: : ورطات الإقدام]. 

قال ابن الصلاح: ومع هذا؛ فالقول بالحنث هو الأرجح دليلاء وإن كان أعوص» وهو 
قول لكشير [من] العلماء السالفين والخالفينء وهو قول أئمة المذاهب الأربعة» 
والشافعي وأحمد وإن اختلفت الرواية عنهما؛ فالحنث أثبت عنهما. 

وفي كتاب الهداية في مذهب أحمد أنه يحنث في الطلاق والعتاق ولا يحنث في 
اليمين بالله - تعالى - والظهار. قال: وهو [قول] أكثر شيوخناء وعنه أنه لا يحنث فى 
الجميع. 
وقال القاضي حسين: إنه لا حلاف فيما إذا قال: والله لا أدحل عامدًا ولا ناسيًاء فدخل 
وی اچوا ع کی ان درو الک ره آتری دا 
لهم» والحديث محمول على نفي المؤاخذة والذم [بياض مقدار كلمة]ء وقد رأيت 
شيخنا ابن الرفعة في آخر عمره يتوقف ولا يفتي فيها بشىء» وقال لي: إنه [بياض 
مقدار كلمة] من ذلك أنه وجب على ما نص الشافعي» والله أعلم). 
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وهؤلاء أعلم بمذهبه وأصوله من غيرهم» ولم يكن مقصودنا هنا ترجيح هذا 
القول على غيره حتى نبسط القول فيه» بل المقصود ما يلزم أصحابه. 
فصل 
قال: at a‏ : المحيب من تضعيف الفرق بأنْ العتق 
والطلاق [فيه] حقّ لآدمي فلا يرتفع e‏ بخلاف الأيمان بغير ذلك» 


وضَعفَه بإجزاء الكفارة فيما إذا قال: فعلى أن أعتق أو أطَلّق. 

قلغا: الفرق بينهما أن هذا التزام بخلاف ذلك كما أشرناء ويرشد إلى 
sa‏ 
لمكرة غير المكذرت وهو الحا بالطلاق رالاق اء على اعتقادی آ 
هذه غير مكفرة = فر قوا أن قالوا: اي ر تعلق بها حَق 
آدمي فتعلتق به مع النسيان كالإتلاف» ولأنه حكة على على شرط فوجد 
بوجدان الشرط؛ كالمنع من الصلاة بعد العصر. 

بان ا ال من م ا ا ا ر و کر ج 
الآدمي يتعلق بالوجوب المعلق كتعلقه بالوقوع المعلق. فإذا قال: ِن فعلث 
كذا فعلئ أن أعتق تق عبدي وأطلی امرآتي؛ فقد ‏ و به حق آدمي» وهو لو نَذْرَ 
ا 2 ررحي ملعف ان كان الو اة ا 
الآدمي فيجب في مثل هذه الأيمان ألا يعذر الناسى والجاهل» وهم يعذرونه 


CC ۹ 


(1) في الأصل رسمت هكذا: (وتريد) بدون نقط» والمثبت من «التحقيق». 
(۲) «التحقيق» )€۳/ «Î‏ وما بين المعقوفتين زيادة من «التحقيق». 
0۱ 


لأنها عندهم يمين مكفرة ون تعلق بها حق آدمي» وهي مع /۱٤١[‏ ب] هذا 
عندهم يمين مكفرة. 

وقول المقَرّق: إن العتق والطلاق فيه حت لآدمي فلا يرتفع بالكفارة؛ 
بناه على صله في آنه وقع فلا يرتفع بالكفارة» وهذاكقول مَنْ يلزم بالوفاء 
في نذر اللجاج والغضب» ويقول: قد وجب في ذمته فلا يرتفع بالكفارة 
وإلا فمن يقول: إنه لم يحنث لا يْسَلّم أن العتتق والطلاق وقع» وكذلك مَنْ 
يقول بإجزاء الكفارة لا يقول: إنه وقع واحد منهماء ولو وقع لم يرتفع بعد 
وقوعه» بل ما قَصَدَ به اليمين لم يقصد به الإيقاع فلا يقع» بل تجزئه كفارة 
يمين» وإن أوقعه لم يكن عليه شىء غير ذلك. 

وكذلك مَنْ لا يحَنث الناسي والجاهل يقول: وجود فعلهما وعدم( 
لم يأتيا بالمخالفة. 


وأيضا؛ فالناسي والجاهل إنما عَذِرَ في اليمين المكفرة لأنه لم يقصد 
الاتهال. 

ولكن آحمد - على قوله بلزوم ذلك - قطع شَبة ذلك بالأيمان وجعله 
الحلف بهما ليس بإيلاء؛ وقد تقدم أن أحمد تارة كان يجعل الحلف بهما 
من باب الإيقاع لا اليمين» وتارة يجعله من باب اليمين. 


0۲ 


فقوله: فالفرق يَتوجّه على أنه لم يجعلهما من الأيمان إذ كان لا كفارة 
فیهما عنده ولا استشناء في إحدی الروایتین عنه؛ فيو جه هذا: أنه طلاق وعتق 
معلّق' بصفة= فیقع إذا وجدت» لکن قد تبين بالدليل أن جَعْلَهٌ لهما آيمانا 
هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة» وأن الواجب إثبات حكم 
الحلف بهما إذا حلف بهما في جميع الأيمانء لا يجعل ذلك في حكم يمينا 
وفي حکم غير یمین» مشل أن يقال: الحلف بهما في الاستئناء ء يمين» وفي 
الكفارة ليس بيمين» وفي الإيلاء ليس بيمين؛ فد هذا تناقض بين بل 
الواجب أن يقال في الحلف بهما ما قيل في الحلف بالنذر = وهو أنه يمين 
في الكفارة وفي الاستفناء» وكذلك الإيلاء على القول الصحيح الذي هو 
ظاهر مذهب أحمد كماذكره أبو بكر عبد العزيز /٠٤١۸[‏ أ] وغيره» وعامة 
نصوص آأحمد تدل عليه. 

وآما كون الحلف بالنذر ليس بإيلاء وإنما كان الإيلاء ما كان باسم الله 
كما يختاره الخرقي والقاضي وطائفة؛ فهو قول ضعيف جدامثل قول 
a‏ 
ولا نذرّاء بل لا يجعله موجبًا لشيء كطائفة من السلف» وهو مذهب داود 
وابن جرير الطبري'. 

فإذا قيل: الحلف بالنذر لیس يمينا ولا نذرًاء فان هذا يناسب ألا ينعقد به 
الإيلاء» وأما مع إيجاب الكفارة فيه أو إلزامه النذر فالقول بأنه لا ينعقدبه 
الإيلاء = قول ضعيف جدا ليس فيه شىء من الفقه. 


(۱) كرر الناسخ كلمة (معلق). 
)۲( انظر ما تقدم ( ص۹١٥‏ - 0( 
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وأما قولهم في الحلف بالطلاق والعتاق: إنه حكم معلق بشرط يوجد 
عند وجود شرطه؛ فينتقض بنذر اللجاج والغضب» فإنه معلق بشرط» وهو 
مع هذا يعذر فيه الناسي والجاهل لأنه يمين مكفرة. 

وأيضا؛ فالحكم المعلق بشرط تارة يقصد به اليمين وتارة لا يقصد به 
اليمين» وقد ثبت بالنص والاثار والقياس أن قصد اليمين وصف مؤڻز» وهم 
للك > وا رر ا ازورال اج ا لی العاف 
بالطلاق والعتاق إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلا بسائر الحالفين؛ 
كماهو مذهب جماهير السلف والخلف» فإن المشهور قولان: إماالحنث 
في الجميع» وإما عدم الحنث في الجميع. 

وأما التفريق - فهو وإن اختاره طائفة كبيرة من أصحاب أحمد- فهو 
ضعيف» والذين نقلوا عن أحمد التسوية بمنزلة الذين نقلوا الفرق فيما 
وجدته من كلام أحمد» فلم يكن جوابه بالفرق أكثر من جوابه بالتسوية 
ولك اخارالفر یم اخاروم اأص اة کا ی رون اف الا وغ هھ اکر 
في أجوبته» كما اختار الخرقي والقاضي وغيرهما أن الماء المتغير 
ON‏ 


اوا ی ص 


وأما تفريق المعترض بين ماعورضوابه وبين ما يحلف بالعتق 
والطلاق» بأن الأول التزام بخلاف هذا. 


فيقال له: أولا: التضعيف وارد على فرقهم بأن هذا فيه حق لآدمي 


)1( مختصر الفتاوى المصرية (ص ١١)ء‏ الاختيارأت الفقهية للبعلي (ص ۸ .)٩-‏ 


0٤ 


بخلاف هذاء فكونه حًا لآدمي يتناول ما إذا التزم حقًا لآدمي أو أوقع ما 
يتضمن حقا لآدمي» وفي كون أحدهما التزامًا لا يقدح في كون كل منهما 
حقًا لآدمي» فعلم أن كونه حقا لآدمي وصفبٌ غير موجب للوقوع. 

بل تم جوابٌ آخر وهو: آنا لا نُسَلّم أن الطلاق والعتاق حق لآدمي» بل 
هما حقان لله؛ أما الطلاق فباتفاق الأئمةء ولهذالو شهد به شهود من غير 
تقدم دعوى أحلِ صت شهادتهم به باتفاق الأئمة» وحقوق الأدميين ليست 
كذلك. 


وأما العتق؛ فإذا شهدوا به ابتداءً صحت شهادتهم عند الأكثرين وهو 
مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف و محمد وأصحاب أحمد وغيرهم» 
وقال أبو حنيفة: لا تقبل»› لأر قا لراك دال الا 
حت الله فالطلاق قد اتفقوا على أنه حق لله. 

وأيصًا؛ فلو كان الطلاق حقا لآدمي = لوجب بالنذر إذا قال: لله علي أن 
أطلقك» كما يجب العتق إذا قال: لله عل أن أعتقك؛ ولَمًا لم يجب بالنذر= 
عل أنه ليس فيه حق لآدمي» وليس هو قربة إلى الله؛ فلهذا لم يجب بالنذر 
وإن كان فيه له حى التحريم الذي يوجبه الطلاق» فإن حرمة الفروج حق لله - 
تعالى -» ليس للعباد إحلال ما حرمه الله من الفروج» كتحريم الخبائث 
PE O Re‏ 
بخلاف ما حرم لحق الآدميين كالأموال والدماء فإنه يجوز الإبراء والعفو 
عنهاء ويجوز بذل المال ابتداءٌ وإن لم يجز بذل الدم» بخلاف القروج فإنها 
لاتباح بالإباحة» ولا يسقط إثمها وعقوبتها بالعفو. 


00 


فصل 
ل 6ل الب :وده ار غداارل 0 
أحمد من وجوه متعددة. 
قلنا: لم ببيّن ذلك من وَجُو من الوجوه الخمسة يَسلم من النزاع)('. 
E PE‏ 
اك و بک م ا es‏ 


BORE 


کو 


ج على أصل 


)١(‏ «التحقيق» /٤۳(‏ أ). 
)۲( في الأصل: (فالأمر). 
0٦‏ 


ر 

قال المعترض: 

(قال المجيب: وكذلك بحر ج عاي ال الانيي رامين بوا 
على مسألة نذر اللجاج والغضب]. 

قلت: قرع من تخریجه على مذهب أحمد وَشَرَعً في تخربجه على 
مذهب الشافعي وغيره - كما زعم - ظانا أن ذلك فَردٌ من أفراد مسألة اللجاج 
والغضب. 

وح لنا الآن أن بدي الفرق بينهما؛ ؛ فنقول: تصرفات الشخص التي 
يستقل بها: : تارة نكون في نفسه خاصة کالنذرء فن موجَبه التزام شيء في 
الذمة ولا آثر له في غيره» وتارة تكون في غيره ويرد على محل خارج 

اة باش" به؛ كالطلاق والعتق الواردين على الزوجة والمملوك. 

فان معنى الطلاق: قَطْعٌ العصمة لا التزام قطعهاء ومعنى العتق: فطع 
ملك اليمين لا التزام قطعه وكل من التصرفين يكون مرا ومعلقًا؛ فتارة 
یکون النذر منجرًا کقوله: لله علٌ؛ فهو نهو التزام في الحال» وتارة يكون معلقا 
کقوله: إ إن شفی الله مریضي فعلیٌ کذا؛ ذ فهو التزام مُعَلقّ بصفة. 

وكذلك الطلاق والعتق تارة يكون منجزاء وهو: إيقاع الطلاق في 
الحال» وتارة يكون معلقًا وهو: إيقاعٌ بتلك الصفة» فالمعلّق للطلاق موقع 
له؛ غایته: أنه ما أوقعه مطلقا وإنما أوقعه مقيدا بصفة» فيقع بتلك الصفة» 
ويتأخر الوقوع إلى أن توجد تلك الصفة. 


(1) في «ال لتحقیق: (يتأش). 
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فقد تبيّن أن تعليق الطلاق من باب التصرف الذي يوقعه الشخص؛ إما 
بأنْ ينجزه في الحال» وإما أن يجعله منوطًا بتلك الصفة الذي هو أَحَدُ نوعي 
التطليق الممكن منه شرعًاء ويُْسّمّى الأول: الطلاق المباشر» ويسمى: 
إيقاعاء والثاني يسّمّى: عقد طلاق بصفة» ويسمى: عقد صفة. 

فعقد الطلاق والعتاق بالصفة مزيل للنكاح والملك» وَيَوَقَفٌ الزوال 
على الصفةء كما أن عقد الهبة مزيلٌ للملك ويتوقف على القبض» والبيع 
ناقل للملك ويتوقف على انقضاء الخيار عند من يقول به /٠٤۹[‏ ب] بل 
الإ يجاب مقتض لذلك» ويتوقف على القبول. 

إذا تقرر ذلك؛ فنقول: و التزام أمر على تقدير 
ثبوتِ أمر بُقَصَدُ عدمه» أو عَدَمٌ أمر يقصد ثبوته؛ فكل ما كان كذلك فهو في 
معنى نذر [اللجاج والغضب] كقوله: العتق يلزمني لأفعلنٌ كذا؛ فإنه التزم 
العتق على تقدير عَدَّم ذلك الفعل» أو: العتقّ يلزمني لا فعلت كذا؛ فإنه التزم 
العتق على تقدير ذلك الفعل» ومقتضاه أنه لو حصل الشرط المذكور = لزمه 
إنشاء العتق لا وقوع العتق على عبيده لما قلناه: إِنّ مورد النذر هو الذمة لا 
غیر. 

E OC E O E SEY‏ إن 
فعلتٌ كذا فعليّ أن أعتق أو أتصدق أو أحج أو أطَلّق؛ إن ن لم يشترط القربة 
وما أشبه ذلك حتى لو قال: ِن فعلتٌ کذا فعلي اَن أُعتق عبدې فلالا کان من 
نذر اللجاج» أن المشروط التزام إنشاء عتقه لا وقوع عتقهء والملتزم للإنشاء 


)١(‏ زيادة من «التحقيق». 


قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي» وأما المعلق للوقوع فغير متمكن من 
الرجوع عن مقتضاه. 

والمعلّقّ للطلاق والعتق؛ المشروط في كلامه صيرورة المرأة طالقا 
والعبد ا مشي لما طلانا رفا هاا فی کلامه و مرد 
وبين المعنيين بون عظيم؛ فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج. 

نعم؛ هو فيه َب من جهة أَنّ كلا منهما مَنََ نفسه من الشرط المذكور أو 
ها ولکنه بسببین") مختلفین؛ في نذر اللجاج بسبب خوفه من لزوم 
ما التزمه على ذلك التقدير» وهنا بسبب خوفه من وقوع ما أوقعه على ذلك 
التقدير» وما حصل الحث والمنع إلا بهذا الاعتبار؛ فهذا فرق جلي واضح 


و 


ا ۶ ۶ ٠‏ ۳ 
ومن هنا والله أعلم - كان الإمام أبو الفتح محمد بن محمود الطوسي" - 
أحد الأئمة من متأخري الشافعية - يفتى فى قوله: الطلاق يَلزمني؛ بعدم الحنث» 


ويقول: التزام ما لا يلزم فلا يلزم» وذلك مستفيض عنه'. 


)١(‏ في الأصل: (أوْجَبَهًا)» والمثبت من «التحقيق). 

(۲) في الأصل: (بشيئين)» والمثبت من «التحقيق». 

(۳) هو: شهاب الدين محمد بن محمود بن محمد أبو الفتح الطوسي الشافعي» نزيل 
مصر» ممن عليه مدار الفتاوى فى مذهب الشافعى» ولد سنة (0۲۲)» وتوفى سنة 
(0۹). ۰ 
انظر في تر جمته: تاريخ الإإسلام /١١(‏ ۸ ) طبقات الشافعية لابن كثير (۲/ 
»)۹٩‏ طبقات الشافعية الكبرى .)٤١١ /١(‏ 

)٤(‏ قال في حاشية عميرة (۳/ :)۲١‏ (وكذا حكى في المطلب عن الطوسي - تلميذ ابن 
يحيى صاحب الغزالي - أنه كان يُفتي بعدم الوقوع في قول: على الطلاق» وإننوى - 

0۹ 


وممن أخبرني به: أبو العباس أحمد بن الرفعة عنه /٠٠١[‏ أ] مرسلا. 

وأخبرني به متصلا بو عمرو عثمان بن محمد بن ابي سعد أنه 
سمعه من ضياء الدين ابن [القصنطين] - أحد أصحابه -عنه» ونه كان 
يقول: إن الطلاق وضع ڪل د تَيْدٍ النكاح ولم يوضع لليمين» وفي هذه 
الحكاية عنه إشعارّ لا وجب به شيئاء وكذلك المنقول عنه؛ حتى قال لي ابن 
الرفعة: إنه كان الشخص يأتي إليه وهو على باب منازل العز يقصد الركوب» 
فيقول: قلت: الطلاق يلزمني ما أفعل كذاء أو فعلته؟ فيقول: وأنا أقول: 
الطلاق يلزمني ما أ ركب هذه البغلة ثم يركبهاء كأنه يلمح“ أ المعلق ههنا 
التزام الطلاق وهو لا يلزم. 

على أن هذه الفتوى في هذا الزمان لا يمكن القول بها لشهرة هذا اللفظ 
في معنى التعليق» حتى إنه ما صار يُفهم منه إلاذلك» وكأنْ هذه القضية 


ا : الطلاق يلزمني» لأنه التزام ما لا يلزمه . وكان يقول: الطلاق وضع 
لحل النكاح لا لليمين. 
قال الزركشي بعد حكاية ذلك: والحق الوقوع» لاشتهاره في معنى الطلاق» وكأنه لم 
يشتهر له في ذلك الزمان). وانظر: النجم الوهاج (۷/ .)٤۸٥‏ 

)۱( هو: أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة» نجم الدين أبو العباس» من كبار أئمة 
الشافعية في زمانه» ولد سنة »)1٤٥(‏ وتوفى سنة .)۷١١(‏ 
انظر في تر جمته: طبقات الشافعية لابن کثیر (۲/ )٤‏ طبقات الشافعية الكبرى 
١ /4(‏ وانظر: الجامع لسيرة ابن تيمية (ص .)٥٠۹ ۰٤۲٥٩‏ 

(۲( لم أجد له تر جمة! 

(۳) كذا في الأصل» وفي «التحقيق»: (القصطي). ولم أجد له تر جمة! 

0 


00۹ 


منقولة عرفا إلى هذاالمعنى» وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على 
التعليق ولا على الحلف. 

وتوسعوا في ذلك حتى طردوه في قوله: الطلاق يلزمه لافعلت؛ كذا 
حُكى عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن نمير الخوارزمي الضرير' - وأبو 
سعيد هذا كان معاصرًا للقاضي"' أبي الطيب» ا الطيب» يقال: 


لم يكن في وقه بعد أبي الطيب أفقه منه" أنه قال في الجواب عن 
قو لهم : نت طالق لا دخلت الدار: ليست (لا) بدلامن حرف الشرط وإنما 
وقع الطلاق بالدخول, لأن قوله. ات طاان یسان أن تقام مقا فيم أو 
الف الدليل عليه: أنه لو قال: أن طالق إِنْ [حلفت ڈ ثم قال: نت طالقّ 
]0 دخلت الدار طاق (°))). 


(1) هو: أحمد بن محمد بن علي بن نميرء أبو سعيد الخوارزمي الضرير» أحد الفقهاء 
الشافعيين» وكان يدم على أبي القاسم الكرخي وأبي نصر الثابتي» توفي عام .)٤٤۸(‏ 
انظر في تر جمته: تاریخ بغداد /٦(‏ ۲۳۳)ء طبقات الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 
»)١‏ طبقات الشافعية الكبرى .)۸٤ /٤(‏ 

(۲) في الأصل: (القاضى)ء والمثبت من «التحقيق). 

OE ks O 

(6) مابين المعقوفتين من «التحقيق» وطبقات الشافعية. 

() وتكملة كلامه: (فإنه يقع الطلاق بالقول الثاني؛ فقد صار التعليق حلقاء وإذا صار حلفا ثم 
عقب ب (لا) صاحب؛ کقوله: والله لا دخلت. ولو قال: والله لا دخلت الدار کان يميتا. 
وذلك أن اليمين على الإثبات تكون ب (إن) واللام؛ فيقول: (والله لا دخلت الدار) في 
النفي» ويقول في الإثبات: (لتدخلنٌ الدار)ء ويقول: إِنْ دخلتِ فأنت طالق). 
طبقات الشافعية لابن الصلاح (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۳). 

(0) «التحقيق» /٤۳(‏ آ-٤٤/‏ أ). 
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والجواب': أن ما ذكره من الفرق الصوري بين النذر وبين تعليق العتق 
والطلاق» وهو أن النذر لا بد أن يتضمن التزام فعل يُنشئه EET‏ 
النكدرة إيجاب فعل يفعل لله تعالی E E‏ لله 
علي أن أعتتق هذا العبد» أو قال: هذه الشاة هدي أو أضحية» أو قال: إن شفی 
i E E IBE EE‏ : عليه 
أن يفعل فعلا؛ فر فيعتق العبد» ويذبح الأضحية والهدي» بل ويفرق لحم ذلك» 
ويقسم الصدقة بين /٠٠١[‏ ب] الفقراء. 


وهذا الفعل الواجب بالنذر هو متمكن من فعله وتركه» بخلاف العشق 
والطلاق المعلق» فإنه وقوع مجرد؛ فإذا علق وَقَّعَ عند الصفة بغير فعل منه» 
والوقوع لا يوجب عليه فعا يفعله» وإنما يوجب عليه ترك ماکان مباځاله 
قبل العتق والطلاق من الاستمتاع والحبس وما يتبع الملك؛ فإذا زال ملكه 
حرم عليه ما يحرم على غير المالك من غير أن يجب عليه فعل في الذمة 


: 2 » 


فيقال له: أولا: الجواب من وجوه: منع لزوم ما ذكره من النذر» ومنع 
انتفائه مطلقا في العتق والطلاق» ثم بیان عدم تأثیره» ثم بيان أن هذا يوجب 
عدم الطلاق والعتق المحلوف به بطريق الأو لى. 

الوجه الأول: أن يقال: ليس مِنْ سرط كَل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد 
النذر» بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك فلو قال: إِنْ 
شفى الله مريضي فداري وقف على الفقراء والمساكين= صارت وقفًا بوجود 


س س 


(۱) انظر ( ص۱۰۸ وما بعدهاء ٩۱٩‏ وما بعدها). 
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الشرط ولا يتوقف ذلك على فعل» وكذلك في قوله: فبعيري هدي وأضحية 
لله» أو قال: إن سَمَى الله مريضي ففرسي حبس في سبيل الله ونحو ذلك؛ يلزم 
لك رة الل رط رتس 0 ر مفو لر واا عة اه 
يفعله بعد ذلك» وهذا زیادةٌ في الوجوب بخلاف قوله: لله عل أن أعتق؛ فإنه 
لا ٌصیر حرا حتی یعتقه. 

وأيصًا؛ فلو قال: إن شفى الله مريضي فداري وقفٰ على الفقراء 
والمساكين ونَظَرْمَّا لفلان أو قال: فمالي صدقة وولاية قَسْووٍ لفلان, أو 
قال: فبعيري هدي أو أضحية وأمره إلى فلان؛ فهنا إذا وجد الشرط يلزم 
النذر» ولم يبق عليه فعل يفعله» بل إنما عليه الكف عن التصرف في ذلك 
المال حتى يتسلمه مَنْ له النظر فيصرفه في مصارفه الشرعية. 

فعلم انه ليس من شرط النذر أن يكوت المتذو ر التزام عل في الذمة 
بل قد یکون حقا متعاقًا بین من الأعیان لا یمکنه رفعه بعد وقوعه؛ بل إما أن 
يوجب عليه فعا في العين» أو لا يوجب عليه إلا كما يوجبه /٠١١[‏ أ] العتق 
من امتناعه من تصرف المالك. 

وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضى فعلى أن أبرئ الناس من الديون 
التي لي عليهم؛ فالإبراء إسقاطً محص كالعتق. 

ولو قال: إن مى الله مريضي فزيد وعمرو برآء مما لي عليهما من 
الدین= کان هذا بمنزلة قوله: فعبدي فلان حر أي: قد برئ مما لي عليه من 
الملك. 

وكذلك لو قال: إن فى اله مريضى فقد عفوت عن المَرّد الذي أستحقه 
على فلان؛ فهذا المنذور إسقاط حق مال آو قلود لا يثبت في الذمة ولا 
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يحتاج إلى إنشاء تصرف يتصرف فيه. 

نإذا قال على وجه اللجاج والغضب: إن سافرت معكم فقد برئ الناس 
بن چ وای آ ر کر مال ل عل الاس فة علي ن ا ل 
ك لي حر» ومع هذا ليس هذا بعتق ولا طلاق» بل فيه كفارة يمين. 

فعلم أن التكفير في نذر اللجاج والخضب ليس موقوفًا على أن يكون 
المنذور التزام فعل يفعله» بل هذه الصور إيقاعٌ للإسقاط والإبراء أو إيقاع 
للوقف والهدي والأضحية؛ كما أن العتق إيقاع أيصًاء ليس ذلك التزام شىء 
في الذمة. 

ثم منها ما لا يوجب عليه إلا الكف والإمساك كالعتق والطلاق» ومنها 
ما يوجب عليه أفعالًا أخر مع وقوع ما عَلَمَه؛ فيكون هذا أبلغ من العتق. 

فإذا قال: فبعيري هدي وهذه الشاة أضحية» بل إذا قال: فثلث مالي 
صدقة = كان قد أوقع حكمًا في غيره» وأوجب فعلا آخر» وهذا أبلغ من 
مجرد إيقاع حكم في معين. 

فإذا كان قصد اليمين يمنع ثبوت الإيقاع وما آوجبه من الفعل» فمنع 
ثبوت الإيقاع وما اقتضاه من الترك= أولى وأحرى. 

ولو قال: إن شفى الله مريضي فعليٌ صوم شهر أو صوم يوم الاثنين 
والخميس= كان الواجب عليه إمساكا في وقت بعينه» لم يجب عليه أفعال 

وإذاقال: فعبدي حر؛ وجب عليه اعتقاد زوال الملك والامتناع من 
استعباده وتخلية سبيله. 
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الوجه الثاني ': أن يقال: بل في تعليق العتق والطلاق قد يجب عليه 
فع" في الذمةء فإنه إذا زال الملك وجب عليه أذ ننن للع والهراةزوال 
AJ‏ ب] ملكه عنهماء وأن يخلي سبيلهما فيرفع الموانع المانعة لهمامن 
الانطلاق» ويمتع المرأة - والمتعة واجبة عند الجمهور -؛ إما لكل مطلقة» 
وإما لكل مطلقة سوى المطلقة بعد المسيس» وإما للمطلقة قبل الفرض 
المي ارف اث رراات عن أحمد ارول اخار طا ن اف 
والخلف» والثانية مذهب الشافعي وهو مروي عن ابن عمر عة" 
والثالثة مذهب أبي حنيفة واختيار كثير من أصحاب أحمد). 


وبالجملة؛ فعليه أن r‏ لذا کحم 
7 4 ررر Alor‏ ر رصل 
الموملت ن SS‏ ِن بل أن تسوشے فما لک بهن عليه ا تعد ونا 


Ae‏ کے ی و ر 


فمتعوهن وسرحوهن سراحا ميلا 4 [الأحزاب: ]٤۹‏ فأمر بالتمتع والتسريح» وهما 
فعلان يثبتان فى الذمة يمكنه أن يفعلهما وألا يفعلهما. 


وقال تعالى: # الطلى صان قإمساك مغرو اوش بح خسن € [البقرة: 
ی الوق رجي ایس سروف 1 2 اسان 


(۱) انظر (ص۷۳٥).‏ 

(۲) في الأصل: (فعلا)ء والصواب ما أثبت. 

(۳) أخرجه مالك فی الموطا )٦٦۸(‏ ومن طریقه الشافعی فی مسندہ (۱۲۷۳) . 
شيبة في مصنفه /۱١(‏ ۸۷/ رقم )۱۹٠۲۳‏ وغيرهم ولفظه: (لكل مطلقة متعة إلا التي 
يطلقها وقد فرض لها صداق ولم تمس؛ فحسبها ما فرض لها). 

)٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲ وما بعدها). 
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وکلاهما فعل يفعله. 

وأيضًا؛ فاعتقاده زوال الملك وامتناعه من الاستعباد والاستمتاع فعل 
يقصده وينشئه من حين وقوع الطلاق» وهذا كالصوم فإنه مأمور به وإن كان 
كفا وإمساگًا. 

فلو قال: إن فعلت كذا فلله علي صومٌ شهرء أو إن شفى الله مريضي فعليّ 
صوم شهر = لم يكن الواجب بهذا النذر إلا إمساكا يمسكه» ولو قال: لله علي 
ا a‏ 
زمانٍ معيّن» وذلك إمساك في ذلك الزمان» والصوم هنا ليس في الذمة ولا 
يحتاج إلى إنشاء فعل» بل إنما عليه الإإمساك عن الفطر مع النية» وإذاوقع 
العتاق والطلاق فعليه الإمساك عن الاستعباد والاستمتاع مع اعتقاد زوال 
الملك» وهو لو حلف بنذر صوم معين أو مطلق أجزآته كفارة يمين. 

ا ا الان ر ت ی ج ما راورن 
لار ق برجب ابق جک في غین من ج ها بوج الاع اق الاي 
وظهر بهذا أن ما ذكر من /٠١۲[‏ أ] أن النذر إنما موجبه شىء في الذمة لا أثر 
له في غير الناذر و بل من النذر مایکون موڃبه ثبوت حکم في 
شيء غيره» وَيَردُ على محل خارج عنه يتأثر به كالطلاق والعتاق الواردين 
على الزوجة والمملوك» مثل: ورود الوقف على العين الموقوفة» وورود 
جعل المال المعيّن هديا وأضحية وصدقة على العين المعينةء وهذا مما اتفق 
ا ت ا ا 


RE 
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وقول المعترض: (الفرقٌ: نذر اللجاج والغضب معناه: التزام أمر على 
تقدير ثبوت أمر يقصد عدمه» أو عَدَمٌ مر يقصد ثبوته) ليس بحد جامع» بل 
منه ما يكون إثبات حكم في عين معينة خارجة عنه» يرد النذر على ذلك 
المحل الخارج المعين. 

فقوله: (إلٌ مورد النذر الذمة لاغير) خطاً محض باتفاق العلماء 
وليست أمثلة نذر اللجاج والغضب منحصرة في قوله: فعلي أن أتصدق أو 
أعتق أو أحج أو أطلق ونحو ذلك من الصيغ الذي ثبت وجوب فعل في 
الذمة» بل من أمثلته ما يقتضي إثبات حكم في عين معينة» كقوله: إن فعلت 
فثلث مالي صدقة» وفرسي وقف على الفقراء والمساكين» وماشيتي هدي في 
سبيل الله أو أصَاحِي لله» ومالي الذي في ذمم الناس فهم برآء منه» وقاتل أبي 
وأخي بريءٌ من القَرّد الذي لي عليه وأمثال ذلك؛ فهذا ونحوه مُعَلق الوقوع 
كمعلق الطلاق والعتاق» وهو لو علق تعليق نذر لوقع ولم یکن متمکتا من 
الرجوع عن مقتضاه» كما لا يتمكن المطلّق والمعيّق الذي شرط في کلامه 
صيرورة المرأة طالقًا والعبد حرا من غير أن ينشئ لهما طلاقا وعتقًا. 

ولك هنا غا مض الال و فا وعد ا راتخاو اة مو قران 
ينشى لها وققا وهديًا وأضحية ولا إبراء من الدين والقود ونذر تصدق» بل قد 
يجب عليه موجَّب /٠١۲[‏ ب] كونه هديًا ووققا وصدقة» وذاك زيادة عمل 
راج ق الق من غر أن ركن ن زلم ا ار کمن خة لیاف 
وهو مع هذا إذا كان قصده بالتعليق اليمين أجزأته الكفارة» ولم يصر ذلك 
وققًا ولا هديًا ولا أضحية» ولا برأ ذمة المعين إذ كان قصده اليمين لم يقصد 


)١(‏ في الأصل: (وقع)ء والصواب ما أثبت كما سيأتي في الفقرة التالية. 
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إيقاع ذلك عند الشرط. 

الجواب الثالث: أنه بتقدير أن يكون النذر وجوب فعل في الذمة؛ فيقال 
له: لا ريب أن المعلّق في النذر وجوب تلك الأفعالء كما أن المعلّتق هناك 
وقوع العتق والطلاق» ولو كان التعليق نذرًا محضا- وهو نذر التبرر -للزم 
ثبوت هذا الوجوب المعلق في الذمة» ولم يمكنه رفع وجوب هذه الأفعال 
عن ذمته بکفارة ولا غیرهاء ولم یکن متمکتا من رفع هذاالوجوب» كما لا 
يتمكن من رفع وقوع الطلاق والعتاق» فالوجوب كالوقوع. 

مإ فار ال ل فلا ار جرب ع الرط بال رده 
كفارة يمين إلا أن يزم مقتضى التعليق» وهو فعل ما أوجبه؛ كذلك في تعليق 
الطلاق والعتق على وجه اليمين لا يثبت هذا الوقوع عند الشرط» بل تجزئه 
كفارة يمين إلا آن يلزم مقتضى التعليق - وهو وقوع الطلاق والعتق - فينشى 
حينئزٍ إعتاقا وطلاقاء وإذا فعل ذلك لم يكن عليه كفارة يمين هناء كما ليس 
عليه كفارة يمين إذا فعل ما علق وجوبه؛ هذا مذهب الجمهور. 

وذكر أحمد بن حنبل أن هذا إ جماعًَاء وفيه قولٌ للشافعي اختاره طائفة 
م ا اا انود لک رر د عا دا ا و ادات 
لا بد من الكفارة. 

والمقصود: أن ثبوت الوجوب في الذمة بالتعليق القَسَمِىٌ والإيقاعي 
كثبوت الوقوع بالتعليق القسمي والإيقاعي» ليس بينهما فرق مؤثر أصلا 
البتةء فإذا كان قصد اليمين مانعا من ثبوت الوجوب = كان - أيصًا- مانعًا من 
بوت الوقوع. 
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الجواب الرابع: الال ى ا (إِن فعلت كذا فعليّ 
أن أعتق عبدي ا] فلائًا؛ کان هذامن نذراللجاج والغضب» لن 
المشروط التزام إنشاء عتقه لا وقوع عتقه» والملتزم للإنشاء قد يفي بما 
وجب عليه وقد لا يفي» وأما المعلّق للوقوع فغير متمكن من الرجوع عن 
مقتضاه» والمعلق للطلاق والعتاق المشروط في كلامه صيرورة المرأة 
طالقا والعبد حرًا؛ لا أنه ينشى لهماطلاقًاوعتقاء هذامقتض كلامه 
ومقصوده» وبين المعنيين بون عظيم؛ فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر 
اللجاج والغضب). 

يقال له: الفَرق كالجمع؛ فلا يجوز أنْيُجْمَع بين فرع وأصل ولا يفرق 
ينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة ذ ني الشع الي عل ي 
الشارع الأحكام لا بغير ذلك من الصفات» وإن كانت من أظهر الأمور" ¢ 
وَمَنْ جَمَعَ بين ما فرق الله بينه كان بمنزلة الذين قالوا: إنماالبيع مثل الرباء 
وقالوا: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل اله= فقاسوا الميتة على المدّكى 
والربا على البيع. 


(1) في الأصل: (كلاهما)ء والمثبت هنا هو المثبت في أول الفصلء» والمثبت - كذلك 
فى «التحقيق). 

(۲) قرر هذا المعنى ابن تيمية في كثير من المواضع منها: مجموع الفتاوى /٠١(‏ 40( 
.)۳۱١ /۲۷( )۳۵ /۲( (۲۹۷ /۲۳( (۲۷ /۲۱(‏ الفتاوی الکبری /٦(‏ ۲۹۷)» 
مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ »)٤‏ جامع المسائل (۲/ »)۲٠٠١‏ المستدرك على 
مجموع الفتاوى (۲/ ١١٠٠ء‏ الاستقامة »)۳٤١ /١(‏ الصارم المسلول (۳/ ١۷۷)ء‏ 
شرح عمدة الفقه .)۳١ /١(‏ 
وانظر: (ص ۱۰۱ وما بعدهاء .)٩۳۱‏ 
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ت ا المیراث لابن 
الكبير الذي يرد العَارة دون النساء والصبيان فيفَرّق في الميراث بين ما جمع 
الله بينه» فإن الله - تعالى ‏ سى في الميراث بين الصغير والكبير» والغني 
والفقير» وإن كان قد فرق بينهما في أحكام أخرى. 

ومن الأول أن يقول: إن البْضحَ كالمالء فإذا مات الإنسان ورث وليه 
امرأته كما يرث ماله» أو يقول: الظهار كالطلاق» لأنه لفظ قَصد به الطلاق» 
فيكون كناية فيه كسائر الكنايات؛ ونحو ذلك من الأقيسة التي تتضمن الجمع 
بین ما فرق الله - تعالی - بینه. 

رمن الاي آذ برل ا کان الحات ت فى تە غا فی اد زمر 
بكفارة الظهارء فإن فيه تغليظًا" عليه بخلاف الفقير» فيريد أن يفرق بين ما 
جمع الله - تعالى - بينه» وكذلك إذا قال: يجوز للإنسان أن يعتق عبد غيره 
ويؤدي ثمنه» لان هذا قربة إلى الله - تعالى - بخلافِ الطلاق» والنبي بل قد 
سَوی بینهما حیث قال:۳1٥٠/‏ ب] «لاعِْقٌ لابن آدم إلافيما يملك ولا 
طلاق لابن آدم إلا فيما يملك»'» ونظائر هذا کثیرة. 


فان كثيرًّا من الصفات التي ين كشير من الناس أن لهامايؤ e‏ 
الجمع والفرق» وهي ملغاة عند الله - تعالى - ورسوله ياء وما ذكره هذا 


(1) أآي: الجمع بين ما فرق الله ورسوله بينه. 

(۲) في الأصل: (تغليظ)؛ والصواب ما أثبت. 

)۳( تقدم تخر يجه في ( ص .)٤۸٩‏ 

() انظر بعصا منها في المواضع التي تقدم ذكرها ة 

(9) قى الأصل: (يرى)» ولعل الصواب ما أثبت. 
07۰ 


ال رال م هة االات 

فيقال له: المعلَّق في النذر إذا كان هو وجوب فعل يلتزمه في ذمته 
والمعأق في الطلاق والعتاق هو وقوع حكم في محل معين لا يحتاج إلى 
إنشاء طلاق وعتاق= = عديم التأثير فإنه إذا علق فعل مايقصد به النذرء كقوله: 
إن شفى الله مريضي أو سَلّم مالي الغائب فعلي أن أحج حجة أو أتصدق بألف 
درهم أو أصوم شهرًا أو على أن أعتق عبدي فلانًا = فالمعلّق هنا: وجوب فعل 
في ذمته قد التزمه عند الشرط» وقد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي» وليس 
المشروط عتقا بل إنشاءٌ عتق» ومع هذافلما كان تعليقا لازمًا ثبت الوجوب 
في ذمته» ولم یکن مخيرًا ب e‏ 

قال تعالی: لوهم من علهد آله لث ءاتنتا من فلي لنصَدََنً 
وتکونَ م لوین )فما ءار من قصل اوا په رووا مَعَرصوب 
© َاعقبهُم نما ف فلوم إل يوم يمون يما أخلفوا أله ما وعدوه وما 
اوا يكزٍنورت ) [التوبة: ]۷۷-۷١‏ وهذا نذر في الذمة لا شيء معين. 

وقال النبي يا: «مَنْ تَذَرَ اَن بطيع الله فليطعه»(» وقال في ذم القَرْنِ 
الراإبع: «(ويّنذرون ولا ونون وقال: «آية المنافق ثلاث: إذا حَدَت 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان»"» والناذر قد وعد الله - تعالى _ 
وعدا يجب عليه الوفاء به كما قال تعالى: 9 قَأعمَم ماقا ف فلوم إل بوم 


(۱) تقدم تخریجه في (ص٦).‏ 
(۲( آخرجه مسلم في صحیحه برقم )۲٥۳۵(‏ من حدیث عمران بن حصین نه 
)۳( أخر جه البخاري (۳۳)ء ومسلم )٥۹(‏ من حديث أبي هريرة نة 
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فوته يما افوا الله ما وع دوه وبا انوا يكور [التوبة: ۷۷]. 

وبالجملة؛ هذا النذر لازم بالإجماع» وقد ذكر بعضهم أنه یجزئ فيه 
الكفارة» وذكر بعضهم هذاعن أحمد» وهذاغلط على أحمد» وماعَلِم بهذا 
القول قائل معين» وبكل حال؛ فهو يوجب إما المنذور وإما الكفارة. 

ولكن ذَكرَ هذا عن بعض أهل الحديث محتجين بقوله مَةً: «كفارة 
النذر كفارة يمين»'ء وليس لهذا القول أصل معروف عن أحمد والوفاء 
بنذر الطاعة واجب بالكتاب والسنة والإ جماع. 

وبالجملة؛ فهذا مُسلَمٌ بين طوائف الأمةء وإذا كان كذلك مع أن الناذر 
التزم في ذمته فعل أشياء وقد وجبت عليه لما كان قادرا = عَلِم أن كون 
المنذور التزامٌ فعل في الذمة ليس هو وصما مانعًا من لزوم الجزاء وثبوتِ 
الوجوب في الذمة إذا حصل التعليق الموجب لذلك» فلما سقط هذا في نذر 
اللجاج والغضب عَلِم أن المسْمَط ليس هو هذا الوصف المشترك بين نذر 
التبرر ونذر اللجاج والغخضب» بل وصف مختص بنذر اللجاج والغضب إذ 
لو کان المسَقط مشترگا لم يجب شىء من المنذورات» وهو خلاف ما اتفقوا 
عليه» وخلاف ما سَلّمه كل منازع» وخلاف النص. 

ويتبين بذلك أن هذا المُمَرّق قَرَقّ بوصف مهدر مُلعُى في الشرع» 
وجعل هذا الوصف مانعا من الوجوب وليس بمانع منه» بل الوجوب ثابت 
معه إذا حصل النذر الموجب» وأن الوجوب إنما لم يحصل في نذر اليمين 
لانتفاء*" النذر الموجب» لا لكون المنذور فيه التزام فعل في الذمة. 


(۱) تقدم تخر يجه في (ص۹۲). 
(۲) هكذا قرأتها. 


فالفرق الشرعي هو: َر يعود إلى نفس عقد التعليقء وقصدِ المعلق 
لناذر والحالف» لا رق يعود إلى نفس المعلق؛ هل هو التزام فعل في الذمة 
أو إيقاع حكم في عين؟ ١‏ ومعلومً أن الفرق العائد إلى عقد النذر وقصد 
المعلق الناذر الحالف المطلق المعتق» غير الفرق العائد إلى الأمر المعلق 
هل هو إلزام أم إيقاع؟ والشارع إنما اعتبر الفرق العائد إلى العقد والعاقد لا 
الفرق العائد إلى المعقود عليه؛ فليتدبر اللبيب هذاء يتبين له غلط من آلغى 
الصفات الشرعية التي ناط الشارع ها الأحكام» واعتبر صفاتِ بدعية ما 
أنزل الله بها من سلطان» ويتبين له أن العقد الموجب للأمر المعلق موجّبه 
ون كان المعلق وجوب فعل في الذمة» وأنه إن /٠١١[‏ ب] کان غير موجب 
لم يوبه» وإن كان المعلَق وقوع حكم في عين. 

ويقال لهذا الممَرّتق بالفروق الجاهلية التي ما أنزل الله بهامن سلطان» 
المعرض عن الفروق الشرعية الدينية التي أنزل الله بها سلطانه - وهو كتابه 
وسنة رسوله 1...1" -: الوقوع المعلق هنا كالوجوب المعلّق هناك 
وأنت تجعل الوجوب لازمًا في نذر التبرر» ولا تجعله لازمًا في نذر اليمين» 
وكلاهما قد اقتضى تعلبقةٌ التزام فعلِ في الذمة» فلو كان كونه التزام فعل في 
الذمة هو المانع من وجوبه = لم يجب بالنذر شيءٌ في الذمة» وليس الأمر 
كذلك؛ بل يجب في الذمة ما أوجبه النذرء وإنما لم يجب في نذر اليمين 
لأنه لم يقصد النذر» بل قصد اليمين» وهو كاره للزوم الجزاء وإن جد 
الشرط» وهذا المعنى بعينه موجود في تعليتق الطلاق والعتاق» فإِن كان 


(1) في الأصل: (بهذا)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲) بياض في الأصل مقدار كلمةء ويظهر أن الكلام متصل؛ والله أعلم. 
) 0۳ 


المعلق قاصدًا للوقوع وقع ولم يرتفع» وإ كان قاصدًا لليمين لم يقع طلاق 
ولا عتاق» كما لم يجب هناك حج ولا صلاة ولا صيام ولا صدقة. 


وقوله: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وَجَبَ عليه وقد لا يفي). 


يقال له: له" اختيار في الفعل» لكن لا اختيار له في وجوب الفعل 
عليهء بل هو في تعليق النذر يجب عليه الفعل» ون كان قد يفي وقد لايفيء 
ثم هذا الوجوب انتفى في تعليق اليمين المسمى بنذر اللجاج والغضب, وأما 
وقوع الطلاق والعتاق فلا اختيار له في رفوو إذا أوقعه منجَّرًا أو معلقًا تعليقًا 
يقصد به إيقاعه. 


وأما إذا كان قصده اليمين فلا ُسَلّم أنه وقع» بل ولايمكن وقوعه مع 
هذا القصد» كما لا يمكن ثبوت وجوب تلك الأفعال مع قصد اليمين» لكن 
إد فى بموجب التعليق فأوقعه وقع بإيقاعه لا بنفس التعليق ولا كفارة عليه 
کا هاا ری لما ره افا مو اات ا 
كفارة عليه» لأنه فعل ما أوجبه التعليق» كما أنه هنا أوقع ما أوجبَ التعليقٌ 
وقوعه» لكن هناك يبرا بالفعل الذي عَلَیَ وجوبه ولم یجب» وهنا یبراً1٥٠٠٠/‏ 
آ) بإيقاع العتاق والطلاق الذي علق وقوعه ولم يقع» فإن المقصوة من 
وجوب الفعل نفس الفعلء والمقصود من الإيقاع الوقوع؛ [فالوقوع المعلق 
لا يقع بحال لا بذلك التعليق»ء وقد علق الوجوب ومع قصد اليمين إلا 
بإيقاعه لا يحصل الوجوب]"» لكن انعقد سبب الوجوب» فإذا فعل ما 
انعقد سبب وجوبه برئت ذمته» كما لو فعله بعد الوجوب» فان غايةً سبب 


)۱( كتب الناسخ فوقها كلمة (صح). 
(۲( ما بين المعقوفتين لم يتضح لي معناه! 
0٤‏ 


الوجوب إن ثبتث الوجوب» ولو أثبته لبرئ بفعل الواجب. 

وأما تعليق الإيقاع فمقصوده المتضمن للوقوع» فإذا قصد اليمين لم 
يحصل إيقاع ولا وقوع» لكن إذاأوقعه فقد فعل ما انعقد سبب وقوعه» 
وغايته: سب ب الوقوع أن يكون موجبًا للوقوع» فإذا أوقعه فقد برئ» فإنه 
فعل ما يقتضيه التعليق الموجبٌ للإيقاع؛ فكيف بما هو سبب للإيقاع من غير 
إيقاع ؟ 

الوجه الخامس: قوله: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج 
E‏ 

فيقال له: بل قد تبين أنهما سواء عند الله ورسوله ياء وآن الفرق بينهما 
من جنس فرق الجاهليةء وإنما فرق الشارع بين من يقصد اليمين ومن يقصد 
النذر» ولم يفرق بين من عَلَ شيئ في الذمة وعلق حكما في عين. 

فالشارع فرق بين نذر اللجاج والغضب ونذر التبرر؛ فأوجب نذر التبرر 
مع ما ذكره من الوصف المانع من لزومه» وهو كونه التزم آمرًا في الذمة» 
فهذا الوصف جعله المفرّق هو المانع من وجوب المنذور» والشارع ٤‏ 
يجعله مانعًا من وجوب المنذور» بل جعل المانع هو قصد اليمين» وقصد 
اليمين هو المشترك بين اليمين بالنذر واليمين بالطلاق والعتاق» وأما التزام 
فعل في الذمة فهو مشترك بين نذر التبرر ونذر اليمين» والشارع فَرَقَ 
بالوصف الأول الذي ألغاه هذا المفرق» وجَمَحَ بالوصف الثاني الذي اعتبره 
هذا المفرق» فرق بین ما جمع الله ورسوله بینه» /٠٠١[‏ ب] وَجَّمَعَ بين ما 


)١(‏ هكذا قرأتهاء وتحتمل غير ذلك. 


00 


فرق الله ورسوله بينه» حيث اعتبر بالوصف المشترك بين نذر التبرر ونذر 
اليمين» وهذا وصف ملغى عند الشارع ١‏ وألغى الوصف المشترك بين 
الحلف بالنذر والحلف بالطلاق والعتاق» وقد اعتبر الشارع هذا الوصف = 
فکان في جمعه وفرقه جامعًا مقا بوصففي لم یجمع الله به ولا رسوله 
وتاركا للجمع والفرق الذي اعتبره الله ورسوله. 

= جَعَللَ المؤثر في نذر اللجاج كونه إلزامًا في الذمةء وهذا الوصف 
منتفي في الحلف بالطلاق والعتاق» موجودٌ في تعليق النذر» وَقَصَدَ بذلك أن 
ن الد رارز الجا با ی و اك د ر ان ما ال ا 
لم يجب نذر شيءٍ في الذمة لوجود هذا الوصف» والشارع إنما جعل المؤثر 
في التعليق الذي يقصد به اليمين= كونه قصد اليمين» لا لكونه التزم شيئًا في 
الذمةء وهذا الوصف موجود في الحلف بالعتاق والطلاق؛ فيجب التسوية 
بينهما في ذلك. 

الجواب السادس: قوله: (نعم؛ هو فيه شه منه من جهة 
منع نفسه من الشرط المذكور أو حثها). 

يقال له: ليس الشبه بينهما مجرد ما ذكرلَةُ من الح والمنع من الشرط 
فإ هذا المعنى موجود في تعليق الوعبد؛ كقوله تعالى: فن َكَل 
يقال درو حيرا را ر و ومن مَل نمال در ور | يره [الزلزرلة: 
۷ -1۸ فإ هذا فيه كث على الشرط وَمَْعَ من وليس هو من الأبمان في 
شيء» ولا ي يسمي أحد هذا يميتاء ولا حكَمُه حكم اليمين. 


ا 


ن کا متها 


)۱( كتب الناسخ في الهامش: : (الشرع) وفوقها حرف (خ). 
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وكا ع الان هھ بک ها وکن ار الان ارقت 
كقوله: إذا تزو مَك فأنتِ طالق؛ فان هذا وإن كان مقصوده المنع من الشرط» 
فلم يقل أحد من الصحابة أن هذا يمين» بل ولا من التابعين» ولا قال مُسْلمْ 
اَن هذا يمين مكفرة» وإنما النزاع فيما إذا حلف بمثل ذلك. 

ولكن وجه الشبه بينهما: أن كلا منهما فيه حص ومنع» مع أن المعلَّىّ لا 
رحد الج اعد الفط فا على لا ره الط ول الجراء دا ودد 
الشرط /٠١١[‏ أ1 فهما مشتركان في كراهة الشرط وكراهة الجزاء وإن وجد 
الشرط. 


أوقعه على ذلك التقدير» وما حصل الحث والمنع إلا بهذا الاعتبار). 


فيقال له: هذا القدر المشترك بينهماء وهو أن كلا منهمامنع نفسه أو 
حثهًا بسبب خوفه من المحذور الذي علقه وهو يكره لزومه إياه» وهو معنى 
اليمين الذي به فرق بين نذر اللجاج والغضب وبين نذر اليمين» وكون 
الخوف هنا من لزوم ما التزمه» والخوف هنا وقوع ما أوقعه = قَرْقٌ عديمْ 
التأثير» وكما أن لزوم ما التزمه على ذلك التقدير لا يثبت مع قصد اليمين 
فكذلك وقوع ما أوقعه لا يثبت على ذلك التقدير مع قصد اليمين» فدعوى 
المدعي أن قصد اليمين مانع من اللزوم وليس مانعًا من الوقوع تفريق بين 
المتماثلين» وليس هنا فرق شرعي أصلا. 


01۷ 


الجواب الثامن: قوله: (فهذا فرق جلو واضخ). 

ال د د ین کر ن هاا النلی اروا والعلی ھاو )وقد بی أن 
هذا الفرق ليس له تأثير في الشرع» بل قد يكون المعلق لزومًا ولا يجب" إذا 
كان قصده اليمين» وإنماامتنع اللزوم لقصد اليمين لا لكونه لزومًاء وقصد 
اليمين موجود في تعليق الوقوع؛ فدعواه أن نذر اليمين لا تلزمه" لكونه لزوم 
أمر التزمه = كلام باطل» فإن هذا الوصف ثابت في نذر التبرر وقد لزمه فيه ما 
التزمه؛ فعلم آن هذا الوصف تارة يثبت معه اللزوم وتارة لايثبت» فلم يكن له 
أثر في إثباته ونفيه» وإنما المؤثر في نفي اللزوم كونه قَصَدَ اليمين» وهذا المعنى 
موجود في تعليق الوقوع إذا قصد به اليمين؛ فالفرق الواضح في دين المسلمين 
یوجب الفرق بین ما جَمَحَ بینه والجمع بین ما فرق بینه بخلاف ما ذکره. 

وأما قوله: إن هذا بَيَنٌ؛ أن هذا - يعني: تعليق الطلاق والعتاق - ليس من 
نذر /٠١١[‏ ب] اللجاج والخضب في ورد ولا صّدّر = فكلامٌ من لا معرفة له 
بما في هذه المسألة من المنقولات» ولا بما فيها من الأدلة الشرعية. 

نان قَصَدَ أن تعليق الطلاق والعتاق إذا فُصِدَ به اليمين ليس معناه معنى 
ذر اللجاج والغضب في أن كلا منهما قصد به اليمين لم يقصد به لزوم 
الجزاء = فهذه مكابرةء ون أراد أن المعلّق في هذا التزام لفعل» وفي هذا 
إيقاع لحكم؛ فقد قدمنا أن هذا الوصف ممنوع في الأصل والفرع» وأنه لو 
كان كذلك لكان فرقا عديم التأثير» وان امور في الفرق إنماهو قصد 
اليمين» وأما كونه التزامًا لفعل فثبت لزومه إذا قصد النذر. 
اام (ر جت )ولل الراب فت 
() في الأصل: (تلزمه)» ولعل الصواب ما أثبت. 
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وأيصًا؛ فقد ثبت عن غير واحد من الصحابة كته التسوية بين 
تعليتق النذر وتعليتق العتق إذا قصد به اليمين» بل لم ينقل عن الصحابة 
رلته إلا التسوية بين تعليق العتق وتعليق النذر إذا قصد به اليمين» لم 
ينقل عن أحلٍ منهم لا بإسنادٍ صحيح ولا ضعيف أنه فرق بين نذر العتق 
والطاد ئوس لى ادر اذا تد هة امجن 

فإذا كان الصحابة هته لم ينقل عنهم إلا التسوية بينهما سواء قالوا 
هما يمين يُكفرها أو قالوا بلزوم ما التزمه = كان الممَرّق بينهما مخالمًا 
لإجماع الصحابة الذي لم يعلم فيه نزاع بينهم» وكان مفرقا بين ما سوى 
الصحابة بينهماء وكان - أيصًا ‏ ملغيًا للمعنى الذي اعتبره الله -عز وجل _ 
ورسوله ية وهو معنى اليمين» ومعلقًا للحكم بوصف ملعَى عند الله - تعالى 
- ورسوله َة وهو كونه التزامٌ فعل مع أن هذا الملتزم يلزمه ما التزمه إذا كان 
ناذرًا؛ فالوصف منتقض عديم التأثير» والفرق بمثل هذا في غاية الفساد. 

فاد الوصف يَبطل بالنقض ويَبطل بعدم التأثير؛ فكيف إذا اجتمعا 
جمیعا؟! فإنه لا یکون مطردا ولا منعکسًاء بل یثبت والحکم منتفي» وينتمي 
الحكم وهو ثابت» فقد يكون الالتزام موجودًا والحكم - الذي هو الكفارة- 
منتفی» ويثبت الحكم الذي هو الكفارة - والالتزام في الذمة منتف. 

وقوله: (ليس من نذر اللجاج والغضب /٠١۷[‏ أ] في ورد ولا صدر)؛ 
فكلامٌ يستلزم إسرافا'؟ إما من" قلة العلم والفقه» وإما من قلة العدل 
والإنصاف. 


)١(‏ في الأصل: (إسراف). 
(۲) في الأصل: (في). 
٥۹‏ 


افر عا ا ا ا ا ا 
الطلاق والعتاق وبين تعليق النذر؛ إما في لزوم المعلّق» وإما في القول 
بالتکفیر» وإما فى نفى هذا وهذا. 


والمنقول عن الصحابة - رضوان الله عليهم - في هذا الباب بالإسناد 
الصحيح والضعيف ليس في شيء منه التفريق» بل إنما فيه التسوية بينهما؛ إما 
في الكفارة - وهي النقل الثابت بلا ريب عنهم -» وإما في الإلزام بالجميع» 
وما الفرق'' بينهما فلم ينقله أَحَذٌ علمناه عنهم باسناو صحيح ولا ضعيف. 


راااا رب افلا الا نف ا ا 
مشترگاء وهو قصد اليمين» فن هذا معلوم بالضرورة» ولا يستريب عاقل أن 
كول الما فد ات البن رم ر غت جر عه ال 
من السلف والجمهور» وهو الثابت عن الصحابة وعامة التابعين = مر جنس 
التعليق الذي يقصد به اليمين» ثم جمهورهم يقولون: هي يمين مكفرة» 
ومنهم من قال: هي يمين غير محترمة» وليست من أيمان المسلمين» فلا 
E‏ 

راقولا الاضة صدا ل ا را ماد 
فليس هو قولا مشهورًا عن الصحابة والتابعين» وإنماإشَتَهَرَ بعد ذلك ثم 
القائلون به يسوون بين تعليق النذر وتعليق الطلاق في لزوم الجميع» والذين 


(1) في الأصل: (لقرق)ء والصواب ما أثبت. 
() هكذا قرأتهاء وحرف الزاي ساقط من الأصل. 
(۳) كذا في الأصل» ولعلها: (بأن). 
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رفوا بين التعليقين من المتأخرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق 
وأبي عبيد ومَنْ قد ينقل عنه ذلك من السلف» كرواية منقولة عن الحسن 
البصري' بأنهما يشتركان في وصف بظن"' المجتهد= فهؤلاء يعترفون 
آنه مره و لهذا يذ كرون ما يذ كرو نه من الفر ف لا بقول عال تف :إن هذا 
لیس من ورد ولا صدر. 

ومعلو أن التصريح بالفرق بين تعليق الطلاق والعتاق كما أنه ليس 
منقولا بإسناد عن الصحابة فليس هو مما كثر نقله عن التابعين» بل لست 
أعلم نقلا مصرحًا إلا في رواية الحسن البصري روي عنه بخلافهاء وخلافها 
ثبت عنه؛ روي ذلك من وجهين» لكن قد /٠١۷1[‏ ب] يقال ذلك بطريق 
التخريج» كمايقال نقيضه بطريق التخريج» فإنه قد تنقل" عنهم أجوبة 
قليلة في مسائل من تعليق الطلاق الذي يحلف به آنه يلزمه الطلاق؛ وحينئذ 
فيكون قولهم في العتق كذلك لعدم الفرق. 

ومِنْ هؤلاء مَنْ نَل عنه في تعليق النذر أنه تجزئ فيه الكفارة“؛ كما 
مَل هذا وهذاعن عطاء وبعض التابعين. 

وحينئ؛ فهذا التخريح يقابل بمثله من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: بل يخرج عنهم في تعليق النذر - أيصًا أنه يَلزم» 
كما قالوا في تعليتق الطلاق الذي يقصد به اليمين» أو أن يقال: بل مِنْ هؤلاء 


.)٠۳۳ص( تقدمت هذه الرواية في‎ )١( 

(۲) في الأصل: (يظن)ء ولعل الصواب ما أثبث. 

(۳) في الأصل: (يقال)ء ولعل الصواب ما آثبت. 

)٤(‏ كتب الناسخ في الحاشية: (كفارة) وفوقها حرف (خ). 
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من قال في تعليق العتق إن فيه كفارة وإنه لايلزم الحالف به؛ وحينعل 
فالطلاق لا يلزم الحالف به بطريق الأو لى. 

ومِنْ هؤلاء مَنْ عرف قول في تعليق النذر ولم بُعرف قوله في تعليق 
الطلاق والعتاق» ولكنهم علقوا الحكم بكونها يميتاء وهذامعتّى موجود في 
كل تعليق يقصد به اليمين» فيكون قولهم في تعليق الطلاق والعتاق إذا قصد 
به اليمین آنه يكفر. 

ففي الجملة؛ [فمنهم]' مَنْ لم بُعرف من قولِو أنه يفرق بين تعليق 
الطلاق الذي يقصد به اليمين وبين تعليق النذر» لكن كثيرٌ منهم عرف قوله 
في تعليق النذر الذي يقصد به اليمين آنه لا يلزمه ولم يعرف قوله في تعلق 
الطلاق والعتاق» ومنهم مَنْ عرف قول أن تعليق العتاق عنده كتعليق النذر 
ولم يعرف قوله في تعليق الطلاق» ومنهم مَنْ تقل عنه في بعض مسائل 
تعليق الطلاق آنه يلزم ولم يعرف قوله في تعليق العتق والنذر أو في 
أحدهماء ومنهم مَّن اختلفتِ الرواية عنه في بعض ذلك. 

فإن لم يجز نقل قول أحد بالتخريج والاستنباط والقياس= لم ران 
ينقل عن أحد منهم الفرق بين تعليق الطلاق والعتاق» وفي تعليق النذر نقلٌ 
ال ا ف و و اا اا 

وإن جاز نقل أقوالهم بالتخريج والاستنباط والقياس؛ فمعلو م أن القولّ 
e EE a gd‏ 
والعتاق وبين النذر؛ إما في لزوم المعلق وإما في لزوم التكفير وإما في 


)١(‏ إضافة يقتضيها السباق. 
o۲‏ 


عدمهما = أولى أن ينقل عنهم من الفرق؛ فإن الجميع من التعليق ات اي 
يقصد بها اليمين إما في اللزوم وإما في الإلخاء وإما في التكفير = أظهر من 
الفرق بين تعليق وتعليق» فإن هذا لم يوئر عن الصحابة» ولاعرف أنه قول 
واحلِ من التابعين لم بُختلف عنه فيه» وهو ضعيف جا متناقض» حيث 
قان ا ل ا E‏ 

قصد اليمين مانعًا من اللزوم في الذمة ولم يجعله مانعا من اللزوم في 
الأعيانء واللزوم في الذمة أقوى من اللزوم في الأعبان فن التصرف في 
الذمة أوسمٌ وألزم من التصرف في الأعيان» وشروط لزومه يسر بخلاف 
التصرف في الأعيان فإنها أضيق وشروط لزومها أكثر''. 

را تد تصرف الم رر عل ل الي الاس و الي ي 
الذمة لعدم الضرر في ذلك على السيد والغرماء ولا ينفذ في العين لتعلق 
حق الغير بهاء والصبي والمجنون تثبت الحقوق في ذممهما ولا تثبت فو 
أبدانهما؛ و لهذا يجب في ذممهما ديون الآدميين كثمن المبيع وبدل القرض 
بتصرف الو لي» ويثبت في ذممهما كثير من حقوق الله - تعالى - كالخراج 
والمشر وصدقة الفطر والزكاة عند أكثر العلماء» ولا يجب على أبدانهما خد 
E‏ 


OPE PrP 
استطاعه. ولو قال: فعبد فلانِ حر= لم يلزم أن يصير حرا باتفاقهم» بل غاية‎ 
.)۲٤٤ /۳( مجموع الفتاوی (۳۳/ ۲۲۱)» الفتاوی الکبری‎ )۱( 

وانظر: (ص٩۷۸).‏ 


oV 


ما يقال: إنه يلزمه أن يشتريه ويعتقه أو إنه يكفر كفارة يمين» لم يقل أحد: إنه 
تيرح لان اضر فاق الأعاو ل جروط دة ف علها لف 
التصرف في الذمة فإنه أسرع لزومًا. 

ولهذا؛ لما كان إيجاب الشارع إنما هو على أعيان العباد لم يوجب ما لا 
يطيقونه» ولما كان النذر يو جبه العبد فی دمته فقد یو جب ما لا يطبقه» ولهذا 
جَعَل الشارع النذرَ كالدين الذي في /٠١۸[‏ ب] الذمةء يفعل عن الميت بغير 
إدنه» بخلاف ما يوجبه الرب بالصلاة المفروضة» لا يصليها أحدعن أحد 
حیًا ولا میتا بلا نزاع تٌعرفه(. 

وكذلك الصوم المفروض عند جماهير العلماء إنما بدله عند العجز أن 
يطعم عن كل يوم مسكيتاء كما كان كذلك في الكفارة جعل الله الإطعام بدلا 

عن الصيام في حق المكفر بقوله تعالى: 3 فمن لو جذ قَصِيَام شرن ماعن 
ن مل آن يماسا س لر َع عام نشكا € [المجادلة: »)٤‏ وکما ک ع 
لله - عز وجل - في أول الإسلام بين الصيام وبين إطعام مسكين» »ثم قال: 
لوان تَصومُوا حر لَڪ € [البقر: e a a a‏ 
مسکین» ولهذا کان جمهور رالسلف والخلف على أن العاجز عن صيام 
رمضان يطعم عن كل يوم مسكيناء ولا يأمر أحدًا يقضي عنه الصوم باتفاق 


)۱( قال في مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳ صلاة الفرض لا يفعلها أحدعن أحد لا 
بأجرة ولا بغير أجرة باتفاق الأئمة. 
انظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ /۲۰٢( )٤۳۹‏ ۲۹۹)» الفتاوی الکبری (۱/ /۲()۱۸٩‏ 
9 جامع المسائل (6/ /١()۲٤١‏ ١٠٠)ء‏ مسألة في المرابطة بالثغور (ص 
۸) منهاج السنة /٥(‏ ۲۲۸). 


oV 


ال 


وام الصوم المنذور فيفعل عن الميت"ء كما ثبت ذلك في الصحيح 
عن النبي ية من غير وجه" وهو مذهب ابن عباس وغيره من السلف؛ 
وقول فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما. 


وابن عباس يته نفسه الذي روى عن النبي ية أنه يصوم عن 
الميت وليه [روي عنه انه]() يفرق بين صيام النذر وصيام الفرض» واتبعه 
أحمد وإسحاق وغير هما» وصومٌُ الفرض لم يدخل في قول النبي ييا: « من 
مات وعليه صيام صام عنه ولیه)(؛ فان الله - سبحانه - لم يوجب الصيام 
على من پُعجز عنه» والميت عاجز بخلاف [الميت الناذر]" فإنه أوجبه في 
و ل وغ 2 


ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث أن جميع العبادات المنذورة تفعل 
عن | لميت حتى الاعتكاف والصلاة كمانقل عن الصحابة» وهو أصح 


)۱( مراتب الإ جماع (ص۷۲)ء جامع المسائل »)۲٤۲۷- ٥ /٤(‏ منهاج السنة /٩(‏ ۲۲۸). 

(۲) مجموع الفتاوی /۲٤١(‏ ۰) الفتاوی الكبرى )٠ /١(‏ جامع المسائل /٤(‏ 
»)۲٤۲۷-- ٥‏ منهاج السنة /١(‏ ۸( 

(۳) سيأتي تخریج بعضها. 

() في الأصل: (وأنه)» ولعل الصواب ما أثبت. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۲١۱۹)ء‏ ومسلم )١٠٤١(‏ عن عائشة ينها 
وأخرجه البخاري (۱۹۰۳)» ومسلم )۱۱٤۸(‏ من حدیث ابن عباس رنه . 
وأخرجه مسلم )۱٠٤۹(‏ من حديث بريدة ريلعنة بمعناه. 

)١(‏ في الأصل: (الميتاذر)ء ولعل الصواب ما أثبت. 


0V0 


الروايتين عن أحمد» لأن النذر المطلق في الذمةء والله - تعالى - أحق بقبول 
قضاء"' الدين الذي في ذمة الميت من العباد؛ كما بين النبي ية لما ستل 
عن ذلك فجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله» إن أمي ماتت وعليها صوم نذر؛ 
أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيتِ لو كان على أمك دين /٠٥۹[‏ أً] فقضيتيه» أكان 
يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: (فصومي عن أمك»» وفي لفظ: «فدين 
الله أحق أن يقفى»» وفي رواية: «أحق بالقضاء» رواه ابن عباس في 
الصحيحي ١‏ وفي لفظ: جاء رجل"ء وبهذا اللفظ وصل البخاري سنده. 

فالله ‏ سبحانه وتعالی -أرحم» ودینه آوجب» ولم يأت في مباني 
الإسلام ما يفعل عن الغير إلا الحج» فإنه أذِنَ للولد أن يبحج عن أبيه الشيخ 
الكبيرء لأن العاجز لا يقدر أن يحج بنفسه ولا ماله بدون بدن غيره فدخلت 
النيابة للحاجة» بخلاف الصلاة المفروضة فإنه يقدر أن يصلي بنفسه» 
والصوم المفروض يمكنه أن يطعم عن نفسه0 

فالشارع وجب مباني الإسلام على بدنه» فإن عجز ففي ماله» فإن عجز 
عنهما قام غيره مقامه؛ و لهذا قام و لي الصبي والمجنون عنهمامقامهما في 
الزكاة عند الجمهور» وأما العاقل البالغ فلا بُدَ أن يؤديها إما بنفسه وإما 
نائبه» فيقصد إخراجها؛ فان أَحَدَهًَا الإمام كُرْهّا سقطت عنه في الظاهر 
كسقوط الديون التي توفى عنه» ولكن لا يشاب على ذلك إذا لم يقصد 


س س سے 


(1) في الأصل: (بقضاء)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۲( آخرجه البخاري »)11۹٩(‏ ومسلم .)۱۱٤۸(‏ 

(۳) أخرجه النسائي .)۲٠٤۳(‏ 

.)۲۲۸ /٥( وما بعدها)» منهاج السنة‎ ۲۳٣۰۱۱۵ ۱ /۲( شرح عمدة الفقه‎ )٤( 


0۷ ٦ 


إخراجها؛ فدخلت النيابة فيما هو حق للعباد دون ماهو حق لله - تعالى › 
فالشارع عليم حكيم رحيم يوجب العبادات بحسب طاقة العبادء وأما الناذر 
فهو الموجب على نفسه» وقد ثهِيّ عن النذر» لكن قد يوجب على نفسه ما 
يعجز عنه؛ فمن رحمة الشارع به آنه جَورَ له أن يأتي ببدل النذر إذاعجز عن 
المنذورء وإقامة غيره مقامه إذا فات'» وحيث عجز عن الأصل والبدل 
TS‏ 

r TI AE | I OT 
ا ا‎ e 
سبب لللإيجاب» فلا بد من فعل المحلوف عليه أو الكفارة» كما في النذرء‎ 
وقد قال النبي بياة: «كفارة النذر كفارة يمين»"'.‎ 

ولهذا كان مذهب أحمد أن إيجاب العبد على نفسه لا يخلو عن فعل 
الواجب أو بدله أو كفارة يمين» وكذلك تحریمه علی /۱٥۹[‏ ب] نفسه فيه 
الكفارة» بخلاف إيجاب الشارع» فإنه لا يوجب إلا ما يقدر العبد عليه» فما 
عجز عنه سقط بغير كفارة» كما يسقط عنه واجبات الصلاة التي يعجز عنهاء 
وكذلك ما له بدل إذا عجز عن الأصل؛ وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 

والمقصود: أن الوجوب في الذمة أوسع وأيسر في الشرع» وشروطه 
أقل» وموانعه أقل» والوقوع أكثر شروطا وأكثر موانع» ومع هذا فالتعليق 
الذي يقصد به اليمين يمنع الوجوب في الذمة»ء فإذا كان مانعًا من ثبوت 
الوجوب واللزوم في الذمة= فَلأن يكون مانعًا من ثبوت الوقوع واللزوم في 


)۱( وضع عليها الناسخ (خ)» وفي الهامش (مات) ثم وضعها حرف (خ). 
ONY‏ 


الأعيان بطريق الأو لى والأحرى» فإن كل ما منع اللزوم في الذمة منع اللزوم 
في الأعيان ولا ينعكس؛ فمن جعل قصد اليمين يمنع اللزوم في الذمة ولا 
يمنع اللزوم في الأعيان فقد عكس الشريعة» فإن جاز أن تنقل أقوال الصحابة 
والتابعين بالتخريج والقياس والاستنباط قله لما يوافق أصول الشرع 
ویدل عليه کلامهم آولی من نقله على وجو لا یدل عليه کلامهم ویلزمهم مع 
ذلك مخالفتهم لأصول الشرع. 

وآما ما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي أنه كان يفتي في قوله: 
الطلاق يلزمني بعدم الحنث» ويقول: إلزام ما لا يلزم فلا يلزم» ون ذلك 
مستفيض عنه"؛ فهذا القول منقول صريحًا عن أبي حنيفة نفسه. 

قال أبو الحسين القدوري في شرح مختصر الكرخي: قال محمد في 
الأضل :ا قال ر جل :عل الى إلى مت اوك لرك ل حرو 
امرأة لي طالق إذا دخلت الدار. ل ا ل ت 
إن دخلت الدار» ثم دخل الثاني الدارء فإنه [يلزمه المشي]"» ولا يلزمه 
العتاق والطلاق. 


ثم قال: الا ترى أنه لو قال: على طلاق امرآتي» فإن الطلاق لا يقع عليه. 


)١(‏ «التحقيق» /٤۳(‏ ب). 

(TIA /¥) (Y) 

(۳) في الأصل: (لا يلزمه شيء)ء وهو خحطاً لمخالفته لما في كتب الحنفيةء ولعدم استقامة 
الكلام به. 


O۷۸ 


0٤ ر ص‎ O. ¢ SI, ° مھ‎ 

قال: وهذا پستدل به على أن مَنْ قال: الطلاق على واجب أو لِيٰ لازم لا 
يقع طلاقه. 

وكان أصحابنا بالعراق يقولون فيمن قال: الطلاق لي لازم: إنه يقع 
طلاقه لِعُرْفِ الناس أنهم يريدون به الطلاق» وكان محمد بن مسلمة( 
يقول: إن الطلاق يقع /٠٠١1‏ أ] بكل حال. 

وحكى الهندواني: عن علي ابن أحمد» عن" [نصر] بن یحیی» 
عن محمد بن مقاتل أنه قال: المسألة على الخلاف. قال أبو حنيفة - رحمه 
الله تعالى - إذا قال: الطلاق لي لازم أو علي واجب لم يقع. وقال محمد: 
يقع في قوله لازم ولايقع في قوله واجب. وحَكى [ابن] سماعة عن أبي 
يوسف في نوادره في رجل قال: آلزمت نفسي طلاق امرأتي» أو لزمت نفسي 
عتق عبدي هذا؛ إن أراد الطلاق والعتاق فهو واقع» وإلا لم يلزمه. 

وكذلك لو قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه إن دخلت الدار» أو 
عتق عبدي هذا فدخل الدار وقع الطلاق والعتاق إن نوى ذلك وإذا لم ينو 
ف 

وهذا القول المنقول عن أبي حنيفة هو قول طائفة من أصحاب الشافعي 


)١(‏ في المبسوط (۹/ »)۳٤‏ وبدائع الصنائع /١(‏ ۸۹): محمد بن سلمة. 
(۲) كذا في الأصل بالألف. 

(۳) في بدائع الصنائع: (بن). 

() بياض في الأصل مقدار كلمة أو كلمتين» والمثبت من بدائع الصنائع. 
)٥(‏ في الأصل: (أن)ء والمثبت من بدائع الصنائع. 

(1) انظر: بدائع الصنائع /٥(‏ ۸۹). 


0۷۹ 


الخراسانيين كالقفال وصاحب التتمة'» ويفتي به طائفة من أصحاب الشافعي 


ف ا : ON OC a‏ ۲ 
في زماننا من اهل خراسان والجزيرة وبعض آهل بوا وغیرهہ( 


وحجة هذا القول: أن قول القائل: الطلاق يلزمني» أو العتق يلزمني» أو 


أيمان المسلمين تلزمني» أو أيمان البيعة تلزمني = صيغة نذر لا صيغة إيقاعء 
وهذا اختيار بعض المالكية مثل أبي [عمر]0) بن القطان» ذكر ذلك في 


الحلف بأيمان المسلمين. 


وقد تنازع الناس في هذه الصيغ: هل هي صريح في الإيقاع» أو كناية 


فيه» أو ليست صريحًا فيه ولا كناية؟ على ثلاثة أقوال» وهى ثلاث أقوال فى 


)۱( 


۲( 


ر 


(۳) 


هذا قرأتها. وانظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ »)۱۳۱١‏ الفتاوی الکبری (۳/ »)٠٠١‏ 
قاعدة العقود (۱/ ۳۰۲-۳۰۱) (۲/ .)١٠١‏ 
وقد نسب هذا القول إلى (صاحب شرح التنبيه)» كما وجد هذا النقل عنه في آخر 
رسالة الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق بخط ابن رشيق (ص »)۹٩۹‏ 
ونقله ابن القيم - أيضا- في إغائة اللهفان (۲/ ۷۹۳). 
بفتح أولها وكسره» من أشهر مدن أذربيجان» وهي مدينة عامرة حسناء وأهلُها من 
أيسر أهل البلاد وأكثرهم مالاء ولها أسوار محكمةء وبها عِدّةٌ أنهر وبساتين د 
بھا. 
انظر: الأماكن للهمداني (ص .)٠١۲‏ معجم البلدان (۲/ ١٠ء‏ آثار البلاد وأخبار 
العباد (ص ۹)؛») مراصد الاطلاع (۱/ (oY‏ 
انظر تسمية بعضهم في: إعلام الموقعين ٤۳۳ /٤(‏ وما بعدها)» ومعطية الأمان من 
حنث الأیمان (ص ۲۳٤‏ وما بعدها). ) 
ياض في الأصل مقدار كلمة أو كلمتين» ولعله ما أثبتٌ؛ فإنً لأبي عمر اختيارات 
وأقوال ينقلها المالكية في كتبهم. 

O۸° 


مذهب أبي حنيفة والشافعي» وأما أصحاب مالك وأحمد فعندهم أنها 
صريحة في الإيقاع إلا ما ذكرته عن ابن القطان» وهذا ظاهر مذهب مالك 
وأبي حنيفة والشافعي» ولكن يحتمل النذر فإن نوى بها ذلك جاز. 

ومنشأ النزاع: أن لفظ الطلاق يراد به الإيقاع ويراد به الوقوع» يقال: 
طلقها تطليمًا وطلاقًاء فطلقت المرأة طلاقاء فلفظ الطلاق يراد به مايراد 
بالتطلیق» ویراد به ما یراد بالمصدر طلقت طلاقا؛ وهذا کما یقال: آنبت الله 
الزرع إنباتًا ونباتًاء ويقال: تبت نباتا. 


م 


فال الطلای وال ازن د یراد با رمي أن اطق أو ان 
/٠٠٠[‏ ب]» وكذلك إذا قال: أيمان المسلمين أو البيعة تلزمنى؛ فقد يراد به: 
EGG COC‏ 
أطَلّى» وعلء أن أعتق» وعلء أن أحلف بأيمان المسلمين والبيعة. 

ولو قال: عل أن أطلق كان نذرًاء والنذر لا يجب الوفاء به إن لم یکن 
طاعةء فإذا لم يكن مأمورًا بالطلاق لم يثبت فی ذمته» ولم یجب عليه أن 
يطلق باتفاق العلماء. 

ولكن تنازعوا في لزوم الكفارة؛ والمنصوص عن أحمد أن عليه الكفارة 
إذا نذر الطلاقء وكذلك قال أصحاب أبى حنيفة [و]' الخراسانيون من 
أصحاب الشافعى إذا قصد بذلك اليمين يكون مراده: والله لأطلقنك. 

وقد يراد به: وقوعً الطلاتق يلزمني» آو وقوع التق يلزمني» والحلف 
بأيمان البيعة وأيمان المسلمين تَلزمنى؛ قال هذا على سبيل قصد الأيمان- 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياقف. 


oA 


كان بمنزلة قوله: أَنتِ مُطَلََةء وأَنتٍِ طالقء ونحو ذلك من الصيغ التي بقصد 
بها الإنشاء» وقد يراد بها الإخبار بتقدير أنتٍ ٠‏ مُطَلَمَةٌ قبل هذاء أو أَنتِ 
طالق قبل هذا؛ إما مني وإما من غيري» كمايقول الرجل عن امرأة غيره: هي 
طالق» وهي مطلَقة؛ يقصد الإخبار بان زوجها طلَمَهَّا ل ا 

لكن لو قال لزوجته: أن أو هي أو فلانة طالق أو مُطَلَمَة وقصد به إنشاء 
الطلاق لا الإخبار عن طلا متقدم = كان تطليقا بلا نزاع. 

فكذلك قوله: الطلاق لازم لي أو العتق لازم لي إذا قصد به أن وقوعه 
لازم لي في الحال أو يلزمني في الحال = كان إيقاعًا ولم يكن نذرًاء ولكن 
كثيرًّا ما يستعمل ذلك في اليمين» بل هو الغالب؛ فيقول: الطلاق يلزمني أو 
لازم لي لأفعلنٌ كذا؛ كمايقول: :الحرام يلزمني لأفعلنٌ كذاء والحج يلزمني 
لافعلن كذاء والظهار يلزمني لأفعلنٌ كذاء أو إن لم أفعل كذا؛ فهنا قد جعل 
ذلك لازمًا له إذا حنث» والحنث مستقبل» ولم يجعل ذلك لازمًاله في 
الحال. 


وصيغة المضارع واسم الفاعل تصلح للحال والاستقبال"؛ فلهذا يراد 
بها هذا تارة وهذاتارة. 
وإدا قال: أيمان المسلمين أو أيمان الببعة تلزمني لأفعلن كذاء أو إن لم 


e‏ ا : يلزمني 


Tay )۱(‏ 
(۲) انظر: الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن تيمية (ص »)٤١٤ ١٤٥١‏ التحبير 
oA‏ 


لزومه له» والذې يکرهه هو الحنث فيهاء وما مجردالحلف بها إذا لم يرد 


تكصوو الائ مرل امان الم أو اجان العا مى إن 
فعلت كذا؛ أي: يلزمني ما يلزم الحالف بأيمان المسلمين إن فعلتٌ كذاء ون 
أراد: يلزمني ما يلزم الحالف بأيمان المسلمين إن فعلت كذا = كان مراده قد 
حلفت بالأيمان التي يحلف بها المسلمون لا أفعل كذاء وإذا حَلَّفَ بأيمان 
المسلمين لا يفعل كذا= كان مقتضاه أنه عند الحنث يلزمه ما يلزم الحالف 
يمين يمين منهاء لکن اللفظ هنا عامٌ» ون لم ينطق بکل یمین بخصوصهاء 
بخلاف ما إذا قال: والله لأفعلنٌء والطلاق لي لازم لأفعلنٌ» وعليً الحج 
لأفعلنً ونحو ذلك» فإن هذا حلف بيمين يمين منها على سبيل التخصيص 
والتفصيل. 

والمعترض قد قال عن الطوسي: كأنه لمح أن المعلق ههنا التزام 
الطلاق وهو لا يلزم» وهذامعنى قولنا: إنه نذر الطلاق؛ فإن النذر التزام 
ا اا ا ی ا ی 
والإجماع. 

وأما النذر إذا لم يعَلّتق بشرط فقد ذهب الصيرفي وأبو إسحاق من 
أصحاب الشافعي إلى آنه لا يلز م كالوعد عندهم. قالوا و 
والتبرعات لا لزم بالعقدء بل بالقبض بخلاف المعاوضات» كما إذا قال إن 
شفى الله مريضي فعلي أن أعتق؛ فهذا فيه شوب المعاوضة. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
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والجمهور على خلاف هذا القول» ونقضوا عليهم بالضمان» فإن 
الضمان التزام للمدين قضاء دينه بدون المعاوضة وقد لزمه» والناذر التزم لله 
عبادة» وكلاهما ملتزم» لكن هذاالتزم لله تعالى ‏ طاعة وهذاالتزم 
للمخلوق قضاء دينه؛ والوعد فيه نزاعٌ وتفصيل ليس هذا موضعه(. 

وقد سمى الله النذر وعدا" فلا نقول: إن كل وعد لا يلزم الوفاء به؛ 
ولكن النزاع هل نفس الوعد يوجب أو لا يوجب إلا في صور /٠١١[‏ ب] 
مخصو صة كالنذر والضمان؟ 

وقوله: (إن الفتوى في هذا الزمان لا يمكن القول بها) كلام صحيح» بل 
ولا في غير هذا الزمان» اللهم إلا أن يكون قد كان بعض الناس يقصد بها 
النذر» ولعل هذاقد كان فى زمن أبى حنيفة» ولهذاجعل هذانذرًاء وإلا 
فالذي يعرف من عامة من يتكلم بهذه الصيغة آنه يقصد بذلك الإيقاع لا 
النذرء فيحمل كلامهم على ماهو المعروف من معناه عندهم. 

وأما تعليله بقوله: (لشهرة هذا اللفظ فى معنى التعليق) فهذا تعليل 

ٍ O 
باطل» فإن هذا اللفظ يستعمل منجزا ومعلقاء فيقول الرجل: الطلاق يلزمنى‎ 
منك أو الطلاق لازم ل‎ 


(۱) انظر: الفروع /٦(‏ ۳۹۳-۳۹۱). 

(۲) في قوله تعالی: ومنهم من علهد آله يث ءاتلتا من صله لنصَدَض و لتكو من 
1 سے کو ea‏ ت < و ر e‏ ے. OT‏ 
لجرت )لما ء اتم ین فَصلو۔ وا ہو وکولوا وم مروت( اعم َا 


رر ی k١‏ س تور ew‏ ار س ر ‌ ےو ع 
ف فلوم لن وم يلون ما خلفوا أله ما ووه وما انوا زنوت € [التوبة: 
[VV0‏ 


وانظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ ۹ - 0۹)., 
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وقد يقول: الطلاق يلزمني ثلاثا؛ ومراده: إيقاع الطلاق بها وأنها تصير 
مطلقة منه» ليس مراده: أنه قد لزمني أن أطلقك فيما بعد واللفظ يحتمل أن 
يراد به ذلك المعنى الآخر. 

وكذلك اللفظ المعلق؛ إذا قال: إن فعلت كذا فالطلاق لازم لي أو 
يلزمني؛ فانه ظاهر في آنه يلزمه وقوعه» ويحتمل أن يراد به النذر؛ أي: 
يلزمني أن صلی فيما بعد؛ فکل من التعليق والتنجيز ظاهر في لزوم الوقوع» 
ويحتمل أن يراد به النذر وليس لكونه معلقا تأثير. بل هو عديم التأثير وجودا 
وعدماً. 

فان النذر قد يُعَلّق كما يعلى الإيقاع» والإيقاعٌ قد ينجز كما قد ينجز 
النذر» بل التعليق في النذر يصح بالإجماع» وفي الطلاق نزاع؛ والطلاق 
المنجز يقع بالإجماع» وفي النذر المنجز نزاع. 

فقول القائل: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق حتى إنه ما صار يفهم 
منه إلا ذلك؛ وكأن هذه القضية منقولة عرفا إلى هذاالمعنى) تعليل باطل» 
وكلامٌ باطل؛ فإنٌ اللفظ مشهورٌ في قصد الإيقاع لا في قصد النذر» سواء كان 
منجرًا أو معلقاء وهذا هو العلة في وقوع الطلاق فإن معناه عند الإطلاق 
هو: إيقاع الطلاق لا نذر الطلاق» ثم إذا قصد به النذر؛ فقد يكون منجزا 
معلقًاء فليس كونه تعليقًا هو المشهور» ولو كان هو المشهور لم يصلح أن 
يكون ذلك علة في وقوع الطلاق المنجز بهذا اللفظ والجملة الواحدة 
کقوله: (الطلاق يلزمني منك) لا تعليق فيه“ .]١ /۱٦۲1‏ 


(1) في الأصل: (منها)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
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فإِن قيل: المعترض إنماقصد بقوله: (لشهرة هذا اللفظ في معنى 
التعليق) أي”'": إذا تكلم به معلقاء كقوله: إن سافرث فالطلاق يلزمني» 
وجعل صيغة القسم كصيغة التعليق. 

قيل: نعم؛ ونحن تُسَلّم أنه أراد ذلك» لكن احتمال اللفظ لمعنّى في حال 
تعليقه كاحتماله له في حال تنجيزه» فليس المؤثر في وقوع الطلاق في حال 
التعليق كونه" تعليقاء بل لأنه تعليق لوقوع الطلاق» وإلا فلو قصد بالتعليق 
النذر = كان تعليقا للنذر لا للطلاق» فلم يقع به طلاق» ولا يجب عليه إذا لم 
يكن الطلاق طاعة لله أن يُطَلْىّء بل إنما يجب عليه" إذا حلف ليفعله أو نذر 
ليفعلنه= كفارة يمين» وإنما المؤثر في وقوعه: كون الصيغة مشهورة في 
معنى إيقاع الطلاق لا في نذره. 

وأما قوله: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولاعلى 
الحلف)؛ فلم يرد به الصيغة المنجَرّة فان تلك ليست تعليقًا وحلئً؛ 
فالمشهور من معناها هو: الإيقاع» وهذا موافنّ للغة؛ كماتقدم من أن لظ 
الطلاق یراد به اسم مصدر التطليق)ء ويراد به مصدر الفعل المطاوع له 
وهو طَلْمَّتْ طلاقًاء فإنه يقال: طَلَمتهَا َطَلْمّت» وليس لقو لهم: طَلَمَّتْ مَصْدَةٌ 
إلا هذا بخلاف قو لهم E‏ فإن مصدره القياسي هو التطليق» والطلاق 


() في الأصل: (إلا)» ولعل صوابها ما أثبت. 
RE E N ORO DPE‏ 
(۳( في الأصل زيادة: (كفارة يمين)ء والأقرب حذفها حيث يغنى عنهاما جاء فى آخر 
الجملة. ۰ ۰ 
)٤(‏ في الأصل: (التعليق)ء والصواب ما ثبت كما سيأتي. 
O۸7‏ 


اسم للمصدرء كالكلام مع المتكلم» والنبات مع الإنبات» والحركة مع 
التحريك ونحو ذلك '؛ فالمصدر يدل على الحدث مع إضافة إلى 
فاعل"ء واسم المصدر يدل على الحدث فقط'؛ فالكلام يدل على القدر 
المشترك بين التكليم والتكلم» والحركة تدل على القدر المشترك بين 
التخريك والتخرك والطلاق ندل غل القدر المشتر ك بين طلق الرخل 
امرأته وبين طلقت هي» ثم قد تدل على أحدهمامع قرينة مخصصة كما 
يقال: طلق طلاقًاء فيكون بمعنى التطليق» ويقال: طلقت المرأة طلاقاء 
فيكون مصدر الفعل المطاوع» وكذلك یقال: كَلَمَهٌ کلامًاء وتکلم زيد كلامًا 
ويقال: أنبته إنباتاء ونبت هو نباتاء وإنما أراد الصيغة المعلّقة والمحلوف 
ا 

ا ا 
الحلف) خطأ؛ آما في صيغة /٠١۲[‏ ب] التعليق فظاهرء فإنه إذاقال: إن 
دخحلتِ الدار فالطلاق لازم لي؛ فهذاتعليق في اللغة لا يستريب في ذلك 
أدنى من له معرفة بمثل هذه الأمور في اللغةء وكذلك إذا قال: إن فعلتِ كذا 


(۱) جامع المسائل (۱/ .)۲۸٤١‏ 

(۲) مجمسوع الفتاوی (۱۰/ ۲۳۸) (۱۲/ /Y*)(YYY /1)(YVYT ONE‏ 
۰ الفتاوی الکبری »)۲٠۱۹ /٥(‏ ا ا ا ۹)» درء 
تعارض العقل والنقل (۸/ ۸۳). 
وانظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف ( ص »)۲۲١‏ 
والدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن تيمية (ص .)٤٤۹‏ 

)۳( ا و 

(0) في الأصل اة ولل الصوات ها أت 
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فالحرام يلزمني أو فالعتق يلزمني أو الحج يلزمني أو الصدقة بمالي تلزمني» 
أو فآيمان المسلمين تلزمنى» أو قال: الطلاق يلزمنى إن فعلت كذاء أو العتق 
فهذه صيغة تعليق في اللغة بلا ريب» سواء قَدَّمَ الشرط أو أخره. 

وأما الشبهة في صيغة القسم إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلنٌ كذا أو 
العتق يلزمني لأفعلته أو الحرام يلزمني لأفعلنه أو أيمان المسلمين أو أيمان 
البيعة تلزمني لأفعلنه أو لا أفعله ونحو ذلك؛ فهذه صيغة قَسّم» لأنه تَلَقَى 
لأفعلن» وهذه اللام التي يتلقى بها جواب القسم من خصائص القسم لا 
تكون إلا فيه؛ و لهذا إنما يستعمل معها الألفاظ المستعملة في جواب القسب 
نميا وإثباًا'. 

فکما تقول: والله لأفعلنٌ أو لا أفعل تقول: الطلاق يلزمني لأفعلن أو لا 
اوت لم يكن من لغة العرب أن يذكروا الإثبات إلا مؤكدًا = صاروا 
يقولون: والله آفعل» ومرادهم: ما أفعل؛ کقوله تعالی: تال َا ڪر 
LED Ss SEAR E,‏ 
لأن عدم لوازم الإثبات دل على أن المراد النفى» فَحَدَفَ حرف النفى 
اختصارًاء إذ كان في الكلام ما يدل عليه» وكثير من العامة يقصد الإثبات 
بمثل هذاء فيقول: والله آقوم؛ أي: لأقومنٌء وهذا إذا قصد الإثبات حمل 
على عرفو دون لغة العرب» كمالو قال: أن دحل الدار بالفتح» ومراده: 


.(AVO (OV (1۷ انظر ( ص‎ (۱( 


التعليق على دخول مستقبل('. 

وهذا يوافق ما ذكره عن أبى سعيد الخوارزمي الضرير - الذي يقال : إنه 
لم يكن في أصحاب الشافعي في وقته بعد بي الطيب الطبري آفقه منه أنه 
قال في الجواب عن قولهم: أنت طالق لا دخلت الدار؛ DT EOE‏ 
حرف الشرط؛ وإنما وقع الطلاق بدخوله لأن /٠١١[‏ 1] قوله: ا طاق 
يصلح أن يقام مقام: اف وأخلفٌ؛ والدليل عليه: أنه لو قال: أنت طالق إن 
حلفت» ثم قال: آنت طالق إن دخلتٍ الدار = طلقت. 

وهذاالذي ذکره عن أبي سعيد قد ذكره غير واحد من العلماء من 
أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء وذكروا أنهم استعملوا في ذلك صيغة 
القسم» وخالفهم طائفة قليلة فقالوا - واللفظ لأبي عبد الله بن تيمية" _ 
(فأما ما يخرجه العامة مخرج الشرط بغير هذه الحروف -يعني: بغير حروف 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۸۷)» الفتاوى الكبرى (۳/ »)۲٠۹‏ الصعقة الخضبية للطوفي 
(ص ٩1٩‏ وما بعدها). 

(۲) هو: فخر الدين محمد بن الخضر بن محمد الحرانى» الفقيه المفسّر الواعظ» ولد 
سنة ٤۲(‏ )» وتوفي سنة (1۲۲). ۰ 
انظر في تر جمته: ذيل طبقات الحنابلة (۳/ »)۳۲١‏ المقصد الأرشد (۲/ »)٤٠١‏ 
سیر اعلام النبلاء (۲۲/ ۲۸۸). 
ولم يطبع له إلا كتاب (بلغة الساغب) لكن كتاب الطلاق والأيمان غير موجودين فيه! 
ومن مؤلفاته التي وجدت ابن تيمية يُصرّح بالنقل منها: التلخيص» وترغيب القاصد» 
وشرح الهداية لأبي الخطاب. 
انظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۸۸) (۳۱/ ۱۱٤١١۱۱۲ /۳۲٤( )۲۲٣‏ ومابعدها)» 
الفتاوی الکبری »)٠٠١ ۹۳ /٥(‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص »)٦١١١١١٤‏ 
المستدرك على مجموع الفتاوى .)٦۸ ٠٦٦ /٥(‏ 


0۸۹ 


الشرط - كقوله: أنت طالق لأتزوجنٌ عليك» أو أنتِ طالق لأفعلر“ كذا= 
فيصح إذانوى التعليق وكان" جاهلا بالعربية» وإن كان عالمًاونوى 
التعليق خرّجَ على روايتي"' تعليق المطلّق بالنية)("؛ فهؤلاء لم يجعلوا 
هذا اللفظ في اللغة قَسَمّا ولا جعلوه تعليقاء بل جعلوه فى لحن العامة الذي 
ينوون به الشرط كما لو قال: (أن دخلتِ الدار فأنت طالق) بالفتح؛ فإذا نوى 
به ما يقصده العامة وكان جاهلا بالعربية = كان شرطًاء كمالو نواه» وجعلوه 
في العربية حكمُه حكم المنجز. 

وأن قوله: (أنت طالق لأحرجر) جملتان [لا] ارتباط لإحداهما 
بالأخرى» كقوله: أنت طالق عند الخروج* فإذا نوى التعليق بذلك كان 
كما لو نواه باللفظ المطلقء فخرجوه على روايتى' تعليق الطلاق بالنية؛ 
وهذاالقول ضعيف جذامن وجوه: 

أحدها: أن هذه الصيغة صيغة قسم لا شرط. 

ااي امراف الت اماف ا 

الثالث: أنها سواء كانت" فى عرف الناس يقصدون بها ارتباط الطلاق 


(1) في الأصل: (فكان). 
00 اف و و اراتا 
)۳( لم أجد مَنْ نقل كلام أبي عبد الله هذاء ويبدو أن النقل عنه ينتهي هنا. 
)٤(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
)٥(‏ في الأصل: (الخرج). 
(0) في الأصل: (روايتين)» والصواب ما أثِت. 
(۷) في الأصل زيادة: (إنها)ء وبحذفها يستقيم الكلام. 
0۹۰ 


بالفعل» ليس إحدى الجملتين منفصلة عن الأخرى» فحمل كلامهم على 
ذلك غاط. 

الراإبع: آنه لايعرف في اللغة مَنْ تكلم بهذاء وجعلهما جملتين 
منفصلتين» لا اتصال لإحداهما بالأخرى» حتى يقال: إن لها معتّى في اللغة 
بخلاف معناها عند العامةء بخلاف قولهم: أن دخلتٍ الدار فأنت طالق 
بالفتح؛ فإن معنى هذا في اللغة: لأجل دخول الدار أنت طالق» وهو كقوله: 
أنت طالق لدخولك الدار /٠٦۳[‏ ب] فلهذا كان له معنى في اللغة» ومعنى في 
عرف الجهال بالعربية» بخلاف قوله: نت طالق لأفعلرً كذاء فإنه ليس له 
معنى في اللغة يخالف معناه المعروف عند العامة. 

لكر لوق اء هذا الب فان العري كاد هن الا الا ل 
ا ا 

فإن العربية أربعة و e a a a‏ 
ارب العرباء» وعربية ة مولدة؛ وهي ما نطق بها المولّدون من العرب - كما 

قم اعرا إلى غ رب و مرادن - كا الاه راك فة رالط رة وتر 
ذلك؛ والرابع: عريية ملسونة0) 


وري 2 


الخامس: أنه لو قدرَ أن معناها عند العامة يخالف معناها في اللغة» فإذا 
كل فا حرق وقصدها ق #الفانة مل على ذلك ناد التحرى 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی )٤۷ /۳۱( )۹٩۹ /٦( )۱٤۷ /٥(‏ (۳۲/ ۲٥۲))ء‏ الفتاوی 
الكسرى(/ ٨۸)؛)»‏ مجموعة الرسائل والمسائل (°/ ۲ مختصر الفتاوى 
المصرية (ص ١؛ء)ء‏ المستدرك على مجموع الفتاوى /٠(‏ ۹),), الجواتب 
الصحيح (ENS /٠١(‏ 
0۹۱ 


يتكلم بالكلام المعرب تارة وبالكلام الملحون أخرى؛ وإنما النزاع إذا 
أطلق؛ هل يحمل كلامه على العربية أو على مقتضى كلام العامة؟ على 
وجهين؛ كما آنه لو نوى موجب اللفظ في العربية وهو لا يعرفه؛ فوجهان. 

وعلى هذا؛ فإذا قصد المتكلم بذلك القَسَمَ والتعليق لم يبق في ذلك 
نزاع أصلاء كما لو قال: أنت طالق واحدة في ثلاث» ونوى وقوع واحدة 
فقط وأن يكون التكسير ظرفا لا يقع به شيء؛ فلهذا يقبل منه وإن كان 
حاسباء وكذلك لو نوى الجمع» ولكن إذا لم ينو شيئا؛ ففيه أوجه: هل يقع 
واحدة أو ثنتان أو ثلاث أو يرق بين الحاسب وغيره؟ 


SSR 


0۹۲ 


فصل 

قال: (وقد يستشكل تعليق الإنشاءء ويقال: كيف جاز تعليق الطلاق 
والعتق مع كو نهما إنشاءين؟ ون كان هذا السؤال لايَضدَرٌ من ع المصَنّف 
لكونه موافقا على صحة التعليق» ولا من جهة الظاهرية لموافقتهم على تعليق 
العتق. 

فاعلم َر تعليق الطلاق والعتق ليس من باب تعليتق الإنشاءء فن الإنشاء 
هو الإعتاق والتطليق» وأما العتق والطلاق فهما أرَاهمَا؛ فالإنشاء في 
الحقيقة هو التعليق الذي هو يُصََر الطلاق والعق مَُمّين بذلك الشرط 
«Î /14]‏ والوقوع المعلّق أَنَرٌ ذلك الإنشاء؛ والانشاء من مقولة الفعل» 
والوقوع من مقولة الانفعال. 

فالزوج لم علق تطليقا ولا إعتاتاء وإنما عَلقّ طلاقًا وعتقًا؛ وبين ذلك 
e‏ : التعليق مع الصفة تطليق› La‏ 

تطلقا؛ نطليقا؛ والله أعلہ)('. 

والجواب: أن هذا الكلام قد تقدم منه مبسوطًاء وتقدم الكلام عليه» ولكن 
- والله أعلم - كان قد اعترض أولا اعتراصًا مختصرًا ذكر فيه هذا الكلام ثم 
بسط الاعتراض بما تقدم ذکره له آولا؛ فلهذا تکرر هذا منه» ولا نؤاخذه في 
ذلك؛ بل نقول: َنُه هُرّ من تعليق الإنشاء حجة عليه» فإن الوقوع تَبَع 
للإٍيقاع مستلزم له يمتنع وقوع بلا إيقاع› فإن كان الإيقاع لا يجوز تعليقه لم 
يجز تعليق الوقوع. 


)١(‏ «التحقيق» /٤٤(‏ أ). 


ومعلوم أنه لم يوقع الطلاق عند الصفة لا منجرّا ولا معلقًا وإنماعَلقَة 
ل دل اد لك العلى إقاعا م ار لامع لم يقع الطلاق بحال» 
وكذلك سائر التعليقات؛ وإن كان إيقاعًا في الحال لِمَايقع في المآل= فإما 
أن يكون الإيقاع منجرا أو معلقا؛ فإن كان منجرًا لزم الوقوع في الحال» وإنْ 
كان معلقا فالإيقاع عنده لا يقبل التعليق. 

وإن قال: هو إیقاعٌ منجّز مقتضاه وقوع مُرّخرّ= لم یکن هذا معقولًا بل 
المعقول: أن الإيقاع المنجّز حكمه: وقوعٌ منجّز. 

وإن قال: [الإيقاع]' المنجز تارة يُجعل وقوعه منجرًاء وتارة يُجعل 
وقوعه معلا = كان معناه أنه أوقع الآن ما لايقع الآنء بل يقع فيما بعد. 

فيقال له: هذا مكابرة؛ فإنه لم يوقع الآن شيئًاء بل الآن على الطلاق. 
و مجرد التعليق ليس إيقاعا في الحال» وإنما هو إيقاع عند الصفةء فإن لم 
يكن الإيقاع معلقا= فلم يوقعه لا منجرًا ولا معلقًا. 
الوقوع» يمتنع وجو أحهما دون الآخرء والإيقاع عِلة تامة للوقوع وهو 
ا ع N‏ ب] ۰ وو اي 
في الحال؛ فعلم ائه لم يوجد منه في الحال إيقاء تام وإنمايتم إيقاعه إذا 
حصلت الصفة» فإنه قصد أن يقع عند الصفة» لم يقصد أن يقع قبل ذلك 
فإذا وجِدَتِ الصفة علمَ أنه أراد الوقوع حينئز. 


(1) في الأصل: (الإنجاز)ء ولعل الصواب ما أثيت. 
0۹٤‏ 


فإنّ مراد الإنسان نوعان: نوع يريد إرادةً جازمةً ونوع يريده إرادة معلقة 
بشرط؛ فإذا جد الشرط کان مرادًا له» ون لم يوجد لم يكن مرادًاله» وهذا 
ر ی فلم يجعل الوقوع المعلق 

حده تطليقاء فَعْلِمَ أنه لم يصر مُطَلّمًا إلا بالتعليق ووجود الصفة» والتطليق 
هو إيقاع الطلاق؛ فعْلِمَ أنه لم يقع منه عند التعليق إيقاع جازم ولاتام ولا 
منجز» وإنماوقع منه تطليق معلق بالصفة. 

ومن الفقهاء مَنْ قال: التعليق ليس بتطليتق البتة؛ والطلاق الواقع بوجود 
الصفة لم يوقعه هو» بل هو وقع؛ ا ا ي إن 
طلقتك فعبدي حر أو فلانة طالق» فان هذا يتناول ما نجزه من الطلاق بعد 
هذاء وذلك ما يعلقه بعد هذا بشرط يقع الطلاق عنده في المشهور عند أكثر 
العلماء')» وهو قول جمهور أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. 


ومنهم مَنْ قال: إذا وقع بعد هذا بتعليق متأخر لم يكن تطليقًاء فلا توجد 
الصفة؛ وهذا آحد الوجهين في مذهبه ذكره القاضي بو يعلى وهو ضعيف» 
وأما الطلاق إذا وقع بصفة متقدمةٍ على هذا التعليق لم يكن قد لى بعد 
التعليق الثاني بل وقع الطلاق بالتعليق الأول» فلا تحصل الصفة فلا يحصل 
المعلّق بهاء اللهم إلا أن يقصد مجرد حصول المعلّق سواء كان بتعليق 


متقدم أو بغير ذلك. 


(۱( وضع الناسخ عليها حرف (خ)ء وفي الهامش كتب (الفقهاء) وفوقها حرف (خ). 


0۹0 


ف 

قال المعترض : 

(قال - يعنى المحيب - : وأبو ثور طْرَدَ هذا الأصل» وقال بموجبه في 
العتق» وقال: إن لم يكن في الطلاق إجماعٌ نهو بمنزلة العتق» وقد تب أنه لا 
ی و ا 
أ قربة وطاعة وبر = فان يقولوا في الحلف بالطلاق آنه لا يقع بطريق الأولى 
زاا رى الا لس فة زل ناهل امكو را خا 

وأما الرواية الأخرى عن ابن عباس وابن عمر؛ فقد قال أحمد: ما 
سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر. 


وعثمان بن حاضر قد قيل: إنه سمع من ابن عباس» وقال أبو زرعة): 


هو يما ني حمیري ثقة. وقد روی له أبو داود وابن ماجه. 

والأثر الأول أثبت؛ ورجالةُ من أئمة العلم والفقهاء الذين يعلمون ما 
يروون» وهذا الأثر فيه غربة"» ولم يثبت لنا لفظه» فإِنْ صح كان فى ذلك 
نزاع بين الصحابة. 

وقد ذكر البخاري عن ابن عمر رواعتها أثرًّا في الطلاق يحتمل أن 
یکون من هذا الباب» ویحتمل ألا یکون منه. 

ثم قال: قلت: أما نقله عن أبي ثور؛ فاعلم أن أبا ثور نفل عنه التصريح 


(۱) الجرح والتعدیل .)٠٤۸/١(‏ 
(۲( كذا في الأصل و«التحقيق)» وتحرّف في مجموع الفتاوى إلى (تمويه). 


٥۹٦ 


بالا جماع في مسألة الطلاق» وكذلك عن الإمام محمد بن نصر المروزي؛ 
وهو من أعلم الناس باختلاف الصحاية ومن بعدهم في الأحكام. 

قال ابن عبد البر فى الاستذكار': قال أبو عبد الله محمد بن نصر 
المروزي: إذا حلف بالمشي إلى مكة - وساق كلامه إلى قوله - قال آبو عمر 
الخلاف الذي ذكر أبو ثور في العتق هو: ما رواه معتمر بن سليمان - يعني 
أثر ليلى بنت العجماء -» ثم قال: قلت: وقد تقدم الكلام عليه 

وكذلك نقل ابن المنذر الإجماع؛ قال": أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم قولة على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله 
أن الطلاق بقع عليها؛ هذا قول مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وآهل 
مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وأبي عبيد)". 

والحواب: أن أول مَنْ نَمل فى هذه المسألة إجماعًا هو أبو ثور» وعنه 
تلقى ذلك من نقله» کمحمد بن نصر وابن عبد البر. 

وأما ابن جرير الطبري - وإِن کان هو لم يذکره فالا جماع عنده هو قول 
الجمهور؛ فلا يحتج بنقله. 

وأما ابن المنذر؛ فلفظه“: أجمع كل من لحفظ عنه قوله؛ وعادة ابن 
المنذر إذا ذكر مثل هذا ينقل /٠٠١[‏ ب] قول من حفظ قوله فى تلك المسألةء 


٤٤ /۱١( )۱(‏ ومابعدها). 

(۳٤ /٠١( في الأوسط‎ (۲( 

(۳) «التحقيق» /٤٤(‏ أ-ب)» وما بين المعقوفتين زيادة منه. 
(6) في الأصل: فل درلل الصراتما اة 


0۹۷ 


ولم ينقل ذلك إجماعا للأمة ولعلمائهاء لأنه لايكون قدعرف أقوال سائر 
العلماء ء في ذلك فقَل قول من حفظ قولَه؛ وهذايدل على أن ابن المنذر لم 
يعلم أقوال سائر العلماء ء في هذه المسألةء ولم ينقل فيها إجماعًا يسحتج به 
كما ذكر آلفاظه في مثل هذا الإجماع وفي غیره بما یتبین مراده. 

وذكرنا مع ذلك أن كثيرًا من الإجماعات التي نقلها عن جميع العلماء 
یکون فیها نزاع لم یبلغه؛ فکیف بما ينقل فيه قول من حفظ قوله؟! فن مثل 
هذا یکون فيه کثیرًا نزاع لم یعرفه. 

فإذا اراد أن ينقل الإ جماع العام» قال: أجمع أهل العلم على أن الصلاة 
e‏ 

جمع آهل العلم على أن خروج الخائط من الدبرء وخروج البول من 

و ارا در لت مرو ری ری ی ار 
بأي وجو زال= ينق كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء0) 

وقال: أجمع أهل العلم أن الضحك في غير الصلاة" لا ينقض 
الطهارة ولا يوجب وضوءًا(. 

وا جما على أن الضحك في الصلاة ينقض الصادة(٠).‏ 


(۱( الإ جماع ( ص ۲۹). 
)۲( الإ جماع ( ص ۲۹ .)"٠-‏ 
(۳) كتب في الهامش: (صلاة). 
€3 الإ جماع ( ص ۳۰). 
() الإ جماع ( ص .)"١‏ 


0۹۸ 


وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس'. 

وأما إذا قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ فإنه يدل على أن 
هذا القول قول مَنْ يعرف قولّه في تلك المسألة» ولم يعرف فيها سائر أقوال 
العلماء؛ سواء سماهم أو لم يسمهم» وهذا إجماع خاص لا عام؛ St‏ 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وعلماء الأمصار على أن [القذف و] 
قول الزور والكذب والغيبة [لا يوجب طهارة]"؛ هذا مذهب المدني 
والكوفي والشافعي وأحمد وإسحاق» قال: وقد رويناعن غير واحد من 
الأوائل أنهم أمروابالوضوء من الكلام الخبيث. قال: وذلك عندي 
استحباب ممن أمر به» لأا لا نعلم حجة توجب في شيء من الكلام وضوء. 

وكذلك قوله: أجمع من نحفظ قوله أن الوضوء غير جائز بماء 
الورد» وماء الشجر» وماء العصفرء ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه 
اسم الماء. ومعلو م أن في ذلك نزاعًا؛ أما ماء الورد ونحوه ففيه /٠١١[‏ آ] نزاع 
عن ابن ابي ليلى والأوزاعي وغيرهماء وأما المياه التي تجري من الشجر 
فيجوز التوضؤ به في مذهب أبي حنيفة أيضا. 

تقال :وات جمع أهل العلم على أن الاغدسال والوضوء لا بجوز 
شىء من الأشربة سوى النبيذ؛ ففي الأشربة حكى إجماع أهل العلم» وهر 


.)٤١ الإإجماع (ص‎ )١( 

(۲) في الأوسط /١(‏ ١٤١)ء‏ وما بين المعقوفتين منه. 
)۳( في الأوسط: (لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءا). 
€3 في الأوسط .)۳١۸ /١(‏ 

.)٥۹ /۱( في الأوسط‎ (٥) 


٥۹۹ 


الإ جماع العام وفي ماء الورد حكى إجماع مَنْ يحفظ قوله» ومثل هذا كثير. 
ثم يقال: ٠‏ كير ممن يفتي بوقوع الطلاق المحلوف به» يفتي بأقوال قد 
دكر ابن المنذر الإ جماع على خلافهاء فان م أجودِ حيلهم: :الاحتيال بخلع 
اليمين؛ فهو خير خير من السريجيةء وخير من نكاح التحليل» وخير من 
التحيّل على إفساد النكاح» ومع هذا؛ فقد قال ابن المنذر لمادكر آية 
الخلع": قد قد حرم الله على الزوج في هذه الآية أن يأخذ منها شينًا مما آتاها 
إلا بعد الخوف الذي ذكره الله - تعالى -» ثم أكد تحريم ذلك بتغليظ الوعيد 
على كل من خالف أمره» فقال: يلك حذود الله فلا دوه الآية [البقرة: ۲۲۹]ء 
وبمعنى كتاب الله جاء الخبر عن رسول الله اة أنه خالع بين خولة" بنت 
سلول وبين زوجها لما قالت: إني لا أستطيعه» وأكره الكفر في الإسلاء0). 
قال : وبه قال عوا م آهل العلم» وحظروا على الزوج أخدَ ثيءٍ من 
مالها إلا أن يكون النشوز من قبلهاء رويتا ذلك عن اب عباس علا 
ومجاهد والشعبي والنخعي وابن سيرين والقاسم بن محمد وعمرو بن 
شعيب وعروة بن الزبير والزهري وحميد بن عبد الرحمن وقتادة» وبه قال: 


0 مجموع الفتاوی (۳۲/ .))۱٤۸ ٦٤ ۳۹ /۳۳( )۱٤١‏ الفتاوی الکبری (۴/ 
٩۹ 0 (To TTY (۷‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص .)٥٤١‏ 
وانظر ما تقدم (ص٥٤).‏ 

.)۲٥۹ /٥( الإشراف‎ »)۳۱١ /۹( الأوسط‎ )( 

)۳( كذا في الأصل والأوسط والإشراف» وفي مصادر التخريج: : (جميلة). 

)€( خر جه البخاري )٥۲۷۲۳(‏ عن ابن عباس ريت 

.)۲٥۹ في الأوسط (۹/ ۳۱۷)ء الإشراف (ه/‎ )٥( 


° ° 


الثوري ومالك وإسحاق وأبو ثور. 

وحكى عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته> فهر 
جائڙٌ ماض» وهو آثم لا يحل [له]' ما صنع ولا يچر على رَد ما أخذ. 

EN ETE‏ وهذا مل قولِه حلاف ظاهر الكتاب» 
العلم من ذلك. 

ال ولا اخس قال لامرئ اجتهد بنفسك فى طلب الخطاء 
ماوجد أمرًّا أعظم من أن ينطق /٠١١[‏ ب] الكتاب بتحريم شيء» ثم 
ماله مقاب بالخلاف نصًاء فيقول: بل يجوز ذلك ولا یجبر على رَد ما 
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أخحده. 

وقال قائل - يعني الشافعي - :لما جاز أن يأخذ ما طابت به نفسًا على 
غير طلاق = جاز أن يأخذ منها ما أعطته على طلاق آو فسخ نكاح. 

قال: وهذا وإن لم يكن في باب الخطأً اقرب مما مضى من خلاف 
الكتاب والسنة فليس بدونه» لأنه يحرم في باب المعاوضات [ما حَرْمَّه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من الإأشراف. 

(۲) كذاقرأتهاء وهي كذلك في الأوسط. 

(۳) في الأوسط /٩(‏ ۷) الاشراف .)۳٣۰ /٥(‏ 
(6) في الإشراف: (أنْ لو قيل). 

(ه) في الإشراف: (أجهد نفسك). 

.)۲٠۰ /٥( الإشراف‎ )( 


مو ال اب ریچ الات والعطايا في غير باب المعاوضة» وهذا 
سبيل كل من خالف كتابَ الله والخبر الثابت عن رسول الله كلة. 

وإنه ليبلغني أن كثيرا ممن نصب نفسه للفتيا في النوازل 

م ن حاف بطلاق زوجته ثلاتا لیفعلنٌ کذا أو لا یفعله» وکل واحد من 

ازوجین بر لی صاحبه ما وجب ا عله آنیقول ل خ منها كذا وافسخ 
عنها نكاحهاء أو لها على ما تأخذ منها طلقة [ثم احنث وتزرًجهاء وتكون 
عندك على ما بقي من الطلاق]" فليس فيما قلناه حديث» فيحتال القائل بما 
ذکرناه عنه آن يطعن فی في إسناده» ولا تلك آية تحتمل التأويل فيحتال في 
دفعها بالتأويل» وإنما هو ظاهر لا يحتمل إلا معني واحدًا. 

فلو تكلم المتكلم عن عطاء والزهري والثوري حيث أجازوا الشغان 
وقالوا: إنما أجزناه لتراضيهما به» وأنتم لا يفسد العقد عندكم بفساد المهن 
أو قال: بعض من يجیز نكاح المحرم أنا أبیحه بقوله تعالى: نمطا 
يناليس ) [النساء: 1۳ وأ العقد بولي وشهودء والنكاح في نفسه مباي 
دانم نهى عن العقد في وقتٍ؛ كما قال مَنْ خالفنا في عقد البيع بعد النداء 
لصلاة الجمعة: أن ذلك لوقت وهو جائز > فلما رأيتك لا تلتفت إلى الوقت 
اقتديت بك» وآجزت نكاح المحرم إذ هو لوقت» هل يقابل مر حالف هذه 


() ما بين المعقوفتين من الإشراف. 
(۲) في الإشراف .)۲٠۰ /٥(‏ 
(۳) من الإشراف. 


الأشياء إلا بأن يقال له: إن النكاح لا ينعقد بما نهى عنه رسول الله لاز( 
وإذا نهاك الله -عز وجل - ورسوله به عن شيءٍ بطل عقد النكاح؛ كما 
أبطلت البيع الذي عَقِدَ على الرباء ما بين شيءِ مِنْ ذلك فرق. 

O Pe OR 
آفتى بالخلع لأجل حل اليمين» وهو قد أنكر على من فسخ الخلع إذا لم يكن‎ 
النشوز من قبلهاء وإِنْ كان قاصدًا للخلم» وذكر أنه مخالف للكتاب والسّنة‎ 
وقول عوام أهل العلم» وهذاغاية مايذكر من الإجماع في مثل هذه‎ 
السات‎ 

وإذا كان العمدة في نقلٍ الإ جماع على آبي ثور؛ فأبو ثور قال: :من حَلفَ 
بالعتتق فعليه كفارة يمين ولا عتتق عليه» وذلك أن الله -عز وجل وجب في 
کا الم عل كل خا فا دك کسر يَميِْكم ادا 


ر 


حلفْسَّم # [المائدة: ]۸٩‏ يعني: فحنثتم. 

قال أبو ثور - رحمة الله عليه - : فكل يمين حلف بها اللإنسان فحنث 
فعليه كفارة على ظاهر الكتاب» إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في 
شيءِ ماء ولم يجمعواعلى ذلك إلا في الطلاق» فأسقطناعن الحالف 
بالطلاق الكفارة» وألزمناه الطلاق لو جماع» وجعلنا في العتق الكفارة لن 
الأمة لم تجتمع على أنه لا كفارة فيه؛ هذا لفظ أبي ثور 2 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحیحه )۱٤٠۹(‏ من حديث عثمان بن 
عمان رض نة مرفوعًا: الا يكح المحرم» ولا ينکح» ولا يخطب». 
(۲( نقل كلام أبي ثور المروزي في اختلاف الفقهاء» وسبق في (ص۷). 


۳ 


وأبو ثور قد عرف مِنْ قولِهٍ صريحًا أن الإجماع عنده معناه: عدم العلم 
الإ جماع؛ كقول أحمد في رواية ابنه عبد اه(: من ادعى الإجماع فقد 
كذب لعل الناس قد اختلفوا؛ هذه دعوى بشر المَربْيي والأصم") لكن 
يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغه. 

وكدلك شل المروذى ع آنه قال ل جوز ارج انيقول 
أ جمعواء إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا؛ فاتهمهم» لو قال: إني لا أعلم 
مخالقا لکان. 

وكذلك نقل 7 عنه أبو طالب أنه قال: هذا كذب! ماعلمه أن الناس 
0( 
ا 


وكذلك نقل أبو الحارث عنه: لا ينبغي لأحلٍ أنْيَدّعي في قوله الإجماي 


(۱) ( ص .)٤۳۸‏ 
(۲( سيأتي التعريف بهما في (ص ۷۷٩‏ وما بعدها). 
(۳( نقلها: أبو يعلى في العدة (©/ »)١‏ وابن تيمية في المسوّدة (۲/ .)٦1۷‏ 
)€( في الأصل: (سمعتم)ء والتصويب من العدة لأبي يعلى والمسردة. 
)٥(‏ في الأصل زيادة: (به)ء والصواب حذفها. 
)٩(‏ لا أعلم أن مسائله مطبوعةء وقد نقلها: أبو يعلى في العدة (>/ O‏ 
في المسوّدة (۲/ .)٦۱۷‏ 
1€ 


لعل الناس اختلفوا'. 

وأبو ثور كان قرين أحمد - رحمة الله عليهما - وبلده بغخدادء وكانت أكثر 
بلاد الإسلام علمًا في ذلك الزمانء وهو كان أشهر أهل ذلك العصر بالاجتهاد 
والإفتاء بعد أحمد» وكان أحمد كثيرًّا ما يسال عمايقول» ولهذاكان هو أول 
[۷/ ب] من ذكره أبو إسحاق فى طبقات الفقهاء المجتهدين بعد أحمد بن 
حنبل» وذكر بعده: ابن جرير الطبري وداود بن علي الأصبهاني“ 

وكان أحمد يثني عليه تارة حتى يقول: (هو عندي في سلاخ الشوري)"» 
وإذا بلغه عنه آقوال مخالفة للسنة وأقوال الصحابة كإباحته ذبائح المجوس 
وغير ذلك» یتکلم فيه بکلام غلہٍظ(). 


ومع هذاء فأبو ثور لم يدع عَدَمَ العلم بالنزاع إلا في نفي الكفارة لا في 
وقوع الطلاقء ولو فد أن الأمة لم يقل فيها أحد بالكفارة لم يلرم اتفاقهم 
ا في زمن أبي ثورء وقبل أن تصنف الكتب 
منهم مَن يقول: الطلاق المعلق بالصفة لايقع؛ ومنهم مَنْ يرق بين التعليق 
الذي يقصد به اليمين وبين التعليق الذي يقصد به الإيقاع» فيوقع الثاني دون 
المحلوف به؛ وكان منهم مَنْبَرَى أن التعليق الذي يُقصد به اليمين كتعليق 


)١(‏ لا أعلم أن مسائله مطبوعةء وقد نقلها: أبو يعلى في المدة /٤(‏ ١٠٠٠ء‏ وابن تيمية 
في المسودة (۲/ CY‏ 
)۲( طبقات الفقهاء (ص )٩۱‏ . وترتيب فقهاء بغداد كما ذكرهم الشيرازي هكذا: أحمد بن 
حنبل» ثم أبو ثور» ثم القاسم بن سلام» ثم داود بن علي» ثم ابن جرير الطبري. 
(۳) تاریخ بغداد »)٥۷۹ /٦(‏ وتقدم في ( ص٤‏ ۱). 
() تقدمت اللإشارة إلى شيء من ذلك في صفحة .)٠١ -٠٤(‏ 


0 


O PIE‏ اا عنده الدليل على أن التعلين 
- تعليق الطلاق والعتاق والحلف بها عق صحيح في الشرع» ورأى أن 
القرآن یدل علی تکفیر کل یمین» فعمل بموجب ذلك. فما علم فیه نزاعا! 
هل يكفر أو لا يكفر؟ فأوجب فيه الكفارة» وما ظن أنه لا نزاع في تكفيره 
- وهو الطلاق - ألزم به» لأنه لم يمكنه أن يقول: إن التعليق - لا سيما التعليق 
الذي يقصد به اليمين - باطل؛ لا لإجماع حكاه في ذلك بل لماعَرَقَهٌ من 
لدليل» ولم يمكنه القول بالكفارة لأنه لم يعلم به قائلاء وظل الإجماع على 
خلافه؛ فلزم من ذلك آن يقول بوقوع الطلاق لا لأن الكتاب اقتضى ذلك 
عنده ولا السنة ولا القياس» بل كلامه يدل على أن ظاهر النص يقتضي تكفير 
كل يمين» وأنه لو عرف أن قائلايقول بتكفير الحلف بالطلاق = لو جب 
القول بذلك لدلالة الكتاب عليه. 


وهذا معنى قول المجيب حيث قال: أبو ثور طَرَدَ هذا الأصل» وقال 
بموجبه في التق وأ الطلاق /۱٠۸[‏ 1] عنده بمنزلة العتتق إذا لم يكن في 
إجماع» وقد تبين أنه لا إجماع فيه = فيلزم على أصل أبي ثور أنه لايقع 
الطلاق المحلوف به بل يكفرء وذلك على أصله ألزم منه على أصل الشافعي 
وأحمد» وهذا بمنزلة الأقوال المعلقة للشافعي وغيره من الأئمة إذا قال: قد 
روي في المسألة خبر إن صح قلت بو" ؛ فيعلم أنه إذا كان صحيحًا فإنه 


(۱) في الاصل ا ی 


o RNA ANE 


٦۰٦ 


قوله» أو إذا قال العالم: هذا هو قولي لولا ما روي عن النبي ئة من كلامه» 
فإذا علم أن ذاك الحديث باطل عن رسول الله لار 

فإذاكان أبو ثوريقول: كل يمين حَلَّفَ بها الإنسان فحنث فعليه 
الكفارةء إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيءِ ماء ثم قال: ولم 
يجتمعوا على نفي الكفارة إلا في الطلاق. 

a i e 
أوجب الكفار: ی کل یمین حاف بھاالانسان لا إذا کان | جما بخلاف‎ 
ذلك فإذا عرف انتفاء الإجماع= لزم طرد عموم قوله الذي صرح بعمومه»‎ 
کعموم دلیله وتعلیله.‎ 

وما ذكره أبو ثور من دلالة/" الكتاب أصل متيقَنٌ عنده» وأما الإجماع 
فليس معه فيه إلا ظن» وتعارَصَ عنده ظن الإ جماع وظن ظاهر القرآن؛ فكان 

وهذا حال المجتهدين إذا تعارض عندهم ظنان رجحوا أقواهماء ومن 
E‏ في الا جم وو جود انزع = قى عنده 


: رسالة بعنوان (النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر) وقد جمع اثتتان 
وخمسون مسألة علق الشافعي القول فيها على صحة الحديث. 

(1) كذا في الأصل وكأن ك سقطًاء وانظر ما سيأتي في (ص ۸۲۲- ۸۲۳). 

(۲) في الأصل (لا له)» والصواب ما أثبتٌ. 


¥ 


السالم عن المعارض المقاوم؛ فيجب عليه العمل عنده» فكيف إذاعلم 
امتناع اجتماع الأمة على مثل هذا؟! وعلم أنه ليس للأمة إجماعٌ على حكم 
يخالف ذلك الظاهر والقياس إلا إذا كان مع الإجماع من النص والقياس ما 
يدل على أن الأول منسوخ أو يفسر بما يوافق نص الإجماع؛ فأما أن يكون 
الإجماع مخالفا للكتاب والميزان فهذا لا يكون قط. 


فصل 

قال المعترض ؛ 

(فهؤلاء ثلاثة آئمة /۱٦۸[‏ ب] E‏ وكذلك الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني تَمَّى الخلاف في ذلك» ومراده: : فى الخلاف بين العلماء ء لاف 
الخلا المذهبي؛ يفم ذلك من تَر في كلامه» فلا تعدل عن ذلك إلا بنقاٍ 
مرح عن اما ر واي اوي 

وأما العتق: فلولا نقل محمد بن نصر المروزي عن أبي ثور ما ريت 
کان محل النظر؛ فإ ابن المنذر نقل عن أبي ثور في الإشراف”' فيما إذا 
قال لعبده: ِن لم أضربك فأنت حر وأراد بيعه أنه إذا لم يجعل لذلك وقًا لا 
يقع العتق [عليه]ء وهذا يقنضي أنه إذا جعل له وقتا وقع. 


4 9 
وقد رأيتُ [ابن رَرْقون]" في كتابه الأنوار [في الجمع بين المنتقى 
والاستذكار] نَل فيما نقله من الاستذكار نة" محمد بن نصر موافقة أبي 


(۱) (۱۲۳/۸)» وقد تقدّم في (ص‌۱۳۳). 

(۲) كلمة أو كلمتين لم أستطع قراءتهماء ولعلها اسم مؤلف كتاب (الأنوار)ء وفي 
(التحقيى» مكان ما بين المعقوفتين: أبا (بياض مقدار أربع كلمات) ابن درفول (كذا) 
الإشبيلي. والصواب ما آثبت. 
وهو: محمد بن سعيد بن أحمد بن عبد البر الأنصاري الإشبيلي» يكنى با عبد الله 
ويُعرف بابن زرقون» من تصانيفه المشهورة: الأنوار في الجمع بين المنتقى 
والاستذكار» ولد سنة (۲٠٥)ء‏ وتوفي سنة .)٥۸7(‏ 
انظر في تر جمته: التكملة لكتاب الصلة (۲/ ٤1)ء‏ لدياج المذهب (ص ۲۸١‏ 
الوفیات لابن قنفذ (ص .)۲۹١‏ 

(۳( كتبها الناسخ بطريقة ملتبسة» والمثبت من «التحقيق'؟. 

1۹ 


ر 
چا 


ثور إلى الحسن وطاووس والقاسم وسالم وابن يسار وقتادة» ولم ار 
في الاستذكار إلا الحسن وطاووس لا غير)". 

والجواب: أن ابن المنذر لم ينقل إجماع العلماء» وإنمانقل قول م٠‏ 
بحفظ قوله في المسألة» وليس هذا بنقل إجماع علماء ء المسلمين» ولم يسم 
ابن المنذر فيما ذكره أحدا من الصحابة والتابعين» بل ولا تابعي التابعين 
سوى مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد؛ ومعلوم كثرة العلماء ء في هذه 
الاعصار الثلاثةء لم يذكر قول ابن جريج والمكيين» ولا قول سليمان التيمي 
وأمثاله من البصريين» ولا ذكر قول الشاميين» ولا ذكر من الطبقة الرابعة 
سوى الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. 

فهل يقول عالم أن هذا هو الإجماع المعصوم الذي يقوم مقام نص 
الكتاب والرسول #؟! بل كشي منهم يدمه على لَص الكتاب والرسول 
ویقول: دل بولا ال جاع على آر ذلك اص مسر و م ر 
النسخ بالل جماع. ) 

وأما ابن نصر فهو تَبَعّ لأبي ثور في ذلك» وأبو ثور قد عرف مراده بنقل 
لا جماع؛ ونه لم يعلم فيه نزاعاء فلم يبق مع المعترض إلا عَدَمٌ علم أبي ثور 
بالنزاع؛ وهذاغاية ظن أبي ثور. 

رأيشاء فن مؤلاء اثلاثة وأمشالهم وأضعافهم نقلواالنزاع في المتق 
لحدیث لیلی [۱۹۹/ [] بنت بنت العجماء وغيره» وهذا المعترض طعن في ذلك 
- کماتقدم س مع أن القول بالكفارة في الحلف بالعتق إذا قال: ا 


)1( في الاأصل: (بشار)ء والمثبت من «التحقيق» و مما تقدم. 
(۲) «التحقيق) /٤00‏ ب). وانظر: (ص۸٤٠)‏ فيما يتعلق بالنقل عن الاستذكار. 
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لي حر إن فعلث كذا؛ نقله عن هؤلاء الصحابة: أبو ثور ومحمد بن نصر 
وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن جرير وابن عبد البر وابن حزم وغير واحد 
من العلماء أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم. 


a Ca O E SS CS‏ کلهم 
في التزاع؟! مع أن ما ينقلونه [من النزاع] هم به أعلم مماینقلونه من نفى 
التزاع» فإن العلم ب بنفي النزاع إما متعذر وإما متعسرء وأما العلم بثبوته فهو متيسر 


e 
وأما نقلهم لا جماع فلم يذكروا عن عالم من علماء المسلمين إسنادًاء بل‎ 
ولا بلغهم في ذلك قول عن أكثر علماء المسلمين» فإذا طَعَنَ فيما ينقل من(‎ 
أقوال بعض السلف المسندة المعروفة» فكيف يمكن مع هذانقل أقوالهم‎ 
كلهم؛ مع آنا لا نعرف لجمهورهم في ذلك قرلا وليست هذه المسالةٌ مما‎ 
ظهر للعامة والخاصة أنها من دين الرسول إل حتى يقال: إن المسلم لايد‎ 
أن بُِرّ بهاء ولا هي - ايسا - مماعرف أنها اشتهرت في الصحابة أو في‎ 

جميع المسلمين ولم ينكر ذلك منكر» حتى يقال: إنها إجماع إقراري. 

فأنواع الإجماع التي يمكن الاستدلال بها ثلاثة: إجماع إحاطي» 
وإجماع إقراري» وإجماع استقرائي“'؛ فالأول: ما يحيط علمًا بأن الصحابة 


)١(‏ في الأصل: (للنزاع)ء والصواب ما أثبتٌ. 

(۲) في الأصل: (ذكره)ء والصواب ما أثبت. 

(۳) في الأصل: (عن). 

() انظر: مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۹۷)ء جامع المسائل (۳/ »)۲١‏ نقد مراتب 
الإ جماع (ص .)۲۸١‏ 
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أو التابعين كانوا عليه» مشل ماعلمنا أنه" من دين الرسول ية الظاهر 
المعروف الذي لا ينكره إلا من هو كافر به. 

والثاني: أن يشتهر القول أو العمل في السلف فلا ينكره منكر؛ فهذا 
إجماع إقراري» فان الأمة لا تجتمع على الإقرار على باطل» بل كما أن 
الرسول بي معصومٌ في قوله وفعله وإقراره= فكذلك الأمة معصومة في 
قولها وفعلها وإقرارهاء وهذا كجعل عمر بن الخطاب نة الأرض 
ال اع ةمات السلم و وغ دال 

وإذا قيل في مثل ذلك: قد یکون /۱٦۹[‏ ب] بعضهم أنكرها. 

قيل: لا يسقط الفرض بإنكار الخطا إلا إذا ظهر الإنكار» ولو أنكر ذلك منكر 
لكان مما تتوفر الدواعي على نقله؛ كما نقلوا نزاع ابن عباس يته في العول 
والعمريتين" ونزاع ابن الزبير نها في ميراث المبتوتة“ وأمثال ذلك. 


0 ى الال( 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه )٤۲١١(‏ عن عمر بن الخطاب نة أنه قال: أمَا 
والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخرَ الناس ببًانًا ليس لهم شيء ما فتحت قرية إلا 
قسّمتها كما قَسَّمّ النبي هاه خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. 

aT (۳)‏ 
ا ا ر ا فقال ابن الزیبر: طَلَق 

E او‎ 
O 
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وأما الثالث: فهو الإجماع الاستقرائيء وهو آن يتتبع”' العالم ما أمكنه 
من أقوال العلماء فلا يجد أحدًا حالف في ذلك» ومعلوم أن علمه بأقوالهم 
التي بلغته أتم من علمه بنفي يُنازعه الغير له. 

وهذا المعترض يطعن في نقل آقوالهم المنقولة عنهم» فكيف يمكن مع 
هذا أن يقال: إنهم اتفقوا على قول في مشل هذه المسائل التي لم يظهر أنها 
من دين الرسول ية ظهورًا عامًا» ولا هي مما اث شتهرت في الصحابة ولا في 
جميع التابعين فأقروا بها ولم ينكرها منكر» وإنما غاية المنقول في ذلك 
فتاوى خاصة في قضايا معينة عن بعض التابعين» لا يعرف أن تلك الأقوال 
بلغت جميع التابعين» بل ولا أكثرهم» بل ولا يعرف آنها بلغت جميع مَنْ في 
بلد المفتي منهم 

رو اال ر ف دل ا ا اا عا جات ا ت 
العجماء قال: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباءء لما تقدم من الفرق بين الألفاظ 
المتعدية(". 

قال: ومِنْ هنا - والله أعلم - قال مَنْ قال: إن مثل هذه المذاهب القديمة 
لا يجوز للعامي تقليدهاء وليس“ ذلك لأمر يرجع إلى أصحابها - حاشى 
لله -» بل هم أئمة الهدى ور ينابيع العلم» ولكنه لم يُعننَ بجمع أقوال قائليها 


(1) في الأصل: (يتبع). 

(۲) كذا في الأصل» والمعنى واضح 

(۳) في «الَ لتحقبى): (المتقدمة). 

)€( في الأصل: (فليس)» والمثبت من «التحقيق». 
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وتدوینها اعتناء تامًا حتى يستدل ببعضها على بعض» ويها على 
مجملهاء وبخاصها على عامهاء ومقيٍّها على مطلقهاء كما فعل أتباع 
المذاهب المشهورة, وتناقلوها نقلا مستفيصًا بحيث صار يحصل لكثير من 
المتمذهبين الظن القوي بأل تلك الأحكام هي قول إمامه ومذهبه 
ر اا پد ارو ھک پا د رار ای قم 
المسائل والقواعد من لدن زمن إمامه إليهء لالفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا 
بُدری ما راد بهاء وهل اقترن بها مقتضی [۱۷۰/ أ] ذلك أم لا؟ 


و 


el a EI N 
لله وسنة رسوله التي تكفّل الله بحفظهما بقوله: اتان رتا الد واد‎ 
كفايةٌ عن كل مذهب» وعَناءٌ عن كل قائل)0.‎ ]٩ فظو [الحجر:‎ 

فيقال له: إذا كان هذا قولك في أقوال السلف المعروفة المنقولة عنهم 
بالإسناد ألفاظهم فيهاء ونت لا تجزم بقولهم فی تلك المسائل؛ فكيف 
تجزم بقول كل واحد من السلف في مسألة ليس معك فيها نقل إلا عن قليل 
من التابعين لا يبلغون عشرين نفسًا؟! ثم مع هذاتدعي إجماع الصحابة 

وتعتمد في نقل الإ جماع على نقل أبي ثور ونحوه للإجماع» وأنت لا 
تقبل نقلهم لأقوالِ نقلوها بالإسناد» ونقلوا ألفاظ أصحابهاء و جميع العلماء 
(1) في «التحقيقا: (وبميييْهًا). 
)۲( في الأصل: (تناقلوها)» الت موافق لما في «التحقيق). 


(۳) في الأصل: (دريت)» والمثبت من «التحقيق». 
)٤(‏ «التحقيق» /٤١(‏ أ). 
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بعدهم وافقوهم على نقل هذا النزاع» ولم يقل أحدّ جاء بعدهم إنهم أخطأوا 
في نقل النزاع» ثم تحتج بنقلهم للإجماع وقد أنكر غيرهم عليهم هذ 
الإ جماع» وقالوا: إنهم أخطأوا فيه» ون المسألةَ مسألة نزاع لا مسأل إجماع 
ولو لم يخالفهم» » فلا يكون نقلهم لقول كل واحد واحدٍ من العلماء ونفي 
منازعة أحد من العلماء لهم مع آنهم لم يذكروا إسنادًا إلى كل واحد» ولا 
معهم إسناد بنفي المنازع= بأعظم من نقلهم لقول بعض الصحابة والتابعين 
التي نقلوها بالإسناد ونقلوا ألفاظهم التي تعرف مذاهبهم» فإذا قدَحَ في النقل 
الراجح الذي هَمْ به أعلم فلن يقدح د في النقل المرجوح الذي لا يعلمونه 
كعلم ذاك بطريق الأو لى. 

وإذا كان في كتاب الله - تعا لى - وسنة رسوله إلا التي كمل الله -عز 
وجل - بحفظهما كفاية عن كل مذهب» وَعَتَاء عن كل قائل؛ ففيها غتاءٌ 
I Gg‏ 
ماهو حق إلا ماوافق الكتاب والسنة» وكل إجماع معصوم فهو موافق 
اب راو ا ر ا ااه 
فالاعتبار بالكتاب والسنة. 


وأما مسائل النزاع؛ ويقال: تھا مجع علبها و ختل يها( ۷۰ ب[ 
فإنها ِن كانت مجمعًا عليها فلا ُد أن تكون مي َة في الكتاب والسنة» وان 
كانت متنازعًا فيها فالصواب فيها ما وافق الكتاب والسئة. “ ' ٠‏ 

وأما أبو حامد الإسفراييني رحمه الله تعالی - فمراده: نفي الخلاف في 
المذهبين» مذهب أبي حنيفة والشافعي نةا كما دل عليه سياق كلامِيي 
وهذه عادة معروفة لمصنفي الخلاف. 
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والطرائق في الخلاف يحتجون على منازعهم بمايُسَلمُولّة ويقول: 
ثبت بالإجماع؛ أي ينا ومنكم» وكثيرٌ من أدلة المصنفين فى الخلاف إنما 
بعتمدون فيها على النقليات الجدلية التي بُسَلَمهَا المنازع» إذ كان مقصودهم 
بيان أن قولهم أرجح مِنْ قول ذلك المنازع لهي؛ ولهذا لا يثبتون إلا ضعف 
قوله ورجحان قولهم على قولهء وهذا لا يفيد العلم ولا يفيد الاستدلال على 
نک اله زرسوله. 

وما يبن ذلت؛ أن أباحامد قال و : أن يعلق به عتقًَا أو طلاقًا فيقع 
ذلك عند وجود الشرط بلا خلاف» لأنه طلاق وعتق معلق بصفة يقع عند 
وجودها). 

فقد نفى الخلاف في الحلف بالعتاق كما نفاه في الحلف بالطلاق» ومن 
هو دون بي حامد يعلم النزاع في العتق» وهو مذكور في الكتب التي ينقل 
منها أبو حامد الخلاف» مثل كتب أبي بكر بن المنذر وغيره. 

ولو فدر اد اا خامد ی العاف ق ذلك قار تور و مما ین صر 
ومحمد بن جرير وآبو بكر بن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وابن حزم 
وغيرهم = نقلوا النزاع في العتق عن الصحابة والتابعين» ومعلو م أن الواحد 
۰ أعلم بمذاهب الصحابة والتابعين وما بينهم من النزاع من أبي 

مد» فکیف بمجموعهم؟! 

وقد علِم أن نقل الناقل العام ممَدّمّ على كفل غبره لنفي النزاع» فن ذا 
e‏ 
العلم به؛ كنفي أسامة َوَن للصلاة في الكعبة فإنه جَرَم بنفي ذلك» 


)1( آخرجه مسلم في صحیحه (۱۳۳۰). 
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وهو نفي ُحَاط به» ومع هذا؛ َمَدَمَ العلماءُ ء إثبات بلال رنه أنه حيث قال: 
شال یلا عل تی سانا ۱۰ یف رایس می نيلاغ آم 


ا ااا 
بالا جماع» ومن ادعى العلم بال جماع في ذلك عَم أنه کاذب» كما قاله 


ایل بن حنبل» وإنما معه عدم علمه بالنزاع» أو ظَنْ لنفي النزاع. 
فصل 

وأما قوله: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر). 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنه لا تُسلّم أن مثل هذا حجة يجب الاعتماد عليهاء فإنه إذا قال 
O EG HORA‏ 
آخرهم ب انهم طا عدا لظا تیا قت اانه لا جب غايهم شاب 
فیما یقطع به» فکیف یجب علیهم تقلیده فیما ظنه؟! 

وهب أنه يجوز تقليده لبعض الناس» أو يجب على بعض الناس؛ لكن 
لا يقول عاقل: إن جميع الأمة يجب عليها تقليده» وليس هذا مثل ترك رواية 
ما يرويه من الأخبارء فإ ذاك خبر منه عما سمعه أو رآه» ليس هو خبرًا عما 


جل 


)۱( أخرجه البخاري »)٥۰٩(‏ ومسلم (۱۳۲۹) من حديث ابن عمر اة . 
(۲) في الأصل: (بالاستقرار)» ولعل الصواب ما أثبت. 
۷ 


يرجعوا إلى خبره» كما كان الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون 
ولا يقول أحد إنه يجب على الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي 

عبيد وعيرهم أنهم يرجعون إلى أبي ثور وأمثاله فيما يظنه من عدم النزاع» مع 

ته علیهم آن برجعوا لی ن هو دون آبي ثور في العلم والنه فیما یله مر 


الأخبار إذا كان ثقة ثقة؛ وذلك أنه ليس نقل الإجماع ونفي النزاع مشل تقل ما 
سمع من الأخبارء فإن هذا غايتة فيه الاستقراء. 


ثم إن هذا خبرٌ مرسل فإنه يخبر أن هذا قول العلماء ء الذين لم يدركهم 
ولا سَكّى مَنْ أخبر ذلك عنه RUE‏ 
يعزو إلى كتاب آو إسناد = لكان نقلا مرسآا والغالب عليه الصواب» كما 
ان الغالب على مراسيل التابعين الصواب» والخطاً في ذلك أکٹر [۱۷۱/ ب] 
من الخطاً في مراسيل التابعين؛ فإذا كان مرسّل العالم المشهور لنص 
الرسول وء الذي يجب اتباعه إما ألا يكون حجة وإما أن يكون حجة ضعيفة 
غيرها أقوى منها؛ مع أن عِلْمة بأ الرسول ية قال هذا ممكن بطرق كفيرة 
فكيف بقول بعض العلماء وهو ما لا يمكنه علمه؛ بل غايته أنه يظن أن لا 
نزاع في ذلك؟! 


احدهم على استرات واجتهاده في ممرقة انزاع وعدمه لا تلد قي ذلا 
عيره» مع اتفاقهم على وجوب اتباع الأخبار؛ ا ا اا 


O O DE 
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حجة نقليةً يجب العمل بها كما يجب العمل بالأخبار الثابتة المنقولةء لا 
سيما والأصوليون قد تنازعوا في الإإجماع إذانقِل بخبر واحلٍ هل يكون 
حجة أم لا؟ على قولين مشهورين''. 

وهذاإذانقل بإسناد متصل عن جميع أهل الإجماع كمانقل عن 
الصحابة المعروفين ونحوهم» فأما نق واحلِ متأخر بعد القرون الثلاة 
لإجماع لم ينقله قبله أحد» وليس معه فيه إلا ظن عدم النزاع؛ فكيف يجب 
على الأمة اتباعه بمجرد ذلك؟! 


نعم من استقرأ الأقوال وتتبعها فلب على ظنه= = كان بمنزلة أبي ثور في 
ذلك» وهذا الظن قد یکون صوابًا وقد يكون خطأء ولیس له أن يحتجّ على 
غيره بظنه إلا كما يحتحٌ على غيره بنفي المعارض» مشل أن يقول: هذا دليل 
عام ولا مخصص له» فإني بحثت عن المخصص فلم أجده. 

وقد تنازع الناس في نفي المعارض هل هو جزء من الدليل في حق 
الناظر أو المناظر؟ والصحيح: أن الناظر المستدل لا يعمل بالدليل الظني إن 
لم يغلب على ظنه نفي المعارض المقاوم» وأما المناظر فلا يجب عابه في 
الاستدلال نفي المعارض مفصلاء » فان هذا يتعذر أو يتعسر» وهذا يظهر ب 

الجواب الثاني: وهو أن يقال: َب أن المحتج بنقل أبي ثور هو أبو ثور 
نفسه» فليس عِلّْمٌ الإنسان بما في قلب غيره بأعظم مِنْ علم ذلك الشخص؛ 
إن المناظر له يقول له: مجرد ظنك ليس بحجة على إن الم أستقرئ أقوال 
العلماء فأظن ما ظننته [۱۷۲/ أ] من عدم المنازع. 


{۰ /١( شرح مختصر الروضة‎ ) ۱ /٤( المعتمد(۲/ ۷) البحر المحيط‎ )١( 


A 


الثالث: أن يقال: المدعي للإجماع سواء اعتقده باستقرائه أو نقله عمن 
استقرأه = إنما يجوز له آن يحتج به ناظرًا أو مناظرًا إذا لم يكن عنده نقل 
بالنزاع؛ فأما مع وجود النقل بالنزاع فلا يجوز الاستدلال [به] على 
المثبت" للنزاع» فإن وجود النزاع ينفي الإجماع» والتقل بالتزاع في 
الطلاق موجود من وجوه. 

لكن المقصود هنا: ذكر ما هو عند المعترض في كتبه التي ينقل منهاء 
فمن ذلك: أن ابن حزم تقل في كتاب (الإجماع) ل في الطلاق الأقوال 
لثلاثة: هل يلزم آم لا يلزم؟ وإذا لم يلزم هل يكفر أم لا؟ 

فقال(۳: (واختلفوا فيمن حلف بنحر ولده أو نحر أجنبى أو هديه/؟ أو 
بالمصحف أو بالتوراة أو بنذر أخرجه مخرج اليمين اوا مخالف لدين 
الإسلام أو بطلاق أو بظهار آو تحريم شىء من ماله أو ما أحل الله أو 
قال: عل یمین» أو قال: :علم اله أو قال: حلفت» أو قال: لا يحل لي» أو 
قال: علي لعنة الله» أو أخزاني الله= أيكفرء أم لا كفارة عليه وإن خالف ما 
حلف عليه؟ 


واختلفوا في جميع هذه الأمور التي استئنيناها أفيها كفارة أم لا؟ وفي 
صفة الكفارة في ذلك؟ وفي وجوب بعضها. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

9 فالآل الاي ولل الصرات ما آي 

(۳) مراتب الإ جماع (ص .)۲٠۹١‏ 

(6) الكلمة غير واضحةء وكذا وجدتها مثبتة في مراتب الإجماع. 

)0( وكتب الناسخ في الحاشية (الله) ثم (صح)ء والذي في مطبوع المراتب كماهو مثبت. 
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قال: واختلفوا في اليمين بالطلاق أهو طلاق فيلزم أم هو يمين فلا 
يلزم؟). 

فذكر في الحالف بالطلاق والظهار والنذر وسائر ماذكره قولين: هل 
يكفر آم لا يكفر؟ ثم ذكر في الطلاق قولين: هل هو طلاق فيلزم أم هر يمين 
فلا یلزم؟ 

فإن شئت قلت: إذا لم يكفر؛ ففيه قولان: هل هو يمين لاغية أم هو 
طاق درم وإن شئت قلت : إدا قيل: . هو یمین : ؛ فهل هو يمين مكفرة ةم غير 
مكفرة؟ فان المقصود واحد. 


وهذا بخلاف الظهار والحرام فإنما ذكر فيه قولين هل يکر أم لا؟ 
وذلك أن الطلاق إذا قيل هو ليس بيمين» فلا كفارة فيه باتفاق المسلميرء؛ 
فلهذا ذكر فيه النزاع إذا قيل هو يمين هل يكفر أو لا؟ ثم ذكر النزاع هل هو 
يمين فلا يلزم أم هو طلاق فيلزم؟ فإذا قيل: هو طلاق لازم فلا كفارة فيه 
بالاتفاق» بخلاف [۱۷۲/ ب] غیره. 

فإنه إذا قيل: إن الحلف بالظهار ظهارء والحلف بالحرام حرام 
والحلف بالنذر نذر؛ ففي الظهار الكفارة وفاقاء وفي الحرام والنذر على 
أحد القولين» وأما إذا قيل: انه لیس بظهار ولا حرام ولا نذر بل هو یمین؛ 
ففيه النزاع: هل هو يمين مكقرة أم غير مكَفَرة؟ 

فبكل حال؛ قد قيل فيه كفارة وإن قيل إنه ليس بيمين» بخلاف الطلاق 
فإنه إذا لم يكن يميتا فلا كفارة فيه. 


ثم ذكر في موضع آخر - أعني: ابن حزم - فقال': (واتفقوا على أن 
الطلاق إلى أجل أو بصفة واقعٌ إن وافقت وقت طلاق» ثم اختلفوا في وقت 
وقوعه؛ فمن قائل الآن» ومن قائل هو إلى أجله. 


واتفقوا إذا حان ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق واقع. 

فال: واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمین آيلزم ام لا؟). 

فقد ذكر النزاع في الطلاق الذي خرح مخرج اليمين في غير موضع من 

وذكر - أيضًا- في المحلى قال : (وأمامَنْ فرق بين العتق المعيّن 
وغيره فخطأًء وحجتهم في ذلك أنه عتق بصفة» ولیس كما قالوا؛ بل هو يمين 
بالعتق» فهو باطل - أيضًا- لا يلزم. 

وقالوا: قسناالعتق المعيّن على الطلاق المعين. فقلنا: القياس كله 
باطل» ثم لا يصح قولكم في الطلاق المعين إذا قصد به اليمين لا من قرآن 

فقد نفى أن يكون فى الطلاق المعين إذا قصد به اليمين كتاب أو سنة أو 
إجماع» وهذا تخصيص منه لنفي الإ جماع في الطلاق الذي قصد به اليمين 
الذي لم يقصد به اليمين يقع» ثم اختار بعد ذلك في المحلى أنه لا يقع. 


(۱) مراتب الإجماع (ص ۱۲۹). 
(۲) ( ص ۹۹۰). 
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وقد تقدم أن هذا قول أبي عبد الرحمن الشافعي» وهذا نزاعٌ لم يكن قد 
اطلع عليه ابن حزم - أيضا-» كما قد ذكرنا قطعة كبيرة من إجماعاته التي 
فيها نزاع لم يطلع عليه مع أنه من أعظم نقلة الإجماعات اطلاعًاء 
وأكثرهم انتقادًا. 

وقد قال في كتابه في (الإجماع)": (وإنًا أملنا بعون الله - تعالى _ أن 
نجمع المسائل [۱۷۳/ أا التي صح فيها الإجماع» ونفردها من سائر المسائل 
التي وقع [فيها] الخلاف بين العلماء). 


إلى أن قال": (وقد أدخل قوم في الإجماع ما ليس منه؛ فقو عدوا قول 
الأكثر إجماعًاء وقو م عَدّوا ما لا يعلمون فيه خلاقًا وإِنْ لم يقطعوا على أنه لا 
خلاف فيه= فحكموا على أنه إجماع» وقومٌ عدوا قول الصاحب [المشهور] 
المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالقًا [وإن وجد الخلاف من التابعين 
ممن بعدهم فعدوه إجماعاء وقومٌ عدوا قول الصاحب الذي لا يَعرفون له 
قول أهل المدينة إ جماعًاء وقومٌ عدوا قول أهل الكوفة] إجماعًاء وقوٌ عدوا 
اتاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر كانت للعصر الذي قبلهم إجماعًا. 


)١(‏ طبع هذا الكتاب عدة طبعات؛ فقد طبع ملحقًا بكتاب ابن حزم (مراتب الإجماع) 
بعناية الكوثري» وكذا بتحقيق: حسن إسبر» وطْبعَ ضمن جامع المسائل (۳/ ۳۲۳) 
بتحقيق: محمد عزير شمس بعنوان (فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع). 

(۲) ( ص ۲۳)»ء وما بين المعقوفتين من المراتب. 

© ا نالھ قر ی لمراتت: 
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قال: وكل هذا آراء فاسدة). 

قال ': (وقومٌ قالوا الإجماع هو إجماع الصحابة فقط» وقومٌ قالوا: 
إجماع كل عصر إجماع صحيح» إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف). 

قال: (وهذا هو الصحيح للإجماع الأمة عند التفصيل عليه واحتجاجهم 
به» وترکهم ما أَصلوه له). 

إلى أن قال": (وصفة الإ جماع: ما نيق" أنه لا خلاف فيه بين أحد 
r a‏ 
NSE e EL‏ 
كانت وقعة صفين والحرة؛ وسائر ذلك مما يعلم بيقَين وضرورة). 

وقال - أيصًا -: (إنما دحل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا 
تُخالّف فيه البتةء الذي نعلمه كما نعلم أن صلاة الصبح فى الأمن والخرف 
رکعتان). 

فهذا شرطه في إجماعه؛ ومع هذا: فقد ذكر إجماعات كثيرة فيها نزاع 
لم يعلمه» بل فيها ما قد خالفه هو - أيضا - قد ذكرنا منها قطعة فيما كتبناه فى 
(۱) (ص ۲۷). 
(۲( (ص ۲۸). 
(۳) في الأصل: (ما بيْنَ)ء والمثبت من المراتب. 
(6) في الأصل: (اليمين)ء والمثبت من المراتب. 
(0) (ص ۳۳). 
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وأما ما ينقله ابن عبد البر من الإإجماعات؛ فيوجد في كثير منها من 
ق E‏ 
واحد؛ مثل هذه المسألة فإن ابن عبد ابر نقل فيها الإجماع مع أن من عادته 
أنه ينقل قول داود وأصحابه» ویقال: إنه کان أولا على مذهبهم» كما كان أبو 
إسحاق الشيرازي على مذهبهم؛ ومع هذا فلم ينقل ابن عبد البر مذهبهم في 
ذلك کما نقله ابن حزم لأآنه [۱۷۲/ ب] لما رأی ما ذکره أبو ثور وابن' نصر 
تبعهما في ذلك وقد تبين أن الأصل في ذلك عدم علم بي ثور بالنزاع أو 
ظنه عدم النزاع» وهذا إذا عارضه مَنْ أثبِتَ النزاع مجملا لم يكن لأحد أن 
يجزم بنفي النزاع» بل ولا يظنه إذا لم يعلم انتفاءء مع جزم الناقل بثبوته» 
فكيف وقد عرف ثلاثة أقوال أخر؟! 

قول مَنْيقول: الطلاق المعلق بالصفة لايقع بحال؛ كقول أبي 
عبد الرحمن الشافعي وابن حزم ومن وافقهم من امام كال فد 
والموسوي والطوسي وغيرهم» وإن كان هؤلاء لم ينفردواعن أهل السنة 
بقول صواب» فإذا قالوا قولا قاله بعض أهل السَنَة ذَكِرُوا تبعًا لأهل السنة 
وقد ذكرنا تنازع الناس ؤ في آهل الأهواء هل يعتد بنزاعهم أم لا في موضع 
ی 

والقول الثاني: قول مَنْ برق بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي 
لا يقصد» لكن يقول: إذاة قصد اليمين لم يقع ولا كفارة عليه كمايقول ذلك 
طائفة أكثر من ذلك» وهو محكي عن داود وغيره وعن طائفة من أهل البيت. 


(1) في الأصل: (وأبي). 
(۲) انظر ما سيأتي: (ص۹٥٠).‏ 


والقول الثالث: مَن يقول فيما خحرج مخرج اليمين: لا يلزم ولكن يكفر 
كفارة اليمين؛ وهو القول الثالث الذي ذكره ابن حزم» وهو قول طاووس 
وغیره» وبه یمتی جماعة متعددة من أصحاب مالك وغيرهم. 

py 
الى یتر ماعن عالم من علا السسلمین اول عة تر وة‎ 
ارال رطاف ا ا ان و يعبر أقواله جميع‎ 
الا‎ 

ثم اعتبار أقوالِه؛ قد يعني به حکايتها والاعتناء بهاء وقد يعني به تقلیدها 
واتباعهاء وقد يعني به الاعتداد بخلافه؛ وکل هذا مما اختلف فيه الناس: تارة 
بحسب علمهم وقدرتهم» وتارة بحسب قصدهم وإرادتهم؛ فهذه الطوائف 
تحكي أقوالّ قوم لا تحكيها هذه الطائفة» وتتبع أقوال قوم لا تتبعها هذه 
الطائفة» وتعتد بخلاف قوم لاأ تعتد بخلافها هذه الطائفة» ومَنٌْ له خبرة 
1 آ] بأقوال العلماء» وقول بعضهم في بعض= يعرف هذا . 


(1) كذا في الأصل» والكلام لم يتم بعد ولعل الساقط: (فهذا ليس لأحد من الناس إلا 
للنبي بة) أو نحو ذلك. 

(۲) قال في مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳ والفتاوی الکبری /٤(‏ 6۹( (ولا أحد في 
الإسلام يُجيب المسلمين كلهم بجواب عام أن فلالا أفضل من فلانِ فيقبل منه هذا 
الجواب» لأنه من المعلوم أن كل طاثفة ترجُح متبوعها فلا قبل جواب من يجيب 
بما يحالفها فيه كما أن مَّن يرجح قولا أو عملا لا قبل قول مَن يُفتي بخلاف ذلك 
لکن إن کان الرجل مقلّدًا فلیكن مقلَّدًا لمن يتر جح عنده أولى بالحق؛ فإِنْ كان - 
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فطائفة لا تعد حلاف الشافعي خلافًا؛ كالقاضي إسماعيل بن إسحاق 
وغيره» وطائفة لا تعد حلاف أبي حنيفة خلافا؛ كأكثر أهل الحديث» وطائفة 
تقول كان ينبغي لمالك أن يَسكت؛ كما قال محمد بن الحسن وغيره» إلى 
أمور أخرى يطول وصفها''. 

وأيضا؛ فيقال: مَنْ هؤلاء المعتبرون الذين فرض الله تعالى - على 
جميع أمة محمد إل شرقا وغربًا ألا يعتبروا إلا أقوالهم دون أقوال مَنْ 
نازعهم؟ ومن أين نعلم ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل يتكلم بهذامَن 
يعرف الأدلة الشرعية وأصول الفقه التي تبنى عليها الأحكام؟ 

وكذلك قوله: عن إمام؛ ماذا تعني بالإمام؟ أتعني بالإمام من ائتم به 
طائفة من المسلمين؟ فما من عالم من العلماء إلا وله طائفة تأتم به. أم تعني 
به من ائتم ‏ به جميع المسلمين؟ فليس في العلماء ن يتبعه جميع المسلمين. 
بل ولا أكثرهم في مفرداته. أم مَْ صَمَتٍ الكتبٌ على مذاهبهم؟ فمعلوم أن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان يعتد بخلافهم بإجماع المسلمين» ولم 


- ا ات ی ا 
ل فاتقوأه سطع € [التغابن: ١‏ لکن عليه ألايَبعَ هواه ولا يتكلم بغير علم قال 
تعالی: ٭ تان مولا جم یما کُم بوعل لِم تابون یما س کم پِ عا [ آل 
عمران: »]٩‏ وقال تعالی: موتك ف ألْحق بعد ما تين [الأنفال: ]٦‏ وما من إمام 
إلا له مسائل يترجح فيها قولةٌ على قول غيره» ولا يعرف هذا التفاضل إلا مَنْ خاض 
في تفاصيل العلم» والله أعلم). ) 

)١(‏ انظر: جماع العلم (۹/ ٠١‏ وما بعدها)» الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال 
الفاسدة لابن حزم» وجامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۰۸۷ »)١١١۹-‏ جامع المسائل 
»)۷٩ ~۲ /٥(‏ وما تقدم (ص‌٣۲۲).‏ 
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تصنف على مذاهبهم كتب» ولم تصنف الكتب على مذاهبهم كما صنفت 
على مذاهب الأئمة الأربعة أو الخمسة أو الستة أو السبعة» بل صنفت الكتب 
على مذهب أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ٹور وداود وابن جریرء وکل مِنْ هؤلاء له أتباع ولهم مصنفات 
على مذهبه. 

ومعلومٌ باتفاق المسلمين أن الصحابة الذين هم أجل من هؤلاء يعتد 
بأقوالهم في الخلاف وإن لم يكونوا كذلك» وكذلك التابعون» وكذلك سائر 
العلماء مثل: الليث بن سعد وحماد بن سلمة وابن جريج وسفيان بن عيينة 
وسليمان التيمي وأشعث وغيرهم. 


وأيضا؛ فيقال: ما تعني بقولك: بنقل صريح؟ أتعني به ما يدل دلالة تبين 
مراده؟ أم ما يدل على خصوص محل النزاع من غير مشاركة غيره في 
الدلالة؟ واشتراط الثاني باطل. 

وأيصًا؛ فمعلوم أن النقل فى هذه المسألة عن بعض العلماء ليست 
A43‏ ب] حجه شرعية يجب على المسلمين اتباعهاء وإنما يجب اتباع ما 
أنزل الله -عز وجل على رسوله بها ولكن المطلوب من النقل هنا أن 
E‏ نوعان: قطعي؛ يقطع بأن الأمة 
أ جمعت عليه» وظنى؛ يظر“ أن الأمة أ جمعت عليه. 

وقد تنازع الناس في الإإجماع هل هو حجة قطعية أم ظنية؟ وهل( 


(1) في الأصل: (وهذا)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
TTA‏ 


والتحقيق: ا ن ما قطعنا بأنه إ جماع الأمة قطعنا بخطأً مخالفه» فإنًا نقطع 


ن الأمة لا ت تجتمع على خطأء وما لم نقطع بأنه إجماع الأمة لم نقطع بخطئه 
EEE‏ 

وإذا كان كذلك؛ فمن المعلوم أنه إذا كان الطريق الذي به يعرف 
الإجماع نقل أبي ثور ومن اتبعه» وهو يقول: إنما معي عدم العلم بالتزاعء 
وظن أنه لانزاع = كان بمنزلة مَنْيَقول: لا أعلم في مذهب مالك أو 
الشافعي أو أبي حنيفة خلافًاء أو أظن أنه لا خلاف في ذلك؛ وبمنزلة مَنْ 
يقول: هذا الخبر لم يروه إلا فلان» أو أظن أنه لم يروه إلا فلان» أو ما أعلم 
رواه إلا فلان. 


فإذا قال غيره: بل في مذهب فلان قول آخر» وهذا الخبر رواه آخر. 

فإذا قال العالم الآخر: بل في الطلاق نزاع» لم بق ظانين لإ جماع» كما 
کنا نظنه لو لم ينقل هذاء بل جَوٌزنا - حينئلِ - أن يكون هناك نزاع اطلع عليه 
إجماعاء فلا يبقى هناك إجماع احتج به. 

وإذا قام عندنا دليل حالف هذا؛ فإما أن يترجح عندنا ع 
فيجب علينا العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم» وإمًا اَن اوی 
الأمران فلا يرجح واحد على الآخر فنقف؛ فأما الجزم بهذا النقل النافي 


السنة (۸/ »)٠١‏ المنتقى من منهاج الاعتدال (ص 0۷۸ .)٥۸١‏ 
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دون ذاك النقل المثبت» فهذا ترجيح بلا مرجح» بل ترجيح للمرجوح على 
الراجح» بل ترجيح النافي على المثبت» بل ترجيح لعدم العلم على العلم» 
وترجيح للظن الضعيف على الظن القوي؛ وكل هذا لايفعله إلا جاهل أو 

الوجه الخامس:[١۷٠/‏ آ] أن يقال: من المعلوم أن الله - سبحانه وتعالى _- 
بين للمسلمين الدين؛ كما قال تعالى: الوم ا ملت لم ديت وأَمْنْتُ 
یکم نعمت ورَضِيت کم ألسكم ويا € [الماندة: »]٣‏ وقال تعالى: وما 
ڪات ام لل رما بعد لد هدم حى لَه يامو € [الترب: 
٥‏ فقد بين الله - عز وجل - للأمة ما تتقيه» والذي يتقونه هو ما نهاهم 
نه . 

وقد قال تعالی: ٭ یھو ما نر لیک نیک ولا موا ین دون واولا 4 
[الأعراف: ۳]» وقال تعالی: وان هدا رى مسقا ابو ولا مرا 
السب فرق بكم عن سیل 4 [الأنععمام: »]٠١١‏ وقال تعالى: لاما 


سر ر 


ايڪ مَی دی فن ‌اتبع هدای قلا مضل ويش # [طه:۱۲۳]» وقال 
سبحانه وتعالی: وآنزل معھم آلب رال لیخ بین کاس فما احلا فد 4 
[البقرة:۲۱۳]» وقال عز وجل: إن ترم ف کیو ردو او والرسول نكم 
ومون يألو الوم الأخر ذلك حير وأَحَسن تأريلد 4 [النساء: ]٥۹‏ والدلائل الدالة 
على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة كثيرة. 


۳۰ 


وقد أمر الله - سبحانه - المسلمين بتبليغ ما بعث به رسوله ب من 
الكتاب والحكمة» وقال تعالى على لسان رسوله م3 اواو إل لقان 
لرگ ب ومنب € [الأنعام: ۹ وقال النبي بي: بلغواعني ولو آية» 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبوآ مقعده من 
النار). رواه البخاري(» وقال باة: «ألا ليبلغ الشاهد الغائب» أخرجاه في 


الصحي) وقال بلا: صر الله امرًا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم 
يسمعه» فرب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» رواه 
أل ال من حدیت این مود وريد ين ابت امان 


ّ 


وإذا كان كذلك؛ فإذا دل الكتاب والسنة على حكم لم يجز أن تكون 


(۱) برقم )۳٤۹۱(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو نه 

(۲( أخرجه البخاري )٤٤١٩(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم (۱۷۹) من حديث أبي 
بكرة كنة. 

(۳) حدیث ابن مسعود رجڪنه: آخر جه الترمدی (۲۲۹۵۷ ۲۹۵۸( واین ماجه (۲۳۲) 
وغیرهما. 
وقال الترمذي: هذا حدیث حسنٌ صحیح. وصححه ابن حبان (۱/ ۲۷۱۰۲۹۸). 
وأما حدیث زيد بن ثابت رواكنه: فأخر جه أبو داود »)۳٣۹٣۰(‏ والترمذي »)۲٣٥٣(‏ 
وابن ماجه (۲۲۰) وغیرهم. 
وقال الترمذي: حدیث حسنٌ. وصححه ابن حبان (۲/ .)٤٥٤‏ 
انظر: جزء فيه قول النبي إاة: انضر الله أو أسمع مقالتي فأداها لأبي عمرو 
الأصبهاني المديني» وعلل الحديث »)۳٠۹-۳٠۸ /٦(‏ وعلل الدارقطني /٠١(‏ 
۳). ودراسة حديث: «(نضر الله امرءاسمع مقالتي...٠‏ رواية ودراية للشيخ 
عبد المحسن بن حمد العباد. 


11۱ 


e a A REE 


Sos 


Ss‏ فالعلماء الذين تكلموا في هذه /٠۷١1‏ ب] المسالة 
لا يجوز أن يكون مستندهم نقل هذا الإإجماع» ولم ينقل أحد منهم إجماعًا 
قبله» كما كانوا ينقلون الأخبار التي يشثبتون عليها الأحكام ثم نقلهامَنْ 
بعدهم = فامتنع أن يكون مثل هذا النقل حجة الله التى جعلها عصمة لعباده 
المؤمنين التي یھتدون بها؛ ولهذايوجد الإ جماع الذي هو إجماع يجب 
اتباعه معه کتاب e‏ يتبعها المؤمنون. 
ی کرد 
سنة رسول الله فبما قضى به الصالحون. وفي رواية: فبماأجمع عليه 
الا 

وكذلك قال ابن مسعود رصولةْڪَنهُ رإيكنة: أفتوا بما في كتاب الله» فان لم تجدوا 
فبما في سنة رسول الله» فإن لم تجدوا[...]". 


)۱( في الأصل: (ولا كان مَنْ يقبله يعرفه)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲( أخرجه النسائي في سننه (۵۳۹۹) وفي الكبرى )٨۹۱(‏ - ومن طريقه الضياء في 
المختارة /١(‏ رالات د ادرا ۱ وغیرهم. 
ونقل ابن الملقن في البدر المنير (۹/ )٠٤١‏ قول ابن دحية: وأحسن ما ورد في هذا 
الباب ما رواه الشعبي عن شريح القاضي وذكره. 
وصححه إسناده ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر .)٠٠١١ /١(‏ 
وانظر: مسند الفاروق (۲/ 0 وما بعدها). 
() طمس في الأصل مقدار نصف سطر. 
1۲ 


OR‏ اقزر ااام راناي 


ESE SL 
للإجماع.‎ 


وأما ما يقوله بعض المتأخرين من تقديم الإ جماع على نصوص الكتاب 


والس اما لک نه ناسا لها" أو دالا على الناسخ لها = فخطأً مخالف لما 
كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فإنهم لم يكونوا 


ردول نصوص الكتاب والسنة إلا بنصوص الكتاب والسنة» ولا يستدلون 


على نسخ النص إلا بنص ينسخه لا بمجرد ظن الإجماع» وإلا فالقرآن 


جنم 
= 


والأثر أخحرجه النسائى »)٥۳۹۷(‏ ولفظه: «إنه أتى علينا زمان ولسنانقضي» ولسنا 


هنالك» ثم إن الله -عز وجل - قدّر علينا ن بلغنا ما ترون؛ فمن عرض له منكم قضاء 
بعد اليوم؛ فليقض بما في كتاب الله فإن جاء آم ليس في كتاب اله؛ فليقض بما قضى 

6 » فإن جاء أمرٌ ليس في کتاب الله ولا قضی به بيه ڳ؛ فليقض بما قضى به 

الصالحون» فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله ولا قضى به نبية به ولا قضى به 

الصالحون؛ فليجتهد رأيهء ولا يقول: إني أخافء وإني أحاف؛ فان الحلال بين 

والحرام بيّن» وبين ذلك أمور مشتبهات؛ فدع ما يّريبك إلى ما لا يريبك». 

وقال النسائي: هذ الحديث جيد جيد. وصححه ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 

.)۱۱۹/۱( 

انظر: سلسة الآثار الصحيحة .)۸١ /١(‏ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی »)۲٣۷ ۲ /٠۹(‏ وما سیأتي (ص‌۱۸۳). 
(۲) في الأصل: (لهذا). 


YT 


والسنة التي أوجب الله تعالى - اتباعهماء وقد أمر بتبليغهما الخلق = لا 
يجوز أن يضيع ذاك على الأمة ويحيلهم على ما لا يمكن أحدًا معرفقه» وإ 
أمکنت معرفته إنما يكون لآحادِ الناس» فإن العلمَ بالإجماع الذي يخالف 
النصوص ولا نص معه لو قَدَرَ وجودةٌ = لكان العلم به متعذرٌ أو متعسل فلو 
كان الواجب ترك ما دل عليه الكتاب والسنة لمثل هذا = لكان قد وجب ترك 
ما عَلِم أنه حق لما لا سبيل إلى علمهء بخلاف الإجماعات المعلومة فان 
معها دلائل الكتاب والسنة توافقي(. 

ولهذا جمع الله - تعالى - في الوعيد بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل 


2 i< 


المؤمنین بقوله تعالی: # ومن باقن آلرَسول /۱۷٦1‏ ا] م بعد ما ي له 
آلهدى وَس عر سيل لومي لو ما ول وسو جه هلم سهت مما ) 
[النستاء' CF‏ فان مشاقة الرسول واتباع عير سبیل ا متلازمان 


منهما حقء كما أن طاعة الله وطاعة الرسول اة متلازمان كر منهما حن 


الوجه السادس: أن يقال: طاووس بن كيسان من أجل أئمة المسلمين» 
وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشىء. 

بل طاووس أجل أصحاب ابن عباس؛ قال أبو إسحاق الشيرازي فى 
طبقات الفقهاء(: (قال خصیف : أعلمهم با لحلال والحرام طاووس)(. 


)۱( انظر ما تقدم (ص٤١).‏ 
)۲( انظر ما تقدم ( ص۰۱۳ ۱۰۸). 
)۳( (ص ۷۳). 


1€ 


بن عباسر؟ قال: ام غا . قلت: ا فال: یمات“ ذاكء کان 


الح لامي ۰ وروی عن یحیی بن معین قال :م سمي طاووساء 
رى ا 


والقراءٌ في لخة السلف هم: أهل العلم والدين؛ كما في الحديث 
الصحيح: كان ال افا فاس غم ق اا اوا 

فإن لفظ المتكلّم والمتصوّف والزاهد والأصولي ونحو ذلك = الفا 
محدثة» لم يكن الصحابة رنه والتابعون لهم بإحسان يتكلمون بها. 


وقال أبو حاتم بن حبان: (طاووس كان من فقهاء آهل اليمن 
وخيارهم» وعَبَّادٍ التابعين وزهادهم). وقد أدرك طاووس خمسين من 
أصحاب النبي بء ومناقبه في العلم والدين مشهورة. 

وطاووس أعلم بمسائل الطلاق مِنْ کل مَنْ نازعه فیهاء فإنه کان قد تلقی 
علمها عن ابن عباس» ولم يكن على عهد ابن عباس أعلمٌ بذلك منه ولا آفقه 


7خ 


(۱) لغة في (هيهات). انظر: المخصص لابن سيده ٩ /٩(‏ /) تهذيب اللغة .)۲٠۷١ /١(‏ 

(۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) تھذیب الکمال (۱۳/ ۳۹۸). 

€3 ا 

(ه) في الثقات /٤(‏ ۹۱). 

14۷ /۲( التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح للباجي‎ )٦( 
.)٤۳۲ رقم‎ 


0 


منه» فإنه كان أعلم بذلك وأفقه مِنْ كل مَنْ عاصره من الصحابة مشل: 
عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وغیرهماء وکان عند طاووس من علم 
ابن عباس ما تمیز به على جمهور آصحاب ابن عباس» وإنما کان يقاربه في 
ذلك عكرمةء لكن طاووس أكبر وأعظم عند المسلمين من عكرمة؛ فان 
المسلمين متفقون على عِظّم قَذْرِِ في العلم والدينء وان رواياته عن ابن 
عباس من أصح الروايات» وفقهه في الحلال /٠۷١‏ ب] والحرام من أعظم 
الفقه» بل يقال: إنه أعلمهم بالحلال والحرام مطلمًا. 

وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه": عن ابن جريج قال: أخبرني ابن 
طاووس» عن أبيه: أنه كان يقول: (الحلف بالطلاق [باطل] ليس شيبًا. قلت: 
کان یراہ یمينًا؟ قال: لا آدري). 

وكذلك رواه سفيان بن عيينة» عن ابن طاووس» عن أبيه. 

وروی ابن عيينة(. 

ونحوه حدیث طاووس عن ابن عباس رمَا أَنٌ الثلاث كانت على 
عهد رسول الله ييه وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر = طلاق الثلاث 
واحدة٤.‏ وکان طاووس يفتي بذلك. 


7 ا وغل اراتا آفت: 

() / ١١٤)ء‏ وما بين المعقوفتين منه. 

)۳( كذا في الأصل» وليس هناك مايدل على وجود سقط أو بياض إلا أنه تقدّم كلام 
المجيب بنحو هذا في (ص۲۲۰) حيث قال بعد أن ذكر الأثر من مصنف 
عبد الرزاق: وقد روى هذا- أيصا- سفيان بن عيينة» عن ابن طاووس» عن أبيه؛ وهو 
من حديث ابن عيينة الذي يروى من طريق المكيين. 

.)١٤۷۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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ولا يلزم إلا الطلاق المباح؛ ولهذا كان سفيان بن عيينة لا يفتي في 
الطلاق بشىء» لتعارض الآثار عنده في ذلك» ولو كان في الحلف 
الطلاق إجماع لكان إبن عينة من أعلم الاس به ولم يكن يتوقف في 
مستالة د يُجْمَعٌ عليها؛ فن ابن عيينة طال عمره» وكان من أعلم أهل زمانهء 
r‏ = فلم یکن ممن يخفى عليه ال جما في مشل 
ذلك» ولم يکن ممن يتوقف في الإجماع» ولم يدرك الشافعي أجل مِنْ 
مالك وابن عيينة. 

وقول طاووس: الحلف بالطلاق ليس شيًا؛ معروف في لعو وعادَيِهِ 
وعادة أمثاله من السلف أن المراد بذلك: أنه ليس بطلاق» ون لزم به حكم 
آخر. 

کما روی عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن آبیه". 

وقد رواه أبو بكر عبد العزيز فى الشافى: (قال أحمد: حدثنا محمد بن 
egg‏ ا ا 
الخلع. فقال: ليس بشيء. فقال له قائل: إنك لا تزال تأتينا بشيءٍ لا ندري ما هو. 
قال: والله لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وامرآته كان طلقها 


(1) نقل المزي في تهذيب الكمال )۱۹١ /١١(‏ من رواية أبي الحسن الميموني عن 
الإمام أحمد قولّه: : (كان سفيان بن عيينة إذا سيل عن المناسك سه عليه الجواب 
فيهاء وإذا سُيَلَ عن الطلاق اشتَدٌ عليه) . وقال ابن حزم في الإحكام /٠(‏ ۰): 
(وسفيان بن عيينة كان أكثر فتياه في المناسك» وكان يتوقف في الطلاق). 
وانظر: إعلام الموقعین (۲/ .)٤١‏ 

(۲) في مسائله (ص ۳۹۹). 


1۷ 


تطليقتين ثم خلعها)'. ومراده: أنه ليس بطلاق") وإِنْ كان فرقة بائنة. 

كما روى آبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا ابن أبي شيبة» حدثنا ابن عيينة 
عن عمروء [عن طاووس]» عن ابن عباس في الخلع. قال: إنماهو فرقة 
وفسخ» لیس بطلاق» ذكر الله الطلاق في أول الآية وأخرهاء والخلع بين 
ذلك فليس بظلاق). 

ونظير ذلك ما أخرجاه فی في الصحيح عن ابن عباس آنه وع يقول: إذا 
حَرَمٌ امرأته فليس بشيء» وقال: :8 لقَذکنّ کہ ۱۷۷ ا1نی ر مول اداس 
حَسكة € [الأحزاب: ٠‏ وفي لفظ لمسلم عنه: إذا حَرَمّ الرجل امرأته فهي 
یمین یکفرهاء وقال: ¥ دكن TE‏ اسوه حَسةٌ 04). 

ذبن عباس الذي اخ عنه طاروس يقول في التحريم: ليس بشيم؛ 
ومعناه: : لیس بطلاق» لم يرد أنه لخو» بل صر رح مع ذلك آنه یمین يکفرهاء 
واستدل بقوله e‏ کم في رول آله أسوه حَسةٌ ‏ والنبي ڪيا 
حرم على نفسه العسل أو د سريبهِ فأنزل الله هذه الآية» ولم يحرم على نفسه 


(۱) تقدم تخریجه في (ص۲۱۸). 
)۲( وضع الناسخ فوقها حرف (خ)» وكتب في الهامش (طلاقًا) وفوقها حرف (خ). 
)۳( تقدم تخریجه في (ص‌۲۱۹-۲۱۸)ء وما بين المعقوفتين من المصتف لابن أبي 
€3 أخرجه الببخاري »)٥۲۹7(‏ ومسلم )۱٤۷۳(‏ من حدیث ابن عباس ر . 
(0) اختلف في سبب نزول هذه الآيات هل هو بسبب شرب العسل أو السربّة؟ 

انظر الوارد في الباب في: تخريج أحاديث الكشاف ٥۹ /٤(‏ وما بعدها). 


1۸A 


E 2م‎ 


امرأته؛ بل قوله: يناجا انى لر رم ما آمل آنه أك تبن مات آزدچاک واعود 
]۲-١ RT SSE SIONS‏ يدل على أن مناط 
التحريم: تحريم ما أحل الل( وآن في ذلك كفارة يمين. 

كماذُكِر نظير ذلك في قوله: لا موا طب ما حل اه كم 4 
[المائدة e‏ ا م أله باغو فى e‏ 1۸4۹. 
ال ف رتا اة فمل کنا ا ع قولھا- 
ايشا - في ذلك: ا 
بت؛ فلما كان الحالف باذر بظن لزومه الت عائفة ئشة رَيكَها: ليس 

وكذلك لما كان المحرّم لامرأته يظْلٌ أنه وقع به الطلاق قال ابن عباس 
رت4 : لیس بسي ء٠‏ ولکنها یمین یکفرها. 

ولًَّا كان الحالف بالطلاق يظن أنه قد لزمه الطلاق قال طاووس: ليس 
بشيء» وشك ابنه هل هي عنده یمین یکفرها ام لغو؟ لکن تقل عنه غير ابزو: 
أنها يمين منعقدة ليست لغوٌا» فان قوله آنها - أيضا يمين يكفرهاء وكان 


(1) في الأصل: (تحليلٌ ما حرم الله)» والصواب ما أثبت. 
(۲( تقدم تخر يجه في ( ص٥۲۱ .)٤ ٤١‏ 
)۳( تقدم تخر يجه في ( ص ۲۱۲ - .)۲۱٤١‏ 


1۹ 


قول طاووس - ر حمة الله عليه - من جنس قول ابن عباس وعائشة وغيرهما. 


وفي الصحيح أن النبي ية سئل عن الكهان. فقال: «ليس بشيع». 
فنفى ما ظنه السائل من أنهم يعلمون مايْسألون عنه» ويَصدقون في ذلك؛ 
فأخبر أنهم ليسوا كذلك» وإنمايقع في كلامهم بعض الصدق بسبب ما تلقيه 
الشياطين إليهم من استراق السمع. 


[۷/ با] ومنه قوله تعالی: اهل آلکد سے عل کی ی یما 
ألتورة لايل € [المائدة: ۸] أراد: لستم على حى وهدى حتى تفعلوا 
ذلك» فنفی ما يَدٌعونه مِنْ آنهم على حق وهدی. 

ومن ذلك: قول آهل الجرح في بعض الرواة: ليس بشيء» ينفون ما 
يقصد منه وهو تصديقه في نقله» فاذا قالوا: لیس بشيء؛ کان نفيًا لصدقه 
المطلقء فلا يوثق به» بخلاف من يكثر صدقه وضبطه ويغلط أحيانًا = فهذا 
لا یقولون فیه: لیس بشیء 

وقد عرف مذهب طاووس - رحمة الله عليه - من غير وجه: أن الحلف 
بالطلاق يمين منعقدة ليست لخواء مع آنها كما نقل عنه ابنه لا يقع بها طلاق» 
وَعَرفَ من مذهب طاووس أن كل تعليق يقصد به اليمين فهو عنده يمين 
مكفرة. 


(۱) تقدم تخر يجه في (ص ۲۲۰)ء وهو في الصحيحين من حديث عائشة زتها 
(۲( تقدمت الإ شارة إلى معنى قولهم: (ليس بشيء) في كلام المجيب (ص‌۲۱۷). 


٭ 12 


قال ابن حزم“: (وصح عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق ومالي 
هدي وکل شيءَ له في سبيل الله وهذا النحو= كفارة يمين). وقد قل ذلك 
عن طاووس غير واحد» كمحمد بن نصر المروزي(' ا 
وغیرهما. 


وروی الاأثرم في سننه: عن أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الرزاق» عن 

وقال سعد فی س دد حماد بن زيد» عن ليث» عن طاووس 
في الرجل يقول: (إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق إن شاء الله = فله ثنياه 
في الطلاق والعتاق). 

وقال أيصًا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا ليث» عن عطاء 
(أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فلم يفعل = فله ثنياه). 

فهذا يدل على أن الحلف بالطلاق منعقد عنده» ينفع فيه الاستثناء ولو 
کان باطلا - كما يقوله مَنْ يجعلها يمينا لوَا لم يحتج إلى الاستثناء بل 


.)۹۹۱ المحلی ( ص‎ )۱( ٠ 

(۲) في اختلاف الفقهاء (ص .)٤۹۲‏ 

.)٠٠١ /۱١( في الاستذکار‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ )٤٥١‏ وإسناده صحيح. 
)٥(‏ (۲/ ۴۵/ ح ۱۸۱۲)» وقد تقدم (صض‌۲۲۱). 

/۳١ /۲( )١‏ ح ۱۸۱۳)ء وقد تقدم (ص‌۲۲۱). 
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کان هدا بم مالو ط لی اچ اد فل کا ری ل مالر قال وى 
الطلاق لا أفعل كذا. 

وأيصا؛ فنقل ابن المنذر' في الاستشناء في الطلاق إذا كان بيمين 
حلف بها: آنه لا شيء عليه. 


۷۸ أا قال ابن المنذر: (وفيها قول ثالث: إن بدأ بالطلاق فليس له 
استشناء» وإذا حلف بالطلاق على شىء واستثنی فله استناؤه). قال: (وقال 
أحمد: هما سواء» وإنمايكون الاستفناء في الأيمان» والطلاق والعتاق ليس 
e‏ 

وهذا الذي نقله عن أحمد هو إحدى الروايتين عنه» والرواية الأحرى 
عنه کقول طاووس الذي نقله عنه إن طلقها ابتداءً لم ينفع الاستئناء» ون 
حَلَفَ بالطلاق واستلنی نفعه فله استثناؤه)» وهذا صریځ من قول طاووس أن 
الحلف بالطلاق يمين منعقدة ينفع فيها الاستشناء» وقد فرق بين إنشائه 
والحلف به في" الاستثناء كقول أحمد في إحدى الروايتين» وهذايمنع أن 
يكون الحلف بالطلاق لغوًا عنده» ويوجب آنها يمين منعقدة» ولولم يقله لم 
تجب الكفارة = فكان لغوًا؛ فعلم أنه يوجب الكفارة في الحلف به. 


(۱) في الإشراف /٥(‏ ۲۱۹). 

(۲) في الإشراف )۲٠١ /١(‏ وعبارته هناك: (وفيه قول ثالث: وهو إن بَدَأً بالطلاق فليس 
له استثناء؛ روي ذلك عن طاووس. 
وقال أبو عبيد: إذا قال: أنتِ طالق إن شاء الله. قال: الطلاق له لازم فإذا حَلَفَ على 
شیءٍ استشنی فله ٹنیاه). 

(۳) إضافة يقتضيها السياق. 


ونقل الطحاوي' عن طاووس وطائفة من التابعين أنهم كانوا يقولون: 

٣ ۰ ھ4‎ 

وقول طاووس وغيره: إنه يحنث= دليل على أنها يمين منعقدة عندهم» 
واليمين المنعقدة في دين المسلمين التي يحنث فيها= لا بد فيها من الكفارة 
أو لزوم ما علقّه. 

فإدا كان قوله: إن الطلاق لا يلزمه)» وهي يمين منعقدة عنده = لِم أن 
د 

وأيصًا؛ فمذهب طاووس: أن النذر د بخین؛ گھا روئ ابو بک بن ای 
شيبة في مصنفه"': اا ا ا ي ا 
ونس 

ومَنْ قال: إن الحلف بالطلاق لا يلزم ولا كفارة فيه» مع قوله هو يمين = 
فا اد قول ليس هو من أيمان المسلمين» كالذين يقولون ذلك مِنْ حَلِفٍ 
بالنذر وغيره» أو يقول: إن الطلاق نفسه ليس قربةء فلو لَذَرَهٌ لم يلزمه شي 
بخلاف العتق وغیره» فإنه لو نذره لزمه» فإذا حَلَّف به لزمه. 

وطاووس قد عرف من مذهبه: أنه يجعل التعليتق الذي يقصد به اليمين 
يمينا لازمة» وأنه يجعل النذر يمينا 

فْمَنْ ندر مباځا - کالطلاق وغیره - لزمه كفارة [۱۷۸/ ب] یمین. 

فإذا قال: إن فعلتٌ کذا فامرأتی طالق» کان كقوله: لله عل أن أطَلّىَ. 
)١(‏ مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)۲٠١‏ 
(ITTY) (Y)‏ 


1٤۲ 


وهذداعنده فيه كفارة یمین . 

وأيصا؛ فمذهب طاووس إذا قال: إن فعلت كذا فقطع الله يدي أو 
أهلكني ونحو ذلك = أنها يمين مكفرة» فيجعل التعليق الذي جزاؤه دعاء الله 
على نفسه يمينا مكفرة» والتعليق القسمي الذي جزاؤه عت عبده يمين 
مكفرة» والتعليق القسمي الذي جزاؤه نذر يلزمه؛ وهذا كله يدل اَن 
مذهبه في التعليق القسمي أن فيه كفارة يمين» فإن تعليقه للطلاق والظهار 
والحرا م أعظم من تعليقه لدعاء الله بقطع يديه» فإذا كان هذا عنده يمينا 
مكفرة فذاك بطريق الأولى. 


ومعلومٌ آنه لو قال ابتداء : قطع الله يديه = لم يلزمه به شيء إلا التوبة 
u a e lS‏ 
فصار حالقاء وهو لا يريد وقوع ما دعا الله به فصار متتهگا لحرمة دعاء ال 
حيث دعا الله - أي: عند وجود الشرط» ثم وج الشرط وهو لا يريد ذلك 
الدعاء= فعلق بالشرط نذرًا لله» ثم وجد الشرط وهو لايريده» وهذاالدعاء 
هو من نوع اليمين» لكن الأكثرون يقولون: لم يلتزم هتك حرمة أيمانه فإنه لم 
يلترم لله ولا بالله شیئاء ونما دعا الله على نفسه بشيءِ» وطاووس يقول: بل 
طَلَبَ فِعْل الله به» ودعاء الله تعظيمٌ له» فإذا دعاه بتقدير الشرط ثم أراد أن 
يكون الشرط دون ما دعاه = جعل دعاءه له لغْوًاء وفي هذا انتهاك لحرمة 
دعائه لله» وهو انتهاك لحرمة أيمانه» كما لو جعل اللازم إيجابًا لله -تعالى _ 
وتحريمًا له» والأكثرون يقولون: هذا الدعاء لو انفرد عن التعليق ولم يقصده 
لم يكن منتهكا لحرمة الأيمان. 

قال تعالی: ولو بعل اه لاس لر اسَحَعجالهم بابر فضي 


1٤ 


f 


ت 


إل حلمم € [بونس:١١]»‏ وقال تعالى: ودع آلإض بار دعا َير 
وكات لاضن عرلا ) [الإسراء: ]١١‏ قالوا: نزلت في دعاء الإنسان على نفسه 
وولده عند الغضب بما لا يريده عند الرضاء فإذا لم يكن في مُنَجّزهِ شيءٌ لم 
یکن في تعلیقه شیء» بخلاف النذر والطلاق [۱۷۹/ ] والعتاق = لما كان 
تنجیزه لازمًاء کان تعليقه لازمًاء لكن له أن يحل ذلك العقد بالكفارة. 

والمقصود: أن طاووسا' قد بالغ في إلزام المعلق تعليقًا قسميً 
بالكفارة» حتى ألزم بالكفارة مَنْ علق دعاءه لله على وجه اليمين» فكيف بمن 
عَلَق الطلاق على وجه اليمين؟! 

وأيصًا؛ فمذهب طاووس أن الحلف بالوقوع كالحلف بالوجوب. 

فإذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فعبدي حر؛ فهو عنده كقوله: فعلي أن أعتق 
عبدي = كلاهما فيه كفارة يمين» وهو لو حلف بوجوب الطلاق وهر 
الحلف بنذره كقوله: إِنْ فعلتٌ كذا فعلي أن الى امرأتي لزمته كفارة يمين 
ن الرعتد ين ادا ارول عله کار بین 

وإذا قال: لله على أن اَی امرأتي ولم بطلقها= فعليه عنده كفارة يمين 
كمذهب أحمد وغيره. 

وإذا كان الوجوب المعلق عنده على وجه القسم ليس بلغو» بل فيه 
كفارة يمين = فكذلك الوقوع» فان کل مَنْ حلف بوجوب شيء يلزم النادر به 
كفارة» كان على الحالف به كفارة باتفاق الناس الذين يقولون: إنها يمين 


منعقدة» وقد عرف من مذهبه أنها يمين منعقدة. 


)۱( في الأصل: (طاووس). 


وأيضا؛ فلم يعرف أحد قال: إن الحلف بالطلاق لغو والحلف بالعتق 
والنذر يمين منعقدة» وطاووس من صله المشهور عنه المعروف أن الحلف 
بالعتق والنذر يمين منعقدة مكفرة» فلا يقول: إن الحلف بالطلاق ليس يمينا 
منعقدة» لكن لو قيل بنفي الكفارة» إنما يقال لكون الطلاق ليس بقربة» كما 
ارا ا و ر 
کو تدك لسا 

لكان الذين قالوا في تلك الأيمان: لا شىء فيها. قالوا ذلك 
لاعتقادهم نها من جنس الحلف بالمخلوقات» وهذا مما يشترك فيه تعليق 
النذر والعتاق والطلاق إذاخرج مخرج اليمين'» فإذا كان من أصل 
طاووس آنها آيمان مكفرة = بطل أن یکون قوله قول هؤلاء» وهو قد جعل 
النذر يميتاء ومن حلف على مباح أو محرم ولم يفعله = لزمته كفارة یمین. 

والمعترض [۱۷۹/ ب] معترف بأنه لم تقل عن طاووس مايناقض ما 
نقله العلماء عنه» ولهذا قال: (لم أنقل عن طاووس شيا لأني لم أر عنده 
بنص ظاهر خلاف ما نقله المصنف)) لکن ذكر شينًا من جنس شبه 
السوفسطائيةء فيما نقله العلماء عنه» فهو في ذلك من المطففين» فإنه لو قوبل 
فيما ينقله بمثل هذه الاحتمالات = لم يبق بيده نق عن السلف في أكثر ما 
ينقله عنهم» فضلا عن كونه إجماعًا وسيأتي الکلام على هذا قريبًا - إن شاء 
الله تعا لى - إذا ذكرناه. 


(1) قاعدة‌العقود(۱/ .)۲١١‏ 
(۲) «التحقيق» /٠٠(‏ أ). 
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فصا 

قال المعترض : 

(وأما العتق: فلولا نقل محمد بن نصر [عن أبي ثور ما رآيت] لكان فيه 
نظر فإِنٌ ابن المنذر نقل عن أبي ثور في الإشراف”' فيما إذا قال لعبده: إن 
لم أضربك فأنت حر؛ وأراد بيعه نه إذا لم يجعل لذلك وقتا لا يقع العتق 
عليه» وهذا بقتضي أنه إذا جعل له وقنًا يقع)"'. 

والجواب: أن التزاع في العتق ليس عن أبي ثور وحله» بل عن الصحابة 
والتابعين» كما نقله عامة من صَنَفَ في الخلاف مثل: ابن المنذر وابن جرير 
الطبري وابن عبد البر وابن حزم» مع نقل أبي ثور و محمد بن نصر. 

وأما ما ذكره عن ابن المنذر؛ فابن المنذر نفسه نقله عن أبي ثور أنه 
فيمن حلف بعتق رقيقه ألا يفعل كذا وحنث= أن عليه كفارة يمين. 

والمسألة التي نقلها ابن المنذر عن أبي ثور: فمنطوقها لا حجة فيه 
وهو مراد ان ال ره فان مضو الأقرال قا ا عاف لل 
- وفي معناه (إن) إذا دخلها النفي كقوله: إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق 
وعبدي حر وعلىٌ الحج - هل يحنث قبل أن يفوت الفعل؟ فأبو ثور يقول: 
لا يحنث قبل فوت الفعل» فلا يقع به العتق عند من يقول العتق المحلوف به 

راد او رقن ل ا ان ون وعد لرل 
(۱) (۸/ ۱۲۳( وقد تقدم نقله هذا في (ص۱۳۳). 
(۲) «التحقيق» /٤٤(‏ ب)» ومابين المعقوفتين منه. 

۷ 


في الاستذکار(: (وقد روى يونس عن الحسن أنه جاءه رجل» فقال: إني 
جعلت كل مملوك لي حرا" إن شاركت أخحي. فقال: شارك أخاك» وكفر 
عن يمينك). 

قال: (وهو قول القاسم وسالم وسليمان بن يسار وطاووس وقتادة» وبه 
فال /۱۸٠[‏ آ] أبو ثور). هذا لفظ أبي عمر ابن عبد البر عقب ذكره لحديث 
ليلى بنت العجماء. 


(۱) (۱۵/ 6). 
(۲( في الأصل: (حر). 


1۸ 


فصل 
قال المعترض : 
(قوله: وقد تبین أنه لا إجماع فيه. 


قلنا: لم يتبيّن؛ بل نحن أسعد بدعوى الإجماع لو ادعيناه» لأنْ معنا 
نقل ثلائة أو أكثر من أئمة المسلمين» ومصادمة نقل الإإجماع لايكون 
بالاستدلال والقياس» وإنما يكون بالنقل الصريح)''. 

والجواب من وجوه : ) 

أحدها: أن يقال: التبين وعدم التبين أمر نسبي» فإن كان المعترض 
يقول: إنه لم يتبين له» لأنه لم يقف على نزاع في ذلك؛ فهذا لا ينفي تبينه 
لغيره» بل وعنده من الكتب ما إذا تأمل ما فيها من النقل = تبين له - آيصًا - نه 
لا إجماع في ذلك. 

تفي كتاب الإجماع لابن حزم الذي قل فيه الإجماع على وقي 
الطلاق المعلق الذي لم يرجه مخرج اليمين» فيه ذكر النزاع في الطلاق 
المعلّق إذا أخرجه مخرج اليمينء وي أم یمین فلا يلزم؟ 
وهل فيه كفارة أم لا كفارة فيه؟ 

وأيضا؛ فهو قد اطَلّع على قول أبي عبد الرحمن الشافعي أن الطلاق 
اا وا ا و 


)١(‏ في «التحقيقا: (ثبوته). 
(۲) «التحقيق» /٤٤(‏ ب). 
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e Oo SE i 
مهن حب ال في ر ييكهَعَنة ببغداد في المائة الثانية» بل قد قيل: إنه كان‎ 
أجل آصحابه الذاين عن مذهبه ببغداد» بخلاف ما ظنه هذا المعترض» فإنه‎ 
E POP EN 
OOPS ونقله عن الأئمة من أهل البيت»‎ 
e 
رضوان الله عليهم - إنما هو فيمن علق تعليقا يقصد به اليمين فأفتوا بأنه لا‎ - 
يلزمه الطلاق.‎ 

وفي الجملة؛ ففي الطلاق المعلق بالصفة ثلاثة أقوال» كل قول له قائل 
معروف: قول بلزومه مطلقًاء وقول بأنه لايلزم» وقول بالفرق بين التعليق 
الذي /۸٠[‏ ب] يقصد به اليمين فلا يقع والذي يقصد به الإيقاع فيقع. 

ثم إذا قيل: إن الحالف به لا يلزمه الطلاق» فهل عليه كفارة , بمین؟ على 

ون 

فهذه أربعة أقوال؛ وبكل قول أفتى طائفة من علماء المسلمين» وقد ثبت 
من حديث ابن عيينة وابن جريج عن عبد الله بن طاووس» عن آبيه طاووس 


(۱) انظر ( ص۰۳۸۰ ۸۳۳ وما بعدها). 

(۲) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ©/ ٠١‏ في تر جمة أبي جعفر: (وليس هو 
بالمكثر» وهو في الرواية كأبيه وابنه جعفر» لاثتهم لا يبلغ حدیث کل واحد منهم 
جز۶ا ضخماء ولکن لهم مسائل وفتاوی). 
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أنه قال: (ليس الحلف بالطلاق بشىء)'. فقيل لابنه عبد الله: (أكان يراه 
و فقال: لا آدري). رواه عبد الرزاق عن ابن جريج» وَنقَل عن ابنه عنه 
1 


کان غاە ا 

وطاووس من أجل كبار التابعين» وهو لم يجعل الحلف بالطلاق إيقاعا 
له» بل يجعله يمينًا منعقدة موجبة للكفارة» كما يجعل الحلف بالعتق يمينا 
مكفرة» والحلف بالنذر يمينا مكفرة» فقوله مطرد فى هذا الباب» وعلى قوله 
يدل ما قد ثبت نقله عن الصحابة - رضوان الله عليهم - في هذا التعليق الذي 
يقصد به اليمين. 

الوجه الثاني: قوله: (نحن أسعد بدعوى ثبوته لو ادعيناه» أن معنا نقل 
ثلائة أو أكثر من أئمة المسلمين) تقدم جوابه" أن ابن المنذر لم ينقل 
إجماعًا عامّاء وأبو ثور إنما حكى الإجماع على نفي الكفارة وإن كان قد 
حکاه عليهما فهو كابن نصر؛ فإن ابن نصر حكى الإ جماع على لزوم الطلاق 
المحلوف به ونّفي الكفارة اتباعا لأبي ثور» وأبو ثوريقول: معنى الإجماع 
المنازع» وغاية ما عنده الظن» فقد عاد الأمر إلى ظَنْ أبي ثور لعدم النزاع. 

ومعلومٌ أنه لو لم يعارض ذلك إلا بعض ما يذكر من النزاع = لمنع ذلك 
الجزم بوقوع الإإجماع» فلو لم يعارض ذلك إلا قول أبي عبد الرحمن 
الشافعي بنفي وقوع الطلاق المعلق = لقدح ذلك في هذا الإ جماع. 
(1) كتب الناسخ في الهامش: (شيئًا)» وفوقها حرف (خ). 
(۲) تقدم تخریجه في (ص‌۲۲۰). 
)۳( في ( ص ٥ ٩۷‏ وما بعدها). 
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وكذلك لو لم يعارضه إلا نقل ابن حزم للأقوال الثلاثة في الحلف 
بالطلاق هل يلزم أو لا يلزم؟ وهل يكفر أم لا يكفر؟ لقَدّح ذلك فيه» فإن هذا 
مثبت لما يمكن الإ حاطة به وذاك ناف لما لا يمكن الإحاطة بنفيهء والمثبت 
مقدم على النافي فيما يمكن الإحاطة /۱۸١[‏ أ] بنفيه» فكيف فيما لا يمكن 
الإإحاطة بنفيه؟ 


وكذلك النقل المتقدم عن أبي جعفر محمد وابنه أبي عبد الله جعفر 
وغيرهما في الحلف بالطلاق أنه لا يلزم. 

وكذلك النقل الثابت عن طاووس - أجل أصحاب ابن عباس عة _ 
e‏ (ليس الحلف بالطلاق بشيء)ء في لزوم الطلاقِ المحلوفِ 
قلخام الجلين 

ونقل ستيد"' في تفسیره ٠‏ عن عكرمة آنه سئل عن رجل قال: (امرآته 
طالى إن لم يضرب غلامهمائة سوط قال: لا بضرب غلامه» ولا بطلى 
امرته» لأن هذا من خطوات الشيطان). رواه عن عَبّاد المهلبي» عن عاصم 
الأحول عنه في سورة" النور. 


ولو در أنه لم يعرف إلا قل واحد قل ذلك عمن لم يسمه من العلماء 


(1) في الأصل: (محمد)ء وصوابه ما أثبت - كما في تر جمته في سير أعلام النبلاء /١(‏ 
9 وغيرها -» وسيأتي على الصواب. 

(۲) في الأصل: (مسند)ء والصواب ما أثبت كما في المصادر الأخرى. 

(۳) في الأصل: (سفره)ء والصواب ما أثبت كما في المصادر الأخرى. 

(4( هذاالأثر لم أجد مَنْ أخرجه» وقد ذكره - كماهنا_ابن القيم في إعلام الموقعين 
.)٥٤۲ .٠۲۳ /٩(‏ والصواعق المرسلة (۲/ )1٠۹‏ وإسناد رجاله ثقات. 
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- كما نقله ابن حزم - لكان هذا يمنع أن يجزم بصحة ظن أبي ثور آنه لا نزاع 
في ذلك؛ فإنه إذا قال قائل: ليس في مذهب فلان خلاف» أو ليس بين الأئمة 
الأربعة خلاف في ذلك» ولم يرو هذا إلا فلان. وقال أخر: بل في ذلك 
حلاف» أو قد رواه غير فلان = كنا قبل أن نعلم أي القولين رجح غير 
جازمين بنفي النزاع» وحينئلٍ فلا يجوز دعوى الإ جماع على هذا التقديرء 
وبطل قوله: (نحن سعد بدعوى الإ جماع لو ادعيناه). 


الثالث: أنه من المعلوم أن إجماع الأمة المعصوم' لايكون إلاعن 
دلیل شرعي كنص أو قياس فن القول بلا دليل قول بلاعلم؛ ولهذا أنكر 
CS NS NE‏ 
يمتنع انعقاد الإجماع على حلاف الدليل الشرعي. 

ومعلو م أنه لا ص ولا قياس يدل على أن الذي يقصد الحلف بالطلاق 
والعتاق والظهار والحرام كارهًا لوقوع ذلك عند الصفة = أنه ليس بحالف؛ 
ا فر ای کر من المطلقين» ولا في الشريعة قياس يدل على ذلك فإنه 
ليس في الشرع تعليق محلوف به ثبت بنص أو إجماع أنه يلزم الحالف به ما 
التزمه حتى يقاس هذا به والكتاب والسنة والقياس إنما تدل على أن التعليق 


(1) في الأصل (معصوم)ء ولعل ما أثبت هو الصواب. 
وقول يونس بن عمران - وبعضهم يُْسَمّیه: موسی بن عمران أو مويس هو أنه 
يجوز أن يقول الله لنبيه ية أو لغيره من المجتهدين: احكم بما ترى؛ فإنك لا تحكم 
انظر: المد دة( ؟/ ٩‏ -4۱۷))» المعتمد(۲/ ۷ الا جماع ليعقوب الباحسين 
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الذي يقصد به اليمين يمين من أيمان المسلمين» وهذا مقتضى الدليل عند 
أي ثور - كما تقدم -» ولم یخالفه لدلیل يناقض هذا. 

ومعلو م أن الإجماع لاينعقد على خلاف الأدلة الشرعيةء بل على 
وفقها= فعلم امتناع الإجماع في مثل هذاء ولهذايوجد[في]“ كل صورة 
فیها [۱۸۱/ ب]إجماعٌ معلومٌ یکون فيها دلیل شرعيٰ يثبت به الحكم. 

ا ا ا 
من الصحابة» بل ولا ظاهرًاء ولم ينقل عن التابعين لفظ عام أن كل مَنْ حلف 
بالطلاق يلزمه» بل عامة النقول فتاوى فى أمور جزئية: منها ما يظهر أنه يمين»› 
ومنها ما يظهر أنه إيقاع» ومنها ما يحتمل الأمرين» والذي يظهر أنه يمين يكره 

رر و 

فيها الحالف لزوم ما علقه قليل بالنسبة إلى غيره» إنما ثبت ذلك عن نحو عشرة 
أنفس؛ فهل يجوز أن يقال: قول عشرة أو خمسة عشر أو عشرين من التابعين 
هو إجماع معصوم يجب على الأمة اتباعه مع أن عن بعضهم نزاعًا؟ وأنه يجب 
ترك دلالة الكتاب والسنة والقياس الجلي لمثل هذا الذي يُدَّعَى أنه إجماع؟ 

والأئمة يخالفون بموجب الكتاب والسنة عندهم ما نَقَلَ فيه غير واحد 
الإجماعَ كمخالفة0) الشافعي بإيجاب القراءة على المأموم في حال 
الجهرء لعموم قوله يي : (لا صلاة إلا بأم القرآن»"' لما تقل أحمد بن حنبل 


)١(‏ إضافة يقتضيها السباق. 
E E‏ 
(۳) أخرجه بهذا اللفظ: البزار فى مسنده (۷/ )٠١١‏ من حديث عبادة بن الصامت 


رََمََنةُ وقال: وهذا الحديث قد رواه الزهري - أيضا- بنحو هذا الكلام عن محمود 


عن عبادة عن النبي يي و محمود بن الربيع قد درك النبي عليه السلام. 
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وغيره من الإ جماع على أن المأموم لا يجب عليه القراءة في هذه الحال'ء 
ومخالفة أبي حنيفة بإيجاب قيمة الصيد نفسه( اھا چب 
القرآن ما استفاض عن الصحابة والتابعين من إيجاب المثل؛ كما أوجبوا ئ 
العامة بدنةء وفى البقرة الوحشية بقرة"» ونظائر ذلك. 

الرابع: قوله: (ومصادمة نقل الإ جماع لا يكون الاتغالل والقياس» 
وإنما يون بالنقل الصريح) عنه جوابان: 

احدهما: أن هذه الدعوى ممنوعة؛ بل نقل حديث الرسول كل الذي 
هو أبلغ مِنْ نقل الإجماع مما قد يستدل على بطلانه بالأدلة الدالة على ذلك؛ 
فكيف لا يجوز أن يستدل على خطأً ناقل الإ جماع بالأدلة الدالة على خطئه 
فی نقله؟! 


ومعلوم أن نقل الحديث المعين المسموع من الرسول ثم من 
الصاحب» ثم من التابع أصح من نقل الإجماع؛ فإ هذانقل لما عله 
بالسماع» وهو نقل متصلّ لا منقطعء وأما ناقل [۱۸۲/ آ] الإجماع فهو ينقل 
عن حملت كشير لا يمكنه الإحاطة بأقوالهم» وإذا أمكنه ذلك فهو لم ينقل 
ألفاظهم» وإنما مَل ما يظنه اعتقادهم» فقد بغلط في فهم مرادهم» وإذا فد 


ا وبنحوه خر جه البخاري »)۷٥٩(‏ ومسلم .)۳۹٤(‏ 

(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۰۲۹۹ ۲۹۰))» الفتاوی الکبری (۲/ ۲۸۸). 
وانظر: الحاوي (۲/ .)۳۳١‏ 

(۲) انظر: المبسوط /٤(‏ ۸۲)» بدائع الصنائع (۲/ ۱۹۸). 

)۳( انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق -۳۹۸/٤(‏ ١٠٤)ء‏ والمصنف لابن أبي 
شيبة (۸/ .)٤٥١ - ٤٥١‏ 


00 


انه لم يغلط؛ فهو لم ينقل عنهم» ولا معه نقل مسند عن کل واحدِ واحلِ» بل 
ا ل فسا 

RD 

( 

اس بدول ن إعادة ا ر يکون في کلامهم ما لم ییلف 
کقولهم: ما فیها غیره وفر سه" 

وكذلك نقل المحدث لمن روى الحديث من الصحابةء فقد يقول: لم 
يروه إلا فلان وفلان» ویکون قد رواه غیرهم» وهو لم يېلغه. 

ونقل الخلاف في مذاهب الأئمةء كقول القائل: لا يختلف مذهبه في 
کذا وکذا» وقد یکون فيه خلاف لم يبلغه. 

ونقل مذاهب المتكلمين والنحاة والأطباءء فكثيرًا ما يقول القائل: اتفق 
ال ا و 

وإذا کان pa‏ هامر 8 من نقل الإجماع 
sS‏ في قله عدم لزاع لل تقس العلم بالا جماع مما ينظ 
بالاستدلال: هل یمکن أم لا یمکن؟ 

فإذا كان الكلام في جنس الإ جماع» وإمكانه» وإمكان العلم به 


(1) في الأصل (الظمير). 
(۲) الإنصاف في مسائل الخلاف (ص »)۳۷١‏ أوضح المسالك (۳/ .)۳٤۸‏ 
(۳) إضافة يقتضيها السياق. 
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بالاستدلال» قَلمَ لا يجوز الكلام في إجماع معين وإمكانه وإمكان العلم به 


والناس قد تكلموا في إجماع الصحابة رضوان الله علیهم -علی جوا( 
القياس: هل فيه إجماع أم لا؟ وكل من الطائفتين تكلمت في ذلك بالاستدلال؛ 
فطائفة أثبتت لبتت إجماعهم عليه بالاستدلال» وطائفة نازعت في ذلك( . 


ولماادعى قوم الإجماع السكوتيء فقال: إن بعضهم إذا قال قولا 
فانتشر في الناس ولم ينكروه صار إجماعاء نازعهم آخرون في دعوى هذا 
الإ جماع بالاستدلال» وقالوا: لاينسب إلى ساكت قول وقالوا: قد يكون 
سکوتهم لکذا وکذا"'. 

وما زال الناس يدعي أحدهم /۱۸١[‏ ب] إجماعًاء ويقيم الآخر الدليل 
على بطلانه؛ فإن الناس تنازعوا في إجماعات متعددة هل هي إجماعات 
يجب اتباعها؛ كإ جماع التابعين على أحد قو لي الصحابة» وكإ جماعهم إذا 
لم ينقرض العصر حتى تنازعوا» وكإجماع التابعين دون الصحابة» وكإ جماع 
الجەبرن وكإجماع العلماء دون العامة» أو دون العالم بالأصول 
والحديث» وكالإ جماع المنقول بخبر الواحد ونحو ذلك. 


ب 


فإذا قذَرَ أن ناقلا نقل إ جماعًا ومستنده اعتقاده بعص هذه الإجماعات أنها 


2 


)١(‏ كتب الناسخ فوقها (كذا)» وفي الهامش: أظنه (خلاف). 
(۲) أصول السرخسي (۲/ ۸١ء‏ القواطع في أصول الفقه (۳/ »)۸۷١‏ كشف الأسرار 
(EY /)‏ 
(۳) انظر: قاعدة (لا ينسب لساكت قول) وتطبيقاتها الفقهية» للدكتور أحمدبن محمد 
السراح. 
10V‏ 


حجةء فلم لا يجوز لمن ينازعه في اعتقاده أن يستدل على بطلان هذا الإجماع؟ 

وأيضا؛ فالاستدلال تارة يكون على عدم علم الناقل للإجماع» وتارة 
يكون على ثبوت النزاع؛ وكلاهما يقدح في العلم بشثبوت الإ جماع. ) 

فإذا كان الناقل ليس عالما بما ينقله» قمر َكَقَى ذلك عن قله أولى ألا 
التزاع = دَلّ ذلك على بطلان نقله. 

فإذا عرف أن الناقل للإجماع مراده َل نفي النزاع وعدم العلم به لا 
الجزم بنفيه» وقد عرف أن كل من نقل إجماعا في المسألة فقد نقل الإجماع 
في مسائل كثيرة وفيها نزاع ثابت = كان كثرة مايقع من الخطاً في نقل ذلك 
مما يوجب ريبة قوية في نقله؛ كما إذا كثر خطاً المحدث» فإنه يبقى فى نقله 
نوع ريبة» ولهذا لم يکن من عادة الصحابة والتابعين نقل الإ جماعات. 

قال الشافعى رَعَتة [...](. 


[الجواب]" الثاني: أنه إذا سَلّمّ أنه لا يُصادَم فل الإجماع إلا بنقل 
صريج للنزاع؛ فالنقل الصريح للنزاع معلومٌ من طرق متعددة - كما قد بُينّ - 
تارة بمن صَرَحَ بنقل النزاع في الطلاق هل يقع أم لا يقع؟ وتارة بمن صَرَحَ 
بنقل النزاع هل يكفر أم لا يكفر؟ وتارة بمن علم قول إن الطلاق المعلق 
بالصفات لا يقع» وتارة بمن علم قوله أنه يفرق بين التعليق القسمي والتعليق 


(1) بياض مقدار كلمة. 
لاف لر جا و اصرف م ات فاا هو الجر اب الا ادكه ال 


هذا الوجه. 
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الإيقاعي وأنه لا يوقع المحلوف به ولا يوجب فيه كفارة» وتارة بمن علم من 
قوله أنه لا يوقعه ویأمر فيه [۱۸۳/ آ] بالكفارة» وتارة بمن عرف قوله أنه لا 
يوقعه ولم يدر أيوجب الكفارة آم لا؟ وبواحلِ من هذه النقول بطل حجُة من 
احتح بظن ظان لعدم النزاع؛ فكيف إذا اجتمعت هذه كلها؟! وهذه النقول 
كلها موجودة في كتب آهل السنة. 

وأيشاء فالتزاع فى الطلاق المحلوف به والطلاق المعلق مشهور في 
E‏ 
عبد الله جعفر بن محمد وغيرهماء فإن كانوا صادقين في هذا النقل عنهم = 
فلا يستريب مسلم في الاعتدادٍ بنزاع هؤلاء وأنه لا ينعقد إجماع التابعين مع 
مخالفة أبي جعفر الباقر وأمثاله» ولا إجماع تابعي التابعين مع مخالفة 
جعفر بن محمد وأمثاله» وفي ذلك نقول كثيرة متعددة بأسانيد مختلفة 

a 
فلل هذايقع كفيرا.‎ 

وبتقدير أن يكون كل ما نقل عن أهل البيت كذبًاء فهؤلاء عدد كثير 
- ولهم نظر واستدلال - يقولون: إِنْ الطلاق المعلق بالصفة لا يقع» والطلاق 
المحلوف به لا يقع» وليس ذلك مما انفردوا به عن أهل السنة» بل قد وافقهم 
طائفة من أهل السنة. 

وقد تنازع الناس في أهل الأهواء والبدع هل يعتد بخلافهم؟ على قولين 
مشهورين في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيرهماء وهذاقول عامة 
أصحاب الشافعي» وهو اختيار بي الخطاب وغیره من أصحاب أحمد» 


(1) في الأصل: (يمنع). 
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وأكشر الناس يقولون: إنه يعتد بخلافهم إذا كانوا من أهل الملةء فإنهم 
داخحلون في مسمى الأمة والمؤمنين'. 

واختلفوا- أيضا - في الاعتداد بأقوال أهل الفسق الذين يَعرفون فس 
أنفسهم» لکن أکثرهم لا يَعتد بأقوال هؤلاء كما لا قبل شهادتهم باتفاق 
العلماء ولا فتياه. 

وأما المتأولون من أهل الأهواء؛ فأبو حنيفة والشافعى وغيرهما يقبلون 
شهادتهم مطلقاء وأما مالك وأحمد وغير هما فير دون شهادتهم [۱۸۳/ ب]. 

لكن تحقيق مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث أنهم يفرّقون بين 
الداعية وغير الداعية فى الشهادة والحديث والهجر؛ قَمَْْ كان داعية إلى 
البدعة هجروه فلم يحدثواعنه ولم يستشهدوا به بخلاف غير الداعية» ولهذا 
لم يحرج أصحاب الصحيح والسنن عن الدعاة إلى البدع» وحَرَّجُواعن 
عدد من الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة» والداعية هجروه لكونه أظهر 
المنكر فاستحق العقوبة وأدناها الهجر. 

وآما مناظرتهم في الشريعة؛ فما زال السلف والخلف يتكلمون معهي 
ولايقولون لهم: نتم خالفتم الإإجماع فلاقول لكم وكان ابن عباس 


|0) (44 /T) (EVA EVV °+ = ۳14 "° ۲~ °۱ منهاج السنة(۲/‎ )١( 
ومابعدها)» نقد مراتب الإجماع‎ ETI TAI TA* FV(IVAT IVT 11 
.)۲۹۸ (ص‎ 
.)٠١١١ /٤( والتحبير شرح التحرير‎ ),۹ /٤( العدة في أصول الفقه‎ )۲( 
ف الال ر الچ :ول ما ات آرت‎ © 
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رت يخاطب نَجْدَة الحروري'“ ونافع بن الأزرق' وغيرهما. 


وإذا نازعوا الناس في مسألة من مسائل الشرع لم يقولوا لهم: قد انعقد 
الإجماع على خلافكم في هذه المسألة» بل يحتجون عليهم بالكتاب 
والسنة» وذلك أنهم ون كانوا ضالين فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة 
فلا يلزم ضلا لهم في کل شىء لا سيما إذا كان قد وافقهم بعض أهل السنة 
والجماعة في تلك المسائل» ولا يجوز أن يكون الله أقام عليهم الحجة بقول 
منازعيهم الذين ت دليل شرعي على عصمتهم› فإن أدلة الإإجماع إنما 
دلت على عصمة المؤمنين بلفظ المؤمنين ولفظ الأمة؛ كقوله تعالى: 
«ويتَيع عار سيل لهمي 4 [النساء: »]٠٠١‏ وقوله ا: «لا تجتمع متي على 
ضلدلة»(۳). 


(۱) أخرجها أبو داود (۲۷۲۸)» والترمذي »)٠٥١١(‏ والنسائی .)٤۱۳۳(‏ 
O a NS‏ 00(. 
وانظر: نصب الراية (۳/ .)٤١١‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ »)٠١‏ والطبري في تفسيره (۷/ )٤۳‏ (۸/ 
0۹٠ /٠١( ) ١‏ 0۹۸)» وعلق البخاري طرفًا منها في كتاب التفسير (تفسير 
سورة السجدة) وغيرهم. 
وقد جمع مسائل نافع الأزرق لابن عباس السيوطي في الإتقان (۳/ ۸٤۸‏ مهم)ء 
وقد سأله مائة وثمان وثمانين مسألة. وقد حقق الدكتور محمد أحمدالدالي هذه 
المسائل على عدة نسخ خطية» طبعتها دار الجفان والجابيء الطبعة الأولى عام 
۳ 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۳۹٥۰(‏ وغيره من حديث أنس بن مالك رنه 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ ۲۲۸): هذا إسنا ضعيف» لضعف أبي 
خلف الأعمى... وقد روي هذا الحديث من حديث أبي ذر» وأبي مالك الأشعري» = 
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فإذا كان اسم المؤمنين وأمة محمد با يتناولهم» ولهم نظ واستدلالء 
ولهم دين يوجب قصدهم الحق = لم يبق وجه لمنع الاعتداد بهم. 

فان المانع من الاعتداد بهم: إما عدم العلم» وإما سوء القصد؛ فمن ل 
یکن عارقا بأدلة الشرع فهو عاص بخلافهم'ء يجب عليه اتباع العلماء. 

والعامة قد تنوزع في الاعتداد بخلافهم؛ والأكثشرون لايعتدون 
بخلافي .)٩(‏ 

وحقيقة الأمر: أن العامة مقلدة للعلماء» فيمتنع أن يجتمع العلماء على 

شيء ينازعهم فيه العامةء وإذا قد عاميّ يتكلم بلا حجة فهذا جاهل لا قول 
له» وإن تكلم بحجة فهو من أهل الاجتهاد /۱۸١[‏ 1] في تلك المسألةء ون لم 
يكن من أهل الاجتهاد في غيرهاء فإن الاجتهاد مما يقبل التبعيض والتجزؤ؛ 
فأكثر العلماء يخفى عليهم بعض الشرع» فلو لم يكن المجتهد إلا مَنْ يعرف 
جميع الا حكام أو يمكنه معرفة جميع الأحكام = لم يكن في الأمة مجتهد 
اللهم إلا أن يكون مثل أبي بكر الصديق رَيَكفعَنة الذي لم يُعرف أنه أخطاً 
في مسألة من مسائل الشرع فاجتهد اجتهادًا يخالف نصًاء بخلاف غيره فإنً 


= وابن عمر» وأبي نضرة» وقدامة بن عبد الله الكلابي وفي كلها نظر؛ قاله شيخنا 
العراقي بالن. 
وانظر: تذكرة المحتاج (ص ١١)»ء‏ والمقاصد الحسنة (ص ١٠٤)ء‏ وكشف الخفاء 
(۲/ 4۷°). 

(۱) يظهر في الأصل آثر شطب وضعه الناسخ على اللام والألف والفاء. 

() الفصول في علم الأصول )٥ /٣(‏ البحر المحيط في أصول الفقه ٠٦١ /٤(‏ وما 
بعدها). 
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لهم اجتهادات توجد مخالفة لبعض النصوص» ومسائل توقفوا فيها وعجزوا 
RRB‏ 


)۱( جامع المسائل /٤(‏ ل0 — 0¥(« منهاج السنة (۸/ ۹))» الاستقامة (۲/ »))٩۳‏ بغية 
المرتاد (ص ١‏ 0 ). جواب الاعتراضات المصرية ( ص٦۰۷‏ ۷۸). 
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فصا 

قال المعترض ؛ 

(ودعواه أن الصحابة أفتوا فى في العتق دعوى عريضة» فان الصحابة جع 
مُعَرّف بالألف واللام يقتضي العموم» ولم يث يثبت له إلى الآن عن ثلاثة 
المتأخرين منهم صربحا؛ فكيف يسوغ هذا الإطلاق؟ )0 

والجواب: أن مثل هذا السؤال لا ستحق جوالًاء إذ غايته منازعة لفظية 
ولو في هذا الباب على المعترض لكثرت الأسئلة المتوجهة عليه» ولكن هو 
يفتحه على المجيب مع أن ما يَقولةُ معلومٌ الخطأء فإنه إنما تكون الدعوى 
عرب إا کان الي فد ادغ أن ك واخد من الس فال ذلك 
لخر ل و فر ر كل الب ادل ر اوا 
جنس الصحابةء والمقصود هم الصحابة المذكورون في حديث ليلى بنت 
العجماء» وما نقل عن بعض الصحابة مما يوافق ذلك في قضايا أخر. 

وحديث ليلى فيه: ابن عمر وحفصة وزينب» وقد روي فيه: عائشة وابن 
عباس وأآبو هريرة» وروي: أم سلمة» وفي غيره عن ابن عباس وعائشة ما 
زاق للت 

وحينش؛ فلام التعريف إما أن تصرف إلى الصحابة وهم هؤلاء؛ 
ومعلومً أن أداة التعريف تفيد تعريف الاسم المذكور» فن كان هناك عهد 
تورف ترت اید ا ل غا اتسرت ار ایی افر 
العهد المعروف عند الصحارة. 


)١(‏ «التحقيق» /٤٤(‏ ب). 
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وإما أن تكون لتعريف الجنس؛ كما إذا قال: إن الصحابة بايعوا النبي 
ية تحت الشجرة» وفتحوا خيبر ومكة = لم يرد /۱۸١[‏ ب] أحد بذلك جميع 
الصحابة؛ بل المراد: أن جنس الصحابة فعلوا ذلك» كما قال تعالى: اَي 
قال لهم الاس إ ان الاس قد PERSE‏ 
الناس قال لهم؛ أي: جنس الناس جمَحَ لكم. # وقامي اليهود عرر ابن 
أل 4 [التوبة: ]۳١‏ ولم يقله كل فرد فرد» وإنما قاله جنسهم» ومشل هذا 
کد (). 

وإذا كان سياق الكلام يدل على إرادة الجنس لم يكن للعموم ولم يمنع 
من الإطلاق» كما في القرآن من هذا کثیر» کما ذکروا؛ کقوله تعالی: زعم 
اأ كما أن ىعوأ [التغابن: ۷] وليس كل الكفار أنكر البعث» بل أكثر أهل 
الكتاب يقرون به» ولكن جنس الكفار ينكرونه. 

وقال تعالی: ‏ وکال الزین کفروا ھل ندل عل رہل کہ إذا مزقت رک 
مرم نی حلت رید € [سبا: ۷] ومعلو م أنه لیس کل واحد واحد من 
الكفار قال ذلك. 


وقال تعالى: ودا ل عله ايتا بيت قال الذي كفروا | لین ءامنواآی 
ار و دل ر کر 1 


الفَريقَيْنِ حير مَمَاما وأحسْن ريا ) [مريم: ۷۳] ومعلومٌ أنه لم يقل ذلك كل كافر 
لکل مؤمن. 


)٥ /( ۱‏ درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۸) منهاج السنة /١(‏ ۷( 
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وقال تعالی: #وقالت الود ید الله م مع € [التوبة: ۰ ومعلومٌ آنه لم يقل 
دلك کل يهودي. 

وقال تعالی: وگب پو ومک وهو لی € [الأنعاء: ٩‏ ومعلو م آنه لم 
یکذب به کل فرد من أفراد قومه» والانسان يقول لامرأته: أنت تكلمین 
الرجال وإنما كلمت بعضهم» وآنت تَصَيّعين مالي وإنما أضاعت بعضه 
ويقول الحالف: فلان يأكل الخبز واللحم والفاكهة ويشرب الماء الزلال؛ 
ومقصوده الجنس('. 

ونحن الجمهور وإِن كنا نقول بصيغ العموم» وان العموم له صيغة 
موضوعة له في اللغة تدل عند تجردها عن القرائن على استغراق الجنس 
واستيعاب الطبقة= فلا نكر أن الصيغة مع بعض القرائن قد لا تفيد العموي 
كما في الأمثلة المذكورة. 

ومعلو م أن كلام المجيب من أوله إلى آخره فيه من القرائن الدالة على 
نه لم يرد العموم» وإنما راد جنس الصحابة ما يحسن معه هذا اللفظ ومن 

عنتٍِ المعترض الذي رد بضيع الزمان بمثل هذا الهذيان. 


)۱( انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف (ص alt hl‏ 
{٦‏ 


(۲) انظر ما تقدم في ( ص٤ .)٠٠٥ -٤۰‏ 
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فصا 

قال المعترض: 

(ودعواه أولوية الطلاق على /٠۸١[‏ أ] العتق إثبات للنقل بالقياس ولا 
یتم» علی أنه قد یمکن منازعته في ذلك بما قدمه عن ابن عباس وآلزم' به 
آنه لا عتق إلا ما ابتغي به وجه الله = فجاز أن يكون مَذرَكُ من أفتى بعدم وقوع 
العتق كونه لم يقصد التقرب» وأما الطلاق فإنه لا بشترط فبه ذلك» فلا يلزم 
من فتواهم بعدم وقوع العتق أن يفتوا بعدم وقوع الطلاق؛ وهذا إلزام على 
مقتضی اعتقاده وبحفه)". 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أن دعوى أولوية الطلاق على العتق» يذكر تارة لإثبات حكم 
الشارع"» وتارة لإثبات مذهب المجتهد والأول استدلال بالقياس بل 
بقياس الأو لى» وهذا متفق عليه بين الجماهير القائلين بالقياس لا ينازع فيه 
إلا نفاته» والمعترض وأمثاله من مثبتة القياس لا من نفاته. 

ثم يقال: إما أن يكون المعترض بذلك من مثبنة القياس» وإما أن يكون 
من نفاته؛ فإن كان من نفاته سَلِك معهم طريقة يقة أصحاب الظاهر» وطولبو 
بالأدلة من جهة الظاهر على وقوع الطلاق المحلوف به» بل والمعلّق» مع 
دَرْقهم بين بعض التعليقات وبعض من غير ظاهر» بل ولا قياس يدل على 


(۱) في «التحقيق»: والتزم. 
(۲) «التحقيق» /٤٤(‏ ب /٤٥-‏ أ). 
(۳) في الأصل: الشاع. 
:3 


ذلك؛ وحينئزٍ فليس معهم نص عام يتناول تعليق الطلاق على وجه اليمين» 
بل ولا معهم ظواهر تحكم في التعليقات بما حکموا به مِن جمَع وَقَرقِ. 

بل ليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمين: إما أن تكون اليمين 
مكفرة» وإما أن تكون غير منعقدة» وليس في الكتاب والسنة بل ولا في 
القياس يمين منعقدة لازمة غير مكفرة وإذا لم يكن في دين المسلمين يمين 
إلايمين مكفرة أو يمين غير منعقدة ولا لازمة = كانت الأيمان بالعتاق 
والطلاق: إما يمينا مكفرة وإما غير منعقدة» ومن ادعى أنها طلاق معلىق وإِنْ 
قَصَدَ بها اليمين وآنها ليست أيمانًا؛ فهذا باطل» كما قد فر في مو ضعه. 

ولو سل ذلك: احتاجوا لی دلیل شرعي فرق بین ما يجوز تعلیقه وما 
لا يجوز تعليقه» وأ /٠۸٠[‏ ب] الطلاق مما يجوز تعليقه = وهذا لا سبيل 
ا إلى مقامين: 


أحدهما: أن الحالف بالطلاق مُطَلَیّ وليس بحالف» بل هو طلاق معلق 

الا رال تي ادل هيقبل التعليق» وما جعلوه لايقبل 
التعليق؛ ليمكنهم بعد ذلك بيان أن الطلاق المعلق بالصفة من أحد النوعير» 
وإلا فجعلهم الطلاق المعلق بصفة طلاقاء والإبراء والهبة والبيع والنكاح 
والضمان والكفالة والولاية والوكالة والشركة وغير ذلك ممانازع فيه 
بعضهم من هذه الأنواع ليست كذلك = فلا بد له من دليل شرعي. 


وإذا قالوا: مقصودنا إثبات الطلاق دون غيره. 


TA 


قیل: النزاع مع طائفتين: مع من يقول: الطلاق المعلق بالصفة لا يقع 
بحال» ومع من يرق بين من يقصد اليمين ومن يقصد الإيقاع» ولهذا تَصَبَ ٤‏ 
المعترض النزاع مع الطائفتين؛ فإن لم بُقّم الحجة على الطائفتين لات 
له حجة» ولم يتم ذلك إلا بالجواب عن معارضة الطائفتين» والجواب عن 
المعارضة إنمايتم بالفرق بين ما جعلوه يقبل التعليق وما جعلوه لا يقبل 
التعليق» وإلا فالقائل بأن الطلاق لا يقبل التعليق قاسه على ما سلموه له من 


النكاح والإبراء وغيرهما. 
وإن كان المناظر من مثبتة القياس استدل عليه بالقياس مع الظواهر. 
ومعلوم ‏ حينئل زٍ أن العتق المحلوف به إذا لم يكن لازمًا فالطلاق 


ا 

والعتق يجوز تعليقه بلا نزاع ذكره أحد» وكذلك النذر يجوز تعليقه 
بالنص والإ جماع» والطلاق في تعليقه نزاع. 

والعتق طاعة وقربة بخلاف الطلاق. 

ثم إذا كان قَصدٌ اليمين يمنع لزوم العتق فلن يمنع لزوم الطلاق بطريق 
الأولی» وهذا قياس بين آنه من أبين قياس الأو لى فإنه ما من وصفي يقتضي 
وقوع الطلاق المعلق إلا وهو يقتضي وقوع العتق المعلّق بطريق /٠۸١[‏ [ 
الأولىء فإذا کان العتق المعلق على وجه اليمين لا يلزم فالطلاق أولى. وما 
يذكر وصف يمنع وقوع العتق إلا ذَكِرّ من جنسه ماهو أبلغ في منع وقوع 
الطلاق. 
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والعبرة في ذلك الفرق الذي ذكره» وهو : كون العتق لم بقصد به 
ار رطان لاط ذلك 

فيقال: : إن كان قَصد التقرب شرطًا في وقوع العتق؛ فقصد إيقاع الطلاق 

يشرط في وقوع الطلاق بطريق الأولى» ولا يعرف أحد من المسلمين يقول: 
إ العتق لا يقع إلا مع قصد التقرب والطلاق يقع بدون قصد الإيقاع» بل 
الطلاق يشترط فيه قصد إيقاعه' مطلقًا في أحد القولين للعلماء» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد» حكاهما أبو بكر عبد العزيز وغيره» ومذهب 
اة هن الاء 

فإذا تكلم بصريح الطلاق قاصداللفظ لم يقع الطلاق حتى يقصد وقوعه 
وهؤلاء يقولون: لا يقع طلاق الهازل» ويضعفون الحديث المروي في ذلك" 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصواب: هو. 

)۲( كتبها في الهامش» وكتب فوقها (صح)ء والمثبت في أصل الكلام: الإيقاع. 

(۳) وهو حدیث: ثلاث جدهن جد وهزلهر جد: النكاح» والطلاق» والرجعة». 
أخرجه أبو داود (۲۱۹۲)» والترمذي »)۱۱۸٤(‏ واین ماجه (۰۳۹ ۰ من حديث آبي 
هريرة رنه 
وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب والعمل على هذاعند أهل العلم من 
أصحاب النبي بي وغيرهم. وصححه ابن الجارود (رقم ١١۷)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ )۲٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وعبد الرحمن بن حبيب 
هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله: فيه لين؛ يعني: عبد الرحمن بن حبيب بن أردك. وقال عنه 
ت اا بن القطان في بيان الوهم والإيهام (۳/ )٠٠۹‏ 
بابن أردك. وقال ابن العربي: ولا يصح منه شيء. 
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وهذا اختیار ابن حزم وغیره' 

وأما العتق فلم نعلم أحدًا اشترط في وقوعه قصد التقرب إلا قول شاذ 
يحكى عن بعض الناس» كما ذَكَرَ ذلك عن بعض الشيعة» وهؤلاء عندهم 
لفظ ينقل عن بعض فقهاء أهل البيت"» كما نقل عن ابن عباس ديعت 
أنه قال: العتق ما ابتغی به وجه الله» والطلاق ما کان عن وطر'. 

وهؤلاء إذا قيل إنهم جعلوا قصد التقرب شرط في وقوع العتق» فهم 
آيضًا - قد يجعلون وجود الوطر في الطلاق شرطًا و 
عنهم هذا القول من علماء ٠‏ أهل البيت تقل عنهم معه أن الطلاق المعلق 


ك وال لاوق الك 0 ااا ا ی ف ف 
۰۱( و ¥{ 

(۱) قال ابن حزم في المحلى (ص ۱۱۸۹): (واحتجُوا بالآثار الواردة اثلاث جدهنٌّ 
جد» وهزلهنٌ جد). قال ابو محمد: وهي آثار واهية کلهاء لا يصح منها ٿيءَ» ثم لو 
صت لم يكن لهم فيها حُجّة أصاا لأنْ المكرة ليس مدا في طلاقه ولا هازلا 
فخرج أن يكون لهم حكمٌ في ذلك). 

(۲( روى الكليني في الكافي (/ )١١١‏ عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: (لا عتق 
إلا ما أريد به وجه الله -عز وجل ۔). 
وقال ابن القيم في بدائع الفوائد (۳/ :)٠١٠٦١‏ فائدة: قالت الإمامية: إن العتق لا ينفذ 
إلا إذا صد به القربةء لأنهم جعلوه عبادة» والعبادة لا تصح إلا بالنية. 
قال ابن عقیل: ولا بس بهذا القول لاسما وهم يقولون : الطلاق لايقع إلا إذا كان 
مصادفا للسنةء مطابقا للأمر» وليس بقربة؛ فكيف بالعتق الذي هو قربة؟! 
وانظر ما تقدم في ( ص ۰٥۹‏ ۱۱- ۰۱۲ ۲۷۰- ۳۷۱). 

(۳) تقدم في ( ص .)۲٣٤‏ 


4 


بالصفة لا يقع» فلم يعرف أحد اشترط قصد التقرب في العتق وأوقع الطلاق 
الف 4 

مع أن ابن عباس تًا ومر وافقه إنما مراده بذلك: أن الحالف 
بالعتق لم يقصد إيقاعه» والمسلم إذا قَصَدَ العتق إنما يقصد التقرب به إلى 
اله» فنفي قصد الإيقاع لانتفاء لازمه المعتاد؛ وهذا كقول عطاء والشافعي 
وغيرهما في نذر اللجاج والغضب أنه لم يقصد التقرب /۱۸١[‏ ب] به إلى الله 
- تعالى - كما تقدم نقل آلفاظهم» وإلا فابن عباس وغيره أجل من أن يقول: 
إن عتتق الكافر لا يصح» وأ العبد لایصیر حرا إن لم يکن صاحبه أعتقه لله. 

وأيضا؛ إذا كنا في الاستدلال بالأدلة الشرعية على الحكم 
الشرعي= = فهذا الوصف باطل» فإن عت الكافر ثابت بالنص والإجماي > فعلم 
نه لا يشترط في لزوم العتق قصد التقرب» وأ الحالف به إنما لم يلزه 
لكونه لم يقصده عند الصفة» بل هو كار هة له» وإنما عَلَمَهُ لقصد الحلف به لا 
لقصد إيقاعه عند الصفةء والحالف لا بد أن يكون كارهًالوقوعه وإن 
وجدت الصفة» وإلا فمن راد وقوعه عند الصفة لم يكن حالمًا ولا كفارة في 
مشل هذا التعليق باتفاق العلماء» سواء قيل: إنه يلزم أو لايلزم» وكذلك 
الطلاق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة لا كفارة فيه باتفاقهم» لكن فيه قولان: 
قیل: یلزم؛ وهو قول السلف والجمهورء وهو الصحيح. وقيل: لا يلزم. 


وأما إدا کان القياس 5 پناسب مذهب المجتهد؛ فیقال لهذا المعترضص 
> يخلو: إما اَن يکون إثبات مذاهب المجتهدين بالقياس جائرا» وإما آل 


(1) في الأصل (المحلوب)ء والصواب ما أثيتٌ. 
1Y1‏ 


فن لم يكن جائرا؛ لم يجز لك أن تنقل عن أحد من الصحابة والتابعين 
أن الطلاق والعتاق المحلوف به يقعء ولا أن الطلاق المعلق بالصفة أو العتق 
المعلق بالصفة يقع» فإنك لم تنقل عن أحد منهم لفظًا عام في کل طلاتي 
مُعَلّق» ولا کل طلاتی محلوفي به» ولا في کل عتتق محلوف به» وأنت دعي 
إجماعهم» وأنت لم تنقل هذا عن واحدِ منهم» فضلا عن أن يكون إجماعًا. 

وهذا مما يتبين به التناقض العظيم في مثل هذا الكلام» فن عامة مانقِلّ 
عن السلف من الصحابة والتابعين في هذا الباب ليس معه عنهم لفظ عام» 
وإنما معه لفل عنهم في صورةٍ معينة» وقد ألحق بها غيرهاء ثم إنه لم يقتصر 
في الإلحاق على إلحاق بعض النوع ببعض» بل يكي قول أحدهم في 
الظهار ويجعل قوله في الطلاق مثل ذلك بالقياس» ويحكي قول أحدهم في 
العتتق ويجعل قوله [۱۸۷/ ] في الطلاق مثل ذلك» وقد تقدم من كلامه في 
ذلك ما یکثر تعداده» وبنی كلامه كله على نقل مذاهب الصحابة والتابعين 
بالقياس. 


وايصا؛ فكل مَنْ مَل مذهبهم في عموم الحلف أو التعليق ليس معه إلا 
قضايا معينة قاس عليها سائر الباب» والشافعي رنه قد صرح في نقله 
لمذهب عطاء بذلك» وكذلك غير الشافعي مشل: أحمد بن حنبل وأبي ثور 
ومحمد بن نصر وابن عبد البر وغيرهم= ليس معهم في إثبات قولهم في 


.)٠٠١١١ /۲( المدخل المفصل‎ ») ٤١١-۳۸١ /١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 
۰ وانظر: ( ص۳۸۲ وما بعدها).‎ 


YT 


الحلف بالطلاق والعتاق إلا لفظ خاص فى قضية معينةء قاسوا عليها غيرهاء 
وهذا بخلاف النفي» فن طاووسًا صرح بالنفي العام فقال: ليس الحلف 
بالطلاق شییً(''. 

إن كان إثبات مذاهب المجتهدين بالقياس جائزا = بطل نفيك لإثبات 
أقوالهم بالقياس» وقيل - حينئ -: إذا كانوا يقولون: إن العتق المحلوف به 
لايلزم فهم يقولون: إن الطلاق المحلوف به لايلزم بطريق الأولى 
والأحرى؛ وهذا القياس أصح من قياسك لوجوه: 

اغا ا ارا الیک کر لای راا ف کا ب 
تعلیل کلامه أو لی مِنْ أخذه من قیاس لا یدل کلامه علیه» بل على نقیضه. 

الثاني: أنهم لو كانوا قد نفوا العتق لكونه لم يقصد التقرب - كمازعم 
المعترض - لم يوجبوا كفارة يمين» فإن العتق الذي لا يقع لا يجب به كفارة» 
ومن قال من الشذوذ: إن العتق الذي لا يقصد به التقرب لايقع = لم يقل إن 
بكفارة يمين؛ فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين» وهذا المعنى موجود 
في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين. 

لكن قد يقال: هذا إنمايكون على قول من يقول: إنه إذا نذر الطلاق 
لزمه كفارة يمين إذا لم يطلق» كما يقوله أحمد وغيره"؛ وأما مَل يقول: إنه 


(۱) تقدم تخریجه في (صڃ۲۲۰). 
(۲) انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد(۲١/ .)٠٠١- ٠٠٤‏ 
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ا E‏ إذاعَلَقَهُ على 
وجه اليمين لزمه الكفارة» كقوله: إن لم أفعل كذا فعلئ أن الى امرأتي كما 
ذَكَرَ ذلك مَنْ ذكرّه مِنْ أصحاب الشافعى الخراسانيين وأصحاب أبي حنيفة. 


وكذلك إذا نذر الطلاق على وجه اليمين بأنيقول: لله علي أن أطَلىّ 
امرأتي؛ ومراده: حص نفسه؛ أي: والله لأطلقَنٌ امرأتي؛ فعليه كفارة يمين إذا 
لم بلق عند أحمد وأبي حنيفة» وكذلك ذَكَرَهمَنْ ذَكَرَه من الخراسانيينء 
وأحمد يوجب عليه الكفارة سواء نذره للتقرب إلى الله لاعتقاده أن طلاق 
الر ا ف اران لاان لر هح ةب أر كان ته ار الل 
قصده حض نفسه على الطلاق. 

والمقصود: أنه على كل تقدير إذا قيل: إن العتق المحلوف به لايلزم 
فالطلاق آولى ألا يلزم» وأما وجوب الكفارة فلا يقال: إذا وجبت في الحلف 
بالعتق فهي في الحلف بالطلاق أو لى» بل هذا فيه نزاع» لكن يقال قام الدليل 


على أن الطلاق المحلوف به كالعتق المحلوف به في لزوم الكفارة في ذلك 


و 3 


الثالث: أنه قد نقل عن بعضهم ألفاظ تَعُم الطلاق والعتاق؛ كقول ابن 
عباس: (الطلاق عن وطر» والعتق ما ابتغی به وجه الله)(. 

وما يروى عن عائشة رتا أنها قالت: (كل يمين - وإن عظمت - 
فكفار تها كفارة اليمين بالله)". فهذا يتناول الحلف بالطلاق وغيره. 


غ٥‎ 
|¢ 


)۱( تقدم في (ص٤٠۲).‏ 
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فقد تبن أنه إن كان القياس صحيحًا؛ فإنه يلزم من فتواهم بعدم وقوع 
العتق المحلوف به وإيجاب الكفارة في ذلك» وجعل ذلك يمينا» وجعل 
تعليق العتق غير لازم إذا قصد اليمين = أن يكون الطلاق المعلّق إذا قصد به 
اليمين آولى آلا يكون لازمًاء وهذا لا ينازع فيه إلا معاند قوي العناد أو جاهل 
قوي الجهل. 

وإلا فقول القائل: العتق المحلوف به لا يلزم» بل فيه كفارة يمين لأنه(' 
يمين مكفرة» وليس هذا التعليق الذي قصد به اليمين لازمًا مع القول بأن 
تعليق الطلاق الذي قصد به اليمين [۱۸۸/ أ] لازم = في غاية التناقض 
والفساد الذي يصان عنه مَنْ هو دون الصحابة؛ ومَنْ نسب ذلك إلى فقهاء 
الصحابة فقد أسرف في نسبتهم إلى الغباوة وقلة الفقه. 

وأبو ثور - رحمه الله تعالى - لم يقل ذلك لدليل شرعي من كتاب أو 
سنة ولا قياس صحيح» ولا لمعنى اختص به الطلاق عنده ولا لكون العتق 
يشترط فيه قصد التقرب - كما ذكره هذا المعترض بل لظته أن الطلاق 
محل وفای» فجعله موضع استحسان مخالقا للأصول والقياس. 

كمايفعل مثل ذلك من يقول بجواز تخصيص المعاني والعلل العامة 
بمجرد دليل» والدليل المخصص عنده هو ظنه الإجماع» وهذا الظن منتف 
في الصحابة الذين هم أول مَنْ تكلّم في هذا الباب» فلم يكن قبلهم إجماع 
يتبعونه» ولا عندهم ظن إجماع يهابونه؛ بل لم يتكلم أحد قبلهم في الحلف 
بالطلاق. 


(1) في الأصل: (فإنه)ء ولعل ما أثبت أقرب. 
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وإذا انتفى عندهم الإ جماع وظن الإ جماع ولم يكن عندهم إلا الكتاب 
والسنة وما لا دلالة عليه من المعاني المؤثرة المعتبرة في القياس؛ فمن 
المعلوم قطعًا لمن تدبر دلالة الكتاب والسنة نصا واستنباطا أنه ليس فيهما ما 
وجب كون الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين أو لى بالوقوع من العتق 
اللر ت هلل رغال بل مل ان الارن ان ران 
الطلاق أولى ألا يقع» فمع استوائهما في كون كل منهما معلقا تعليقا قصد به 
ليمين يمتنع على مَن لم يستدل إلا بالكتاب والسنة لفظًا ومعنى ولم يكن 
عنده تقليد يمنعه من اتباع الدليل ولا ظَن إ جماع يظنه معارضًا لدلالة النص 
والقياس = يمتنع ولاك اواد ول ای رارع ن 
يحكم بوقوع الطلاق دون العتق. 

فمن نسب أفضل القرون وأعلمهم وأفقههم إلى ذلك من ء غير أن يون 
في كلامهم ما يدل على ذلك لأجل ظَنْ شخص جاء بعدهم اا 
أنه لانزاع في الطلاق = كان الله تعالى ‏ حسيبه فيمانقصه من قذرِ 
الصحابة في العلم والفقه» وما جناه على الكتاب والسنة وأصول الشرع من 
تحریف [۱۸۸/ ب] معانيها لأجل غالط غلط بعدهم» وما حَرّفة من دين 
المسلمين حيث ألغى المعاني التي اعتبرها الله ورسوله من معاني الأيمان» 
واعتبر ما أهدره الله ورسوله من كون الكلام تعليقا 

وقولنا: (الله - تعالی - حسیبه) كلمة عَذْلٍ؛ فهو يعلم إِنْ كان جاهلا أنه 
جاهل ویعفو عنه» وإِنْ کان قد استفرغ وسعه» وهو یعلم إن کان مذنبًا أنه 
مذنب أمره إلى الله - تعالى -. 


ولكن المقصود بيان بعض ما يستحقه الصحابة - رضوان الله عليهم - 
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معرفة قدرهم في العلم والفقه والدين» وما يستحقه الكتاب والسنة من بيان 

احکامه المعتدلة المناسبةء وبيان شرع الرسول َة الذي خالف من كان قبلهء 

وإذا كان قد غلط في ذلك كثير من الناس واشتبه هذا عليهم = كان الاجتهاد في 

بيان ذلك من أفضل القربات» فإن بيان العلم والدين عند الاشتباه والالتباس 

على الناس أفضل ما عبد الله -عز وجل - به و # هوالت أرسل رسوله, بالَْدَّى 

ودين ٍ الح ليظهره دعل آل کي کی باه سيدا € [الفتح: ۲۸]. 
SSR‏ 


1۷۸ 


فصل 

قال المعترض؛ ‏ 

(وأما دعواه انحصار الطلاق فى المكروه والمحرم فممنوع؛ فان 
الطلاق قد یکون مندوبًا كما إذا رأى على زوجته فاحشةء أو خاف منها بأنْ لم 
تكن عفيفة» أو إذا حصل الشقاق وتَعَذرَ الاتفاق. 

وأما الحديث الذي يروى: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)'' فإنه 
حديث ضعيف. ذكره ابن الجوزي فى كتاب العلل المتناهية"» وهو من 
رواية عبيد الله" الوصافي. قال يحيى فيه: ليس بشىء. وقال الفلاس 
والنسائي: متروك الحديث. وقال ابن المنذر': ليس في النهي عن الطلاق 
ولاالمنع ر ت 

والجواب من وجهين : 

أحدهما: أن يقال: المجيب لم يذكر انحصار كَل طلاق في المحرم 


)۱( آخر جه أبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه »)۲٠۱۸(‏ والبيهقي في السنن الكبير /٠١(‏ 
۸// ح (۱٥٩۰٤‏ وغیرهم من حدیث ابن عمر عتا  .‏ 
وانظر: إرواء الغليل (۷/ ١٠٠)ء‏ وعلل الحديث لابن أبي حاتم /٤(‏ ١١١)ء‏ والعلل 

للدارقطني (۱۳/ »)۲۲١‏ والبدر المنیر (۸/ .)٦١‏ 

)۱٤۹ /۲( )۳(‏ وقال: هذا حدیث لا یصح. 

(۳) في الأصل: (عبد الله). والمثبت من «التحقيق» والعلل. 

0) في الإشراف /٥(‏ ۱۸۳) ۰ 

)٥(‏ «التحقيق» /٤١(‏ أ). 
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[و1"“ المكروه» وإنما ذكر أن الأصل في الطلاق - وهو: الطلاق لغير حاجة 
-المنع؛إمامنع تحريم وإمامنع كراهة» وهذامذهب جمهور علماء 
المسل + كاخ بن حنبل وأصحابه» وأبي حنيفة وأصحابه [۱۸۹/ أ] 
فإنهم يكرهون الطلاق لغير حاجة؛ إما كراهة تحريم وإما كراهة تنزيه 
وأصحاب أحمد يذكرون عنه في ذلك روايتين حتى في المصنفات الصغار. 
وور اا ال رد ع لر جاح ووا الع ف ان 
بكون ممنوعا منه؛ لما فيه من المفاسد المقتضية للمنع منه» لكن قد يحتاج 
إليه أحياتًا فير خص فيه للحاجة» ولهذا فصر على ثلاث مرات» وحرمت 
المرأة على زوجها بعد التطليقة الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره ليكون ذلك 
زاجرا للمطلق اَن بُطَلی ذا علم نها تحرم عليه حتی تنکح زوجًا غیره» وکان 
هذا س أكمل ويسر من شرع النصارى الذين يمنعون الطلاق بالكلية» 
لرا اف ار ال مم ااي مروا جل من اا 
زوج مکان زوج» كما يمنعونه من التزوج بأكثر من واحدة ومن التسري. 
واليهود - أيصًا- يمنعونه من التَسَرّي» ومن أن يتزوج بها إذا طلقها 
فتزو جت غيره؛ فإذا تزوجت غيره لم تحل للأول بحال= فكان الشرع الذي 
بعث الله - تعا لى به خاتم الرسل َة أكمل الشرائع وأحسنها وأصلحها 


e ER 


ا 


(۱) إضافة يقتضبها السياق. 
(۲( مجموع الفتاوی (۳۲/ )٩۹۰‏ (۳۷/ ۲۷۷). 


1۸۰٩ 


الحاجةء وقد يَُدَرُ ذلك بثلاث؛ كقول النبي بلا في الحديث المتفق على 

صحته: لا بحل لامرأة تؤمن باله والبوم الآخر أَنُْحدٌ على ميت فوق 

ثلاث» إلا على زوج؛ فإنها تُجد عليه أربعة أشهر وعشر شرٌ اء وکقوله کا 

في الحديث المتفق على صحته: الا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثِ؛ 

بلتقیان: قَيَّصد هذا وََصدٌ هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»"» وكما في 

الصحيحين عنه بيا أنه أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه 
ثلاث. 


ونحن لم نبت المنع من الطلاق بمجرد ما ذكِر مِنْ قولِه: «أبغغض 
الحلال إلى الله الطلاق» [۸۹/ ب]ء بل بالأدلة الشرعية. 

الوجه الثاني: أن يقال: نحن لا نحتاج إلى أن نجعل الطلاق محرمًا أو 
مكروهًا في حال من الأحوال» بل يكفينا أن نقول: ليس بواجب ولا مستحب 
في غالب الأحوال» بل غايته أن يكون مباّا كالبيع واللإجارة» وهذا مما لا 
يمكن فيه النزاع بين المسلمين» فاق ات وی و ا 
دين الإ سلام. 


فإنه لا يقول من يؤمن بالله ورسوله 5: آل کل مزج یجب عليه أو 
| ارا ر جا فعا الال ای ۷ کن انشا 


)۱( أخرجه البخاري ( لاا ي اا و ا 
عن غيرها في الصحيحين أو أحدهما. 

)۲( کیا(00۰ ی دت ای انوب کا وچا 
عن غیره بلفظ مقارب. 

(۳) تقدم تخر يجه في (ص٤۱۸).‏ 
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في حقهم لا واجبًا ولا مستحبًا بخلاف الحالف بالعتق. 

فن العتق من القرَب والطاعات» وقد يكون واجبًا كالعتق الواجب في 
الكفارة كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو القتل أو الجماع في رمضان والعتق 
الواجب بالنذر» ون لم یکن واجبًا كان مستحبًا مؤكد الاستحباب» حتى 
يقدمه كثيرّ من العلماء إذا زاحم التبرعات في مرض الموت على غيره من 
التبرعات» وله نفوذ وسراية في ملك الغير؛ فإذا أعتق شقَصًا له من عبد وهو 
موسر = لزمه إعتاق باقیه» إٍما أن يَعْيِّ بإعتاقه لنصیبه' ویبقی منه نصیب 
الشريك دينًا في ذمته على أحد قولي العلماء» وإما أن يتأخر العتق حتى 
يؤدي القيمة على القول الآخر لكن يجب عليه أداؤهاء وهذان هماقولا 
الجمهور الآخرين في مذهب الشافعي وأحمد والثاني قول مالك» وإما أن 
يقال يجب هذا أو هذا واستسعاء العبد في كمال عتقه كقول آبي حنيفة. 

وبالجملة؛ فالعتق في الشرع: إما واجب وإمامستحب» ولكن قد 
عرض أمر یمتع أن یکون مستحبًاء کما لو کان عليه دين وهو يطالبه وله 
عبد فقضاء ديزو به أو قيميِهٍ خير له من أن يعتقه» ولهذالو أعتقه في هذه 
الحال كان في نفوذ عتقه قولان للعلماء» وكذلك في سائر التبرعات من 
المدين الذي لا فَضل له يتبرع به» بل وكذلك فيمن هو محتاج إلى مايتبرع 
به. 

وأما الطلاق؛ فالأصل فيه: أنه ليس بواجب /٠۹١[‏ أ] ولا مستحب» 
ولکن قد عرض له ما یجعله مستحبًا أو واجبًا. 


0© ف الال شرك رامرات ماآتيت: 
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فإنه في أحد القولين في مذهب أحمد يجب عليه أن يطلقها إذا كانت 
مُصرَّة على ترك الصلاة أو على فعل الفاحشة» ومذهب أحمد أنه لا يجوز له 
أن يتزوج الزانية حتى تتوب كما دل عليه الكتاب والسنة» وصَعفَ حديث: 
ا رای ل تردید لای ارول کور ار جل ان کون دیو امع ان 
بعض أهل الكلام كأبي علي الجبّائي"' ذكر الإجماع على جواز ذلك! 
وادعى أن آية الور" منسوخة بمثل هذا الإجماع» سواء قيل الإجماع هو 
الناسخ أو هو دليل على الناسخ؛ ولبسط خطأ المدعين لهذه الإ جماعات 
المخالفة للكتاب والسنة وآثار الصحابة موضع أخر. 


والمقصود هنا: آنه إذا كان الطلاق المحلوف به غير واجب ولا 
متخاو لعن الهحل و فا هة سحت ولو ند لارو اج اللي 
al‏ 
الى ونار الظاعات ذا فص به المير ااا ر 


(۱) أخرجه الشافعي في مسنده (برقم »)٠۲٠٠١‏ وأبو داود (١١۱۸)ء‏ والنسائي )٤٦٥(‏ 
وغيرهم من حديث ابن عباس وَيَهعَتهًا. قال الإمام أحمد: ليس له أصل ولا يثبت. 
وقال النسائي: والصواب مرسل. انظر: نصب الراية (۳/ »)۳٠۳‏ البدر المنير (۸/ 
۷)/) ولابن حجر رسالة في الكلام على هذا الحديث ذهب فيه إلى صحته» ولابن 
المبرد (يوسف بن عبد الهادي) رسالة مخطوطة في تخريج الحديث» ولابن القيم 
في روضة المحبين (ص ۲٠٠‏ وما بعدها) توجيه حسن لمعنى الحديث. 

(۲) هو: محمد بن عبد الوهاب البصري» رأس المعتزلةء توفي سنة .)۳٠۳(‏ انظر في تر جمته: 
تاريخ الإسلام (۷/ ١۷)ء‏ وفيات الأعيان /٤(‏ ۲۹۷)» الأنساب للسمعاني (۲/ .)١۷١‏ 

(۳) وهي قوله تعالی: الزن لا إلا نة أو رة رة لا نها إل ران أو مراف 


ی ع کے کے ا ا وو 


حرم ذلك على المؤمنِين 4 [النور: .]١‏ 
AY‏ 


فجعلوا كونه يمينا مانا من لزوم ما هو طاعة لله ورسوله» وهو محبوب إلى 
لله ورسوله» لأنٌ العتتق والطاعات وإِنْ كانت محبوبة لله ورسوله= فلا تلزم 
إلا من ألزمه الله بهاء أو مَنْ ألزم نفسه بهاء وهذا المعلّق إذا قصد اليمين فلم 
يقصد بها إلزام نفسه بهاء بل قصد اليمين = فَلَأن يقولوا: إن المعلق للطلاق 
إذا كان قصده اليمين لا يلزمه الطلاق الذي ليس هو بمحبوب لله ورسوله 
ری وا یا ایی فان اا روخ ر 
هناء والشارع يحب ما ألزمه هناك ولا يحب ما جعله لازمًا هنا. 


ومما بين هذا: أن الشارع وَسَح طريق العتق» وصَيَقّ طرق الطلاق؛ 
فالعتق إذا كان من أهله في محلّه = = جاز في كل وقت» والطلاق لا يجوز في 
حال حيض المرآة» ولا يجوز إذا وطئها بعد الطهر حتى يتبين حملهاء بل 
المنع من الطلاق في هاتين الحالين ثابت بالنص /۱۹١[‏ ب] والإجماع. 

والطلاق لم يرل به الملك ابتداء» بل إذا أوقعه بعد الدخول كان أَحَىّ 
برجعتها ما دامت في العِدّةء وإذا مات أحدهما ورثه الآخر» وإنما يرول ملكه 
إذا انقضت العدةء بخلاف الإعتاق فإنه يزيل الملك بنفسه» ولا يبقى بعده 
للسيد ملك على المملوك ولا رجعة له بعد الإعتاق» كماله في المرأة رجعة 
بعد الطلاق. 

وأيصًا؛ فإذا زال ملكه عنها جاز له أن يثبت له الملك ثانيًا بعقد ثان» 
والعبد إذاعتق وهو مُسلم لم يعد إلى الرْقّ» ولو كان ذميًا لم يعد إلى الرق 
إلا أن يذنب الذنبً الذي يبيح استرقاقه» وأما الإسلام السابق فهل يمنع 
(1) انظر من نقل الإجماع في: موسوعة الإ جماع في الفقه الإإسلامي (مسائل الإجماع 

في أبواب النکاح) (۳/ ٤۷١‏ وما بعدها). 
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استرقاق المرتد حيث لا يحم قتله؟ فيه نزاعٌ بين العلماء» وهذا لأن الرق 
إنما سيبه الكفر والمحاربة فأباح الله -عز وجل - لعباده المؤمنين أن 
يستعبدوا رقاب الكفار ويأخذوا أموالهم لأنه - تعالى - خلقهم لعبادته» 
وتلق الأموال لیستعینوا بها على عبادته» فلما كفروا به وحاربوا أولياءه باح 
لأوليائه تملك أنفسهم وأموالهم» وَجَعَل ذلك فيئًا يفيئه على عباده المؤمنين؛ 
لأنهم هم المستحقون له. 

أفاء إليهم؛ أي: أعاد إليهم ما هم المستحقون له شرعا. 

ولهذا كان اللإسلام مانعًا من الرق الشرعي» فالحر المسلم لا يجوز 
استرقاقه بحال» وإذا ارتدٌ عن الإسلام تحتَم قله إن لم يعد إلى الإسلام» فإن 
أسلم بعد الأسر فهل يسترق كما يسترق الكافر الأصلي؟ فيه نزاع. 

فقيل: يجوز استرقاقه» كما استرق الصحابة كنأ من استرقوه من 
بني حنيفة"ء ومنهم الحنفية التي َسَراهَّا علي بن أي طالب نة . 

i E e 
الكافر الأصلي فإنه إذا لم يسلم لم يتحتم‎ 

والمرتدة ي يتحتم قتلها عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد» كما قتل 


(1) في الأصل: (أباح)ء وبما أثبت يستقيم الكلام. 

(۲) وذلك في وقعة اليمامة مع مسيلمة ومن اتبعه. انظر خبرها في: تاريخ الإسلام (۲/ 
۷ وما بعدها)» البداية والنهاية (۹/ ٤٦٥‏ وما بعدها). 

(۳) أخرجه الواقدي فى كتاب الردة - كما ساق إسناده الزيلعي -. ورواية ابنها محمد في 
«الصحيحين). ۰ 
انظر: نصب الراية (۳/ »)٤٥١‏ البدر المنير (۸/ .)٥۷١‏ 
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الصا نة مرتدة'» وأبو حنيفة مَنَحَ قتلها كمايمنع قتل الكافرة 
1 اا الأصليةء والجمهور يمَرَفُونَ بين الردة وبين الكفر الأصلي» فان 
رده موجبة لقتل المرتدء بخلاف الكافر الأصلي فإنه يجوز عقد الذمة له 
ولهذا يجب في الردة قتل من ليس من أهل القتال كالشيخ الكبير والراهب 
وغيرهماء ولا يجوز قتل هؤلاء عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد. 


ر اف ا ا نے اترات عد الو 
والشافعي يجعل نفس الكفر هو المبيح» ويقول: إنما استشنى النساء 
والصبيان لكونهم يصيرون بالاستيلاء مالا للمسلمين» ففي قتلهم تَقُوِيتُ 
تملك ذلك على المسلمين» فيجعل المانع كون القتل يفوت تملكهم على 
المسلمين» وآما الأكثرون فيقولون: بل المانع كونهم ليسوامن أهل القتالء 
كما عَلَلّ النبي لل بذلك لما مَرّ في بعض مغازيه بامرأةٍ مقتولة فقال: :ما 


)۱( أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (برقم 9/) البيهقي في السنن الكبير 
(۱۷/ ° / ح »)۱١۹١1 ۱1۹١١‏ ومعرفة السنن والآأثار «(o00 /١١(‏ 
والدارقطني /٤(‏ ۱۱۹). 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم /١(‏ ۳۸۷): وأسانيد هذه القصة منقطعة. 
وقال الزيلعي: لكن قيل: إن سعيدًا هذا لم يدرك أبا بكر فيكون منقطعًا. وحسنه 
المباركفوري في التحفة A /١(‏ 
انظر: نصب الراية (۳/ »))٤١۹‏ البدر المنير (۸/ )٥۷٤‏ التلخيص الحبير ©/ ' 
۷( 
وذْكِر أن اسمها: أ قرفة. 

(۲) انظر: فهرس مجموع الفتاوی (۳۷/ »))١٠١ - ٠١٤‏ والنبوات »)٥۷١ /١(‏ وقاعدة 
مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم. 
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کانت هذه لققاتل»('». ونهى عن قتل النساء TT‏ وفي السنن أنه 
ية نهى عن قتل الشيخ الكبير والعسيف" وغير هما ممن ليس هو من أهل 
القتال؛ ولهذالو قاتل النساء والصبيان قوتلوا وقتلوا باتفاق العلماء“» 


والمقصود هنا: أن سبب الرق هو الكف (°ء والإسلام يمنع ابتداءه ولا 


یمنع دوامه» فإذا أسلم بعد الاسترقاق لم يَصز حرًاء فإنه إنما تاب من الكفر 
بعد القدرة عليه» وذلك لا يمنع بقاء أثر العقوبة عليه - وهو الرق ٠‏ بخلافي 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


أحرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۵/ ۳۷۰)» وأبو داود )۲۹٠۹(‏ وغيرهما من 
حديث رباح بن الربيع ركنة. 

وقال ابن حبان في صحیحه (۱۱/ للا اا ت و ا اوت و 
حطا الاب و من اوو ورا بن الربيع وهما محفوظان. 

انظر: نصب الراية (۳/ ۳۸۷)» البدر المنير (۹/ »)۸١‏ إرواء الغليل /٥(‏ ١)ء‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ /۳٠٤‏ ح .)۷١١‏ 

أخرجه البخاري (۳۰۱۴» ۳۰۱۵)» ومسلم ٤ ٤(‏ ۱۷) من حديث ابن عمر رعته. 
hh E‏ 
3 نصب الراية (۳/ (7٦‏ 

والنهي عن قتل العسيف: أخرجه أبو داود »)۲٠٠۹(‏ والنسائي في سننه الكبرى 
»))/۸٩۷۲ »۸۵۷۱(‏ وابن ماجه )۲۸٤۲(‏ وغیرهم من حديث رباح بن الربيع 


كته 
انظر: مجمع الزوائد (/ ۳-۳۱١‏ ۳۱۸). 


€3 )) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي آبو جیب (ص ۲۹۹ -۲۷۰). 
)0( انظر ما تقدم في (ص٩١٤).‏ 


AY 


O i A O 
النبي بلا للأسير العقيلي لما قال: : يا محمد إني مسلم. فقال له النبي كلا‎ 
ّما إِنْكَ لو فُلتها وأنت تملك أمرك, أفلحت كل الفلاح»'.‎ 

والإعتاق يعيد الإنسان إلى أصل حريته» وإن كان المعتَق ذميًا فعتقه 
كالصدقة عليه» والصدقة عليهم جائزة بخلاف الطلاق و النكاح؛ فإن النكاح 
هو سبب دوام الآدميين» ذ فهو آمر طبيعي في بقائهم كما أن الأكل [۱۹۱/ ب] 
والشرب آمر طبيعي في بقاء الشخص, فلا بد منه من بقاء النوع؛ ولهذا يجب 
عند الضرورة إذا خاف الوقوع في الزنا. 

وإذا كانت له شهوة ولكن لا يخاف الوقوع في الزنا فهل هو واجب أو 
مستحب؟ فيه قو لان للعلماء» هما روايتان عن أحمد. 

وإن اشتخل عنه بالصوم والصلاة» فهل هو أفضل أو الصلاة والصوم؟ 
فيه نزاع مشهور. 

َمَنْ لم یوجبه مع أن الآدمیین لا یبقون [إلا] به» فإنه یکتفی بالباعث 
الطبعى. 

كما اختلف العلماء في الصناعات التى لاد للناس منها كالحراثة 
والبناية؛ هل يقال: إنها فرض على الكفاية أم لا؟ على قولين في مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهما. 


(۱) آخرجه مسلم )۱۹٤۱(‏ من حدیث عمران بن حصين رنه وقد تقدم طرفه في 
( ص٤‏ ۱۲- .)۱۲١‏ 
(۲) إضافة يقتضيها السياق. 


1A۸ 


ففي الجملة؛ هو من أصول مصالح الآدميين طبعًا وشرعاء بخلاف الرق 
فإنه ثابت على خلاف مقتضى الفطرة والشرعةء وإنما يُسترق مَنْ حرج عن 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء» وعن دينه الذي شرعه. 

فالطلاق إزالة [النکا ح۲١‏ الذي هومن مصالح العباد في المعاش 
والمعادء والإعتاق إزالة الرَّقٌ الذي إزالته من تمام مصالح العباد في المعاش 
والمعاد. 


فالطلاق من جنس الرق الابتعا لاف ااي والااعتاق من 
جنس النكاح الموافق لمقتضى الأصل؛ فلهذا جاءت الشريعة الكاملة بتوسیع 
طرق العتق والترغيب فيه» وتضييق طرق الطلاق والمنع منه» فمن عكکس 
ذلك فقد بَدَل فطرة الله التي فطر عباده عليها عليهاء وشرعة الله التي" أرسل بها 
رسوله بي لا سيما فيمن عَلَىّ تعليقًا يقتضى لزوم العتق له» وجعل العتق 
لازمًا له عند وجود الشرط» كما جعل النذر لازمًا له عند وجود الشرط لكن 
كان قصده اليمين وهو يكره لزوم ما عَلْقَهٌ سواء وجد الشرط أو لم يوجد= 
فإذا قيل لهذا: قَصد اليمين مانعٌ لك من لزوم ما جعلته لازمًا لك -وإن كان 
الله يحبه ويرضاه -» ولم يكن جعله لذلك لازمًا عند الشرط مع كون الله 
یحبه ویرضاه موجبًا للزومه» ثم یجعل جَعْل ما لا یحبه الله ویرضاه لازمًا له 
یحبه ولا يرضاه» والذي [۱۹۲/ آ] یحبه ویرضاه لا یجعل جعله لازمًا موجبًا 
للزومه= فَمَنْ قال هذا؛ هل أبقى فى الخطا غاية؟! 


67 ااال 
(۲) في الأصل: (الذي)ء والجادة ما أثبت. 


1۸۹ 


ولو قيل لشخص: اجتهد في الخطاً؛ هل كان يقول إلا ماهو من هذا 
الجنس؟! فأي القولين أولى أي بخيار الأمة وأفضل القرون أنهم 
قالوا؟! هذا القول المتناقض وليس معه عنهم نقل بذلك» بل كلامهم يدل 
على نقيض ذلك أو أنهم قالوا قولا معروقًا يوافق الفطرة والشرعة» ويقبله 
العقل» ويدل عليه الكتاب والسنةء ويكون قولهم به مطردًا متناسبًا سالما من 
التناقض» وكلامهم يدل عليه من جهة العموم المعنوي تارة» ومن جهة 

افإنهم إذا جعلوا كونه قاصدًا للحلف [...]' إلا" للزوم المعلق مانعا 
من أن يَلزمه ما يحبه الله ويرضاه من العتق والنذر» فان يجعلوا هذا القصد 
مانعا من أن یلزمه ما لا یحبه الله ويرضاه بطريق الأو لى والأحرى. 


BSS 


)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة. 
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و 


فصل 


قال المعترض: 
(قال المجيب: وبالجملة؛ النزاعٌ في هذه المسألةٍ ثابث بين السلف» 
كطاووس والحسن البصري وغير هما. 
قلت: أا ا فقد تقدم الكلام عليه( وإبداء الاحتمالات في 
اللفظ المنقول عنه. 


وقال ابن حزم": إنه صح عنه في الحلف بالعتاق كفارة يمين. وهذا- 
أيضا - يحتمل أن يراد به: بصيغة (العتق: يلزمني)؛ فلا دلالة فيه» وتقدم فيه 
قول محمد بن نصر أنه روي عن الحسن وطاووس مثل قول أبي ثور" 
فيحتمل أَنْ يريد مثل قوله في التفرقة بين الطلاق والعتق وغيرهماء فيكون 
ذلك نقلا عن طاووس لوقوع الطلاق» ويحتمل أن بريد مثل قول أي ثور في 
العتق خاصة» ومثل هذا الاحتمال لا يحصل النقل“» فلذلك لم أنقل عن 
طاووس شيئاء لأني لم أَرَ عنه بنص ظاهر خلافَ ما نقله المصنف)(*. 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أن هذا تخليطٌ في الكلام فإن الكلام هنا إنما هو في إثبات 


.)أ/٠٠( «التحقيق»‎ )١( 
.)۹۹۱ في المحلى (ص‎ )۲( 
.)٤۹۱ اختلاف الفقهاء (ص‎ )۳( 
كذا فى الأصل و«التحقيق).‎ )٤( 
.( /٤٠( «التحقيق»‎ )٥( 
1۹1 


النزاع في العتق المحلوف به» وهذاالذي قال فيه المجيب: (وبالجملة 
فالنزاع في هذه المسألة ثاإبت بين السلف كطاووس والحسن). لم يذكر 
۲١‏ ب] هنا النزاع في الطلاق» والاحتمالات التي تقدم إبداء المعترض 
لها مع فسادها = إنما هي فيما نقل عنه في الطلاق؛ فكيف يصلح أن يذكر 
هذا جوابًا فيما نقل عنه في العتق؟ 

الوجه الثاني: أن يقال: قول طاووس: التسوية بين العتق والحلف بالنذر 
أنه فيه كفارة يمين» كماهو قول أبي ثور= قد نقله عامة من صنف في 
الخلاف مثل: محمد بن نصر» ومشل محمد بن جرير» ومشل أبي بكر بن 
المنذر» ومثل أبي عمر بن عبد البر» ومثل أبي محمد بن حزم وغیر هؤلاء» 
وبعض هؤلاء هو الذي نقله» وقبل هؤلاء ذكر النزاع أبو ثور وغيره من علماء 
اا 

وأيضا؛ فهذا النقل موجود في الكتب التي بُذكَرٌ فيها نزاع السلف من 
المصنفات في مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهي 
فالطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لإجماع العلماء الذين ينقلون 
النزاع. 

والمغترض مغرف بأ لسن مه قل عن طاووس.بخالف ذلك نكف 
يسوغ رَد ما نقله جميع العلماء عن طاووس بلا شيء أصلا؟ وإنما رَد ذلك 
بمثل ما رَد به قولّهُ في الطلاق المحلوف به من التأويلات القرمطية» التي هي 
من باب تحريف الكلم عن مواضعه. 

الثالث: أن يقال لمشل هؤلاء: عمدتكم في المسألة على نقل بعض 
هؤلاء لا جماع» ومعلو معلو م أن نقلهم للنزاع ثبت وأقوى من نقلهم للإجماع 

1۹۲ 


وعدم النزاع» فان نقل النزاع هو نقل عن عالم قال قولًا في مسألة يمكن 
معرفته؛ إما بسماعه منه وإما بإسناد ثابت عنه؛ وأما نقل الإ جماع وعدم النزاع 
فلا يكون علمًا إلا مع العلم بعدم النزاع؛ وهذاإن كان ممكتًا فهو متعسرء 
وإِن کان غیر ممکن فمتعذر؛ فالأول یسر منه» وما کان يسر كان العلم به 
أيسر. 

ولهذايقبل من نقل النزاع ما يقبل من رواية العدل» فإذا روى العدل 
الضابط عن بعض العلماء قولا يقبل منه كما يقبل إخبار أمثاله من العدول 
الضابطين» وأما نقل الإجماع وعدم النزاع فلا ينتهض به إلا الأفراد من 
العلماء [۱۹۳/ ] المطلعين. 

ومع هذا؛ فالغلط فيه كثير جدا» حتى إني لا أعرف أحداينقل 
الإاجماعات إلا وقد وجد فيما ينقله من الإجماعات مافيه نزاع لم يطلع 
O‏ 


وأيصًا؛ فالغلط فيه كبير جدًا بخلاف مَْ ينقل الأقوال عن قائل معن 
يثبت به النزاع» فان من الحفاظ مَنْ لم يعرف له غلط كالزهري والثوري 
وغيرهماء ومنهم مَن يندر غلطه كشعبة وزائدة وقتادة وزهير وغيرهم» 
وهؤلاء وأمثالهم أحفظ الأئمة للمنقولات من أقوال العلماء وغيرهم» وهم 
وغیرهم کابن جریج ومالك بن أنس وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 


٤٤۷ /٦( الفتاوی الکبری‎ »)۲۷۲ /۱۹( )۲٥۵ /١۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ء)٤۷۹‎ /١( النبوات‎ »)۲۸٦ /۷( جامع المسائل (۳/ ۲٤۳)ء منهاج السنة‎ ٥ 
وما بعدها).‎ ۲۸٦ نقد مراتب الإ جماع (ص‎ 
.)٦٥۸ص( وانظر ما تقدم‎ 


1۹۳ 


وسفيان بن عيينة وسعيد بن أبي عروبة وسليمان التيمي والأوزاعي 
والليث بن سعد وعمرو بن الحارث» وَمِنْ قبل هؤلاء مِنْ صغار التابعين 
وكبارهم كالفقهاء السبعة وكالحسن وابن سيرين ومُطَرّف بن الشخير 
وكعلقمة والأسود وعبيدة وإبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وأمثالهم = هم 
E‏ 
بعدهم مما فيه نزاع» وذلك النقل مقبول منهم» كما يقبل منهم ما ینقلونه من 
أقوال النبي بالا 1١‏ , 

وعامة هؤلاء لا ينقلون إجماعًاء اللهم إلا أنينقل أحدُهم إجماع 
الصحابة ري يكتأ؛ كما روي عن عبيدة السلماني أنه قال: لم يجمع 
آصحاب ای شی کا ایر ما اا تاشت کے ی ن 
أختهاء ون الخامسة لا تنكح في عدة الرابعة» وهذا أراد به العدة 
الرجعية» فالناس يسلمون الإجماع فيه» وأما الطلاق البائن فلايُْسَلمُون 
الإ جماع فيه» بل ومالك والشافعي وغيرهما يقولون: إنها تباح في العدة من 
الطلاق البائن. 


(۱) مجموع الفتاوى »)٤۹٤ /۲۱( ۰ /١۳(‏ الفتاوی الکبری (۱/ .)۲٤۷‏ 

(۲( ذكره المجيب - أيضا- في مجموع الفتاوى /٠۲(‏ ۲) والفتاوی الکبرى (۹/ 
۳,) وقد نسب حكاية الإجماع إلى عبيدة السلماني مله جماعة من العلماء 
منهم: السرخسي في المبسوط .)٠٠١ /٤(‏ والزيلعي في تبيين الحقائق (۲/ .)٠٠۸‏ 
والزركشي في شرح مختصر الخرقي ٥۵ /١(‏ وغیرهم. 
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۲/ ٠‏ وذلك لحديث زرارة بن أوفى: ما 
أجمع أصحاب محمد على شيء ما أجمعوا على أن الأخت لا تنكح في عِدة أختها... 
ٹم قال (۲/ ١‏ وأما ما ذكرتم من الإجماع؛ أما البائنء فأين الإجماع فيها؟ 


14٤ 


o e E 
e 

فالليث حكى الإجماع على أنه لا تقصر الصلاة في قل من يومين 
/ ب]» وكذلك الشافعى تبعه على ذلك؛ وقد علم النزاع ف ذلك بین 
الضحاة والتا ١‏ 

والثوري حكى الإجماع على أن المطلقة الرجعية إذا ارتجعها ثم طلقها 
فإنها تستأنف العدة» والنزاع ثابت ss‏ في مذهب الشافعي 


وأحمد. 
ومالك , بن أنس دَكَرَ الإجماع على الحكم بر ل رعا 
القسامة(؛ والنراع فى ذلك معروف. 


(۱) الام (۲/ .)۳٣۲‏ 
وانظر: مجموع الفتاوی (۲۵/ ۲۱۲)» الفتاوى الكبرى (۲/ ۹۷٤)ء‏ قاعدة في 
الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة (ص١٠۲)»‏ وما تقدم في (ص۱۸۳). 

(۲) في الموطاً(۲/ ۲۹۷). 
وانظر: الاستذكار (۲۲/ »)٥۷‏ الطرق الحكمية (۱/ .)۲١‏ 

(۳) في الموطاً (۲/ )٤٥۳‏ وقال: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي سمعت ممن أرضى 
في القسّامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم الخد أن دا الا مان 
المدّعون في القسامة فيحلفون» وأن القَسَامة لا تجب إلا بأحد أمرين: اا ان قرول 
المقتول: دمي عند فلان» أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة - على 
الذي يْدَّعَى عليه الدم؛ فهذا الذي يوجب القسامة للمدعين الدم على مَّن ادعوه عليهء 
ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين. 


1۹0 


والمقصود: أن العلماء تلهم لِمَا ينقلونه من أقوال ينبت بها النزاع أثبت 
من نقلهم لنفي النزاع 

وآبو ثور و محمد بن نصر و محمد بن جرير وابن المنذر وابن عبد البر 
وابن حزم وغيرهم قد نقلوا النزاع في الحلف بالعتق عن الصحابة والتابعين› 
وممن سَمُوه طاووس» وبعضهم حكى إجماعا في الطلاق كأبي ثور ومن 
تبعه» وبعضهم حكى النزاع في الطلاق - أيصًا- كابن حزم ومَنْ وافقه» فلو 
ام بعلم التزاع في الطلاق والحلف به بنقول أخرى» لكان من المعلوم 
قطعًا أن إثباتَ نقلهم كلهم للنزاع في العتق أولى من إثبات نقل بعضهم لنفي 
النزاع في الطلاق مع مخالفة بعضهم في ذلك لوجهين: 

أحدهما: أن نقلّ النزاع أقوى وأثبت. 

والثاني: أن ثبت النزاع مثبتٌ؛ ونافيه نافي؛ والمثبتُ مُمَدَمٌ على النافى. 

فإدا جعل المعترض ونحوه عمدتهم نقلهم لإ جماع» وطعنوا في نقلهم 
للنزاع = كان هذا من أظهر الخطاً وأفحش التناقض. 

الج اراح اد افراع في ال لبن هر رل اروس والخيح فط 
بل منقولٌ عن غير واحد من التابعين غيرهماء وعن غير واحد من الصحابة 
مع ثبوت ذلك النقل. 


= قال مالك: : وتلك السنة التي لا احتلاف فيها عندناء والذي لم يزل عليه عمل الناس 
ا لعن اة مل الذم ر الاين دعر اهدر طا 
وانظر: الاستذکار ١ ٩ /۲٠(‏ مهم)» الصواعق المرسلة (۲/ ۰ = ۹۲ 0). 
(1) في الأصل: (منقول)ء والصواب ما أثبتٌ. 
1۹٦‏ 


حر إن فعلت کذا) = أنه گفر يمينه ولا يلزمه العتتق» وهذان مخالفان لهذا 
القول» يريان آنه لا يلزمه عتق ولا كفارة» كما لا يلزم ذلك عندهما في تعليق 
النذر إذا قَصِدَ به اليمين» وقولهما فى ذلك كله قول داود /۱۹١[‏ أ] وأصحابه» 
الحسن» والطحاوي يميل إليه 

فهؤلاء یختارون فی الحلف بالعتق أنه لا يلزم ولا كفارة فیه» كما يکر 
ذلك عن: داود وَمَنْ وافقه» وأبلغ من ذلك قول أبي عبد الرحمن الشافعي 
رَمَنْ وافقه كابن حزم من أهل السنةء وكالمفيد والطوسي والموسوي 
وغيرهم من شيوخ الشيعةء وهم ينقلون ذلك عن فقهاء أهل البيت» ومعلوم 
أن حلاف أئمة أهل البيت كأبي جعفر محمد الباقر وجعفر بن محمد معتد 
به باتفاق المسلمين»› فان هؤلاء من أكابر أئمة المسلمين» ومن سادات آهل 
العلم والدين» وإِنْ كانت الرافضة تغلوا فيهم غلوًا باطلاء فذلك لايمنع من 
معرفة أقدارهم» كغلوهم في علي نة وغلو النصارى في المسيح 
عليه السلام-. 


والرافضة يجعلونهم معصومين كالرسول ل ويجعلون كل ما قالوه 
قالوه نقلا عن الرسول بف ويجعلون إجماع طائفتهم حجة معصومة؛ وعلى 
هذه اللأصول الثلاثة بنوا شرائع دينهم» لكن جمهور ما ينقلونه من الشريعة 
موافق لقول جمهور المسلمين» فيه ماهو من مواقع الإجماع» وفيه ما فيه 
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نزاع بين آهل السنةء فليس الغالب فيما ينقلونه عن هؤلاء الأئمة من مسائل 
الشرع الكذب» بل الغالب عليه الصدق» وفيه ما هو كذب خطأ أو عمدًا بلا 
ريب» وآقوالهم كأقوال نظرائهم من أئمة المسلمين. 

لكن قديقال: نقل هؤلاء عنهم لايوثق به» وقد وقفت على النقل 
المأثور عنهم بالإسناد المتصل عندهم» فوجدته في التعليق للطلاق الذي 
يقصد به اليمين» أفتوا فيه: أنه لا يلزم به الطلاق. 

ولفظ بعضهم یقتضی آنه لا یلزمه طلاق ولا کفارة. 

ولفظ بعضهم إنما فيه نفي الطلاق لم يتعرض لنفي الكفارة. 

وما التعليق الذي يقصد به الإيقاع؛ فلم أجد نقلا متصلا عنهم أنه لا 
يلزم. 

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لما تكلم على مسألة الحلف 
العتق في [۱۹/ ب] كتابه (اللطيف) قال: (ويسأل القائلود: إن العتق 
راقع بمملولٍ القائل: مملوكه فلان حر إن كلم اليوم فلانًا؛ إذا حنث في يمينه 
أتسققطون]" عنه الكفارة؟). 

إلى أن قال: (فإن ادعوا أن ذلك إجماع. 

قيل لهم: لا علم لكم باختلاف آهل العلم» وقد روي عن ابن عمر 
وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم و جماعة يكثر 
عددهم من أئمة الصحابة والتابعين رتش = أن في ذلك كفارة يمين). 


(۱) انظر (ص١٤۱).‏ 
(۲) في الأصل: (المسقطون)ء والمثبت من قاعدة العقود (۲/ ۳۳۲). 
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فقد ذكر ابن جرير - وهو يرى أن قول الجمهور حجة» نقلته عن النبي 
با فلا يجعل مستند الإ جماع اجتهاداء ولا يعتد بخلاف الواحد والائنين - 
أن القول بلزوم الكفارة فيما إذا قال: إن فعلتٌ كذا فكل مملوك لي حر = هر 
قول جماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين» وذكر منهم مَنْ ذكر 
مثل: ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم. 

وطاووس واحد من جماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين» 
قالوا فيما إذا قال: إن فعلت فكل مملوك لي حر: إن في ذلك كفارة يمين. 


ان ير اد ن اة التر فض و اقا عل قلا لو جاع ف 
الطلاق» مع أن ذلك لا ينفعهم؛ فان الإجماع عنده قول الجمهورء ليس هر 
الإجماع الذي يقولون هم وجمهور علماء المسلمين إنه الإ جماع 
المعصوم. 

وأما تقْلهٌ للنزاع في ذلك؛ فقد نقله عن جماعة يكثر عددهم من أئمة 
الصحابة والتابعين» ومثل هذاالنقل يرجع فيه إليه باتفاق العلماء؛ فقد 
احتجوا بنقله فيما لا يجوز الاحتجاج به عند جماهير العلماء» وتركوانقله 
فيما يحتج بنقله فيه باتفاق العلماء. 


فإنه من أتة المسلمين العالمين بأقوال الصحابة والتابعين» وهر آحد 
المجتهدين الذين لهم أتباع ومذهب» ولهذا ذدکره أبو إسحاق فی طبقات 


)۱( ( ص ۳(. 
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وقال أبو محمد بن حزم': (صَحٌ عن عائشة وأم سلمة أي 
المؤمنين -» وعن ابن عمر آنه جعل في قول ليلى بنت العجماء: كل مملوك 
لهاحر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية /۹١[‏ أا إن لم تطلق 
امرأتك = كفارة يمين واحدة. 

وعن عائشة آم المؤمنين يمتها فيمن قال في يمين: مالي ضرائب في 
سیل اله أ قال: مالي كله في راج الكبة= فار يمين 

وعن عائشة وأم سلمة أي المؤمنين كنا فيمن قال : علي المشي 
إلى بیت الله إن لم یکن كذا= كفارة يمین؛ من طریق محمد بن عبد الله 
الأنصاريء عن أشعث الحمراني» عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع 
عنهما). 

اا و 


او سو 


ا ی 

وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة 
ن 

فال: (وَصَح عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف بالعتاق 
ومالي هدي وکل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو = كفارة يمين. 


(1) في المحلى (ص 44۱)ء وقد تقدّم مرارًا. 
(۲) كرر الناسخ (أو قال). 
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مالي هدي» أو قال: مالي في المساكين = كل ذلك يمين. 
قال: وهو قول قتادة وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر. 
قال أبو محمد: وكل هذا حلاف لقول أبي حنيفة ومالك والشافعي» لأن 
الشافعيً أخرجَ من ذلك العتق المعين). 
فهذا ابن حزم يذكر الحلف بالعتق إذا قال: إن فعلت فكل مملوك لي 
حر عن جماعة من أئمة الصحابة والتابعين» ون ذلك صح عنهم» وَذكَرَ 
تم او و ان طا لم يصح ذلك عنه = لكان في إثبات 
النزاع في الحلف بالعتق بقول بعض هؤلاء كفاية. 
وهذا المعترض قد رأى كلام ابن حزم في ذلك» لكنه لم ينقل إلا نقله 
لمذهب طاووس» ثم إِنه حَرَفه» وهذا يظهر ب 
الوجه الخامس'': فإن المعترض قال: (وقال ابن حزم: إِلّه" صح 
عنه فى الحلف بالعتاقة كفارة يمين. قال: وهذا- أيصًا- يحتمل أن يراد به 
فيقال له: ابن حزم قد قال بأن قول هؤلاء خلاف لقول الشافعي» فان 
الشافعي آخرج من ذلك العتق المعيّن» فلو کان /٠۹٥1‏ ب] قصده بما نقله عن 
طاو وتن هو اها إا اف باو الق ان فال إن فا فل غ عد او 
ء EC‏ 2 3 و 
عتق هذا العبد» أو قال: يلزمنى أن أعتق عبدًا أو هذاالعبد إن فعلت = لم 


(1) فى الأصل: (الثالث)ء وهو خطأء فقد تقدّم الوجه الثالث والرابع» وقد استمرٌ هذا 
الخطاً فيما سيأّتى. 
(۲) في الأصل: (إن)ء والمثبت من المحلى» ومما تقدم في ول الفصل. 
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يكن قولهم خلافا لقول الشافعي عند ابن حزم» بل كان موافقًا لقول الشافعي 
تله . 

فان الشافعي يقول فيمن حلف بنذر العتق إنه تجزئه كفارة يمين» مرق 
بين ذلك وبين مَنْ حَلفَ بوقوع العتق» وقد وافقه على ذلك أحمد وإسحاق 
وأبو عبيد و محمد بن نصر وغيرهم» وابن حزم صَرَحَ بأ قول الشافعي هذا 
يخالف قول هؤلاء الذين نقل قولهم في العتق من الصحابة والتابعين» 
ومنهم طاووس. 

فإذا قیل عن ابن حزم: یحتمل أن یکون قله عن طاووس فيمن حلف 
بنذر العتق؛ كان كذبًا على ابن حزم. 

وأيضا؛ فالحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق 
لزمني)» والمعترضس قد رجح قول الجمهوراللين بقولون: إل ذا حلت 
بوقوع الطلاق لا حَلِف بنذره = فكذلك يجب أن يجعل هذاموجب 
الإ طلاق في قوله (العتق يلزمني) أنه حلف بوقوع العتق لا حلف بنذره» كما 
أن هذا هو المعروف عند الناس من قول القائل: الحرام يلزمني والظهار 
يلزمني إن فعلتٌ كذاء وأيمان المسلمين تلزمني إن فعلت» وأيمان البيعة 
تلزمني إن فعلت كذا؛ فان هذا حلف بلزوم هذه الأيمان له إِنْقَعَلَ لا حلف 
تدر هلو الان 

فإ الناس لا يقصد أحدهم في العادة على أن أَحلِفَ في المستقبل 
بأيمان البيعة وأيمان المسلمين إن فعلتٌ ولا قصد يلزمني أنْأَحَرّم أو 
أظاهر فيما بعد إِنْ فعلت» ولا يقصد يلزمني أن اى أو أعتق فيما بعد إن 
فعلت» فلا يَقصد أنه إذا حنث لزمه أن ينشى بعد ذلك طلاقًا وعتقًا وظهارًا 
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وتحريماء وينشئ الحلف بأيمان البيعة وأيمان المسلمين» كما إذا قال: إن 
شفى الله مريضي فعليّ الح إن فعلتٌ كذا فعليّ الحج» إن فعلت كذا فقد 
لزمني الحج = فان هذا يقصد إذا قعل لزوم إنشاءِ حَجٌ له بعد ذلك /۱۹١[‏ أ]» 
وأما هناك فإنما يقصد إذا حنث أنه قد لزمه الطلاق والعتاق» ولزمه مايلزم 
الحالف الحانث إذا حلف بأيمان المسلمين وأيمان البيعة. 

[الوجه السادس]: قوله: (وتقدم قول محمد بن نصر: إنه روي عن 
الحسن وط از وین ل قرل ای رر ٠‏ فمل أن بريد هتل قوله ي 
التفرقة بين الطلاق والعتاق» ويحتمل أن بريد مثل قول أبي ثور في العتق 
خاصة). 

فیقال له: وعلی کلا التقدیرین؛ فيكون قد نقل عن طاووس أن الحالف 
بالعتق إذا قال: إن فعلتٌ كذا فكل مملوك لي حر = أَنْيْكَفْرَ يمينه» والكلام 
هنا إنما هو في قول طاووس في العتق. 

فقد تبين أن نقل محمد بن نصر حجة عليك في إثبات قول طاووس 
كنقل ابن حزم» وقد انضم إلى ذلك نقل ابن المنذرء ونقل الطبري» ونقل أبي 
عمر بن عبد البر» وغيرهم من العلماء. 

وترديدلك الاحتمال في هذاالمقام لاينفعك في نفي هذا النقل» بل 
ذكر هذا الاحتمال هنا من باب التغليط, والمغالطة"؛ كذلك الاحتمالات 


(۱)( انظر (ص‌۷٦۱).‏ 
(۲) «التحقيق» /٤٠٥(‏ أ). 
(۳) في الأصل: (التغليظ والمغلظة)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
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التي ذكرتها في قول طاووس في الطلاق» فهاتيك لو قَدَرَ أنها تنفعك لم 

فهذه الاحتمالات القرمطية التي تذكرها في قول طاووس» وفي نقل 
محمد بن نصر عنه» لو نفعتك لن تنفعك فيما قصدته هنامن نفي قول 
طاووس في التق بل هي حجة صريحة على كلا الاحتمالين على نفي 
مقصو دك هنا. 

ولا عجب أن يحتج' الشخص بحجة وتكون عليه لاله إذا كان ذلك 
في سياق رَد الحق الذي لا يمكن رَذه» فإن هؤلاء المجادلين في هذه 
المسألة بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيرء أخرجهم الجدل بالباطل إلى أن 
جحدوا ما علم بالحس وبالعقل وبالسمع وبالشرع وبالخبر» فصاروا 
يقولون: :کل مَنْ عَلْقّ شيتًا بقصد اليمين فلا بُدٌ ن يريد وقوع ما عَلَمَهٌ عند 
وجود الشرط وإن كان كارمًا له وللشرط إذا لم يوجد الشرط» بل إذاوجد 
الشرط ففد أراده كما بريد المعلى غ الحالف. 

فصاروا يَدّعون على مَرٴْ أراد أن يمنع نفسه» فقال: : إن سافرتٌ معكم 
1 با إن كلمت فلانًا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة وعلء 
ثلاثون حجة وصوم الدهر ولا أماتني الله على الإسلام وقطع الله يدي وذبح 
أولادي على صدري ونحو ذلك من الأمور التي يشتد كراهة الإنسان لها 
وامتناعه من إرادة وقوعها. 


ومعلوم بالاضطرار آنه لا يريد وقوعه سواء وجد الشرط أو لم يوجد 


(1) كررها الناسخ في الأصل. 


الشرط'' فيقولون: بل هذا قاصد لوجودها إذا وجد الشرط» كمايقصد غير 
الحالف' الطلاق إذا قال: إن أعطتني ألقًا فهي طالقء أو إذا طَلَحَ الهلال 
فهي طالق» أو إذا أدبت لي ألا فأنت حر أو إن شفى الله مريضي فعليّ الحج 
وعلىّ الصدقة بألف؛ فيجعلون كل مُعَلتى مريدًا لوقوع الجزاء عند الشرط 
سواء كان الشرط مرادًا أو غير مراد» وسواء كان الجزاء مكر وها دون الشرط 
أو لم یکن مكروهًاء لكنْ إذا عله فلا بُ أن يقصد وجوده عند الشرط. 

ومعلو م اَن قولهم هذا خلاف لما يعلمه الناس علمًا يقينبًا ضروريًا من 
آل ر ا عه مي من حال ر تا امود ا ا ۷ 
يقصد أن تلزمه هذه اللوازم التي تزيل عنه نعم الله عليه في دينه ودنياه» 
وتجعله قد وتر أهلّه وماله ودينه وآخرته» فإن أحدًا لا يقصد أن يلزمه هذا 
بحال» فضلا عن أن يقصد إذا فعل فعلا من الأفعال مثل سفره إلى بلد أو 
يكلم بعض الناس أو تزويج بنته أو إعطاء عشرة دراهم يقدر عليهاء بل كل 
عاقل يعلم أن بَذلّ هذه الأمور أيسر على كل عاقل من لزوم تلك المكاره 
وأنه إذا خيَرَ بينَ أن يفعل هذه الأفعال وبين أن تلزمه تلك اللوازم = اختار أن 
يفعلها وأضعافهاء ولا تلزمه بعض تلك المصائب العظيمة في دینه ودنیاه؛ 


وإذا كان معلومًا بالاضطرار أن هذه الأفعال أحب إليه من لزوم تلك 
المصائب» فلا يختار إذا فعل هذا الفعل أن تلزمه تلك المصائب العظيمة» 


)۱( بعده في الأصل: (أو لم يوجد)» وهو تكرار» والصواب حذفه. 
(۲) بعده في الأصل: (مثلما يقصد)ء ولعل الصواب حذفها. 
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فيجتمع عليه إن فعلّ ما كان يكرهه وإن لزومه ۱۹۷1/ أ] تلك المصائب» 
وكان حين اليمين كارها للفعل»ء وكارها لتلك المصائب» ثم ندم فيما بعد 
على التزام الفعل» فصار يختار الفعل ولا يختار أن تلزمه تلك المصائب. 

وأما كونه يختار أن تلزمه تلك الصفات إذا فعل الفعل؛ فهذا ممتنع منه» 
ومن سائر'"' العقلاء لا سيما وهو حین اليمین کان كارا للفعل؛ فکیف یختار 
إذا وجد المكروه الأدنى أن يوجد هو والمكروه الأعلى؟! فهو كاره لكل منهما 
إذا انفرد» وكراهته للمصائب أعظم؛ TEE‏ 
فيكون قد اختار اجتماع هذامع هذاء وهو قط لم يختر أن تكون تلك المصائب 
وحدها؛ فکیف یختارها ذا قرنت بماهو مکروه عنده؟! وقد زاده اقترانها به 
كراهة لهاء ولم يتجدد له عند الاجتماع معنىً يزيل كراهة هذه المصائب. 

وآما إذا قَدَرَ أنه عند الاجتماع يحت معتّى يوجب إرادة ما عَلقه؛ فهذا 
ليس بحالف» وهذا يكون في مثل تعليق الطلاق. 

نان الطلاق يريد الإنسان تارة ويكرهه أخرى فإذاعَلَمَهٌ على فعل 
مکروه فقد یقع مع کراهته له ون وجد الفعل فیکون حالقاء وقد یکون مع 
إرادته له عند الفعل فلا يكون حالقًا. 

ولهذا لما كان تعليق الطلاق على وجه الحض والمنع: يكون تارةًمع 
كراهته [له]"' عند الشرط فيكون حالقًاء وتارة مع إرادته فلا يكون حالقًا = 
وفعت الشيهة لكر فن الاس ف هد االات كالم رى وااله اف 
(1) كذا في الأصل» ولعل صواب العبارة: وإلا لزمته. أو: وإِنْ لم يفعل لزمته. 


I E 
إضافة يقتضيها السياق.‎ )۳( 


ما لا یکون إلا يميتا. 

ولكن مع كونه قاصدًا للحلف يمتنع أن يكون مريدًا للجزاء في جميع 
أنواع اليمين» ولو كان مريدًا لم يكن حالقًاء فن الحالف لاد أن تكون 
كراهته للجزاء الذي علقه أبلغ وإن وجد الشرط مع كراهته للشرطء 
فيتميز عن المانع الذي ليس بحالف بوجهين 

أحدهما: أنه يكره الجزاء وإن ود الشرط. 

والثاني: أنه يكرهه أبلغ من كراهة الشرط» بخلافي الذي يقصد الإيقاع» 
فن كراهته للشرط أبلع» وعند وقوع [۱۹۷/ ب] الشرط لا يكره الجزاء» بل 
يدفع أعظم المكروهين - وهو الشرط - بالتزام أدناهما - وهو الجزاء - عنده. 
وأما الحالف؛ فا لجزاء أكره الأمرين له» وأدومهما كراهة. 

فهؤلاء لما تكلموا فيما لم يعرفوه؛ التزموا جحد العلوم الضرورية التي 
کی او و 

فيقال: الذي سبوا إليه القولُ بلزوم الجزاء عند الشرط؛ فهذا مما قاله 
a‏ > لكن هؤلاء لم يعرف عن أحلِ منهم أنه قال: إن 
الحالف يقصد لزوم الجزاء وإن ود الشرط فهذا ما علمت أحدًا من علماء 
المسلمين قاله» ولكنْ لما هر الكلامٌ والبحث التامٌ في هذه المسألة نقلا 
وبحتًا = صار بعض مَنٌْ يجادل بها إذا ذُكِرّ له أن الحالف لم يقصد لزوم 
الجزاء» يقول: بل قصده! 


وهم ون جحدوا ما یُعلم بالاضطرار» فقد لا یکونون معاندین جاحدین 


)۱( وضع الناسخ علامة اللحق في الهامش وكتب (من)» وكتب عليها حرف (خ). 
VV‏ 


لما يعلمونه» بل اشتباه الأمر عليهم» وعدم تمییز هى بين نوع ونوع = 
أوجب أن جعلوا أحد النوعين مثل الآخر. 

وقد عَلِمّ أن المعلّق قد يقصد الإيقاع» فظنوا كَل مُعَلّى يقصد الإيقاع 
حتى الحالف» فجحدوا ما يعلم بالاضطرار مِنْ عَدَم تمييزهم" وتفريقهم 
بین نوع ونوع. 

والجس يغلط إذا لم يكن معه عقل يُميّز بين المشتبهات؛ فكذلك قد 
يغلطون في حسهم الباطن إذا لم يكن معهم ما يعقلون به الفرق بين نوع 
ونوع؛ ولهذاقيل: غلطوا في العقل أيصا- وغلطوا في السمع؛ حيث 
أنكروا أن تكون هذه أيمانًا في اللغة وَعَرْف الصحابة الذين خوطبوا بالقرآن» 
وعَلطوا في الشرع؛ حيث ألغوا ما اعتبره الشارع من الصفات المعتبرة فيه 
كوصف كون الكلام يمينًاء وَعَلَقَّوا الحكم بكون الكلام تعليقا جُيلَ فيه 
الجزاء لازمًا للشرط وهذا وصف مُلْعَى مُهِدَرٌ في الشرع» لم يعلق به حكمًا 
لا في النفي ولا في الإثبات. 


وغلطوا في الجزم بمذاهب”' السلف حيث يحكون عن الصحابة 
والتابعين ما لم يقولوه» ويمَولُونهم أقوالا لم [۹۸/ آ] يقولوهاء مع اعترافهم 
ببطلانها فصار فيهم نوع من القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقليات» 
حيث خر جوا عما يعرف بالأدلة السمعية والعقلية. 


(1) في الأصل: (تميزهم). 

)۲( فى الأصل : (تميزهم). 

)۳( ا ا 
۷٩۹۸‏ 


وهذايظهر لكل مَنْ تأمل كلام هذا المعترض وأمثاله في مثل هذه 
المسألةء فإن المقصود بالجواب عن اعتراضاته ليس هو ذمهم والرد عليهم 
ولا ذمه» بل هو مشکورٌ محمودٌ مثتّی عليه مُکرَم» لِمَّا ذکره مما استفرغ فيه 
رن یت کا اا ن اراب اکور من بای رون ای ای ی 
الله تعالی - به رسوله لاة. 


ولكن المقصود: رَد جنس الكلام الباطل الذي يناقض ما يناقضه من 
الهدى ودين الحق. والمردود: القول الباطل نقاا وبحثًاء مِنْ أي قائل كان 
فان ما یقوله زید قد یقوله وما هو أفسد منه عمرو وبکر. 

الوجه [السابع]: أن يقال: قد ذكرتَ هنا أنك أبديت احتمالات فيما تقل 
عن طاووس» كما ذكرت احتمالات خر عنه» مع اعترافك أنك لم ترعنه 
نصا ظاهرًّا خلاف ما نقله المصنف عنه» ولا ريب أنك لم تذكر عنه نصا 
ظاهرًّا بخلاف ما نقله المصنف وغيره» لا في الحلف بالعتق ولا في الحلف 
بالطلاق» وهذا الذي رددت عليه لم يكن مُْصَتقًا» ولكن أنت تَسمّيه مصنفاء 
ولكن هو جواب سائل؛ ولهذا لم يستوعب المجيب الكلام فيه في المسألة 
نقلا وبحثاء وإنما كتبه على البديهة كما يكتب جواب المسائل. 


ولما لم يكن الكلام فيه مستوفُى ظٌَ هذا المعترض وأمثاله أن هذاهو 
غاية ما في المسألة من النقل والبحث» فَطْمِعَ مثل هؤلاء في رَد ذلك» وان 
کانوا مع قلته لم يردوه بحق» فلمًا انتشر الكلام فيها وظهر لهم بعد هذامن 
النقل والدليل ما لم يكن في هذا الجواب= تکعکع مَنْ کان يتحدى بما عنده 

من العلم والبیان» وکتموا ما كانواكتبوه في حكم هذه الأيمان» وبلغني أن 


۷۰۹ 


لع فالا ری ع ا ے2 لجات الف دح 
الاعتراض هذا البسط؛ ولهذاوقع فيه ما وقع من التكرار» وأنه لما رأى ماهر 
أبلغ [۱۹۸/ ب] من ذلك استعفى عن معاودة الاعتراض . 

والمقصود هنا: أن المجيب لم يذكر في ذلك الجواب المختصر كلاءَ 
طاووس وغيره في الطلاق» بل ذكر الخلاف مجملا بأنه إذا حنث فللعلماء 
فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق. 

والثاني: لا يقع به شيء ولا كفارة عليه. 

والثالث: عليه الكفارة. 

واا وای رر لد د 
الاعتراض على الجواب المختصرء ولكن المجيب وغير المجيب قد نقلوا 
عن طاووس أن الحالف بالطلاق لا يقع به الطلاق» وذكروا إسناد هذا النقلء 
فإنه رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن ابن طاووس» عن أبيه. ورواه 
سفيان بن عيينة» عن ابن طاووس» عن أبيه(". 

وابن حزم () فیمن نقله عن طاووس» وذكره من طريق عبد الرزاق» عن 
ابن جريج» أخبرني ابن طاووس» عن أبيه أنه كان يقول بالحلف بالطلاق 
لر ا نا قال لا آدری. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(۲) انظر (ص۱۸ وما بعدها) من المقدمة. 
(۳) انظر ما تقدم (صض‌۲۲۰). 

() في المحلى (ص .)۱۷۸١‏ 
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وقال المعترض : 

(یحتمل أن یکون مراده لیس صوابًاء فإنه مکروه لأنه حلف بغیر الله» أو 
أنه لا بأس بهء أو أنٌ مراده إذا أكره على الحلف به» َرَج هذا الاحتمال). 

فيقال له صرف اللفظٍ إلى معنىٌ يخالفٌ ظاهرَةُ يحتاج إلى أمور: أن 
يكو اللفظ مستعملا في عرف ذلك المتكلم في ذلك المعنى» وإلى أن 
یکون عنده دلیل یبین آنه لم یرد ظاهره» وإلی آلا یعرف عنه ما پبین مراده 
خلاف ذلك؛ وهذه الثلاثة منتفية ها( ''؟. 

فنا قد ذکرنا عن طاووس» وعن ج منه مثل ابن عباس وغیره» أن 
مرادهم بمثل هذا اللفظ في هذا: أنه لا يقع به الطلاق وإن لزمته الكفارة» كما 
قال ابن عباس هته في الحرام: ليس يميئًا". وقال: إنه يمين 
مكفرة". وكما سئل طاووس عن الخلع» فقال: ليس بشيء. وذكِرَ ذلك 
عن ابن عباس وبين مراده أنه ليس بطلاق بل فرقة بائنة. وكما قالت 
عائشة رييكتها في نذر اللجاج والخضب: ليس شيئًا". ومرادها: أنه لا 
يلزم ون وجبت فيه الكفارة. 


فعادتهم [۱۹۹/ آ] ينفون بهذا اللفظ ما يَظْنٌ السائل أنه ثابت وهو منقفِ» 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٦۰ /٩(‏ 
)۳( تقدم تخر يجه في ( ص ۲۲۲)» وهو في صحیح مسلم. 
)٤(‏ تقدم تخریجه في (ص‌۲۱۸). 

.)۲۱۸ تقدم تخریجه في (ص‎ )٥( 

.)٤١ ٤ أخرجه ابن الجعد في مسنده برقم (ح‎ (٦) 


۷١۱ 


إن أثبتوا به شيتًا آخر» كما سئل النبي هة عن الكهان» فقال: ليسوا بشيء(. 

وکال اا ول معدي الست ل ا عر الان 
لبس شىء ٠‏ ومر اة آنه ليس رظ لاق عند مى الأجله كمابقر له بض 
ااي س دو اا ا ا 
يُطَلیَ» فمراده بقوله: لیس شيئًا: تمي کونه طلاقًا. 

كما أراد طاووس بقوله: (ليس شيًا) في الخلع وفي الحلف بالطلاق 
أنه لیس طلاق(). 

وكما أراد ابن عباس في قوله في الحرام: ليس شيئًا؛ أي: ليس طلاقا. 

وكذلك محمد بن عبد الله الأنصاري* لما سَألّ ابن عون عن الدرهم 
الزائف: أَيَسَمٌ الر جل أن يشتري به شيئًا؟ قال: ببَتَهٌ؟ قلت: لا. قال: كان 
محمد یکرهه. قلت: فان بَيّن. قال: کان محمد لا يراه شيًا. أي: لا يراه 


(۱) تقدم تخریجه في (ص ۲۲۰). 

(۲) إضافة يقتضيها السياق. 

(۳) أخرجه ابن ابي شیبة (۱۸۸۹۸)» وسعید بن منصور في سننه (۲/ »)٥۰‏ والطبري في تفسیره 
٥۵ /0‏ وغيرهم عن عمرو بن دينار آنه سأل ابن المسيب... إلخ. وإسناده صحيح. 

(6) في الأصل: (شیئا)» والصواب ما أثبت» کما تقدم في (ص‌۲۱۸- ۲۲۰) -٦۳٦۹‏ 1۳۸) 
وغیرها. 

)٩(‏ في جزء أحاديشه (ص )٤۸‏ ولفظه: سألت ابن عون عن الدرهم الزائف؛ أتسمح 
للرجل أن يشتري به شيئًا؟ قال: ببيَْةّ [كذاء ولعلها: يبینه]؟ قلت: لا. قال: کان محمد 
O E IS‏ 

قال أبو عبد الله الأنصاري: قال لي: فما تقول لو أن رجلا باع سلعةً وبها عيب؟ قلتُ: 

يبن العيب. قال: لا أكرهه. قلتٌ: وكذلك الدرهم الزائف إذا لم يبيّن. قال: فن بين 
العيب؟ قلت: لا أرى بأسّا. قال: وكذلك الدرهم الزائف. 


1۲ 


جرا فی رل شا ما الال ف الجري. 

كما نفت عائشة بقولها في نذر اللجاج والغضب: ليس شيًا؛ ما ظنهُ 
السائل من لزوم النذر له مع إثباتها للكفارة فيه. 

وأهل الجرح والتعديل يقولون في المحدث الواهي: ليس بشيء؛ ينفول 
عنه ما یقصد به ویظن فيه من العمل بروایته. 

وأصل ھذا: أ قول القائل: ليس بشيء؛ نفي لحقىقة الشيء» فاذا گان 
الشيء ء يراد به شيء وذاك المرادٌ منتف فيه قیل: ليس بشيء» كما يقال عمن 
يقَصَدُ منه العلم أو العدالة أو العطاء أو الشجاعة ولا يكون كذلك- = يقال فيه: 
لیس بشيء؛ فینفی بذلك ما یقصد به. 

ی ا و إذا لم یکن مطابقًا؛ 
قيل فيه: ليس بشيء. 

وكذلك المد الذي بعتقد له ثبت موجبه إنااتفى عن موجه تيل لر 


هھ 


i eer 


اند دی خی ایرد اتل س اتف را سرن ار 
المعلق نذرا أو طلاقًا أو عتقاء فإذا لم يكن موجبه ثابتا بل كان مرتفعًا 
للكفارة أو غيرهاء قيل في تعليق النذر كما قالت عائشة: ليس بشيء» وقيل 
في تعلیق الطلاق کما قال طاووس: لیس شیئا. 

وكذلك [۱۹۹/ ب] قول الرجل لامرأته: أنت على حرام؛ مقتضى هذا 
اللفظ ثبوت التحريم فلما كان هذا اللفظ عند ابن عباس عتا قد انتفى 
موجبه قال: ليس بشيء. ) 
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وإذا كان السائل يعتقد ثبوت موجبه» اجتمع فيه" أنه موجب اللفظ 
وأنه اعتقاد السائلء فصار قوله فيه: (ليس بشيء) أوكد وأوكد كالكهان 
الذين" يطلب منهم اللصدق فيما يخبرون به» ويظن فيهم الصدق» فقال 
النبي بي فيهم: «ليسوا بشيء»(". 

والعرب يقولون: لیس زید بشيء إلا شیتًا لا یعباً به؛ فینفون به ما يقصد 
من مثله إلا ما لا یعباً به» وقد یون هناك سبب يقتضي [ذلك]. 

وقد يعتقد الرجل في الكلام أمرًاء فيقال له: ليس بشىءٍ؛ لنفي ما اعتقده 
فيه» كقول ابن المسيب في الإيلاء: ليس بشيء؛ أي: ليس بطلاق(. 

فهذا الثاني معروف في كلام العرب عامةء وكلام علماء الصحابة 
والتابعين خاصة» وكلام طاووس وشيخه ابن عباس خاصة الخاصة» قد 
عرف مرادهم بمثل هذا الكلام في مثل هذه العقود التي تنازع الناس فيه 
هل هي طلاق أم غير طلاق؟ كالتحريم والخلع والحلف بالطلاق» فيقولون: 
ليست بشيء؛ ومرادهم: ليست بطلاق» وإذاعرف مرادهم وعادتهم التي 
يريدونها بمثل هذا اللفظ» ولم يكن عنهم ما يناقض ذلك بل سائر النقول 
عنهم" توافق ذلك = امتنع أَنْ يحمل كلامهم على غير ذلك. 


)١(‏ فوقها حرف: (ظ). 
(5) في الأصل: (الذي)ء ولعل الصواب ما أثبتُ. 
(۳) تقدم تىخریجه في (ص۲۲۰). 
©) إضافة يقتضيها السياق. 
)٩(‏ تقدم في (ص‌۷۱۲). 
0) في الأصل: (منهم). 
V1٤‏ 


وطاووس قدعّرِفّ يِن مذهبه أن التعليقات التي يقصد بها اليمين 
- كتعليق العتاق والنذر - أنها ليست عنده موجبة لمقتضاها وهو العتق والنذر 
ومثل ذلك يقولون عنه في عادتهم: ليس بشيء؛ أي: ليس نذرًا ولا طلاقا. 

وقد عرف من عادة طاووس وطائفته أنهم يقولون في العقود المتنازع فيها 
هل هي طلاق أم لا؟ ليست شيًا؛ أي: ليست طلاقًاء كما قالوامثل ذلك في: 
الخلع والتحريم والحلف بالطلاق» غايتة أن يكو صيغة تعليق للطلاق. 

فإذا قال فيه: ليس الحلف بالطلاق شيًاء وقد عرف إطلاق هثل هذا 
العقد الذي اشتبه هل هو طلاق أو غير طلاق؟1١٠۲/‏ فقال: لیس بشیء؛ 
ومراده: لیس بطلاق» وَعرفَ ان التعليق الذي يقصد به اليمين عنده لا يلزم به 
ما علق به حتی العتق» وَعرفَ - أيصًا - من عادتهم أنهم إذا توا لزوم المعلق 

ٍ م 

قالوا: لیس بشيءٍ = کان هذا مما یوجب علما یقینا لا يستریب فيه عالمعادل 
اَن مراد طاووس بقوله: ليس الحلف بالطلاق شيئًا؛ آیٌ: ليس بطلاق لازم» 
والسَك في هذا بعد معرفة هذا من أبلغ السفسطة. 

ولهذا لما قال ابن جریج لابنه: آکان يراه یمينًا؟ قال: لا أدري. 

وابن جريج عالم مكة وإمامهاء وعبد الله بن طاووس من أجل أهل 
الذين ر الال روالد ا لدع أ هوهو ال ت يداف 
الصحيح على روايته عن أبيه» بل من أعظم آهل زمانه» حتى قال أيوب 
لمعمر: إن كنت راحلا إلى أحلِ فعليك بابن طاووس» فهذه راحلتي. وفي 
لفظ: هذه رحلتي إليه'. وقال معمر: ما رأيت ابن فقيه مثل ابن طاووس. 


- والبخاري في التاريخ الكبير‎ ء)۷٠١‎ /١( روى ذلك: الفسوي في المعرفة والتاريخ‎ )١( 
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فقيل له: ولا هشام بن عروة. فقال: حسبك بهشام بن عروة» ولكن لم أر 
a‏ 

وابن جریج عَلِمَ ان مراده أنه لیس بطلاق» ثم سأله هل کان يراه یمینًا؟ 
فال ل دري وها سل کرت ارادیھ اکر ین ال کرد و اک 
على الطلاق» فلا يقع ولا يلزمه "وغد خان لا ك 
عاقل آنه لا یلزمه الطلاق» بل یلزمه یمین» فلمًا جَرَمَ ابنه بأنه قال: لیس شیئًا 
سك هل هو یمین؟ عَلِمَّ أنه لم يرد بما نقله عن أبيه من أنه أذُرة على الحلف 
بالطلاق. 

وقد قال هذا المعترض: إن (هذاالاحتمال هو الذي انقدح في نفسي 
وقوي» لأني رأيت هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق في باب طلاق المكره 
بعد أثر عن ابن جريج عن عطاء فى الرجل يضطره الأمير إلى الطلاق في آمر 
هو له ظالم. قال: ليس عليه بأس أن يبحلف؛ فاا ا ی غو 
جريج للأثرين“ جميعًاء وهو أقرب عهدًا بأصحابهما* وأقرب إلى 


(١۲۳ /٩( =‏ وابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث) /١(‏ ۲۳)» وابن أبي حاتم 
في الجرح والتعدیل /٥(‏ ۹۸). 

)۱( روى ذلك: الفسوي في المعرفة والتاريخ ٠ /١(‏ وابن ابي حاتم في الجرح 
والتعدیل /٥(‏ ۹۸). 

(۲) كتب الناسخ في الهامش: (المكره) وبجانبها (صح) وفوقها (خ). 

(۳) في الأصل: (فلم يقع لا يلزمه)» ولعل الصواب ما أثبت. 

() في «التحقيق»: (الأثرين). 

)0( في الأصل: (عهد بأصحابها)» والمثبت من «التحقيق». 


AE 


معرفة ٠"‏ مرادهما= قد َرَج ذلك في باب الإكراه» وَبَوبَ للحلف بالطلاق 


/ ت( بخرج الأثر فيه؛ قَدَل على أنه قَهمّ ما 
قلناه)(". 


فیقال له: معلو م ان علم عبد الله بن طاووس بمراد أبیه ومراد ابن جريج 
وقد سمعه من طاووس= = أتم وأعظم من علم عبد الرزاقء فان هؤلاء أقرب 
عهدا. 
من عبد الرزاق باتفاق المسلمين. 


وعبد الرزاق كما قال أحمد فيه: لم يكن من الفقهاء أهل الاستدلال» 
وإنما كان محدًا ناقلا لقول غيره» وابن جريج أحد الأئمة في الفقه. 


مع أن ذكر عبد الرزاق له في هذا الباب هو لمناسبته ما تقد فإنَ 
الحاجة إلى معرفة الحلف بالطلاق في أيمان المكرهين أعظم» فإنه كثيرًا ما 
يكره الرجل على الحلف بالطلاق» فيظن أنه إذا حنث لزمه الطلاق» فذكر 


() في الأصل وات اا 

(۲( كرر الناسخ (ولم). 

(۳) «التحقيق» (۷/ ب -۸/ أ). 

(6) نقل أبو يعلى في طبقات الحنابلة (۲/ ۳۹۲) عن أبي بكر المستملي قال: سألت 
أحمد عن عبد الرزاق کان له فقه؟ فقال : ما أقَلّ الفقه في أصحاب الحديث. 
انظر: الآداب الشرعية (۲/ 1۷)» المقصد الأرشد (۲/ 0۳۷)» موسوعة أقوال الإمام 
أحمد في رجال الحديث وعلله (۲/ (o0‏ 


V1۷ 


هذا مع ذلك ليبين أن طاووسًا يفتي المكره بما أفتاه عطاء أنه لا يلزم الطلاق 
الذي حلف به» ثم لما ذكره مرة لم يده في ذلك الباب» كما جرت عادتهم 
أنهم يكتفون برواية الحديث والأثر في أحد البابين وإن كان مناسبًا لهما 
جميعًا. 

وبالجملة؛ فليس فيما فعله عبد الرزاق ما يدل على أنه فَهمَ اختصاص 
ذلك بالمکره» ولو قال ذلك = لم یکن فهمه مساويًا لفهم شیخه ابن جریح 
الذي هو أعلم منه وأقرب عهدًا بالمتكلم» وكذلك فهم عبد الله ابنه. 

ثم يمتنع أن يكونوا نقلوا قوله في المكره خاصة مع الجزم بأنه ليس 
يقول» فإنه إذا كان الحلف بالطلاق هو تطليقا عند طاووس يلزمه إذا أوقعه 
مختارًا» ثم قال في المكره عليه: لايقع به طلاق؛ فهل يمكن مع هذا أن 
يون المكره على الطلاق يقال: إن ما أكرةَ هل هو يمين أم ليس بيمين» وهل 
يشك ابنه الذي عرف مراده بقوله: لیس بشیء؛ آنه قد یکون عنده یمیتًا وقد لا 
یکون» وکیف یتصور إذا لم یقع طلاق المکره أن یکون یمیتًا؟ 

ئم لفظ طاووس: الحلف بالطلاق ليس شيئًا؛ يذكر لفظ الحلف ]١ /۲١٠[‏ 
لا لفظ الطلاق» وأطلق اللفظ وعممه ولم يخص منه المكره. فإذا قيل: المراد 
به المكره» لم يكن لذكر لفظ الحلف اختصاص بذلك» وَلَوجَّت در لظ 
الإكراه؛ فكيف يجوز حمل كلام الرجل على معنى لفط لم يذكره» ويلغى 
معنى اللفظ الذي ذكره» ويجعل لفظ العام المطلق خاصًا مقيدًا بلا دليل؟ 

فإن المكره سواء أكره على إيقاعه أو الحلف به لا يلزمه» ولم يمَرّق أحدٌ 

۷۱۸ 


من العلماء بين الإكراه على الطلاق والإكراه على الحلف به فيما ذكره 
الناس؛ بل الجمهور يقولون: طلاق المكره لايقع سواء كان موقعًا أو حالما 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد» وأما أبو حنيفة فيقول بلزوم الطلاق 
لک غا لخا ان کون م قا فاه 

والحكاية التي ذكرها عن الأوزاعي تناسب ذكر عبد الرزاق لهذا في 
باب الإكراه» فإن ذاك الرجل من الصحابة كان عليًا نة وعبد الرزاق 
كان باليمن» وكان مع موافقته لسائر هل السنة في محبة علي وموالاته يبالغ 
في ذلك [حتى] تسب بسبب ذلك إلى التشيع؛ فَدَكَرّ قول طاووس مع 
قول عطاء ليعرف أن المكره على الحلف به لايقع به الطلاق, لا لأن 
طاووسًا خص المكره مع عموم كلامه لكل حالف» ومع تخصيصه الحالف 
دون المطَلّق» ومع أن ابنه وابن جریج السائل لابنه یشکان هل جعله یمیتا اَم 
لم یجعله» ولو کان کلامه مختصًا بالمکره لم یکن للشك وجه کما تقدم. 


وأما قول القائل: مراده: أنه لا بأس به؛ فهذا أفسد مما تقدم» فن هذا 
اللفظ لا يحتمل هذا المعنى في عرف طاووس وأمثاله بوجو من الوجوه 
كما لا يحتمل ذلك في قوله لما سيل عن الخلع» فقال: ليس بشيء. وقول 
ابن عباس إذا حَرَمَ امرآئة فليس بشيء". وقول عائشة ريهكتها في نذر 
اللجاج والغضب: ليس بشىء". وقول ابن المسيب في الإيلاء: ليس 


)١(‏ إضافة يقتضبها السياق. 
(۲( تقدم تخر يجه في (ص۲۲۲). 
(۳) تقدم تخریجه في (ص‌۷۱۱). 


Ab 


به؟ فیالیت شعري کیف يمسر مراد الرجل بقولین متناقضین؟! 

تم فد عرف عادة طاووس فى /۲١٠۱[‏ ب] مثل هذا اللفظ, فلا يجوز 
ل کات عل غر عاد المخروة فم حطاه. 

وأيضا؛ مثل هذا اللفظ استعملوه لمثل هذا المعنى. 

وما ذكَرَه من رواية أبي الزبير عن ابن عمر يته أنه قال: فَرَدمَا 
عل" ولم يرها شيتا"» وعامة الناس فهموا من ذلك: آنه لم رها طلاقا؛ 
وهذا مما بين أن هذا هو المفهوم من مثل هذا اللفظ في عرف السلف. 

ثم طائفة قالت: نافع روى عن ابن عمر خلاف ذلك ) وقد تابعه 
e e‏ 
الزبير» وذكروا لها شاهدامن , بعض الطرق عن نافع كمافعله ابن حزه0) 


(۱) تقدم تخریجه في (ص‌۷۱۲). 

(۲( في الأصل زيادة: (رضي الله عنه)؛ وهو خطاً. 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۱۸۵) وغیره. 
وانظر: البدر المنير (۸/ ۸ إرواء الغليل (۷/ ۱۲۹). صحيح أبي داود (الأم) 
.(A /)‏ 

(€) أخرجه مسلم .)١٤١١(‏ 

() تابعه يونس بن جبر» وسالم بن عبد الله» وعبد الله بن دينار» وأنس بن سيرين» 
وطاووس؛ وروایاتهم آخرجها مسلم في صحیحه .)۱٤١۱(‏ 

() المحلى (ص .)١۷١٤١-١۱۷١١۱‏ 


A 


وغيره» ولو كان المفهوم منها لم يره صوابًا = لكانت رواية أبي الزبير كرواية 
غیره» وهذا خحلاف ما عليه جمهور الناس. 


وإذا قيل: إن بعض العلماء - كالشافعي - رما بهذا. 


فيل له: مَحَل النزاع لا يثبت بمحل التزاع» فان لم يثبت عرف استعمال 
لهذا اللفظ أن أولئك كانوا يريدون به هذا في مثل هذا الكلام وإلا فلا يجوز 
الاحتجاج بقول قد خالف قائلة جمهور الناس بلا حجةء بل نقول: الأصلل 
في اللفظٍ عدم الاشتراك» وإذا كان المراد ما قلناه؛ لزم عدم الاشتراك. 


وإذا جل يستعمل في هذا تارة وفي هذا تارة؛ كان إثباتا للاشتراك بلا 


ومتى عرف أنهم يستعملون اللفظ في معنى كان حَمُل لفظهم على ما 


جرت عادتهم بارادته. 


ثم هذه القرمطة في كلام طاووس نفسه»ء مثل القرمطة في كلام من تقل 
قولَّةُ كمحمد بن نصر» فإنه نقل عن طاووس والحسن مثل قول بي ثور» 
فقال: (يحتمل أن يكون راو ان طاووسّافَرَقٌ بين الطلاق والعتاق 
کأبي ثور)» ومعلوم أنه لم يقل أَحَدّ لا محمد بن نصر ولا ابن جرير ولا 
مَنْ بعدهم كابن عبد البر وابن حزم» ولا مَنْ قبلهم كالشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحای وأبي ثور وغيرهم عَنْ أَحٍَ من علماء المسلمين أنّةفَرَقّ 
بين الحلف بالطلاق والعتاق» ولو كان هذا موجودًا لكان هذامِنْ أعظم ما 


A 


تستند إِليه أبو ثور /۲٠۲[‏ آ] وابن جرير في تفريقهماء مع أنهما أعلم بأقوال 
السلف. 


ومعلو م أن أبا ثور قد عَرَفَ النزاع في التق فلو عر 
غير فَرَقّوا بينهما لذكر ذلك. 

وأيضا؛ فهذه الكتب المصتفة في أقاويل السلف مثشل: مصنف 
عبد الرزاق ومصنف ابن آبي شيبة وسنن سعيد بن منصور وغيرهاء ليس في 
شيء منها تفل عن طاووس بأ الطلاق المحلوفَ پو يقع» ولا َل ذلك عن 
أحد من أهل الخلاف» فلو كان عند ابن نصر عن طاووس قل بأنه يِمَرَقٌ بين 
لطلاق والعتاق كأبي ثور = لكان هذا النقل موجودا عِند من قله أو عند أحر 
مته ولل ذلك المصفرن لأفرال الف والمضف رة للخلاف. 

ثم النقل الصريح الثابت عنه آنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئ 
وكان يراه يميا منعقدة مكفّرة» وكذلك الحلف بالعتق والنذر عنده يمين 
منعقدة» ولس عتقا ولا نذرًاء بل جميع ذلك عنده يمين منعقدة مكفرة؛ فهذا 
وله المنقول عنه بالأسانيد التي يُصَدَق بعضها بعصا ليس في شيءِ من ذلك 
آنه كان مرق بين الحلف بالعتق والطلاق» ولا أنه كان يرى الحالف بالطلاق 
يلزمه الطلاق. 

وهذاالمعترض قد بالغ في مطالعة الكتب لعلَّه يَظْمَرٌ عنه بشىء 
فاعترف بأنه لم ير عنه نصا ظاهرًا يخالف ما نقله المجيب» ولهذا لم أنقل 
عنه شيئاء وهو لم يذكر عنه في لزوم العتق لفظًا محتملًا بنقيض ماذكره 


فَأ 


ن طاووسًا أو 


)١(‏ في الأصل: (وعنه أحد)ء والصواب ما أثبتٌ. 
A‏ 


المجيب» فضلا عن أن يكون ظاهرًا. 

وأما الطلاق؛ قَذَكَر عنه أجوبة» وكلها إنما تدل على أن الحلف 
بالطلاق عنده يمين منعقدة» ليس فيها ما يدل على آنه يقع به الطلاق عند 
وهذا يوافق ما يذكره المجيب عنه من أن الحلف بالطلاق عنده يمين مكفرة 
لا يقع به الطلاق. 

فذكر أن ابن المنذر) نقل عنه في الاستفناء في الطلاق إذا كان بيمين 
حَلَّفَ بها: آنه لا شیء عليه. 

قال(" ): (ولو لم یکن یعتبره“» لم يكن لفرض الاستثناء IT‏ 

فیقال له: وهذایوافق ماذکرناه عنه من انها [۲۰۲/ ب] يمين معتبرة 
ده . ) 

قال: (ثم قال ابن المنذر: وفيه قول ثالث: إنه إن بدا بالطلاق فليس له 
استثناء» وروى ذلك عن طاووس» وإذا حَاَفٌ على شیء واستشنی فله 
استشناۇؤه. 


)۱( أي: المعترض. 

(۲) في الإشراف /٥(‏ ۲۱۹). 

)۳( آي: المعثرض. 

)٤(‏ كذا في الأصل» وفي «التحقيق): (تكن معتبرة). 

(ه) «التحقيق» /٠٠(‏ أ). 

.)۲۲١ /٥( في الإشراف‎ )١( 

(۷) في «التحقيق» زيادة: (بالطلاق)؛ وليست في الأصل ولا الإشراف. 
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قال ': وقال أحمد: هما سواء؛ وإنما يكون الاستئناء في الأيمانء 
والطلاق والعتاق ليس بيمين)"'. 


فيقال له: وهذا - أيضا - يدل على أن طاووسا فرق بين الحلف بالطلاق 
وبين إيقاع الطلاق؛ فيرى الحلف به يمينا منعقدة فيها الاستثناء بخلاف 
الإيقاع» وهذا إحدى الروايتين عن أحمد نقلها ابن الحكم» ومانقله ابن 
المنذرعنه هو رواية() ثانية نقلها الأثرم 


قال: (ونقل القاضى أبو الطيب الطبري [عنه] موافقته لمذهبنا فى أنه إذا 
عن طلاق مرأنه على صغة أو شرط فل لك يصع ولابقع إلابمد 
e‏ “ولا فرق بين أن يكون الشرط متحققًا أو الصفة وبين أن يكون 

متظنتا؛ فالمتحقق مثل أن يقول: : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» [إذا جاء 
يوم الجمعة فأنت طالق]ء والمتظنن مثل أَرْيقول: | إذاقدم أبوك أو جاءت 
القافلة [فأنت طالق]. 


قال : هذا نق (۷) آبی الطيب» وهو صریح فى مخالفة طاووس 


() ابن المنذر في الإشراف /٥(‏ ۲۲۰ 

() «التحقيق» /٠٠١(‏ أ). 

ا ل روا راوتا 

(6) هكذا قرأتهاء وتحتمل: ثابتة. 

)١(‏ كذا في الأصل» وفي «التحقيق): (وجودهما). 

()٦(‏ ا 

(۷) كذا في الأصل» وفي «التحقيق): (كلام). 
V٤‏ 


لمذهب ابن حزم)('» وقد صدق المعترض في ذلك» فان هذا صريخ في ان 
الطلاق المعلق بالصفة عنده يقع» خلافا لأبي عبد الرحمن وابن حزم 
ورف 

وهذا مع قوله: (ليس الحلف بالطلاق شيًا) يبن أن قوله في تعليق 
الطلاق كقوله في تعليق العتاق وتعليق النذرء يمَرّق بين التعليتق الذي يقصد 
به اليمين» والتعليق الذي يقصد به النذر والطلاق والعتاق» وهذاهو الثابت 
عو الصا وو اصع ا ارال ی هاا الات رخو ما بی اد قول 
طاووس قول متناس ق غير متناقض. 

ئم إن المعترض قال: (وفي كتاب سعيد بن منصور أثر يمكن أن يؤخذ 
منه عن طاووس مثلما أخذ عمن علل إبطال الحلف بالطلاق قبل النكاح 
[بالتقدم]"» وذكر ما رواه عن ابن المسيب فيمن قال: إن تزوجت فلانة 
فهي طالق. وقال سعید: مُطَلّی ما لم تتزوجه). وذکر عن عطاء وطاووس 
آ] مثل ذلك)(. 


ا (فلو کان طاووس بعتقد يعتقد أنٌ الحلف بالطلاق مُلعّى= لم 


)١(‏ «التحقيق» /٠١(‏ آ)» وما بين معقوفتين زيادة منه. 

(۲) في الأصل: (مناسب)» ولعل الأقرب ما أثبت. 

(۳) زيادة من «التحقيق». 

)٤(‏ ولفظه في السنن (۱/ ۲۹۳/ ح :)1١١۷‏ جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال: ما 
تقول في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؟ فقال له سعيد ES‏ 
الرجل: لم يتزوجها بعد؛ فكيف يصدقها؟! فقال له سعيد: : فکیف یطاق ما لم يتزوجه؟! 
(1/ ۹۳ ح 1۳۸). 


کے 


0) 


V0 


يقل مثل ذلك وكذلك يقتضي بأنه لا يقول: بان اتر وجوب الكفارة لأر 
التقدم على النكاح لا يمنعهاء وإنما يمنع وقوع النكاح؛ دل على أنه قائ 
به" إذا صدر بعد بعد النكاح. 

وروی ما ذکره ابن آبي شیہة( عن عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي 
والزهري قالوا: إذا قال الرجل لامرآته: نت طالق إِنْ لم يفعل(۴ كذا وكذا 
إن ن شاء اللّه؛ ذ فله ثنیاه)(°. 

فیقال له: وقد تقدم القول غير مرةبأنً إدخال تعليق الطلاق بالنكاح في 
الحلف بالطلاق الذي قيل فيه: إنه يكفر = في غاية الغلط على المجيب 
وعلى غيره» فلم يقل المجيب ولا يقول عالم من علماء المسلمين إن المعلَق 
للطلاق على النکاح أو على شرطِ آخر - ي ا 
الصفة ا فذکر هذا النوع في هذاالباب من الغلط الذي َد 
امعترض وغيره في غلط عظيم» وهو من أصول غلطهم في هذا الباب. 

فان التعليق الذي يقصد به الإيقاح؛ سواء کان تعلیقا علی النکاح أو على 
شرط آخر = لیس فيه إلا قولان: قول بالوقوع وقول بعدمه» لم يقل أحد في 
مثل هذا إن فيه كفارة يمين» وأكثر تعليق الطلاق المنقول عن السلف هو من 
هذا الباب» أفتوا فيه بالوقوع» لأنه ليس بيمين عندهم» وإنما تنازعوا في 


() في الأصل: (إن أمره)ء والمثبت من «التحقيق». 

() في الأصل: (فائدته)ء والمثبت من «التحقيى». 

(۳( (۱۸۳۲۵)» وأخر جه أيضًا - سعید بن منصور في سننه (۲/ /۳١‏ ح ۱۸۱۳). 
)٤(‏ کذا في الأصل و«التحقيق)» وفي المصنف: : (أفعل). 

)٥(‏ «التحقيق» /٠٠(‏ أ). 


V٦ 


التعليق على الملك؛ فقيل: يقع» وقيل: لا يقع؛ وعلى القولين: لا كفارة في 
ذلك ولم يقل أحد: إن في هذا كفارة. 

ولكن لو حلف بذلك» فقال: إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها طالق» أو 
قال: الطلاق يلزمني من فلانة إن تزوجتها لا أسافر؛ فهذا إن قيل: إن تعليق 
هذا الطلاق يلزم إذا كان مجردًا عن اليمين» فإذا حلف به» ففي تكفيره النزاع 
المذكورٌ في الحلف بالطلاق. 

ون قیل: إن هذا لا یلزم إذا کان مجردًاء فلا شيء فيه إذا حلف به» فإنه - 
حینئلِ - إذا قال: كل امرأة اتزوجها [۲۰۳/ ب] فهي طالق؛ کان لغوا لا يقع به 
طلاق. 

فإذا قال: إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق» بمنزلة أن يقول: 
إن فعلت كذا فامرأة زيل طالق» أو إن فعلت كذا ففلانة طالق إن دَحَلَتٍ الدارَ 
ثم تزوجها ثم دَحَلَّْ؛ هذا على قول مَنْ يقول: إنه إذا حلف بنذر الطلاق 
والمباحات کان کما لو نذرها لا یلزمه شيء وأما من سَرّى بين نذرها وبين 
الحلف - كما يقوله أحمد وأصحاب أبي حنيفة والخراسانيون من أصحاب 
الشافعي - فيقولون: إذا قال: إن فعلتُ كذا فعلى أن أطَلَّ امرأتي فعليه كفارة 
يمين. وإذا قال: على أن أطلق امرأتي. فأحمد هَن يوجب الكفارة - 
أيضا _ وأبو حنيفة رَصِوَهَعَنة» وهؤلاء الخراسانيون - رحمة الله عليهم ‏ 
يوجبو نها إذا قصد اليمين. 

بصا يجب أن يقال آنه لا كارة في ذلك فان هنا ل يدروك 
بحلف» والكفارة إنما تجب في نذر أو يمين. 


. 
ا 
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وإذا قال: إن فعلت كذا فعلى أن أطلقها إنما يجب إذا قصد اليمين أو 
النذرء فن الناذر إذا قال: فعلي أن أطلقها كان بمنزلة قوله: والله لأطلقنهاء 
وهذايمين. كمالو قال ابعداء: له على أن أطلقها وقصده اليمين» فإنهم 
يوجبون عليه الكفارة» ولا يشترط في نذر اليمين أن يكون قربة» لكن يقال: 
SCE‏ فوالله لأطلقنها إلا إذا كان قصده بقوله: : فلله على أن 
ا حَض نفو على الطلاق لا التقرب به» كما إذاقال: إن فعلت كذا 


فلله على أن اذل في هذه المدينةء وإن فعل زد كذافلله عل أن اقل 
ومراده حص نفسه» لیس مراده أنه التزم لله شينًاء وإِنْ کان کارهًا للزومه له. 


وبهذا الفرقان؛ تظهر حقيقة هذا المو د ضع المشكل» فإنه إذا قال: : لله على 
أن أفعل قد يقصد بذلك حص نفسه فقط لا التقرب إلى الله؛ فهذا حالف 
عليه كفارة يمين في مذهب أحمد وأبي حنيفة» وكذلك ذكره الخراسانيون 
من اصحاب الشافعي كالقاضي حسين. 

فإذا عَلَیّ ذلك بشرطٍ كانت يمينا معلَمة بشرط كما إذا قال: إن سافرث 
معكم فلله علي آلا أسافر بعدهاء ون كلمت فلاا فلله علي ألا أكلمه أبدًاء 
وإذا فعلت كذا فلله على أن أل .٤[‏ ۰ ا امرأتي؛ فهذه يمين مكفرة» سواء 
كانت مطلقة أو معلقة. 


وأماإذا نذر ذلك معتقدًا آنه قربة مشل أن يظن أن التبعل أفضل من 
التزوج» وَأن الله يحب طلاق امرأته» فيقول: : لله على أن أطلقها يقصد التقرب 
بذلك إلى الله؛ فهذا عند أحمد عليه كفارة يمين أيصًاء وعلى قول أصحاب 
أبي حنيفة والشافعي إن نَذْرَ المباح إذا لم يقصد به اليمين لا شىء عليه 


V۸ 


[و]" لا يلزمه كفارة» فلو حلف بذلك» فقال: إن فعلتٌ كذا فلله علي أن 
أطَلّق امرأتي يعتقد طلاقها قربة هو بمنزلة قوله: فعليّأَنْ أذبح نفسي لله أو 
فعلي له ألا أتزوج أبدًا يقصد بذلك التقرب إلى الله؛ فأحمد يوجب عليه 
الكفارة إذا لم يفعل» كما لو قال: والله إن فعلت فلأطلقتهاء وأما على قول 
أبي حنيفة والشافعي إذا كان في مُطلَةِو" _ وهذا لا تلزمه كفارة - فكذلك 
في مُعَلقَهِ بطري الأو لى والأحرى. 

وعلى هذا؛ فإذا قال: إن فعلتٌُ كذا فكل امرأة أتروجها طالق» أو ففلانة 
إن تزوجتها طالق لا يلزمه كفارة إذا كان ذلك مجردًاء فإذا كان معلقا بالفعل 
وقلنا: لا يقع به طلاق» ولیس هو نذرًا ولا يميناء بل هو إيقاع لطلاق - لم 
يقع» فلا معنى لوجوب الكفارة. 

ا غ آ دال اساتين بر جود عا رة ااا فال إن فلت 
فعلي أن أطَلّىّ امرأتي تطليقًاء فهو كمن نقل عن أبي حنيفة أن نذرَ المعصية 
فيه الكفارة مطلقًا كما أطلق ابن المنذر والخطابي» وأصحابه العارفون 
بمذهبه ذكر وا أنه يو جب الكفارة إذا قصد اليمين» وهكذا ذكر الخراسانيون. 

وأما أحمد؛ فن النذر عنده يمين» فهو يو جب الكفارة على كل مَنْ نذر ولم 
يوف» كما يو جبها على كل مَنْ حَلَّفَ وحنث» سواء كان الفعل طاعة أو معصية. 

٠‏ وأما من قصد وقوع الطلاق منجرًا أو معلمًا على الملك أو معلقا بصفة 
أخرى ولم يقع به = فلا أحد من المسلمين يُلزْمٌ هذا بكفارة يمين» وإذا 
حلف بهذا فهو أو لى ألا تجب فيه كفارة» كما لو حلف بطلاق امرأَة غيره» 
9 اقات اا الان 
(۲) في الأصل: (مطلق)ء والصواب ما أثبت. 

۷/۲۹4 


وأحمد /۲٠٢[‏ ب] في إحدى الروايتين يقول فيمن قال: عبد فلانِ حل لأفعلءً 
ولم يفعل: تلزمه كفارة يمين» ولا يقول فيمن قال: امرأةٌ فلانِ طالق إن لم 
أفعل ولم يفعل أنه تلزمه كفارة يمين» لأن طلاق امرأة الأجنبي لا يقع إلا من 
زوجها آو وله أو وکیله» بخلاف عتق عبده» فإنه يقع من غيره إذا انتقل إليه 
فکان عتق عبد الغیر ممكتًا بخلاف طلاق امرأته. 

ولهذا؛ إذا قال: والله لأعتقنه» كان قد حلف على ممكن فتلزمه الكفارة 
إذا لم يفعل. 

وأما إذا قال: والله لأطلقنٌ امرآة فلانِء وَعَرَصة آني أََقٌِ بها الطلاق بلا 
ولاية ولا وكالةء فهذا حلف على ممتنع» كمالو قال: والله لأجعلر فلائ 
الحر المسلم لي مملوكاء وإن قَصَدَ أني أتسبب في طلاقها أو رمه بطلاقهاء 
فھذا حف علی ممکن کما لو عَسَّی بکونو مملوگا استخدامه» أو عَسَی به 
ملكا محرمًا مخالقًا للشريعةء وهذا كما لو عى بقوله لأطلقنها' لأخر جني 
ِن ملکه بغیر اختیاره حكمًا جاهليًا لا إسلاميا؛ كما يقول: والله لأسرقنٌ 
الاد المسلمين أو لأسبيتهم ومراده القهر والاستيلد ا وا ا 
وعليه أن يكفر يمينه» ولا يفعل ما حلف عليه من معصية الله ا س 

وإذاأراد الملك الشرعي والطلاق الشرعي؛ فهذامع امتناعه» كما لو حَلَفَ 
على ممتنع ليفعلنه» وفي لزوم الكفارة لهذا قولان في مذهب أحمد وغير» كما 
لو قال: لأصعدن إلى السماء» أو لأشربنٌ الماء الذي في هذا الإناء ولا ماء فيه. 


RRR 


(1) في الأصل: (لا أطلقنها)» ولعل الصواب ما أثيتٌ. 
Vf *‏ 


ارہ 
فصل 
قال المعترض : 
(وأما الحسن؛ و ابن حزم ): و ا لامرآته: آنت طالق 
إن لم أضرب غلامي» ابق الغلام" قبل أن يفعل ما قالء فقد ذهبت منه 
امراته. 
وقد نقل ابن المنذر عنه فيما إذا قال لعبده: إِنْ بعتك فأآنت حر» آنه يَعَيَقَ 
من مال البائع - د بعني: إذا باعه ٠‏ فهذا تصريح منه بوقوع العتق في الحلف 
۳ 
ونقل عنه أبو الحسن علي بن الحسين الجوري أنه إِنْ باعَهُ على أن لا 
خيار لواحد منهماء لم يكن لهما خيار المجلس فلا ي بعتق؛ فالحکایتان عنه 
/۲۰٠[‏ آ] متفقتان على خلاف ما نقله عنه. 


وكذلك روی ابن حزم عنه كرواية ابن المنذر مع زيادة أن المشتري 
تقدم منه تعليق العتق على الشراء» لكن الرواية التي نقلها المصنف عنه من 
رواية حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد - و هما من الثقة والحلالة ما 
هما . 


(1) في المحلى ( ص .)۱۷۸٤‏ 
(۲) في المحلى بعد هذا: قال: (هي امرأته ینکحها ویتوارثان حتی یفعل ما قال؛ فن مات 
الغلام قبل أن يفعل ما قال فقد ذهبت منه امرآته). 
(۳) انظر (ص۱۳۳). 
)٤6(‏ في المحلى (ص .)٠٤١١‏ 
۷۲۳۱ 


وكذلك قال ابن عبد البر': إن يونس روي عنه أنه جاءه رجل فقال: 
إني جعلت كل مملوك لي حر إن شاركت أخي. قال: شارك أخاك وكفر 
عن يمينك. 


فان صح النقلان عنه» فيحتمل أن يكون له في المسألة قولانء ويحتمل 
أنْيكون الحسن واه أعلم لاحظ فَرْقّالطيقًابين تعليق عتق 
العبد المعين» وبين قولو : كل مملوك لي حر َغَلَب على العبارة الثانية 

شائبة اليمين بخلاف الأولى» أو يكون الحسن جعل (إِن) نافية لا شرطية, 
فن لفظً الحالف الذي سأل: کل مملوك له حر إِنْ دحل على أخيه» وهذه 
يحتمل أن ن نافيةء فإنه يصح أَنْ يقال : کل مملوك لي حر لا دخلت على 
أخي؛ وحينئزٍ ليس هنا تعليق البة بل هو قَسَمّ محض» ولا يلزم مِنْ كونِ 
الحسن يوجب الكفارة فيه أنْ بوجبها في التعليق وإِنْ أريد به الحلف. 

وفي الرواية التي نقلناها عن الحسن لا تحتمل (إِنْ) غير الشرطية 
فيجمع بينهما بذلك» أو یکون مقصوده كل ما یملکه في المستقبل» أو یکون 
a E E‏ 

ا 
الأعلم» عن الحسن البصري فيمن قال لآخر: إن بعت غلامي هذا منك فهو 
حر [فباعه]". قال الحسن: ليس بحر ولايُعْلَمُّ مَذْرَكُ الحسن في ذلك هل 
(1) في الاستذکار .)٤١ /٠١(‏ 


(۲) في المحلى (ص .)۱۷۸١‏ 
(۳) زيادة من «التحقيق». 


A8 


هو لإلغاء التعليق عنده أو لغيره؟ 

والظاهر: أنه لاعتقاد زوال الملك بالبيع» فلايمكن وقوع العتق كما 
[هو] مذهب جماعة ممن بُصَخُح التعليق؛ فهذا طريق في الجمع بين 
النقلين)"'. 

والجواب من وجوه : ) 

أحدها: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهورٌ عند العلماء اتفق 
عليه جميع مَنْنَقَل الخلاف والنزاعً /٠٠٠[‏ ب] ونَقَلَه" مثل: أبي ثور 
و محمد بن نصر وابن المنذر وابن جرير وابن عبد البر وابن حزم» ونقلوه 
عن جماعة من أئمة الصحابة والتابعين» ونقل النزاع في ذلك أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهما من المصنفين الذين يذكرون خلاف السلف 
زالخلف: أن ذلك قرل جاع من الاه ر كر اين جري ر اة رل اين 
عا وغاف ود وام نل وغطاءوطاووس واا وال فال 
وا کر ادف ن اة الحا اقاي ا ۰ 


وذکر محمد بن نصر أنه قول [...] وقول طاووس والحسن. 


يسار وقتادة. ذكره ابن زرقون في كتاب الأنوار. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وفى «التحقيق»: (ذلك). 
(۲) «التحقيق» /٤٥(‏ أ-٥٤/‏ ب). ۰ 
(۳) كذا في الأصل. 
)6( في الأصل: (وسالمًا)» والجادة ما أثبت. 
)٥(‏ بیاض مقدار کلمتین أو ثلاث. 
"ANY‏ 


وإذا كان كذلك؛ فبعض هؤلاء هو الناقل لإ جماع المدّعَى في الطلاق 
فان دح في تقلهم لزاع في ق فاغاح في تلهم الا جع آولی وإذا 
وقیل له: a‏ 
لم تعلم إجماعًا ولا نزاعًا فأمسك عن الكلام ولا تتكلم فيما لا تعلم. 

ثم إذاعلمّ - قطعًا- التزاعٌ ولو مِنْ واحلٍ بقي نزاعا معلومًا' لا یعارضه تقل 
معتبر لل جماع» فيب - حينم - الرجوعٌ إلى الكتاب والسنة نصا واستنباطًا. 

والنقل في النزاع في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ثابت بأسانيد لا 
يحتاج معها إلى نقلٍ ناقل مُرسل قله بخلافِ نقل الإجماع» فإنه ليس معه 
للتراع وال جماعء والنزاع ثابت بالأسانيد المتصلةء والإجماع ليس به إسناد 
متصل = نبت النزاع دون الإ جماع» وهو المطلوب. 

وإن كان نقل هؤلاء متبعًا فكلهم ثبت النزاع في العتتق» وبعضهم أثبتَ 
النزاعَ في الطلاق _ أيصًا_ . 

وَمَنْ قدرَ أنه فى النزاع في العتق كأبي إسحاق الجوزجاني» وَمْن شار 
إليه ابن جرير؛ فإثبات هؤلاء مقدّم على نفيه» وكذلك مَنْ مى من هؤلاء 
النزاع في الطلاق فالإثبات /۲٠٠[‏ أ] مُقَدَمّ على نفيه لو كان نفيه مما يحاط 
به؛ فكيف إذا لم يكن معه إلا الظن؟! وهذالو لم يكن معنا بالنزاع إسناد 
متصل» بل تعارض النقل المرسل لل جماع والنزاع» وأما إذا ثبت النزاع 
بالإسناد المتصل؛ فهذا لا يعارضه نقل الواحد من هؤلاء إذا جز م الواحد من 


( ف الاضل ر ماو الصرات ما أت 
VT €‏ 


هو لاء ر بنفي النزاع؛ فكيف إذا كان مراده نفي علمه بالنزاع أو ظنه عدم النزاع؟ 

الوجه الشانى: أن النقلَ الثابتَ المتصل عن غير واحد من السلف يُعِْي 
ارق فاا 

i 

ا ر 
فیمن حلف بالعتق [...](''. 

وأيصا؛ فروى ابن حزم عنه من طريتق حماد بن سلمة» حدثنا زياد 
الأأعلم» عن الحسن البصري فيمن قال لآخر: إن بعت غلامي منك فهو حر 
فباعه. قال الحسن: ليس بحر. وقد ذكرها المعترض ١‏ 

فهذه الرواية المسندة تناقض تلك المرسلةء فكيف تَعَارَض الروايات 
الثابتة المسندة عن الحسن برواية لا يعلم إسنادها؟! 

ولكن روى حرب الكرماني رواية مسندة عنه( ا ا ي 
امرف وا 


(۱) بیاض مقدار سطر وربع تقریبًاء وانظر ما تقدم في (ص‌۱۳۳- .)٠۳٤١‏ 
(۲) في (ص۷۳۲). 
(۳) تقدمت الإأشارة إليه في (ص۹٤۱١).‏ 
)٤(‏ بیاض مقدار سطر إلا ربع . 
V0‏ 


فصل 

قال المعترض : 

(واعلم أنه لو صح النقلان عنه» ولم يمكن الجمع بينهماء وفرضنا أنه 
أفتى بأحد هما في وقت ثم بالآخر في وقت آخر» فيكون الثاني رجوعًا عن 
الأول» ولا يعلم الشاني منهماء فلايثبت الخلاف بالشك ولا الإجماع 
بالشك؛ بل نتوقف» فإن اتفق إجماع من بعده اعتي)(). _ 

والجواب من وجود: 

أحدها: أن الخلاف في ذلك ليس هو قول الحسن وحده» بل قول عدد 
من أئمة الصحابة /۲٠١[‏ ب] والتابعين - كما تقدم -» فلو فرض أن الحسن 
خالفهم قولا واحدًا= لم يوجب ذلك رفع نزاعهم؛ فكيف إذا كان أثبِتُ 
الروايتين عنه موافقتهم؟! 

الثاني: أنه لو فَدرَ أنه لم يعلم آخر الروایتین» وكلاهما قاله في وقت؛ 
فقد"' تنازع الناس في المجتهد إذا قال في المسألة قولين» هل يذكر الأول 
عنه؟ | 

والصحيح الذي عليه الجمهور: أنه يحكى عنه كلا القولين» لأ العلماء 
ليسوا كالانبياء - عليهم الصلاة والسلام -الذين يكون آخر قوليهم ناسا 
للأول» بل هم قالوا بالاجتهاد ليبينوا ما هو قول الرسول ب فقد يكون قوله 
الأول هو الصواب دون الثاني فلا يمكن الجزم بأن آخر قوليه هو الصواب. 


)١(‏ «التحقيق» /٤٠٥(‏ ب). 
(۲) في الأصل: (وقد). 


A 


2ھ چو 


نعم؛ قديقال: المقَلّد لَه فيد آخر قوليه؛ فإن الأول قول" وأما 
المجتهد الذي يَحكي أقوال العلماء؛ فيحكي کل واحلِ من قوليه كما يَحكي 
أقوال سائر العلماء» لجواز أن يكون الصوابٌ هو الأول دون الثاني". 

ولهذا اتفق العلماء على حكاية الخلاف المنقول عن الصحابة والتابعين 
والعلماء بعدهم ون تقل عن أحدهم في المسألة روايتان وأكثر. ولول یکن 
قوله إلا القول الثاني وهو لا يعلم = لم بجر أَنْیُحکی قول عمن اختلفت 
الرواية عنه» لأن قوله هو الآخر» وهو غير معلوم» فلم يُعلم له قول في 
المسألة» وَمَنْ لا يُعلم قوله لا بجکی له قول ولا يمد له قول. 


فلما اتفق الناس على نقل الأقوال والروايات المختلفة عن الصحابة 
والتابعين وَمَن بعدهم من العلماءء والاعتداد بذلك في الإجماع والنزاع = 
دل ذلك على أن هؤلاء عدون في الإ جماع والزاع بالروايات الثابتة 
المنقولة عن السلف» ون كان عن أحدهم روايتان. ا م 
قاطبة على ذلك إ اال لقول ها المحترض: (إذا لم نعلم الثانية لا يبت 
الخلاف بالشك ولا الإ جماع بالشك» بل نتوقف). 


(۱) کذا. 
)۲( امد لاي الحسين لري (۲/ ۳۲ ال لای بای (6/ 0۲۸۱۹ شر ) 

مختصر الروضة «(TY o /١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص 
۸( 


وانظر: مجموع الفتاوی (۱۸/ /۰)(tY‏ ۷) وما تقدم في (ص‌۲۷۸- ۲۷۹). 


VY 


حتی مع علمهم بالأول» کمایذکرون عن عمر ا نة في مسألة [۷ [Î /Y°‏ 
لار ال ا کرات فيذكرون أذ عامة الصحابة احتلف 
عنهم فيها إلا عن علي وزيد تة( . 

وأيصا؛ فالقول الأول من المجتهد الذي وافق فيه سائر أهل العلم مُقَدَمُ 
على الثاني عند كثير من الناس أو أكثرهم» فإنهم متنازعون في انقراض 
العصر هل هو شرط في الإ جماع" آم لا؟ قَمَنْ جعله شرطًا يُجَوْرٌ للعالم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق /٠١(‏ ۹),) والبخاري في التاریخ الکبیر (۲/ ۳۳۲) من طريق 
وهب بن منبّه» عن الحكم بن مسعود عنه. وقال: لم يتبيّن لي سماع وهب من 
الحكم. وقال الذهبي في الميزان :)0۸١ /١(‏ هذا إسناد صالح. 
وللأثر طرق أخرى انظرها في: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ۲۷۷ - 
۱ 

(۲) آما علي بن ابي طالب روڪن رنه فقد ورد عنه من طرق عدم التشريك؛ انظرها في 
مصنف ابن أبي شيبة (۱۷۵۳ ۳ .(\VYo0¥~—‏ 
وذكر وكيع بن الجراح آنه ليس أحد من أصحاب النبي ييا إلا اختلفواعنه في 
المشركة إلا علي فإنه کان لا يِسَرّك. أخرجه ابن ابی شيبة فی مصنفه )۳٠۷١۹(‏ 
ا ۰ ۰ 
وأما زيد بن ثابت بعَنة فالثابت عنه عدم التشريك؛ أخرجه سعيد بن منصور في 
سننه (۱/ /٤٤‏ برقم )١‏ وله طرق أُخری یتقرّی بهاء إلا أنه ورد عنه بإسناد ضعيف 
عدم التشريك؛ آخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱/ |۸٩‏ برقم »)۲١‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه .)۳۱۷١۸(‏ 
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ۲۸۳ - .)۲۸٤‏ وقد أطال ابن تيمية 
الكلام عن مسألة المشركة في جامع المسائل (۲/ ۲۹۷). 

(۳) في الأصل: (الاجتهاد). 

VTA 


أن يرجع عن قوله الأول الذي وافق فيه الباقين» ومن لم يجعله شرطا لم 
يجوز له الرجوع» وأشهر الروايتين عن أحمد أنه“ يشترط انقراض العصرء 
بل يجوز له الرجوع عن القول الذي وافق فيه الباقين» وهذاقول كثير من 
العلماء من أصحاب الشافعى وأحمد» وهو اختيار القاضى أبى يعلى وغيره. 

والقول الثاني: إنه ليس بشرط؛ فلا يجوز له الرجوع» وهو الذي ذكره 
أصحاب الشافعى» وهو القول الآخر فى مذهب أحمد» اختاره أبو الخطاب 
وعیره 

وقد قال أحمد في رواية عبد الله: الحجة على مَنْ رَعَمَ أنه إذا كان أمرًا 
مجمعًا عليه ثم افترقوا: نّا نقفٌ على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعًا= 
أن أمٌ الولدِ كان حكمها حكم الأَمَةّ بإجماع» ثم أعتقهنٌ عمر» وخالفه على 
بعد موته» فرأى أن تُسترق؛ فكان الإجماع في الأصل أنها أمة. 


(1) في الأصل زيادة: (لا)» والصواب حذفهاء لأنه بإضافتها لا يكون هناك فرق بين هذا 
القول والقول الشاني» ثم إن اختيار أبي يعلى القول باشتراط انقراض العصر هو 
الموافق لما في العدة. 

(۲) ولم يتين لي مَنْ هو؟ إلا أن المجيب ينقل من العدة في أصول الفقه »)۱٠۹۷ /٤(‏ 
وقد نسبه القاضي في مواضع بالسرخسي» وأنْ له مسائل» وهو من تلاميذ أبي بكر 
الرازي. ) 

(۳) التمهيد (۳/ .)۳٤۸‏ العدة في أصول الفقه /٤(‏ ١۹٠٠).الإحكام‏ لابن حزم (۹/ 
.)١ ٤‏ التبصرة في أصول الفقه (ص »)۳۷١‏ اللمع (ص .)۱۸٤‏ 
وانظر: الفتاوى الكبرى .)٦١٤ /۲(ةدوسملا.)٠١١ /١(‏ 

- /۸٦ /۲( آخرجه عبد الرزاق (۷/ ۲۹۱/ ح ۱۳۲۲۲)» وسعید بن منصور في سننه‎ )٤( 


۹ 


وضرب علي في خلافة عثمان أربعين. وقال: صَرَبَ أبو بكر أربعين وكَمَلهًا 
EC‏ ) 

فالحجة عليه في الإجماع في الضرب أربعين» ثم عمر خالفه فزاد 
أربعين» ثم صرب علي أربعين". 

قال القاضى": (فظاهر هذا: أنه اعتبر انقراض العصر لأنه اعتد 
بخلاف علي بعد عمر في أم الولدء وكذلك اعتد بخلاف عمر بعد اى بكر 

والمقصود: أن قول العالم الأول عند كثير من الناس يجب اعتباره إذا 
وافق الباقين دون الثانى؛ فكيف يقال: قوله الثانى هو قوله مطلقًا؟ 


فن قيل: فهذا حجة عليكم في مسألة /۲٠۷[‏ ب] الحلف بالعتق» فان 
قول الحسن بالكفارة إن كان هو الأول فقد رجع عنه» وإِنْ كان هو الثاني فقد 
خالف الإ جماع. 


برقم »)۲١ ٤٦‏ وابن أبي شيبة »)۲۲٠٠٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبير /۲٠(‏ ۵ح 
/٩۱۹ /۲۱( ۴٤‏ ح ١۲۱۷۹)ء‏ وفي السنن الصغير /٤(‏ ۲۲۸)» ومعرفة 
السنن والآثار )٤٦۸ /٠١(‏ وغيرهم. 

(۱) أخرجه مسلم .)۱۷١۷(‏ 

(۲) نقله أبو يعلى في العدة .)٠٠۹١ /٤(‏ 

.)٠١۹٩ /٤(ةدعلا في‎ )۳( 

0 جا ارط لبجب خرن خت الا رالرى الك 
(٠٦١ 7‏ المسودة (۲/ »)٦۲ ٤‏ أصول الفقه وابن تيمية (۱/ .)١١٠۹‏ 


V٠ 


قیل: : هذا إنما يكون لو كان الناس غير الحسن قد أجمعوا على ذلك 
وقد ثبت أن الصحابة والتابعين أفتوا في الحلف بالعتق بالكفارة وَأن النقل 


عنهم بذلك أثبت من النقل بنفي الكفارة. 

وأيصًا؛ فكل ما نقل عن الصحابة إنما فيه التسوية بين الحلف بالعتق 
والنذر؛ نَمل عنهم الإفتاء بالكفارة فيهماء تقل عنهم الإفتاء باللزوم فيهماء 
لكنْ هذه الرواية الثانية فيها ما لم يقل به أحد من علماء المسلمين = فانعقد 
الإجماع على خلافهاء » فتكون باطلة؛ بخلاف الرواية الأو لى فإنه ليس فيه 


شيء إلا وقد قال به بعض التابعين بل كثير منهم: اوخا فمن فرق بین 
الحلف بالطلاق والعتاق وغير هما فقد خالف إجماع الصحابة. 


فصا 

وأما قوله: (فلا يثبت الخلاف [ولا اللإجماع] بالشك» بل نتوقف؛ فإن 
تفق إجماع مَّن بعده اعتبر). 

فعنه أجوبة: 

أحدها: أنه قد ثبت أن القول بثبوت الكفارة في الحلف بالعتق ثبت عن 
الصحابة والتابعين من نقيضه» فضلا عن أن يكون نقيضه مجمعًا عليه. 

الثاني: أنه لو فرص إجماعٌ العصر الثاني على أحدِ القولين» فهل يرتفع 
النزاع؟ في ذلك نزاعٌ مشهور في مذهب أحمد وغيره» والمشهور في مذهبه: 
أنه لايرتفع النزاع؛ وهو قول الأشعري» وكثير من أصحاب الشافعيء 
واختيار القاضي أبي يعلى وغيره. 


V١ 


والشاني: يرتفع؛ وهو قول كثير من المعتزلة» وأصحاب أبي حنيفة» 
وبعض أصحاب الشافعي» وهو اختيار أبى الخطاب وغيره' 

وأصل هذه المسألة: اَن قول المیت هل يدبو أم لا؟ 

فيقال: إن كانت الأقوال تموت بموت قائلهاء ولا يعد إلا بأقوال 
الأحياء = لم يجز تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم» وبطل اعتماذ دمل 
هذا المعترض وأمثاله على ما ينقلونه من المذاهب المتبوعة. 

وإذا لم یجز تقلیدهم [۲۰۸/ آ] لم بی إلا تقليد مَنْ كان مجتهدًا في أهل 
العصرء ولم يعتد إلا بخلافه لا بخلاف الأربعة وغيرهم. 

وحينئل؛ فالمنازعون في هذه المسألة عامتهم مقلدون» لايعرفون ما 
فيها من الأدلة الشرعية ومذاهب العلماءء والذين انتدبوا للمعارضة فها _ 
قبل المعترض وأمثاله - لا يَعرفون ما فيها من الأقوال والأدلة» فلا طك 
بقولهم فيها فوجب علبهم السكوت عن الكلام فيهاء لان الكلام إمابتقليد 
- والتقدير: ری ا چ وا الا لر او 
معه من معرفة الأقوال من الطرفين وما فيها من الأدلة وإلا كان كلامًا بان 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۰/ )٥۸٤‏ (۲۳/ ۹؛) الفتاوی الکبری (۲/ ۳۲۸) المستدرك 
على مجموع الفتاوی (۲/ .)١۲٤- ٠۱۲۱‏ 
وانظر: الفصول في الأصول (۳/ ۹١۳)ء‏ المستصفى (۲/ ۳۸۹) العدة(٤/‏ 
),),)٥9‏ البرهان (۱/ .)٤٥٤‏ التمهید (۳/ ۳٤١‏ وما بعدها). 

ia Ug E DSO 
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ون قيل: إن الأقوال لا تموت بموت قائلها؛ فالصحابة والتابعون لهم 


بإحسان أو لى أن تكون أقوالهم باقية مذكورة يعتد بها في الإ جماع والنزاع؛ 


ومعلو م اَن قول مَنْ بعدهم لا یون حجة علیهم» لکن إِنْ کان قد ظهر 


في العصر الثاني ص حفِيّ على بعض أهل العصر الأول = فهذا ممکن؛ کما 
ظهر حديث سَيْعَةَ الأسلمية فى المتتوفى عنها» وحديث التسوية بين 
الأصابع في الدية( وحدیث بَروّع بنت وَاشق ى وغير ذلك من 


الأحاديث التي خالفها بعض الصحابة لكونهم لم يعرفوها(. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(0) 


انظر مبحئًا نفيسًا فى التمذهب بمذاهب الصحابة والتابعين في كتاب (التمذهب 
دراسة نظرية نقدية) (۲/ »)۷٤١‏ وإحالات المؤلف التي ذكرها في هذا المبحث. 


أخر جه البخاری (۹٠۹٤)»ء‏ ومسلم )۱٤۸١(‏ من حديث أم سلمة رايكتها. 
حر ك ) کک ۹ ین 
أخرجه عبد الرزاق (۹/ »)۸١‏ والبيهقي السنن الكبير (۸/ )٠١۳‏ وغيرهم. 


SC EEC SS 
حدیث ابن عباس فنا مرفوعا : هذه وهذه سواء» يعنى: الخنصر والابهام.‎ 
وابن‎ »)۳۳١٤( والنسائي‎ »)۱۱٤١( رجه بو داود (۲۱۱۹۰۲۱۱۶)» والترمذي‎ 
.)۱۸۹۱1( ماجه‎ 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح» وقد روي من غير وجه. Ee‏ 
.)٠ ۷ /۹4(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ .)۹٩‏ 

وانظر: علل الحديث لابن ابي حاتم »)4١ /٤(‏ العلل للدارقطني /٠٤(‏ ۷ نصب 
الراية (۳/ ۲۰۱) البدر المنیر (۷/ 1۸۰))» إرواء الغلیل /٦(‏ ۳۹۸) صحيح سنن 
أبي داود (الأم) .)۳٤١ /٨(‏ 

انظر: رفع الملام (ص۹ ومابعدها). 


VE 


وحينئ؛ فتكون الحجة عليهم هذا النص الذي هو مستند مَنْ بعدهم» 
الذي لو علموا به في حياتهم لوجب عليهم اتباعه» وإلا فيمتنع أن يكون 
الصحابة تنازعوا ثم أجمع التابعون على أحد قوليهم بغير حجة ظاهرة يجب 
اتباعها على من مات لو علم بها. 

وإذا كان كذلك؛ امتنع تقدير هذا في مسألتناء فإنه ليس مع القائل بان 
الحالف بالطلاق أو العتاق أو النذر ُرَم ص يرفع التزاع» بل دلالة النص 


والقياس على خلاف قوله في غاية القوة والظهورء كَل عالِم يعترف بذلك 
ولكن يعتذر بخلاف المذهب» أو بخلاف ما يظنه من الإجماع. 


والصواب [۸. ١‏ ب] في مسسألة إجماع التابعين على أحد قولي 
الصحابة: :أن ذلك إذاوقع» وجب القول بان ذلك الإجماع معصو فان 
الأمة معصومة في كَل عصر عن الضلال فلو در | جماعٌ التابعين كلهم على 
ضلال لكانت الأمة قد أجمعت على الضلال» ولا يغني هدى' العصر 
الأول عن ضلال العصر الثاني» لكن دعوى إجماع مَنْ بعد الصحابة على 
أحد قوليهم متعذر في الخالب أو متعسرء وأما إجماع مَنْ بعد التابعين على 
أحد قوليهم فالعلمّ بهذا في غاية البعد والامتناع. 


لأحلِ القولين بالأدلة الشرعيةء ولا يحتج على بطلانِ أحدٍ قولى الصحابة 


(1) أي: يزم الحالف بما التزمه. 
() في الأصل: (هذا)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
VE‏ 


فصل 
قال: (وكذلك نقول؛ إذا اتفق مثل هذا لإمام من أئمة المذاهب» ولم 
بعلم القول المرجوع عنه = لم يجز للعامي تقليده في شيءِ منهماء إلا أن 


ي سے ص 
ي س 


إلى آحدهما ترجیح مِنْ قواعده أو من أحد من أصحابه فيقلده)(''. 
والجواب أن يقال: إدخال جواز التقليد وعدمه فى باب المناظرة بالأدلة 
الشرعية غير مناسب» ولا فائدة فيه» فان ما ذكره مني على أصول: 
أحدها: أن تقليد الميت هل يجوز آم لا؟ وفیه قولان مشهوران» ومن 


ر اا ا ا ا 


بات إنه 1 ر در 
تقليد الحي““؛ والعالم إذا أفتى عاميا في مسألة ثم تغير اجتهاده لم یجب 
على العامي اَن يرجع عَمًا أفتاه به» فان اللأاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» ولو 
حَکَمَ حاكمٌ في مسأل باجتهاد» ثم تغیر اجتهاده لم ینقض حکمه فيه( . 


)١(‏ «التحقيق» /٤٠٥(‏ ب). 

(۲) انظر ما تقدم في (ص۲۸۰). 

(۳) بل عليه عمل جميع المقلّدين في جميع أقطار الأرض؛ كما قال ابن القيم في إعلام 
ار 0 

)٤(‏ كذا في الأصل. 

)0( انظر: تغذر الاجتهاد (A /١(‏ 


V0 


وأيضا؛ فالقو لان المتقدم والمتأخر للعالم كقول عالمين» ليساكقول 
نبي نسَح بآخر قوليه قولّه الأول» بل هما كقول عالمين يجوز أن يكون الحق 
في کل منهما. 

وقد تنازع العلماء من صحاب أحمد وغیرهم فیما إذا[۹٠۲/‏ أ) كان 
للمجتهد قولان متقدم ومتأخر» هل يضاف إليه القول الأول كما يضاف إليه 
المتأخر؟ على قولين مشهورین لهم. 

بل إذا صرح بالرجوع عن القول الأول» هل يجعل الأول قولا له؟() 
على قولین؛ لأ المجتهد ليس بنبي جزم بان قوله الشاني ناسخ للأول» بل 
و قال او باجتهاده كما قال ثانيًا باجتهاده؛ كالمجتهد في القبلة إذا ت رجح 
عنده أولا آنها في جهة ثم ترجح عنده ثانيًا آنها في جهة أخرى» فقد يكون 
اجتهاده الأول أصوب» كما لو اختلف اجتهاد رجلين. 

والمقلّد إذا اختلف عليه اجتهاد عالمين: فإما أن بُح وإما أذْيُرَجُ 
أحدهما إما ترجيحًا بصفاته كالعلم والدين» وإما ترجيًا بما يظهر له من 
رجحان قولِهِ على قول غيره» وبسط هذه له موضع آخر) 

وليس كلامنا فيما نحن فيه مستلزمًا لهذاء لكن المعترض اذل في 
ذلك ما لا يستلزمه؛ وعلى هذا: فإذا كانت قواعد الإمام وأصوله تقتضي 
رجحان قوله الأول فد وكذلك إذا كانت أدلة اللَرْع توافق قولَةُ الأول كان 

هو الراجح» وإذا دم مَنْ يسوغ تقليده مِنْ آصحابو ولا رل العامي»› 


(۱) انظر ما تقدم ( ص۲۷۸ وما بعدها). 
(۲) الفتاوی الکبری (۰/ »)٥٥٦‏ المسودة(۲/ .)٩٥١‏ 
V٤‏ 


فلا يتعين تقليده في القول الثاني ذ فى أظهر قو لي العلماء» بل إِنْ كان قولّةٌ هو 
لاني دون الأرل وجهل ذلك فلا قول له فى المسالة بحال» فلا رقلده أحد 


ا 
۰ 
فصل 
E‏ القولين مرجوع 
عنه؛ فهو إما أَنْ يكون الموافق لقول بقية العلماء أو المخالف؛ فإِنْ كان 


المخالف هو المرجوع عنهء O NOE‏ 
به مع قول بقية الأمة» ولا اعتبار"" بالخلاف المتقدم. 

رَإِنْ كان المتقدم هو الموافق فقد صح وانعقدَ الإجماعٌ [به مع بقية 
الأسةء ولا اعتبار بالقول المرجوع إليه المخالف لمخالفته الإجماع]ء 
فالإجماعٌ ثابتٌ علی کلا التقدیرین؛ فھذہ طریقة یمکن أن يقال بها" إِذا 
تحققنا أن جميَ العلماء غير ذلك الإمام قائل بأحدِ قوليه» فلينظر في ذلك؛ 
والله أعلم)". 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا الكلام إنما يفيد لو كان التابعون /۲٠۹[‏ ب] كلهم 
O‏ 


الروايتين. 


)١(‏ في الأصل: (والاعتبار)» والمثبت من «التحقيق». 

(۲) فى الأصل و«التحقيق»: (فيها)» والصواب ما أثبت كما سيأتي (ص۳١۷).‏ 

(۳) «التحقيق» /٤٠٥(‏ ب /٠١-‏ آ)» وما بين المعقوفتين من «التحقيق». 
VE‏ 


ا 


وقد تبين أن الأمر بخلاف ذلك O E‏ 
يقولون بأن العتق المحلوف به فيه كفارة - كما تقدم غير مرة-» بل القائلون 
من الصحابة والتابعين بأ فيه كفارة يمين أكبرٌ وأجل من القائلين بلزوم العتق. 

ااي اد دعر ى ال جما ف لك ال ماعو ایر هن دعری 
الإجماع على نقيضه» وذلك أن القول بالتكفير هو القول الثابت عن الصحابة 
يلتعت ونقيضه ضعيف» والرواية المخالفة لهذه متروكة بإجماع العلماء. 

فالصحابة - رضوان الله عليهم - روي عنهم في الحلف بالعتق والنذر 
روايتان؛ رواية التكفير - كما في خايت لل ف الع جما وررا التزام 
النذر - كما في حديث عثمان بن حاضر -» وهذه الرواية متروكة باتفاق 
العلماء فإن فيها أن الحلف بالمال يجزئ فيه الزكاة وَأن الحلف بالذبح 
يجب فيه بدنة» مع قولهم: ا ارول ةه اجا ا ا ء بهذه 
الثلاثة. 

وإدا كانت هذه الرواية مع ضعفها متروكة بالإجماع» فقد أجمع 
التابعون وَمَن بعدهم على ترك أحد قو لي الصحابةء فإن كان إ جماع التابعين 
بعد تنازع الصحابة يرفع النزاع» فقد أجمع التابعون على بطلان القول بهذه 
الروايةء ولم يبق عن الصحابة إلا الرواية الأولى» والصحابة لم يقولوا إلا 
هذا أو هذاء وفي كليهماا"“ سَوّوا بين العتق والنذر» قَمَرْ قق بينهماء أو قال 
بلزوم العتق والنذر كما قَدَرَّه = فقد خالف إجماعهم» لم يقل بقولهم هذا 
ولا بقولهم هذا. 

(9 ف الاأصلة (العالف) ولع هاما أت 
(۲) في الأصل: (كلاهما). 
V۸‏ 


وإذا اختلف الصحابة على قولين؛ لم يكن لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث عند عامة العلماء فان إحداتٌ قول ثالث كإحداث قول ثانٍِء إذ كان 
الصواب لا يخرج عن أقاويل الصحابة'“؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل: (يلزم 
مَل قال: يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا: أن يخرج من أقاويلهم إذا 
اجتمعوا)(". 

وقال - أيصًا - : (إذا اختلف أصحاب رسول الله هة تحير من أقاويلهم 


أا ولا يخرج عن قولهم إلى مَنْ بعدهم)"» وهذا قول عامة العلماء 
وإنما نازع في ذلك شدوذ. 


وحينئزٍ؛ فإذا لم يكن للصحابة إلا قولان»ء قول بلزوم العتق والنذر وقول 
بتكفير هما جميعاء والرواية بلزومهما متروكة باتفاق التابعين بعدهم = تعين 
أن يكون القول بتكفير هما هو القول الصواب» للا يلزم اتفاق الصحابة أو 
التابعين على الخطاء فإنه إن كان الصواب حديث عثمان بن حاضر» وقد 


)۱( مجموع الفتاوى «(1Yo /F(T°A /۲V) (۲4۱1/۲۱) (40 /10) (0۹ /١١(‏ 
الفتاوى الكبرى .)٥۲٤١ /١( )٤۹۸ /١(‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص »)٦۲١‏ 
شرح عمدة الفقه (۱/ ۳۳۳)ء تنبيه الرجل العاقل (۲/ 1٠۹‏ وما بعدها). 

(۲) نص على ذلك في رواية عبد الله وأبي الحارث؛ كمانقله أبو يعلى في العدة /٤(‏ 
۹( (/ ۱۳)» والمسودة (۲/ 111). 
وقریب منه ما ذکره صالح في مسائله (۲/ .)۱١١‏ 

(۳) نص على ذلك في رواية الأثرم؛ كما نقله أبو يعلى في العدة .)١١١١ /٤(‏ 
وروى الخطيب البغدادي في الفقه والمتفقه )٤ /١(‏ وابن الجوزي في تعظيم 
الفتيا (ص 1۷) عن الأثرم هذاالأمر من فعل الإمام أحمد. 


۷۹ 


أجمع التابعون رَمَنْ بعدهم على خلافه = انعقد الإجماع على خطئه» وَإِنْ 
كان الصواب آحد الأقوال التي قالها مَنْ بعد الصحابة = لزم إجماع الصحابة 

فشبت أنه إذا لم يكن للصحابة إلا قولان؛ وقد أجمع التابعون على 
بطلان أحدهما = أن يكون الصواب هو القول الآخر» وهو المذكور في 
حديث ليلى بنت العجماء» فيكفر العتق وغيره. ويلزم مِنْ ذلك: أن الطلاق 
المحلوف بو لا يلزم بطريق الأو لى» فدعوى الإ جماع على العتق المحلوف 
به والطلاق المحلوف به بهذه الطريق وغيرها = أظهر من دعوى نقيض 
ذلك» بما ذكر في الطريق الفاسدة. 

ولا ريب أنه إن كان إ جما في هذه المسائل فهو إجماع خفيء والطريق 
اله ال ۷ یک د کرد اغا غا وروا 2 
وحينئلٍ فيستدل بالنقول الصحيحة ولوازمها التي يثبت بها أحد الإ جماعين 
ای ا ا ر کات ر ا ار 
تفصيل النزاع. 

الفالك :اة لر ن أن ال أ ر غه من المجهدن قال قرا را 
فيه غيره» ثم رجع عن ذلك؛ كما وافق علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب 
رينتعتةا في المنع من بيع آمهات الأولاد ثم رجع عن ذلك ”= فهذا مبني 
E‏ انقراض العصر؛ وَمَنْ قال: إن الإجماع لا يستقر إلا بانقراض 
العصر يقول: يجوز للمجتهد أن ينازع بعد الموافقة» ونه إنما يتم اللإجماع 


)۱( تقدم تخر يجه في (ص۷۳۹). 
° ۷0 


إذا ماتوا ولم يتنازعوا؛ كما تقدم التنبيه عليه وإلافمشل علي بن أبي 
طالب والحسن[ ٠‏ ب] البصري وأمثالهما من أئمة الصحابة والتابعين 
أجل قدرَّامِنْ أن يقال عنهم إنهم خالفوا الإجماع المعصوم واتبعوا غير 
سبيل المؤمنين» والإجماع إنماانعقد بهم وهم أحدٌ أركانه» فإن لم بُقَمْ 
دللا على ضلالهم إذ" فعلوا ذلك = لم يتم قوله: (لا اعتبار بالقول 
المرجوع إليه المخالف ا جماع). 

الوجه الرابع: أن نقول: مَنْتُقَلَ عنه من الصحابة والتابعين 
المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق؛ 
آما الصحابة: فهذا منقول عن ابن عمر وحفصة وزينب وعائشة وأم سلمة 


١ 


وابن عباس ريأيكت ومنقول عن طاووس والحسن وعطاء والقاسم 
وسالم وسليمان بن يسار وقتادة - رحمة الله عليهم ٠‏ وَذَكَرَ ابن جرير أنه 
روي هذا و وأم سلمة وعطاء وطاووس 
والقاسم وسالم وجماعة يكثرُ عددهم من أئمة الصحابة والتابعين» وأما 
القول بلزوم العتق فلم ينقل عن أحلِ من الصحابة إلا في رواية ضعيفة جدا 
مخالفة لِمَا ثبت عنهم بالأسانيد الثابتةء وقد اتفق العلماء على ترك العمل 
بتلك الرواية فلم يعمل أحد بجميع ما فيها. 

وأما التابعون؛ فقد تقدم هذا" في حدیث عبد الله بن عشمان“ قال: 
حف أخي عمر بن عثمان ‏ بعتتق جارية له ألا يشرب من يدها إلى أجل 
(۱) في (ص۷۳۹). 
(۲) في الأصل: (إذا)» ولعل الأقرب ما أثبت. 
(۳) لعله في الجزء الأول المفقود من هذا الكتاب. 
() في الأصل: (عمر)» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. 

Vo 


صَرَبَه» فيي قبل الأجل فشرب» فاستفتيت له عطاء ومجاهدًا وسعيد بن 
ایی ی أنها حرة ٠ء‏ وهذا إنما رواه" عبد الرزاق 
0 تعتق؛ لکونه لا یری تحنیٹ النامی» فکیف وقد تقل ابن جریر عن 
عطاء أن العتقّ المحلوف بو يكفره ٥‏ کما تقدم» فلم يبق معه إلا اثنان أو ثلاثة 
من التابعين. 

وهذاالمعترض قد اجتهد غاية الاجتهادٍفيمالقل عن الصحابة 
والتابعین فى في الطلاق والعتق المحلوف بهماء ولم يقل عن الصحابة في 
الحلف بالعتق إلا حديث /۲٠١[‏ أ] عثمان بن حاضر» ولا عن التابعين فتيا 
في العتق إلا هذه الفتيا التي ليس فيها إلا قول اثنين أو ثلاثة من التابعين» 
وهذا مما يبين أن ذلك في غاية القلة عن التابعين» إذلو كان كثيرًا منعثء! 
لروي فيه عدة قضايا عن جماعةٍ منهم» بل الذي وقفنا عليه والذي ذکره 

بعد الاجتهاد هذاالمعترض من أقوال الصحابة والتابعين في الحلف 
التق بقتفی أن القائلین انه یكفر ئر من القائلین آنه لایکفر فال متتو 
عن سبعة من التابعين» وهذا منقول عن ثلاثة وذاك منقول عن عددمن 
O‏ 
القائلون من الصحابة والتابعين بأنه يكفر أكبر وأجل من القائلين باللزوم تبين 
أن مدعي إجماعهم على اللزوم في غا ية الجهل بأقوال السلف. 


(۱) اخرجه ابن ابی شیبة (۱۹۳۸۹). 


() في الأصل كرر الناسخ كلمة: (رواه). 
)۳( والأثر لم أجده عند عبد الرزاق فيما بين يدي من كتبه. 


Vo 


ومعلوم ن طاووسًا' وعطاء والحسن والقاسم وسالما وسلیمان بن 
يسار وقتادة أكثر وأجل من مجاهد وسعيد بن جبير وعلي الأزدي» ولكن 
اشتهر القول بلزوم العتق في المتأخرين» وهو قول الأربعة وأتباعهم = صار 
مَنْ لم يعرف أقوال السلف يَظْنٌ ذلك إجماعًا لعدم علمه بقول السلف. 

ولقد كان الكشف عن أقوال السلف في مثل هذه المسائل من نعم الله 
تعالى - على الأمةء وكان اجتهاد مثل هذا المعترض وأمثاله في البحث عن 
آقوال السلف في مل هذه المسائل مما يبين الله به الدين ويكشف به خطاً 
المخطئين الذي يظنون إجماعًا معصومًا في مسألة قول أكثر السلف فيها 
بخلاف ذلك» وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار"» ولكن نظائر هذا 
كثيرة مما يغلط فيه الخالطون من ظَنّْ إجماعاتِ لا حقيقة لها لاشتهار العمل 
عندهم لأسباب اقتضت ذلك؛ إمّا من العامةء وإمّا من الولاةء وإما منهى"؛ 
EO‏ 
ذكرنا نظائر ذلك في غير هذا الموضع/'. 

ارخ الات 03 (فادط ا لا ا 
جميع /۲٠١[‏ ب] العلماء غير ذلك الإمام قائل بأحلِ قوليه؛ فلينظر في ذلك). 

فيقال له: قد نظرنا وسبرناء فوجدنا جمهور العلماء من السلف قائلون 


)١(‏ في الأصل (طاووس... وسالم)ء والجادة ما أثبت. 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ »)٥۷‏ العقود الدرية (ص .)"۲٠١۳۱۹‏ 
(۳) انظر: التمذهب (۲/ ٩‏ وما بعدها) والمراجع التي أحال عليها في أسباب بقاء 
المذاهب وانتشارها. 
(6) انظر آمثلة ذلك في نقد مراتب الإ جماع. 
)٥(‏ في الأصل: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما)» والمثبت مماتقدم (ص۷٤۷).‏ 
Vor‏ 


بذلك القول الذي يطلب الإجماع على نقيضه» وأن هذا القول هو الثابت عن 
الصحابةء ولم ينقل عنهم نقيضه إلا في رواية ضعيفة متروكة بإ جماع العلماء 
a CDE‏ إجماع الصحابة حجة أو إجماع التابعين بعدهم حجة ِ 
أن يكون الصواب هو القول بإجزاء الكفارة, لان الصحابة ليس لهم إلا 
قولان» وقد أجمع التابعون على ترك أحدهما = فتعين أن يكون الصواب هو 
القول المذكور في حديث ليلى بنت العجماء بالتكفير في العتق وغيره. 

ولا ريب أن هذا هو الصواب الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار 
مع دلالة الإجماع الخفي عليه» كما بيناه. 

وحينئلٍ؛ فالطلاق لا يلزم الحالف بطريق الأولىء كمال على ذلك 
كلام الصحابة عمومًاء فن الحلف بالطلاق ليس فيه نق حاط عن 
الصحابة لا نفيًا ولا إثبائًاء ولكن كلامهم وتعليلهم يقتضي أنه لا يلزم 
الحالف كالعتق وأولى» بل تجزئ فيه الكفارة. 

فصا 

قال: (هذا الكلام كله في مذهب الحسن في العتق» وأما في الطلاق: 
فالرواية التي رواها ابن حزم بوقوع الطلاق لا معارض لهاء والله أعلم)('. 

فيقال: لا ريب أنه لم ينقل عن الحسن ولا غيره من السلف أنهم فَرَقَّوا 
في وقت واحد بين الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ولم ينقل عن أحد من 
الصحابة ذلك» ولا الفرق بين الحلف بالطلاق والعتاق وغيرهماء ولكن هذا 
الفرق تقل في رواية عن الحسن» وروي عنه من وجهين ما يخالقها. 


)١(‏ «التحقيق» /٤١(‏ أ). 
Vo‏ 


الفا القر ا غر الخ وغبره ق الح الى ك مولس 
بیمین» بعضه یحتمل أن یکون يمينا ویحتمل ألا یکون» وما عَلِمٌ آنه یمین لم 
يفت معه بأنْ العتق لا يلزم» بل قد يكون هذا على إحدى الروايتين عنه في 
العتق /۲٠۲[‏ آ] وآنه يلزم ولا تجزئ فيه الكفارة. 

فقد روى حرب الكرماني بإسناد متصل عن الحسن أنه إذا حلف 
بالطلاق والعتاق: لزمه دون ما سواهما' فإذا ثبت عنه الإفتاء بلزوم الطلاق 
المحلوف به= كان هذا موافقًا لهذه الرواية المسوية بين الطلاق والعتق. 

وأما على قوله بأن العتق المحلوف به لا يلزم فلا يمكن أن يجزم بأنه 
يقول مع ذلك بلزوم الطلاق المحلوف به» بل تعليله يقتضي آنه لا فرق بينه 
وبين الطلاق. 

وقد علم أن كثيرًا من المجتهدين يكون لهم في الأصل قولان» ثم قد 
يفتون في بعض فروعه على أحد القولين» كما أن أحمد بن حنبل له في جواز 
الاستثناء في الحلف بالطلاق قولان مع أن أصله ومذهبه أن الاستفناء لا 
يكون إلا فيما فيه الكفارة» فنفيه للكفارة في الحلف بالطلاق إنما يتوجّه على 
قوله بنفي الاستثناء في الحلف بهء وأما على قوله بالاستئناء فيه فإِن ذلك لا 
يمكن مع قوله إنه لا استئناء إلا فيما فيه الكفارة» وإِن لم يقل بذلك بطل 
أصل مذهبه = فَعْلِمَ أن فتياه بعدم التكفير لا يتوجه إلا على أحد قوليه دون 
قوله الآخرء وكذلك فتياه بلزوم الطلاق المحلوف به لا يتوجه إلا على قوله 
بعدم لزوم العتق المحلوف به لا على قوله الآخر. 


(۱) تقدم في (ص۹٤۱).‏ 


V0 0 


فصل 

قال المعترض : 

(وآما غير طاووس والحسن فيحتاج أن بذكره» وقد تقدم منه» وذكر بعد 
ذلك نقل المذهب المذكور عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة يعت 
ومستنده في النقل عنهم: رواية أشعث في آثر ليلى بنت العجماء» وقد تقدم 
الكلام على اضطرابه وعلى تأويله بما فيه الكفاية. 

وقد نقل ابن نصر عن عائشة روككتها خلاف ذلك( . 

وأيضًا؛ فقول الراوي فى ذلك الأثر: وكانت إذاذكرت امرأة بالمدينة 
فقيهة ذكرت زينب» وهذا اللفظ يقتضى أن زينب فى ذلك الوقت كانت أفقة 
نساء المدينةء» فكيف يقال هذا فى حياة عائشة روڪتها؟! وقد /۲٠۲[‏ ب] 

و 

قال ابن عبد البر في آم سلمةء وإنما هي زينب بنت أم سلمة رَيكتها. 


ّ 


وبالحملة؛ فهذا محل اشتباوء لماتقدم من الفرق بين الألفاظ 
المتقدمة)(". 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم 
هذا الحديث على صحته» وأهل الفقه منهم اتفقوا على العمل به» كالشافعى 


)۱( انظر تعليق المجيب على هذا العزو لابن نصر في (ص۹١۷)ء‏ وهو الوجه الرابع مما 
نا 
ي 


(۲) «التحقيق» /٤١(‏ أ). 
۷0٦‏ 


واخهل بن حنبل وأبي ثور و محمد بن نصر وابن المنذر» وقد صححه من 
لم يعمل به كابن جرير الطبري وابن حزم وغيرهماء وصححه ابن عبد البر 
وغيره» وَدَكَرَهٌ أصحاب الشافعي وأحمد أَوَلُوهُم وآخروهم» مُصَدَقِينَ له 
متلقين له بالقبول» واعتمدوا عليه في كتبهم الكبار والصغارء فلا يوجد منهم 
مصنف كتابًا يذكر فيه الآثار في هذه المسألة والاحتجاج بها إلا ذكره» كما 
ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب الطبري والماوردي وغيرهم من أصحاب 
الشافعي» وكما ذكره القاضي أبو يعلى وأبو الحسن الآمدي وأآبو الخطاب 
وغيرهم من أصحاب أ حمد. 

ورواه أحمد بن حنبل وأصحابه كأبي بكر الأثرم وحرب بن إسماعيل 
الكرماني وإسماعيل بن سعد الشالتجي وابراعيم بن يعقوب الجوزجاني. 


ورواه البخاري في تاریخه من عِدَةٍ طرق. 


ورواه بو بكر النيسابوري وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر البيهقي 
ومن قبلهم ومن بعدهم» وکلهم مُصدقون مُقَرُون بصحته وسلامته من 
الطعن» ولم أعرف أحدًا من الأولين والآخرين عَلْلَّه» ولا طعن فيه» ولا 
توقف في صحته إلا هذا المعترض الذي يتكلم بلا علم» ويبتدع دعوى نقل 
عن السلف لم يدعو أحدٌ قبله وَيْصَعّف نقلا ثابتا لم يُصَعَفةٌ أحد قبل 
وتحريف للكلمات الثابتة عن السلف لم يحرفها أحد قبله. 


وقد عرف قدره وأنه لم يبلغه إلا من طريق التيمي» وأماغيره فبلغه طريق 
أشعث وطريق جسر بن الحسن عن بكر؛ فصار له ثلاثة طرق يصدق بعضها 


Vo¥ 


بعصا ۲۱۳1/ أ] كما تقدم'ء والذين خالفوا هذا الأثر من السلف لم يبلغهم 
والذين بلغهم اتبعوه كالشافعي وأحمد وغيرهما. 

ال جه اا ان غل لاف دال عن الحا اقل غات من 
الطلاق بعض هؤلاء» ونقلهم للنزاع أثبت من نقلهم لنفيه. 

فإن كان نقلهم للنزاع غير مقبول لجواز الغلط عليهم في ذلك = لم 
يقبل نقلهم لاإ جماع ونفي النزاع بطريق الأو لى؛ فن الغلط فيه أكثر بكثير. 

وحينئِ؛ فلا حاجة بنا إلى نقلهم لا للإجماع ولا للنزاع» بل تثبت النزاع 
بالأسانيد المتصلةء والمعترض لا يمكنه أن ينقل الإجماع بإسناد متصل 
ثابت = فثبت ما ادعيناه من النزاع» ولا تبقى معه حجة بنقل الإ جماع. 

وإن كان نقلهم لإ جماع مقبولا فنقلهم للنزاع أولى؛ وحينَزٍ فنقلهم 
للنراع ثابت بالأسانيد المتصلة ولا مخالف لهم فيه» وأما نقلهم للإجماع 
فقد اختلفوا فیه؛ فمنهم مَنْ نَل فيه إجماعًاء ومنهم مَنْ مَل فيه نزاعًاء وناقل 
النزاع مثبت فيجب تقديمه؛ هذالو لم يعرف النزاع من غير جهته؛ فكيف إذا 
عرفنا النزاع من عدة أوجه؟! 

الوجه الثالث: أن يقال: الذي لا ريب فيه في حديث ليلى الذي اتفقت 
عليه الروايات: استفتاء ابن عمر وحفصة وزينب» وأما استفتاء أبي هريرة 
وعائشة وم سلمة فهو مذكور في حديث أشعث» وقد صح روايته طائفة 


(۱) في (ص‌۲۰۹-۲۰۱). 


منهم ابن حزم» وأثبتوا استفتاء أم سلمة. 

وأما ابن عبد البر فقال': المستفتاة هي بنتها زينب» كما جاءت في 
رواية التيمي وغيره» وأن في المفتين ابن عمر وحفصة وزينب بنت أم سلمة» 
بل وعلى أنهم أفتوا في الحلف بالعتق لم يطعن أحد ممن بلغه حديث 
أشعث في ذكر العتق» وأحمد لم يبلغه حدیث أشعث» ولا طريق جسر بن 
لضن 

الوجه الرابع: قوله: (إنٌ ابن /۲٠۳[‏ ب] نصر نقل عن عائشة مته 
حلاف ذلك) غلط على أبن ثضر» وإنما ذكر ذلك ابن غب البر "عقب 
اعا و هاا ا هه 

وكتاب ابن نصر الذي نقل منه ابن عبد البر قوله المذكور عقبه في 
الاستذكار عندناء وليس فيه نقل ابن نصر عن عائشة ما ذكره ابن عبد البرء 
ولكن ابن عبد البر ذكره بغير إسناد» فذكر أنه تقل عن عائشة أنها أفتت 
بالكفارة في الأيمان إلا في الحلف بالطلاق والعتاق» وهذه الرواية لم 
یذکرها هو ولا غیره لا بإسناد صحیح ولا ضعیف؛ فكيف يجوز أن تجعل 
هذه معارضة لتلك مع ما نقل عن عائشة من تعليلها وعموم ألفاظها التي 
تقتضي تکفیر کل یمین؟! 

الوجه الخامس: قوله: قول الراوي في ذلك الأثر: (وكانت إذاذكرت 
امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زينب؛ يقتضى أن زينب كانت أفقه نساء المدينة). 


4 


.)١١١ /٠١( فی الاستذکار‎ )۱( 
.)٤٦- ٤٥ /٠١( في الاستذكار‎ )۲( 


۷0۹ 


يقال له: ليس في اللفظ: أنها أفقه آهل المدينة» وإنما في اللفظ: إذا 
ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب؛ فمن أين لك أن الراوي أراد 
الحصر؟ وذ مراده إذا ذكرت بالمدينة فقبهة لم ييذكرإلازينب ولم لا 
يجوز أن يكون المراد. :نها كانت تذكر مع النساء الفقهاء بالمدينة؟ كما 
ال إذا كر الصالحون فَحَيَّ هَل بعمر؛ أي: هو ممن يذكرء لم يقصد أنه لا 
صالح إلا عمر. 

ن الد انا اذ اك جاع درف ابا تكن 
زينب مختصة بذلك» وكان بها خلا" زينب: حفصة بشت عمر بن 
الخطاب» فمن PNET‏ 
أم المؤمنين رئكته؟ 

ئم إن قدَّدَ أن الراوي قصد أنها كانت أفقه نساء المدينةء فلا ريب أن 

عائشة رو كتا لم تكن - حينئلٍ - موجودة؛ فيكون الصحيح رواية من ذكر 
ابن عمر وحفصة وزينب دون ذكر عائشة ئشة» لکن هذا لا يجزم فيه بالاحتمال. 

الوجه السادس: قوله: (وبالجملة؛ /۲٠١[‏ أ] فهذا محل اشتباه). 

فیقال له: ا في ذکر 
ال فة ل س 


فقوله: (حَلفت بالهدي والعتاقة)؛ في رواية جسر» وقوله فى رواية 
التيمي وأشعث: قالت: (كل مملوك لها حر)= مُصَدَقٌ تلك الرواية لهاتين 


(0© ف الاصل: :ولل الصوات ها انت 
1° ۷ 


والفرق المفيد إنما يكون إذا كان بين الألفاظ تناقض» وهذا لا تناقض 
فيه إلا إذا حمل اللفظ على لفظٍ ليس في الكلام ما يدل عليه» وَجُيل مدلولٌ 
ذلك اللفظ بُخالف مدلول لفظ الروايتين الأخريين؛ كمافعل هذا المتكلف 
حيث حَمَل قولّه: (حَلفت بالهدي والعتاقة)؛ على أنها قالت: (العتق يلزمني). 
وليس في لفظ الراوي ما يدل على أن هذا لفظ الحالف. 

بل لاريب أن مَنْ قال: إن فعلتٌ كذافكل مملوك لي حر = حالف 
بالعتاقةء ثم لو فَدّرَ أن هذا لفظَة؛ فقوله: العتق يلزمني» كقول القائل: الطلاق 
يلزمني» وهذا ظاهر في لزوم الوقوع» فكذلك قوله: العتق يلزمني» وهذا في 
معنى قوله: إن فعلت فكل مملوك لي حر» لكن مع هذا؛ فالذي يجب حمل 
الروايةٍ المجملة على المفسرة» وهو أنه قال: إن فعلت فكل مملوك لي حر. 

فصل 

قال: (ومن هنا - والله أعلم - قال مَنْ قال: إن مثل هذه المذاهب القديمة 
لا يجوز للعامي تقليدهاء ولیس ذلك لأمر یرجع إلى آصحابها - حاشی لله _؛ 
بل هم أئمة الهدى وينابيع العلم» ولكنه لم يُعْتَنَ بجمع أقوال قائلها وتدوينها 
عتناء تاا حتی یستدل ببعضها علی بعض وبمتها علی مجملهاء وبخاصًها 
على عامّهاء وبمقبّدها على ا ا ا ی ا 
وتناقلوها نقلًا مستفيصًا بحيث صار يحصل لكثير من المتمذهبين الظن 
القوي بأنّ تلك الأحكام هي قول إمامه ومذهبهء وتناقلها المرجُّخُون لها قرا 
دورن غ ن ا الور ي م الما وا ا ن ن ران 
إمامه إليهء لا كفتيا مُطلقَة نَل عَنْ إ مام لابُدری [۲۱/ ب] ما أراد بهاء وهل 
اقترن بها آمر يقتضي ذلك آم لا؟ 


A 


وکنا نود لو دُوََتْ تلك المذاهب کما دونت هذه ولکن فی کتاب الله - 
تعالى - وسنة رسوله ية التي كمل الله بحفظها بقوله: ‏ لاعن رلا الد 
ونا ل فظو € [الحجر: ]٩‏ كفاية عن کل مذهب» وغناءٌ عن قول كل قائل. 

ولقد كان بعض شيوخنا أشار عَلىٌ بن أعتني بجمع ما يتصل إلينا في 
الروايات من مذاهب السلف» فوجهت الهمة إلى" ذلك» فوجدت كثيرًا 
منها بألفاظ غير صريحة» بل ولا ظاهرة فيما يُراد منها فانثنيت عن ذلك والله 
أعلم)". 

والحواب من وجوه: 

أحدها: أنه ليس الكلام في جواز تقليد العامي لهاء فلن ذلك أولًا_ 
ينبني على جواز تقليد الميت» وعلى العلم بقوله"» وإنما الكلام في نقل 
إجماعهم ونزاعهم» فإن كانت مذاهب السلف لا تعلم» فلا يجوز الاحتجاج 
بإاجماع أهل المذاهب المصنفة التي صنفّت فيها. 


ر 


وحينئز؛ فيقال: الخلاف في زمن هؤلاء الأئمة موجود في تعليق 
الطلاق بالصفات» فضلا عن الحلف به» وفي الحلف بالعتق - أيصًا - فإنٌ أبا 
عبد الرحمن الشافعي كان في عصر الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق 
ونحوهم من أهل المذاهب المشهورةء وقد نازع في تعليق الطلاق بالصفات 


)۱( في الأصل: (في)ء والمثبت من «التحقيق». 
(۲) «التحقيق) /٤١(‏ أ). 


V1 


مطلقاء سواء كان قاصدًا لليمين أو قاصدًا للإيقاع. 

وداود وغيره يفْرّقون بين التعليق الذي يقصد به اليمين» والتعليق الذي 
O‏ 

DED EE 
6 ولا عشرة ولا اتنا عشر‎ 

وأيصًا؛ فقد اتف العلماء على أنه ليس إجماع الفقهاء الأربعة أو 
الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية أو التسعة أو العشرة؛ كمالك والئوري 
وأبي حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي /٠٠١[‏ أ] وأحمد وإسحاق 
وداود بن علي و محمد بن جرير = هو الإ جماع المعصوم الذي يجب على 
جميع المسلمين اتباعه" 

الوجه الثالث: أن ما ذكره خلاف إجماع المسلمين الأولين والآخرين 
ES DG A‏ 


اعم الإجماع إجماع الصحابق وتنازعر في اجماع نمدم عل قولین. 
هما روایتان عن احمد. 


(۱) الإ جماع ليعقوب الباحسين (ص ۱١۷‏ وما بعدها). 
(۲( انظر ما تقدم (ص‌۲۸٦).‏ 


V1 


ولم يقل أحد إنه لا يعتد بالنزاع المنقول عن الصحابة والتابعين وتابعيهه؛ 
لكن تنازعوا فيما إذا أ جمع العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأولء 
وهذاإنمايكون إذا عم إجماع مَنْ بعد الصحابة والتابعين على وقوع العتق 
والطلاق المحلوف به؛ وليس الأمر كذلك» بل النزاع في ذلك بعد التابعين أكثر 
منه في زمن الصحابة والتابعين» فإ الصحابة والتابعين لم يعرف عنهم نزاع في 
التعليق الذي يقصد به الإيقاع» فجاء بعدهم مَنْ نازع في أصل تعليق الطلاق» 
حتى ذهب غير واحد إلى أنه لا يقع الطلاق المعلق بالصفات بحال» وليس هذا 
قول أبي عبد الرحمن بل قاله غيره» وهذاالقول قول حل كثير من شيوخ 
الشيعة المتقدمين والمتأخرين» وغير الشيعة من أهل السنة وغير أهل السنة» ولا 
يمكن الاحتجاج على هؤلاء بإاجماع من سواهم من أهل عصرهم؛ فإِنًا في 
نفس بدعتهم التي بها فارقوا السنة والجماعة لايمكن الاحتجاج عليهم 
بإجماع من سواهم؛ فكيف يحتج عليهم في مسألة عملية شرعية يإاجماع مَنْ 
سواهم؟ بل لا بد من إقامة حجة عليهم من الكتاب والسنة. 

ولهذا كان كل فريق من أهل البدع لا بُدّ أن يكون في الكتاب والسنة ما 
بين فساد بدعتهم» وإدااحتج عليهم بالا جماع يحتج عليهم بإجماع مَن 
قبلهم من الصحابة لا بإ جماع غيرهم من آهل عصرهم. 

فتبين آنه لا يمكن الاحتجاج في المسألة بإجماع مَنْ بعد الصحابة 
والتابعين على من نازعهم في ذلك من أهل عصرهم من أي طائفة كانت 
لکن إن كان معهم إجماع قديم احتجوا به على مَنْ نازعهم» وإلا احتجوا 
عليهم بالكتاب والسنة. 


(1) في الأصل: (كان)ء والصواب ما أثبت. 
V٤‏ 


/٠٠[‏ ب] وأيضا؛ فالمسائل التي أجمع التابعون فيها على أحد قولي 
الصحابةء إنما أ جمعوا لظهور سنةٍ لهم صَدَرَ الإإجماع عنها؛ كدية الأصابع» 
وَعِدَّة المتوفى عنها الحامل'» ونحو ذلك مما لايعلم بين العلماء 
المشهورین المتآخرین فيه نزاعا» وإن کان قد یکون فيه خلاف لا نعلمه» لا 
يجمعون على قول يكون القرآن والحديث والقياس يدل على نقيضه» فن 
هذا لم يقع قط. 

الوجه الرابع: أن جميع أئمة المسلمين كانوا يدونون ألفاظ الصحابة 
والتابعين في العلم وينقلونهاء بل هذا كان هو العلم عندهم بعد لفاظ القرآن 
والحديث» وكانت الكتب المصنفة مثل: موطاً مالك بن أنس» ومصنف ابن 
جريج» وسعيد ابن أبي عروبة» وحماد بن سلمة» وسفيان الثوري. 

ومن بعدهم مثل: ابن المبارك» وابن وهب» وعبد الرزاق» ووكيع» 
وعبد الرحمن بن مهدي» وسعید بن منصور وغيرهم. 

ومن بعدهم مثل: كتب الشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبي عبيد» وأبي ثور» و محمد بن نصر= مملوءة بأقوالهم. 

وكذلك كتب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن مملوءة 
بأقوال السلف من الصحابة والتابعين؛ فإن كانت مذاهبهم لاتعرف من 
أقوالهم» فقد أجمع أهل"' المذاهب المشهورة وغيرهم على أخذ العلم من 
آقوال لا تفيد العلم بمراد أصحابهاء وما أشبه هذابقول مَنْ يقول مِن 


(۲) في الأصل بعد ذلك: (العلم) ويظهر عليها أثر شطب الناسخ لها. 
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الملاحكة إ آلاظ الف ان والحديت لدل عل مراد اة رورسو ا 
وكذلك مَنْ قال: ألفاظ الصحابة والتابعين وتابعيهم لا يعرف منها مرادهم! 

الو الخاص أن العا المج و لجرت السر اد اظ اران 
ومفسرها؛ فكيف يمكنه وحده معرفة قول بعض السلف؟! ولكن العالم 
[هو]" الذي يعرف كثيرًا من أقوالهم. 

وحينئذ؛ فإذا أخبره العالم بقول الثوري والأوزاعي فهو كمالو أخبره 
من هو بمذهب الثوري أعلم» ومنهم من هو بمذهب إسحاق أعلم» ومنهم 
من هو بمذهب داود أعلم» ومنهم من هو بمذهب الأوزاعي أعلم. 

وإذاقدّرغلط في بعض ذلك أو ا 
a i CL SRE‏ 
مسائله» ویخفی عليه کثیر منه؛ فالغلطٌ في , بعض الأمور لا يوب الغلط فيما 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
A‏ 


ضبطوه» والجهل بما خفي لا يوجب الجهل بماعلم'. 

الوجه السادس: قوله: (لا تيا مطلقةٍ تقل عن إمام» لايُدرى ما آراد 
بهاء وهل اقترن بها أَمرٌ يقتضي ذلك آم لا؟). 

يقال له: إن كان خد مذاهب السلف من فتاويهم المنقولة عنهم لا 
يجوز» فما نقلته عن السلف من مذاهبهم في الطلاق باطل. 

فانك إنمامعك فتاوى منقولة في قضايا جزئية» وقصة ليلى بنت 
العجماء ِن أبن وَأحْسَنٍ ما قل من فتاويهم» فن كنت لا تدري ما رادو 
بها» و يجوز أن يكون هناك قرائن تخالف ما ظهر منها وَدَلتْ عليه = فجوز 
ذلك فيما نقلته من فتاوبهم في الطلاق» لا سيما وآكثر ما نقلته تعليق يحتمل 
قصد الإيقاع عند الشرط ويحتمل قصد اليمين» لا سيما وقد غلطت في أكثر 
ما نقلته عنهم في الحلف بالطلاقء فن كثيرًا مما نقلته عن الصحابة 
والتابعين إنما هو في تعليق الطلاق على الملك» وظننت هذا في الحلف 
الذي كر فيه النزاع هل يكفُر أم لا يكفر؟ فلم ثمَرّق بين من يقصد إيقاع 
الطلاق عند الصفة وبين مَنْ يكره وقوعها وإن وجدت الصفة» وإنما علقها 
aL E‏ 
ما لم يظهر من غلط غيرك. 

ودعواك /۲٠١[‏ ب] أنه لا يُعرف ما أرادوا بفتاو يهم= إقرارٌ منك بآنك لم 
تفهم مرادهم» وإقرارك حجة عليك لا على غيرك؛ وأما غيرك ممن قد عَرَّف 
)۱( انظر في أثر تربية الإنسان على قول أو اصطلاح: مجموع الفتاوی (۲۰/ )٤٥۳‏ 

.)٤١۲- ٤٩۱ /۱( الفتاوی الکبری‎ ۲۰۲ /۲ 

وانظر ما تقدم (ص۱٥٤).‏ 


V 1۷ 


مرادهم كما عرفه سائر علماء المسلمين ونقلوا مذاهبهم» فإنه - ولله الحمد_ 
قل مذاهبهم نقلا صحيحاء كما تقل ذلك م قبله من العلماء. 

والعلماء الذين بلغهم حديث ليلى بنت العجماء كلهم نقلواعن 
الصحابة قو لهم في الحلف بالنذرء بل ونقلوا قولهم في الحلف بالعتقء كما 
نقل ذلك أبو ثور ومحمد بن نصر و محمد بن جرير وأبو بكر بن المنذر 
وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وغيرهم من العلماء. 

من لم يَسمع العتق أو سمعه ولم يعرف أنه ثابت لم ينقله» ومن نقل 
إجماعا في الطلاق كأبي ثور فقد اعترف بان ماده بذلك أني لا أعلم تزاعا. 


کا ادن ج این لم يروه إلا سليمان التيمي؛ فمراده: 
أني لا أعلم رواه إلا التيمي» فأحمد فى رواية غير التيمي بحسب ما بلغ 
وأبو ثور نفی قولا آخر ذ في الطلاق بحسب علمه» فنفي الرواية كنفي الرأي = 
کل ذلك فيه قن نفیه بحسب علمه واجتهاده؛ ولهذا داشتابیلغ هذا ما لا 
يبلغ هذاء فيثبت من الروايات والأقوال ما لا يعلمه الآخر. 

الوجه السابع: أن يقال: : كثيرٌ من مذاهب الصحابة والتابعين تكون 
منقولة في الأمة خلا بعد سلف »بل تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر 
نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين. 
فقول رید رجَفڪَنۀُ نة في الفرائض أشهر عند الأمة م قول أحَد الأئة 
الأربعة في الفرائض» بل قول عمر هَن في العول أشهر عند الأمة من 
أكثر مذاهب الأئمة عند أتباعهي وكذلك قول ابن عباس ريويهعتهًا في العول 

يعرفه عامة العلماء وهو متواتر ينهم - ون کان جمهورهم لايقولون به _ 


VA 


أكثر من تواتر كثير من مذاهب الأئمة عند أصحابها'ء بل قوله في المتعة 
والصرف آشهر من كثير من آقوال المتبوعين من العلماء مع أنه قول مرجوح 
۷ آ] مخالف للنص» و جمهور الأمة على خلافه. 

فإذا كان قول الواحد من الصحابة مع ضعفه قد تداولته الأمة خلفاعن 
سلف وتواتر بينهم؛ فكيف بأقوالهم القوية التي اتبعها جمهورهم؟ 

وحديث ليلى بنت العجماء مما وافقه جمهور الأمة من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» وفقهاء الحديث قاطبة يعملون به» فهو متلقى عندهي 
متواتر بینهم» لکن بعضهم بَلَعَةٌ بعض طرقه» وبعضهم بلغه طريق آخر أو 
طريقين» والذين بلغهم ذلك أثبتوا ما فيه ولم يَختلفواء» فلم يختلف أحد 
ممن بلغه طريق أشعث مع طريق التيمي في أن فيه ذكر الحلف بالعتق 
بقو لها (وكل مملوك لي حرإِن فعلت)؛ وهذا مثل أبي ثور وابن نصر وابن 
جرير وابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم = كلهم ثبتوا فيه ذکر 
العتق ونقلوه عن أولئك الصحابة عتا 

الوجه الشامن: قوله: E r‏ 
ه)(۳). 

فيقال: قد دوْنّت _ ولله الحمد _ ألفاظها بأعيانها في غير مصنف کما 
دونت' ألفاظ الأئمة» وَمَنْ نقَلَ لَمَظّهٌ على وجهه كان أبلغ من أن ينقل قوله 


(1) انظر هذه الآثار في الجامع لأحاديث وآثار الفرائض (ص ۳١١‏ وما بعدها). 
(۲) «التحقيى» /٤١(‏ أ). 
(۴) كتب الناسخ في الهامش: (دون)ء وكتبها عليها (صح) وحرف (خ). 

۷71۹ 


A PE 
فهم» فیخطئون کثيرًا فيما ينقلونه» بخلاف مَنْ يَنقل ألفاظه كالعراقيين.‎ 

E 
من مذاهب الأئمة المشهورين.‎ 

الوجه التاسع: قوله: (ولكن في الكتاب والسنة التي كمل الله بحفظهما 
كفاية عن كل مذهب» وغناء عن قول كل قائل)(). 

فيقال: هذا حق لمن استدل بهماء وَعَلَیّ الأحكام بما دلا عليه نصا 
واستنباطًاء وأما من عكس هذه الطريقة مثل مَنْ يلغي ما دلا عليه» ويعتبر ما 
ألغياه = فهذا ممن قال فيه النبي بلاة: «أوَ ليست التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصاری؛ فماذا تغني عنهم؟!). 

وهذا حال أهل الأقوال المبتدعة أصلوا لهم أصلَا بلا كتاب ولا سنة 
ثم تأولوا ما جاء من الكتاب والسنة يخالف قولهم» كمافعلت الجهمية 
والرافضة ونحوهم من آهل البدع» وكل قول يخالف دلالة الكتاب والسنة 
[۷ ب] فهو قول مبتدّع» وَإِن کان قائله مجتهدًا مثابًا مغفورًا له» ون کان 
من أفاضل الأولين والآخرين. 


)١(‏ «التحقيق» /٤١(‏ أ). 

(۲) أخرجه الدارمي (۱/ ۳۳۳)ء والترمذي (۳١٠٠)ء‏ والبيهقي في المدخل (۲/ )٠٠‏ 
عن أبي الدرداء روئڪنة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسنْ غريب. وقال الحاكم /١(‏ ۱۷۹): هذاإسناد 
صحيح من حديث البصريين. 


V7 ۰ 


ومن ذلك: أن يجعل كون الكلام تعليقًا هو الوصف الشرعي المؤثر في 
الحكم الشرعي» و يجعل كونه يمينا وصفًا ملعا مهدرًا في الشرع» فإذا كان 
الکلام تعلیقا ویمیتا ألغى كونه يمينًا واعتبر كونه تعليقًا = فهذا ممن لم ينتفع 
بالكتاب والسنةء كما لم ينتفع بهما مَنْ حالف مدلولهما. 

الوجه العاشر: أن يقال له: إذا كان فيهما كفاية؛ فمعلو م أنه لاينعقد 
إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليهء وإلا فلو انعقد إجماع على 
حکم لا یکون فیهما لم يكن فيهما كفاية. 

فن قال: هما دلا على كون الإجماع حجةء والإجماعٌ يحتج به على 
الأحكام. 

قيل له: فيحتاج حيتئٍ أن يحفظ أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم التي بها 
يعرف الإ جماع والنزاع» فالاكتفاء بالكتاب والسنة مع دعوى الإجماع لا تمكن 
إلا إذا كان ما انعقد عليه الإ جماع مما دلا عليه فتکون دلالتهما موافقا لل جماع» 
أو أن يكون أقوال آهل اللإجماع والنزاع مما يجب الاعتناء بها ونقلهاء وإلا 
فالإعراض عنهامع الاحتجاج بقولهم من غير دلالة الكتاب والسنة عليها = 
تناقض؛ كما فعل هذا المعترض حيث يدعي الاكتفاء بهماء وَيَذّعِي الاستغناءَ عن 
نقلٍ أقوالٍ السلف من الصحابة والتابعين» ثم مع ذلك يحتج بنقل إجماع على 
حكم لم يدل عليه كتاب ولا سنةء بل الكتاب والسنة والقياس يدل على نقيض ما 
ادعى من الإ جماع» ومع أنه لا إجماع فيه» لكن القول المخالف للكتاب والسنة 
جاء من عند غير الله فيوجد فيه اختلاف كثير؛ كقول المعترض وأمثاله في 
مسائل الأيمان والتعليقات تعليق الطلاق والنكاح وغير ذلك ففيها من التناقض 
واللاضطراب ما يطول بوصفه الكتاب؛ والله أعلم. 


AA 


ومعلومٌ أنه لا يمكن معرفة إجماعهم وتنازعهم إلا بعد معرفة أقوالهم» 
إن كانت أقوالهم لا يحتاج إليهاء فلا يُحتج بإجماعهم ولا يُذكر نزاعهم» 
فان ذكر إجماعهم [۲۱۸/ أا ونزاعهم فلا بد من معرفة أقوالهم» وأماأن 
يحتج بنقل إجماعهم مع أن غايتَة ظَنٌ من الناقل لاعلم له به» ويترك نقل 
نزاعهم الذي هو إما معلوم وإما مظنون ظتًا أقوى من ظن نفي النزاع؛ فهذا 
فعل المطففين الذين لا يعدلون في ميزان العلم والمعاني التي هي أحق 
بالعدل فيها من ميزان الأموال والدراهم. 

وأما ما ذكر من إشارة بعض شيوخه عليه بالاعتناء بجمع ما يتصل إليه 
من الروايات من مذاهب السلف؛ فهذا يدل على أن شيحَةٌ هذا مفرط في 
الل ا ف لاء من داك ودر الو ار ها االات ددا 
العلماء فيه» ومصنفات السلف كلها كانت من هذا الباب مثل: موطاً مالك 
وجامع سفيان» ومصنف ابن جريج وحماد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة» 
ثم مصنفات عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح 
وهشيم بن بشير" وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء ثم مصنف 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وبي بكر بن أبي شيبة» ثم مصنفات الشافعي 
و محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأصحاب أحمد مثل: الأثرم وحرب 
الكرماني وصالح وعبد الله ابني أحمد وأبي بكر المروذي وأمثال هؤلاء. 

لكن منهم مَنْ يجرد الآثار؛ فيذكر أقوال النبي ية والصحابة والتابعين 
لا يخلط بشيء من الكلام والبحث» ومنهم من يخلطها بشيء من ذلك. 


(۱) في الأصل: (بسر)» ارامات 
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وأما تصنيف أقوال العلماء من غير آثار تروى عن النبي ية والصحابة 
والتابعين» فهذا مما أحدثه المتأخرون» لم يكن شيء منه في عهد السلف› 
وليس هذا مما يصلح له شيوخ شيوخ المعترض» فضلا عنه وعن أمثاله» 
ويكفيك دليلا على إفساد أقوال السلف ما فعله بهذا الأثر المشهور عندهم» 
الذي ات تفقواعلى تلقيه بالقبول والتضديق وعلى معرفة معنا كيف بَذل من 
إجماعهم بتعليل إسناده وتحريف معناه» ثم يعتمد عليهم في تقل إجماع 
ا م ر اجد رنه عت وار بعصي لن مم ذلك لاقل العن 
لايغني من [۲۱۸/ ب] الحق شيا فَيَدَعّ ماعلموه من نقلهم» وجزموا 
بصحته» وتلقوہ بالقبول» ویحتج من نقلھم ہما غایته ان یکون ظنا إذا لم یکن 
خطا» فکیف إذا تبن أنه حطا؟ ! 

وهذه عادات آهل الجهل والبدع يَطعنون في المنقو لات الصحيحة 
الثابتةء ويحتجون بالنقول الضعيفة» وهذا معروف فيهم في مسائل الأصول 
والفروع» فتجدهم في مسألة الرؤية يعدلون عن الأحاديث الصحاح 
المتواترة عند آهل الحديث المتلقاة بالقبول وما يوافقها من آثار الصحابة 
والتابعين [إلى]' آثار ضعيفة ساقطة لا تعرف إلا عن مجهول أو متهم. 

وكذلك في باب صفات الله -تعالى - وَعَلرّه يعدلون عما في القرآن 
والأحاديث الصحيحة وآثار الصحابة والتابعين الثابتة عنهم إلى آثار موقوفة 
ومرفوعة موضوعة. 

وكذلك الرافضة يعدلون عن الأحاديث الصحيحة المتواترة إلى 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
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الأحاديث الموضوعة الضعيفة. 

وكذلك المسائل العملية تجد أصحاب الأقوال الضعيفة يعدلون عن 
الآثار الصحيحة المتلقاة بالقبول والتصديق عند أهل النقل إلى الآثار 
الواهية؛ كالآثار في مسألة المسكر» والآثار في سهم الفارس» والآثار في 
طواف القارن وسعيه» والآثار في فسخ الحج إلى العمرة» والآثار في خيار 
المجلس,» والآثار في سجدات المُمَصّل» والآثار في أنه لايقتل مسلم 
بكافر» والآثار في حرم المدينة وأمثال ذلك. 

وكذلك دعوى الإ جماعات في خلاف ماثبت بالآثار» بل ونصوص 
القرآن؛ تارة بدعوى الإإجماع على نسخها وإن كانت في القرآن والسنة 
المعلومة» وتارة بدعوى الإ جماع على خلافهاء كدعوى من ادعى الإجماع 
على جواز ناح الزانية') وان یکون الرجل دیوئًا"» وکدعوی من ادعی 
نسخ العقوبات المالية/"» وكدعوى من ادعى الإجماع على أنه لا يجوز أَنْ 
يبَر على الجنائز أكثر من أربع“» ودعوى من ادعى الإجماع على وجوب 
الثمانين في حد الخمر» ودعوى من ادعى الإجماع على حلاف حديث 
(۱) انظر ما تقدم (ص۱۸۲). 
(۲) انظر ما تقدم ( ص ۱۸۳). 


)۳( مجموع الفتاوى )۲۹٤ /۲۹( )٥۹٦1 ۰۱۰۹ /۲۸( )٤ /۲١(‏ الفتاوی الكبرى 
.»)۲١١ /٤(‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص »)٤١‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 
۹) منهاج السنة (۳/ CE‏ 
وانظر مبحٹا لابن القيم في الطرق الحكمية (۲/ (AA‏ 

.)۱۸٥٩ص( انظر ما تقدم‎ )٤( 

.)۱۸٩١ انظر ما تقدم ( ص‎ (٥) 
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الُم اء ودعوى من ادعى الإجماع على أنه لا تقبل شهادة العبد وأنس بن 
مالك يَذكَرٌ [۲۱۹/ أ] أنه لم يعرف أحدا رَد شهادة العبد"» ودعوى من ادعى 
الإجماع على أنه لا تقصر الصلاة فى أقل من يومين"» ومثل هذا كثير. 

ثم من كان من الظانين لاإ جماع من أهل العلم والدين إنما يظنه لأنه لم 
تبلغه الآثار في النزاع فهو معذور» وآخرون تبلخهم الأثار الثابتة المسندة في 
خلاف ما يظنونه من الإجماع» فيسلكون السبيل التي سلكها هذا المعترض؛ 
بسلکون في تلك الآثار الثابتة سندًا ومتتا ثم إلى تعليل سندها وتأويل متنهاء 
وليس معهم ما يعارضها إلا ظن كاذب لإ جماع لا حقيقة ٠‏ 

ولهذاكان أئمة السنة كأحمد یل فدهو من أهل البدع 
المذمومةء كما قال في رواية ابته عبد الله: (مَن ادعى الإجماع فقدا 
كذب» لعل الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصم)*. وهذان 
من أكابر فقهاء الجهمية. 

أما الأصم عبد الرحمن بن كيسان ": فكان من أكابر شيوخ أهل 
الكلام بالبصرة» وهو شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عَلَيّة الذي كان يناظر 


(۱) انظر ما تقدم (ص‌٦۱۸).‏ 

(۲) انظر ما تقدم (ص۱۸۷). 

(۳) انظر ما تقدم ( ص۰۱۸۳ .)٦۹٩‏ 

() في الأصل: E‏ 

)0( تم ف( ٭). 

(1) انظر تر جمته في: طبقات المعتزلة (ص »)٥٦‏ ارات 0 ۰( 
سير أعلام النبلاء ء 1٨/۱‏ )» لسان الميزان »)٠١١ /٥(‏ طبقات المفسرين 
للداوودې (۱/ ٤‏ ۲۷). 
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لشافعي بمصرء ويكتب كل منهما ردا على الآخر وكان الشافعي يتر نيول 
فيه: (إبراهیم Es‏ باب الضوال» يُعَلمٌ الاس الضلال). وهو 
الذي يذكر له آقوال شاذة في الأصول. وأبوه: إسماعيل بن علي من شيوخ 2 
لعلم والدين» اح عنه الشافعي وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وغير هى( 

وبشر المريْسی کان أيضا- N‏ 
معروفة» وكان من دعاة الجهمية في محتهم") ولهذا صف ای ا 
ردا عليه وعلى أصحابه» كما صنف عثمان بن سعيد الدارمي وغير0) 

فهذان وأمثالهما كانوا إذا أتاهم غيرهم بآثار لا يعرفونها = دفعوها بما 
يزعمونه من الإ جماعات المدعاة؛ فلهذا قال أحمد: هذه دعوى بشر 
المريسي والأصمً: وكان أحمد يدَا5د() في المسألة. فيقال له: قالوا: فيها 


)١(‏ أسند هذه الكلمة: البيهقي في مناقب الشافعي »)٤٥۷ /١(‏ والخطيب البخدادي في 
تاریخ بغداد /٦(‏ 1۳( 

)۲( وممن نبّةَ على ذلك: ١‏ ابن تيمية في الاستقامة /١(‏ ۳۴۷)» وابن القيم في الكلام على 
مسألة السماع (ص١٥٠۳-‏ ٦؛)‏ وابن حجر في الفتح (o1 /٩(‏ 

(۴) هو: بشر بن غياث بن آبي كريمة المريسي» غلب علبه علم الكلام حتى صار من 
أعيان الجهميةء ولد سنة (۱۳۸)ء وتوفي سنة (۲۱۸). 
انظر في تر جمته: : تاریخ بغداد (۷/  ) ١‏ المنتظم ١ /١١(‏ سير أعلام النبلاء 
(۱۰/ ۱۹۹). 

)€( طبع محقفًا عدة مرات» وقد حقَىّ في رسالة جامعية» طعت بمكتبة الرشد الطعة 
الأولى عام ٠٤٠۸‏ ه باسم «نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد فيما 
افتری على الله في التوحید». 

() في الأصل: (يذاكره)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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ات فیقول: هل عندهم فيها أثر قديم عن الصحابة أو التابعين؟ ا 
ا فیذکر اَن إجماعهم [۲۱۹/ ب] لیس بشي»ء» فإنه دعوی بعلم أن مدعيها 
يقول ما لا يَعلم فإنه إذا ادعى أنه قد عَلِمَّ إجماعَ الأمة في القرون المتأخرة 
مع تفرقها وانتشارها = فهذا مما نجزم قطعًا بأنه لا یعلمه» وإذا لم یکن معه 
إلا الاستقراء وهو تتبع أقوال العلماء ولم يجد خلافا؛ فهذا يكون بحسب 
علمه» فأكثر المنتسبين إلى العلم لا يُحَصَلّ لهم هذا الاستقراء لاعلمًا ولا 
ظنًاء لأنه ليس لهم خبرة بأقوال جميع العلماء مع كثرتهم وانتشارهم» 
والذين كانوا يقولون هذا لاطلاعهم على أكثر آقوال العلماء يصيبون في كثير 
مما ينقلونه» ويخطئون في بعض ما ينقلونه» فالمكثر" منهم لنقل الإجماع 
في هذه المسائل الظنية يكثر خطوؤه والميَل" منهم لنقل الإجماع فيها يقل 
خطؤه» ولست أعلم أحدا ممن يَنقل الإ جماع في مثل هذه المسائل إلا وقد 
وجدنا فيما ينقله من الإ جماعات ما فيه نزاع لم يعلمه. 
وأما الإجماعات التي ينقلونها وهي صحيحة فتجدها a‏ عليه 
الكتاب والسنة؛ فلست أعلم إجماعا صحيحًا إلا ومعه دلالة من الكتاب 
والسنة توافقه» ليكون مخالف الإجماع المقطوع به داخلا في قوله تعالى: 
تن پکایق اول وئ بتر کا اتکی یکی و ير تز لر 


مال وَل جَهكم وَسا تمصب € [النساء: .]٠٠١‏ 


)١(‏ في الأصل: (فالمنكر)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲) في الأصل: (والنقل)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
VV‏ 


فصل 

قال المحترض : 

(قال المجيب بعد أن حكى عن أبي محمد المقدسى [ما] ذكره في 
شرح الخرقي' [من] وقوع العتق في ذلك» مستدلا بأنه عُلَیَ على شر ط» 
وهو قابل للتعليق» فيقع بوجود شرطه كالطلاق. وأنّ أحمد قال في 
حديث أبي رافع: كفري يمينك وأعتقي جارتيك؛ وهذه زيادة يجب قبولهاء 
ويحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها. 

قال: قلت: القياس المذكور عندهم بنتقض" بكل ما يعلقه بالشرط: 
من صدقة المالء والمشي إلى مكةء والهدي. وقوله: إْفعلت كذافعلى أن 
أعتتق أو أطَلّى» وقوله: إن فعل كذا فهو يهودي ونصراني وأمثال ذلك مما 
صيغته صيغة الشرط وهو عندهم يمين اعتبارًا بمعناه. 


قلت : النقض المذكور لايصح؛ لماتقدم من الفرق بين تعليق 
الالتزام [ ۲۰ أا وتعليق العتق والطلاق» وقد تقدم ذلك مستوفى فلا حاجة 
لاعادته. 


.)٤۷۹ /۱۳( المغني‎ )١( 
في الأصل: (شرط)» والمثبت من «التحقيق».‎ )۲( 
في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها: (منتقض).‎ )۳( 
وهي الفتوى المعترض عليها.‎ ٤ /٣۳( مجموع الفتاوی‎ (€) 
القائل هو: المعترض.‎ )٥( 
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واستعملّ النقض في وهو" إنما توصف به العلة. 
وقوله: BANE‏ موافق لما قلناه من موافقة 
النعليقات المذكورة لليمين بال في الالتزام» فلذلك جُملّت يميًاء لا أن 


المعتبّر كونُ الحَتٌ والمنع حاصلا فيها خاصةء لان الحَتُ والمنع فرع عن 
الالتزام الحامل" عليه). 


والجواب من وجوه: 

أحدها: قول المعترض: (إِنَ النقض المذكور لايصح؛ لماتقدم من 
الفرق بين تعليق الالتزام وتعليق الطلاق والعتق) كلام يتضمن الجهل بمعنى 
القياس صحيحه وسقيمه»ء والفرق بين زائغه ومستقيمه؛ وذلك: أن القياس 
إذا انتقض بصورة من الصور = كان هذا سؤالا صحيسًا باتفاق الناس» لم 
يختلفوا أنه إذا وجد الوصف الذي علق به الحكم في القياس بدون الحكم 
أن هذا قياس منتقَصُ» ران هذا سوال وارد. ‏ 

ل و و 
فساد القياس ولا جواب عنه» ويقول: إنه متى انتقضت العلة فسدت. 

a‏ يجوز تخصيصها إما لفوات شرط وإما لوجود مانع» أو 

مَنْ يْجَوْرٌ تخصيصها لمطلق الدليل فإنه يجيز النقض بالفرق؛ فيفرق بين 


)1( في «التحقيق»: (وهذا). 

(۲) في الأصل: (معناه)ء والمثبت من «التحقيق) وما تقدم. 

(۳) في الأصل: (الحاصل)» والمثبت من «التحقيق». 

(6) «التحقيق» /٤٦(‏ أ -ب))» وما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق. 


۷۷۹ 


صورة النقض وبين الأصل بفرق م مشترَليٍ بين الأصل والفرع منتفِ في صورة 
النقض» لاد الوصف جد في الأصل مقرو تًا بالحگم» ووجد فی صورة 
النقض بدون الحكم» فليس إلحاق الفرع بصورة الأصل أولى من إلحاقه 
بصورة النقض» فلن الوصف موجود في الصور الثلاث» والحكم موجودٌ 
معه في صورةٍ معدو معه في صورةٍ أخرى» وصورة النزاع محتملةء فليس 
جعلها لأجل الوصف كالأصل بأولى من جعلها مع الوصف بصورة النقض. 

والناس هنا لهم ثلاثة ة أقوال» هي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؛ 
أحدها: ٠‏ ب] آنهم لا يقبلون الجواب عن النقض» لقولهم: إن العلة إذا 


حصت تبین فسادها. 

والثاني: يقبلون الجواب بذكر دليل يخص صورة النقض بانتفاء الحكم 
فيهاء وهم الذين يجَورون التخصيص لمطلق الدليل» ويقولون 

والثالث - وهو صح الأقوال -: أنه يقبل الجواب ببيان فرق مؤثر 
يوجب مفارقة النقض للأصل والفرع بوصف اختص به دونهما؛ أوجب 
انتفاء الحكم عنه» كتخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. 

والنزاع بين مَن يقول بتخصيص العلة لمعنى مؤثر ومن يمنعه نزاع 
لفظی؛ فإن العلة قد يراد بها العلة التامة المستلزمة للحكم"؛ فهذه يدخل 


)۱( أعاد الناسخ كتابة هذه الكلمة فى الهامش» وفوقها: (بيان). 
(۲( انظر ما تقدم ( ص .)٠١‏ 
)۳( جامع المسائل (قاعدة في الاستحسان) (۲/ »)١١١‏ شرح الأصبهانية (ص .)٥۸‏ 
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فيها كل معنى ينتفي الحكم بانتفائه» مثل: جزء العلة وشرطها وعدم المانعء 
وهذه متی انتقضت بطلت. 

ويراد بالعلة: المعنى المقتضي للحكم رن كان له شروط وموانع؛ ؛ فهذه 
يجوز تخصيصها لفواتِ شرط أو وجود مانع. 


وأما التخصيص بدليل لا يبين الفرق المعنوي؛ فهذا لا يقبل إلا إذا 
كانت العلة ثابتة بنص أو إجماع» والتخصيص كذلك» فيكون الحكم في 
الحقيقة ثابّا بالخطاب» ويكون التخصيص من باب تخصيص الألفاظ لا 
من باب تخصيص المعاني. 

إذاعرف هذاء؛ فهذا القياس المذكور في أن العتق المعلق بالصفة يقع 
إن قصد به اليمين. قيل فيه: بأن العتق على على شرط وهو قابل للتعليق 
فیقع بوجود شرطه» كالطلاق. 

والقائسون بهذا القياس لم يقيموا دليلا لا من نص ولا إجماع على أن 
ل قابل للتعليق إذا علق بأيّ شرطٍ كان وقع» وهم يقولون: إن النذر قابل 
لتعلیق» وإذا عل بشرط دن کان علی وجو الیمین لم یلزم» ون کان على 
وجه التقرب لزم؛ فيس مسون القابل للتعليق إذا على إلى قسمين: قسم يلزم؛ 
ب اة رجن المزا هتد اتشرف رقع اباي ور [قاقمدن 
النفين: 

]۲۱/ أ فإذا قالوا ذلك؛ ثم ذكروا عن منازعيهم من الصحابة والتابعين 
ومن اتبعهم من الفقهاء أن العتق المعلق بالصفة إذا قصد به اليمين لم يلزم 
وإذا قصد به الإيقاع لزم» كما قالوا هم في تعليق النذرء فإذا احتجوا عليهم 


VA1 


بقولهم: العتق على على شرط وهو قابل للتعليق فيقع كالطلاق = کان هذا 
القياس منتقصًا بالنذر المعلّق على شرط إذا فص به اليمين فإنه قابل 
للتعليق» وهو لا يلزم إذا قصد به اليمين. 

ولا فرق بين أن يكون المعلق وجوبًا في الذمة أو حكمًا في عين من 
الأعيان» فلو قال: إن شفی الله مریضي ففرسي هذه حبس في سبیل الله أو 
ا 
في أحد الوجهين في مذهب أحمدء ولو قصد به اليمين لم يازم. 

وكذلك لو قال: : ن شف الله مريغي فَكُل شيءِ لي على الناس فهم في 
جل منه صح ذلك في أظهر القولين. ولو قصد به اليمين لم يلزم مغل أن 
يقول: :إن سافرت معكم فمالي هدي وذُوْري وقف ومالي على الغرماء 
صدفة عليهم ونحو ذلك. 

فالمقصورد د: آنه إذا قاس قياسًاء فذكر وجود الوصف بدون الحكم كان 
pl rT eg ta‏ 
أن يذكر في العلة. 

AR RO 

PE‏ - كما قال المعترض :هنا 


VAY 


النقض لا یصح» لما ذکره من الفرق)؛ فإنه لو كان [ذا]' صحيخًا لما جاز 
أن يورد سؤال النقض على قياس ۲۲۱1/ ب] إلا ذا لم یکن عنه جواب. 

الوجه الثاني: أن نقول: ما ذكرته من الفرق باطل من سبعة أوجي؛ فإنه 
غير مُطْردٍ في النقض» ولا ينعكس في الأصل» ولا مؤثر في الشرع؛ وبيان 
ذلك: 

أ الف ق 5ی ن صو ر رفت انی کے ق ااا 
دون" الأخرى؛ كما إذا فرقنا بين الخمر والبنج في إيجاب الحد بأنْ 
الخمر مسكر» فيورث لذة وطربًا والنفوس تشتهيها ويدعوا إليها الطبع»› 
فاحتاجت إلى رادع شرعي» بخلاف البنج فإنه وَإن عيب العقلل لكنه لا 
يسكر» فليس فيه لذة ولا طرب ولا تشتهيه النفوس وتدعو إليها الطباع؛ وما 
کان كذلك = لم ب بحتج إلى حَدّ يكون رادعًا كالبول والعذرة؛ وطرده: الدم 
والميتة ولحم الخنزير لا حدٌ فيه عند جمهور العلماءء وقد روي عن الحسن 
ES‏ 


)١(‏ وضع الناسخ ما بين المعقوفتين تحت قوله: (صحيحا) وبجانبها (صح). 

(۲) كررها الناسخ» ثم ضرب عليها. 

(۳) لم أجده مسندا عنه» وقد نقله المؤلف عنه في مواضع منها: مجموع الفتاوى /٠١(‏ 
»)٥۷۰ /۲۱( ۸‏ الفتاوی الکبری (۱/ .)۳۹٤‏ 
ا 
في كل ذلك حَد كحدٌ الخمر. والذي يظهر لي - والله أعلم أن هذا خطأ في طبعة 
المحلى - مع مراجعتي عدة طبعات _؛ ون ال عا 5ف اد ان حرم ری ها ار 
DT OT‏ - وهو في المصنف برقم (۱۳۸۲۸) - ولفظه عند عبد الرزاق: 
لیس فيه خد ولا تعزیر. 


VAY 


فهذا الفرق الذي ذكرناه بين الصورتين يوجب ثبوت الحكم به في 
أحدهما كأنواع المسكر» وانتفاء الحكم بانتفائه في الأخرى كأنواع البنج» 
ولولا ذلك لم يكن فارقا. 

وهذا المفرّق إذا فرق بأن المعلّق في النذر كان التزاما في الذمة قد يفي 
به وقد لايفيء والمعلّق للوقوع حكمٌ في عينٍ لا يتمکن من الرجوع عن 
مقتضاه = كان صحة فَرَقه مشروطة بأنه لا يحصل نذر اللجاج والخضب إذا 
قصد به اليمين يميتا إلا إذا كان التزامًا فى الذمة» وبجعل كل ما كان تعليقا 
لحكم في عينِ من الأعيان كتعليق الطلاق والنكاح لايلزم وإن قصد به 
اليمين؛ وهو لم يقل بهذا إلا في صورة الأصل وهو نذر اللجاج والخضب 
الذي يقصد به اليمين» ولا في الفرع وهو التعليق الذي يلزمه به. 


وأيضًا؛ فكل معلْق لا بُ في تعليقه من التزام في الذمة'؛ لکن تار : 
بکون طلقا وتارة یکون معنا ولو قال بذلك فليس معه دلیل شرعي يقتضي 
ثير هذا الوصف. بل الدليل الشرعي يدل على أن المؤثر في سقوط اللزوم 
i REE‏ 
فهذه خمسة أوجه تبطل فرقه 
اا أولها: أن يقال: لو كان المعلَّق فى صورة النذر الذي يقصد به 
اليمين وجوب شيءٍ بعينه لا التزامًا E TE‏ 


= وپؤ کد هذا: أن ابن حزم بعد ذلك بدا في تفصیل الأقوال» فقال: وقول آنه لا شيء 


فيه أصلاء وهو قول سفيان الثوري وأوَلٌ قو لي عطاء. 
(۱) انظر ما تقدم (ص۳٩٥).‏ 


VA 


معكم فإبلي هدي وماشيتي أضاحي وَدوري وقف ومالي صدقة ونحو ذلك؛ 
فإنه نجزئه كفارة يمين» والمعلًق هنا حكمٌ في عبان موود خارجةٍ عن 
ذمته» ليس المعلق مجرد التزام في الذمة؛ ومع هذافلا يلزم إذا قصد به 
اليمين = فعلم أن كولّه التزامًا وصف عديم التأثير. 

الثاني: أنه إذا قال: إن شفی الله مريضي فعلي أن أحج أو أتصدق بالف 
درهم أو أصوم شهرًّا ونحو ذلك مما يلتزمه في نذر اليمين= لزمه بالنص 
والإجماع» وهو التزام في الذمة وقد لزمه بالنص والإجماع لما قَصَدَ به 
النذرء فعلم أن كونه التزامًا في الذمة لا يمنع من لزومه إذا قام المقتضي 
للزومه» فلما لم يُلزمه به في صورة نذر اليمين علِمَ أنه لم يكن ذلك لكونه 
التزامًا. 

الثالث: أن يقال: كل مُعَلّى لا بد أن يلتزم شينًا في الذمة؛ لكن تارة يكون 
مُطلَمًا کقوله: لله - تعالى - على أن أعتق عبدًاء وتارة يكون معينا كقوله: لله 
علي أن أعتق هذا العبد. أو فهذا العبد حر. فإ قوله: فهذا العبد حر وإ كان 
يَعَْى بنفس وجود الصفة» فقد أوجب ذلك عليه في ذمته اعتقاد حرييِه 
وامتناعه من استعباده واسترقاقه» وهذافعل یجب عليه في ذمته» وهو غير 
المعين الذي اتصف به العبد» بل هذا حكمه ومقتضاه. 

وكذلك؛ إذا قال: فهذه الشاة أضحية أو هذا البعير هدي أو فهذاالمال 
صدقة فال كونَةٌ هديا وصدقة يوجب عليه تسليمه إلى مستحقه» فيجب عليه 
في الهدي سوقه إلى مكة وذبحه هناك» وكونه أضحية يوجب ذبحها في عيد 
النحر ويقسم لحمهاء وكون المال صدقة يوجب عليه صرفه إلى مستحقيه. 


VAoO 


وكذلك كون المرأة مطلقة يوجب عليه اعتقاد تحريمها عليه وامتناعه 
من الاستمتاع بها وتخلية سبيلها وهو التسريح بالإاحسان [۲۲۲/ ب] الذي 
أوجبه الله - تعالى - على المطلتق في كتابه حيث قال: فما لک هن ن 
عد و عند وها فميَعوهن وسرحوهن سراحا جیا [الأحزاب:۹٤]»‏ وحيث قال 
تعالى: لقإمساك مغرو اودر اخسن 4 [البقرة: ۲۲۹]. 

لكن في الهدي والأضحية والوقف والحبس يجب عليه فعلٌ مع الكفَ 
وفي العتق والطلاق يجب عليه الكف والإمساك, والفعل تابع لذلك. 

لكن كثرة الواجب هناك لابُضْعِفُ وجوبه بل يقويه» فإذا كان مع قوته ب قط 
مع قصد اليمين» فالواجب القليل أن يسقط مع قصد اليمين أولى وأحرى. 

الرابع: منع افتراقهما في الوصف صف الفارق؛ وذلك أن الوجوب الثابت في 
الذمة لا يمكن دفعه بعد وقوعهء كما أن الطلاق والعتاق لايمكن دفعه بعد 
وجوبه» وإنمايم كن من فعل الواجب وتركه» كمايتمكن من إرسال 
لعبد والمرأة وحبسهماء فأما نفس وجوب الفعل فلا يمكن دفعه» كا لإ 
يمكنه دفع الوقوع. 


الخامس': ا ها لرن کی ا ا فان الوجوب في الذمة 


أوسع طرقا وأثبت» والوقوع له شروط وموا: نع أكثر من الوجوب في 


الذمة"؛ فثبوت الالتزا م أقوى من ثبوت الوقوع وأوسع» ولهذا كان ما ثبت 


(1) في الأصل: : (الوجه الخامس)ء وحذفت كلمة (الوجه) لئلا يشتبه بالأوجه التي ذكرها 


في ول جوابه» ولیکون مشابهًا لأوجه بيان بطلان فرق المعترض. 
)۲( انظر ما تقدم (ص .)٥۷۳‏ 


VA 


في الذمة لا يزول إلا بالأداء» لا يزول ببطلان محله» بخلاف صفات الأعيان 
فإنها ترول بہطلان محلهاء فإذا كان قصد اليمين يمنع وجوب ما يجب في 
الذمة فان يمنع الوقوعَ حارج الذمة بطريق الأو لى والأحرى. 

الوجه الثالث': أن يقال: َب أنه لك كون الكفارة مع الالتزام 
E‏ ؛فأين الدليل الشرعي الدال على أن هذا الوصف مؤأر 

في الشرع» هو الذي عَلَن الشارع به الحكم؟ ومعلومٌ E‏ 
الأحكام الشرعية بما شاء من الصفات» فإن هذا ابتداء س من تلقاء نفسه» 
يذڏخل به صاحبه في معن الذین قيل فيهم: آم هر شر ڪا سرغو هم مَنَ 
آ] لزب ما لم ادن به هم € [الشورى: »]۲١‏ وفي معنى الذين ذمهم بقوله: 


رل 4 و EST‏ رس و ررر ر که 


قل ارہ یشم ما انر انه کم ی رذق فَجَمَلشہ نه حراما ولد قل ءآل اذنک 
کک ار عل او تاروت 4 (بونس: ٥۹‏ وقوله تعالی: فل هل شهدا لري 
مقهدوت أن له حر ها بن سدوا لا ثَمَهذَمَعَهّر € [الأنعام: ]٠٠١‏ وأمثال 
ذلك مماذم الله به من يحلل ویحرم وی شرع بلا کتاب منزل من اللّه. 

الوجه الرابع: أن يقال: المعنى المؤثر في سقوط اللزوم ووجوب 
الكفارة في نذر اللجاح والغضب إنماهو كونه يميتا؛ كماتَص على ذلك 
الأئمة والعلماء القائلون بهذا القول» كالشافعي وأحمد وغيرهماء وكمانص 
عليه الصحابة والتابعون القائلون بذلك» وهذاالوصف هو المؤثر في 
الكتاب والسنةء فإ الله -عز وجل - جحل في الأيمان كفارة يمين» ولم 
(1) في الأصل: (السادس) والذي بعده (الوجه السابع)ء ولم يتقدم سوى الوجه الأول 


والثاني» ولعل هذا بسبب تداخل الأوجه الخمسة التي ذكرها في الوجه الثاني 
( ص٤۷۸‏ وما بعدها). 


VAY 


يجعل ذلك في غير الأيمانء فلكًا كان الناذر نذر اللجاج والخضب قصضده 
اليمين وجبت فيه كفارة يمين» وهذا المعنى موجود سواءٌ كان النذر؛ إما في 
الذمة فيمكن من فعله وتركه أو وقوعًا مضافًا إلى عين معينة لا يمكن دفعه 
بعد وقوعه. 

وهؤلاء قلبوا الشريعة؛ فجعلوا كونه يمينا ليس هو الموجب للكفارة» 
ولا كونه غير يمين هو المانع من ثبوتهاء بل كونه التزامًا هو الموجب 
للكفارةء وكونه غير التزام يمنع ثبوت الكفارة, والله یات و ال د اا 
عَلقَ وجوبً الكفارة بكونه يمينًاء وهم قلبوا الشريعة في موضعين: 


والثاني: كون الوصف المانع من اللزوم كونه التزامًا» وهو في ذلك 
تعليق؛ وليس معهم دليل شرعي على أن المؤثر في اللزوم هو التعليق» ولا 
دليل شرعي على أن المانع من اللزوم والموجب للكفارة كونه التزامًاء ولا 
الوصف الأول مؤثر عندهم» بل كثير من التعليقات لا يجعلونها لازمة؛ ولا 
الثاني مانعاء فكثير من الالتزامات يجعلونها لازمة. ثم تفي وجوب الالتزام 
لا يوجب ثبوت الكفارة» فما الم وجب لثبوت الكفارة؟! 


وإنما الشريعة التي بعث الله -تعالى - به رسوله ةن الوصف المؤثر فى 
/YYT]‏ ب] الوقوع واللزوم كونه مما ومعنقًا وناذرًا سواء كان بصيغة تنجيز أو 
ي . والوصف الموجب للكفارة المسقطً للزوم هو كونه يمينا سواء 
كان المعلق التزاما أو وقوعًاء وسواء كانت بصيغة تعليق أو صيغة قسه. 

وَمَنْ َدَبْرَ هذه المعاني وتصورها تصورًا جيدًا = عَلِمَ علمًَا قينا حَطَاً 


VAA 


هذاالقول الذي أهدر فيه المعاني المعتبرة ة في الشرعء واعتبر المعاني 
المهدرة» مع تناقض أصحابهء وعلم اَن القول الذي دل عليه الكتاب والسنة 
هو موافق للشرع مُطْرِدٌ غير متناقض. 

فذاك القول لَّبَّا كان من عند غير الله كان فيه اختلافا كثيرًاء وهذا القول 
لما کان من عند الله کان متشابها يصدق بعضه بعصًا؛ وهكذا جميع الأقوال 
التي ثبت أن الرسول با جاء بها توافق الأدلة الشرعية والعقلية فلا تتناقض» 
بخلاف الأقوال المخالفة لما جاء به الرسول هة فإنها مخالفة للشرع 
والعقل متناقضة. 

فصل 

O PEON ER 
و یا‎ 
صاحبه» وأنه لم يعرف من كلام الناس فی هذا الباب إلا شيتًا يسيرًا؛ وإلا‎ 
فالنقض لا تختص به العلة كما ادعى هذا المعترض الذي برز على أقرانه‎ 
يحققه» ويقفوا ما ليس له به علم» ويخوض من النقول والبحوث فيما لا‎ 
يعرف حقیقته.‎ 

ولا ريب أن المقصرين في هذه المسألة معذورون لكونهم لم يجدوا 
فيها من النقل والبحث ما يصلون به إلى تحقيقهاء لكن من رحمة الله تعالى ‏ 
أنهم ابتداءٌ ظنهم أنهم يصلون إلى آخرها من قريب» وأن فيها نقولا وأدلة 


YA۹ 


تشفيهم» فلما أمعنوا النظر والكشف a‏ النظر 
والمناظرة؛ وتييّن لكل من الناس منها ما لم يكن يعرفه = عرف _ حينئلٍ-مَنْ 
کت بوه وخر ف الماقل عار امرف ا من کال الین اااي 
بعث الله - سبحانه وتعالى ‏ به رسوله اة اشتمال الشريعة على مشل هذه 
الحم [۲۲۲/ أ] والأحكام التي تبين ما أنعم لله به من كمال دين الإسلام. 

والمقصود هنا: أن لفظ النقض لا يختص بالعلة باتفاق النظار 
المستعملين لهذا اللفظء بل النقض يرد على الحد والدليل والعلة والقضية 
الكلية. 


فالدليل يرد عليه" النقض سواء كان قياسا أو غير قياس؛ فلك 
أن تقول: وا ولك تقول: قياسك منتقض»› ولك أن تة تققول: 


عِلتّكٌ منتقضة» وتقول: : ينقض دليله بكذاء وَقض قياسه بكذاء ونقض علته 
بکذا. 


وکل ار رور عب الف فال ل وجب فع اله 
والعكين فا قرالا ل وها ا د -عند من يقول بامتناع 
تخصيصها ‏ فسّدت بالنقض» وَمَنْ يجوز تخصيصها لفوات شرط أو وجود 
مانع يجیز النقض بالفرق بين صورة النقض وبين صورتي الأصل 
والفرع. 


)١(‏ بياض مقدار كلمة» لعلها ما أثبت أو نحوها. 
© ف الاصل عاضواب مااتت. 
(۳) في الأصل: (يجبر). 

۷۹۰ 


رالقياس - أيصا - لما وجب فيه الطرد بطرد علته ورد عليه النقض؛ 
فانتقاض القياس بانتقاض علته» واطراده باطراد علته؛ ولهذايقال: طرد 
القياس في كذاء كمايقال: طرد العلة في كذاء ويقال: هذا قياس مُطّرد 
وقياس منتقض ١ء‏ كما يقال علته مطردة» وما اتصف بالطرد عند وجود 
الاطراد اتصف بالنقض عند وجود الانتقاض» فإن المنتقض ضد المطرد. 

ر 
فصل 

قال: (وقوله: وهو عندهم یمین اعتبارًا بمعناه؛ موافق لما قلناه من 
موافقة التعليقات المذكورة لليمين بالله في الالتزام» فكذلك جعلت يميتاء لا 
أن المعتبرَ كود الح والمنع حاصلا فيها خاصة» لأن الحث والمنع فرع 
عن الالتزام الحامل عليه). 

فیقال: تقدم بیان اَن هذا خطاً محض على الله وعلی رسوله 4ة وعلى 
الصحابة وأكثر التابعين وسائر من وافقهم من علماء المسلمين؛ وذلك من 
وجوه: 

أحدها: أن النذر فيه التزام» بل النذر هو: التزام قربة لله - تعالى -؛ ومع 
هذا فالنذر عقدٌ لازم يجب الوفاء به بالنص والاإ جماع» فلو كان مجرد كون 
التعليقات موافقة الیمين في الالتزام یشرع تکفیر ها من /۲۲٢۲‏ ب] غير فعلٍ ما 
التزمه = لم يجب على أحلِ من الناذرين الملتزمين الوفاء بنذره» بل تجزئه 
كفارة يمين؛ وهذاخلاف الكتاب والسنة والإجماع» وقد ذكر بعض 
المتأخرين في ذلك نزاعًا عن بعض أهل الحديث؛ كما ذكره ابن عبد البر 


0© ر ال في الأصل: (متلعب)ء ولعل الصواب ما أثبت 
۷۹۱ 


وذکره ابن خویز منداد' في خلافه عن أحمد. 

وهذاغلط [على أحمد]" وعلى مَنْ ْمَل هذاعنه من علماء 
المسلمين؛ وسبب غلطهم عليه: أن أحمد وغيره يأخذون بقول النبي إلة: 
(كفارة النذر كفارة يمين»"' فظنوا أنهم یجوزون تکفیر کل نذر من غير 
وفاء» وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء المسلمين» بل يعرف أنه كذب 
على أحمد ومن مَل عنه من العلماء. 

وأحمد وغيره يوجبون تكفير النذر إذا لم يوف به إما لتفريط وإما لعجز. 

وأحمد يو جب ادل إذا تعذر الأصل» ولا يقول بإجزاء الكقارة» لكن 
إذا عجز عن الأصل والبدل أوجب كفارة يمين» وَمَ فرط أوجب عليه البدل 
والكفارة» وَإِنْ إن لم يفرط وجب البدل وفي الكفارة روايتان» مث ما إذا نذر 
صيام أياع بعينها؛ فإن أفطر لعذر كالمرض أَمَرَهٌ بالبدل وهو القضاء وفي 
الكفارة روايتانء وَإِنْ أفطر لغير عذر أمره بالبدل وهو القضاء وبالكفارق 


(0 فل رما سات 0ا 
وهو: : محمد بن أحمد بن عبد الله - وقیل : علي -» واخحتلف في کنیته فقیل: او یگ 
وقیل: أبو عبد الله . له كتا بير في الخلاف» وعنده شواذ عن مالك» وله اختیارات 
وتأويلات على المذهب في الفقه والأصول لم يُعرّج عليها حذًاق المذهب» توفي 
سنة (۳۹۰). 
انظر في تر جمته: ترتيب المدارك (۷/ ۷) الديباج المذهب (ص ۲۹۸)ء لسان 
المیزان (۷/ .)٥۹‏ 

(۲) إضافة يقتضيها السياق. 

(۳) تقدم تىخریجه في (ص۹۲). 


۹۲ 


والكفارة لما فوته من التعيين» وأما القادر على ما نذره من الطاعة فلا يختلف 
قول أحمد وغيره من علماء المسلمين أنه يجب عليه فعل المنذورء وليس له 
أن يتر كه إلى الكفارة بخلاف اليمين فله أن يحنث فيها ويكفر إذا لم يكن ما 
حلف عليه ترك واجب ولا فعل محرم. 


ر 


والفرق بينهما: أن الناذر نَدَرَ لله فالتزم شيا له» فعليه أن يفعل ما التزمه 
له كما قال النبي بلاة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»'»ء وذم الذين ينذرون 
ولا يوفون» کما ذم الله هؤلاء في کتابه بقوله: لوسم ًن علد اله وت 
اکتا من وء لدم وکر من الصلجیں ل فلمَا ءار من فضلِوِ۔ 


سے 
2 


اوا پد وولو وہ معرضوت © ماعمَبُم تماقا ف فلوم ل بوم لوتء يا 
اموا الله وعدوه وبمًا ڪانوا یکذو 4 [التوبة: ۷٥‏ - ۷۷]. 

وأما اليمين؛ فن قَصَدَ الحالف أن يحض نفسه أو غيره أو يمنعه؛ فهو 
مریدٌ لمراد نفسه ووکد /۲۲٠[‏ آ] ذلك بالحلف بال فهو ملتزم باث لا ملتزم 
له» فن التزم لله بالل ضار ادا خالا المد كر ف اا 

والمقصود هنا: أن الناذر نذر التبرر ملتزم» وقد لزمه ما التزمه بالنص 
والإجماع؛ فلو كانت العلة فى إجزاء الكفارة فى نذر اللجاجح والخضب كونه 
التزامًا لأجزاً كل ناذر الكفارة» ولم يجب عليه الوفاء بنذره» كالقول الذي 
حکاه بعض المتأخرین"' ولا يعرف به قائل معروف من العلماء. 


(۱) سبق تخریجه في (ص١).‏ 
(۲) قاعدة العقود(۱/ .)٠١١‏ 
(۳) وهو الذي أشار إليه قريبا من كلام ابن عبد البر وغيره. 


7۹۳ 


نم إن أن هذا نزع سائغ وان هذا القول صحيح؛ فهذا أعظم حجة 
على المعترض وأمثالهء فإنه يقال لهم: اک مل لار ا 
رر ار ار ین وک رل ا یا ل ا 
والعتاق أولى ألا يلزم مَنْ جَعَلَةٌ لازمًا له مح قصده اليمين. 

بل قد يقال: إذا كان النذر المعلّق لا يلزمه» فالطلاق المعلًّق لا يلزم 
بطريق الأو لى والأحرى» ويكون هذا مما يحت به مَنْ يقول: الطلاق المعلَّقّ 
لا يلزم بحال» لكن النذر فيه كفارة يمين» وهذا الطلاق عند هؤلاء لا كفارة 
فيه» وهداالقول محدث لا يعرف به قائل من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» لکن عرف به قائلون من المتأخرين 

وأما القول بأن النذر لا لزم فما علمت به قاتلا مسئى» وقد عرفت عامط 

الوجه الشاني: أن الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغير ذلك 
وليس”' في ذلك كفارة ة باتفاق العلماء» بل قد قال النبي كاة: «الزعيم 

0 
غارم) 

والعلماء المعروفون متفقون على لزوم ضمان الدين في الذمة» 
و جمهورهم يقولون بلزوم ضمان النفوس والأعيان وضمان المجهول 
وضمان مالم يجب» كما في قوله: لولم جاءَ و حل بعر وناو 


زعیم % [يوسف: ۷۲]. 


0 صل ار اتا 
)۲( سبق تخر يجه في (ص۹۸). 
V۹‏ 


الوجه الثالث: أن مشابهة ذلك لليمين في الالتزام يقتضي وجوب 
الالتزام» لا يقتضي ثبوت الكفارة» فإن كون الشيء التزامًا إنما يناسب وجوب 
ما التزمه لا يناسب سقوطه ولزوم الكفارة. 


الوجه الرابع: أن الكفارة في اليمين لم تجب لكونها التزامًاء بل لما في 
الحنث من هَنَّكْ حرمة الأيمان بالل - تعالى -» فإن لم يكن في /۲٠٠[‏ ب] 
نذر اللجاج والغضب معنى هذا الهتك لم تجب فيه كفارة اليمين. 


والنذر لما كان داحلا في اليمين أو مثل اليمين وجبت فيه كفارة اليمين 
إذا تَعذرَ الوفاءٌ به» كما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي ية أنه 
قال: «كفارة النذر كفارة يمين»'» وقال عقبة بن عامر رطكَةْعَنة: «النذر 
r‏ ۰ سے ر٥‏ ہو سد و 
Da‏ وکالذې TS‏ وجابر وابن عباس رتك 
وغيرهم” أنهم جعلوا النذر يميتاء وهو مذهب أحمد وغيره. 


(۱) تقدم تخریجه في (ص۲٩).‏ 

س ت( 

)۳( سبق تخر يجه في (ص٣٢۲۲).‏ 

/۸( والمطالب العالية‎ »)۳١۲ /١( أخرجه مسدد- كما في إتحاف الخيرة المهرة‎ )٤( 


سے 
پس و در 


۲ عن جابر كته قال: (النذر يمين). 


/۸) أخرج مسدد  کما في إتحاف الخيرة المهرة(٠/ |(« والمطالب العالية‎ )٦( 


۲ عن عبد الله بن مسعود رجانه : (النذر يمين). وقال البوصيري: هذا إسناد 


”» 


۷40 


وأما إذا كان الالتزام لله؛ فهذانذر يجب الوفاء به» ونذر اللجاج 
والخضب ما لو التزمه لله للزمه» لكن لم يقصد أن يلتزمه لا لله ولا لخير الله 
بل قصد أن یکون لازمًا له على تقدیر شرط انتفائه لیکون لزومه مانعاله من 
ذلك الشرط وهو يعتقد أن ذلك الشرط لايكون» ولو علم أنه يكون لم 
يلتزم ذلك على تقدیر وجوده» ومتی قصد آن یلتزمه على تقدیر وجوده لم 
یکن حالقا. 

الخامس: قوله: (لا أن" المعتبر كون الحث والمنع حاصلَا فيه 
خاصة)(. 

ال ةا الین وح ها الا یجرد صل 
الحض والمنع» ولا جعل أحد من العلماء لا المجيب ولاغيره كل مافيه 
حض أو منع يمينا مكفرة» بل هذا الغلط الذي بنى عليه المعترض كلامه من 


و سر سے 


آوله إلى آخره» وشاركه في ذلك مَنْ ظنه کظنه. 
وظنوا أن اليمين إنما كانت يميتا لأجل ما فيها من الحض والمنع» وأ 
من قال کل نین من آیمان الین ھی کت رة كما دل ع الاب 
والسنة - فإنه يلزمه أَنْ يجعل قوله: # فمن يعمل مال درو حيرا يره 
2 کک r‏ 


وم من عمل منقال در و شرا يره.# [الزلزلة: ۷ -۸]» وقوله سبحانه 
وتعالی: من يعمل س٤ا‏ بجر بو [النساء: ]٠١١‏ يميا مكفرة. وقوله: إذا 


() في «التحقيق»: (لأن). 
(۲( في الأصل: (منها)ء والمثبت من «التحقيق؛ وما تقدم. 
(۳) «التحقيق» /٤٦(‏ ب). 

۷۹٦ 


تزوجت فلانة فهي طالق يميتًا مكفرة» وكذلك إذا قال: إن تزوجتها فهي علي 
كظهر أمي مكفرة كفارة يمين لا كفارة ظهار» ولم رفوا بين الحاض 
والمانع الذي يقصدالجزاء عند عند الشرط فيكون موقعًا للطلاق والعتاق 
رَمُبَوَعَدَّا» وبين من يكره الجزاء عند الشرط فيكون حالفا؛ إما يمينا من يمان 
المسلمين» وإما يمينا من غير أيمان المسلمين. 

السادس: /۲۲٠[‏ أ] قوله: (لأنٌ الحث والمنع فرعٌ عن الالتزام الحامل 
عليه)" كلام مقلوبٌ» بل الالتزام فرعٌ عن الحث والمنع الحامل عليه» فإنه 
يبقصد الحض والمنع أولاء فيحمله ذلك على أن يلتزم عند الحنث" 
اللوازم المكروهة» ليس الالتزام هو الحامل له على الحث والمنع» لكن 
الالتزام حامل له" على الوفاء بموجب الحض والمنع» فهو إذا أراد أن 
يحنث بترك ما حص نفسه عليه أو يفعل مامنع نفسه منه = منعه لزوم ما 
التزمه [بتقدير الحنت] من الحئث. 


SL a 

المنع شديدًاء وَإِنْ عَلِمَ أن الله شر رَعَ كفارة اليمين كان المانع له وجوب كمارة 

اليمين» والكفارة عبادةٌ لله وطاعة لا تمنع المسلم من فعل مأمور ولاترك 
محظور» ولا تمنعه من فعل مباح يكون أحب إليه من إخراج الكفارة. 


)١(‏ «التحقيق» /٤٦(‏ ب). 

(۲) في الأصل: ا لحت اء رالراب ما أت 

(۳) في الأصل: (عليه)ء ولعل الصواب ما أثيتٌ. 
© قدا ر لشن غلا رانو تحمل ما آبت. 
)٥(‏ في الأصل: (الحث)» والصواب ما أثبت. 


7۹% 


نعم؛ لو قال: والله لا آخذ هذا الدرهم فوفاؤه أحب إليه من الحنك0) 
والكفارة» بخلاف ما لو قال: لا آخذ هذه المائة فالحنث والكفارة أيسر عليه. 


السابع: أن يقال: كون الحض والمنع باليمين أوجب التزام ما التزمب 
وكون الالتزام يمنعه من الحنث" ليس هو الموجب للكفارة إن لم يكن 
عند الحنث ما فيه هتك الإيمان» وإلا فلو التزم ما لا يدح في إيمانه لم يكن 
ذلك من آيمان المسلمين المكفرةء فلو قال: أنا بريء من الشيخ فلانء أو 
فلست ابن فلان, أو فلان" ولد زنء أو لست رجلا إن لم أفعل كذاء أو 
أكون نجسًا إن لم أفعل كذا؛ كان قد التزم ما يقتضي أن يكون مذمومًا إذا لم 
يفعل» ولم يلتزم هتك حرمة إيمانه فلا كفارة في هذا. 

بخلاف ما لو قصد بالنذر اليمين فقال: لله علي نذرًّاإِنْ قدرت على فلان 
لأقتلنه» وهو لا يقصد بقتله التقرب إلى الله - تعالى -لكن يقصد قتله؛ فهذا 
نذر معناه معنى اليمين» تجزئ فيه كفارة يمين» ولا يجب عليه فعل المنذورء 
بل ولا يحل له إذا كان ذاك معصومًا بالنص والإجماع» لقول النبي : من 
نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»0. 


0 تا ر ال اتات 
E ETT CIEE‏ 
(۳) في الأصل: (فلالًا)» والصواب ما أثبتٌ. 
)€( سېق في (ص٦).‏ 

۷4۹۸ 


فصل 

قال المعترض : 

- ب] (قال - يعني المجيب') _: والأصل الذي قاس" عليه‎ /۲۲١[ 
يعني: المقدسي - ممنوع» فن الطلاق فيه نزاع» بل إذا لم بُوقعوا العتاق مع‎ 
كونه قربة فأو لى ألا يوقعوا الطلاق.‎ 

قلث": من أين له النزاع في الطلاق ولم ينقله عن أحلٍ بهذا الوصف 
الذي هو يَذّعِيه؟ أعني: وجوب الكفارة وإثبات الأولوية لايُسَوّع النقلَ لو 
سلمت؛ وقد تقدم الكلام عليها)“. 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول 
اله ية والتابعين لهم بإحسان» مثل: ابن عمر وحفصة وزينب الذين قالوا: 
إن الحالف بالعتق إذا قال: كل مملوك لى حر تجزئه كفارة يمين. 
وهو قول الذين قالوا: إنه يلزمه العتق؛ فالذين قل عنهم من الصحابة 
والتابعين - كما ذكر - أنه تجزئه كفارة يمين أكثرٌ وأجل من الذين قالوا يلزمه 
العتق؛ فاحتج عليهم مَنْ بعدهم بأن قالوا: علق على شرط» وهو قابل 


)۱( مجموع الفتاوی (۳۳/ .){0٥‏ 

(۲) في الأصل: (قال)ء وفي الفتوى المعترض عليها: (مشى)» والمثبت من «التحقيق؟. 
(۳) القائل هو: السبکي. ) ) 
€3 «التحقيق) /٤(‏ ب). 


۷4۹ 


للتعليق= فيقع بوجود شرطه كالطلاق. 

فأجاب المناظر عن الصحابة والتابعين -الذين هم أجل قدرًا وأكثر 
عددا ممن خالفهم من أهل عصرهم _ بنقض القياس» وفساد الفرق بين 
صورة النقض وغيرها كما تقدم. 

وأجاب عنهم بجواب ثانِ؛ وهو: ا 
المعلوم باتفاق الناس أن القائس ليس له أن يقيس إلا على أصل معلوم إما 
بإاجماع أو بدليل" فإن كان ثابتا بالنص وإجماع الأمة فهذا أحسن 
الأصول التي" يقاس عليهاء وَإِن کان ثابتا بنص والمناظر نازع فيه جاز 
عند الأكثرين أن يشت يثبت حکمه بالنص ويّقیس علیه» ولا یكون إذامنع حكم 
الأصل منقطعًا. 

وقال بعض آهل الجدل: يكون منقطعًاء لأن هذا انتقال من مسألة إلى 
أخرى. وليس كما قال» بل هذا إثبات مقدمة من مقدمات دليله بالدليل» ولو 
ا و ا أا بعض مقدمات دليله منقطعًا يمنع من إقامة الدليل 
علبها= = لانسد باب المناظرة والاستدلالء ولكان المجادل بالباطل يغلب 
المجادل بالحق بلا علم أصلاء بل بمجرد توجيه منعه» ولألٌ المناظر تل ٩‏ 
الناظر فهو يذكر الطريق التي بها يعلم الحكم. 


(۱) مجموع الفتاوی (۹/ ۹؛)ء تنبيه الرجل العاقل »)٠٠١ /١(‏ أصول الفقه وابن 
تیمية (۱/ ۱۹۲ -۱۹۳). 
وانظر ما سيأتي قريبًا. 

(۲) في الأصل: (الذي)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۳) كذا في الأصل. 


A * ° 


ومن أهل الجدل مَنْ فرق بين المنع المشهور والمنع الخفي» وهذه 
نزاعات في الاصطلاحات الجدلية أيها آقرب إلى المقصود بالجدل 
المشروع N E‏ الطالب 

O OO 
معروفان» هما قولان فى مذهب أحمد وغيره» فمن منع ذلك قال: هو‎ 
تطويل» أو قياس فاسد» فإنه إن قاس على الشانى بالعلة التى بها قاسه على‎ 
الأول فتطويل» رَإِن كان بغير تلك فالقياس فاسد. وَمَنْ جَوَرّ ذلك؛ فقال‎ 
بعضهم: هذا يجوز كتعليل الحكم بعلتين؛ وهو ضعيف لأن مِنْ شَرْط‎ 
القياس اشتراك الفرع والأصل في العلةء فإذا كان الأصل الثاني إنما أثبته‎ 
بعلة الأول = امتنع أن يقيس عليه بغير تلك العلةء فإنه لم يثبت الحكم فيه‎ 
بها.‎ 

ولكن الصحيح أن هذا يجوز؛ لكون مشاركة الفرع للأصل الثاني أظهرء 
ولجواز أن يقيس في الأول بقياس العلة وفي الشاني بقياس الدلالة 
وبالعکس» او بقياس أحدهما بإبداء الجامع وفى الآخر بإلغاء الفارفق والعلة 
في القياسين واحدة» و يجوز أن ر منت يثبت الحكم بقياس مع شمول نص الأصل 
فرع لتوار دلیلين على مدلول واحد فكلك هنا يقاس الفرع بالاصل 
الأول وبالأصل الثاني. 

وإن كان حكم الأصل - أيضا - مجمعًا عليه بين الأمة جاز القياس عليهء 


(۱) هکذاقرآتها. 


ا کان ت اغله ب الا کات ها چ جال لاع 
وذلك يستفاد به بطلان قول أحد الخصمين إما في تلك المسألة وإما في 
غيرهاء لا يستفاد العلم بها ولا بغيرها فى نفس الأمر. 

فإنه إذا قاس على أصل مُسَلَّم بينهما؛ ان یب ت 
الفرع وذلك الأصل» ويقول لمناظره: أنت قد فَرَفَبَ بينهما فأخحطأت في 
الفرق. 

وحينئلٍ؛ فيقول له مناظره: يمكن أن يكون خطئي في موافقتك على 
الأصل» ويمكن أن يكون خطئي في مخالفتك في الفرع ولم تَقّم دليلا على 
أحدهما؛ فلا يَلزم من كوني مخطتًا في نفي الحكم في الفرع أن تكون أنت 
مصيبًا في إثبات الحكم فيهماء بل قد يكون الصواب قول ثالث وهو نفى 
الحكم فيهما". وحينئزٍ؛ فيكون خطئي حيث قيل في إثباته في الأصل 
وحده أقل من خحطئك حيث أثبته فيهما. 

وكثيرٌ من الأقيسة التي يستعملها متأخروا الفقهاء هو من هذا البابء 
يقيسون وينقضون بمايسَلَهَهٌ المنازع وإن لم يُقَمْ عليه حجة علمية. 

إذا عرف هذا؛ فْمَنْ اراد أن قيس قياسًا يَيّنٌ" به غلط أَحَد القولين 
الذي قائله من الصحابة والتابعين أكثر وأجل من أهل القول الآخر» فقاس 
التعليق القسمي بالعتق على التعليق القسمى بالطلاق= لم يکن له بد ان يبت 


(1) في الأصل: (المناظرين)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲( منهاج السنة (۳/ .)۲٠١‏ المستدرك على مجموع الفتاوی (۲/ ۲۲۸). 
(۳) في الأصل: (بين)ء والصواب ما أثبت. 

A۰۲ 


هذا الأصل إما بنص وإما بإ جماع من الصحابة والتابعين الذي احتج عليه م 
بقياسه» أو پاجماع جدلي مُسَلّم منهم؛ وإ لا فإذا كان مناظرًا لابن عمر 
وحفصة آم المؤمنين وزینب يننش وَمَنْ دُكِرَ معهم کابن عباس 
وعائشة وأم سلمة وأبي هريرة وطاووس وعطاء والحسن البصري والقاسم 
وسالم وسليمان بن يسار وقتادة ينار وغير هؤلاء ولم يعرف أنه 
خالف هؤلاء من الصحابة والتابعين إلا رواية تروى عن بعضهم» ومعهم مَن 
هو دونهم؛ فإذا قاس العتاق على الطلاق فمن أين له أن هؤلاء الصحابة 
والتابعين كلهم يُسَلّمون له أن الحلف بالطلاق يلزم؟ کو ا 8 رعا 
ذلك من كتاب وسنة؟ 

ومعلومٌ أنه لم يُنقل عن أحدِ من هؤلاء الصحابة في وقوع الحلف 
الطلاق تقل صحيحّ صريح بل التقل الصحيح عنهم يدل على نهم لا 
مقون بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق» بل يْسوون بين الجميع» كما 
أنه لم يفرق أَحَدّ من الصحابة بين الحلف بالطلاق والعتاق والحلف بالنذرء 
بل المنقول عنهم روايتان: 

إحداهما: أن في الجميع [۲۲۸/ آ] كفارة يمين» والثانية: أنه يلزمه 
الجميع» لكن هذه الرواية ضعيفة من وجوه وقد أجمع العلماء على ترك 
العمل بهاء فلم يعمل أحد من العلماء المعروفين بكل ما فيها. 

فإذا كان الصحابة لتر ليس لهم إلا قولان والتابعون ومن بعدهم 
أجمعوا على ترك أحد القولين = تعين الأحذ بالقول الآخر للصحابة» ولم 
يجز أن يكون الصواب في قول ثالث خث بعدهم» وهو الفرق بين الحلف 
بالطلاق والعتاق والحلف بالنذر» ولا يكون الصواب في القول الآخر الذي 


A‘ 


أجمع الناس بعد الصحابة على تركه مع ضعف روايته عن () 

رإذا كان المنقول عن الصحابة يدل على أن المؤثر عندهم في التكفير 
كون التعليق يميتاء وَأن التعليق الذي فُصِدَ به اليمين هو عندهم يمين مكفرة 
N SS TPG‏ 
عامة تدل على الحلف بالطلاق وغيره» ولم تقل أَحَدٌ عنهم أنهم فَرَفُوا بين 
الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق» بل ولا عرف فى المسلمين د قال هذا 
القول قبل آبي ثور - رحمة الله عليه - وأبو ثور لم ينقل هذا الفرق عن أحد 
قبله» ولكن رَكَبَة من دليلين: من ظاهر القرآن عنده و مما ظنه [جماعًا؛ 
وجماهير العلماء الأولين والآخرين يقولون هذا فرق فاسد» وفساده ظاهر 
جا = أفيجوز أن يجعل الأكثر الأفضل من الصحابة والتابعين قالوا هذا 
القول المفرق» ويقول إنهم أخطأوا في هذا الفرق» وقالوا قولًا يعلم صبيان 
الفقهاء آنه خحطأء من غير أن ينقل هذا القول عنهم أحدٌ لا بإسنادٍ صحيح ولا 
ضعیفي ولا بنقل مرسل» ومن غير أن يکون في خلافهم ما یدل علیه» بل 
على خلافه. 

فليس مع من يلزم الصحابة والتابعين بهذاإلا مجرد ظنٌ واحد بعد 
القرون الثلاثة أنه لا نزاع في الطلاقء وهذاغايثُة أَنْيَدّعِي إجماعًا انعقد 
بعدهم على مسألةٍ ما تكلموا فيهاء ومشل هذا الإجماع لايكون حجة عليهم 
في نفس الأمر إن لم يكن معه لَص يكون حجة عليهم» وإلا فيمتنع أن يأمر الله 
- تعا لى - الصحابة والتابعين باتباع إجماع [۲۲۸/ ب] قوم لم خلقوا" بعد 


(۱) انظر ما تقدم (ص‌۳۹۲). 
(۲) في الأصل: (يختلفوا)ء ولعل الأقرب ما أثبتٌ. 
N‘‏ 


فتن أن هذا القياس لا يجوز أن يحت به على الصحابة والتابعين إن لم ) 
يكن الأصل منصوصًا عليه» وإلا فلو قَدَّرّ أن فيه إجماعًا متأخرًا لم يجز 
قال: الأصل الذي قاس عليه ممنوع» وجواب هذا المنع لا يكفي فيه دعوى 
إجماع متأخر لو کان موجودًاء بل لا يحتج فيه باجماع إلا أن يكون إجماع 
الصحابة - رضوان الله عليهم على أن الطلاق المحلوف به يلزم» ولو تقل 
ذلك صريحًا عن واحد أو اثنين أو ثلاثة منهم؛ أفيلزم أن القائلين بالكفارة في 
العتق يسلمون لهم الحكم في الطلاق؟ بل ينازعونهم فيه» فلا يَقصل بينهم 
إلا كتاب وسنة» ف فكيف ولم ينقل ذلك عن أحيِ من الصحابة؟ بل المنقول 
الثابت عنهم يدل على التسوية بينهما في التكفير وعدم اللزوم. 

فن قيل: فقد تقل عن ابن عمر رعَتهًا وغيره فتاوى في الطلاق 
العلن بالصة ‏ ود ندل تعضها عا أن المعلن كان حانا. 

قيل: أما المنقول عن ابن عمر دوعتا فليس بظاهر أنه كان حالما 

وبتقدير أن يكون ابن عمر - رضوان الله عليهما- أفتى في الحالف 
باللزوم» فذلك موافق لإحدى الروايتين عنه» فقد روي عنه في الحلف 


(1) يريد بذلك ما ذكره البخاري معلَمَّا عن نافع: طلّق رجل امرأته اة إن خرجت. فقال 
ابن عمر: إن حرجت فقد بُتّتْ منه» وإِنْ لم تخرج فليس بشيء. 


A‘ 0 


بالعتق والنذر رواية أنه يّلزم» ولم ينقل أحد عنه الفرق بين الطلاق والعتاق 
وبين النذرء فضلا عن أن يفرق بين الطلاق والعتاق؛ فإذا فْدَرَ أنه أفتى في 
الحلف بالطلاق باللزوم = كان ذلك موافقا" للرواية التي أفتى فيها في 
الحلف بالعتق والنذر باللزوم» وقد روي عنه ذلك في النذر من طريق سال 
وروي فيهما من طريق عثمان بن حاضر. 

ان عر هت ار ا ل ات رر ا ات ر و 
موافقا لإحدى روايتيه= أمكنه إذا احتج من يناقض الرواية الأخرى عنه 
بقیاس [۲۳۰/ آ] ذلك على الطلاق وألزمه أنه أفتى به= أن يقول ابن عمر: 
نما أفتيت به على قولي بلزوم المعلّق ون قَصَدَ به اليمين» أما على قو لي بان 
إذا قصد اليمين يكم = فلم أَفْتٍ به. 

وهذاالجواب إذا أجاب ان عمر كان في غاية السداد والاستقامة؛ 
لايٰ ڻيءِ تقطع باد ابن عمر لا يجيب بجواپ مستقيع سد ید يدل على 
علمه وفقهه» وتلزمه بالجواب الذي عرف به خطأمن أجاب به» وأنه من 
أنقص الناس في العلم والفقه؟ 

ولو قارا ابن عمر تة لم الحكم في الطلاق رواية واحدة 
كما يظنه هذا المعترض - وزعم أن ابن عمر مخطئ إذا كان قد أفتى في 
الحلف بالعتق بالكفارةء لأنه زعم أنه قوله في الطلاق رواية واحدة= فهذا 
غايته أن يكون حجة جدلية بوا بها خطأ ابن عمر في زعمهم» ليس في 
موافقة ابن عمر لهم ما يقحضي أن سائر الصحابة الذين أفتوا بالكفارة في 
الحلف بالعتق وغيرهم آجمعوا على وقوع الطلاق» وما لم يحصل دص أو 


NS NSS 


A* 1 


إجماع من الصحابة على الطلاق = لم يكن لهم حجة على الذين I‏ 
بالكفارة في الحلف بالعتق» ولا سبيل إلى لَص أو إجماع» بل ولا سبي إلى 
ا 

وأما غير ابن عمر؛ فلو فُذّرَ أن غيره من الصحابة أفتى بلزوم الطلاق لم 
يلزم قو لا( فكيف ولم ينقل ذلك عن أحلِ منهم صریحاء وكيف يلزم آكابر 
الصحابة والتابعين بالفرق الذي يحكم عليهم فيه بالخطأ وقلة العلم والفقه 
من غير نقل عنهم يدل على ذلك وإنما یدل على نقیضه؟! وهل هلالا من 
باب قدح آخر الأمة في أولها؟! ودعواهم أن آخرها أفقه وأعلم من أولها؟! 
وهذا من جنس أقوال آهل البدع. 

مع أن هؤلاء الذين يخالفون هؤلاء الصحابة ليس معهم- وله الحمد- 
لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا معنى معقول» ليس معهم 
إلا طن مخطى لا يغني من الحق شيئاء وهذا الظن آلزمهم بهذه اللوازم التي 
أوقعتهم في تحريف معاني الكتاب والسنةء وبطريق القدح في أصحاب 
رسول الله اة وأئمة التابعين لهم بإحسان» بل وفي تغيي ر" شريعة 
[۲۲۹/ ب] اللإسلام باعتبار ما ألغاه الله -تعالی - ورسوله» وإلغاءِ ما اعتبره الله 
ورسوله» وَإِنْ کان من اتقی الله ما استطاع منهم ومن غيرهم من أولياء الله 
المتقين= هو مأجور على اجتهاده وتقواه» مغفور له ما لم تصل إليه قواه. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) کذا. 
)۳( في الأصل: (تغير)» والصواب ما أثبت. 
)٤(‏ في الأصل: (وهو). 

A‘¥ 


قال تعا لی: * وداود وسليمنَ إذ ڪان في ال لد ست فيه ع 


سے سے 


ن 


رعلا الآئییاء: ۷۸ - ۷۹]ء فهذان نییان کریمان» َم الله - سبحانه وتعالی - 
اخ اة وأثنی علی کل منھما بما آنا من الحکم والعلم» والعلماء 
ورثة الأنبياء» فإذا حص أحدهما بفهم وعلم في مسألة= لم يمنع ذلك أن بع 
لخر ويثنى عليه بما أعطا الله من العلم والحكم» لا سيما والآخر قديكون فر 
مسألة أخرى هو المصيب'. 


وکل مجتهد مصیب؛ بمعنی: آنه هو مطیع لله إذا استفرغ وسعه» فاتقی 
الله حق تقاته("). 

وأما بمعنى معرفة حكم الله الباطن» فلا يكون المصيب إلا واحدًا“؛ 
كما قال النبى كلة: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطا 


(۱) انظر ما تقدم (ص‌۱۸۱). 

(۲( مجموع الفتاوى ))٠١ /۲٤(‏ الفتاوى العراقية (۲/ .)۸٤١‏ 

() مجموع الفتاوی a IEEE /۱۳( )٤۳۸ /٤(‏ 
فیها: هل کل مجتهد مصيب؟ أو المصيب واحد والباقي مخطئون؟) /٣۳(‏ 10°(« 
الفتاوى الكبرى (TTT /D (TV 7/0 (TTA‏ جامع المسائل /٠(‏ ۷۸)» 
المستدرك على مجموع الفتاوی (۲/ ))۲۰٥۵ /۳( )۲۳٤‏ اقتضاء الصراط المستقيم 
)١ /۲) (101 /۱(‏ منهاج السنة ٤ /|١(‏ وما بعدها) (1/ ۲۷)» الإخنائية (ص 
٤9 1,۷‏ )» الاستقامة .)0٥١ ۳۷ /١(‏ 
وقد ذكر ابن رشيق في أسماء مؤلفات ابن تيمية (ص ۳٠۸‏ الجامع) قاعدة بعنوان: 
قاعدة في المخطى في الاجتهاد هل يأثم؟ وهل المصيب واحد؟ 

۸*۸ 


فله أجر»(» وكما قال النبي ية لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: 
NEE O O PS e‏ 
لامیره «وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تُنزلهم على حكم الله» فلا 
تنزلهم على حكم الله؛ فإنك لا تدري ما حکم الله فیهم» ولکن آنزلهم على 
حكمك وحکم أصحابك»"» وكما دعا سليمان ‏ عليه السلام - بثلاث 
دعوات» فقال: أسألك حكما يوافق حكماك(٤).‏ 


وهذا كجهة الكعبة إذا اشتبهت» وصلى أربعة طوائف كل طائفة 
باجتهادها إلى جهة اکال رة بسا ایی میرن ف والذي صاب 
جهة الكعبة واحد منهم. 

والمقصود هنا: أنه إذا قال المناظر عن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ 
أنهم قد يمنعون حكم الأصل» لم يكن للمحتج عليهم جواب إلا بأن يثبت 
حكم الأصل بنص آو إجماع في زمنهم» بأن ينقل إجماع الصحابة في زمن 
ابن عمر وحفصة وزينب ينب على أن الطلاق المحلوف به يقع» أو أن ينقل 
٠١‏ آ] أن المفتين في العتق يوافقونه على وقوع الطلاق المحلوف به. 


(۱) أخرجه ابن الجارود (برقم ١۹۹)ء‏ وأبو عوانة في مسنده /٤(‏ ۱۹۸) من حديث أبي 


وهو عند البخاري »)۷۳١۲(‏ ومسلم )۱۷۱١(‏ من حديث عمرو بن العاص رنه 
بلفظ : "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا 
فله أجر». 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۳۹). 

(۳( تقدم تخر یجه (ص‌۳۹). 

.)٤١ص( تقدم تخریجه‎ )٤6( 


۸۰۹ 


وإذا قيل بموافقة هؤلاء فقط وَعلِم أنهم يقولون بالفرق بين الحلف 
بالطلاق والعتاق= كان قولهم كقولهم ولزم تخطتتهم في أحد القولين» إما 
في نفي الكفارة في الطلاق وإما في إثباتها في العتق» لم يلزم أن يكون 
قولهم في العتق خطأا إن لم يكن وقوعه على الحالف بالطلاق ثابتًا بنص أو 
إجماع الصحابة في ذلك الزمن» وإلا فمجرد قول بعضهم الذي لا يثبت 
الإجماع لا يعلم به الإ جماع» ومجرد تسليم المنازع في العتاق للطلاق لا 
يفيد الإ جماع» وليس شيء من ذلك حاصلا لا تسليم هؤلاء ولا إجماع 
الصحابةء بل ولاقول ثلاثة من الصحابة ولا اثنين» بل ولاواحد» بل 
المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك. 


ونحن في هذا المقام لا نحتاج أن نثبت نزاعا بين الصحابة» بل المحتج 
بالقياس عليه آن يثبت الحكم في الأصلء» إما بنص وإما بإجماعهم= وإلا 
كان قياسه الذي احتج به عليهم حجة فاسدة على فساد قولهم إن العتق 
المحلوف به فيه كفارة يمين. 

وَمَنْ أحكم معرفة الأدلة الشرعية وحذق في استعمالها = تبين له من 
غلط الناس في مواضع كثيرة ما لا يتبين لغيره» وَعَرَّفَ مِنْ عظمة قَذر الكتاب 
والسنةء وعظمة الصحابةء وعظمة الشريعة وكمالها وتناسبها واعتدالها مالم 
يعرفه غيره» وعلم أن الصحابة أفضل القرون وأعلمها وأعدلها وأفقههاء ران 
كل غه وع فمن عدم علم الناس لا من قصور في تبليغ الرسول إل وبيانه 
بل قد بَلْعَ البلاغ المبينء فصلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیماء وجزاه عتا 


أفضل ما جزى نيا عن أمته» بأبي هو وأمّى بة. 


۸1° 


الوجه الشاني'“: أنّا لو لم نعلم أحدًا تَقَلَ النزاع في المسألة؛ ولكن لم 
نعلم أن الصحابة كانوا مجمعين على وقوع الطلاق المحلوف به» بل لم 
نعلم ذلك منقولًا عن أحدِ منهم» وناهيك بأئمة الإسلام وعلمائهم الذين 
َرّعوا من مسائل الأيمان في الطلاق ما شاء الله تعالى= لم ينقل أحد منهم 
عن الصحابة في الحلف بالطلاق شیئاء ولکن [۲۳۰/ ب] نقل بعضهم عن 
بعض الصحابة مسائل في الطلاق المعلق بالصفة» مثلما تقل سفيان في 
جامعه أثْرّا عن ابن مسعود نة" ونقل - أيضصًا- عن علي وأبي ذر 
ومعاوية وابن عمر نهر بعضها یبین فيه آنه لیس بیمین"» بل يقصد به 
الإيقاع» وبعضها محتمل والأظهر فيه ذلك» ولیس فيها ما هو ظاهر فيمن 
قصد اليمين» ووجدذنا أثبتَ القولين عنهم وَمَنْ قائلوه أجل وأكثر من قائلي 
الآخر يفتون في النذر والعتق المحلوف به بكفارة ب بمین = آمکن اَن تجزم بان 
هؤلاء أخطأواء ونقول: إنهم مجمعون على وقوع الطلاق المحلوف به 
والعتتق [المحلوف به])» وليس معنا إلا ظَّن مَنْ جاء من بعد القرون 
الثلاثةء لإجماع لم يذكر فيه أحدًا من الصحابة» ومراده به أنه لا يعلم نزاعاء 
ومراد الآخر قول الأكثرين» ومراد الثالث إجماع مَنْ حَفْظ قولة؛ فهؤلاء 


(۱) تقدم الوجه الأول في (ص۷۹۹). 

(۲) سبق تخریجه في (ص‌۳۷٩٤).‏ 

(۳( بعض هذه الآثار سبق تخريجهاء وفيه ما لم أجده كالنقول عن معاوية. . وقدذكر 
المعترض في «التحقيق» (ق )١١‏ بعض هذه الآثار وتكلم عليهاء كما أن المجيب 
أشار لها في مجموع الفتاوی (۳۳/ ۲۲۳)» والفتاوی الکبری (۳/ »)۲٤١‏ وستأتي 
الإشارة إليها قريبًا في (ص .)۸١ ٤-۸٠٥۳‏ 

0ار کو رما ت 


A۱۱ 


الثلاثة أئمة مَنْ تقل الإجماع في المسألة. 


أبو ثور أقدمهم وأجلهم» وقد فَسّرَ مراده بما ينقله من الإجماع: أني لا 
أعلم منازعًا. 
وابن جرير' [بَيَنَ]" مراده بالإجماع الذي ينقله وهو ما قاله الجمهور. 


وابن المنذر لم يذكر إجماعا عامًاء بل إجماع م a‏ 
هؤلاء يذكر مثل هذا الإ جماع و في أحكام لم يعرف فيها للصحابة قولاء بل 
لمن بعدهم» وفیها ما لا عرف فيه قولا للتابعین بل لمن بعدهم» ومراده 
بال جماع: : إجماع مَنْ تَكَلْمَّ في هذه المسألة وَعَرَفَ أنه تكلم فيها. 

فإذا لم يكن معنا إلا مثل هذا النقل عن مثل هؤلاء العلماء؛ أيجوز لنا أن 
نجزم بأن أفاضل الصحابة والتابعين نهكته كانوا يقولون هذا الفرق الذي 
أخطأوا فيه؟! ون الصحابة كانوا مجمعين على وقوع الطلاق المحلوف به؟ 
مع آنا لا نجزم بقول ثلائة منهم فیه» بل ولا اثنین» بل ولا واحد» بل یظهر لن 
من کلامهم أنهم يسوون بينه وبين الحلف بالعتق والنذر» فهل يحل مع هذا 
أن نلزمهم قولا يستلزم آنهم أخطأوا خطاً فاحسًا؟ ونجزم بخطئهم من غير اَن 
يكون عنهم شيء يدل على ذلك البتة» بل عنهم ما يدل على نقيضه. 


فان الذي يوجب الجزم بخطئهم في العتق الجَرْمٌ1٠١۲/‏ آ] بإ جماعهم 
على الطلاق» وما لم يجزم باتفاقهم على الطلاق وأنه حصل عليه منهم 


(1) في الأصل: (حزم)ء والصواب ما أثبتٌ کما فی ( ص0۹۷ ۹۹). 
(۲) إضافة يقتضيها السياق. 


A1۲ 


إجماع معصوم» أو قد ثبت حكمه بنص من كتاب وسنة = لم يجز أن يجزم 
بوجوب قياس العتق عليه» فيمتنع - والحالة هذه أن يقوم عليهم حجة 
بالطلاق وهو المطلوب. 

والقائس الجامع هو الذي عليه بيان ثبوت الحكم في الأصل إما بنص 
وإما بإجماع منهم» ونل مثل أبي ثور وأمثاله للإجماع لايفيد لاعلمًا ولا 
ظنًا بأن واحدًا منهم قال ذلك» فضلا عن إجماعهم؛ لجواز أنيكون 
الإجماع الذي ظنه إجماع مَنْ بعدهم. 

الوجه الثالث: أن يقال: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي 
النزاع؛ فإنه منقول عن طاووس وَمَنْ وافقه» وعن أبي جعفر وجعفر بن 
محمد ومن وافقهماء وعن أبي عبد الرحمن الشافعي وعن داود وابن حزم 
ومن وافقهم» وببعض هؤلاء يثبت النزاع» ولم يزل النزاع في ذلك من حين 
تكلم السلف في هذه المسألة لم يكن عص من الأعصار إلا وفيه مَنْ يقول: 
إن الطلاق المحلوف به لا يلزم. 

وإذا كان التزاع ثابتا في الطلاق؛ فمن" احتج على من دون الصحابة 
والتابعين بقياس العتق على الطلاق فمنعوه الحكم في الأصل= احتاج أن 
يقيم عليه حجة من كتاب وسنة» ولم يمكنه إقامته هنا بإ جماع ولا بقياس» 
لأنه ليس هنا صل يقاس به الطلاق المحلوف به إذ كان هو الأصل الأول 
عند من قاس عليه. 


فتبين أن هذه المسألة لا يمكن أحدًا أن يحت فيها بحجة صحيحة إن لم 


(1) رسمها الناسخ: (لَِّن). 
AI۳‏ 


يأتِ بكتاب وسنة وهذا منتفٍ؛ فالحكم فيها باللزوم باطل. 

الوجه الرابع: قوله: (وهو لم يُنقله عن أحد بهذا الوصف الذي هر 
یدعیه؛ أعنی: وجوت الكفارة)؛ عنه جوابان: 

أحدهما: أن الكلام في قياس العتاق على الطلاق في لزومه» والطلاق 
فیه نزاعان - کما ذکر هما ابن حزم وغیره - أحدهما: هل هو طلاق فيلزم أم 
هو يمين فلا يلزم؟ سواء قيل: هي يمين منعقدة مكفرة» أم يمين غير منعقدة 
ولا مكفرة. 

ثم النزاع الثاني ذا قيل هي يمين؛ فمن أي النوعين هي؟ وکل من نوعي 
النزاع كاف في المنع» ولو قَدَرَ أنه لم يقل أحدٌ بتكفير الحلف بالطلاق كما 
حکاه ابو ثور = لم يجز قياس العتق المحلوف به عليه [۲۳۱/ ا 

فإنه یقال: و ا ا 
وفيه الكفارة» لان العتق قربة تجب بالنذر فإذا علق وقوعَة تعليٌ يمين - 
كان كما لو علق وجوبه» وتعليق وجوبو بقصد اليمين فيه الكفارة؛ فكذلك 
تعليق وقوعه. 

وأما الطلاق؛ فلو عَلّ وجوبه لم يجب فيه كفارة عند كثير من العلماء 
كمالو عَلقّ وجوبه في نذر التبررء فإنه عند هؤلاء لايقع ولا یجب فيه 
الكفارةء وكذلك إذا كان تعليق يمينء وكذلك إذا كان تعليق وقوع يقصد به 
ال الوا ان بق الل لك كان د ا 
ولا يكفر= كان هذا قولا سائعًا متوجهًاء وكان نسبةٌ هذا القول إليهم أولى من 


A۱4 


أن ينسب إليهم أنهم يقولون: الطلاق المحلوف به يلزم والعتتق لا يزم فإ 
هذا في غاب الفسادء ولم يقل هذا عن أحد قبل أبي ثور للعذر الذي ذكِرَ عنه. 

وأيصًا؛ فطائفة من التابعين وَمَنْ بعدهم يقولون في تعليق النذر 
المحلوف به: لايلزم ولا كفارة فيه - وكذلك يقول ابن حزم -» فهذا في 
العتق والنذر. 

وداود وابن حزم وغيرهما يقولون بهذا في العتق والطلاق والنذرء وابن 
جرير الطبري وابن حزم يجعلان هذا قولا لبعض الصحابة - كما تقدم _؛ 
وإذا قَدّرَ هذا قولًا= كان قولهم في الطلاق المحلوف به إنه لا يلزم ولا كفارة 
فيه بطريق الأو لى. 

وحينئلٍ؛ فمن أوجب الكفارة في العتتق المحلوف به دون الطلاق إن 
در فسا قَرْقه وَإِن در أن الطلاق يمكن نفي الكفارة فيه = لم يمكنه أن ينفي 
الكفارة في العتق وهو قول معروف» وهذا إذا قاله وَسَوّى بين العتق والطلاق 
في عدم اللزوم كان خيرًّا من أن بمَرّقَ بينهماء فَيلرْمَ بالطلاق دون العتق» كما 
فل انر جر هور اوها ا ااا فا ل عر اح من 
السلف لا من الصحابة ولا من التابعين» بل ولا يعرف عن أحل قبل أبي ثورء 
وتبعه [ابن]'“ جرير» لكن اختلفا في الكفارة في الحلف بالعتق [۲۲/ أ 
والنذر» وهمامع ضعفهما فقول أبي ثور آوجه. 

الجواب الثاني: أن يقال: قوله: (وهو لم ينقله عن أحل بهذا الوصف 
الذي هو يدعيه). 


)١(‏ ساقطة من الأصل» والصواب إثباتها. 
A\0‏ 


فيقال له: قد دَكَرَّ هذا القول كما ذكر القولين الآخرين» وذكر أن في 
المسألة ثلاثة أقوال» ولايلزم إذا لم يُْسَّمٌ قائله ألايكون قولا له قائل 
معروف» فعدم تسميته في جواب فتيا ليس بحجة أصلاء بل لو لم يعلم اسم 
قائله وقد تقل النزاع فيه ناقل يعرف نزاعً العلماء = كان نقله مقدمًا على نقل 
النافي. 

وهذه الكتب مملوءة بذكر الأقوال في التفسير والفقه والأصول وغير 
ذلك وكثير من الناقلين لا يسمي القائل في كثير من الأقوال» حتى في نقل 
مذهب بعض الفقهاء كثيرًا ما يذكرون الوجهين» ولا يسمون مَنْ قالهماء وقد 
يسمون القائل لأحدهما ولا يسمون قائل الآخر. 

فإذاقَدّرَ عالمجَرَم بان في المسألة قولين» وآخر قال: لا أعلم فيها 
نزاعا؛ لوجب _ بلا ريب - تقديم قول الجازم بالتزاع على النافي لعلمه 
بالنزاع» بل لو جزم أحدهما بثبوت النزاع وجزم الآخر بنفيه = لدم المثبتُ 
الاو 

وقد نقل آبو محمد بن حزم في كتاب (الإجماع)" الأقوال الثلاثة 
ولم يسم قائل هذا ولا هذا ولا هذاء والمجيب أجاب بجواب مختصر على 
البديهة لمن طلب منه الجواب» فكتب ما تيسر كتابته إذ ذاك» وَسَّكّى ما 
تيسرت تسميته» ولم يكن ذلك مصنفا تذكر فيه الأقوال وقائلوها والأسانيد 
إليهم وذكر من نقل ذلك عنهم» بل ذلك مذكور في المصنفات في هذه 
المسألةء وإن لم يكن ذلك مذكورًا في جواب ذلك الاستفتاء الذي يسميه 


.)٠۹١ /۱( أصول الفقه وابن تيمية‎ )١( 
.)۳۰۱ (ص‎ (۲( 


^۱1٦ 


المعترض تصنيقا. 

بل لو فد أن المجيبَ لم يذكر النزاع في الجواب أصلا؛ فقوله: بأن 
الطلاق فيه نزاعٌ جزم منه بالنزاع» وقول المعترض: من أن له؟ وهو لم يذكر 
ذلك فى الجواب؛ كلام غير مستقيم» فإن المجيبَ لا يستفيد العلم بذلك من 
کلامه فى هذا الجواب» فإذا لم يكن ذلك فى هذا الجواب يقال له: من أين 
له ذلك؟ وهل [۲۳۲/ ب] يقول عاقل إن المواضع التي يستفاد منها علم ذلك 
هو نفس هذا الجواب» والعالم إذا ذكر شيئًا في موضع ولم يذكره في موضح 
آخر؛ هل يقال: من أين له؟ وهو لم يذكره في ذلك الموضع. 

والجواب المختصر إذا قيل فيه: وكان الطلاق فيه نزاع= كفى» ولم 
يحتجح في هذا المقام إلى إثبات النزاع» فإنه في مقام الاعتراض على من 
احتج على الصحابةء فالمحتج عليه أن يثبت إجماعهم. 

فإذا قيل: لا نسلم الحكم في الأصل كان عليه أن يثبته بنص أو إجماع 
الصحابةء ولكن المجيب بَيّنَ سند منعه لئلا يطل أنه منع منعًا لم يَسبقه إليه 
أحد. فقال: الصحابة لايُسَلَمُونّ الحكم في الطلاق» فن فيه نزاعًا محكيًا 
فلا تقوم حُجة المحتجٌ حتى يبت الأصلَ بنص أو إجماع صحابي بخلاف 
ما لم يُذكر فيه نزاع أصلاء فإنه قد يظن أن المسألة ما زالت إجماعية. 

الوجه الخامس: قوله: (وإثبات الأولوية لا يسع النقل لو سلمت)؛ عنه 
جوابان: 

أحدهما: أن الأولوية ذكرت هنا لدفع حجة المحتج على الصحابةء فإنه 


A\1Y 


فيه نزاع» والصحابة زتعت إذا لم يثبتوا العتق المحلوف به فألا يتو 
اوی لمران لار راکری فو ارول تک 
> فهدا تقرير لمنعهم الحكم في الطلاقء وإظهار علمهم وفضلهم 

نهم أجَل قَذْرّا من أن يخفى عليهم فساد هذا الفرق الذي لا يخفى على 
ا ء» فيسلمون لك الطلاق وينفون العتق» بل هم إذا لم يوقعوا 
العتق مع كونه قربة فأولى ألا يوقعوا الطلاقء بل يمنعونك الحكم فيه فلا 
يصح فياسك الذي احتججت به عليهم. 

راذا لم يكن للصحابة في الطلاق كلام أصلاء ولا خطر على قلوبهم 
ذكره» وآلزمهم القياس أن يوقعوا العتق كما يقع الطلاق = لم يجز أن نقول 
إنهم يوقعون الطلاق مع آنه أولى بألا يقع من العتق وفيه النزاع» بل جَعْلَهُّم 
يعتقدون الطلاق والحالة هذه» وجعلهم قائلين بالفرق الفاسد = كذبْ 
عليهم وظلم لهم. 

وأا 1/۳١‏ إذاقيل هم يقولون ذلك بطريق الأرلى؛ فالمراد به: ر 
هذا لازم قولهم» وهو لازم يقتضي صحة قولهم واستقامته» وأماعكسه 
فيقتضي فساد قو لهم وتناقضه. 

ولازم المذهب سواء كان مذهبًا أو لم يكن» إذا كان يدل على صحة 
المذهب واستقامته = لم يكن في إلزام القائل به طعٌ عليه ولا على مذهبه 
بل فيه نصره ونصر قوله» بخلاف اللازم الذي يقتضي فساد قوله وتناقضه. 

وإذا قال العالم قولا له لازم يقتضي استقامة قوله وسداده. قال المناظ 
عنه لمن يلزمه بذلك القول: هو يلتزمه؛ وذلك لا يضر 


(۱) انظر ما تقدم (ص٤۱٥- .)٥۱١‏ 


A1۸ 


فلو لم يكن الطلاق أولى بأن لا يقع من العتق» وكان الصحابة قد قالو 
في الحلف بالعتق لا يلزم = لم يجز أن يقول هم يفرقون بينه وبين الطلاق 
فيكون قولهم فاسدًاء بل يقول: إذا قالوا بذلك في العتق أمكنهم طرد ذلك 
في الطلاق ولم يتناقض قولهم» وكان هذا جوابًا صحيحا عنهم وإن لم 
يعرف قولهم. 

الغاني: أن يقال: لا تُسَلّم أن المذاهب لاتُعرف بالقياس» بل مذاهب 
المجتهدين تعرف بمايدل عليها من كلامهم من عموم وتنبيه خطاب 
ومفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومن تعليل وقياس أولى؛ كمايعرف بذلك 
حكم صاحب الشرع» بل كما يعرف بذلك مراد سائر العلماء في كتبهم» فإدا 
عرف قول العالم في قضية عَلِمّ قوله فيما هو أو لى بذلك الحكم'. 

ثم نقول: إِنْ كانت أقوال العلماء لا تنقل بما يدل على مرادهم من قياس 
أو لى وتعليل وغير ذلك بل بالنص الخاص = لم يجز أن ينقل عن أحد من 
الصحابة والتابعين أنه قال: إن كل حالف بالطلاق يلزمه الطلاق إذا حنث 
ولا كل مَنْ عَلَیّ الطلاق بصفة يقع به إذا وجدت الصفةء فإن هذا اللفظ العام 
في ذلك لم ينقل عن أَحَلٍ من الصحابة والتابعين» وقد تقدم ما استقصاه 
المعترض من أقوالهم» وما جمع في ذلك من أقوال بعضها يدل على مراده 
وبعضها لا يدل» ولم ينقل في ذلك قولا عامًا عن الصحابة والتابعين» وإنما 
َمل أقوالًا خاصة في قضايا خاصة؛ فان [۲۳۲/ ب] كانت المذاهب لا تنقل 
بالقياس فنقله ونقل غيره لهذا القول عن أحرِ من السلف كذبٌ عليهم» وإذا 
كان النقل عن بعضهم ولو أنه واحد كذبًاء فكيف بنقل عن كل واحد واحد 


(۱) انظر ما تقدم (ص٩۸).‏ 
۸۱1۹ 


منهم حتی ينقل إجماعهم على ذلك؟! 
N A Rs‏ 
بعضه؛ وهو يمنع نقلها بالقياس الصحيح! مع أن المجیب لم پنة ينقلهاء وإنما 
ذكر أن أصحابها أجل قدرّا من أن يخفى عليهم جواب الطاعن علبهم الذي 
ينسبهم بنسبهم إلى الفرق الفاسد بين العتاق والطلاق, وأ نهم أجل قدرًا من أن 
يخفى عليهم أولوية الطلاق بعدم الوقوع و إل - فيمكنهم مَنع الحكم 
في الطلاق» فيدفع طعن الطاعن عليهم وإيطال لمذهبهم» والقائلون بهذا 
افا 


A1 * 


فصل 

قال المعترض : 

(قال المجيب: وأبو ثور لم يسلم الطلاق» لکن قال: إن کان فيه إجماع 
فالإجماع أولى ما اثبع وإلا فالقباس أنه كالعتاق» وقد علم أنه ليس فيه 
إجماع. 

وأما ما ذكره من [الزيادة في] حديث أبي رافع وأنهم قالوا' أعتقي 
جاريتك؛ فهذا غلط فإ هذا الحديث ss ah‏ : أعتقي 
جاريتك. وقد رواه أحمد والجوزجاني والأثرم وابن بي شيبة وحرب 
الكرماني وغير واحد من المصنفين*''. 


قال المعترض"': (وأبو ثور لم يُسَلم الطلاق). 


)۱( ترك المجيب باقي كلامه الذي نقله المعترض» وسانقله إتمامًا للفائدة: : (فلم يذكروا 
ذلك؛ وكلام أحمد في عامة أجوبته بين أنه لم يذكر واحدٌ منهم ذلك وإنما أجاب 
بكون الحلف بعتق المملوك إنما ذكره التيمي» وأبو محمد يَنقل ذلك من جار 
الخلالء والخلال ذكر ذلك في ضمن مسألة أبي طالب - كما يناه -ء وذلك غلط 
على أحمد» وأبو طالب له - أحياتًا - غلطات في فهم ما يرويه؛ هذا منها. 
وأما ما نقله عن أحمد في أن الاستثناء لا يكون إلا في اليمين المكفرة؛ فهذا نقَلَهٌ عن 
أحمد غيرٌ واحد؛ مع أن أبا طالب ثقةء والغالب على روايته الصحةء ولكن إنما غلم 
في اللفظ . وأما ما نله في الاستثناء فيما يقر فلم يَغلط فيه» بل نقَلَهُ كما لَه غير٠).‏ 
انظر ما تقدم في (ص ۲۷۲ وما بعدها). 

(۲( كذا في الأصل» حيث بدأ المعترض في مناقشة كلام المجيب جملة جملة» فنقل 
الجملة الأولى وبدأ يناقشها. 


AY 1 


قلنا: قد نقل ابن المنذر عنه كما تقدم عند حكايته الإجماع» ونقله عنه 
صريحا هناك والمثبت مقدم على النافي. 

وآبو ثور نفسه نقل الإجماع - كماتقدم من نقل محمد بن نصر 
عنه)(, 

والجواب: 

ادال فع احتجاج من احتج على أبي ثور - رحمة الله عليه - بقياس 
العتاق على الطلاق وأبو ثور لم يُسَلْم أن الكتاب ار اا الا ل 
على وقوع الطلاق» ولم يُسَلّم أن دلالة القرآن على تكفير أيمانِ المسلمين 
ينفي تكفير الطلاق» ولم يْسَلّم أن في الطلاق معتّى يوجِبُ وقوعَةُ بخلاف 
العتق؛ فمن احتج على أبي ثور بقياس العتق على الطلاق وطالبه بالفرق كان 
O‏ 

بقتضي الوقوع» ولا قال: رأيت في العتق معّى ينفي الوقوع يختص به دون 
اطلاق = حتى يحتج عليه بالقياس» فن وقوعٌ الطلاق ليس هو عنده مقتضى 
القياس» بل مقتضى القياس وظاهر القرآن ألا يقع وهو مقتضى الدليل عندى 
وإنما تركه للمعارض الذي ظنه معارضًا؛ وهو ظنه الإجماع على نفي تكفير 
الطلاق = فصار هذا عنده موضع استحسان على خلاف الأصل والدليل 
والقياس» كما يفعل ذلك كثيرٌ من العلماء في مثل ذلك. 

وإذا كان أبو ثور لم يفرق إلا لما ظنه من الإجماع ولو علم النزاع ل 
يفرق = علِمَ أن قولّه في نفس الأمر هو التسوية بينهما لا الت , يق؛ كالاأقوال 


(۱( «التحقيق» /٤١(‏ ب)» وما ر بين المعقوفتين منه. 
AYY‏ 


المعلّقة للعلماء إذا قال الإمام: قد روي في ذلك حديث فإن كان صحيحًا 
قلت به» أو إذا قال(“: هذا قو لي إلا أن يكون في المسألة إجماع» أو إلا أن 
يصح الحديث المخالف له» وإنما قلت بذلك لأجل هذا الحديث لا لمعنى 
آخر؛ فان کان ضعي فلا أقول به ونحو ذلك . 

ذا عَم أنه لم عدل عنه علم أنه في نفس الأمر لا يعدل عنه» وحيناٍ 
فليس لاحل أَنْ یحتجًٌ عليه بالطلاق؛ فان جوابه له: : أن الطلاق إما أن يكون 
فيه إجماع وإما آلا یکون؛ فان كان فيه إجماع فهو عذري في الفرق» ون لم 
يكن فيه إجماع لم أَسَلَمْ الحكم في الأصل وَسَوَيتٌ بينهما. 

فهذا بيان لجوابه في نفس الأمر على قوله» ون كان هو لم يعلم النزاع 
لیجیب بالمنع» وقد تقدم لفظ آبي ثور آنه قول مُعَلّق لا می(" 

قال أبو ثور: (مَنْ حلف بالعتق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه» وذلك 
ن الله - تعالى - أوجبَ في كتابه كفارة اليمين على كل حالف» فقال تعالى: 
ذلك كمرة ايميك إا فض € [المائدة: ]۸٩‏ يعني: فحشتم). 

قال أو ثور - رحمه الله تعالی - : (وَكُلٌ يمين حَلَمَْ بها الإنسان فحنث» 
فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب» إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه 
في شیء). 


(۱) كتبها الناسخ في الهامش وفوقها حرف (ظ)» وفي الأصل: (وقيل) وفوقها حرف 
(خ). 

(۲) انظر (ص‌۰۷٦).‏ 

)۳( انظر ما تقدم (ص۷). 


AYY 


تاد: (ولم يجتمعوا على ذلك إلا في الطلاقء فأسقطنا عن الحالف 
بالطلاق الكفارة وألزمناه الطلاق لإ جماع» وجعلنا في العتق الكفارة لأن 
الأمة لم تجتمع على أن لا كفارة فيه)' [۲۳۲/ ب]. 

فھذا آبو ٹور ۔ رحمه الله تعالی -یُصَرَح بان کل یمین حَلَفَ بها الإنسان 
فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أن تُجيع الأمة على أن لا كفارة فيه 
فأثيت الكفارة في كل يمين إلا إذا كان | جما على نفي الكفارة وَظَن أن في 
الطلاق إجماعًا على نز نفي الكفارة فيه» فإذا قَدَرَ انتفاءٌ هذا الإجماع: فأي 
القولين هو قوله؟! قوله: کل و ما ارفا دعا 
غار الكتاب إلا أن تجمع الأمة على أن لا كفارة فيه؛ فإذا كان حلف لم 
تجتمع الأمة على أن لا كفارة فيه ا - رحمه الله تعالی - فيه 
إن فة الكقارة بوه المارة الص دة 

ارد ر ی یدد 
رال جماع عنده معناه: عدم العلم بالتزاع» فإذا در أَنْنَمٌ نزاعًا لم يعلمه - 
كان ال جماع منتفيا قطعًاء وكان هذا مما أثبت فيه الكفارة لا ممانفى فيه 
الكفارة» فإنه أثبت الكفارة إلا على تقدير شرط وذاكٌ منتفيٍ» ونفاها فيه على 
تقدير ثبوته ولیس بثابت؛ فلم أنه لا ينفيها في نفس الأمر 

ولو قال: عبدي حر إلا أن تكون الأمة قد اجتمعت على عدم تكفير 
الحلف - وَظن آنها اجمعت ۔» ثم تبین بعد موته آنه لاإ جماع = حکِم بعتق 
العبد لوجود الموجب لعتقه وانتفاء عدم شرط العتق. 


(۱) اختلاف الفقهاء للمروزي (ص 4۹۲( وتقدم في ( ص٣٣‏ ۱). 
AY‏ 


فقول المجيب: أبو ثور لم يُسَلّم الطلاق» لكن قال: إن كان فيه إجماع؛ 
فالإجماعٌ أولى ما اتبع» وإلا فالقياس أنه كالعتق= = جوابٌ عن ابي ثور لمن 
احتج عليه بقياس العتتق على الطلاق» فإن أبا ثور لم يسلم الحكم في 
الطلاق ابتداءً بل قال: كل يمين بحلف بها الإنسان فعليه الكفارة على ظاهر 
الكتاب إلا أن تجتمع الأمة على خلاف ذلك؛ فكان مقتضى ظاهر الكتاب 
وهو مقتضى القياس عنده: تكفير الحلف بالطلاق كتكفير سائر الأيمانء وهو 
قد أحبر أنه يقول بذلك إلا أن يكون كَمّ إجماع» ثم ظَنٌ الإ جماع في الطلاق 
فقال بنفي تکفیره لظن الإ جماع» لا لأنه عنده مقتضى دلالة النص والقياس؛ 
بل لان الإجماع عنده أولى بالاتباع من الظاهر والقياس» فإذا عَلِمّ أنه 
[/ اا ليس تم إجماع منع الحكم في الطلاق على أصله'. 

فلو قال الشافعي أو أحمد بن حنبل آو غير هما مشل هذاء فقال: مقتضى 
الدليل عندي كذا وأنا أقول به إلا أن يكون ؛ م إجماعٌ على خلافه وَظّن 
الإجماع» ثم وَجَدَ أصحابه النزاع لقالوا: : قوله المعلّتق هو القول الذي قاله 
وعلقه على عدم الإجماع» كالقول الذي يعلقه على صحة الحديث وأولى. 

وأما قوله: وأبو ثور نفسه نقل الإجماع؛ فقد علمنا ذلك» لكن مراده 
بذلك: أني لا أعلم نزاعًاء وأني أظن عدم النزاع؛ هكذا قال عن نفسه فيما 
يحكيه من الإجماع» ليس نقله لإ جماع كنقله لما سمعه من آقوال العلماء 
منهم أو ممن نقل عنهم» بل هذا مر اجتهادي مستنده الاستقراء وتتبع 
الأقوال» فلكًا لم يجد فيما بلغه من أقوال العلماء من قال بالتكفير = ظن أنه 
لا قائل به. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


AY o 


كمايقول آهل الحديث: لم يرو هذا غير فلان» وكمايقول , بعض آتباع 
الأئمة: لم يذكر هذاالقول أو هذا الوجه إلا فلان؛ فهذا كله مستنده فيه 
الاستقراء والتتيع» وهو قول باجتهاد واستقراء يقع فيه الصواب والخط 
ليس هو من باب نقل الأحاديث وأقوال العلماء التي تنقل بالسماع أوبما 
يوجد في الكتب عنهم. 

ولهذايَُرَّق في الشهادة واليمين بين الإثبات والنفي؛ فإذا حَلَفَ على 
لإثبات حلفت على البٌَء وإذا حَلَبَ على النفي لفعل غيره أو الدعوى على 
غیرہ لم یحلف إلا على ز نفي العلم. 

إذا قال: أبوك غصبني أو اقترض مني أو اشترى مني» وكذلك الشاهد إذا 
شه بحصر الورثة قال: لیس له وارٹ غير مع أن العلم بانتغاء هذا يحصل 
کثیرًاء او قال: انه مفلس لیس له مال» آو إنه رشید لا يُضصَيَع ماله له؛ فمشل هذه 
الشهادات التي تتضمن تفا وتلم بالاجتهاد إنما قبل من أهل الخيرة بلك 
فتقبل كما تقبل شهادات الاجتهاد؛ ولهذا قد يّمنع من مثل هذه الشهادات من 
[يطلب اليقين]'“ بالشهادة. 

ولهذاإذا كانت هذه الشهادة مما تعلم أسبابها = لم تقبل إلا مُمَسَرة 
السبب كالجرح والإخبار[عمايُعْلّم بالسمع والرؤية]" والشهادة 
باستحقاق القَوّد ونحو ذلك؛ فالخبر الذي مستنده اجتهاد الشاهد هو من 
جنس القيافة /۴١[‏ ب] والخرص والتقويم» ومن جنس الفتيا والحك 
بالاجتهاد؛ ليست مل الخبر عن الأمور المعلومة بالسمع والرؤية. 
() بياض مقدار كلمة تقديره ما أثبت. 
۲ بیاض مقدار کلمتین تقدیره ما أثبت. 


AY 1 


فنقل أبي ثور لاإ جماع الذي مستنده عنده استقراؤه لأقوال العلماء هر 
من الخبر عن اجتهاده واستقرائه = ليس خبرًا كأخبار المحدثين وشهادة 
الشهود بالأمور المعلومة بسمع أو رؤية. 
فإذا قال: كل يمين مكفرة إلا يمينا فيها إجماع» وقال مع ذلك: هذه 
اليمين قد ظننت فيها إجماعًاء ثم تبين أنه لاإ جماع فيها = كان قوله المعلق 
فيها هو التكفير. 
RRSRBS‏ 


ATY 


فصل 

قال المعترض: 

(وقوله: (وقد علب آنه لیس فيه إٍجماع). 

قلنا: لم نعلم؛ وهو لم ينقلة عن أحلِ غير داود وابن حزم وغيرهمامن 
المتأخرين)''. 

يقال له : العلم امز إضافي؛ فمن عَلِمَ الشیءَ تبت عِلْمه به ومن لم يعلمه 
لم يثبت علمه به» وقد عَلِمَ غير واحلِ من الناس التزاعَ في الطلاق. 

وقد رأى المجيب ممن علم النزاع في الطلاق عدا كثيرًا من الثقات 
یخبرون به عن غیره من العلماء القائلین به المفتین به» بل رآه فی كتب 
متعددة" ممن يقوله ذاکرٌا وآثرًا. 

هذا یقول: رآیته فی الکتاب الفلانى. 

وهذايقول: سمعت فلانًا يفتي به مَنْ حَلَفَ بالطلاق وحنث بكفارة 
يمین» وإذا كان معسرًا أفتاه بصيام ثلاثة أيام. 

وهذا يقول: كان فلان وفلان من كبار أهل العلم والدين يُفتون بذلك 
وهم من أفضل أهل بلادهم علمًا وديتًا. 


(۱( «التحقيق» /٤٩1(‏ ب). 

E E RIOR RE 

(۳) في الأصل: (معددة)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
ATA‏ 


وهذايقول: هذا مذهب فلان دَكَرَهٌ فى الكتاب الفلاني أو قله عنه 
فلان. 


فأما الذين يقولون من المتأخرين بأن الطلاق المحلوف بو لايلزم 
ويفتون بذلك فى الشرق والغرب= فعدد كثيرٌ لا يمكنا إحصاؤهم» وقد 
جوع ذِكَرُ طائفة منهم في غير هذا الموضع'. 

وأما من تقل ذلك عنه من السلف؛ فهو منقول عن طاووس ومن وافقه»› 
- وهؤلاء قبل أبي ثور وهو قول أبي عبد الرحمن الشافعي - وهو من قران 


)١(‏ أشار السبكي لله في الورقات التي لَخْصَهًا من كتابه «التحقيق» /١(‏ أ) إلى 
بعضهم فقال: (وقال في تصنيفي آخر أنه ما زال يفتى بذلك ويقضی به في بلاد 
الحجاز والعراق والشام ومصر والمغرب إلى اليوم» ونَسَبَهٌ في تصنيف أخر إلى 
ثلاثة من المتأخرين: ابن عبد السلام» وابن علوان» وابن جوسق). 
وقد كتب ابن رشي في آخر رسالة (الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان 
والطلاق) مايلي: (وقد حكى جماعة من الصلحاء والعدول في هذه الأيام أن 
بالمغرب جماعة من المفتين فيهم من يُعد من المجتهدين من كشرة علومه وتفننهء 
وفيهم من يشتهر صلاحه وزهده= آنهم يفتون الحالف بالطلاق إذا حنث بكفارة 
يمين» فيهم مَن مات ومن هو حي إلى الآن» منهم الشيخ أبو يحيى الهيكوري من 
أهل مليانة» وأبو علي بن علوان من آهل تونس» وخطيب تونس ا موسی» وبعض 
فقهاء سبتة» والشيخ الإمام بو عبدالله بن القطان من أهل مرٌاكش» والشريف أحد 
المفتين بها أيضاء والشيخ أبو علي الكفيف من أهل آسف» والشيخ عمر بن عيسى 
الذرعي أحد المفتين بوادي سجلماسة» والفقيه عبدالعزيز بو فارس في ظاهر آسف» 
وجماعة لم تبلغنا فتياهم من طريق صحيح» والله أعلم). 

A4 


بي ثور -» وهو قول داود وابن حزم ومن اتبعهما على قولهماء وکل من 
هؤلاء قد اتبعه على قوله عدد کثیر. 

E:‏ أ] الأقوالّ في الطلاق المعلّق بالصفة والمحلوف به أربعة 
أقوالء كَل قول قالّهُ عالمتبوع» واتبعه عليه طائفة. 

منهم مَنْ قال: الطلاق المعلّق بالصفة والمحلوف به لايقع بحال؛ وهذا 
as‏ 
E HE E‏ 
وغيرهماء وعليه تدل أقوال الصحابة» وهو قول أكثر أصحاب داودء وكل من 
هؤلاء له أتباع کثيرون جدًا. 


ٿم من هؤلاء ۰ م إن فيه كفارة , n‏ وغيره» وهو 


ge 


وقد دک ابن جرم في کتاب ل الأقوال الثلائة في الحلف 
بالطلاق: قول مَنْ یقول هو طلاق فیلز» وقول مَنْ يقول هو يمين فلا يلزم 
ولا كفارة فیه» وقول من یقول هو یمین فلا یلزم ولکن فيه كفارة. 


)١(‏ إضافة ليست في الأصل. 
ODD‏ 


A۰ 


فصل 

وأما قوله: (وهو لم ينقله إلاعن داود وابن حزم وغير هما من المتأخرين)'. 

فيقال: ليس الأمر كذلك؛ بل قد قال ": (هذاالقول مأثور عن بعض 
السلف» وهو قول داود وابن حزم وغير هما من المتأخرين). 

وليس مراده ببعض السلف ما تو همه المعترض حيث قال: (قوله: عن 
بعض السلف سبقه إليه ابن حزم» فقال: إنه صح عن طائفة من السلف. ورواه 
عن علي وشريح وعطاء وطاووس والحكم بن عتيبة"' بألفاظ ليس فيها 
شيء صريح) فإن َه أن مرادَةٌ بذلك هم هؤلاء الذين ذكرهم ابن حزم 
رجم بالغيب» وهو ظن خطا؛ فإن المجيب لا يوافق ابن حزم على نقل هذا 
القول عن هؤلاء» بل قد ذكر في کلامه آن ما ذکره ابن حزم عن علي وشريح 
وغير هما يدل على نقيض مقصوده. 

وأيضا؛ فقول طاووس ليس هو أنه لا يلزم ولا كفارة عليه» بل طاووس 
يقول: لا يقع /۲۳١[‏ ب] الطلاق المحلوف» بل هو يمين منعقدة» بل هو يمين 
من أيمان المسلمين المنعقدة المكفرة؛ فكيف نقل المجيب عنه أنه كان 
E‏ 

بل المحيب يقول: إا هذا القول لى تقل عن أحد من الصحابةء ولكن 
قال: هو مأثور - أي: منقول -عن بعض السلف؛ كأبي جعفر وجعفر بن 


)١(‏ «التحقيق» /٤٦(‏ ب). 

(۲) أي في الفتوى المعترض علیها (۳۳/ .)٠۱۸۷‏ 
(۳) في الأصل: (عتبة)» والصواب ما أثبت 
)٤(‏ «التحقيق» (۳/ أ- ب). 


A1 


محمد وغيرهماء فإنه ود عنهم نقولّ بأسانيد متصلة نهم كانوا يفتون في 
الحلف بالطلاق أنه لايلزم» وَلَقَل ذلك عنهم غير واحد من المتتحلين 
لمذاهبهم المقلدين لهم فيها في الحلف والتعليق مطلقا أنه لايقع طلاق 
محلوف به ولا معلق؛ كقول أبي عبد الرحمن الشافعي وابن حزم. 

لكن المجيب لم يجد ذلك مسندا إلا في تعليق يقصد به اليمين» ووجد 
بعض الأجوبة لم تتعرض لنفي الكفارة» وبعضها نفى القول بوجوب شىء 
على الحالف مطلقا؛ فلهذا قال: هو مأثور عن بعض السلف؛ فإنه مأثور عن 
هؤلاء» وعن أبي عبد الرحمن» وكان في زمن الشافعي وأحمد وأبي ثور 
رل ھر فل اوی کان درل دارو و این س مارا فی بی الا 
غير الذين سماهم ابن حزم. 

والمجیب ذكر داود وابن حزم وبعض المتأخرينء وداود وابن حزم 
يقولان إنه لا يلزم طلاق ولا كفارة عليه» وذكر أن هذا قول بعض السلف» 
وقد تقدم ان هذا ذِرَ في جواب سائل مستفتٍ لم بُذكر في مصنف يذکر فيه 
الأقوال وأسماء أصحابها ومن نقل ذلك عنهم» ويستوعب الكلام في ذلك 
نقلا للمذاهب واستدلالًا عليها= وحينعٍ؛ قَعَدَمّ تقل ذلك في الجواب لا 
ينفي لا علمه ولا علم غيره بالنزاع من طرق أخرى. 

وإذا كان بعض الناس لم يعلم النزاع= لم يكن عَدَمٌ علمه نافيًا لعلم من 
علمه كأمثال ذلك؛ فكم من مسألة فيها نزاع يعلمه بعض الناس ولا يعلمه 


AT'Y 


فصل 
قال: (فأما غير هما فيحتاج ن يبینه حتی بُنظر فیه؛ وآما داود وابن حزم 
فنّ جماعة من أئمتنا قالوا: لا مبالاة [۲۳۷/ آ] بخلافهم)(. 


والجواب من وجوه: 

أحدها: أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصًا بأهل 
الظاهر دون القائلين بالقياس» ولا مختصًا TA‏ دوز آهل السنة» 
ولا مختصًا بالخلف دون السلف» ولا بالسلف دون الخلف» بل هو موجود 
في آهل الظاهر وفي أهل القياس. 


فأبو عبد الرحمن الشافعي من أعظم الناس قولا بالقياس» وأنصرهم 
لأصول الشافعي. قال أبو عمر بن عبد البر؟ فيه: كان (يعْرّف بالشافعي 
لتحققه به» به عَنْ مذهیو» صَحِبّه ببغداد» وکان يَُاظِرٌ علی مذهبه» وکان من 
أجِلَّة العلماء وحْدّاق المتكلمين العارفين بالإجماع والاختلاف» وكان رفي 


)١(‏ «التحقيق» /٤١(‏ ب). 

(۲) في الأصل زيادة: (هل الظاهر)ء وقام الناسخ بشطبها. 

(۳) في الأصل زيادة: (القائلين بها)ء وقام الناسخ بشطبها. 

() في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء (ص »)٠٠۸‏ والمترجم فيه اسمه: أحمد بن 
محمد بن يحيى الأشعري» والذي تقدمت تر جمته: أحمد بن يحيى بن عبد العزيز؛ 
فهل هما اثنان؟ لم أجد ما يشير إلى شىء من ذلك» ولا تفسيرًا لكلام ابن عبد البر في 
مقابل کلام غیره. 
انظر ما تقدم ( ص ۳۸۰). 


ATTY 


عند السلطان وذوى الأقدار» عالما بالحديث والأثرء مت ذ في العلم مع 
تمكن النظر والجدل والاقتدار على الكلام» وهو أول مَنْ حَلْمَة الشافعي 
بالعراق فى الذب عن أصوله ومذهبه والنصرة لقوله حتى عرف به» وهو أحد 
العشرة الذين اختارهم المأمون لمجلسه والكلام بحضرته وسماهم إخوته 
ورسمهم في الديوان بذلك» وله مصنفات جليلة» توفي ببغداد). 

e e E DE O LR 
الإسلام إذ ذاك علمًاء حتى قال الشافعي ره نة ليونس: :(همل رایت بغداد‎ 
ONES 


ٍ2 ٤ء‏ ¢ 
وهدا معروف عن طاووس ومن وافقه» وهو من أجل التابعين» واجل 
أصحاب ابن عباس متها حتى قال خصّيف: (هو أعلمهم بالحلال 
والحرام)(". 
وهو - أيضًا- مأثورٌ عن أبي جعفر محمد وعن ابنه جعفر وغيرهمامن 
ر الست E‏ لاء E‏ مل الح 
E HE‏ 
الله على نبينا وعليه وسلم - لا يوجبٌ نقص قَدره» وكذلك الغالية فى على بن 


(۱) فى الانتقاء: (مُتَسعًا). 

(۲) أخرج القصة: الخطیب في تاریخ بغداد (۱/ ۲۹۲) وغيره. 

(۳) التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (السفر الثالث) .)٠١ /١(‏ 
AT‏ 


وعلى هذا القول تدل أقوال الصحابةء وإن كان ليس عنهم بصريح لا 
ي بالااثبات شهرة /TY|] e e‏ ب[ 
N a E‏ 
روالعتشر وغير هما من الصحابة(. 


وبذلك يهتي من المتأخرين مر لایحصی علد . 


وإذا كان كذلك؛ فقول القائل: (أما داود وابن حزم فإِنَ جماعة من 
أئمتنا قالوا: لا مبالاة بخلافهم) لو صح قول هؤلاء لم يقدح؛ فإِن هذا لا 
يمكن أن يقولوه فيمن ذكر من السلف» ولا يمكن أن يقولوا ذلك في أبي 
e ES‏ 
المسلمين حنى المعتزلة والشيعة وغيرهم» ومعلوة أن القولّ بعدم وقوع 
الطلاق المحلوف به يول به من أئمة هؤلاء من لا يحصى عدده لأنهم 


کثیرون. 
والجواب ب يقال: ا في ادلی ل قائلیهاء فلا فلا 


IE 


ET 
.)64- ۰۲٥٣ص‎ ( انظر ما تقدم‎ )۱( 
انظر ما تقدم (ص‌۸۲۹).‎ (۲) 


AT o 


تعرف أهله» إن الحق لا يُعرف بالرجال» وإنما الرجال يعرفون بالحق)''. 

والأقوال التي ردت على مَنْ ردت عليه من أهل البدع» وانخفضت بها 
أقدارهم= رُدّث لمخالفتها الكتاب والسنةء لا لمجرد خلاف غيرهم لهم 

أترانا نحتج على المعتزلة والرافضة بإجماع مَنْ سواهم من آهل السنة 
على خلافهم ؟ وهل يحتج بهذا عاقل؟! أم يحتج بالكتاب والسنة ويإجماع 
السلف الذين اتفقنا نحن وهم على أن إجماعهم حجة كما يحتج بإجماع 
الصحابة ركت على المعتزلة وبأقوال أهل البيت على الإمامية. 

وقد کان أبو بكر بن داود إذا ناظر ابن سريج فقال له: إجماع. يقول له: 
لعلك سمي لي فلانًا وفلانًاء وقد طعن كثيرٌ من الناس في كثير من الأئمةء 
ولم يوجب ذلك منع الاعتداد بقوله"'. 


فكثيرٌ من الحنفية والمالكية طعنوا في الشافعي رنه في د سيه 
وعلمه وعدالته"» وقالوا: لا يعتد به في اللإجماع» وذكروا لذلك شبها. 


)١(‏ أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (۳/ )۹۹١‏ ولفظ كلام علي - رَوويهعَنة -: (يا 


 . 


حار؛ إنك ملبوس عليك» إن الح والباطل لا يُعرفان بأقدار الرجال؛ اعرف الحقّ 
تعرف أهله» واعرف الباطل تعرف مَنْ أتاه). وذكره قبل ذلك بلفظ قريب منه في (۳/ 
۱). 
والأثر مشهور باللفظ الذي ذكره المجيب في كثير من الكتب؛ كالبيان والتبين 
للجاحظ (۳/ »)۲۱١‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي (۲/ )٤۸۳‏ وغيرهما. 

(۲) تاریخ بغداد (۳/ »)۱٥۸‏ تاریخ الإسلام (7/ .)٠١۲١‏ 

(۳) انظر في كلام بعض الأئمة في بعض ما تقدم ( ص٦۲٦‏ - .)٦۲۷‏ 


AT 


ومنهم مَنْ هو عظيمٌ عند المسلمين مشل القاضي إسماعيل بن إسحاق كان 
أ] يقول: لا يعتد بخلاف الشافعى. 

وأكثر أهل الحديث طعنوا فى أبى حنيفة رَهَكَنةُ وأصحابه طعنا 
مشهورًا امتلأت به الكتب» وبلغ الأمر بهم إلى آنهم لم يروواعنهم في كتب 
الحديث شيئًاء فلا ذْكرّ لهم في الصحيحين والسنن”'. 

وطعنَ كثيرٌ من أهل العراق فى مالك عة وقالوا: كان ينبغي له أن 


وکثیرٌ من اأصحاب داود - رحمه الله تعالی - يرجح مَذهَبَّه على مذهب 
أبي حنيفة ومالك يته وغير هماء وقد ناظرني على ذلك طائفة منهم. 

فإذا قال القائل: جماعة من أئمتنا قالوا: لا مبالاة بخلافهم. 

قيال لهم: وهؤلاء وغیرهم يقولون: لا مبالاة بخلاف مَنْ ذکرتّه من 
أئمتكم» لا سيما وهؤلاء الذين قالوا هذا القول فيهم؛ ليس فيهم مجتهد. 

وداود- رحمه الله تعالى - وأصحابة أعلمُ بكشير من علوم الإسلام 
منهم؛ أعلم بالحديث وأقوال الصحابة رفكت والتابعين والإإجماع 
والاختلاف وأولئك فيهم مِنْ َة العلم بالحديث والآثار ومذاهب فقهاء 
الأمصار ما يوجب لأجله أن يدوا في ذلك من غثاء العامة. 

وقد ذكرهم أبو إسحاق الشيرازي - رحمة الله عليه - في طبقات 


)١(‏ انظر: المصنف لابن أبي شيبة ٠۳ /۲١(‏ وما بعدها)ء كتاب السنة لعبد الله بن الإمام 
أحمد ۸٠ /١(‏ وما بعدها)ء وقد ألفت عدة كتب في بيان حال أبي حنيفة وأصحابه 
عند المحدثين ما بين مدافع عنه ومثبت لكلام أهل العلم. 
ATV‏ 


الفقهاء» فقال بعد أن ذكر المجتهدين'“: (ثم انتهى الفقه بعد ذلك في جميع 
البلاد التي انتهى إليها الإإسلام إلى الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد 
وداود وانتشر الفقه عنهم في الآفاق» وقام بنصرة مذاهبهم أئمة ينتتسبولَ 
إليهم وينصرون أقوالهم» وهذا بعد أَنْ دَكَرٌ داود). 

و (أحدً العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور» وکان زاهدًا 
متقللاء وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد. قال: وقيل: كان في مجلسه أربع 
مائة طيلسان أخضر). 


قال: (وانتقل فقهه إلى جماعة من أصحابه؛ فمنهم: ابنه أبو بكر 
ومنهم: أبو بكر القاساني» ومنهم: إبراهيم بن محمد نفطويه» ومنهم: 
أبو الحسن بن المغلّس أخذ العلم عن ابن داود» وهو إمام جليل في 
المذهب له كتاب يعرف ب (الموضح) وعنه انتتشر علم داود في البلادء 
واخه ا الف ار الح جد غ ف ا الا 
مذهب داود). 


إلى أن ¿ قال : (ثم انتقل ۲۳۸1/ ب] إلى طبقة أخرى» فمنهم: قاضي 
القضاة آبو سعد بشر بن الحسین - وکان إمامًا من أصحاب داود 


(۱) ( ص ۹۷). 

(۲) ( ص ۹۲). 

.)۱۷١ (ص‎ )۳( 

(6) وهو كتاب قد وضعه على كتاب المزني» ولَقَلُ المجيب من طبقات الفقهاء فيه اختصار. 
)٩(‏ (ص ۱۷۷). 

(7) في طبقات الفقهاء: (سعيد). 


ATA 


ومنهم: القاضي أو العا لقو بای کات اا 

إل ان ل انتقل إلى طبقة أخرى؛ فمنهم: القاضي آبو الحسن 
الخرزي أخذ العلم عن بشر بن الحسين*» وكان نظارًا). 

قال أبو إسحاق: (سألت القاضى أبا عبد الله الصيْمَري - وكان إمام 
أصحاب أبي حنيفة مات ات ھل را ا موا ای دت 
فقال: ما رأيت أنظرَ منه ومن أبي الحسن الداودي)". وذكر عن بي 
الحسين القدوري أنه قال: (آبو حامد عندي آفقه وأنظّر من الشافعي). وهذا 
القول وَإن كان فيه مبالغة من أ بي الحسين ألْكِرَّتْ عليه» فإنه يدل على براعة 
E‏ لم يَرّ أنظرَ منه ومن الظاهري الداودي» 
والحنفي مذهبه في غاية المناقضة لمذهب الداودي» فهذا الثناء والمقارنة 
بأبي حامد ديل على البراعة في النظر. 


وذكر أبو إسحاق ناسا آخرين مثل: القاضي أبي الفرج الشيرازي. 


)١(‏ في طبقات الفقهاء: (المنصوري). 

(۲) بياض مقدار كلمة»ء والمثبت من طبقات الفقهاء. 

)۳( (ص ۱۷۸). 

(6) تحتمل في الأصل (الجزري)ء وقد وقع اضطراب في بعض كتب التراجم هل هو 
(الجزري) أو (الخرزي)» والمثبت من طبقات الفقهاء» ولعله هو الصواب؛ والله أعلم. 

)٠(‏ في الأصل ا و 

.)٠۲٤ (ص‎ (٦) 

(۷) الداودي هو: الخرزي. 

(۸) ( ص ۱۷۹). 


A4 


قال: (وکان إمامًا في مذهب داود» وعنه' أخذ فقهاء شيراز مذهب داود). 
قال: (وكنت أناظره وأنا صبي). وذكر غيره منهم علماء أكابر مشل: 
عبد الله بن محمد بن أخت داود الظاهري. ومنهم: المنذر بن سعيد 
البلوطي وغيره(. 

وهؤلاء وَإن كانت لهم أقوال شنيعة فيما يظنون أنه ظاهر الكلام؛ 
كمسألة صب البولٍ في الإناء ثم صبه في الماء الدائم ونحو ذلك= فلكثير 
من آهل القياس من الاأقيسة الشبهية والطردية ماهو أشنع وأقبح من هذا 
الظاهرء و في أقوالهم من مخالفة النصوص الصحيحة والسنن الثابتة ماهو 
أكثر من مخالفة أهل الظاهر للقياس الجلي. 

فصل 

وأما قوله: (والإنصاف أن خلافهم في الأمور النقلية التي مستندهم فيها 
الحديث أقوى في الغالب» وأما ما يستندون فيه إلى كونه لادليل عليه وما 
اه ذلك من الأدلة التي يعتمدونها= فليس بالقوي؛ كهذا. 

والمنقول [۲۳۹/ أ] عن داود وقوع الطلاق إذا علق بالوقت)". 

فيقال: لا ريب أن كلامهم الذي يستندون فيه إلى محض الاستصحاب 


ر و 


يبخطئون فيه» وأما إذا استندوا إلى ما يذعولَّه من الظاهر الذي ينفون فيه 


(1) في الأصل: (وعن)ء وهو خطأ. 
(۲) انظر: المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب للدكتور أحمد بكير محمود. وطبقات 
أهل الظاهر للشيخ مازن بن عبد الرحمن البيروتي. 
(۳) «التحقيق» /٤٦(‏ ب). 
A4‏ 


الدلالات المعلومة؛ كجحد دلالة فحوى الخطاب فقولهم فيه خطأ قطعًاء 
كقولهم في النهي عن التأفيف أنه لايدل على النهي عماهو آبلغ منه» 
وقولهم في النهي عن البول في الماء آنه لا يدل على النهي عن صب البول 
فيه من الإناء'ء وكذلك مخالفتهم للقياس الجلي مثل العلة المنصوصة» 
لکن هذا کله لهم فيه قولان مشهوران» لکن ابن حزم يختار نفي دلالة 
الفحوى وقياس العلةء فلهذا سَنْحَ غلوه في الظاهر. 

ولكن قولهم في الطلاق ليس هو مما بنوه على ذلك؛ فإ لهم في 
الطلاق قولان» أضعفهما: قول ابن حزم إن الطلاق المعلق بالصفة لا يقع 
بحال» وهو قول أبي عبد الرحمن الشافعي» وقول شيوخ الإمامية"؛ وهذا 
القول ضعيف» لكنْ مع ضعفه فلا يمكن الموقعين لكل طلاقق معلق بالصفة 
أن يقيموا حجة شرعية على صحة قو لهم وفساد قول هؤلاء. 

ولهذا لم يقر المعترض مع اجتهاده على ذكر حجة صحيحة 
يصحح بها هذا القول ويبطل قو لهم» فإن كلا القولين ضعيف مخالف لدلالة 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة ركَيًعَتأر والقياس الجلي. 


وهؤلاء القائلون بوقوع المعلق ليس لهم ضابط شرعي دل عليه الكتاب 
والسنة في الفرق بين ما يعلق وما لايعلق» ولهذابينًا أن هؤلاء مع ضعف 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۱- ۳۳۲))» الفتاوی الکبری (۲/ »)٦۱۷ /٣( )۱١١‏ 
الاستقامة /١(‏ ۷)» الإخنائية (ص ٤٠١‏ وما بعدها). 
وانظر آخر الفصل السابق. 
(۲) قاعدة‌العقود .)١٠١ /١(‏ 
N4۱‏ 


وما القول الثاني للظاهرية فهو الفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع 
والذي يقصد به اليمين» فهذا القول كالفرق الذي عليه الجمهور في تعليق 
النذر بين ما يقصد به النذر وما يقصد به اليمين» وهذاالقول هو الذي يدل 
عليه أقوال الصحابة» وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار» لكن هم لا 
يوجبون الكفارة في [۲۳۹/ ب] هذه الأيمان كلها لأنهاعندهم من الحلف 
بغر الله تعالی کالآیمان بالمخلوقات. 

فقولهم في نفي وقوع الطلاق في غاية القوة» وقولهم في نفي التكفير 
قول يقول به بعض التابعين الذين يقولون في نذر اللجاج والغضب لا شىء 
عليه» وهو قول ابن حزم معهم» فليس في أقوالهم التي اعتددنا بخلافهم فيه 
ما انفردوا به عن غيرهم» ولا ما بنوه على أصو لهم الضعيفة التي انفردوا بها. 

وكذلك المعتزلة والخوارج والشيعة - قد ذكرنا في غير هذاالموضع 
اختلاف العلماء من أصحاب أحمد وغيره - هل يعتد بخلافهم ؟ على 
وین ا وا أن كل قر ل اشر د به طاقة من هو لاء عن آهل اله فان 
يكون إلا خطأء وما وافقهم فيه بعض أهل السنة: فقديكون قولهم فيه 
صوابًا؛ وحينئ - فلا ريب - أنه يعتد بأقوالهم التي وافقهم فيها بعض أهل 
السنة لجواز أن يكون ذلك القول هو الصواب» فإن المقصود الأعظم 
بحكاية أقوال العلماء الاستدلال على القول الصواب منهاء ولا يجوز أن 
یهمل قول یحتمل آنه حکم الله ورسوله کلا. 

وعلى هذا؛ فهذه مسائل الحلف بالطلاق وتعليقه قد وافقوا في آقوالهم 


(۱) انظر ما تقدم (ص‌۹٥٦).‏ 


A۲ 


فيها بعض أهل السنةء بل القول الذي وجدته مسندًاعن العلماء من ولدعلي 
رنه كأبي جعفر محمد بن علي وابنه جعفر إنما هو في التعليق الذي 
يقصد به اليمين أنه لا يلزم= لم أجد لهم قولا مسندًا في كل تعليق» وكأن الذين 
نقلوا قو لهم بالمعنى الذي فهموه لما وجدوه في تعليق= جعلوه كذلك في کل 
تعليق» ولم يفرقوا بين ما يقصد به اليمين وما لايقصد» كماأن مَنْ يحكي عن 
بعض الصحابة وكثير من التابعين أن الطلاق المحلوف به يقع = وَجَدَّ قولهم في 
بعض التعليق فجعل كل تعليق كذلك» سواء قصد به اليمين آو لم يقصد. 

فتبين أن الاعتداد في مثل هذه المسألة بخلاف أهل الظاهر الذي لم يستندوا 
فيه إلى صو لهم الضعيفة» وبخلاف الشيعة الذين وافقهم عليه بعض أهل السنة= 
هو اعتداد بخلافهم فيمايعتد فيه بخلاف المخالف باتفاق المسلمين» رَأن 
الاعتداد بخلافهم /۲٠١[‏ أ] في مثل ذلك جائز عند جماهير الأولين''. 

i a SSS 
يعتد بخلافهم) طن منه أن مستندهم فيه أنه لا دليل على ذلك وهذا متوجه‎ 
على قول ابن حزم إن المعلق بالصفة لا يقع بحال» وأما من فرق بين أن‎ 
يقصد الإيقاع وبين أن يقصد اليمين» فهذا يقيم الدليل على أن الأول مُطَلّى‎ 
والثاني حالف» فليس استناده إلى أنه لا دليل على ذلك.‎ 

BOERS 


(1) وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وفي الهامش كتب (والأولين) وبعدها (صح) 
وفوقها (ظ). 
وانظر: الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية «دراسة تأصيلية» للدكتور: 
عبد السلام بن محمد الشويعر. 


AY 


فصل 

قال المعترض : 

(وبالجملة؛ فهم أعذر من المصنف من جهة عِرَة النصوص الدالة على 
جواز التعليق» ويل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق» كما قدمناه وقدمنا 
الحواب عنه» وأما مَنْ ُسَلّم التعليق فأقل عذرًا)('. 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أن الكلام هنا في ثبوت النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به» 
وقدعرف ذلك من وجوه متعددة» عن غير واحدمن علماء المسلمين 
سلفهم وخلفهم؛ وقد ذكرنا أن للناس في الطلاق المعلق والمحلوف به 
ثلاثة" أقوال: 

أحدها: وقوعهما. 

والثانی: انتفاء وقوعهما والتكفير فيهماء ولا يثبت بإسناد ثابت واحد 
من القولين» ولا ما يدل عليه عن الصحابةء بل ولا تقل لفظ صريح عن 
التابعين بأن كل طلاق معلق ومحلوف به يقع» ولا كل طلاق معلق 

والثالث: أنه يقع المعلق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة دون المحلوف 
يتر في تعليتق الحلف بالعتق والنذرء وكلامهم يدل على أن الحلف 
)١(‏ «التحقيق» /٤٦(‏ ب). 
(۲) في الهامش كتب (أربعة) وفوقها حرف (خ). 


A 


بالطلاق كذلك» وقد صرح به من التابعين ومن بعدهم كثير من العلماء في 
الطلاق والعتق والنذر» وأصحاب هذا القول لهم في الكفارة في الحلف 
بالطلاق والعتاق والنذر قولان. 

الوجه الشاني: أذ يقال: قوله: (هم أعذر من المصنف من جهة عزّ 
النصوص الدالة على جواز التعليق وتخَيلٍ أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)» 
يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق َيل أنه لا يقبل التعليق وعدم 
دلالة النصوص عليه= أعذر ممن بمَرّق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع 
والتعليق /۲٠١[‏ ب] الذي لا يقصد به الإيقاع. 

والذين قالوا لا يقع الطلاق المعلق طائفة قليلة كأبي عبد الرحمن وابن 
حزم وشيوخ الإماميةء وأما المفرق بين تعليق وتعليق» فهذا القول الثابت عن 
الصحابة ركت وهو قول أكابر التابعين» و جمهور علماء المسلمين من 
الأولين والآخرين؛ لكن منهم مَنْ طَرَدَ أصله ومنهم من تناقض فاستشنى 
الحلف بالطلاق والعتاق أو أحدهماء وهؤلاء الذين استثنوا ذلك ليس معهم 
بهذا الفرق ار مسند عن الصحابة لا صحيح ولا ضعيف» بل قولهم مخالف 
للقولين المنقولين عن الصحابة؛ فإن عن الصحابة في تعليق النذر والعتق 
روايتين» والرواية الواحدة مع ضعفها اتفق العلماء بعدهم على خلافهاء 
فوجب أن تكون تلك الرواية الأخرى الثابتة هي الصواب» لا سيما ومعها 
الكتاب والسنة والقياس الجلي ودلالة الإاجماع على أنها الصحيحةء إذ لم 
يكن للصحابة إلا قولان مع اتفاقهم على التسوية بين التعليق القسمي 
والإيقاعي» إما في اللزوم وإما في عدم اللزوم. 

وما القول بعدم لزوم الطلاق المعلق مطلقًا فقول لم يُعرف عن أحلٍ 


Ato 


من الصحابةء ولا تقل عن أحلٍ من التابعين به نقل صريح» بل النقولات 
الكثيرة المتواترة عن التابعين» بل وعن الصحابة تقتضي وقوع الطلاق 
المعلق إذا قصد وقوعه عند وجود الصفة. 

وكلام المعترض يتضمن ترجيح هذا القول الشاذ على القول المفرْق 
بين تعليق وتعليق» وهو القول الثابت عن الصحابة وأكابر التابعين و جمهور 
العلماء» بل هو القول الذي لايقوم دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قياس إلا عليه. 

الوجه الثالث: قوله: ( تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق) يدل على 
أن مستند هؤلاء في منع التعليق هو هذا التخيل» وهذا التخيل د ای 
من العلماء آنه مستنده؛ فليس هو قطعًا مستند مَنْ مى وقوع الطلاق المعلق» 
لا من الفقهاء القياسين كأبي عبد الرحمن» ولا من أهل الظاهر كابن حز 
ولان اة 

فان أبا عبد الر حمن بين مستنده» وهو قياسه ذلك على المتعة كما تقدم. 

وآما ابن حزم فبَيّنَ مستنده وهو أنه /۲١١[‏ أ] لم يرد بذلك نص في 
دعواه» وأما كونه يقبل التعليق أو لا يقبله فهو لا يلتفت إلى مثل هذا الكلا 
ولو کان يقبل التعلیق ولم یرد به نص لم یکن تعليقا صحيخًا. 

المع رضن فة صلم أن انعا لا قل الق ونما الى ل عد 
موجب الإأنشاء لا نفس الإنشاء وَسَلْم أنه لا يكفي في صحة التعليق وغيره 
من العقود الأدلة العامةء بل لا بُدّ من دليل حاص يدل عليه ولم يذكر دليلا 
خاصا كما تقدم» فكان ما ذكره من الأصول التي اعتمدها حجة على بطلان 
تعليق الطلاق لا على صحته. 

۸٦ 


E‏ من أن مأخحذهم تخيل فساد تعليق 
eg‏ وكذلك الشيعة المانعون من تعليقه عمدتهم ما 

فهموه من المنقولات عن الفقهاء الذين لا يقلدون إلا لهم؛ وهم كأبي جعفر 

جعفر» فليس في هؤلاء مَنْ مستنده ما ذكره المعترض = فتبيّن غلطةٌ على 

FN 

الوجه الرابع: أنه إذا قُذّرَ أن المستند عِرَةٌ النصوص» فهذا مستند نفاة 
القياس كابن حزم» وأما أبو عبد الرحمن الشافعي فليس هذا مستنده. 

الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندًا؛ فإنماهو مستند من نفى وقوع 
الطلاق المعلق مطلقاء ليس هو مستند من فرق بين التعليق الإيقاعي 
والقسمي. 

والنافي لوقوع الطلاق مطلقا من الظاهرية هو ابن حزم» وأما داود فليس 
هذا مذهبهء وَإِن كان الشاشي صاحب (الحلية)' قال: (وَحُكِيّ عن داود أن 
الطلاق المعلّق بالصفة لا يقع مطلقً). فابن حزم أعلم بمذهب داود» وقد 
ذكر ابن حزم الإجماع على وقوع الطلاق المعلّق مع ذكره النزاع في الطلاق 
المحلوف بهء وذكره الأقوال الثلاثة: هل هو طلاق فيلزم آم هو يمين مكفرة 


(1) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي» شيخ الشافعية في زمانه» ولد سنة 
»)٤۹(‏ وتوفي سنة .)٥٠۷(‏ وله كتاب باسم (حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء) طبع كاملا في مؤسسة الرسالة الحديثة» ويسمى - أيصًا - ب (المستظهري) لأنه 
صنفه لأمير المؤمنين المستظهر بالله. والنقل فيه (۷/ ٠ .)١١١‏ 
انظر في تر جمته: سیر أعلام النبلاء (۱۹/ ۳۹۳)» طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ 
۰) معجم المؤلفین (۳/ .)٠١‏ 

AV 


أم يمين غير مكفرة ؟ وهذا الفرق هو القول الصحيح. 

ومن نفى الطلاق من هؤلاء المفرقين» فإنمانفاه لكون الحالف ليس 
بمطلّق» لا لأن الطلاق المعلَق لا يقع» بل هو واقع عنده قابل للتعليق؛ وهذا 

الوجه [السادس]': وهو أنه يقال: لانسلم عِرَةً النصوص»[۱١۲/‏ ب] 
بل هو يقول: النصوص الشاملة للطلاق يَشمل مُطلَقَة وَمُعَلقَه كما أن 
نصوص العتق يشمل مطلقه ومعلّقه» وكذلك نصوص النذر يَشمل مطلقه 
ا بل يشمل مطلقه بالإجماع وفي معلقَهِ نزاع. 

وكذلك نحن نقول: نصوص الضمان شمل مُطلَقَة وَمعَلَمَّهُ ونصوص 
الإذن والولاية يشمل المطلق والمعلقء وذلك أن قرل النبي بل: «الولاء 
لمن آعتق»"» وقوله يي «مَنْ أعتق شرکا له في عبد وکان له من المال ما 
يبلغ ثمن العبد...“" ونحو ذلك= يتناول التق المُطلىّ والمعلّق بصفة إذا 
وفعت . 

وكذلك قول النبي ي «مَنْ در أن يطيع الله فليطعه»٠‏ يتناول النذر 
لفطل والمعلق. 

فكذلك قوله تعالی: ‏ والمطلقدت برص پانمسهن که دروو 4 


(1) في الأصل: (السابع)» وهو خطأء وقد استمر هذا الخطأ فيما بعد هذا من الأوجه. 
(۲) تقدم تخریجه في (ص۹۸). 
(۳) آخرجه البخاري »)۲٥۲۲(‏ ومسلم )۱٥١۱(‏ من حديث ابن عمر ئعهً. 
)٤(‏ تقدم تخریجه في (ص١).‏ 

A4۸ 


البقرة: ۲۲۸] يتناول الطلاق المرسل والطلاق المعلق» فإن كولَةٌ معلقًا بمنزلة 
كونه مؤقتاء وهو إيقاعٌ للطلاق في تلك الحال لا في غيرهاء وهذا لا پخرجه 
عن ان یکون طلاقاء کما لا یَخرج العتتى والنذر عن أن يكون عتقا أو نذرًا. 

ومعلو م أَنٌ كون الطلاق طلاقًا والعتق عتقًا والنذر نذرًا هو ثابت؛ سواء 
كان بلفظٍ عربي أو عجمي» وسواء كان بلفظ صريح أو كناية» وسواء كان 
مرساًا مطلقا أو کان مختصًا بحا دون حال وبصفةٍ دون صفة؛ وهذا موضع 
يشتبه على كثير من الناس؛ فإ التقييد تارة يكون في اللفظ وتارة يكون في 
المع (). 

فما التقييد اللفظى: فتارة يكون المسمى بالمقيد لا يدخل في اللفظ 
e E E IN‏ 
الصلب والترائب» والمذكور في قوله: «إنماالماء من الماء»" في قوله 
تعالی: فلم دوا ما فَسَيْمَّمواً صميدا طْيّبّا € [النساء: ١٤]ء‏ وتارة يدخل كما 
يدخل ماء البحر وغيره في اسم الماء. 

وكما يدخل في الرقبة السوداءٌ والبيضاءٌ في قوله تعالى: # ترز رَقبةٍ 


+ 
۰ e 


مت ٭ [النساء: ۲]. 
وأما التقييد المعنوى: فكما بتصور الإنسان فى نفسه إنساتًا مطلقاء 
ويتصوره مقَيّدًّا بكونه عربيًا وعجميًا ومسلمًا وكافرًا ونحو ذلك مع علمه بأن 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ .)٠٠١ /۳۲( )٩1۷ /۱۲( ٤‏ مجموعة الرسائل والمسائل 
/٤( )٥١ /۳(‏ ۲۰)» اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۱۹۲). 
(۲) تقدم تخریجه في (ص‌۳۹۸). 


A۸4۹ 


معنى الإإنسان ثابت مع هذه القيود. 

وإذا عرف هذا؛ /۲١١[‏ أ] فمعنى الطلاق والعتاق والنذر ثابت؛ سواء 
تكلم به بلفظ عربي أو عجمي» وسواء تكلم به بلفظ هو صريح كالنص 
والظاهرء أو بلفظ هو كناية كاللفظ المجمل الذي يراد به هذاتارة ومعنى 
أخر تارة» لكنه إذا أراده بلفظ الكناية ب مراده [. ٠‏ يعني الطلاق ثابتًا به. 

وكذلك كون الطلاق مرسلا لايقف على شرط» وكونه مقيدًا معلقًا 
بشرط يقع في حال دون حال» فان هذا لا يمنع ثبوت حقيقة الطلاق ومعناء 
في تلك الحال المقيدة» ولا يمنع شمول لفظ الطلاق لهذا وهذاء كمايَشمل 
لفظ العتق والنذر لهذا وهذاء وكما يشمل لفظ الرقبة والإنسان لما يو جد فيه 
المسمی وَإِن کان مخصوصًا بقیودٍ لا توجد في غیره. 

ين هذ هذا: اَن ن الطلاق المطلق عن جميع القيود لا وجود له في الخارج» 
بل وكذلك سائر مسميات الألفاظ ومعانيها إذا ادت مجردة عن كل قيد- 
لم يكن لها وجود في الخارج» بل تدر في الأذهان من غير أن يكون لها 
وجود في الأعيان". 

فالطلاق المنجّز مقَيّد بكونه منجَّرًّاء وطلاق السنة الحلال مقبَّدٌ بكونه 
طلاق سنة حلالاء وطلاق البدعة مقيّد بكونه طلاق بدعة محرم» لكن هذا القيد 


(1) بياض مقدار كلمة. 

() كثيرًّا ما يكرر ابن تيمية هذا المعنى؛ انظر لذلك ملد _: مجموع الفتاوی (۲/ ۸٩‏ 
۳ )» مجموعة الرسائل والمسائل /٤(‏ ۹ ۲۱)» جامع المسائل (۲/ 
٥‏ ) درء تعارض العقل والنقل (۱٠۸ /٠١( 7۳ /١(‏ تلبيس الجهمية 
(EA /) (TYA [1)‏ 


A0۰ 


أوجب اختصاصه بالتحريم والنهي» وهل هو مانع من لزومه ؟ على القولين فيه 
كاختصاص البيع المحرم والنكاح المحرم بكونه محرمًا مهيا عنه. 

والطلاق بعوض مُمَيّدٌ بكونه طلاقًا بعوض» لك هذا القيد وجب كونه 
ناء ثم البائن عند أكثر فقهاء الحديث يمنع أن يكون من الطلاق المطلق في 
كتاب الله - تعالى الذي جعله الله رجعيًا وَجيل ثلاث مرات جيل فيه 
تربص ثلاثة قروء في كل مرة. 

وأما كون الطلاق معجلا أو مؤخرّاء وبالعربية أو بالعجمية» وبالصريح 
أو بالكناية= فهي صفات لا تؤثر في اختلاف أحكامه الشرعية إذا أوقِعَ› فإن 
الذي أوقعه أوقعَ الطلاق الذي شرعه الله» لكن أوقعه إما" مجردا وإما 
مقيدًا ببعض الأحوال» وإما بصريح وإما بكناية» وإما بعربية وإما بعجمية؛ 
فكما أن ألفاظ النصوص تتناول الطلاق بای لف كان من [۲۲۲/ ب] عربي أو 
عجمي» ومن صريح أو كناية؛ فكذلك تتناوله كيف ما أوقعه إذا لم يكن 
إيقاعه محر مًا» سواء كان مجردًا أو مقيدًا. 

وابن حزم يمنع وقوع الطلاق المعلق والطلاق بالكناية» وكذلك شيوخ 
الامامية» وهذاالقول مخالف لمااستفاضت به الآثار عن الصحابة 
والتابعين» ومخالف للأدلة الشرعيةء فن اعتبارَ لفظ معين للطلاق كاعتبار 
لفظ معين للعتق والنذر والبيع والنكاح وسائر العقود» وذلك كاعتبار لفظ 
العربي دون غيره» ومعلو أن هذا خلاف النص والإجماع في أكثر 
المواضع. 


(1) في الأصل (أو)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۸0۱ 


فلا ريب أن البيع يصح بكل لسانء وكذلك الإسلام والكفرء وكذلك 
الطلاق» وكذلك النكاح عند عامة علماء المسلمينء وإنما فيه نزاع شاذ ذهب 
إليه بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد والأئمة المتقدمون لم 
يقولوا شيئا من ذلك» ولا يوجد هذا في كلام أحمد ولا كلام عامة متقدمي 
أصحابه» بل ولا يوجد في كلامه وكلام قدماء أصحابه تعيين لفظ الإنكاح 
والتزويج» ولكن الشافعي اشترط ذلك ووافقه بعض متأخري أصحاب 
أحمد؛ كأبي عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبي يعلى وَمَنْ تلَمَى ذلك 
عنه كأبي الخطاب وغيره. 


ومأخذ الشافعي ر تة في ذلك: ن النکاح ب يشترط فيه الاشهادء 
والإشهاذ إنمايكون على الصريح دون الكنايةء إذ الصريح عنده لابُدّ أن 
تقترن به النية لا يكتفى فيه بدلالة الحال» والنية باطن 1...1" وليس له 
صريح إلا هذان اللفظان. 


وهذه المقدمات ممنوعة - هي أو بعضها على أصل أحمد و جمهور 


(۱) قال المرداوي في تصحيح الفروع (۷/ وقال الشيخ تقي الدين في قاعدة 
القياس بعد إطلاق الوجهين: والتحقيق» أن المتعاقدين إن عَرَقًا المقصود انعقدت 
أي لفظٍ كان من الألفاظ التي عَرَفَ بها المتعاقدان مقصودهما؛ وهذا عام في جميع 
العقود؛ فإن الشارع لم يَحْدّ حدًا لألفاظ العقود» بل ذكرها مطلقة. 
انظر: مجموع الفتاوى ( ° / or‏ ومابعدها) (۲۹/ FY) (VY‏ ° 01° 
مهم)ء الفتاوى الكبرى (۳/ | VY‏ مھم)(٩۰/‏ 1) تيسير الفقه الجامع 
للاختيارات الفقهية لابن تيمية ),٥ (1° /١(‏ اختيارات شيخ اللإسلام ابن 
تيمية الفقهية /٦(‏ ۹ ۳۱) واللإحالات التي ذكرها صاحبا الكتابين الأخيرين. 

(۲( بياض مقدار كلمة. وانظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٥١١ -٥۳ ٤‏ 


AoY 


العلماء كمالك وأبى حنيفة وغيرهما؛ فإ الإشهاد فى اشتراطه روايتان 
عن أحمد؛ إحداهما: لاط وهو مذهب مالك وداود وغيرهما. قال أحمد 
روالَنة: (ليس في الشهادة على النكاح عن النبي 4ة حديث oT‏ 


وأما كون اللإشهاد لايكون إلا على الصريح» فهذا ممانازع فيه 
الجمهور؛ فإن /۲١۳١[‏ أ] الكناية مع دلالة الحال صريخٌ عند الجمهور: أحمد 


مه 


كما إذا قال: تصدقت بهذا صدةَة مُحَبَسة؛ فمتى نوى بلفظ الصدقة لفظًا من 


a 


ألفاظ الوقف أو حكمًا من أحكامه كان صريحًا عندهم؛ فكذلك إذا قال: 
ملكت بنتي على ما أمر الله به في الزوجة من إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان؛ فهذا صريح في النكاح» وبسط هذه المسائل له موضع آخر. 

والقضود ها الله عل أن الراب هر الفرق سو العايق القسي 
والتعليق الإيقاعى» دون الفرق بين الطلاق المجرد والمعلق كماقاله ابن 
ذاك القول. 


(1) في الأصل: (العقلاء) وهو تعبير غريب على شيخ الإسلام في مثل هذا الموطن. 
(۲) نقلها ابن تيمية كما في مجموع الفتاوی (۳۲/ .))١‏ الفتاوی الکبری (۳/ ۱۸۹)ء 
ونسبها الزركشي في شرح مختصر الخرقي /٥(‏ ۲۳) إلى رواية الميموني. 
)۳( مجموع الفتاوی (۳۲/ )٩٦‏ الفتاوی الکبری .)٠١۳ /٦(‏ 
)٤(‏ في الأصل (الخامس)ء والصواب ما أثبت. 
Ao‏ 


الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين» فان إيقاع الطلاق المعلّق مأثور عن 
علي وابن مسعود وأبي ذر ومعاوية وابن عمر ركت بل قد تنازع 
الصحابة رلته في تعليقه على الملك؛ فأوقعه - مع ذلك - ابن مسعود 
و ي ر ن اي يتش وعللوا ذلك بکونه طلاقا 
معلقاء مع كونه تعليقًا قبل النكاح» فلو كان الطلاق المعلُق لايقع عندهم 
بحال لم يوقع هذا منهم أحد» ولو كان لا يقع عند بعضهم لَعَلَلَ بذلك مَنْ لم 
بوقع هذا منهم» فلما أعرضوا عن هذا التعليل وعللوا بما يختص بهذا النوع = 
علِم أن كونه معلقًا ليس مانعًا عندهم من الوقوع. 

والمعتر ص جعل هذا التعليق يمينا وَظَنَّ أن ذلك يقتضي أن كونه يمي 
ليس بمانع عندهم» واعتقد أن المجيب يجعل هذا من الأيمان التي فيه 
كفارة. 

وقد تقدم التنبيه على هذا الخلطء ور وبين أن هذا القول لم يقله أحد» ولا 
يقوله عاقل يدري ما يقول» وَأَنَ الذين تنازعوا في الطلاق المحلوف به هل 
هو طلاق أو يمين منعقدة مكفرة ةأم يمين غير منعقدة ولا مكفرة ؟ لم يدخل 
في نزاعهم /۲٤٢[‏ ا الاد لمعن إلى عة اقات عالت سرا 
على على الملك أو على غير الملك. ها لعن ق دای 
مكقرة ولا غير يمين مكفَّرة» وإنما التزاع هل هو طلاق أم ليس بطلاق؟ وإذا 
بل س ان فل هر و ان ان امو انالا 
المكفرة المنعقدة ولا من الأيمان المنهي عنها كأيمان المشركين» فلايقول 


(1) في الأصل (بطلاس)» وهو سبق قلم. 
AO‏ 


قط عاقل: إن من عَلَیّ الطلاق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها أن هذا من 
الأيمان التي نهى النبي اة عنهاء ولا من الأيمان التي جعل الله - تعالى - فيه 
الكفارة؛ فمن ظن أن أحدًا من العلماء جَعَل هذا من أجل هذين= فقد غلط 
غلطًا تًا لا يغلط مثله من له معرفة بأقوال العلماء في مسائل الأيمان 
غ کرد اع مجو ن د جو الاق الى صد به الم 
والذي يقصد به الإيقاع ؟! 

وهذا الفرق هو الذي دل عليه الكتاب والسنة واللغة والعقل والعرف» 
وهو القول الثابت عن الصحابة و جمهور التابعين» ومن بعدهم عامة علماء 
المسلمين الأولين والآخرين يقولون بهذاالفرق» لكن منهم من يجعل 
التعليق القسمي لغرًّاء ومنهم من يجعله يمينا منعقدة» ومنهم من يستثني 
بعض ذلك؛ كا لحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام على ما في استثناء 
هذه من النزاع. 

وأما مَنْ يجعل التعليق القسمي كالتعليق الإيقاعي مطلمًاء فهذا قول قاله 
بعض التابعين ومن وافقهم» ومع هذا فلم يطرده أحد من الأئمة» وقد روي 
عن الصحابة فيه رواية ضعيفة لم يقل بها أحد من الأئمةء بل الذين قالوا هذا 
تناقضوا واختلفوا» كما ذَكِرَ هذا في موضع آخر'. 

الوجه [الشامن]: قوله: (وأما مَنْ سَلَمَ التعليق فأقل عذرًا). 

فيقال له: جميع الأمة قد سَلّمَت التعليق في النذر وغيره كالعتق» ومع 
هذا فجمهور سلفهم وخلفهم قَرَقّوا بين التعليق الذي يقصد به اليمين 


(۱) تقدم في ( ص٤٤۸‏ وما بعدها). 


A00 


والتعليق الذي يقصد به الإيقاع» فكيف [يكون] هؤلاء أقل عذرًا ممن 
يقول الطلاق المعلق /۲٤١٤[‏ أا لا يقع بحال» وهو قول شاد لا يعرف عن أحد 
من السلف ؟! ثم هو قول في غاية الفسادِء والفرق بين التعليق الذي يقصد به 
اليمين والتعليق الذي يقصد به الإيقاع في غاية القوة؛ بل نحن نعلم قطعًا أنه 

من الفرقان الذي , بعث الله - تعالی - به رسوله 4 وآنزل به کتابه» ونعلم 
فعا أن الطلاق المعلق إذا ُد إيقاعه عند الصفة يقع» فهل ي جعل مَنْ 
سَوى بينهما في النفي أعذرٌ ممن فَرَقَ إلا مَنْ هو مِنْ بعد الناس عن معرفة 
دين الإسلام ؟! بل هذا القول يستلزم قول الذين قالوا #للزين كفروا هو لاء 


سے م س لر 


ادى من لذي ءامنوا ای 4 [النساء: .]٠١‏ 
أو قال: a e‏ 
الطلاق المعلق المحلوف به مطلقًا= لكان قول هذا القائل أَسَدٌ ممن جعل 
نافي الطلاق مطلقًا أعذر ممن فَرَقّ بين التعليقين» لاد ذاك يقولٌ: الأصلُ 
بقاءٌ النكاح» والأصل براءءٌ الذمة من الكفارةء وهذه الأيمان نهى عنها النبى 
يي فلا تنعقد ولا كفارة فيها. 

والملزِم بالطلاق إن نازعه في كونها أيمانًا كابر مكابرة يعرفها العامة 
الا 

ِن صلم نها يمان وقال: هي يمان محرمة منهي عنها؛ بطل قَوله. 

وإِن قال: آيمان منعقدة مُكَفْرَة؛ بطل قوله. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
A0٦‏ 


ِن قال: أيمان منعقدة غير مكفرة؛ فقد خالف الكتاب والسنة» وأتى 
بقول مبتدع؛ إذ ليس في شرع المسلمين يمين من الأيمان إلا منعقدة مكفرة 
أو باطلة لا منعقدة ولا مكفرة؛ وأما يمين منعقدة غير مكفرة فهذا ليس من 
شرع المسلمين» وإنماهو من شرع أهل الكتاب» وكانوا عليه في أول 
الإسلام قبل أن برل الله - تعالى - كفارة الأيمان. 

ومع هذاالتوجيه؛ فنحن نقول: : التسوية بين التعليقين في اللزوم وإ 
کان قولًا ضعيقًاء فقول مَنْ نفى لزومهما جميعًا أضعف منه» وقول مَنْ جعل 
الحالف بالطلاق يلزمه الطلاق أقوى من قول من /۲٤٤[‏ ب]يقول لا يلزمه 
لا طلاق ولا كفارة» ومن جعل هذا تعليقا لازمًا ويميتا لازمة أقوى مِن قول 
من جعل هذا تعليقا باطلا ويميتا غير منعقدة. 


فإن قول الملزمين من جنس الشرع المنسوخ» وقول المبطلين من جنس 
شرع الجاهلية الذي لم يشرعه الله _عز وجل -قط؛ وقول شرع ثم تسخ 
أرجح من قول ما شرع قط وكل مسألة فيها نزاع فالقول الصواب فيها هر 
موافق لشرع الرسول المحكم» وما خالفه فهو إما من جنس الشرع المنسوخ 
أو من جنس ما لم يشرع قط؛ والأول خير من الثاني''. 

فن ن¿ هذه الأيمان هي من أيمان المسلمين بلا ريب؛ فالقول بانعقاده 
وعدم الكفارة فيها من جنس الشرع المنسوخ» وما كانوا عليه ألا من أذ 
اليمين يلرم صاحبَها ما حَلَفَ عليه وان مَنْ حَرمّ شيا حرم عليه كما حَرَ 
إسرائيل على نفسه. والقول بأنها لا تنعقد ولا شيء فيها بمنزلة مَن جَعَل 


(۱) انظر ما تقدم في (ص۳۸). 


AoV 


الأيمان والتحريم قولا باطلًا لا شيء فيه بحال وهذا لم يشرع قط؛ فما زال 
في كل شريعة للأيمان والتحريم حكم معتبرء إما اللزوم وإما الكفارة. 

فنحن وإن علمنا أن قول هؤلاء الملزمين بهذ الأيمان أرجح من قول 
من آهدرهاء فمَنْ عكس ذلك وجعل من جعلها لازمة أقل عذرًّا ممن 
أهدرها= فقوله أرجح من قول مَّن جعل قول بعض الظاهرية النافين للطلاق 
المعلّق مطلقًا أعذر ممن فرق بين التعليق القسمي والإيقاعي فان هذا جَعَلَ 
أضعف الأقوال أرجح من أرجح الأقوال» بخلاف الذي قبله فإنه جعل 
أضعفها أرجح من متوسطها. 

وهذا له نظائر في كلام المعترض؛ يَذكرٌ من النقل والاستدلال والمنع 
والطعن ما هو من أسقط شىء و مما أجمع العلماء على فساده؛ كماتكرر 
ذلك في غير موضه (. 


BOR 


R0‏ ت 
(۲( من هذه المواضع ( ص٩٥ ToT AAY Jo TIT o 1T E CAT cAI «11 0٦‏ 
(TAI «TEY‏ وغیرها. 


AoA 


وه 
فصل 
قال؛ (وذكر بعد ذلك تضعيف زيادة قوله: (وأعتقي جاريتك) [و] قد 
قدمنا ذلك عنه» وهو محل نظر کما قلنا؛ والله أعله)('. 


والجواب: أن يقال: إذا جاء الحق البيّن الذي لا يندفع جل موضع 
شك» وإذا جاء /۲٤٠[‏ أ موضع الشك والوقف [جعله] موضع قطع بالباطلء 
وهذا شأن صاحب الباطل يحتح بالمتشابه ويدفع المحكم» يدع اليقين 
ويتمسك بالشك. 

وذلك [أن]" حديث ليلى بنت العجماء مما تداوله العلماء خلمًا عن 
سلف واتفقوا كلهم على أن الصحابة أفتوا فيها بعدم اللزوم» وقال 
جمهورهم أفتوهم كلها في ذلك بالكفارة في الجميع» وَظَنٌ ابنْ حزم أن ابن 
عمر أفتى بالكفارة في الجميع» وَأنْ حفصة أفتت بعدم اللزوم وعدم الكفارة 
والذين بلغهم طريق أشعث بن عبد الملك مع طريق سليمان التيمي اتفقوا 
على صحة ذكر العثق فيه» وقد تابعهما على ذلك جسر بن الحسن» وأما 
أحمد فلم يبلغه إلا طريق التيمي فعلل ذكر التق بانفراد التيمي به» وذكر 
رواية عثمان بن حاضر التي فيها الإلزام بالعتق وغيره. 


وأما حديث ليلى فلم تقل قط أحدٌ أنهم ألزموها فيه بالعتق؛ بل كل مَنْ 
رّوى العتق فيه ومن أثبت رواية العتق فيه اتفقوا على أنهم لم يلزموها بالعتق» 


)١(‏ «التحقيق» /٤٦(‏ ب). 
)۲( في الأصل (جعل)ء والصواب ما أثبتٌ. 
(۳) بياض في الأصل مقدار كلمة» ولعل الصواب ماآثت: 


۸0۹ 


وقد رَوی هذا آحمد بن حنبل وأبو ثور ومحمد بن نصر وحرب الكرماني 
وأبو بكر الأثرم وإسماعيل بن سعيد' الشالنجي وأبو بكر بن المنذر 
وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وأبو بكر النيسابوري وأبو الحسن 
الدارقطني وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم 
وغيرهم من العلماء» وكلهم متفقون على ذلك» لم يقل أحد منهم لا في 
روایته ولا فیما ذکره آنهم آلزموها بالعتق» فكيف يجعل هذا محل نظر ؟! 

والإمام أحمد قد تقل عنه غير واحد هذه المسألةء والكلام على ذكر 
العتق؛ فكلهم ينقل عنه أن من ذكر العتق لم يذكر فيه (أعتقي جاريتك)؛ 
ولکن کان يذکر حديث عثمان بن حاضر» ولكن وقع غاط في رواية ابي 
طالب» وذكره بو محمد في مغنيه. 

(قال بو بكر الخلال في جامعه": قال" هارون بن عبد الله: قيل 
لأبي عبد الله: آلیس قد کان ابن عباس یری الاستثناء بعد حين ؟ قال: إنما 
هذاك“ في القول ليس في اليمين» كان يذهب /٠٠١[‏ ب] إلى قول الله: 
ولا قوی لسَای وای امل دل عدا © | انیا امد 4 الف ٤-۲۲:‏ ۲] 
قال أبوعبد اله: [إنما] هذا في القول ليس في اليمين» وإنما يكون الاستفناء 


(1) في الأصل: (سعد)ء والصواب ما أثبتٌ. 

() نقله المجيب في الفتوى المعترض عليها. مجموع الفتاوی (۳۳/ »)۱۹١‏ كما نقلها 
المعترض في «التحقيق». 

(۴۳) کررها الناسخ. 

)٤(‏ كذاء وفي مجموع الفتاوى: (هذا). 


A 1* 


جائرًا فيما يكون فيه الكفارة إذا حلف بالطلاق والعتاق لا يكفر. فقد نص 
على أن الاستثناء إنما يكون في اليمين المكفرة فإذا كان قد نص مع ذلك 
على جواز الاستشناء فيما إذا حلف بالطلاق والعتاق= لزم إجزاء الكفارة في 
ذلك. 


قلتٌ': النص الأول الذي نقله هارون معناه: حَصْر الاستثناء فيما فيه 
الكفارة» ونفي الكفارة عن الحلف بالطلاق والعتاق؛ أي: فلا يجوز الاستثناء 
فیهما)(٩).‏ 

والجواب: قوله: (النص الأول الذي نقله هارون معناه: حَصر الاستناء 
فيما فيه الكفارة» ونفي الكفارة عن الحلف بالطلاق والعتاق؛ فلا يجوز 
الاستثناء فيهما) فيقال له: هذا صحيح؛ وإذا كان الاستثناء محصورًا فيما فيه 
الكفارة» وهو منفي عما لا كفارة فيه» وقد قال في إحدى الروايتين: إن 
الاستثناء مشروع في الحلف بالطلاق والعتاق؛ لزم من ذلك أن يكون في 
هذا الحلف الكفارةء وَأن يكون قوله بنفي الكفارة عن الحلف بهما على 
قوله بنفي الاستثناء فيهماء وهو الرواية الأخرى عنهء وإلا فلو قيل: إنه يشرع 
فيهما الاستثناء ولا يشرع فيهما الكفارة؛ لزم من ذلك أن يكون الاستثناء 
مشروعًا فیما لا کفارة فیه» فلا یکون منفيًا عما لا کفارة فیه» بل یکون اتا مع 
انتفاء الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق؛ وهذا مناقض للحصر المذكور 
الذي اعترف به المعترض ولا يمکن فيه نزاع. 


)١(‏ القائل هنا هو: السبكي. 
(۲) «التحقيق» /٤١٦(‏ ب /٤١‏ أ) ولكلامه تكملة. 
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فإذا قال القائل: لا يثبت الاستفناء إلا إذاثبتت الكفارة ثم أْبَتَ 
الاستثناء ولم يثبت الكفارة تناقض قوله. 


لِم أن قول أحمد هذا إنما يستقيم على إحدى الروايتين عنه» وهي 
قوله: إن الاستثناء ليس في الحلف بالطلاق والعتاق ولا في إيقاعهما. وعلى 
هذا فإذا قيل: لا كفارة في ذلك» وقيل الاستشناء إنما يكون جائزًا فيمايكون 
فيه الكفارة» وهذا لا كفارة فيه فلا استشناء فيه= کان كلامًا مستقيمًا. 

وأما إذا فرق بين /۲١١[‏ أ] الإيقاع والحلف» وقيل الحلف بهما فيه 
استشناء» وقيل مع ذلك إنما يكون الاستثناء جائزًا فيما فيه الكفارة؛ لزم أن 
تكون الكقارة حيث كان الاستشناء» لا تنتفي الكفارة إلا إذا انتفى الاستئناء 
فإذا كان الاستثناء ثابتا كانت الكفارة ثابتة» وإلا بطل الحصرء وهو قول 
القائل: إنمايكون الاستئناء جائزا فيما تكون فيه الكفارة» وقيل حينعذ: 
الاستثناء في الحلف بهما جائز ولا كفارة فيه فكذلك في إيقاعهما. 


فصل 
وأما قوله: (فهو مَسوقٌ لنفي الاستثناء عما [ليس]"' فيه الكفارة لا 
لإثبات الاستناء في کل ما فيه کفارة)"؛ فعنه جوابان(": 
أحدهما: أن هذا إذا سل فهو حجة لناء فإنه إذا كان قد مى الاستفناء 
عما ليس فيه الكفارة وأثبت الاستثناء في موضع امتنحَ انتفاءٌ الكفارة فى ذلك 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) «التحقيق» /٤۷(‏ أ). 
الجواب الثانی (ص٦٦۸).‏ 


A11 


الموضع» إذ لو لم يكن فيه كفارة لوجب نفي الاستثناء عنه» فن الاستفناء 
يُنفى عن كل موضع انتفت فيه الكفارة. ) 

فالحلف بالطلاق والعتاق إذا در انتفاء التكفير فيه لزم انتفاء الاستفناء 
فيه» لان انتفاء الاستثناء لازم لانتفاء الكفارة» فحيث انتفت الكفارة انتفى 
الاستثناءء فإذا لم ينتف الاستثناء لم تنتف الكفارةء بل يثبت مع الاستئناء؛ 
إذلو لم يثبت للزم أن يكون الاستثناء ثابتا مع انتفاء الكفارة» وهذا يناقض 
قول القائل: إذا انتفت الكفارة انتفى الاستفناء. 


واا ا ارو و ار ا ا 
مثل أن يقول: نفي الكفارة مستلزم لنفي الاستثناء» فإنه إذا انتفت الكفارة 
انتفى الاستثناء؛ فإنه لا ينفى الاستثناء إلا مع نفي الكفارة فلا يُعْدَّم الاستشناءُ 
إلا إذا عَدِمَت الكفارةء قَعَدَمٌ الكفارة مستلزمٌ لعدم الاستثناء وإذا تحقق 
الملزوم تحقق اللازم وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم فإذا انتفى اللازم 
وهو عدم الاستثناء بثبوت نقيضه وهو وجود الاستثناء= لزم انتفاء الملزوم 
وهو عدم الكفارة بثبوت نقيضه وهو وجود الكفارة. 

فصا 

وأما قوله: (والنفي الثاني" الدال على جواز الاستثناء في الحلف 
بالطلاق /۲۲٠۹[‏ ب] والعتاق - إن صح - يدل على عدم انحصار الاستشناء فيما 

فيه الكفارة فيكون ذلك اختلافا من أحمد في أنه هل من شرط الاستثناء اَن 


)١(‏ في الأصل: (ينتفي)ء والصواب ما أثبت. 
(۲) في الأصل: (النافي)ء والمثبت من «التحقيق». 
AT‏ 


تکون الہ ليمين ممانْكَمّر أم لا؟ ولذلك أثبت أصحابه روايتين في جواز 
الاستثناء في الحلف بهء فهذا" التصرف [في كلام الإمام] أولى من أن 
يُجعل النص الدال على جواز الاستثناء دالا على جواز التكفير مع التصريح 


بنفیه)(۲). 

فیقال: هذا کلام مَنْ لم يعرف نصوص أحمد ومذهبه وتعلیله؛ فان عامَهُ 
في عامة نصوصه يمنع الاستثناء بالمشيئة في الطلاق والعتاق» وَإِنْ كان قد 
و ي م ا ر م هر 
عنه بعدم الوقوع. 

وأحمد - رحمة الله عليه - في نصوصه يحتج على أن الطلاق والعتاق لا 
کان نها باد الكارة انا كرو قاف الاما رال اجا 
في الاستثناء في اليمين لم يجئ ص بالاستثناء في طلاق وعتاق» فقال 
أحمد: الطلاق والعتاق ليسا بيمين» لأنهمالو كانا من الأيمان لكان فيهما 
كفارة فلا يكون فيهما استثناء» فن الاستثناء إنما يكون فيما يكف فإنه لا 
يكون إلا في اليمينء واليمين هو مما يكفر» والطلاق والعتاق لا كفارة 
فيهما فلا استفناء فيهما. 


وأحمد جزم بنفی الاسشتتثناءَ فی الطلاق والعتاق هذه العلة» واختلف 


(۱) في الأصل: (هذا)» وا لمثبت من «التحقيق». 
(۲) «التحقيق» /٤۷(‏ أ)» وما بين المعقوفتين منه. 
(۳) في الأصل: (الكفارة)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
)٤(‏ في الأصل: (ما)» ولعل الصواب ما أثبت. 
A‏ 


جوابه في الحلف بهما؛ فتارة جَعَّل ذلك كإيقاعهما فمنع من الاستشناء فيه 
O TD‏ فلو كان أحمد 

َة - كما قاله المعترض _ لا يَخص الاستثناء فيما فيه الكفارة» بل 
SE‏ 
أبو حنيفة والشافعي ريييعتهًاء بل هو في إحدى الروايتين يمنع الاستثناء في 
إيقاعهما والحلف بهماء وفي الأخرى يجوز الاستثناء في الحلف بهما دون 
إيقاعهماء ولا يقول بالاستثناء في إيقاعهما والحلف بهما حتى يقال: إنه لا 

يحصر الاستثناء فيما فيه الكفارة بل يراه فيمايكفر وفيما لا يكفر فان هذا لم 

اط ر تمرف طا نة عل ا اكا ا رة نباد 
الكفارة» /۲٤۷[‏ آ] والطلاق والعتاق لا كفارة فيه فلا استثناء فيه» فهذاتارة 
يريد به الحلف والإيقاع جميعًاء فيقول: إن ذلك لا كفارة فيه فلا استشناء فيه 
فهذا يوافق قوله: إن الحلف بهما ليس فيه استشناء. 

وأما إذا قال: الحلف بهما فيه استثناء وإيقاعهما ليس فيه استثناء؛ فهذه 
الرواية لا تطابق ما ذكره من إثبات الاستثناء فيما لا يكفر سواء كان حلمًا أو 
إيقاعًاء فإنه إنما أثبته في الحلف دون الإيقاع» فكيف يُكذَبٌ عليه ويقال: بل 
مقصوده: : أنه لا ينحصر الاستثناء فى المكفر» بل يثبت بشت فیما لا یکفر سواء کان 
خلفا أو إیقاعًا؟ وهو إتما آذ باخ ی الات بار اموا 
يطابق - أيصًا _ إثبات الاستناء دون الكفارة في الحلف» وإنما يطابق ما 
i a a a‏ 
الموضع» مثل قول الشيخ أبي محمد جلف( 


)١(‏ كذا في الأصل. وقد تقدم إشارة لذلك. 
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الوجه الثاني”'“: أن أحمد يجعل الاستثناء والكفارة متلازمين» فكل ما 
فيه الكفارة يدخله الاستثناء عنده» وما لا تدخله الكفارة لا يدخله الاستفناء 
عنده» حتى إنه في الظهار والحرام يصح فيه الاستثناء عنده» لَص عليه» وهر 
فول جمهور أصحابه» وخالفه بعضهم كابن بطة أو العكبري' وابن عقيل 
فقال: لا استشناء في ذلك؛ لأنه إنشاءٌ لعقلِ من العقودِ فهو كالطلاق والعتاق. 

وأما الحلف بالنذر؛ فما رأيت أحدًا حكى خلافا في مذهبه أنه ينْمَعّ فيه 
الاستثناء» بل قالواكماقال أبو محمد- رحمة الله عليه - في مغنيه': 
(يصح الاستثناء في كل يمين مُكَمرَّة كاليمين بالله والظهار والنذر). 

قال ابو علي بن أبي موسى في إرشاده“ - وهو من أصحهم نقلا _: 
(من استشنى في یمین تدخلها کفارة فله تنیاه). 

قال أو محمد (ولانها أنمان فكفرة بذعلا لاء كالم اة 
- تعالى -» فلو قال: أنتِ علي كظهر أمي إن شاء الله أو“ أَنتِ على حرام إن 
شاء الله» أو إن دخلتِ الدار فأنت علي كظهر أمي إن شاء الله» أو لله علي أن 


(1) هذا هو الجواب الثاني عن قول المعترض الذي تقدَّم نقله (ص .)۸٦۲‏ 

(۲) كذاالعبارة في الأصل. 
وفي مجموع الفتاوى :)۳٠١ /۳١(‏ وقال طائفة من أصحابه؛ منهم: ابن بطة 
والعكبري وابن عقيل: لا يصح فيه الاستثناء. وفي الفروع (۹/١۱۸)ء‏ والإنصاف 
7 نسبة هذا القول: لابن شاقلا وابن بطة وابن عقيل. 

(EA /۱۳) (FT) 

() الإرشاد (ص »)٤١۸‏ والنقل ما زال مستمرًا من المغني. 

.)١١٤ /٤( انظر في الثناء على نقل ابن أبي موسى: جامع المسائل‎ )٥( 

(٦)‏ في الأصل: (و)» والمثبت من المخني. 

A17 


ادن ادر إا 1 اقا ارد ا ادل ي ا 
من حَلَف فقال: إن شاء الله؛ ل بحن .)٩())۱()‏ 

۷1 ب] ومن قال من أصحابه: ِن الظهار لا استفناء فيه» قال: لأنه 

نشاء للتحريم فهو كسائر العقود التي ينشتهاء كما ينشئ الطلاق والعتاق 
E AR‏ إن شاء الله= عل الفعل 
ا جد ال ع ان ا عا الت ر فی به رد 
وج الل عله أ اه تال لرا فل بوج الشرظ فلم بجحتت قي 
یمینه» فنه ما شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن 

بخلاف قوله: َنب طاق إِنْ شاء الله؛ فإن الله - سبحانه - قد شاءَ الأحكام 
عند وجود أسبابهاء فإنه لا يقع الطلاق إلا بتطليق العبد» فإذا آراد بقوله: إن 
شاء الله وقوعَة بهذا الكلام» فلا ريب آن الله قد شاءه حين تكلم بهذا الكلام» 
وإن اراد وقوعه بغیره امتنع اَن يقع إلا اَن يوقعه هو» فیکون معنی كلامه: أنت 
طالق إن شاء الله أن أطلقك بعد هذا فتطلقين» ولو أراد هذالم يقع به طلاق 
بهذا اللفظ» ولكن قد يريد بالتعليق عدم وقوع الطلاق. 

فقوله: أنتِ طالقٌ إن شاء الله» ومشيئة الله للطلاق ممتنعة بدون إيقاع 
العبد له» فإنه إذا شاءه جَعَل العبد موقعًا لهء وإذاأراد هذافهو يخرج على 
تعليق الطلاق بشرط ممتنع؛ هل يمنع وقوعه أو يقع ويلغوا الشرط؟ 

وأماقول بعش الففهاء انعلا بش من لا عل مشه فة 
(۱) تقدم تخریجه في (ص۲۸۹). 
(۲) هنا انتهى النقل من المغني. 
(۳) ما بين المعقوفتين غير واضح» وقدرته بما أثبت. 

A۷ 


غلط فإ مشيئة الله معلومة لنا في ذلك نستدل عليها بوقوع الحادثء 
فكل حادثِ فالله شاءه» وما لم يكن فالله لم يشأه» والطلاق لايمكن أن يقع 
إلا بإيقاع العبد فلا يتصور أن يشاءه الله إلا إذا أوقعه العبد» ويكون هو 
- سبحانه - قد جعل العبد موقعًا له فوقع» وأما أن او 
العبد له= فهذا ممتنع. 

فإذا قال: أنتِ على كظهر أمي إن شاء الله؛ فقال هؤلاء: هذا بمنزلة قولِه: 
نت طالق إن شاء الله فالله شاء أن يصير مظاهرًا لكا تكلم بالظهار» وكذلك 
إذا قال: هذا على حرام إن شاء الله. 

وا حمد رصولةُڪَنةُ نة تَر إلى مقصود هذا الكلام» وهو أنه قَصَدَ أن يمتنع 

من الوطء؛ فمراده: لا أقربك ]١ /۲٤۸[‏ إن شاء الله» أا مجتنبٌ لك إن شاء 


الله؛ فإن الشارع لم يجعل موجب هذا اللفظ أن تصير كظهر أمه فتحرم عليه 
وتطلق كالأجنبية بل هذا كان حكمهم أولاء فلو كان هذا طلاقًا لا كفارة في 
لم يكن فيه استثناء على أصل أحمد» لكن الشارع جعله يمينا مكفرة» فإذا عاد 
1 لھا]" قال: قَطَلَبَ أن يجامعها كَفَرَّ يمينه قبل أن يمسهاء فكان حكمها في 
الشرع المنع لا إزالة ملك وهو منع يزول بالكفارة» وصار هذا كقوله: والله 
لا أقربك حتى افر إن شاء الله. 
ارات ف رل آنت ال 6 دغل الدار اة اف وان مات 
(1) انظر بحثا مطوّلا في الاستثناء بالمشيئة في الطلاق في إعلام الموقعين .)٤٦١ /٥(‏ 
)١(‏ كلمة غير واضحة؛ قدرتها بما آثبت» وتحتمل غير ذلك. 
)۳( المغني (' ۱ ۷۳ ) المحرر(۲/ ۷۲). 

AA 


الدار فأنت طالق إن شاء الله: إنه إن نَرّى عرد المشيثة إلى الفعل نَفَعَهٌ قولا 
واحدًاء كقوله: الطلاق يلزمنى لأفعل كذا إن شاء الله» وَإن أطْلَّىَ ففيه 
روایتان» وتمام ذلك . 


BORE 


)١(‏ كذا في الأصل» وانتقل الناسخ بعد ذلك إلى فصل جديد دون إشارة إلى وجود سقط 
أو نحوه. 
A1۹‏ 


فصل 

قال المعترض : 

(قال - يعنى: المجيب ": فهذا الذي قاله هو مقتضى الكتاب والسنة» 
فال الله تعالی - قال: ( ول بواخڏڪُم بَا O‏ به إطعَام 
عرو مس 4 إلى قوله: « حفر حلفْسَّم € [المائدة: ]۸٩‏ فجعل هذه الكفارة في 
عقد اليمين مطلقاء وجعل ذلك كفارة اليمين إذا حلفناء وقد قال النبي كاة: 
مَنْ حَلَفَ فقال: إِنْ شاء الله؛ فإن شاءَ فعل» وإِنْ شاء ترك" فما دحل في 
قول النبى يو دحل فى قول الله تعالى» والطلاق والعتاق المنجُّزان لا 
دخان ف عي المي والحلف اغاق الما ان احالف فا 
الحض والمنع والتصديق والتكذيب فإنه يمين باتفاق الأئمة. 


قلت" : قَرَحٌ من نسبة القول المذكور إلى السلف وتسخريجه صلى 
قواعد الأئمة كما زعم ود شرع يتعرض للاستدلال له؛ فقال: إنه مقتضى 
الكتاب والسنة» فاستدل بالاية ة الكريمة» وفي الاستدلال بها على ذلك نظر 


(۱( مجموع الفتاوى /١۳(‏ ۷(. 

(۲) آخرجه ابو داود (۳۲۹۲)» والترمذي »)٠١۳١(‏ والنسائي (۳۷۹۳) - واللفظ له 
وابن ماجه (۲۱۰۵) من حديث عبد الله بن عمر فته مرفوعا: «مَنْ حَلَفَ 
فاستشنی؛ فان شاء مضی» وإ شاء ترك غير حَنْثٰ». 
قال الترمذي: حديث حسن. ثم أشار إلى الاختلاف في وقفه ورفعه. وصحح وقفه 
البيهقي في السنن الصغير .)۹٩ /٤(‏ 
انظر: البدر المنير (۹/ ٤٥٠٤)ء‏ العلل للدارقطني .)٠٠٤ /٠۳(‏ 

)۳( القائل هو: السبكي. 

AY * 


من وجهين: 

أحدهما: صِدْقُ اسم اليمين على أصل النزاع» وهو التعليق المقتضي 
حًا أو منعًا أو تصديقًاء فإنه إنما يجب شمول الآية لذلك /۲٤٠۸[‏ ب] إذا ثبت 
تسميةً ذلك حقيقة لغوية أو شرعية» أما إذا كان ذلك عرفيًا إما خاصًا وإما 
عامّاء وتسميةٌ أهل العرف له يمينا لمشابهة' اليمين= فلا يلزم اندراجه في 
الآية). 


والجواب : 


dl‏ (فْرَعَ من نسبة القول المذكور إلى السلف وتخريجه على 
قواعد الائمة - كما زعم -» وَشَرَعٌَ یتعرض للاستدلال له)= قول مَنْ لم بَّفهم 
مراد المجيب وما سيق له هذا الكلام» فإنه لم يتعرض هنا للاستدلال على 
تكفير الطلاق» بل هو قد وعد بهذا» كما في قوله: (والمقصود: ذكر تحرير 
النقول عن السلف والأئمة في هذه المسائل» وسيأتي ذكر الدلائل). 

اك البجب ها ف رل احمت درا اف عة اد الا 
الما بكرن فما فة الكفارة فقال المجب: (هذاالذى قاله أخمك هر" 
رل أ الات رهو مذحب مالك د رح ال غابه درغي فإ د ال 
ورد بالكفارة في الأيمان» وورد بالاستثناء في الأيمان؛ فكل ما تناوله هذا 
النص تناوله هذا النص» ومعلو م أن نص التكفير لا يتناول إنشاء الطلاق 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي «التحقيق»: (لمشابهته). 
(۲) «التحقيق» /٤۷(‏ أ( 
(۳( في الأصل: (وهو)ء والأجود ما أثبت 


A1 


فلهذا قال المجیب: فإِن الله -تعالى - قال: # ول کن راڪم ما عد 
O ANO‏ َرَو مَسّكيَ € إلى قوله: * ذلك كَمرة ايميك إا 
حلفم [المائدة: ۹ فجعل هذه الكفارة في عقد اليمين مطلقاء وجعل ذلك 
كفارة اليمين إذا حلفناء وقد قال النبي يا: «مَنْ حَلَّفَ فقال: إن شاء الله؛ فإِنْ 
شاء فصل ون شاء كرك فما دحل في قول النبي اة َل في قول اله 
تعالى» والطلاق والعتاق المنجزان لا يدخلان في مسمى اليمين والحلف 
باتفاق العلماء» بخلاف الحلف على الحض والمنع والتصديق والتكذيب فإنه 
يمين باتفاق الأئمة. 


g7 G۴ 


فهذا الذي ذكره المجيب دليل على الأصل الذى أصَلَهُ الجمهور» وهر 
ا الك را خم راا ای د وغو همات وال ورد لاا 
في اليمين وورد بالكفارة في اليمين» فما دخل في نص الاستثناء دحل في 
نص الكفارة والطلاق والعتاق» /۲٤۹[‏ أ] [وما]" لا يدخلان في نص 
الكفارة اتفاقا فلا يدخلان في نص الاستفناء. 

ا ا ب 


NOP Gi 


)۱( سبق تخر يجه في ( ص ٩‏ ۸۷). 
(۲) إضافة يقتضيها السياق. 


AVY 


فيه النص» والطلاق والعتاق ليسا بیمین ولم یرد نص بالاستشناء فيهم(")= 


e‏ أن الحكم إذا علق بوصفٍ مناسب كان عِلةٌ لَه والحكمُ 
ينتفي لانتفاء عليه وكوئةٌ يمينا وصفٌ مناسب» فينتفي الحكم إذا انتفى كونه 


ا 


ويقال - أيصًا -: الاستثناء في اليمين» لان المعلّق بالمشيئة يُعْلَمُ أن الله 
شاءه فو جد وَإِن لم یشأه یُعْدِمٌ وجودهٌ» فإنه ما شاء الله کان وما لم يشأ لم 
يكن» ولا يلزم من جواز التعليق على مشيئة الله للفعل التعليتق على مشيئته 
للحكم» فإن الأحكام الشرعية ليست أمرَّا محسوسًاء ولا تثبت دون أسبابها 
ولا تتخلف عن سببها التام» فلا يوجد الطلاق بدون التطليق البتة» ولا 
شخلف عن العطليق الشرعي» فلا يلزم من جواز التعليق على مشيتة ا 
تعالى للفعل التعلي على المشيئة للحكم. 

ومن الفقهاء من استدل بقوله: مَنْ حَلَفَ فقال: إِنْ شاء اللّه؛ فإن شاءَ 
فعل» وإِن شاءَ تَرّك» على جواز الاستفناء في الطلاق» ولا ری اد هذا 
غلط محض» فإن هذا النص لا يدل على هذا البتةء بل مفهومه يدل على 
رت 

حه ذل على لحف ب الط دى رالاق فاهمامن الاما رها 


(1) في الأصل: (ليس)» والصواب ما أثبت. 
() في الأصل: (فيه)» ولعل الصواب ما أثہتٌ. 


)۳( تقدم تخر يجه في ( ص ۸۷۰). 


AVY 


على مالك وأحمد في إحدى الروايتين» وَمَنْ قال إن الحلف بهما لا ينفع فيه 
اسا رانا جنهورالساف الدين ةو قروا إبقاغهما رالات هما 
فجوزوا الاستئناء في الثاني دون الأول» وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
وأحد القولين في مذهب مالك؛ فالحديث حجة لهذا القول لا عليه. 
فصل 

إن المع رضن لما طر أن المجيب اسخدل ذلك على جرار الي 
في الحلف بالطلاق تكلم على ذلك» فقال: (في الاستدلال بها على ذلك 
نظر من وجهین: 

أحدهما: /۲١۹[‏ ب] صِذق اسم اليمين على أصل النزاع» وهو هو التعليق 
المقتضي حثا أو منعا أو تصديقاء فإنه إنما بجب شمول الآبة لذلك إذا ثبت 
أن تسميةً ذلك يميتا حقيقة لغوية أو شرعيةء أما إذا كان ذلك عرفا إما خاصّا 
وإما عامًاء وتسمية أهل العرف له يمينا لمشابهة اليمين؛ فلا يلزم اندراجه في 
الآية)(. 

فيقال له: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أنه ليس من شرط محل النزاع أن يكون بصيغة التعليق» بل قد 
يكون بصيغة القَسّم» كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلنّ كذاء والعتق يلزمني 
لأفعلنٌّ كذاء والجل على حرام لأفعلٌ كذاء والحرام يلزمني لأفعلنٌ كذاء 
وأيمان البيعة وأيمان المسلمين تلزمني لأفعلنٌ كذا أو لا فعلمّة وامرأتي 
طالقّ لأفعلٌ كذاء والح يلزمني لأفعلٌ كذاء ونحو ذلك مما يكون الكلام 


)١(‏ «التحقيق» /٤۷(‏ أ). 
AVE‏ 


فيه جملتین: جملة مقس بهاء و جملة مقسم عليها قد نيَب بلام القسم التي 
a i‏ کون اط ااا كات الحا ص 
قَسم» ثم فهذا من محل النزاع» ولفظ هذه لفظ القسم وليست جملة شرطية". 

الوجه الشاني: أن الجملة الشرطية إذا كانت" بمعنى هذه التسمية 
فحكمها حكمها باتفاق المسلمين» لم بُعرف أحد من المسلمين فرق بين 
حكم هذه وحكم هذه» بل مَنْ قال: إن الطلاق والعتاق والحرام والظهار 
والنذر یلزم في هذه قال یلزم في هذه وَمَنْ قال لا یلزم في هذه ولا کفارة 
عليه قال لا يلزم في هذه ولا كفارة عليه» وَمَنْ قال في هذه تجزئه كفارة يمين 
ولا تلزمه هذه الأمور قال في هذه: تجزئه الكفارة ولا يلزمه هذه الأمورء لم 


وہںت 


TINE 


فإذا قال: الطلاق يلزمني» أو الجل علي حرام لأفعلن»[أو] قال: إن 
لم أفعل فالطلاق يلزمنيء والجل عليّ حرا» وقديكون المقدّم في هذه 
مؤځر في هذه» وقد یکون ترتیبهما واحدًاء فقد يقول: إن فعلت كذا فالطلاق 
و ی ی ا ا ا 
على الجزاء وقد يؤّخر عنه. 


(1) في الأصل: (كان)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) مجموع الفتاوی ۲۹-۲١ /۳۵( ٩ /٣۳(‏ ۲۵۸) الفتاوی الکبری (۳/ 


»)١١١-١١١ /٤( ۸‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص )٥۳۸ ٠٤٤١‏ القواعد 
الكلية (ص ٤٤۸4‏ وما بعدها). 
وانظر ما تقدم (ص۸۸٥).‏ 
(۳) في الأصل: (کان)» ولعل الصراب ما ایت 
اة قفا الاق 


AY o0 


ss Ea 
التقديمْ لی مَن اَی مِنَ الفقهاء أن‎ ] /٠٠١[ ولکن لما كان أصْل الشرط‎ 
المقدم في هذه الصيغة مؤخر في هذه والمنفي مثبت» لأن المؤخر في‎ 
صيغة الجزاء هو المحلوف عليه؛ كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلنٌ أو لا أفعل»‎ 
وهذا في صيغة الشرط هو المعلق بالشرط» فيكون ترتيبه التقديم كقوله: إن‎ 
لم أفعل أو إن فعلت فامرأتي طالق. وإذا كان حكم الصيغتين واحدًا‎ 
وإحداهما صيغة قسَّم في لغة العرب؛ فالأخرى مثلها بالإجماع والمعقول.‎ 

لقالت: أن تسمية صيغة التعلبق يميا وحلفا استعمال ابت فى اة 
رسول الله ية؛ كما في الصحيحين عنه ية أنه قال: «مَنْ حَلَّفَ بملة سوى 
الإسلام كاذبًا فهو كما قال»'ء وهذا إنمايكون في مثل قوله: إِنْ كنت 
فعلت كذافأنا يهودي أو نصراني» فيحلف كاذبًا بالملة؛ فإذا كان كاذب 
خی ان کون اقا 

أا ر ال ا 0ع ال یل الد 
والنصرانية؛ فن هذا لا يقال فيه: فهو كما قال» والناس لم تجر عادة أحد 
منهم أن يحلف بذلك» والمعروف عند الفقهاء وعموم المسلمين من 
الحديث هو المعنى الأول» فهذاالمعنى هو الذي نقلته الأمة عن نبيها كلا 
كما قلت ذلك اظ 

الوجه الرابع: أن تسمية هذا التعليق يميتًاء بل وإدراجه في عموم الآية 
هو قول أصحاب رسول الله َة وأكابر التابعين» كما تقدم النقل الثابت عنهم 
(۱) تقدم تخریجه في (ص٤٤).‏ 
(۲) انظر ماتقدم ( ص۱۸ وما بعدهاء ۵۷ وما بعدها). 


AV 1 


ااي فر ال العا ای ا 1 0 و ای ا 
في أن هذا لا يسمی يمينا. 

الوجه الخامس: أن تسمية هذه أيماًا هو لغة الصحابة يعت 
والتابعين» كما تقدم النقل عنهم بذلك» بل هو لغة رسول الله با وأصحابه 
والتابعين ومن بعدهم من الأمة قرتًا فقرئًاء ولم يُعرف عن أحد من السلف أنه 
فى تسمية هذه أيماتاء وهذا أبلغ ما يكون من آنها أيمان في اللغة والشرع. 

السادس: أنه إذا ثبت استعمال الصحابة والتابعين ومن بعدهم لاسم 
الین فی هذه التعلیقات» فلو لم |۲٥١1‏ ب] تكن أيماتًا للزم النقل والتغير 
على اللغةء والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغيرها''. 

السابع: أن هذه التعليقات تسمى أيمانًا باتفاق الناس كلهم» فلو لم تكن 
أيماتًا لزم المجاز أو النقل» وكلاهما خلاف الأصل. ‏ 

الشامن: أنه إذاثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليقات» 
واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات؛ فلا يخلو: 
إما أن تجعل حقيقةً في أحدهما مجارًا في الآخر,» أو حقيقة في ما يختص 
بكل منهماء أو حقيقة في القدر المشترك بينهما؛ والأول يلزم منه المجازء 
والثاني يلزم منه الاشتراك اللفظي» والثالث يلزم منه التواطؤ ونفي المجاز 
والاشتراكٍ اللفظي"'. 


(۱) مجموع الفتاوى ٩ /۲4)(T /۲١(‏ الفتاوی الكبرى Y€ 7/7) (1۲ /٤(‏ 
۹4) القواعد الكلية (ص »)١١١‏ الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن 
تيمية ( ص ٤‏ ۷). 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/ »)۱١۸‏ الجواب الصحیح (۳/ ۱۹۹)» الإيمان (ص ۹۰). 


AYY 


ا 


ومعلو م ن المجاز والاشتراك على خلاف الأصل» رَأنٌ الأصل في كل 
اسم استعمل في معنيين أن يكون عامًا لهما باعتبار معنى مشترك لا أن 
یکون مجارًا في أحدهماء ولا أن یکون مشترکا اشتراکا لفظبًا» بل جميع 
الأسماء التي عَلَمَتْ بها الأحكام مثل: اسم المؤمن والكافر والصلاة والزكاة 
والخمر والميسر واليمين هي من هذا الباب؛ فوجب أن يحمل استعمال هذا 
الاسم على ذلك لا على ما يخالف الأصل ويحتاج إلى دليل خاص'. 

وأما تسمية كل تعليق يميتاء أو تسمية التعليق الذي يراد به وقوع الجزاء 
عند الشرط يمينا= فهذا لا يُعرف في استعمال أحد من الصحابةء بل ولا رأيته 
في كلام أحد من التابعينء بل هذا كتسمية كل إيقاع للطلاق حلفا ويميتاء ولا 
یں غا ھر ال ف لخادت وا ریب: 


E 
لا اك اش سی اا الت ا ااه را‎ 
كان بجملة فعلية كقوله: أحلف بالله لقد كان كذاء أو اسمية كقوله تعالى:‎ 
.]۷١ لعمرك إِنَهم لفى سكرييم يعّمَهُونَ € [الحجر:‎ # 

كمايسمى الكلام آمرّا ونهيًا ونفيًا وإثباتًا وخبرًا واستخبارًا لأجل 
E‏ ونهيًا ونفيًا 
وإثباًا وخبرًا واستخبارًا بأىٌ لغة عير عن ذلك المعنى. 


(1) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ -۹٦٤‏ 4۷۸). وانظر ما تقدم (ص١٠).‏ 
(۲) قال في قاعدة العقود (۲/ ۳۲۳): (وكون الكلام يمينا أو ليس بيمين: من الحقائق 
العقلية الثابتة في فِطّر الناس» ليس مما تختلف فيه اللغات). 


AVA 


وكذلك تسمية المعنى طلاقًا ونذرًا وحلقًا /٠١٠[‏ أ] وكتابة هو لأجل 
معناه لا لأجل لفظ معين. 

الغاشر أن م ا الخ ايع صر راه امرفكري 
عند الحنث والمخالفةء فلا بد في كل يمين من هذا. وحيث التزم العاقد مرا 
مکروهًا له يكره لزومه له وَإِنْ حَصَلَّتِ المخالفة والحنث= فهو حالف. فهذا 
معنى مطرد منعكس في مسمى اسم اليمين» وما سواه فإما غير جامع وإما 
ا و 

الحادي عشر: ل التوكيل والنبابة جائز في الطلاق والعتاق» وليس 
بجائز في الأيمان؛ فلو كان الحلف بالطلاق والعتاق طلاقا وعتاقا ليس يمينا 
لجاز فيه التوكيلء كما يجوز أن يوكل مَنْ لی عنه طلاقًا منجرا ومعلقاء 
وكما يجوز أن يطاقٌ الولي على موليه؛ ولا بحلف أحدعن أحد لا بطلاق 
ولا عتاق» ولو وَكلَهٌ في ذلك. 

فعلم أن هذا من باب اليمين التي تمتنع فيها النيابة» لا من باب الطلاق 
والعتاق الذي تجوز فيه الوكالةء لأنْ ذلك خص بخصوصية تعلق بالقلب؛ 
کالإیمان بالله - سبحانه وتعالی -» رحب الله ورسوله اق وخوف الله عز 
وجل - ونحو ذلك وهذه الأمور لا تدخل فيها نيابة. 


A7۹ 


فصل 

قال: (ولا شك أن اليمين في اللغة تطلق على الحلف بكل ما تدخل عليه 
أدوات القسم؛ كالحلف بالله وصفاتهء والآباء - على عادة العرب - والكعبة 
والقرآن وغير ذلك مما بقصد بقصد تعظيمه» فإنً الحالف مُعَظَمٌ للمحلوف به 
مُوكَد للمحلوف عليه- - كل ذلك يسمى يمينا لأنهم كانواعند العهود 
والالتزام وخذ المواثيق ق يأخذون بأيمانهم» يمسك كل واحد من المتعاقدين 
بيمينِو يمينَ صاحبو؛ فَسَمَّيّ يميتًا للزوم اليمين فيه» وسمي فقَسَمًا وحلقًا 
وعهدًا وميثاقًا وإيلاء» وَسمَىَ المحلوف عليه يميتًا لتلسُيو(" بها ومنه 
ال ف على یمین ))0 

والجواب: أن هذا الكلام يتضمن أنه لا يسمى يمينا في الشرع إلا ما كانت 
فيه أدوات القسم» وأدوات القسم هي حروفه: كالباء والتاء والواوء وهذا هو 
الذي يَعْقِد له النحاة (باب القَسم) ليتكلموا في إعراب ألفاظ القسم. 

فان أصل /۲١٠[‏ ب] هذا الباب: أحلف باله؛ ثم لكشرةٍ دورانِ القَسم 
على آلسنتهم حذفوا الفعل كثيرًا» وصاروا يقولون: بالله» ثم عَوّضواالواو عن 
الباء لتلازمهما؛ كما قالوا: تمه وتَهمَه» ونَْجّاه؛ وأصل ذلك الراوء فإنه 
من الوجه والوه 0 


0 فی الاضل (لل) والمثبت من «التحقيق).ء وهكذا ضبطت فيه. 

(۲) تقدم تخریجه في (ص٣۲).‏ 

(۳) «التحقيق» /٤۷(‏ آ). 

)٤(‏ اللباب في علل البناء واللإعراب (۱/ »)۳۳١ /۲( )۳۷١‏ المفصل في صنعة الإعراب 
( ص 51۲ .)٥۱۳‏ 


AA * 


ولما كانت الواو هي البدل لم يدلو إلا على اسم ظاهر ولم يظهروا 
و ا ی و و ا 
َرَت الكعبة. 

فهذا ونحوه مما يتكلم فيه النحاة ڈ في أدوات القسم» لكنْ أ جمَحَ المسلمونَ 
PO EDP‏ 
فيه هذه الأدوات؛ بل يكون القَسَمٌ جملة اسمية كقوله تعالى: # لَعنر 
سکریهم يعمهور ن [الحجر:۷۲]» ومنه في الحديث: e‏ ان 
الصحيحين من حديث الإفك عن عائشة رض E E N‏ 


إت لى 


DGC )۱(‏ الله بن الامام 
أحمد في زوائد المسند ١ /۲١(‏ وغيرهم من حديث لقيط بن عامر ريو نة. 
وصححه إسناده الحاكم في المستدرك )٦٠١ /٤(‏ وتعقبه ا قوت 
محمد بن عيسى الزهري ضعيف» وقال الهيئمي في المجمع ( ۰ ١‏ ): رواه 
عبد الله والطبراني بنحوه» وأحد طرقي عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات» 
والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط: أن لقيطًا. 
وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (۷/ :)٤١‏ وقد روي مبسوطا من وجو آخر؛ 
كما رواه أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد (۲/ )٤٠١‏ الذي اشترط فيه أنه لا 
يحت إلا بما ثبت من الأحاديث ثم دک ) 
قال ابن القيم في حادي الأرواح /١(‏ ۸ وأما حديث أبي رزين الذي أشار إليه 
البخاري فهو حديشه الطويل» ونحن نسوقه بطوله نجمل به كتابنا؛ فعليه من الجلالة 
والمهابة ونور النبوة ما ينادي على صحته» ثم ذكره وقال: هذا حديث كبير مشهور... إلخ. 
انر اد الماد( ۷۴ 0و صر اض اغى المر سةك( 1۸۳ 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ ۳۳۹): هذا حديتُ غريب جداء وألفاظُة في 
بعضها نکارة. وانظر (۱۹/ ٤١أ).‏ 

AAI 


حضير كل منهما يحلف بحضرة النبي ية والمهاجرين والأنصار فيقول: هذا 
كذب _ لعمرو الله لا يقتلهء ولا يقدر على قتله» ويقول الآخر: كذبت 
- لعمرو الله - لنقتلته؛ إنك منافق تجادل عن المنافق.''؛. 


وفي الصحيحين عن ابن عمر عتا قال: بَعَتّ رسول الله اة بعتا 
رَأمَرَ عليهم أسامة بن زيد» فطعن الناس في إمرته» فقام رسول الله لا فقال: 
أن تطعنوا فى في إمرته» فقد كنتم تطعنون في إِمَرَةٍ بيه من قبل؛ وايم الله. إن 
كان لخليقا للإمارة وَإِنْ كان لمن أحب الناس إليّء وإن هذا من أحب 
الناس إلى بعده»"ء وفي الصحيحين - أيصًا - عن أبي هريرة ون قال: 
قال رسول الله 6 : «قال سلیمان بن داود. لأطوفَ الليلةً على مائة امرأة كل 
منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل: ِن شاء الله. 5 


يفعل» فطاف عليهنَ جميعًاء فلم يحمل منهنٌ إلا امرأة واحدة جاءت بش و 
رجل؛ وايم الذي نفس محمل بيده لو قال: إ إن شاء الله لحاهدوا فی سبیل الله 
فرساتًا أجمعون»'. 

وأيصًا؛ فلو قال الرجل: على عهد الله وميثاقَة لأفعلر كذا؛ كان يميًاء 
والجملة الأولى اسمية ليس فيها شيء من حروف القَسم. 


Yo]‏ آ] وأيضًا؛ فقد ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رنه 
ن النبي كي قال: «كفارة النذر كفارة يمين»٠‏ وقال عقبة بن عامر: النذر 


أ 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۹٦۱(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 
(۲( أخرجه البخاري (۳۷۳۰)» ومسلم .)۲٤۲١(‏ 
(۳( أخرجه البخاري (۲۸۱۹)ء ومسلم .)١١١ ٤(‏ 
(€)( تقدم تخر يجه في (ص۹۲). 

AAY 


کا( 


وكذلك قال غير واحد من الصحابة كعمر وابن عباس وجابر كنةر 
ار ". وسواء أريد به أنه نوع من اليمين» أو أن" حكمه حكم 
اليمين؛ فهو دليل على أن كفارة اليمين لا تختص بأدوات القسم. 

وفي السنن عن عقبة» عن النبي بي قال: امن نذر نذرًا ولم يسم 
فكفارته كفارة يمين» قال الترمذي: حديث صحيح. فَجَعَّل قولة: علي 
نذرّ موجبًا لكفارة يمين؛ وهذا قول عامة السلف والخلف» وذكره بعضهم 
إجماعًاء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم» وإذا كان مسمَى 
اا في كلام النبي لا وآمته آعم مما فيه حروف القسّم- بطل 


فول من يقل إن اليمين المكفرة ما كان فيها أدوات القسم» وَعَلِمَ أن هذا 
قول يخالف النص والإجماع. 


وأيصًا؛ فلو حف بغير العربية انعقدت يمينه بالإجماع مع انتفاء 
الأدوات فلا بد أن يوجد المعنى الذي يعبر عنه بهذه العبارة وغيرها؛ 
وحينئلٍ فقوله: (وأما التعلیق فليس فيه شىء من هذا)= كلام لا ينفعه إلا إذا بين 
أن لفظً اليمين لا يتناول في الشرع إلا ما كان فيه أدوات القَسّم؛ وهذا لم يثبته. 


(۱) تقدم تخریجه في (ص‌۱۱۸). 

(۲) تقدم تخریجها في (ص٩٤۱).‏ 

(۳) غير واضح في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
)٤(‏ تقدم تخریجه في ( ص۲٦۳‏ - .)۳٣۳‏ 
)٥(‏ المغني .)٠۲٤-٦۲۳/۱۳(‏ 


AAT 


والكلام في مقامين: 

أحدهما: آنا لالم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاء 
يميتاء فن النحاةً لهم اصطلاح خاص» كما يخصون نوعًا من الكلام باسم 
النذبة ونوعًا بالاستغاثة» مع أن لفظ الندبة والاستغاثة في اللغة أعم من ذلك 
با ال ابی س ا ی ارپا وت 
الأدوات؛ ويكفي المنع» وتوجيهه: 

الوجه الثاني: نّا قدمنا دلالة النص والإجماع على أن مسمى اليمين في 
الشرع واللغة أعم مماذكره. 

نصا 

قوله: (وأما التعليق فليس فيه شيءٌ من ذلك. نعم؛ في التعليق على وجه 
اللجاج والغضب حيث يكون المشروط التزام |٠٠۲1‏ ب)[أمر]) د شبةٴ من 
اليمين لما بينهما من الاشتراك في الالتزام - كما قدمنا-» فسميت يميا لذلك 
على وجه التحوّز لا على سبيل الحقيقة)"'. 

والجواب عن هذامن وجوه: 

أحدها: أن قال قد الت افدر مشا بين القَسّم بأدواته وبين 
لتعليق المسمى بنذر اللجاج والغضب» وَسَلَمْتَ أن هذا يسمى يمينا ثم 


اذعيتَ ار هذا مجاز. 


(1) ما بين معقوفتين من «التحقيق)» وليست في الأصل. 

(۲) «التحقيق» /٤۷(‏ أ). 

رامات 
AA‏ 


ومعلوء أَدٌ اللفظ إذا جُولَ حقيقة في ذلك المعنى المشترك سَلِمْتا من 
المجاز والاشتراك اللفظي اللذين' هما على خلاف الأصل» وكان اللفظ 
متواطتًا حقيقة في ذلك المعنى العام المشترك اشتراكًا معنويًاء ولا ريب أن 
التواطؤ خير من الاشتراك اللفظي والمجازء فيكون جعله حقيقة في القَدذرٍ 
المشترك أولى من جعله مجاراء وذلك المعنى المشترك موجود في الحلف 
بالطلاق والعتاق= فيكون مسكًى اليمين حقيقة في ذلك كلّو؛ وهو 
المطلوب. 

الوجه الثاني: أن أصحاب رسول الله اة الذين درل القرآن بلغتهم سموا 
هذه التعليقات أيمانًا وأدخلوها في الآية» لم يثبتوا الحكم فيها بمجرد 
القياس كما زعمه - فعَلِم أنها يمين في لغتهم» داخلة في اسم اليمين 
المذكور في كتاب الله - تعالى -» و جمهور العلماء اتبعوهم» وهو مذهب 
الشافعي وأحمد وغير هماء وَنَصوا على أن هذه التعليقات من معاني الأيمان 
لا من معاني النذور. 

الثالث: أذ القذرَ المشترك الذي به جُعلت هذه أيمانًا: إما في الاسم 
والحكم» وإما في الحكم= ليس هو كون المشروط التزام م مر - كما يدّعِبه 
ا الوص تر رها الى د جردي ر اا ا 
المشروط فيه التزام أمرء [إ]"“ لا فرق في كون المشروط الذي هو الجزاء 
التزام أَمْر بين أن يقول: إن شفى الله مريضي فعليّ الح وبين أن يقول: ِن 


سافرت معكم فعلى الحج. في كلا التعليقين عَلّىّ التزام الحجّ» ومع هذا 


(1) في الأصل: (الذين)ء والصواب ما أثبت. 
© اة فان 


AAO 


فالأول نذرٌ لازمٌ» والثاني يمين مكفرة. 

فعَلِمَ أن الذي به صار ذلك التعليق يمينا مكفرة ليس هو الالتزام 
الموجود في النذر اللازم» بل هو معنىً أاخر» وهو قصد اليمين الذي هو 
تعلیقه لمر یکره لزومه له وَإن وجد الشرط, فإن هذا المعنى /٠٠۳[‏ أ] منتف 
في نذر التبرر وهو موجود في اليمين؛ فعلم [أن تعليقه كان يمينا مكفرة 
لهذا]"» لا لكون المعلّق التزامًا("؛ وهذا المعنى موجودٌ في تعليق الطلاق 
والعتاق على وجه اليمین» فإنه عَلْیَ ما يكره لزومه له رَإِن جد الشرط فيكون 

الرابع: أن نذر اللجاج والغخضب قد أجزأت فيه الكفارة قن کایت 
الكفارة وجبت فيه وليس بيمين بل لمشابهة اليمين؛ لزم من هذا أن 
تجزئ الكفارة فيما أشبه اليمين وإن لم يسم يميناء ولا بد أن يكون الشبه في 
المعنى الذي لأجله وجبت الكفارة» وقد بيا أن ذلك ليس هو كون المعلق 
التزامًاء بل كون المعلق آمرًا يكره لزومه له» وهذا موجود في تعليق الطلاق 
والعتاق على وجه اليمين» فيلزم إجزاء الكفارة فيه. 

الخامس: أن الالتزام مو جود س جميع العقود؛ ار تیار التزام وفاء 
دين المدين مع بقائه عليه وليس هو يميناء والبائع التزم تسليم المبيع» 
والمشتري التزم تسليم الثمن؛ فلو كان المسوغ للتكفير هو الالتزام= لكان 


)۱( العبارة في الأصل هكذا: (فالأول يمين مكفرةء والثاني نذر لازم) وهو سبق قلم. 
9 ل ا( کان ا بام اا ورل الراب اف 
(۳) انظر ما تقدم ( ص٩٦‏ وما بعدها). 
(€) ف الاأصل لاب )رتل الصر ااب 

AAT“ 


كل ملتزم تجزئه الكفارة ولا يلزمه ما التزمه ! وهذا لا يقوله مسلم» بل ولا 
عاقل. 

قَعْلِمَ أن دعوى المدعي أن المعنى الموجب للكفارة هو الالتزام» وهو 
موجود في نذر اللجاج والغضب= كلام من لم يعرف لا مسمى لفظ اليمين 
ولا المعنى الموجب للكفارة» فكان كلامه في الأيمان كلام من لا يعرف 
دلالة الأدلة الشرعية عليهاء لا دلالة النصوص الظاهرة ولا المعاني الباطنةء 
فلا يعرف معنى اليمين في اللغة والشرع» ولا المعنى الموجب لتكفيرها 
وم لم يعرف هذا= كان كلامه في القضية المعينة هل هي يمين مكفرة أو 
غير مكفرة أو ملحقة باليمين المكفرة= كلامًا بلا علم» وَحَسْبٌ المجيب أن 
بين أن كلام هذا المعارض كلام بلا علم. 


. AAY 


فصل 

قال: (وللعلماء فی مو جبها آقوال: 

قيل: الوفاء بما نذر؛ وهو مروي عن ابن عمر روتء وعشمان البتي» 
وأحد أقوال الشافعى نقله ابن المنذر عنه. 

وعن ابن عمر مطلقا؛ ورواه معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر 
في رجل جَعَلَ ماله في سبیل الله إن لم يفعا کذاء ثم حتت قال ل 
في سبیل الله وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك /۲٥۳[‏ ب] أيضا. 

وقيل: لا شىء عليه؛ روي ذلك عن: الشعبى والحارث العكلى و حماد 
والحكم في اليمين بالصدقة والهدي» وكذلك عن ابن أبى ليلى فى الصدقةء 
وعن عطاء وطاووس على خلاف عنهماء وهوّلاء يقولون بشمول الآية له. 

وقيل: بالتخيير" بين الوفاء بما نذره وبين الكفارة؛ وهو أشهر أقوال 
الشافعي عند العراقيين من أصحابه» وهو الذي يقوم الدليل عليه - كما 
سنشير إلى ذلك -» والقائل بهذا- أيصًا- يمنع شمول الآية [له]" مطلقًا. 

وقیل: الكفارة؛ وهو قول مشهور للشافعي» ر خفاغا م أصحابه» 
وهو مروي عن“ عمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. 


(1) في الأصل: (قاله)ء والمثبت من «التحقيق». 

)۲( ف الاضا: (التخير)» والمثبت من «التحقيق». 

(۳) ما بين المعقوفتين من «التحقيق». 

)٤(‏ هنا في الاضل ریاد 7ابن )ولت في «التحقيق»» والظاهر أنها مقحمة. 
AAA‏ 


قال الشافعى فى المختصر': ولو قال: مالى فى سبيل الله أو صدقة 
على معانى الأيمان. فمذهب” ' عائشة وعدد من أصحاب رسول الله كيا 
وعطاء» والقياس أ عليه كفارة ا ) 


قال: ومن حنث في المشي إلى بیت الله - عز وجل - ففيه قولان: 

احدهما: قول عطاء كفارة يمين» ومذهبه أن أعمال البر لأ تكون إلا بما 
فَرَض الله» أو تبررًا یراد به الله. 

قال الشافعي: التبرر أن يقول: لله على إن شفاني الله أن أحجٌ له نذرًاء فأما 
إن لم أقضك حقك فعلىٌ المشىٌ إلى بيت الله؛ فهذا من معاني الأيمان لا 
معاني النذور“. 


قال المزني: قد َم بأنه قول عدو من أصحاب النبي كل 
[والقياس]ء وقد قال في غير هذا الموضع: لو قال: لله على تَذرٌ حج إن شاء 
فلان اء لم يكن عليه شيء» إنما النذر ما أريد به الله» ليس على معاني 
المعلق» والشائى غير الناذر. 

والقائلون بهذا لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية عليه لفظًاء بل 
بالقياس)'. 


(۱) مختصر المزني (ص ۳۹۰). 

(۲) في الأصل: (فذهب)ء والمثبت من «التحقيق» ومختصر المزني. 
(۳) ما بين المعقوفتين من مختصر المزني. 

() في الأصل: (النذر)» والمثبت من «التحقيق» ومختصر المزني. 
(۵) (ص ۳۹۰). 

(1) «التحقيق» /٤۷(‏ آ-ب). 


AA 


والجواب من وجوه: 

أحدها: أن الأقوال للسلف ثلاثة فقط؛ إمّا لزوم ما التزمه» وما إجزاء 
التكفير» وإما أنه لا شىء عليه» و جمهور السلف على إجزاء الكفارة. 

والقائلون بإجزاء الكفارة يقولون: إذافعل ما نذره لم يكن عليه شيء 
أخر» وهو معنى قول مَنْ يخيّره بين الوفاء وبين التكفير» وقد ذكر الإمام 
أحمد بن حنبل إجماعً الناس على أنه إذا فعل المنذور لم يكن عليه /٠٠٢[‏ أ[ 
شيء آخر» وَإن كان قد حكِيٌ القول بتعين الكفارة رواية عنه» وقول للشافعي 
اختاره طائفة من الخراسانيين. قال أحمد:[...]. 

الثاني: أن هذا المعترض ظن أن مَنْ قال بالتخيير لا يحتح بالآية» وم 
قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية عليه لفظًا بل 
بالقياس؛ وهذا الكلام فيه غلطٌ عظيمٌ على السلف والعلماء من أربعة أوجه: 

من جهة أن أصحاب القول الأول لم يحتجوا بالآية لعدم دلالة الآية على 
ذلك» وَأن أصحاب القول الثاني وإن أمكن أن يحتجوا بالآية فلا يلزم ذلك 


سرا 
. 


بل یمکن أن يكون معتمدهم القياس» ثم أخذ يُصَعّفٌ حجَةَ هذا القول لته 
أن مَنْ جعل هذا يمينا مكفرة واحتج بالآية لا" حجة له» ومن جهة َه أنه إذا 
كانت الحجة في الكفارة هو القياس؛ فالجامع هو: الالتزام» وهو منتف في 
الحلف بالطلاق» وفي هذا الكلام من سوء الفهم وقلة المعرفة مايطول 
وصفة» لكن يُذكر ما يتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية وأدلتها. 
)١(‏ بياض في الأصل مقدار ثلاثة أسطر تقريًا. 
(۲) في الأصل: (لِيْظَنَ). ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) في الأصل: (ولا)ء ولعل الصواب حذف الواوء أو تكون «فلا». 

۸۹۰ 


وأنا أعذر المعترض وأمثاله في کثير مما يقولونه» لأن مَنْ هو أكبر منهم 
علط في مواضع» وهم زادوا و في الغلط؛ فتضاعف الغلط وضعفت معرفتهم 
N O‏ 

وهو وإِنْ كان قد غلط في هذه المواضع فقد أصاب وأحسن في قوله: 
(على أن هذا القول بالتحرير الذي يقوله المتأخرون- وهو: أن الواجب 
الكفارة عينًا بحيث لو أنى بالذي التزمه لا يكفي - لست أعرف الآن دليلا 
عليه» لامن خبر ولا من نظر)'؛ فان هذا القول في غاية الضعف» وقد 
أحسن في بل هو حلاف الإجماع الذي حكا الإمام أحمد» مع 
تحري أحمد في حكاية الإجماع» وَرَدّهِ على مَنْ يجزم بالا جماع» وَأمْرِوِ له 
بان يقول: ما أعلم خلافا. 

ر 8 فا اعد ضار جا الب ااا ب ا ا 
على تقدير نصرة هذا القول الساقط الشاذ المخالف لإجماع السلف= ظن 
كاذب» بل أا أسَلَمٌ حَطَاً هذا القول وأجزم به» مع الجزم بأن هذه يمين 
مكفرة؛ فصار قياسًا. 

وسبب الاشتباه في ذلك: أن التعليق القَسّمي كقوله: إن لم أفرق بينك 
وبين امرأتك فمالي هدي وكل مملوك لي حر وأنايومًا يهودية ويومًا 
نصرانية ونحو ذلك وقوله: :إن فعلت كذا فعلىّ الحج ونحو ذلك= a‏ 
بكون حانًا الحنث الموجب للكفارة إذا وجد الشرط دون الجزاء فإ 
كلامه تضمن لزوم الجزاء عند الشرط فإن وج الشرط والجزاء لم يكن قد 
(۱) «التحقيق» /٤۷(‏ ب)» وسيعيد نقله المجيب مع ما بعده في الفصل التا لي. 

(۲) أول الكلمة غير واضح» وقدرتها بما أثبت. 
۸۹۱ 


خالف عقَدَه وإن لم يوجد لا الشرط ولا الجزاء لم يكن قد خالف عقده 
وأما إذا وجد الشرط دون الجزاء فقد خالف عقده؛ فلزمته الكفارة. 

لحنت الم جب للكفارة ع اهو مالفا غفلو ن جود الط دون 
الجزاء» لكن هو إذا قال: إن فعلت كذا فعلى الحج؛ فمقصوده: منع نفسة من 
الفعل وجَعْل الحج لازمًا له إذافعل لئلا يفعل» فإذا وجد الفعل فقد يُسمى 
حانثا كما يسمى حانثا إذا حلف ألا يفعل وفعل» ولكن إذا وجد الفعل وَفْدّرَ مع 
ذلك آنه َج فقد وفی بموجب عقده فلم یحنث ولیس عليه شیء آخر» ولکن 
هو إذا فعل جاء يستفتي لينظر أيلزمه الحج أم لا يلزمه؟ 

فظن هؤلاء المتأخرون الغالطون المخالفون لإجماع السلف أنه بالفعل 
صار حانثًا الحنث الموجب للكفارة فألزموه الكفارة عينّاء وَظًََ هذا 
المعترض الغالط أن قول هؤلاء هو قول الصحابة والتابعين الذين أفتوا 


چپ سر ر او سو 


وحمد بن حنبل وغیرهماء وهم یفتون بالکفارة» ولو َل ماعَلَمَهُ لم یکن 
عليه شيء آخر بلا ريب» وهكذا نَمل عنهم عامة العلماء من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهم مثل: أبي حامد الإسفراييني الذي يعتمد على نقله 
فإنه قال: (وعندنا أنه مخيّر بين أن يفي بما نذره أو يگفر کفارة یمین» وبه قال: 
عمر وأبن عمر وابن /٠٠٠[‏ آ] عباس وعائشة وحفصة وزينب بنت أم سلمة 
ربيبة النبي ية ومن التابعين عطاء وطاووس والحسن» ومن الفقهاء 
أبو عبيد وأحمد وإسحاق وأبو ثور). 


۸4۲ 


والصحابة رلته أفقوه بالكفارة لا لأنه إذافعل ماالتزمه لزمته 
الكفارة أيضًاء بل أمروه أن يكفر ولا يحتاج مع ذلك إلى فعل ما التزمه» لأنه 
ليس له قصد في فعله» وإنما كان يفعله إذا كان واجبًا عليه» فإذا لم يكن 
واجبًا عليه بل تجزئه کفارة یمین فلا داعي له إلى فعله» وقد ینهی - آيضا- 
عن فعله لما عليه في ذلك من الضرر» لأنه ليس له في ذلك نية خالصةء كما 
يُنهى الإنسان عن فعل ما يضره وعن سائر آفعال القرب التي يفعلها بلا نية 
خالصة لله -عز وجل » وكماينهى عن أن يفعل ما حَلْفَ عليه إذا حلف 
ليفعلنٌ محرمًاء أو ليفعلنٌّ فعلا يضره» أو ليفعلنٌ قربة من القرب على وجه 
المباهاة والمراءاة ونحو ذلك. 

فلو حلف ليحن رياءٌ وسمعة» أو لَيْخْرجَنٌ ماله كله ويدع نفسه وعياله 
محتاجين= نهي عن فعل ذلك وَأَمرَ أن يکفر يمينه» ون کان لو فعل ذلك م 
تجب عليه كفارة بقوله: إن فعلتٌ كذا فعليًّ الحج؛ غايتة: أن يكون بمنزلة 
قوله: إن فعلت كذافواله لأحجِنٌ ثلاثين E ay‏ 
ولأصيرن يهوديًا ونصرانيًا ولأطلقنٌ نسائي» وهو لو فعله وَحَجّ لم يكن عليه 
كفارة» لكن لو فعله لقيل له: كفْز يمينك ولا كُح ثلاثين حجة ولا تخرج 
مالك ولا تفر ولا تلق نساءك ثم لو فعل ذلك لم يكن عليه كفارة؛ 
فالإلزام بالكفارة مع كونه فعل ما التزمه قول ضعيفٌ جدا. 

وهؤلاء سمعوا ما ذكره الشافعي ونقله عن السلف من أنهم جعلوا هذا 
ا وق اتم العا تن لار ةو لر قعل ما اله 
وليس كذلك» بل هذا كما لو قال: إن فعلت فوالله لأفعلنٌ كذا وكذاء فإنه 


(1) في الأصل: (مجرد)» والصواب ما أثبتٌ. 
A4۳‏ 


يقال: هذه يمين مكفرةء فإذا فعَل ذلك الفعل أجزأته كفارة يمين» ولا يحتاج 
أن يفعل الفعل الثانى الذي التزمه» بل بُنهى عنه إذا كان محرمًا أو مكروهًاء 
ومع ذلك فلو فعله لم تجب عليه الكفارة. 

لكن بعض الناس يقول: مَنْ حَلَفَّ ليفعلر معصية فعليه الكفارة 
[۲۰۰/ ب] وإن" فعلها؛ وهذا یشبه قول هؤلاء» وپازائه قول مَنْ يقول: مر 
حَلَّفَ على طاعة لا يفعلها فكفارتها أن يفعلهاء وهذه أقوال ضعيفة. 

فإن الكفارة وَجَبَّْ لما فى الحنث مِنْ هَْكٍ حَرْمَة اليمين» وإذا قعل 
المعصية استحق عليها عقوبة أخرى» وإذا فعل الطاعة كان له عليها ثواب 
غير ما يستحقه بكفارة اليمين؛ قال النبي بل: «مَنْ حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منهاء فليأتِ الذي هو خير» وليْكَمْرٌ عن يمينه»"' فَأَمَرَ بالكفارة 
مع كون الحلث خيرًا من الإصرار على اليمين؛ ف كرو ال ا 
طاعة لا يُسْقِط اليمين بل يجب مع الحنث» وإذا لم يحنث فلا كفارة عليه 
إن كان عاصيًا مستحقا للذم والعقاب بفعل المعصية التي التزمها لا 
با لحنث» وإلا فإذا حَلَفَ على یمین تضمنت تَر واج أو فعل محرم= کان 
ينبغي على هذا القول أن تج عة اكان لاسرا ف لرا ا 
المحرم» أو لم يفعل الواجب ولم يترك المحرم والنبي ييه قال: «فليأتِ 
الذي هو خير» ولیکفر عن یمینه)» وقال: «آن يلج" أحدهم يمينَة انم له عند 


(1) غير واضحة في الأصل؛ وقدرتها بما أثبتٌ. 

)۲( تقدم تخر يجه في (ص‌٣۲۱).‏ 

(۳) في الأصل: (إن بَح)ء والصواب ما أثبت. 
A۹‏ 


الله من أن يُعطى الكفارة التي فرض الله عليه». 

وإذا عرف هذا؛ فمن قال: يخير بين الوفاء بما نذر وبين الكفارة» فهذا 
أرادوا به إذا وجد الشرط, فإنه - حيتغذ - يخير بين أن يفعل الجزاء الذي 
جعله لازمًاء وحینځل فلا یکون قد حنث» فلا یلزمه كفارة یمین. وبين ألا 
یفعله فیکون قد حنث فیلزم كفارة یمین» لکن مِنْ هؤلاء مَنْ يقول: هذا أَحَدً 
کاس الخو وتاس لار وجل ال اع عا 

وحققة الأمر أنه لأ نكرن خانًا الحنث الموجب للكفارة إلا إذاوجد 
الشرط ولم يوجد الجزاء فالتخيير هو تخييرٌ بين مخالفة عَقَِهِ والوفاء به 
كما يُخيّر في غير هذه اليمين بين البرٌ والحنث» وهذا التخيير إنما يشرَع إذا 
کان فِعْلٌ الجزاء مباځاء فأما مع کونه مكروما أو محرمًا فلا يخير. 

ومن قال تجب الكفارةٌ عينَا؛ فلو كَهْمَ أن الكفارة إنما تجب عينًا عند 
الحنث الذي هو وجود الشرط وعدم وجود الجزاء= لكان قد أحسن» لكن 
ظرٴ ذلك هو مجرد وجود الشرط. /٠٠١٠[‏ آ] فجَعّل الكفارة تلزمه وإن فعل ما 
التزمه بُظْهْرٌ فسا قولِه ومخالفته للأصول والنصوص" بل ومخالفته 
لإجماع السلف» كما ذكره الإمام أحمد. 


الوجه الثالث: أن نقول: الصحابة و جمهور التابعين الذي قالوا بإجزاء 


)۱( أخرجه البخاري »)11۲١(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» 
ولفظه: «والله لأن يلح أحدكم بيمينه في آهله» آثم له عند الله من أن يعطي کفارته التي 
افترض الله علیه». 

(۲) بعدها في الأصل: (بل ومخالفته للأصول والنصوص)» وهذا تكرار. 

A4۹0 


الكفارة في ذلك؛ إمًا أن تكون حجتهم شمول الآية لهذا التعليق» وإما 
القياس على اليمين؛ وعلى التقديرين فقد أثبتوا الكفارة بالقدر المشترك. 
وجعلوا ذلك مناط وجوب التكفير. 

والقذرٌ المشترك ليس هو الالتزام - كماتقدم بل هو لزوم مايكره 
لزومه عند الحنث» وهذا المعنى موجود في تعليتق الطلاق والعتاق إذا أريد 
به اليمين» فيلزم أن يجزئ في ذلك كفارة يمين» عملا بالمعنى المشترك 
الذي هو عِلّة الحكم في الأصل» أو باللفظ العام الشامل فإنه لبد من 
شمول اللفظ أو“ من شمول المعنى. 

الوجه الرابع: أن كلام الصحابة ينعار الذين أفتوا في ذلك بكفارة 
يمين وكلام التابعين وسائر العلماء ء الذين وافقهم= OEE‏ 
مكفرة عندهم» يشملها لفظ اليمين ومعناه؛ فالحكم فيها ثابت بالعموء 
وبالقياس» بالعموم اللفظي والمعنوي. 

وهذا موجود في تعليق الطلاق والعتاق إذا قصد به اليمين» فن 
الصحابة يقولون: مز یمینك ھذہ یمین مُکَمرَةٗ۔ کما تقدم ذکر ألفاظھم س 
لم يقل أحد منهم: هذه مثل اليمين» بل سَمَومًا يمينا وأوجبوا فيها ما يجب 
في اليمين» ولم يقل أحد منهم إنها ليست يميتًا. 

RSRS 


0ال ال الاد 
^۸۹٦‏ 


فصل 
قال المعترض؛ 
(على أن هذا القول بالتحرير الذي يقوله المتأخرون» وهو أن الواجب 
الكفارةٌ عيًا بحيث لو أتى بالذي التزمه لا يكفي= لست أعرف الآن دليلا 
عليه لا من خبر ولا من نظر). 


فيقال : قد أحسن المعترض في هذا وأصاب» ومرادهم بإيجاب الكفارة 
عيتا إذا وجد الشرط وإن فعل ما التزمه» وأما إذا وجدالشرط ولم يوجد 
الجزاء فإنه تجب الكفارة عيتا بلا ريب» لكن إيجابها مع فعل ما التزمه= هر 
القول المبتدع الضعيف الذي لا حجة له. 

ثم قال: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله 4لا: «كفارة النذر كفارة 
[1/ ب] يمين" قال: فقد تأملت معنى هذا الحديث» والذي فهمته"' منه: 
تبيين" كفارة النذر كما بين الله كفارة اليمين في کتابه العزیزء ولم لم يقتض 
ذلك إيجاب كفارة اليمين مطلقاء بل بشرط مخالفتها والحنث فيها- كذلك لا 
يقتضى هذا وجوب كفارة النذر مطلقًاء بل بشرط ألا يفي به وَمَنْ فى به فقد 
أتى بمقتضى التزامه» فهو بمنزلة ما لو بر في يمينه فلا بحتاج إلى تكفير» وكيف 
یقال: إنه إذا آتی بالمنذور لایکفی» ویقول له: لاتأات به بل گفر؟! والله - 
تعالى - قد مَدَحَ على الوفاء بالنذر؛ فهذا ما أشرنا إليه من جهة النظر. 


)۱( تقدم تخر يجه في (ص۲٩).‏ 

(۲) في الأصل: (فهمت)» والمثبت من «التحقيق». 

(۳) في الأصل: (يبين)ء والمثبت من «التحقيق». 
۸4۷ 


قال(1): فإن قلتَ: [هذا عند عند القائلين بوجوب الكفارة عينا ليس بنذر 


قلت :]۲)۲ فیبطل احتجاجهم عليه بقوله: «(كفارة النذر كفارة ت 
فإنه جعله نذرّا» و جمهور الأصحاب [حملوا] هذاالحديث على نذر 
اللجاج الذي نحن نتكلم فيه» ولا دليل لهم على الكفارة فيه غيره)““. 


فيقال: ما ذكره هنا هو من أحسن كلامه» وأجود ما ذكره مع احتياجه إلى 
تتمة وبيان؛ فيقال: آما دعوى من ادعى أن مراد النبي بي بقوله: «كفارة النذر 
كفارة يمين» ليس إلا الحلف بالنذر الذي يسميه بعض الناس نذراللجاج 
والغضب؛ ففي غاية الضعف؛ ولهذا لم يعْرّف هذا القول عن أحدِ من السلف» 
ولا قاله الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا أمثالهما من الأئمة الذين جعلوا في 
نذر اللجاج والغضب كفارةً يمين» لكن هو قول طائفة من المتأخري. ) 


وذلك أن قوله: : (كفارة النذر كفارة يمين اسم جنس مُعَرّفي بالألف 
واللام» فيجب أن يكون عامًا في النذرء ولم يتقدم لذ معهود ينصرف الكلاء 


(1) القائل هو: السبكي. 

(۲) ما بين المعقوفتين من «التحقيق)» وهو ساقط من الأصل. 

(۳) تقدم تخریجه في (ص۲٩).‏ 

.)۹٠۲ص( ما بين المعقوفتين من «التحقيق)» وسيذكرها المجيب فى‎ )٤( 

۰ ب).‎ /٤۷( «التحقيق)‎ )٥( 

(0) ولا تعارض أقوال المتأخرين من الفقهاء بأقوال السلف. 
انظر: جامع المسائل »))٠١١ /۸( )٤١١ ٠٤١١ /١( )۲١١ /٤(‏ الفتاوى العراقية 
VED)‏ 
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واااافيراء أده جن اذ رار ومين هن اللو أذ الكاة 
في النذر واليمين لا تجب مع الوفاء» وقوله بياة: «كفارة النذر كفارة 
يمين لا يقتضي وجوب الكفارة مطلقاء بل ولا إباحتها مطلقاء بل يقتضي ان 
الى الا هرا كر لي فت ار الرت كار الي 

وقوله تعالى: « ذلك مره أيَميْكيّ € [الماندة:۸۹] قال بععمض 
الناس": مراده: ذلك كفارة أيمانكم إذا حنشتم. ولا تحتاج الآية إلى 
إضمار» فإنه لیس |٠٠١۷‏ آ] في قوله: # ذلك كمرة ا منک € إ یجاب 
الكفارة بمجرد اليمين حتى يحتاج أن نضمر الحنث الذي به تجب الكفارة 
ال ل فل اه اة الین انال مال کرلک 
راڪم ما عفدم الین مرن € [المائدة: ]۸٩‏ فهذه الكفارة هي كفارة 
عقد اليمين. كما يقال: كفارة الظهار؛ ومعلوم أنها إنما تجب إذا عاد إلى ما 
قال. ويقال: جزاءٌ الصيد؛ ومعلومٌ أنه إنما يجب إذا قَتَلَه. ويقال: فدية الأذى؛ 
ومعلومٌ نها لا تجب بنفس الأذى بل بالحلق» ومثل هذا كثير. 


ومثله قوله تعالی في الآية الأحرى: قد وض الله لک حل يمک 4 
[التحريم: ]١‏ وهي الكفارة» لكن سماها َة لأنها تحل عقد اليمين» وسماها 


.)٥٠١ /۲( دلالة الألفاظ عند شيخ الإسلام‎ )١( 

(۲) في الأصل زيادة: (إلا)» والصواب حذفها. 

(۳) هو أبو ثور؛ كما تقدم في (ص۷). 

)٤(‏ و : (حلفتم)ء والصواب ما أثبت ثبت. کما تقدم مرارّاء وما سيأتي قريبًا. 
۸4۹^ 


كفارة لمحوها ما انعقد سببه من الإأثم» والكفارات جعلها الله ماحية. 


ر ص سے سے سے ور سم 


وهذاکقوله تعالی: فمن کات منم میس أ أو عل سر فده مِن 
يام أ [البقرة: 1۱۸١‏ فالمراد: أن ذلك يجزئه» وقد علم أنه إنما يجب إِذا 
أفطر»ء ونظائره متعددة. 

فقوله 4: «كفارة النذر كفارة يمين»' بيان لكون النذر كفارتة كفارة 
يمين» ثم قد ثبت بالنص والاإ جماع آنه يجب الوفاء بالنذرء فإذا لم يوف به 
اا ی ای ی ی 
السلف وهو مذهب أحمد وغيره. 

ولهذا قال عقبة بن عامر - راوي الحديث -: النذر حَلمَة". وقال عمر 
وابن عباس وجابر وغيرهم رعَتهر: النذر يمين . 

فنذر اللجاج والغخضب لم يسمه أَحَدّ من الصحابة نذرّاء» بل هو عندهم 
يمين من الأيمان» ولكن بعض الناس سماه نذر اللجاج والغضب تسمية 
بعيدة لكون صورته صورة النذر وَإن لم يكن نذرًاء فإنه التزم ماعَلْقَةٌ على 
تقدير الشرط» لکن مع كراهته للزومه؟ له. 

ومثله تسمية الحالف بالطلاق والعتاق مُطلمًا ومعتقًاء وتسمية الحالف 
بالظهار والحرام مظاهرًا و محرمًاء فيقال: صلی إِنْ فعل كذا» وظاهر إن فعل 


(۱) تقدم تخریجه في (ص۲٩).‏ 

)۲( تقدم تخر يجه في (ص۱۱۸). 

.)۱ ٤٩۳ تقدم تخر يجه في ( ص‎ (TT) 

(4) في الأصل: (المذمومة)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۰۰ 


کذاء ونذر إن فعل کذا؛ أي: جَعَلَ [۲۷/ ب] ذلك لازمًا له إن فعل كذاء ون 
کان کارهًا للزومه لم يقصد أن يلزمه سواء فعل أو لم يفعل. 

وإذا كان كذلك؛ فدلالة الحديث على هذا: إما أن يكون بشمول اللفظ 
له لکونه نذرًا» فيدخل في العموم مع شرط آخر» وهو أنه ذز لم يجب الوفاء 
به» ويشاركه في هذا كل نذر لم يجب الوفاء به كنذر المعصية والمباح 
قرفا 

وأما تخصيص هذا بالحديث دون تلك» مع أن تلك نذر حقيقة وهذا 
قصده النذر= فبعيدٌ جدًاء ويحتاج حينئزٍ [أنْ]' يبين أنه لا يجب الوفاء به 
بكون قصده اليمين لم يقصد أن يلتزم لله طاعة. 

وإما أن يكون نُكُولَةُ دل على أن كفارة النذر كفارة يمين؛ فَعْلِمَ أنه لا ُد 
من الوفاء أو التكفير» لا يجوز أن يخلو منهما كقول مَنْ قال: لا شيء في نذر 
اللجاج والغضب كما في سائر النذورء ولابُدٌ مع ذلك أن يقال: لا يجب 
الات لرن تفت لين 

وإما أن يقال: لما قال: «كفارة النذر كفارة اليمين» عَلِمَ أن الموجب 
للكفارة قذرّ مشترل بين النذر واليمين» سواء جيل مسمى النذر نوعامن 
مسمى اليمين» أو جل نظيرّ المسمى اليمين» وإذا كان المشترك موجبًا 
للكفارة وقد عَلِمَ أن مَنْ قَصَدَ التقرب إلى الله فهو ناذر يلزمه الوفاء» فان 
َحَدَرَ فعليه الكفارة رَمَنْ قصد الح والمنع فهو حالف يجوز له الحنث 
مع قدرته على الوفاء. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


وهذا الحالف بالنذر قَصده قَصْدٌ الحالف لا قَصدٌ الناذر» فتجزئه كفارة 
يمين كما تجزئ سائر الحالفين إذا حنث فلم يفعل ما التزمه من الجزاء» وأما 
إذا فعَل ما التزمه من الجزاء فلم يحنث فلا كفارة عليه» بل فَعَلَ ما التزمه وَإِنْ 
کان لم یلتزمه لله بل نذره لیحلف به لا لیتقرب به لی الله» کما لو قَصَدَ بالنذر 
لن فل ان قول غل اناف فلا وتخودلك: فان هنا تارات 
فعليه كفارة یمین . 

ففي الجملة؛ الاحتجاج بهذا الحديث على مسألة نذر اللجاج والغضب 
لايمكن مع القول بتخصيص أن الحديث لم يرد به إلا هذه المسألةء ولا 
يمكن الاحتجاج به عليها مع دلالتها على غيرها إلا بمقدمة أآخرى لا بمجرد 
ظاهر الحديث. 

راما قول هذا امرض أن جمهرر الأضصحاب حمر ا هذا | لخدرة 
على نذر اللجاج» ولا دليل لهم على الكفارة فيه /۲٠۸[‏ أ] غيره؛ فليس الأمر 


چپ اسر سے ای سرو 


الحديث. 
فاحتج أبو حامد اللإسفراييني ومن وافقه بقوله كلا: «كفارة النذر كفارة 
یمین )'. قال آبو جامد ( ولم ری ین دارو نره نهو غل ره 


قال: (ولأنه إجماع روي عن ستو من الصحابة ذكرناهم» فأما الأربعة 


(۲) لم أجد من نقل كلام أبي حامد هذا. 


۹۲ 


فقد صرحوا وهم: عمر وعائشة وحفصة وزينب ريوًكته واثنان اختلفت 
الرواية عنهم وهما: ابن عمر وابن عباس رایع لان اتن غاس رونت 
عنه روايتان: إحداهما بتكفيرهاء والأخرى مثل قول ربيعة. وابن عمرعنه 
ثلاث روایات. 

فإمًا أن نقول: قد تعارضت تلك الروايات عنهم وسقطت جملة» حتى 
ارول اروا الي في فول غر ههام الجا فة على الوا 
التي تخالفهاء لأن وفاق غيرهما يعضد ما روي عنهما مثل ذلك). 

والماوردي ذکر نحو ما ذکره أبو حامد» فقال': (ولأنه بانتشاره عن 
سبعة من الصحابة ولم يظهر خلافهم= إجماع)ء وذكر الستة وزاد أم سلمة 

والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وغير هما ذكروا ما ذكروه من الآثار 
عن الصحابة» وذكروا آثارًا" أخر عنهم في أن النذر يمين» فإنهم يقولون 
بهذا وبهذا. 

قال القاضي أبو يعلى ": (وهذاإجماعٌ الصحابة؛ حديث عمر من 
مالی في رتاج الكعبة. فقال عمر 56: إن الكعبة لغنية عن مالك كَفْرٌ 


.)٤٥۸ /۱١( في الحاوي‎ )1( 

(۲) في الأصل: (آثاز). 

)۳( نر جد هلا اقل فیما بین بدي من کنب آبي بعلی» ولعله من اتعلبقة اليرت حیت 
e‏ 


۳ 


ولا نذر في معصية الرب» ولا قطيعة رحم» ولا فيما لا تملك)'). 
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وذكر حديث ليلى بنت العجماء التي قالت: (إن لم أفرّق بينك وبين 
امرأتك» فكل مملوك لي حر ومالى هدي» وأنايومًا يهودية ويومًا 
نصرانية). وَذَكَرَ الصحابة الذين أفتوها بكفارة يمين» كابن عمر ومن معه'. 
وقول ابن عباس في التي جعلت بُرْدَها عليها هديا إن لبسته» فقال ابن عباس: 
(لتکفر [۲۵۸/ ب] عن یمینها)(". 

وقول عائشة - أيضا - فيمن جَعَل ماله في ميزاب الكعبة قالت: (يكفر 


قال: (وروى بو إسحاق الشالنجي بإسناده عن منصور بن 
عبد الرحمن الحجبي» عن أمه» عن عائشة: مَنْ جعل ماله فى سبيل الله أو 
في رتاج الكعبة. قالت: يكفر يمينه)(. 


قال: وروى الشالنجي» عن محمد بن عبد الله السدوسي» عن ابن 


عباس : فی النذر كقارة ا 


(۱) قد تقدم تخریجه في (ص٦٦۳)‏ بلفظ مقارب. 
(۲) تقدم ذکره وتخریجه في (ص‌۲۰۹-۲۰۱). 
(۳( تقدم ذکره وتخریجه في (ص‌۹۳٣۲).‏ 

(€( تقدم تخریجه في ( ص ٣١أ۲۱).‏ 

.)٤ ٤١ص‎ ( تقدم تخریجه في‎ (٥) 

.)۱٤٤٩ص( تقدم تخریجه في‎ )٩( 


٤ 


e ET‏ کہ 
وروى - أيضصًا عن عقبة بن عامر قال: (النذر حَلمَة)(٠.‏ 


وروی - أيصًا - عن أبى الخير' قال: (نذرت أن أصوم بإيلياء رمضان» 
فشغلنو شيء فلم أصم» فسألت عقبة بن عامر رَوْعَنة فقال: إنما النذر 
حَلفة» كفر عن يمينك)". 

قال القاضى: (فجعل هذا مذهب ستة من الصحابة» ولايعرف لهم 
مخالف). 


(۱) تقدم تخریجه في (ص۱۱۸). 

(۲) كذا قرأتهاء وتحتمل غير ذلك» إلا أن مما جعلني أرَجُح ما أثبتُ أن من أشهر الرواة 
عن عقبة: أبو الخير مرد بن عبد الله اليز نى» وكان لا يفارقه. انظر: تهذيب الكمال 
(oV /Y¥)‏ ۰ 


(۳) تقدم تخریجه في (ص۱۱۸). 


فصل 

قال المعترض : 

(وتمام الكشف في هذه المسألة شيءٌ أذكره على سبيل النظر فيه» وهو 
أَنّ القائل: إِنْ فعلتٌ كذا فعلى عِنْقّ مثلا؛ تضمن كلامه أمرين: 

أحد هما: الامتناعٌ عن الفعل. والشاني: التزام العتق على تقدير الفعل» 
وتسمية هذا النوع نذرًا للمعنى الثاني لا للأولء لأن النذر هو الالتزام لا الحث 
أو المنع» ولهذا بُشترط' في ذلك أَنْ يكون قربة كما يشرط في المنذورء 
والمنذور ههنا هو الإعتاق» وتسميته نذرًا لذلك» وأما تسميته يميتًا فالأسبق 
إلى الفهم من كلام الفقهاء آنه لأجل المعنى الأول وهو الامتناع من الفعل» 
فكأنه حَلَفَ ألا يفعل ذلك الفعل» وبحتمل أن يقال: إل جهة اليمين فيه التزام 
الإعتاق لأ الحالفَ ملتزمٌ كما تقدم» فلذلك سمي يميلًاء والفقيه قديَرْدهذا 
الاحتمال في أول وَهْلّة ولكن ينبغي أَنْ يتمهل حتى ينظر فيه من جهات: 

أحدها: أن النبى َة قال: «كفارة النذر كفارة يمين»؛ ففى هذا إشارة إلى 
أنه أعطى ارخ انين والنذر إنما هو التزام الإعتاق لاالامتناع - كما 
تقدم آنا - فكذلك اليمين)"'. 

والجواب أنيقال: بعض ماذكره هنا بحث جيد» ومن جيد ماذكره 
المعترض وهو يؤيد قول المجيب؛ فان قولّة: إن كلامه تضمن شيئين: 
الامتناع عن الفعل» والتزام العتق على تقديره» وتسميتة نذرًا للمعنى الثاني لا 


(1) في الأصل: (يشرط)» والمثبت من «التحقيق». 
(۲) «التحقیق» /٤۷(‏ ب /٤۸4‏ أ). 


۹۰٦ 


۹7 آ] للأول= کلام صحیح. 


ثم قال: (وأما تسميته يمينا؛ فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء نه 
لأجل المعنى الأول» وهو الامتناع من الفعل» فكأنه حَلَفَ ألايفعل ذلك. 
قال: ويحتمل أن يقال: إن جهة اليمين فيه التزام الإعتاق لأن الحالف ملتزم 
كما تقدم ‏ فلذلك سمي یمیتا) إلى آخره. 

فيقال: أما كونه حالفًا لالتزام الإإعتاق - كماذكره وهو المعنى 
المشترك الذي علق به وجوب الكفارة؛ فهذا في غاية الفسادإِنْ لم يقرن 
بذلك التزام ما يكره لزومه له» لينفصل بذلك عن نذر التبرر» فإنه لو كان جهة 
اليمين كونه التزم الإعتاق لكان كل ملزم للإعتاق يمينا مكفرة» ونذر التبرر 
فيه التزام الإعتاق وهو واجب عليه» وهو قد عرف أن هذا القول مردود عند 
الفقهاء» فقال: (والفقيه قد يرد هذا الاحتمال» لكن ينبغي له أن يتمهل 
حتی ینظر فیه). 

فيقال: حقَيقة الأمر أن كلا من هذا النظر وهذا النظر يقتضى أن صاحبه 
ی ا ااك ت م اوا ج هو 
أخة ار ضاف الین ١‏ جر اد کن اله ال ھی رحدو کا 
قد يظنه بعض الفقهاء» وكما ألزمه المعترض للمجيب وبنى عليه عامة 
اعتراضه» وهو هنا اعترف بفساده» إذ لو كان الموجب لليمين كونه حاضّا 
ومانعًا لكان إذا قال: إن فعلت فلله على أن أطلقك؛ أي: فرالله لأطلقنك 
ااانا مهم ال ا معا ا اف 


(۱) في الأصل بزيادة: (عليه)ء وقد تقدمت العبارة في أول الفصل بدونها. 


۷ 


e جهة اليمين هو الترام‎ e 
الحنث أمرّا من الأمورء وإلا فمجرد قصد الحض والمنع ليس كافيًا في كونه‎ 
حالفاء إذ لو كان حالقا بذلك لکان کل مَس تَوَعَدَ حالما؛ کقوله تعالى: فس‎ 


و 2 رر 


یعَمَل يمال درو حيرا يره ) ومن يعَمَل ينمال درو شرا يره 
[الزلزلة: ۸-۷]» وقوله سبحانه: # من يعمل س٤ا‏ مجر بِ# [النساء: »]٠۲١‏ وقوله 
عر وجل -: ٭ ولت تولو يسبل وما یرک € 1 محمد: ۳۸] ونحو ذلك بل 
لا بد أن يلتزم عند الشرط مايّكره لزومه. 

فاليمين تتضمن هذه الصفات /٠٠۹[‏ ب] الثلاثة: الحض والمنع في 
الطلب» والتصديتق والتكذيب في الخبر» وتوكيد ذلك بالتزام مر من الأمور 
عند المخالفةء ولا بد أن يكون ذلك اللازم ممايكره لزومه له وإن وجد 
الحنث» TE E‏ 
وجوده على تقدير الحنث رَإِن کان مكروهًا بدون الحنث امتنع - حينئلٍ ان 
يكون مانعًا من الحنث. 

نإ ما یراد على تقدير الحنث ملائمٌ للحنث مناسبٌ له» بل هو موجب 
الحنث» ومقتضاه بمنزلة المعلول» والمعلول الموجب المقتضي لايكون 
مضادا منافيًا مانعًا من عليه وَسَبَّهِ وموجبه الذي يقصد المعلول إذاوجد» 
ولكن إذا كان الجزاء مكروها بتقدير الحنث يكرهه مع وجود الحنث= صار 
لزومه للحنث مانعًا من الحنث يقتضى التعليق وجوده إذا وجد الحنث» وهو 
مكروةٌ على هذا التقدير فتكون كراهة هذا اللازم موجبة لكراهة الملزوم 
والملزوم هو الحنث» فيبقى الحالف ممتنعًا بيمينه من الحنث» وأما إذا كان 


۹۰۸ 


مرادًا بتقدير الحنث امتنع أن يكون مانعًا من الحنث. 


ولهذا یکون الوعید مانعًا للمتوعدِ من الفعل» لأنه یکره ما توعد به بتقدير 
الفعل فيمنعه ذلك» وأما الذي توعده بالعقوبة فلا يكون الوعيد مانعاله من 
الفعل» فإنه لا يكره معاقبة المخالف له الذي توعده» وألا يمتنع من ذلك إذ 
لو كان ممتنعًا كارهًا للوعد وَإن وجدت المعصية= لم ينزجر العاصي» فإنه 
يقول: وإن عصيت فهو ممتنع من عقوبتي» وإنما يمتنع إذاعَلِمَ آنه لا يكره 
عقوبَة. والمحلوف عليه بر قَسَمَّ الحالف' كرامة له» وكراهته أن يؤذيه 
بالحنث؛ إما لمحبته فيه وإما لرغبته في إبرار قسمه وإما لخوفه منه إذا حه 
فجهة الحض والمنع مشتركة بين الحالف والمتواعِدِ لكن الحالف لا 
يحلف إلا بما يكره وقوعه عند الحنث والمخالفة بخلاف المتواعد. 

ومن جعله من الفقهاء حالمًا لأجل امتناعه من الفعل وحَضو عليه» فهو 
إنما جعل ذلك في الصورة التي يقصد فيها اليمين كالتعليق الذي يقصد به 
اليمين» لم يجعل ذلك في كل تعليق» وهو مع قصد اليمين لا ُد أن يكون 
/٠[‏ آ] كارهًا لو جود الجزاءء ويجعلونه حانثا بوجود الفعل» لأنه هو الفعل 
الذي منع نفسه منه» وهذا الحنث يخير فيه بين الكفارة وبين فعل ما التزمه. 

وأما الحنث الموجب للكفارة حتمًا فهو وجود الشرط مع عدم الجزاء؛ 
فهذه اليمين يعَبّر بالحنث فيها في مجرد وجود الفعل» وهو معنى قولنا: الترزم 
عند الحنث ما يكره لزومه له؛ فالمراد بالحنث هناهو: وجودالفعل الذي 
مَنََ نفسه منه» ويراد بالحنث أنه وجد الفعل اللازم ولم يوجد الجزاء اللازم 


)١(‏ في الأصل زيادة: (لا)» وبحذفها يستقيم الكلام. 
۹۹4 


له» وهذا هو الحنث الموجب للكفارة حتمًاء حتى إنه ما دام الجزاء ممكتا لا 
یحکم ب بتحتم الكفارة عليه لإمكان أن يأتي بالجزاء فإذا مات ولم يَأْتِ به 
تحتمت الكفارة» فيعبر بالحنث عن هذا وعن هذا؛ فلهذا وقعت فيه الشبهة 
جى ف بض الاس اد الحنت ال رل هو ال جب لار ةع اوا 
موجبها الحنث الثاني . 

وهذا كما أن الحالف باسم الله إذا حَلَفَ باه ليفعل كذاء فإنه إنما تتعين 
الكفارة إذا أراد الفعل مع انتفاء ما التزمه عند الحنث من هَنْك حرْمَة إيمانه 
وإلافلوفدر اا ره هنك رة انه بل هر ا ب 
لإيمان مرتذا عن الإسلام= امتتع مع هذا أ يمر بكفارة يمين» فإنه التزم م 
يلزمه عند الحنث وان ¥05 نامرە کم ااداقال: واللّه إن فعلتٌ هذا 
الفعل لامرن بالله أو لأفعللٌ كبيرة من القتل والزناوشرب الخمر ونحو 
ذلك فنحن نأمره إذا فعله أن يكفر يمينه ولا يأتي تلك الكبيرة لکن لو فْذَرَ 
أنه فعل ما التزمه من الكفر والكبائر لم نأمره بالكفارةء لأنه لم يحنث في 
یمینه» بل فعَل ما التزمه من الكفر والكبائر. 

وما دكره من قول النبي يي: «كفارة النذر كفارة يمين)" والنذرهو: 
الالتزام للإعتاق لا الامتناع كلام صحيح» وكلاهما فيه التزام النذر واليمين» 
لكن النذر فيه الترام لله واليمين فيها التزام بالله» وهما مشتركان في الالتزام 
بالله؛ إما للتقرب إليه وإما لتوكيد الحض والمنع به. 


() في الأصل: (لحرمة)» ولعل الصواب ما أثيت. 
(۳) تقدم تخریجه في (ص۲٩).‏ 
1۰ 


فصل 

قوله: (الثانية /۲٠١[‏ ب]: آنا إذا جعلنا جهتي النذر واليمين واردتين على 
شيءٍ واحلِ حَسَنَ النظرٌ في تغليب أي الشائبتين E OTE‏ 
جعلناه حالقا على الفعل وناذرًا للإعتاق على ذلك التقدير فلاتزاحم 
بینهما)'“ کلام صحیځ؛ ولهذا مَنْ جعله ناذرًا من الفقهاء ألزمه الوفاء بنذره 
لوجود شرطه» كما اتفقوا كلهم على لزوم النذر إذا عله بشرط يريد كونه 
فلو كان في نذر اليمين ناذرًا للاإعتاق كماهو ناذر له في نذر التبرر للزمه 
الإعتاق» بل من جعله حالقًا قال: إنه لم يقصد ما عَلمَهٌ من التزام الإعتاق 
وغیره» بل هو کاره للزومه إیاه. 

ولكن؛ يقال له: وليس هو - أيصًا - حالقا لكونه التزم الإعتاق على ذلك 
التقدير كما ظننته» إذ لو كان كذلك لكان الملتزم للإعتاق عند الشرط الذي 
يریده حالقًاء ولیس كذلك» بل إنما کان حالقًا لکونه التزم ما یکره لزومه له. 

وقوله: (إذا جعلنا جهتي النذر واليمين واردتين على شيءِ واحلِ حَسَنَ 
النظر في التغليب أو التسوية) هو كلام مَنْ ين أنه يجتمع قصد النذر وقصد 
اليمين في تعليق واحل» وليس الأمر كذلك» بل هما يجتمعان في التعليق 
على طريتق البدل والمعاقبة لا على طريتق الاجتماع» فالحالف لايلتزم إلا ما 
يكره أن يلزمه» والناذر يلتزم ما يريد لزومه» ولا تجتمع إرادة الفعل الموجبة 

له وکراهته المانعة منه في آنِ واحی» وحیتعٍ؛ فلا یحتاج إلى تغلب ولا 
تسويةء بل إذا قصد الجزاء عند الشرط كان ناذرًا ومطلقًا ومعتقًا ومظاهرًا 
وجاعلا ومخالعًا وغير ذلك. 


)١(‏ «التحقيق» /٤۸(‏ أ). 


وإن کان يكره لزومه له وَّإن وَج الشرط فهو الحالف» لايكون حينعذِ لا 
ناذرًا ولا مطلقا ولا معتقاء ولكن يكون قد ألزم نفسه بالنذر والطلاق والعتاق 
على ذلك التقدیر مع کراهته للزومه» لیکون لزومه مانعا من ثبوت الملزوم لا 
لإرادته للزومه إذا وجد الملزوم؛ فالمقصود بالتعليق والربط وجعل الجزاء 
لازمًا للشرط ألا يكون الملزوم لأنه لا يريد بد اللازم البتةء بل يکرهه ويمتنع منه 
أعظم من کراهته لوجود الملزوم» ویکرهه - أيصًا- وَإِنْ وار 
أقوى كراهة وأدومٌ كراهةء والملزوم الذي هو الشرط كراهة أف وَأَقَلّ /۲٠١[‏ 
] بقاء؟ ولهذا تزول هذه الكراهة في غالب الأوقات عن الحالف» فيريد - حيتعذ 
أن يوجد الشرط ولا يكرهه» وهو مع ذلك کاره للجزاء ممتنع منه لا يريده. 

فإن اعتقد لزوم الجزاء؛ فقد يرجح إرادته للملزوم ويحتمل ضرر لزوم 
الجزاء المكروه» وهو الذي يفعل المحلوف عليه وَإِنْ طلّمَّت امرأته وعتق 
عبيده ولزمه الحج والصدقة إذا كان ممن يرى لزوم هذه الأيمان» وقد 
يترجح عنده کراهته للازم فَيلَج في يمينه ويصر عليها ولا يختار الحنث 
خوفا من تلك اللوازم التي لا يختار لزومها؛ فالأول يلتزم مايضره من 
اللوازم لرغبته فيما يحبه من الحنث» والثاني يمتنع مما يحبه من الحنث 
خوفا أن يلزمه ما يضره من اللوازم. 

فلا بد للحالف الذي يريد الحنث إذا لم تكن له كفارة( أن يمتنع عما 
یریده خوفا من لزوم ما یکرهه» ذا کان ما یریده لا يحصل إلا به» وأما على 
شرع خاتم الرسل ية الذي فيه تكفيرء فيمكنه مع الكفارة أن يفعل ما يختاره 
من الحنث» ولا يلزمه ما يكرهه من المصائب التي التزمها. 


)۱( في الأصل زيادة: (إما)» وبحذفها يستقيم الكلام. 
۹1۲ 


و 
فصل 
قوله: (والاعتلال بأنه لم قصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات 
شرطه» [ويترَّبٌ] عليه أنه لا حث ولا منع لعدم اللزوم على هذا التقدير= 
فلم يبق إلا مجرد قصد الحث والمنع وأنه غير كاف في اليمين» كما لو قال: 
إِنْ فعلت كذا فأنا زان أو عاص لله تعالى)"'. 
فیقال: هذا کلام صحیځ؛ وهو یناقض ما تقدم ذکره له غير مرةٍ من أن 
الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق الإعتاق والنذر: آنه لم يقصد القربةء بعد 
دعاوى ممتنعة بين فسادها؛ فثبت أن قصد اليمين غير مانع -يعني: من لزوم 
المعلق -» والمقتضي لوقوع الطلاق قائم باتفاق متا ومن الخصم - أعني: ابن 
تيمية - ؛ فإنه يُسَلْمْ تعليق الطلاق على الشرط» فيرتب عليه حكمه. 
قال: (فإن قلت: هذا منتقصّ بنذر اللجاج والغضب» فإنه إذا قال: إن 
كلمت فلانًا فعلىٌ المشىٌ مثلاء لا يجب عليه المشي عندكم وعند جمهور 
العلماء» مع كون التعليق مقتضيًا له» وإخراجه على وجه اللجاج والحلف 
غير مانع على ما قررتم. 
قلت: الحواب /۲٠٣۱[‏ ب]عنه من وجهين: 
أجخذ هما أن هاهتا ماعا اغ غير مرد اليمن ةوهو رن النذر لا اام 
إلا على وجه التبرر» فلم يكن المانع مُطْلَّقّ كونِه حالفاء بل خصوص ذلك 


)۱( و ا وا 
ON E‏ 


۹1۳ 


المعلق» وهو كونه نذرًّاء وآنه لا يثبت إلا إذا قصد به الشخص الطاعة» فهذا 
التعليق على هذا الوجه الخاص مانع» ولا استحالة أن يكون الخاص مانعًاء 
والعام ليس بمانع. 

وإنما خصصنا هذا باسم النذر دون الأول» لأنّ المشروط في هذا التزام 
أمر فهو وما أشبهه من باب النذر» ومسألتنا المشروط فيها ليس التزامًا وإنما 
هو حكم» فلم يدخل تحت هذا النذر ولم يشرط فبها القربة). 

فيقال: قد تقدم الكلام على فساد هذا الفرق» وإنما المقصود هنا: أن 
المعترض وأمثاله معترفون بفساد ما يذكرونه من الفرق إذا رجعوا إلى 
فطر تهم السليمة» كما قال هنا راذا على نفسه وموافقيه: (والاعتلال بأنه لم 
يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه)» وهذا كما قال: :(وهم 
أوجبوا عليه كفارة يمين)» فلولا أن قصد اليمين هو المؤثر لما أوجبواعليه 
كفارة يمين» ولو كان المؤتّر في عدم لزوم النذر أنه لم يقصد القربة= لكان 
الواجب ألا يلزمه نذر ولا كفارة» وََرَنّبَ على ذلك أنه لم يؤكد الحض 
والمنع بأمر يلزمه على ذلك التقديرء فلم يبي إلا مجرد قصد الحث والمنع 
من غير التزام مر لازم على تقدير المخالفة. 

وهذامعنى قوله: (وترتب عليه أنه لا حث ولامنع) -أي: أنه لم يبق 
هناك حث ولا منع - يلزمه الوفاء به» لأنه لم يلزم على تقدير عدمه لازم لا 
نر ولا يمين لم يبق إلا مجرد قصد الحث والمنع» ومجرد ذلك لايوجب 
كونه حالقا يلزمه كفارة يمين» وإذا لم يلزمه بتقدير المخالفة شي. و 
بقوله: : إن فعلت كذا فنا زان وسارقٌء فإنه إذا فعله لا يصير زانمًا ولا سارى 


(1) في الأصل: زيادة (لو)ء وكأنها مقحمة تفسد المعنى. 
۹1٤‏ 


ولا قاذقًا لنفسه بذلك وكذلك لو قال: إِنْ فعلتٌ كذا فأنا ولد زناء أو إن لم 
أفعل كذا لم أكن ابن فلان ونحو ذلك مما يعلق بالشرط ما یکره لزومه له 
لکنه لا یلزم به N‏ 
الآفعال على هذا [۲۹۲/ أ] التقدير» ولم يقصد الانتفاء من سبو مع أن الانتفاء 
لا يصح ولو قصده وهذا الإقرار لو كان حقًا لم يكن فيه هَن حرمة. 

وهات اادج عله وغل فال ن الفرن ين الق الى صد 
لزوم ما علقه» وبين التعليق الذي لم يقصد فيه لزوم ما علقه» فإنه لو قال: إذا جاء 
رأس الشهر فلفلانِ على ألف درهم» أو قيل: هل أخذتَ مال فلان الذي كان في 
يته ؟ فقال: انظروا؛ إن کان في بيتي شيء فقد خذته» أو قال: إن كنت أعطيت 
فلاا ألف درهم فأنا ضامنها لك ونحو ذلك= کان تعليقًا يقصد به لزوم ما علقه. 

ولو قيل له: سافز معنا. فقال: إن سافرتٌ معكم كان لكم علي آلف 
درهم لم یلزمه شيء» کما لو قال: ِن سافرتٌ معکم آکون زانیا أو سارقاء فلو 
کان كل معلّق قد قصد لزوم ما عَلْمَهٌ لكان ضامنًا في هذه الصورة» كما كان 
ضامتا في الأخرى. 

ولو قال بعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم لمن كان له فيها شي E‏ 
افا رال هر اا ادت ارفا مات ا 
لى متاعك في البحر وعلىٌ ضمانه» أو على الثمن الذي اشتريت به وهو آلف 
کان غاا مولا رط 

ولو قال على وجه اليمين: إن سافرت معكم كان لك علي آلف درهم لم 
يكن هذا ضمانًاء وكذلك لو قال: إن أعتقت عبدّك عَني فعليٌ قيمته» أو قال: 


(1) في الأصل: (لم)ء والصواب ما آثبت. 
۹10 


أعتقه عَني وعلىّ ثمنه فأعتقه لزمه ثمنه» كان قد عَلّیّ لزوم الثمن له على 
إعتاقه عنه ولزمه الثمن. 


ولو قال: إن سافرت معكم فعليٌ ثمنٌ عبيدك لم يلزمه ذلك ولا شيءَ 
عليه» لأنه لم يقصد لزوم ذلك وإنما قصد اليمين» ولكن لم يلتزم عند 
الحنث ما فيه هتك حرمة إيمانه» فإن ضمان الثمن حق لآدمي لو جحده لم 
يكن ذلك هتكا لحرمة إيمانه» كقوله: آنا زان أو أنا سارق» فإنه إقرار بالذنب 
لا يوجب هتك حرمة إیمانه» بخلاف قوله :إن فعلت فأنا يهودي أو نصرانی 
wl NARS‏ 
کان کافرا» وهناك قَصَدَهٌ لكان ضامتًا أو مُقِرّاء لكن جميع ذلك فيه معنى 
يمين ان فل كا كما لر عل دعا عل 0 وا تة هله ن 
فعلت كذا فقطع الله يدي ونحو ذلك. 


وهذا للعلماء في لزوم الكفارة له إذا حنث قولان: فطاووس هَن 
يوجب عليه الكفارة إذا حنث'» وهو لا يكون حانثًا في الحلف بالتعليقات 
إلا إذا وجد الشرط دون الجزاء» ولهذا لو حَلَّفَ بالنذر فقال: إن فعلتٌ كذا 
فعليٌ الحج ومالي صدةة؛ متى التزم ماعَلَقَهٌ فحج وتصدق لم يكن عليه 
كفارة يمين. 

E LL O PTY 
َرَضِيَ بان یکون پھودیًا ونصرانیا صار کافرًا رتد ولم يؤمر - حینعزٍ‎ 
کار ن ااا رجت 8 بعك ا ااا ا ر لاف‎ 


(۱) تقدم تخر يجه في ( ص .)٦٤١‏ 
۹۱1٦‏ 


انهتك [یمانه فلم تنفعه الكفارة» بخلاف مَنْ جعله لازمًا له وهو یکره لزومه 
لان هذا هو الخالف. 

وأما المعلق للنذر؛ فإنه إذا التزم ما عَلمَهٌ رَفى بموجب عقده مع بقاء 
إيمانه» ِن لم يَف به فقد التزم لله على تقدير الحنث ما لم يَف به وفي تَر 
الوفاء به هَنْكّ لحرمة إيمانه بالله» فلزمته الكفارة على هذا التقدير إذا لم 
يقصد الهتك» ولو قصد الهتك بان لا یری للالتزام لله ولا بالله حرمة فهو 
أيضًا - كافر لا تنفعه الكفارة» كمن لا يرى للحلف بالله حرمة لاستهزائه بالل 


وآیاته ورسو له کلا. 


۹۷ 


فصل 
قال: (الثالثة: إن صاحب التهذيب' و جماعة قالوا: إذا كان النذر هنا 
مباحًا أنه يلزمه كفارة يمين بتر كه. قال الرافعى فى المحرر": إنه لو نذر 
e aT 2‏ و 
فعل مباح أو تر که لم يلزمه» لكن إن خالف لزمَه كفارة يمين على المرجح 
في المذهب» وَصَرَحَ صاحب التهذيب”"' أنه إِنْ قال [لامرأته]: إن دخلتِ 


٤ 


الدار فلله علي أَنْ أطلقك. فهو كقوله: إِنْ دخلتِ الدارَ فوالله لأطلقتك» حتى 
إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين» فلو كانت اليمين هي جهة 
الامتناع لكان المحلوف عليه الدخول لا التطليق). 

فيقال: هذه المسألة هي مذهب أحمد المنصوص عنه» وهو المشهور 
ا اه الور فوا 0 ال روا اع لعجا 
وأكثر السلف» كعمر وابن عمر وابن عباس وجابر وعمران بن حصين 
وسمرة بن جندب اکتا آن النذرَ یمین ؛ فمن لم يفعل ما نذره فعليه 
كفارة يمين» كما قال النبي بيا «كفارة النذر كفارة يمين» وسواء كان 


(1) يريد: التهذيب في الفروع للبغوي (۸/ .)٠١١‏ انظر: كشف الظنون .)٥١١ /١(‏ 
(9) المحرر في فروع الشافعية» كتاب معتبر عندهم» مشهورٌ بينهم» خسم بالشروح 
والاختصارات وتخريح الأحادیث. انظر: كشف الظنون (۲/ ٠١١١‏ وما بعدها). 
۱٤۷ /۸( )۳(‏ ومابعدها). 
(6) «التحقيق» /٤۸(‏ آ)ء وما بين المعقوفتين منه. 
)٩(‏ بعض هذه الآثار تقدم في مواضع من الكتاب» وانظر بعصًا منها في: المصنف 
لعبد الرزاق الصنعاني (۸/ ٠‏ وما بعدها)» والمصنف لابن أبي شيبة .)A /١(‏ 
)١(‏ تقدم تخریجه في (ص۲٩).‏ 
۹۸ 


المنذور مباحًا أو معصية أو طاعة» لكن إن [كان]'“ طاعة وجب الوفاء بهاء 
وَإِن كان معصية حرم ولزمته الكفارة, رَإِن کان مہاځا فهو مخبّر کما يخير لو 
حلف عليه» وعليه الكفارة إذا تركه. وفي الواجب وجهان: أصحهما أن عليه 
کمارة یمین ذا ترکه مع ما عليه في ترکه لو لم ينذره» فإن النذر زاده توکیدا. 
وأما مذهب الشافعي َرَت المنصوص عنه؛ فإنه لا شىء عليه في نذر 


ا < و 


المعصية والمباح» وهو رواية عن أحمد رصواللةڪنه. 


ولهذا كان قول الشافعي نة أنه إذا َذَرَ ذَبْحَ نفيمه أو ولده فلا شىء 
عليه» والجمهور يوجبون عليه إما كفارة يمين وإما الهدي» كما ثبت عن ابن 
عباس عة" » وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك وغيرهم 
رتش وهو ثلاث روايات عن أحمد؛ أصحها: أنه إن نَدَرَهٌ كان عليه 
هذى و إن لف غلبه أجزاه كفارة يسين وغل هذاتدل عام تصرضصة 
والآثار المنقولة عن ابن عباس رَريعنهً توافق هذا. 

وأبو حنيفة تَقَلَ عنه طائفة أن نذر المعصية فيه كفارة يمين» فالمباح 
بطريق الأو لى» لكن الذي ذکره اصحابه أنه إن کان مقصوده بالنذر اليمين» 
فعليه كفارة يمين» وهذا- والله أعلم - هو الذي قَصَدَهٌ الخراسانيون من 
أصحاب الشافعى» وإلا فهو مخالفة صريحة لنصوص الشافعى. 

فإذا كان المنذور مباحا وقصده بالنذر اليمين» مثل أن يقول الرجل؛ له 
عل أن أطلق امرأتي أو أسافر من هذه المدينة أو آكل من هذا الطعام ونحو 


)١(‏ إضافة يقتضبها السياق. 
(۲) تقدم تخریجه في (ص۸٤۳).‏ 


۹1۹ 


كفن غا ها ر ا ار ي عل افعل :ل فداه 
التقرب إلى الله - تعالى -» فإنه يعلم أن هذا ليس بقربة» فيكون هذا بمنزلة 
قوله: والله لأطلقَر امرأتى أو لأسافرن أو لكل فيلزمه كفارة يمين بهذا 
الاعتبارء وهذا[۳٣۲/‏ ب] كلام صحيح» وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة 
وا 

فكذلك لو ندر المعصية يقصد بذلك اليمين» كما يقول: لله عل أن أقتل 
فلاا وَإن أظفرنى الله بفلان فلله عل أن أقتله ونحو ذلك وهو لا يقصد 
التقرب بقتله» بل يقصد حص نفسه على القتل؛ كما قال [...](: 

فلیت رجالا منك قد نذروا ا 
وقال [...](): 
والتاذرينَ إذا لَفِيتهّمَا [دمى]) 

فنذر هؤلاء کان معناه معنى اليمين» لم يقصدوا بذلك التقرب إلى الله - 

تعالی » فهذا فيه كفارة يمين. 


وأما إذا قصد التقرب بالمباح أو المعصية إلى الله - تعالى - بأن يعتقد 


)١(‏ بياض مقدار كلمة» وفي «التحقيق» /٠٤(‏ أ): جميل بن معمر. 
(۲) کذا قرآتهاء وفي دیوان جمیل بثینة (ص :)۱۲٤‏ 
فلييت رجالافيك قدنذروادمي وهكُوابقتلي يابشين لَقّسوني 
(۳) بياض مقدار كلمة» وفي «التحقيق» /٠٤(‏ أ): عنترة العبسى. 
(5) كذا قرأتهاء وفي دیوان عنترة (ص ۲۲۲): 
E E‏ والناذرين إذا لم ألقَهُما دمي 


۲۰ 


ذلك قربة» مثل أن يعتقد أن تطليق نساءه وترهَبَةٌ طاعة» أو يعتقد قتل نفسه 
قربة» أو يعتقد أن امتناعه من أكل الخبز وشرب الماء قربة وكلام الناس قربة 
فيقول: له علي أن لا كل خبرًا ولا أشرب ماء ولا آكلم في شهر رمضان 
أحداء أو لله علي أن لا أستظل بظل ولا أغسل رأسي ونحو ذلك؛ فهذا في 
مذهب أحمد وأكثر السلف عليه كفارة يمين» رَإِنْ كان طائفة من المصنفين 
في الخلاف كالقاضي وأصحابه يجعلون لزوم الكفارة في نذر المباح 
والمعصية من مفردات أحمد التي انفرد بها عن الفقهاء الثلاثة» فهو انفرد 
بعموم ذلك من غير تفصيل. ومذهب الشافعي المنصوص عنه أنه لا شيء 
عليه. وكذلك الذي ذكره أصحاب أبي حنيفة بأنه لم يقصد حص نفسه عليه 
حتى يجعل يميتاء بل التزمه ليتقرب بذلك إلى الله» والله - تعالى - لم يأمره 
بهذاء وأولئك يقولون: بل التزامه لله إذا لم يُوف به أبلغ من التزايمه بالله» وهو 
إذا قصد اليمين فإنما تكلم بصيغة الالتزام لله» فصار بذلك حالقاء وكوئه فعلا 
: ٍ ت 6 
لله زاده توكيدًاء فإن هذا مو جب الفعل إذا صادف محلاء وإنما لم يوجبه هنا 
ن ا سات ۷ وجنت ارلا 

وأما المعنى الموجب للكفارة في النذر الذي يقصد به اليمين» فهو 
موجود في هذا النذر وزيادة» فلا معنى لإأسقاط الكفارة عن هذا. 

فصل 

وهذه المسائل حجة لمحل النزاع؛ فإنه إذا قال لامرأته: إن دخلتِ الدارَ 
فلله على أن أطلقك ]١ /۲٠١1‏ لزمته الكفارة في مذهب أحمد» وقد نص 
أحمد على ذلك وأبو حنيفة وغيرهماء وهو المرجّح في مذهب الشافعي» 


۹۲1 


كما ذكره هؤلاء الخراسانيون» كما لو قال: إن دخلتٍِ الدارّ فوالله لأطلقنك» 
وهنا التزم أن يطلقها عند الصفةء والطلاق لم يلزمه لكونه ليس بقربة يجب 
بالنذر» ولزمته الكفارة لأنه نَذرَ الطلاق ولم يفعله» أو لأنه نذره على وجه 
اليمين ولم يفعله» فهو كما لو قال: إن فعلت كذافلله على أن أعتق عبدي 
فهذا نذرٌ يمين عليه فيه كفارة يمين» وإذا قال: إن سافرت معكم فامرأتي 
طالق وعبدي حر قصده - أيضًا - اليمين لا يريد الطلاق والعتاق عند الصفة 
كما أنه هناك لا يريد وجوب الطلاق عند الصفةء وإنماجعله واجباعند 
الشرط ليمتنع بذلك من فعل الشرط ولذلك هناإنما جعل العتق والطلاق 
واقعًا عند الشرط ليمتنع بذلك من فعل الشرط لا ليقع عند الشرط فالمعلّق 
هنا وقوعه وهناك وجوبه» وهو لم يقصد الوجوب ولا الوقوع. 

فان قيل: لو نذره بقصد اليمين لزمته الكفارة» ولم يجب إذا قال: لله علي 
أن لی امرأً: تي؛ فلذلك لزمه عند التعليق» وإذا نَج الطلاق وقع» فكذلك 
Eel‏ 


قيل: لأنه إذا نذره بقصد الحض كان حالقًا. فقوله: على أن أطلقك» 
کقوله والله لأطلقنك» واليمين لا توجب فعل المحلوف عليه» بل له أن 
يحنث ويكفر إذا نَجَرَه قَصدَ إيقاعه» فكذلك إذا عَلْمَه بقصد إيقاعه عند الشر ط 
وَقعَ كمايقع منجرّاء فما" يقع منجرّا يقع معلقًا إذا قصد إيقاعه عند الصفة. 

وأما إذا قصد اليمين عند التعليق فهو لم يقصد وقوعه كما لم يقصد 
الوجوب إذا قال: إن فعلت فعلىٌ الحجٌء ولم يقصد وجوبه إذا قال: إن فعلتُ 


0 في الا صلا رالصرات ما ات 
۹۲۲ 


فعليٌ أن أطلقك» فهنا لم يقصد وجوب الطلاق» ولو قَصَدَهٌ لم يلزمه» بل 
عليه كفارة» وفيما إذا قال: لله على أن أطلقك قصد لزومه له» لكن لا يلزم بل 
تجزئه الكفارة» ففيما إذا علق وجوبه بمانعان" يمنعان من الوقوع» وإذا 
أوجبه بالنذر فالمانع واحد» وإذا عَلَمَهُ بقصد اليمين فالمانع واحد» فقصد 
التبرر مانع وقصد النذر مانع /۲۹١[‏ ب] وإذا حَلَّفَ بنذره صار مانعان» فإذا 
كان قصده اليمين فهو لم يقصد إيقاعه» كما لم يقصد في نذر اليمين وجوبَ 
ماعَلقَه بل جعل ذلك لازمًا له للحض أو المنع على الفعل» كما جعل 
وجوب الطلاق لازمًا له» [وهو لم يقصد إيجابه عند الشرط بخلاف ما إذا 
حلف ليفعلته بصيغة النذر]" أو غيرهاء كقوله: لله على أن أطلقك» أو والله 
لأطلقنك؛ فهنا قَصْده حص نفسه على الطلاق وَجَعَلَهٌ لازمًا له» واليمين 
تقتضي إما الحنث والتكفيرء وإما فعل المحلوف عليه. 

وأ إذا علق وجوبه على فعل أو ترك كمايعلق وجوب العبادات كقوله: 
إن فعلت كذا فلله على أن أطلق امرأتي أو فوالله لأطلقتّك» وهذا كقوله: لله 
علي أن أحج» أو فوالله للأحجنٌ فهنا" لم يقصد حص نفسه على الطلاق 
وا فان بطل هلا تة الف غه طاول نره ا 
الحَلفَ عليه أو نَذرَه لازمًا له إذا حنث» كما جَعَلَّ الحلف على العبادات أو 
َذْرَهَّا لازمًا له إذا حن في مثل قوله: إن فعلتٌُ كذا فلله على ثلاثونَ حجة» 


(1) كذا في الأصل» ولعلها: (مانعان). 
() ما بين معقوفتين تكرر في الأصل» ولعله بسبب انتقال بصر الناسخ. والله أعلم. 
(۳) في الأصل: (هنا)» ولعل الصواب ما أثبت. 

TT 


أو فوالله لأحجر ثلاثين حجة؛ فهذا تعليقّ للنذر واليمين على وجه اليمين› 
وهو متضمن يمينا في يمين . 
يميتا أنه لا يسافر» ويميتًا أنه إن سافر ليحجنٌ» وهكذا سائر التعليقات التي 
يقصد بها اليمين» رَإِنْ كان المعلّق نذرًا أو تطليقًا أو ظهارًا أو تحريمًا إذا قال: 
إِنْ سافرت معكم فعلىّ الحج أو فعلى الطلاق أو فامرأتي على كظهر أمي 
ذلك» ومقصوده في الموضعين الحض أو المنع من الفعل» والنذر حَلْمَة؛ 
۶ و 
الشرط؛ مو جبه إما الكفارة وإما وجودالجزاء» وحنث ثانٍ بوجود الشرط 
وبعدم الجزاء وهذا الحنث هو الموجب للكفارة عينًا كما أن قوله: إن 
سافرت فوالله لأطلقّك فى هذا الشهر أو عل أن أطلقك فى هذا[٠٠٠/‏ أ] 
الشهر؛ فيه حنثان: حن إذا سافر موجبه أن يطلقها أو يكمُر» والحنث الثاني 
إذا سافر ولم يطلقها في ذلك الشهر؛ فموجب هذا الحنث الكفارة عيتا. 
فهكذا الكلام في سائر التعليقات التي يقصد بها اليمين» وَمَنْ فم هذا 
تبين له حقيقة الأمر» وَمِنْ أينَ عَلِط من فهم بعض صفاتها دون بعض» 
والمعترض قد لحظ ما ذكرته» وقد أحسن فى ذلك» وهو من أجودماذكره 
من المعاني في هذا الاعتراض» لكنه هابه ولم يحقَقَه» وهو ينقض سائر 


۲٤ 


وہ 
فصل 
ولهذاقال المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع لكان 
المحلوف عليه الدخول لا التطليق» وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى' أنانقول 
للناذر: إن أتيت با لمنذور فقد وفيت بالتزامك» وإلا فالكفارة تسد مَسَدَهٌ)(". 


وقد صَدَقَ في قوله: (لو كانت اليمين هي جهة الامتناع كان المحلوف 
عليه هو الدخول)» وأخطأ في ظَنو أن المحلوف عليه التطليق وحده؛ بل 
ااصراتا ا ام هودنا نا فا دا 
اليمين هي يمين لكونه منع نفسه من الفعل» فهو تارة يجعل جهة اليمين 
المنع من الفعل» وتارة يجعل جهة اليمين التزام الفعل الثاني؛ وكلاهما 
خطأء بل جهة اليمين تتضمن حصا على الفعل الأول ومنعًا منه» ويلتزم فيها 
ما يكره لزومه له؛ فهي يمين لاجتماع الأمرين فيها. 

وقوله: إن فعلت فوالله لأطلقنّك في معنى يمينين في يمين فالدخول 
محلوفٌ عليه ألايكون» وقد حلف عليه بيمين أخرى تلزم إذا حنث» 
والطلاق محلوف عليه أن يكون إذا كان الدخول» وقد التزم إذا لم يطلقها ما 
يكرهه من الحنث» فهو حالف يميا يحض بها نفسه على الفعل بتقدير وجود 
فعل يمنع نفسه منه» فهو مانع نفسه من الفعل الأول» ملتزم باليمين الثانية إذا 
فعله أن يفعل الفعل الثاني» وسواء في ذلك أن قال: إن دخلت الدار فوالله 
لأطلقتّك» أو فلله على أن أطلقك» أو مدر على أن أطلقك ونحو ذلك؛ فمتى 
(۱) في الأصل: (يعني)ء والمثبت من «التحقيق»» وسيأتي في كلام المجيب. 


(۲) «التحقيق» /٤۸(‏ أ). 
(۳) في الأصل: (كلاهما). 


Q۲0 


فعل الأول كان حالا ليطلقهاء فإن لم يطلقها مع وجود الفعل الأول لزمته 
كفارة في مذهب أحمد المنصوص المشهور عنه» وهو مذهب أبي حنيفة» 
و ب] دکرّه ه الخراسانيون مذهبًا للشافعي» ولم أجد عنه تَصّا 
بخالفهم؛ فان نَصهٌ على أن نذر المعصية والمباح لا كفارة فيه» إنما يتضمن 
إذا كان نذا محضصا بخلاف ما إذا قصد به اليمين» بل قد وجد عنه ما يوافقهم 
فإنه تَصً على ما إذا قال: إن فعلتٌ كذا فعلي نذر أن عليه كفارة يمين» مع 
قوله فيمن قال: على نذر لا شىء عليه» وهنا إذا وجد الشرط قلناله: أنت 
مخير بين أن تحنث في اليمين الثانية وتكفّر وبين أذ تفعل ما حلفت علي 
طون 

كما نقول له في نذر اللجاج والغضب: نت مخير إذا وجد الشرط بين أن 
تحنث في اليمين الثانية بتكفيرء وبين أن تفعل ما التزمته من العبادات» لكن 
لما كانت هذه العبادات لم يقصد التزامها لله ولا يفعلها لقصد التقرب بها إلى 
لله - تعالى ب بل لاعتقاده أنها لازمة؛ لهذا أَمَرَهٌ السلف والأئمة بالتكفير ولم 
يخيروه كما حََرَه طائفة من المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد وَظَنٌ 
طائفة أخرى أن الكفارة لازمة وإِنْ فعل ما التزمه وهذا ضعيف جدًا. 


KI 
فصل‎ 
am HE Ee 
خطاً؛ وهو مبنٌ على أصلين فاسدين:‎ 
أحدهما: أنه ناذرٌ حقيقة» والثاني: أن التاذر الملتزم تسد الكفار مسد‎ 
a 
۹۲٦ 


وهذا الأصل الثاني فاس مخالف للكتاب والسنة ا 
Ene o a‏ 
O REG EP‏ 
ونصوص أحمد وأصحابه المتواترة على وجوب الوفاء بالنذر» وأنه ليس 
لكل ناذر أن يمتنع من الوفاء ويكفر كما له مثل ذلك في اليمين= أشهرٌ وأكثر 
من أن يمکن ذکرها هنا. 

ولكن أحمديقول ما قاله جمهور السلف من أن كل مَنْ لم يُوفِ 
ا و و 
بجوز له أن يترك الوفاء بالنذر ويكفر كما يجوز للحالف على فعل مباح أن 
A BR‏ غا الا ا 

ولو قَدّرَ أن قائلا قال هذا القول؛ فهذا مخالفٌ للكتاب والسنة ولإجماع 
السلف» ولمذاهب سائر علماء المسلمين المعروفين الأربعة وغير الأربعة. 

EOS ar 
RR کا ادر ا وه‎ 
کان ال اج الك فا ولس الا مر كال ةوان الا ل رو‎ 
في الأصل: (المعروفون)ء والجادة ما أثبتٌ.‎ (۱) 


(۲) في الأصل: (كلاهما). 
(۳) في الأصل: (كلاهما قصد)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


۹۷ 


ولكن الفرق: أن هذا ليس بناذر حقيقةء بل هو ملتزم كما أن الناذر 
ملتزم» لك الناذر قَصَدَ أن يلتزم الجزاء إذا وجد الشرط وهذا لم يقصد أن 
يلزمه الجزاء سواء وجد الشرط آو لم يوجد الشرط, ولكن التزمه ليمتنع 
بالتزامه مِنْ فعل الشرط» فإنه امتنع من فعل الشرط فجعل هذا الجزاء لازمًا 
له على تقدير وهو كارة للزوم الجزاء فالتزم ما لا يريد أن يلزمه على ذلك 
التقديرء ليكون لزومه له على ذلك التقدير مانعًا له من ذلك التقدير لا لأن 
يَلرَمَه على التقديرء فهو ونذر التبرر يشتركان في الالتزام بمعنى أنه جعل 
الجزاء لازمًا له على تقدير الشرط في الموضعين» لك هو في أحدهما بريد 
الشرط ويريد لزوم ما جعله لازمًا إذا وجد الشرط, وفي الآخر يكره الشرط 
ويكره لزوم ما جعله لازمًا له ون وجد الشرط؛ فهو في نذر اليمين كارة 
للشرط وللجزاء» وهو للجزاءِ شد كراهة وأدوم كراهة= فجعل هذاالمكروه 
الأعلى لازمًا للمكروه الأدنى ليمنع ملزوم الأعلى من الأدنى» أو لِيَحْض 
ملزوم الأعلى على الأدنى. 

وفي نذر التبرر هو مريدٌ للشرط إرادةٌ تامةء وَعَلّىّ به الجزاء إما شكرًا 
لنعمة الله - تعالى - عليه إذا وجد الشرط وإما لاعتقاده /۲٠٠۹[‏ ب] أن التزامه 
للجزاء سببٌ لوجود الشرط= فصار مريذًا للجزاء إذا وجد الشرط» ولا يريده 
بدون الشرط» وهو مريد للشرط أقوى من إرادة الجزاء؛ فهنا كلاهما مراد 
لكنَ الجزاء مراد على تقدير الشرط تبعًا لوجوده» كما يريد البائع أداء الثمن 
إذا حصل له المبيع» وأما الشرط فمراد' أصلا واستقلالا. وأما في نذر 


(1) في الأصل: (مراد)ء والجادًة ما أثبتٌ. 


۹۲۸ 


اليمين فكلاهما غير مراد بل مكروه له» وهو ممتنع منهماء ولكن هو للجزاء 
لزوم الجزاء المكروه مانعا وزاجرًا وناهيًا عن فعل الشرط, فهو كاره للجزاء 
ممتنع منه كراهة تامة ثابتةء وَعَلْمَهٌ بما هو مكروءةٌ له كراهة عارضة خفيفة. 

والمکروه یهرب منه الناس ویدفعه عن نفسه ويقصیه» فیکون کلما 
هرب من هذا المكروه الأعلى دفعه عنه وأقصاه صار هاربًا من ملزومه وهو 
الشرط» وصار الشرط مدفوعًا عنه بعيدًا منه» قفَقَصده إبعادٌ هذا الشرط 
وإقصاؤه» لكونه' مستلزمًا لذلك الذي هو أشد بعدًا منه» وأقوى بُعدًا منه؛ 
فان موجب التعليق أنه إذا وجد الملزوم وهو الشرط المكروه وجد لازمه 
وهو الجزاء الذي كراهته أقوى وأدوم» وهذا بعيدٌ قصي» وإذا انتفى اللازم - 
وهو الجزاء - انتفى الملزوم - وهو الشرط -؛ فكلاهما مقصي عنده بعيد منه 
مکروه له منتفف في إرادته» لم يرد الأول ولا الثاني وإن وجدالأول. 

کمن عضب غل عق أف اة وا اة اة عه ا ال عدر 
الذي أشد كراهة له منهء فاستو لى عليه ذلك العدوء ولم يب تخليصة ممكتا 
إلا بمجيءِ عدوه إليه مثل أن يكون قد ارد عندهم وصاروا يَنْصُرْونةء فلو 
طْلِبَ قدومه لم يقدم إلا ومعه الكفارء وهو لا يختار قدوم الكفار المحاربين 
صاحبه وأحبً أن يتخلص من أيدي الكفر فيهاجر إليه بدون الكفار» وقد 
تَعَذرَ ذلك للزومهم إياه وتعلقهم به» فلم يبق يمكن وجودهذاالملزوم 
المحبوب المراد بعد أن کان بغيصًا ۲۹۷1/ أ] مكروهًا إلا بهذاالمكروه 


(1) في الأصل: (فكونه)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۹۲۹ 


0 ا ا رو‎ e 

البغيض الذي لم یزل مکروها بغیضا» وبغضه وکراهته آقوی وابقی. 

فهكذا الحالف عَرَصَ له بُغْض لبعض الأمور فأراد َع نفيه أو غيره 
منه فجعل له لازمًا هو له أعظم بغصًاء وهو منه أعظم امتناعًاء ثم قد يزول 
بغضه لذلك الأول ويحبه ويريده» لكن إذا وجد وجد هذا البغيض الثاني 
الذي بغضه أقوى وأبقى» ووجود هذا لا سبيل إليه» فإِن كانت اليمين لا 
كفارة فيها لم يبق له سبيل إلى ذلك الفعل الذي يريده إلا بوجودهذا 
القن ر إن كانتك فار اا ها القد فاك ن ع لرل کون 


ر 
سر ت 
سے °9 م 


بمنزلة مَنْ خلص أسيره من عدوه بدية يدفعها إليهم. 

وهكذا إذا قال: إن فعلت كذا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار» فهو مانم 
لنفسه من الفعل» وجاعل عت عبيدِهِ وطلاق نسائه لازمًا له على تقدير 
I E‏ 
مريدا للفعل لا لانتفائه= لم يمكنه ذلك إذا كان التعليق لازمًا لا تحلة له إلا 
بوجود اللازم الذي هو مكروة له» سواءٌ أراد الفعل الأول أو لم يرده» فإنه على 
التقديرين لا يريد هذا الجزاء اللازم البتة» بل يكرهة غاية الكراهة» ويمتنع منه 
غاية الامتناع» وإنما جعله لازمًا ليمتنع بامتناعه منه الشرط الملزوم المكروهى 
لا ليو جد إذا وجد الشرط المكروه وهذا بخلاف ما إذا قَصَدَ الطلاق عند 
الشرط المكروه» فقال: إن فعلتٍ كذافأنتِ طالق» وهو يريد طلاقهاعند 
الشرط؛ فهذا قاصد لطلاقها عند الشرط لكن إيقاعًا لا حلقًا عليها. 

وإذا قال: إن فعلتِ كذا فوالله لأطلقتّك؛ فهو قاصدٌ لأن يحدث عليها 


(1) في الأصل: (لعتق)ء والصواب ما آثبت. 
۳۰ 


طلاقاء كما إذا قال: إن فعلت لأطلقنك لكنه وكده بالقَسّم. 


وفي قوله: إن فعلتِ فأنتِ طالق مع قصده= لم يجعل الجزاء التزام 
إنشاء الطلاق» بل جَعَل الجزاءَ تفس وقوع الطلاق» فكان الذي التزمه هنا: 
وقوع م الطلاق بهذا الإيقاع /۲٠۷[‏ ب] الذي عَلَمَةُ بالشرط» وهناك التزم إذا 
وجد الشرط أن يحدث إيقاعًا آخر غير هذا الإيقاع المعلق» فكان هذا من 
جنس نذر الطلاق والحلف ليطلقء وذلك من جنس إيقاعه إذا قَصَد إيقاعه 
ع ارط واا كان كارا ار فر غه غل الدررين راتا غا جرد 
المنع من الفعل لا لقصد إيقاعه عند الشرط= فهذاهو الحالف. 

وَمَنْ فم هذه الأقسام وَتَصَوَرَ الفروق بينها= تبين له حقيقة الفروق 
لمؤثرة التي لن الشارع بها الأحكام وَعَلِمَ أن مَنْ سى بين من قَصَدَ 
اليمين وَمَنْ قَصَدَ الإيقاع= فقولّةٌ من جنس القياس الفاسد, المتضمن للجمع 


}سره 


ین ما فرق الله بينه» والفرق بين ما جَمَحَ الله بينه؛ كقياس الذين «قالوآإئما 
المع مل ارد بأ € [البقرة: ]بل ظهور الفرق بين قاصد اليمين وقاصد 
الإيقاع أظهر لعقول الناس من الفرق بين البيع وبين كثير من صور الربا 
لخفاءِ المفسدة التي حَرَمَ الشارع لأجلها الربا في كشير من الصور» حتى 
اشتبه كثيرٌ من أبواب الربا عند كثير من السلف والخلف؛ فهذا لا يحرم شييًا 
من ربا الفضل» وهذا لا يحرم إلا الآصناف الستة» وهذا يجعل المناط 
التماثل - وهو يعرف بالتقدير بالكيل أو الوزن -» وهذا يجعل المناط الطعم» 
رخا جا لاط یحاری هاا فا ال 


(1) في الأصل: (كلاهما)ء والوجه ما ثبت 
۹۲1 


الاقتيات وما يصلحه'» ثم النزاع في الفروع - فروع الأجناس - ممايطول 
وصفه هنا. 

والمعنى الذي لأجله جمَعَ الشارعٌ وَفَرَقَ خفيّ هناك في كثير من الصور 
على أكابر العلماء وأما القَرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي 
يقصد به الإيقاع؛ فهو أَمْرْ يعرفه عامة الناس وخاصتهي لأنه أمر یجدونه من 
نفوسهم» ویعرفونه من قلوبه(. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)٤۷١‏ 
(۲) انظر ما تقدّم ( ص٩٥‏ وما بعدها). 


۲۲ 


۴ 

قال المعترض : 

(بقي هاهنا ارتباكة أخرى؛ وهي: أَنٌ كلام الأصحاب وغيرهم من 
القائلين بالتخيير بينه وبين ما رمزنا إليه بعض المباينةء فإنهم يجعلون الفعل 
الذي امتنع عليه" بمنزلة الحنث» وأنه موجب إما الكفارة /۲٠۸1‏ أ] وإما 
الوفاء» وما رمزنا إليه يقتضي أن الفعل موجب للزوم الوفاء كما التزمه» 
وجعل له الشرع طريقا إلى الخروج عن ذلك الالتزام بالتکفیر» کما جعل له 
طريقا إلى مخالفة اليمين بالتكفير؛ كيف وقد أشرنا إلى أن فعلَ الملتزم 
بمنزلة الوفاء باليمين وكأنه لم يحنث» وَتَركةُ بمنزلة الحنث)". 

والجواب: أن هذا اعترافٌ من المعترض بأن قولَةٌ وقول الموافقين له قول 
يوجبٌ وقوعَ قائله في ارتباكة بعد ارتباكةء وهذا قاله بعد البحث التام وما 
سَلَكهٌ من (التحقيق في التعليق) كما سَكّى بذلك مُصنقَه وَدَقَقّ فيه من 
المعاني» وَدكَرَ فيه من الآثار وأتّى فيه من النقل والبحث بمابَرَرٌ به على 
غيره» وهو مع هذا لما تأمل حقيقة ما يقولونه تبيَنَ له ما في ذلك من ارتباكة 
بعد ارتباكة وهذا شأن كَل قول مخالفي للكتاب والسنةء مَنْ تَر فيه حى 
النظر= تبين له أنه قول مختلف يرتبك صاحبه ارتباگا يجمع فيه بين الحقائق 
المتباينةء ويفرّق فيه بين المتماثلة. 


:ا 


وقوله: (وبقي هنا ارتباكة أخرى؛ و وهي : ن كلام الأصحاب وغيرهم من 
(۱) في الأصل: (عنه)» والمثبت من «التحقيق)ء وسيأتي هكذا في كلام المجيب. 
(۲) «التحقيق» /٤۸(‏ أ). 

۹۲۳ 


القائلين بالتخيير بينه وبين ما رمزنا إليه بعض المباينةء فإنهم يجعلون الفعل 
الذي امتنع عليه بمنزله الحنث» وأنه يوجب إما الكفارة وإما الوفاء» وما 
رمزنا إليه يقتضي أن الفعل موجب للزوم الوفاء كما التزمه» وجعل له الشارع 
طريقا إلى الخروج عن ذلك الالتزام بالتكفير» كما جعل له طريقا إلى 
مخالفة اليمين بالتكفير؛ كيف وقد أشرنا إلى فعل الملتزم بمنزلة الوفاء 
بالیمین وکأنه لم یحنث» OE ET‏ 

فيقال له: لا ريب في القَرْق بين ما ذكره الأصحاب وبين ماذكرنّه» 
انت ا فش ا وا 
ااب دود ا و 
أقرب إلى الحق؛ وذلك نّا قد ذكرنا أن قوله: إِنْ فعلتٌ كذا فلله علي أن أعتق 
رل و ن امسن تضمنت نين تمت ااا 
من الفعل كما يمتنع غيره من الحالفین» وتضمن أنه إذا حنث بفعله /۲٠۸[‏ ب] 
ذلك الفعل فقد لزمته يمين أخرى» وهو حلفه ليعتقر“ عبده. 

اسان إا حاف لعل فا علد وجرد آخر کرهه گقرله راا 
لن عصيتني لأطلقنكِ, أو إن حرجت من داري أو حاصمت أمي فوالل 
لأطلقنك أو فلله على أن أطلقك, أو فنذرٌ على أن أطلقك أو قوله: إن 
فعلتِ كذا فوالله لأضربتك» أو فوالله لأفارقتّك ونحو ذلك ممايعقده من 
الأيمان على تقدير الفعل الذي يکرهه= قصده بهذه الأيمان مَنعٌَ غيره" من 
ذلك الفعل الأول» ثم قد يكون مريدًا لأن يفعل ما حلف عليه إذا وجد الفعل 


0ال ار الصرات ت ا 
() في الأصل: (نفسه)ء و جميع الأمثلة التي ذكرها هي في الغير؛ فلعلها ما أثبت. 
٤‏ 


الأول» وقد لا يكون مريدًا بل يكون كارهًا لذلك الفعل الثاني الذي حلف 
عليه» سواء وجد الفعل أو لم يوجد» لكن إذا كان يعتقد لزوم الجزاء كمن 
يعتقد أن نذرَ اليمين لازم» وكما قيل: إنهم كانوا يعتقدون في شرع من قبلا 
وصدر الإسلام: أن اليمين وجب وَحَرّم؛ فهنا يعتقد أنه إذا فعل الأول لزمه 
الثاني» ون کان کارهًا للزومه له» کما یلزمه وَاِن لم یکن کارها للزومه له. 
والإنسان قد يقول لامرأته: إِنْ فعلتِ كذا فوالله لأطلقتّك أو لأضربشك 
وهو يريد طلاقها وضربها إذا عصته» وقد يقول ذلك وهو لا يريد لا تطليقها 
ولا ضربها وإن فعلت ذلك بل حلف لیفعلنه إن فعلت» مریدًا نهيها عن 
الأول» معتقدًا أنها لا تخالفه» ولو عَلِمّ أنها تخالفه لم يحلف إذا خالفته أن 


يفعل هذا» وقد يكون مريدًا إذا خالفته أن يفعل هذا الثاني؛ وإذاعرف هذا 
لفرق فيما إذا كان المعلق يمينًا- فكذلك إذا كان المعلق نذرًا أو طلاقا. 


أحدهما: ١‏ تدر التبرر؟ رو ظامر أن یکون مقصوا وجوةالخرط. 
وو جود الجزاءِ عنده ضمتا وتبعًا. 


والثاني: نذر اليمين؛ فهذا على وجهين: فإنه تارة يكون يميتًاء وتارة 
يكون نذرّا» لكن نذرًا قَصَدَ به منع نفسه من الأول» فيكون في معنى اليمين 
- أيضًا - لكونه لم قصد لزومه له على تقدير الأول فإنه إذا قال: لله على أن 
أحج؛ قد يقصد حص نفسه فقط لغرض له في الحج؛ إما مباح كتجارة أو 
7[ أ] غير مباح» وقد يقصد التقرب إلى الله تعالى - بالحج المنذور؛ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
۹۳۵ 


فهذا الثاني ناذر والأول حالف. 

فإذا حلف بصيغة النذر فقال: إن فعلتم بي كذافلله على أن اح 
وأفارقكم» أو فلله على أن أخرُّجَ من مالي وأصير فقيرًاء أو فلله على أن أطلق 
بنتكم» أو فنذرٌ على أن أقتل فلاتًا أو أطلق فلانة ونحو ذلك= فهنا إنما حَلَّفَّ 
يمينا على تقدير الفعل» كما لو قال: إن فعلتم فوالله لأفعلنً؛ وهنا سواء كان 
قصده وجود ما حلف عليه إذا وجد الشرط أو لم يكن مقصوده وجوده؛ على 
التقديرين هو حالف يكفر يمينه. 

وأبو حنيفة يُسَلَمٌ أنه في مثل هذا عليه كفارة یمین مع قوله: (إن في نذر 
اللجاج والغضب الوفاء)؛ فن هذالو لم يكن معلقًَا عنده أجزأت في 
الكفارة» فإذا كان معلقًا كان أو لى. 

والثاني: نعلق لله ما يلزم الوفاء به به إذانذره» لكن لم يقصد أنْيكون 
لازمًا له لا لله ولا لغير اللهء كما لو حلف ليفعلتّه وهو لا يريد أن يفعله» فصار 
حالا بالله على ذلك؛ فهو فيما قبله لم يقصد عند وجود الفعل الأول إلا حص 
نفسه ومنعها من الفعل" الثانيء لم يقصد أن يلتزم شينًالله. 

فلا قَرْقٌ بين قوله: إن فعلتم فلله علي أن أطَلَمََّاء وبين قوله: فرالله 
لأطلقنها؛ كلاهما لم يقصد أن يلتزم شينًا له» وإنما يقصد أن يحص نفسه 
على الطلاق؛ وإذا كان هذا المعنى قصده فسواء قال: والله لأطلقنهاء أو قال: 
لله علي أن أطَلَمَمَا"؛ فلهذا يقول هنا بإجزاء الكفارة أو لزومها من لابقول 


(1) في الأصل زيادة: (على الفعل)ء ولعلها زائدة. 
(۲) في الأصل: (أطلقنها)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۹۳7٢‏ 


به" » إذ كان قد التزم لله ما يلزم بالنذر على ذلك التقدير» مشل أن يقول: إن 
فعلت كذا فعلى الحج أو فمالي صدقةء فإنه هنا ليس قصده أن يحص نفسَه 
على الحج والصدقة على ذلك التقدير» بل قَصْدَهٌ أن يجعله واجبًا لله على 
ذلك التقدير» ولكن لم يقصد إيجابه لله» بل هو كاره لإيجابه ووجوبه» 
بالفعل الأول ليمنع الأول لامتناعه من التزام هذا الإيجاب» فلما التزم 
عند الشرط ما يكره ه لزومه له كان يمينا بهذا الاعتبار» فلم يكن هذا المعلّق 
يمينا إلا مع الشرط ولو تجرد لم يكن يمينًاء بل لم يكن إلا نذرّا محصًا 
بخلاف النوع [۲۹۹/ ب] الأول» فن المعلّق فيه لو انفردعن الأول لكان 
يميناء فإذا اقترن به صار يمينا معلقة على الحنث في الفعل؛ ولهذافَرّق 


الشافعي نة بين قوله: لله على نذرء وبين قوله: إن فعلتُ فلله على 
لز () 
ي 


وهذه المعاني من تدبرها تبين له الفروق الغامضة على كثير من الناس 
في هذا الموضع الذي اشتبه على كثير من الناس؛ فالناذر الذي يلزمه الوفاء 
إنما یکون ناذا بثلاثة شروط : أن يقصد الالتزام وَأ يلتم له ال 
لم يقل بلسانه لله» وَأ يكون ما التزمه طاعة لله غا -؛ فإذا لم يلتزم طاعة 
لله - سبحانه - لم يلزمه سواء كان منهيًا عنه أو مباحًاء وفي لزوم الكفارة نزاع 
وتفصيل» وإن كان طاعة ولم يقصد أن يلتزمه ليتقرب به إلى الله» بل لأجل 
ا ا ی ای 


(۱)( كذا في الأصل! 
(۲( الام (۳/ 100۵(. 
(۳) قاعدة العقود(۱/ .)۲٠١١١۱۰١‏ 


۹۳4۷ 


فإذا قال : والله إن استوفيت مالي لأحجنً العام ليتجر بمكة أو ليحج» 
ولکن لیس مقصوده أَنْ يوجب عليه لله شيًاء بل قصده حص نفسه على 
الفعل؛ فهذا حالف - أيضا- تجزئه كفارة يمين 

وكذلك لو قصد هذا المعنى بقوله: إن استوفيت مالي فلله علي أن 
أحج؛ ولم يلتزم هذا لله سبحانه - شكرًا له على تخليصه منه وقصدا 
للتقرب به إلى الله» بل قَصَدَ بذلك ما يقصده الحالف» وَإن كان لم يقصد 
الالتزام البتة مع جعله لازمًا له - وهو نذر اللجاج والغضب -؛ فهذا أبعد عن 
أن يكون قد التزم شينًا لله» فإنه لم يقصد أن يلزمه شىء البتةء وإذا قعل ما نذره 
لم یفعله لیتقرب بفعله إلى الله - تعالی -» بل لکونه لزمه بغیر قصد منه 
للزومه له. 

ن 

وقوله: (فهذه مدحضة يجب النظر فيها؛ والذي ظهر لي ما رمزت إليه› 
ولكني قليل الهجوم على ما لم أسبق إليه). 

فیقال له: رامعا ا اا یچو ھا ما تیو ایق کی ا 
ذكرته في هذا الاعتراض نقلا وبحثا= لم نحتج إلى بيان كثير من بيان غلطك 
E CE CETTE‏ 
العلماء قاطبة في تعليل آثار تلقوها بالقبول والتصديق لم يعللها أحد قبلك 
وَمِنْ تقل أقوال عن الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - لم ينقلها عنهم 


)١(‏ «التحقيق» /٤۸(‏ أ). 
(۲) إضافة يقتضيها السياق. 


۹۳۸ 


أحد /۲۷١1‏ آ] قبلك» ومن تأويل ألفاظ صريحة عنهم بتأويلات قرمطية لم 
يسبقك إليها أحد قبلك. 

وهب أنك وافقت كيرا من أعيان العلماء في حكم مسألة» لكن أولئك 
لم يذكر لهم من النقول والبحوث المخالفة لقولهم ما قيل لك» ثم تكلفوامن 
رَد الحق وإبطاله ما تكلفته» ولكن ملك في ذلك مَنّل مَنْ ينصر طائفة من 
أعيانِ العلماء المشهورين فى مسألة حفىَ عليه فيها الأدلة الشرعية» كأحاديث 
صحيحة في المسألة لو بلختهم لم يعدلواعنهاء فجاء المتعصبون لهم 
يتكلفون لهم من رَد الحق بالباطل ما تزه الله - تعالى - عنه أولئك الأئمة. 

كمن يتكلف لَصَرَ قول أهل الكوفة في جل النبيذ المتنازع فيه» أو تَصر 
قول بعضهم في إبطال الصلاة في الاستسقاء» أو كمن ظَنَّ أن الكسوف 
[ صلی بركوعين في كل ركعة» أو أن المدينة ليس لها حَرَمٌ» أو أن 
الوتر لا يجوز بركعة مفصولة ونحو ذلك» أو مَنْ ينصرٌ بعض قول آهل 
المدينة في أن المفصّل ليس فيه سجود تلاوة» أو أن الطيرَ ليس فيها شيء 
محرّم» أو أن الحا لا يبي إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة ولا من مزدلفة 
إلى منى» أو ينصر قول من يقول: المحرمٌ إذا مات فيل به ما يفعل بالحلال» 
أو أن الصلاة على القبور لا تجوز» أو أن ينصر قول بعض العلماء في وجوب 
قم كل ما فتحه الأئمةء وفي وجوب تخميس الفيء» وفي وجوب قسمة 
الخمُس على خمسة أسهم متساوية أو ثلا نةء أو أن التيمم لا يكون إلا 
بضربتين إلى المرفقين» أو أن القنوتَ في الفجر منسوخ أو أنه سنة راتبة» أو 
ينصر قول من يوجب الصوم في الشك في الغيم آو الصحو ونحو ذلك من 


.)۷١ /۲( زيادة لا يستقيم نسبة هذا القول إلى الحنفية إلا بها. انظر: المبسوط‎ )١( 
۹۳۲۹ 


الأقوال التي دلت الأدلة الشرعية فيها على قول قال بعض العلماء خلافه» 
ولو ثبت عنده ما دلت" عليه النصوص الشرعية لم يعدل عنه» لكن كان 
معذورًا في عدوله عنه. 

ثم مَنْ يتعصب لقوله إذا نَصَرَّه وقد ظهرت الأدلة الشرعية بخلافه- 
احتاجَ أن يتكلف له من رَد الحق الظاهر والاحتجاج بالباطل ما يظهر معه أنه 
خارج بذلك عن طريقة آهل العلم المتقدمين والسلف [۲۷۰/ ب] الماضين» 
وعما أوجبه الله - سبحانه وتعالى - على المسلمين حيث يقول تعالى: # يأ 
لیبن اموا يعوا که يعوا ارو وأو انی ینک کن ترم فی کیو ردو آله 


کے رد ویس 8 r‏ 
الآخر ذلك ار واس اوی € [النساء: .]٠۹‏ 


K 
فصل‎ 

وقوله: (وتَساً مما قلته: أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على 
[ذلك] الفعل)"' كلام من أجود ما قاله المعترض في هذا الباب» ولكن لا 
بد له من تمام» وهو شیئان: 

أحدهما: أن هذا المعلّق قَصَدَ الحض أو المنع من الفعل الأول بالتزام 
هذا النذر الذي جعله کالیمین فصار کلامه متضمتًا یمینین فی یمین» كما فى 
مثل قول القائل: إن صمت فوالله لأحجنٌ هذا العام. 

الثاني: أن تعليق الالتزام هنا في قوله: إن فعلتٌ فعلي الح؛ لم تقصد 
به أن يلزمه نذر لله» ولا قَصَدَ به حص نفسه ومنعها على هذا الحج» كمالو 


ر ووک ن 


ر E.‏ ك ٍِ م س رود 
والرسولٍ إن که تؤمنون يالله واليووٍ 


)١(‏ في الأصل: (دلّ)» ولعل الصواب ما أثبتُ. 
(۲) «التحقيق» /٤۸(‏ أ)» وما بين المعقوفتين منه. 


6 


قال: والله لأحجنَ» وإنما جعل الحج لازما له على ذلك التقدير مع كراهته 
للزومه له ليمتنع بلزومه عن الشرط فصار حالقًا بالمجموع المركب لا 
بأحدهماء بخلاف قول القائل: إن فعلتُ فوالله لأحجِنٌ؛ فإن هذه اليمين لو 
تجردت عن الشرط لكانت يميتًا في يمين» سواء قصد أن يحج إذا وجد 
الشرط» أو قصد ألا يحج ولكن حلف مع كراهته أن يحج» وآما هناك فلا 
Uae EDE a‏ 
يعلق هناك ما یکون بمجرده يمينا وإنما صار بالتعلیق یمیتًاء للتزامه "له ما 
یکره لزومه له؛ فهو عند التعلیق کاره للزومه له» بخلاف من لا يكون عند 
عقد اليمين كارها لفعل المحلوف عليه. 
فصل 
وأما قوله: (وينشأ عليه: أنٌ التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل 
الحنث» ولكن لعله بترجح هنا ليعلم أنه قد لَص مما وجب عليه بالنذر؛ 
أن التكفير قبل دخول الدار - مَنا - بمنزلة التكفير قبل انعقاد اليمين؛ فلا 
بصح» ولم ار في شيء من ذلك نقلَا؛ فهذا ما ظهر لي في ذلك وهو خلاف 
ما سبق إلى الفهم من كلام كثير من الأصحاب أبديتة لِينْظَرّ فيه)(". 
فيقال: بل النقل في ذلك ۲۷۱1/ ] موجود بخلاف ما قلته» ولستَ في 
ذلك مخالمًا لأصحاب الشافعي وحدهم» بل ولأصحاب أحمد وغيرهم من 
الصحابة والتابعين» وجمهور السلف والخلف الذين يقولون بإجزاء 


)١(‏ في الأصل: (لالتزامه)» والصواب ما أثبت. 
(۲) «التحقيق» /٤۸(‏ أ). 


۹٤۱ 


لكفارةء فإنهم أمروا بالتكفير بعد عق هذه اليمين وقبل وجود الفعل الأول؛ 
كماتقدم قول عمر بن الخطاب روِولَهَعَنةُ لمن قال لأخيه: إن عدت تذكر 
القسمة لم أكلمك أبدًاء وكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: َر عن 
يمينك› وَكلّم أحاك'. قال هذا له قبل أن يذكر ذاك القسمةء وقبل أن يكلمه 
هذا. 

وكذلك قال ابن عباس مها لما سَيَلَ عن امرأة أهدت ثوبها إن 
لبسته. فقال: لتکفر عن یمینهاء ولتلبس ثوبه. 

وكذلك رو وزینب ومن ذكِرَ معهم ڪت قالوا س 
قالت: ا ب را اك تار هی رما قالوا : گفري 

يمينك» وَحَحلي بين الرجل وامرأته"» مع أنه لم يفت الفعلَ الأول وقتُ 
التفريق. 

وأما إجزاء الكفارة إذا وجد الفعل الأول» فلم يختلف فيه أَحَذٌ ممن قال 
بالكفارة في هذا النوع» سواء كان مذهبه جواز الكفارة قبل الحنث أو لم 
يكن» وسواء فرق بين التكفير بالعبادات البدنية والمالىة أو لم يِمَرْق» بل 

جميع ما نقل عن الصحابة والتابعين في هذا الباب يتضمن إجزاء الكفارة إذا 
وجد الفعل الأول» وما علمت في ذلك نزاعًا بين العلماء. 


ولو كان الذي ذكره هذا أو قاله قائل لكان ضَعْفه من جنس ضعف 


(۱) تقدم تخریجه في ( ص ٣أ۲۲).‏ 
(۲) تقدم تخریجه فی ( ص ۲۹۳- .)۲۱٤‏ 
)۳( تقدم تخر يجه في (ص‌۲۰۱- ۲۰۹). 


۹۲ 


أمغاله» فان الأكثرين بْسَوعُونَ التكفير قبل الحنث مطلقاء وهو مذهب مالك 
وأحمدَء والشافعىٌ يجورٌ التكفير بالمال كالعتق والصدقة دون الصيام؛ ومع 
هذا فهو يقول وأصحابه إنه إذا وجد الفعل الأول جاز التكفير بالصيام كما 
يجوز بالمال» ولم يقل أَحَدّ منهم إنه إذا كَمَرّ بالصيام لم يجز إلا إذافات 
الفعل الثاني» فلو لم يكن حانشًا عندهم إلا بفوات الفعل الثاني لم يجز 
بالصيام عندهم إلا بفوات الفعل الثاني» وكذلك أبو حنيفة لا يجوز عنده 
التكفير قبل الحنث» وهو في إحدى الروايتين عنه التي اختارها ER‏ 
بإجزاء [۲۷۱/ ب] الكفارة في هذا كما قاله جمهور العلماء» ولم يقولوا إنه 
يجب تأخير الكفارة إلى أن يفوت ما التزمه من حج وغيره» ولو قالوا هذا لم 
يجز التكفير حتى يتعذر عليه ما التزمه من حج وصدقة وغير ذلك. 

فتن أن ما ذكره هذا من أن التكفير قبل فوات الفعل الثاني تکفیر ٠‏ 
اک ر و ر ا ا و 
يقله أحد قبله» بل هو خلاف الإ جماع إن كان في مثل هذا إجماع» ولكن 
هذا القول يقابل قول من يقول: تجب الكفارة عينا ولو فعل ما التزمه. 

وشبهة القولين: آنهم ظنوا أن هذه يمين واحدة ليس فيها إلا حنث 
واحد» ثم ظَنٌ ذلك أن الحنث فيها وجود الشرط فتتعين الكفارة» وَظن هذا 
أنه لا حنث فيها إلا بفوات الجزاء وأنه لا يمين فيها إلا إذا وجد الشرط؛ 
راغا فاط لک غل هر ل سق إل حك ناعلوت ` 

ثم قوله هذا يناقض قوله في هذه غير مرة: إن اليمين فيها لكونه منع 
نفسه من الفعل» وقد التزم بذلك للمجيب غير مرة» والمجيب يقول: إنما 


)١(‏ في الأصل: (يكفر)ء والصواب ما أثبت. 
E‏ 


يكون حالما إذا كان الجزاء مما يكره وقوعه عند الشرط. 
وفي الجملة؛ فهذا الموضع الذي عَلِطً فيه هذا علط فيه قبله حَلْقّ كثير 
ظنوا ذلك يمينا واحدة كسائر الأيمانء لكن غلطه بمنعه التكفير قبل وجود 
الشرط مما لم أعرف أحدًا سبقه إليه. 
که 
فصل 
قال: (ولو صح لي هذاالمعنى كنت [أقول بالكفارة عيتًا]'٠؛‏ على 
معنى انها تجعل يمينا محصًاء فان مقتضاها الالتزام الذي تخلصه الكفارة 
من غير یجاب لماالتزمه ولا تحريم لما امتنع منه)(٩).‏ 
فيقال: لا نزاعٌ بين القائلين بالتكفير فى أن الكفارة تجب عينًا إذاوجد 
الشرط وََعذَرَ وجو الجزاء فإذا قال: إن فعلتٌ كذا فلله علي أن أحج هذا 
العام أو أعتق هذا العبدء فلم يحج ومات العبد أنه تتعين الكفارة فى مثل هذا 
وقوله: إن فعلت الحح"؛ هو التزام تْحَلَصة الكفارةٌ من غير إيجاب 
لما التزمه ولا تحریم لما امتنع منه؛ فهذا يقول به جميع مَنْ قال بالكفارة في 
هذه اليمين» مع قولهم - أيضا_ بأنه: يجزئه التكفير إذا وجد الفعل الأول 
دون ۲۷۲/ آ] الثاني خلاف الأصل الذي بنى عليه» فإنه طن أن هذا إنما يلزم 
على هذا الأصل الفاسد؛ وليس الأمر كذلك وإنمانزاعهم إذا وجدالجزاء 
هل عليه مع ذلك كفارة ؟ فالذي عليه الجماهير أنه لا كفارة عليه فى ذلك 


(1) في «التحقيق: (أترك القول بالكفارة). 

(۲) «التحقيق» /٤6۸(‏ أ). 

(۳) كذا في الأصل» ولعلها اختصار من قوله: (إن فعلت كذا فعليٌ الحج). 
٤‏ 


وذكره أحمد إجماعًا» وخالف فيه بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي» 
وحُكي قولا له ورواية عن أحمد 
فصل 

قال: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى نّا وَإِنْ قلنا الواجب الكفارة 
فله فعل ما التزم؛ [وهذا الوجه ضعيف في المذهب]ء وَنَسَبَهُ الإمام إلى 
الزلل» وأوجب له ذلك: الالتزام بأصله' الذي هو وجوب الكفارة عيتا 
بتفسیره)). 

فيقال: لعل هذا القائل لم بُفهم - والله أعلم - مراده؛ فإنه لايقول عاقل 
إنه تجب الكفارة عينّاء وإنه مع ذلك له فعل ما التزم بلا كفارة؛ بل هذا جمع 

بل قائل هذا قد یکون مراده أن له مع التكفير أن يفعل هذه العبادات 
الملتزمة» ولا ريب أن هذا جائز  ONO‏ 
عيتا وأراد به وجوبها إذا لم يفعل ما التزمه؛ وهذامتفق متفق عليه عند القائلين 
بالتكفير؛لم يُرذ أنها تجب عينًا عند الفعل الأول» وأنه مع ذلك له أن يفعل؛ 
فلا تجب الكفارة. 

فان لم یکن في کلامه تصریځٌ بما یوجب غاطه؛ فالمغلطٌ له والله أعلم - 
هو الغالط وإنما أراد وجوبها إذا وجد الشرط ولم يوجدالجزاء وهو 
الحنث الثاني» ولهذا قال: (وله مع ذلك فعل ما التزم)» وهذا كلام صحيح. 


)١(‏ في الأصل: (بأصليه)ء والمثبت من «التحقيق). 
(۲) «التحقيق» /٤۸(‏ أ)» وما بين معقوفين منه. 


۹0 


K1 
فصل‎ 
تال: (ولا شك أنه متی ثبت ذلك کان التفریع عليه زل5())) وهز‎ 
N EN کال ل‎ 
[له]" فعل ما التزم ولا كفارة عليه= كان كلامًا متناقضصًاء لكن ما أحسب‎ 
حًا قال هذا.‎ 
ا‎ ۰ 
فصل‎ 
قال: (ولكن الشأن في ثبوته؛ [وكنت أترك القول]“ بالتخيير على أنه‎ 
ثبت الملتزم في ذمته» فإِن فعله وقع بصفة الوجوب وإلا سقط‎ 
بالكقارة).‎ 
فیقال: هذا أيضا - قول باطل» وهو أن يقال : وجب المنذور في ذمته»‎ 
وله إسقاطه بالكفارة» فإِن ما وجب في الذمة لم يسقط إلابفعله» ولكن‎ 
يقال: هو وا جب و جوب ۲۷۲3| با تخیر؛ فالر اجب خد ری إما التكفير‎ 
:إن فل ما التزم هو الواجب عينًا وله إسقاطه‎ E 
بالتکفیر» فإن هذا قول متناقض؛ كيف يسقط ما وجب في الذمة بدون براءة‎ 
الذمة منه مع القدرة على فعله وإبراء الذمة منه ؟!‎ 


(( في الأصل: (دليلا)» والمثبت من «التحقيق». 
(۲) «التحقيق» /٤6۸(‏ آ). 

9 ضاف يها الائ 

(6) زيادة من «التحقيق». 

() في الأصل: (الملزوم). 

)٦(‏ «التحقيق» /٤۸(‏ أ). 


۴ 

قال: (والألفاظ الواردةً عن السلف في الكفارة كثيرٌ منها يمكن تأويله 
انها تجزئ لا أنها متحتمة(“). 

فيقال له: لا ريب أن السلف لم يقصدوا أن الكفارة لزم مع فعل ما 
التزم» وقد ذكر أحمد ججله له إجماعهم على آنه إذافعل ماالتزم لم يب عليه 
ئي»» ولکن آمروا بها لال ما الترمه لم صد أن یلزمه» فلم پاتزمه ه» فام 
يکن له في فعله حسبة لله. 

وأيصًا؛ فقد علموا من قصد السائل أنه لا يختار أن يفعل ما التزمه إلا أن 
یکون واجبًا علیه» فأما إذا لم یکن واجبًا علیه» فليس له غرض"' في فعله 
على وجه التقرب به إلى الله - تعالى -» بل إنما يقصد فعله مع ثقله عليه براءة 
ذمته» فإذا كانت ذمته تبراً بالكفارة فهو أحب إليه؛ فإن الملتزمات تکون في 
العادة أكثر من الكفارة؛ وهذا مما ألزمه أبو يوسف جكملنه لمن قال بالكفارة. 
فال کف کو ا او الا وین ما فر اکر اا 

وأجابوه بأنْ جهة وجوب هذا غير جهة وجوب هذا؛ وحقيقة الأمر: أنه 
لا يجب عليه ما التزمه» لكن تجزئه الكفارة» فإن فعل ما التزمه فلا كفارة 
عليه؛ كما لو قال: والله لأعتق مائةً عبد اليوم؛ فن له أَنْ يحنث ويعتق عبدًا 
واحدًا» ولا يجب عليه عتیّ أكثر منه» وَإِنْ كان هذا قد تضمن التخيير بين أن 
يحنث ويعتق عبدًا وبين أن بر فيعتق مائة عبد = فھكذا إذا قال: | :إن فعلت كذا 


(۱) في الأصل: ات رال ا 

(۲) «التحقيق) /٤۸(‏ أ). 

)۳( في الأصل: (عوض)» ولعل الصواب ما أثبت. 
۹۷ 


فلله علي عِنق مائة عَبِْه فله أَنْ يحنث وَيْكفر فيعتق عبدًا واحدًاء وَإِنْ أعتق 
مائة عبد لم يحنث فلا كفارة عليه. 
وسبب هذا: أن التخيير ليس من الشارع ابتداء» ولكن هو حَلَّفٌَ يمينًاء 
والشارع لا یجعل الیمین توجبه ولا تحرمه» فللإنسان أن [۲۷۳/ أ] يفعل ما 
التزمه بيمينه وله أن يكفر يمينه؛ فجاء التخيير من كونه مخيرًا في عقد اليمين 
بین اَن یحنٹ ویکفر وبین ألا یحنث» وإِن کان ما يلزمه بالحنث أعظم مما 
يلزمه إذا حنث وكفرء وهذا موجوة[في]) كثير من الأيمان» وهذامن 
الحنيفية السمحة التي بعث الله بها محمدا بيا لم يجعل اليمين موجبة ولا 
محرمة بل إما أن تكفر [...]. 
, 
فصل 
قال: (ومتی قلنا : إن قَصدَ الحث أو المنع مان من ثبوت الملتزم وأنه 
اقل للكلام عن معنى لذ الإعتاق مثا | إلى معنى الحلف على ذلك الفعل لا 
غير= يقال ذلك - أيضا- في: : إن قَعَلْتُ فامرأتي طالق؛ إ إن قصد المنع ناقل له 
إلى" معنى الحلف على الفعل خاصة فتجب الكفارة؛ قَمَنْسَلَمّ ذلك 
يلزمه' أَنْ ينفصل عن هذا)(٩).‏ 


0 ف ها الاف: 

(۲) بياض مقدار كلمتين أو ثلاث» ولعلها: (أو يفعل ما التزمه). 

(۳) في الأصل: (أن)ء والمثبت من «التحقيق». 

() في «التحقيق؛ زيادة: (طريق الانفصال بأ الطلاق حك وليس التزامًاء وهي بخلاف 
نذر اللجاج» وما ليس إلزامًا لا يكون كاليمين» فان اليمين إنما تكون في الإلزام أن 
ينفصل عن هذا). 

)٥(‏ «التحقيق /٤۸(‏ أ). 


۹۸ 


فیقال: هذا اعترافٌ منه بأنٌ لزوم الكفارة في الحلف بالطلاق تلزم عامة 
العلماء الذين جعلوه إذا فعل حانتًا تلزمه الكفارة» وقد اعترف بأن كلام عامة 
الأصحاب وغيرهم من القائلين بالتخيير تباين ما ذكرَه فإنهم يجعلون 
الفعل الذي امتنع منه بمنزلة الحنث» وأنه يوجب إما الكفارة وإما الوفا 
) وقد اعترف هنا أن من قال ذلك يلزمه أن يقول مثل ذلك في قوله :إن فعلت 
كذا فامرأتي طالقء أن هؤلاء جعلوا قصد الحث والمنع مانغا" من ثبوت 
الملتزم» وأنه ناقلّ للكلام عن معنى نذر الإعتاق مثلا إلى معنى الحلف 

على ذلك الفعل لا غير. 

وهذا اعتراف منه بصحة نظر المجيب» واستقامة ما ذكره» وأنه موجب 
القياس على هذا الأصل الذي يسلمه الأصحاب وجمهور العلماء؛ وهذاهر 
المقصود» وقد بَيَنَ المجيبٌ ذلك في المواضع غير هذاء وذكر كلام أئمة 
أصحاب الشافعي وأحمد - رحمهم الله - في هذه المسألة نقلا وبحثاء وأن 
ما ذكروه يقتضي إجزاء الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق بلا ريب وأنه 
لیس بينهما فرق مؤثر» وتكلم على ما ذكروه من الفرق وَبَينَ ضعفه» كما 
اعترف هذا المعترض بلزوم ذلك لهم هنا (۲۷۳/ ب]. 

وأما قوله: (أنه ناقلٌ للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف 
على ذلك الفعل لا غير). 

فیقال له: لا تحتاج أن : تقول: لا غير؛ بل الكلام تضمن معنى يمينين: 


تضمن الحلف على ذلك الفعل» وتضمن _ أيضصًا أنه إنماتتعين الكفارة 
عليه إذا وجد الأول دون الثاني» وأنه إذا وجد ما التزمه فلا كفارة عليه. 


(1) في الأصل: (مانع)ء والوجه ما أثبتٌ. 
۹4 


ففي هذه التعليقات هذان المعنيان فلا بد من رعايتهماء وإنمايغلط هو 
برعي أحدهما دون الآخر كمايصيب المعترض؛ تارة يَرعى الأول فقط 
وتارة يرعى الثاني فقط» وكلا النظرين نظ ناقص. 

وكذلك مَنْ أوجب الكفارة عيتّا لم يراع [إلا] الحنث الأول فقط» 
ومن آلزمه بما التزمه لم يرع في ذلك معنى اليمين» بل جعله ناذرًا محصًاء 
وهو - أيضا- غلط» ومن لم زمه كفارة أصلا جعل يمينه من جنس الحلف 
الارنات وهر اغا غا 

ولكن كل قول من هذه الأقوال قاله طائفة من علماء المسلمين 
راعتهز. وکل م من اجتهد واتقی الله ل ما استطاع= فهو مثاب 
چون ورن کی عا ما ا ل رک اف ا ف رسا 


وآهل العلم والدين يَعرفون الحق ويرحمون الخلق» ويعذرون من 
خالفهم مع جزمهم بأنه أخطاً ولم يفهم» وأهل الأهواء والبدع يخطئون 
ويذمون من خالفهم» ويتكلمون فيه بالباطل؛ فتارة يكفرونه وتارة يفسقونه 
كمايفعل الخوارج والروافض وغيرهم من أهل البدع. 

وال کل ی کل اتح الیل ع اعابرا في هذه 
ا ر الجاهلون الذين تكلموافيها بلاعلم من جنس أهل الباع 
الل كرو أو يُمَسَقّون من اتبع الكتاب والسنةء وَإِنْ كانوا لا يعتقدون أنه 
موافق للكتاب والسنة» ليس كلامهم من جنس كلام أهل العلم الذين تكلموا 
بالأدلة الشرعية» ويعتصمون بالكتاب والسنة مع العلم بذلك والعناية به. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
0۰ 


وكذلك قوله: (إنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف 
على ذلك الفعل) لا يُحتاح إليهء فإن هذا إنما يقال لو كان مثل هذه المادة لم 
تضعه العرب إلا فيمن قَصَدَ النذر دون من قصد اليمين» وليس الأمر كذلك» 
ال مي الي ۷0( تاها العرب والمجم قبا اتم به تزع 
الجزاء عند الشرط» وفيما يقصد به اليمين لا يراد به وقوع الجزاء وإن جعل 
لاما فاا فد لوم ان رن ل ومە ما من الفرط الک دول که 
كارهًا للجزاء عند الشرط أَمْرّ وارد على أصل التعليق» فإن اض التعليق إنما 
ضع لمن يقصد وقوع الجزاء؛ لكن هذا ممنوع» بل صيغة التعليقى موضوعة 
لمجرد الربط» وهو جَعل الجزاء لازمًا للشرط. 

أما كون المعلّتق قاصدًا للزوم أو كارهًا له؛ فهذا لا يدل عليه جنس 
التعليق لا بنفي ولا إثبات» والعرب لم تضع جنس التعليق مجرداعن المواد 
المعينة» بل تكلموا بصيغة تعليق يراد بها هذاء وصيغة تعليتق ر يراد بها 
هذا؛ أي: لا يجتمع قَصد هذا وهذا في تعليق مُعَيّن» كما في صيغة اليمين. 

فإنه لو قال: إِنْ فعلتِ فوالله لأطلقتّك؛ فهذه الصيغة إنما تتضمن الحلف 
على أن يطلقها إذا وجد ذلك الفعل» أَمّا كونه إذا وجد الفعل يريد أن يطلقها 
أو لا يريد أن يطلقها إذا فعلتّه» بل حلف معتقدًا أنها لا تفعل ولا تجعله حانثا 
ليطلقها "= فهذا لا يدل عليه الوضع لا بنفي ولا إثبات» ولا يقال: إذا كان 
مراده أحدهما أن الکلام تُقَلَ عن معناه إلى معنى آخر. 


وكثيرًّا ما يحلف الرجل: إن فعلتَ كذا لأفعلً بك کذاء ویظن آنه لا 


(1) في الأصل: (حالمًا ليطلقتًها) ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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يفعله» فلا يكون حالما ليفعلته'» ولو عَرَفَ أنه يفعل لم يحلف على 
عقوبته» فإذا فعله صار حالقًا على الفعل حلقا لا يريد معه الفعل» لكن يختار 
اَن يكفر يمينه ولا يفعل» ولو علم ابتداءً أن ذلك يخالفه فيفعل ما نهاه عنه؛ 
لم يحلف على هذا التقدير. 
فصل 

قوله: (ويمكن أَنْ يقال فيه: إن إنما تجعل قَصدَ المنع صارنًا لما صورنة 
صورة النذر» وتعليق الطلاق والعتاق ليس صورته صورة النذر)("). 

فال سال ف اا ون التب ةد ال 1 ب 
التعليق على وجه اليمين بين الطلاق والعتاق وبين تعليق النذر هذاقولهم» 
لكن ليس في حكاية المذهب حجة(. 


بل يقال: إذا كان قَصّد [المنع] موجودا في الموضعين؛ فإما 
أن يکون مورا وإما آلا یکون لاء وقد ثبت تأثیره بالكتاب والسنة؛ فبجب 
أن يكون مانعًا من /۲۷١[‏ ب] اللزوم» وقد بسط الكلام على حجة النفاة 
وحجج المفرقين في غير هذا الموضع وإنما المقصود الكلام على ما 
ذکره هنا 


)١(‏ كذا في الأصلء والكلام مستقيم بدونها. 

(۲) «التحقیق» /٤۸(‏ ب). 

(۳) تنبيه الرجل العاقل (١/۹7)ء‏ جامع المسائل .)٤١١ -٤٦۲ /۷( )٤١١ /٤(‏ 
)٤(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

)٥(‏ انظر ما تقدم في (ص ٠۰‏ وما بعدها). 
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فصل 
قال: (ولقد أجاد الماوردي' حيث لم يك وجوبَ الكفارة عينا عن 
أحلِ عند حكايته مذاهب العلماء في المسألةء وجعل التخيير منسوبًا لعمر 
وغيره من الصحابةء وعطاء وغيره من التابعين)"'. 
فيقال: ليس هذا طريقة الماوردي وحده بل طريقة عامة المتقدمين› 
وهذه طريقة الشيخ أبي حامد والقاضي» وكذلك طريقة القاضي أبي يعلى 
وأبي الخطاب وغيرهماء وقد ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنه إذافعل ما 
التزمه فلا كفارة عليه. 
فصا 
قال: (و یكی أن القَفَالّ" كان ينكر كونً تعيين الكفارة قولا للشافعي 
حتى نقله له الإيلاقي“ عن الحَليمي» فكشف فوجده منصوصًا؛ فهذه 


)١(‏ في الحاوي (۱۰/ ۲۹٩۹‏ وما بعدها). 

(۲) «التحقیق» /٤۸(‏ ب). 

(۳) هو: أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله امال المروزي إمامٌ طريقة الخراسانيين ‏ 
وهو غير القفال الكبير» توفي سنة .)٤١١(‏ 
انظر في تر جمته: طبقات الشافعية لابن الصلاح )٩٦ /١(‏ وفيات الأعيان (۳/ 
)٦‏ سير أعلام النبلاء .)٠٠٥١ /١۷(‏ ا 

(6) هو: أبو الربيع طاهر بن عبد الله الإيلاقي التركي» من كبار الشافعية في بلده» وله وجه 
في المذهب» توفي سنة .)٤٦٥(‏ 
انظر في تر جمته: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ١٠۲)ء‏ سير أعلام النبلاء /٠۸(‏ 
.»)٠‏ طبقات الشافعية لابن كثير .)٤٠١ /١(‏ طبقات الشافعية الكبرى .)١١ /٠(‏ 

- هو: أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي الجرجاني» من أصحاب‎ )٥( 
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مباحتُ انجرٌ الكلامٌ إليها ولم يكن من شرط المباحثة مع المصنف)'. 

فيقال: أما كونه منصوصًا للشافعي - رحمة الله عليه - صا بنا ففيه نظر» 
فقد رأيت كلام الشافعي في هذه المسألة مبسوطا في الم" وغيرهاء فما 
رايت قولّة إلا قول مَنْ تقدمه من السلف؛ قول عائشة يلها وعدة من 
الصحابة رتش وقول عطاء. 

el SUNE N, 
رحمة الله عليه - الإ جماعَ على أنه لا شيء عليه إذافعل ما التزمه» ومع هذا‎ 
حكى بعض المتأخرين رواية عنه بلزوم الكفارة» وهذه الرواية قطعًا ليست‎ 
منصوصة عن أحمد نصا بَّاء لكن أَخَدَها مَنْ أخذها مِنْ أَمْرهِ بالتكفير ونحو‎ 
ذلك مما ظَنَهُ يدل على ذلك.‎ 

وكذلك والله أعلم - أذ هذا القول من كلام الشافعي» وإلا فالشافعي 
hE E TTS‏ 
يحکي الا جماع على خلافه. 


= الوجوه في المذهب الشافعي» ولد سنة (۳۳۸)» وتوفي سنة .)٤٠١۳(‏ 
انظر في تر جمته: تاريخ جرجان (ص ۱۹۸)» سير أعلام النبلاء (Y1 VW)‏ 
طبقات الشافعية الکبری .)٣۳۳ /٤(‏ 

)١(‏ «التحقيق» /٤۸(‏ ب). 

.(107 /۳( )( 
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فصا 
(رجعنا إلى مقصودنا؛ وهو مَنع ا ندر اللجاج والغضب يسمى يمينا 
ويؤيده قوله به: «كفارة النذر كفارة يمين»)' فإنه غاير بينه وبين اليمين› 
وجعل موجبه موجبهاء والجمهور حملوا ذلك على نذر اللجاج). 
والحواب (i |۲۷٠‏ أنه قد تقدم ما یدل على اَن هذا پمين»› LL‏ دلك 
بالأدلة المتعددة ونا أن ذلك إجماع الا ا 


أ 


وأما قوله: «كفارة النذر كفارة يمين» فإما أن يراد به د ارتو من 
E‏ نبيذ التمر والزبيب إذا اشتد خم 
رَحَده خد الحَمْر. وکمایقال: زكاة البخاتي زكاة الإبلء» وزكاة الجواميس 
ةالو كما قال حكم السا مِرَة حكم اليهود أو حكم أهل الكتاب. 
ویقال: : ذبائح بني تغلب كذبائح النصارى ونحو ذلك. 


وإ أذ يراد به أ النذر مدل اليمين وَإِنْ لم يس بميناء وقد يراد في مغل 
ذلك آنه یسمی يمينا مع التقیید فیکون حکمه حکم ما یسمی يمينا عند 
الإطلاق» كما قال النبي َة لمن سأله وقد أحرم بعمرة وعليه جبَّةَ وهو 
متضمخ بخلوق. فقال: «اغسل عنك أثر الخلوق» وانزع عنك الجبة» واصنع 


)۱( تقدم تخر يجه في ( ص .)٩۲‏ 

(۲) «التحقيق» /٤۸(‏ ب). 

(F۳)‏ مجموع الفتاوی (۳۳/ .»)٤١‏ الفتاوى الكبرى (/ ١٠١‏ ٠.ء,ء)‏ الصارم المسلول 
٤١ /۲(‏ وما بعدها)» القواعد الکلية ( ص .)٤٤۹- ٤٤۸۰٤٤٥‏ 
وانظر ما تقدم ( ص۱۸ وما بعدها). 


Q00 


فى عمرتك ما كنت صانعًا فى حجك) ٠‏ فجعل عَمَل العمرة مثل عمل 
الحج» مع قوله: إن العمرة هي الحج الأصغر") وقد اختلف الناس هل 
دحلت في قوله: $ وَلَم عل النَاسِ حح أَلْبَيْتٍ € [آل عمران: ۹۷] على قولين» 
والأظهر: أنها لا تدخل في الحح المطلق» فإنها إذا أريدت معه ذكرت 
باسمها الخاص» كما في قوله: # وما َج وأَلمَمْرةَ ب [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقوله: 
# فمن SG‏ 

یت ونارت فار ایین؛ وی لافلا حجة له في هنا الحدرت فاا 
الأيمان المطلقة لا من باب النذورء ولهذا لم يوجبوا الوفاء به» ولو كان نذرًا 
لوجب الوفاء به. 

وأما قوله: (الجمهور حملوا ذلك على نذر اللجاج والغضب). 


(۱) تقدم تخر يجه في (صض‌۳۳۲۸). 

(۲) آخرج أبو داود في المراسیل (ص ۱۲۲)» وابن حبان في صحیحه »)1٥٥۹(‏ والحاکم 
في المستدرك )٥٥۳ ۲ /١(‏ وغيرهم في كتاب النبي َة لعمرو بن حزم 
ريويهعنةء وفيه : «الحج الأصغر العمرة» ثم قال أبو داود: روي هذا الحديث مسندا ولا 
ج 
وفي البخاري )۳٠۷۷(‏ من حديث أبي هريرة نة آن ن أبا بكر بَعَنَه لِيُؤذن في 
الحجة التي سبقت حجة الوداع: ولا يحح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحر. قال أبو هريرة: وإنما قيل الأكبر من أجل قول 
الناس: الح الأصغر. 
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فيقال له: ليس في الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين مَنْ حمل ذلك 
على نذر اللجاج والغضب» ولكن بعض الفقهاء ء المتأخرين حملواذلك 
عليه» مع أن محققيهم جعلوا الحديث متناولا له لا مختصا به وأ 
أصحاب أحمد فليس فيهم مَن يجعل الحديث /۲۷١[‏ ب] مختصًا بنذر 
اللجاج والغضب» » بل ولا أصحاب أبي حنيفة ولا مالك وأما أصحاب 
الشافعي المحتجين بهذا الحديث فَأَجَلّهّم أو مَنْ هو مِنْ أجلهم الشيخ 
ا یات رخ الات افون غ ا 


وقد تقدم أنه لا يجوز أن يراد بذلك مجرد نذر اللجاج والغضب, لأنه 
قال: «كفارة النذر» فذكر النذر مُعَرّفا بالألف واللام وهذاعام مطلق ودر 
اللجاج والغضب إما ألايكون نذرًاالبتة بل هو يمين كما علي مور 
السلف» وإما أن يكونٌ نوعًا من النذر؛ وعلى التقديرين فلا يجوز أن يكون 
قوله: «كفارة النذر» مختصًا به» أا على الأول فإنه ليس بنذر» وأما على 
الثاني فلأنه يعم وغيره» وإنما حَصّةٌ بذلك بعض متأخري أصحاب الشافعي 
الذين يقولون: لاكفارة في شيءٍ من النذر إلا في هذا الذي يُسَكّى َذرَ 
اللجاج والغضب. 


وهؤلاء وأمثالهم ممن يجعل النصوص النبوية تابعة لمذاهبي( وإذا 
تأمله وانتقده" لنفسه كان فاسدًا مردودًا؛ قال : (على أن هذا القول 


(1) انظر: البيان للعمراني .)٤۷۷ - ٤۷١ /٤(‏ 
(۲) الفتاوی الکبری (۳/ )٤۸۷‏ الإیمان (ص ۲). 
(۳) كذا في الأصل. 

(€( أي: المعترض. 


بالتحرير الذي يقوله المتأخرون» وهو أن الواجب الكفارة عينّاء بحيث لو أتى 
بالذي التزمه لا ر يكفي= لست أعرف الآن دليلا عليه لا من خبر ولا من نظر. 


أما الخبر: فهم يستدلون له بقوله بي: «كفارة النذر كفارة يمين»(. 
ال :وقد تاملت سے سلا الخدیٹ: والذي فهمته منه يبين كفارة النذر 
كما بن اله كفارة اليمين في كتابه العزيزء ولم لم يقتض ذلك إيجاب كفارة 
اليمين مطلقًا بل بشرط مخالفتهاء والحنث كذلك؛ لا يقتضي هذا وجوب 
فار النذر طاق » بل بشرط ألا يفي به» وَمَتی وَفیٌ به فقد وَفیَّ بمقتضی 
التزامه» فهو بمنزلة ما لو بر في يمينه فلا يحتاج إلى تكفير؛ فكيف يقال: إنه 
إذا آتی بالمنذور لا یکفي» ویقول: لم لا یأت به بل یکفر". قال: قن قلت 
هذا عند القائلين بوجوب الكفارة عينًا ليس بنذر ولكنه يمين. قلتٌ: فيبطل 
احتجاجهم عليه بقوله: «كفارة النذر كفارة يمين) فإنه جعل نذرًا). 

وأيضا؛ فصاحب المذهب -الإمام الشافعي نفسه - قد جَعَل هذا من 
باب الأيمان لا من باب النذور» وهو لم يحتج على الكفارة فيه /۲۷٠[‏ أ] بهذا 
الحديث. 


أ 


فقد تبین ن قوله: «كفارة النذر كفارة يمين» إما أن يجعل النذر نوعًامن 


)۱( تقدم تخر يجه في ( ص .)٩۲‏ 

)۲( القائل هو السبكي. وينتهي النقل عنه بنهاية هذه الفقرةء وقد تقدم هذا النقل في 
( ص ۸۹۷). 
انظر: «التحقيق» /٤۷(‏ ب). 

(۳) في «التحقيق): (ونقول له: :الا [وضع الناسخ فوقها حرف (ظ)] تأت به» بل گفرء 
واللّه - تعالی - - قد مَدَحَ على الوفاء بالنذر). 
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اليمين أو يشبهها باليمين؛ فإن كان الأول فالنذور كلها أيمانء ِن کان الشاني 
لم یلم آذ نتر الجاع دخل ني قول «(كفارة النذر كفارة يمين بل إنما 
دخل ماهو نذر a E a a‏ 
الأيمان لا في نصوص النذور. 


وليس مع المعترض حجة أن التعليق اللَسوي الذي هو يمين مكفَرة عند 
الجمهور - ويُسميه بعض الناس نذر اللجاج والخضب - داخ في مسمى 
النذر؛ كيف والصحابة والتابعون قد سموه يمينا ؟ بل وأثببً له جمهورهم 
حكم اليمين» ولم يعرف عن أَحَلٍ منهم أنه قال: EES‏ وَمَر جَعَله 
اقول ار وين ل ل ادت ريمن بل اکر 
بقولون هو یمین ولیس بنذر؛ وآخرون یسمونه نرا ویمینا. ) 

ا الفا سی یمیا مع لِمًا ثبت َتَ خلاة؛ بل لما انعقد 
اجا اناا ع اا کو ہا جاح یز اسف 
ليس حكمًا شرعيًا إنما هو إثبات لغةء وذلك يكفي فيه استعمال أهل اللغة 
فكيف وقد تواتر به استعمال الصحابة كينر هت والتابعين والعلماء العامة 
وج ااا 
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فصا 
قال: (وأما التعليق المتنازع [فيه]: وهو مايكون المشروط فيه وقوع 
طلاق أو عتق لا التزامهما فأبعدٌ عَن السب لأنه لا التزام فيه كما تقدم فإِذا 
سمي يمينا إنما يكون ذلك على وجه المجازء وقد يشتهر المجاز فيصير 
حقيقة عرفية» ولا يجب حمل كلام الشرع عليه؛ فمن ادعى أن إطلاق اسم 
اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك)'. 
والجواب؛ أنه قد تقدم تقرير هذامن غير وجه" نّا أن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم سكّوا هذا التعليق يمينا N‏ 
المحلوف به ولم يقل أَحَذّ منهم إن هذا ليس بيمين» وكذلك سمى من 
ذكر تعليق الطلاق المحلوف به ولم يقل أَحَدٌ إنه ليس بيمين» كما سموا 
تعليق النذر المحلوف به يمينًا ولم يقل أَحَدٌ إنه ليس بيمين» وأنهم إنما 
تنازعوا في الحكم لا في الاسم» وأكثرهم /۲۷١[‏ ب] جعلوه يميتًا داخلة في 
قوله تعالی: قد رض أل لک نيكم € [النحریم: ۲] وهم آول من 
خوطب بالقرآن وبلغتهم نزل» والتابعون بعدهم كذلك» وأن العلماء قاطبة 
والعامة يسمون ذلك يميتاء والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغيرهاء 
والأصل في الإإطلاق هو الحقيقة دون المجاز'. 
ن معنى اليمين هو كمعنى 


سے سے ای 


ينا أن هذا يمين في لغات جميع الأمي 


ر 


E (۲(‏ تقدم (ص ۱۳٣‏ وما u‏ 
(۳) انظر ما تقدم (ص ۳۱۰). 


۹1۰ 


الأمر والنهي؛ أَمْرْ عقلئٌ لا يختلف باختلاف اللغات» وأنه لم يقل أحَد من 
العلماء إن اليمين المذكورة حكمها في كتاب الله - تعالى أو الكلام الذي 
تسميه العرب يميناء أو المعنى المعقول دون لفظ اليمين من شرطه أن يكون 
بالحروف التي يسميها النحاة حروف القَسّم» كما أنه ليس من شرط ما يسمى 
استغاثة وندبًا أن يكون بالصيغة التي تسميها النحاة استغاثة وندً. 

وليس من شَرْط مايكون أمرًّا أن يكون بالصيغة التي يسميها النحاة 
صيغة الأمرء بل لو قال: * إن اله يأمرك أن نووا لمكت إل أهَلها € [النساء: 
68 اھا ام ا باتفا ى السلىين ‏ والحاة يلون ص الأ رل 
افعل ولتفعل فقط» بل قد يستعملون اللفظ في غير موضوعه في اللغة؛ كلف ظ 
الكلمة هي في اصطلاحهم اللفظ المفرد» مثل الاسم والفعل والحرف الذي 
جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» ولفظ الكلمة في لغة العرب لا يعرف إلا 
اا 0ه الا رار ا رال اي ا د 

وقوله: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه 
إقامة الدليل على ذلك). 

فيقال له: لو لم يُعرف الإطلاق إلا من كلام العلماء» ولم يعرف أنهم 
غيروا اللغة لكان الأصل بقاء اللغة» ولوجب أن يجعل ذلك حقيقة لغوية ما 
لم يقم دليل بخلاف ذلك» ولكان مدعي المجاز هو الذي عليه الدليلء 


(۱( انظر ما تقدم ( ص٤‏ ۸۸). 

(۲) حيث إن الأمر مجموع اللفظ والمعنى. انظر: المسرّدة(۱/ .)٠۲‏ 

)۳( الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن تيمية (ص »)٤١١‏ واختيارات شيخ 
۹٦۱‏ 


فكيف إذا ثبت الاستعمال في كلام الصحابة والتابعين ؟! بل وثبت أنهم 
جعلوها يمينا مكفرة» وقالوا: هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين» وقد تقدم أن 
النبي ية سى التعليق الذي يقصد به اليمين يمينًا في قوله: مَنْ حَلَّفَ بملةٍ 


سوی الإسلام کاذتا فھو کما قال»(. 


XA 
0 


فصل 

وأما قوله: (وقد صَرَحَ في مبسوط الحنفية"' أن أهل اللغة لا يعرفون 
۷۷١‏ آ] ذلك)" فقد قدمنا أن أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب 
أحمد يقولون: إذا قال: (إن حلفت يميتًا بالطلاق فعلء كذا)؛ فإن هذا يتناول 
عندهم كل تعليق للطلاق» سواء قصد به الحض والمنع» أو كان تعليقا 
محصضا أو توقيتا كقوله: إذا طلعتِ الشمس فأنث طالق. 

ولكنْ أبو حنيفة وبعض أصحاب أحمد استشنوا من ذلك ماله اسم 
خاص كطلاق السنة والبدعة» فلما جعل هؤلاء كل تعليق يميتًا قالوا: إن أهل 
اللغة لا يعرفون ذلك» وهو كما قالواء فن أهل اللغة لايسمون كل تعليق 
يميناء بل ولا كل تعليق قصد به الحض والمنع» بل إنمايسمون يمينا ما كان 
لزوم الجزاء فيه غير مقصود وَإن ود الشرط؛ فهذا هو الذي سماه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان يميتًاء وهو الذي جعلوه يمينا مكفرة» وهو الذي 


)۱( تقدم تخریجه في ( ص۲٤‏ ). 
)( )۸/ 17(. 


(۳) «التحقیی» /٤۸(‏ ت 
۲ ۹ 


واليمين لا تقبل النيابة» فلا يكل الرجل غيره في اليمين» ولا يحلف 
الولي عن موليه» بخلاف الطلاق والعتاق فإنه يقبل النيابة» فإذا على تعليق 
ا ا و ا 
هذا يمين وهذا لیس يمين 

والطلاق المعلق بالصفة إذا قصد قصد إيقاعه عند الصفة يقبل النببةء وتعليق 
واو ایی اا ا ا ی اا 
فيه» وذاك طلاق يقبل النيابة. 


ل 


)۱( انظر ما تقدم ( ص۹ ۸۷). 


۹۳ 


و 
فصل 
قال المعترض : 
(ولهذا البحث الذي حررناه'ء وهو أَنٌ [اسم] اليمين لا تشمل البمين 
بغير الله - تعالى - قال جماعة من العلماء: إن الإيلاء لا يكون إلا باي" 
ولم يجعلوا التعليق بالطلاق وغيره" داخلا في قوله: « لَلَذِينَ بودن 
: اهم ربص اربع اهر [البقرة ]١:‏ كما هو أحد قولي الشافعي؛ فمقتضى 
قول هؤلاء أن التعليق لا يسمى يمينًا لأنٌ الإيلاء هو اليمين» > فمادخل في 
مسماها دخل في مسماه)(). 
والجواب من وجهين: 
أحدهما: أن هذا القول هو القول القديم للشافعي» وهو إحدى 
الروايات عن أحمد, اختارها الخرقى والقاضى وغيرهماء وأما جمهور 
لاء فع أن الإا د ا كل بن كر کال وا اا ۷1 با 
عن أحمد» وذكر أبو بكر عبد العزيز أن هذا مذهب أحمد أنها بكل يمين من 
يمان المسلمين كالرواية الثالثة عن أحمد» وهو قول مالك وأبى حنيفة 
والشافعي في الجديد» وذكر بعضهم هذا إجماعا قال ابن المنذر: [وأجمعوا 
على أن کل یمین مَنَعَت جماعًا آنها إيلاء](. 


(1) كذا في الأصل» وفي «التحقيق): (حركناه). 

(۲) الحاوي /۱١(‏ ۳۳۷)» والبيان للعمراني /٠١(‏ ۲۷۷). 

(۳) كذا في الأصل» وفي «التحقيق): (ونحوه). 

)٤(‏ «التحقيق) /٤6۸(‏ ب)» وما بين المعقوفتين منه. 

.)١١۱۸ بياض مقدار سطر وكلمتين» والمثبت من الإجماع لابن المنذر (ص‎ )٥( 


۹٤ 


ولو كان جمهور العلماء يقولون: إن هذا ليس بإيلاء» لم يكن قولهم 
حجة؛ فكيف والجمهور يقولون إنه إيلاء ؟! 
وحينع؛ فمن قال: إنه ليس بإيلاء فليس قوله حجة لازمة باتفاق 
الثاني: أن هذا القول لو كان حمًا فمأخذ أصحابه أن الحلف بغير الله - 
تعالى - منهٌ عنه وإن کان یمیتاء فهم يْسَلّمُونَ أنه یمین» ولکن یقولون: : هي 
يمين منهىٌ عنهاء كما يقول طائفة من السلف والخلف في الحلف بالنذر أنه 
يمين» ولكن هي يمين منهي عنها فلا كفارة فيها عندهم» وهذا مذهب ابن 
جرير وداود وأصحابه وطردوا ذلك في الحلف بالطلاق وغيره» فهم لم 
ينازعوا في انها يمين» بل صَرَحوا بنها أيمانء لکن قالوا هي منهيٰ عنها فلا 
ینعقد بها الإیلاء يحرج منه مثل قول هولاء؛ آنها آبمان منهي عنها فلا 
كفارة فيها. 
وقد ناظر القائلون بأنها أيمان منعقدة مشروعة مَنْ قال بثبوت الإيلاء 
بهاء كما ذكر ذلك مر دکره من أصحاب الشافعي وغيره؛ فقالوا وهذالفظ 
أبي الطيب الطبري" - : (وأما احتجاجه بكلام الشافعي - رحمة الله عليه - 
على أن هذا ليس بإيلاء» فهو في معنى الإيلاء . فيقال له: الشافعي قد صرح 
i E‏ : مالي 
في سبيل الله أو صدقةٌ على معاني الأيمان؛ فمذهب عائشة ي Ee‏ 


(1) في الأصل: (يُحَرَّج)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲( لم أجد هذا النقل عنه فيما بين يدي من المصادر. 


۹10 


من أصحاب رسول الله ية وعطاءء والقياس أن عليه كفارة يمين. قال: ومن 
حنث في المشي إلى بيت الله؛ ففيه قولان: أحدهما : قول عطاء: عليه كفارة 
بس ؛ ومذهبه أن أعمال البر لا تکون إلا ہما فرض الله علیه» أو تبررًا راد به 
اللّه. قال الشافعي: رر ار قول لله علي إن شفاني أن احج له نذرًاء فأما إِنْ 
لم أقضك حقك [۲۷۸/ ا ا 
لا من معاني النذور). 


فهذا تصريح الشافعي رنه تة أن هذا التعليق الذي هو نذر اللجاج 
والغضب من معاني الأيمان لا من معاني النذور. 

وأما قول الشافعي في الإيلاء :ومن أوجب على نفسه شيعا یجب عليه 
إذا أوجبهء فأوجبه على نفسه إن [جامع امرأته] فهو في معنى المولي» 
لأنه [لا يعدو أن یکون]" ممنوعًا من الجماع إلا بشيءٍ يلزمه)". فهذا لا 
يدخل فيه نذر اللجاج والغضب على أصله المنصوص المشهور في مذهبه 
فانه لا جب عليه ما التزمه فيه بل تجزئه كفارة یمین» وقد تقدم کلامه با 
هذا من معاني الأيمان لا معاني النذورء وأن القياس أن عليه كفارة يمين» كما 
قاله عائشة ئشة كته وعدد من أصحاب رسول الله بي وعطاء. 

فإذا كان الشافعي يجعل هذا من معاني الأيمان لا من معاني النذور 


ويجعل فيه كفارة یمین= = لم یکن هذا داخلا في قوله: : (إنه أوجب على 


(1) في الأصل: (أوجبه)ء والمثبت من الأم. 

() في الأصل: (لا عدر إن كان)ء والمثبت من الأم. 
(۳) الأم(٦/ .)٦۷١‏ 

() في الأصل: (داحل). 


اا بجب عليه إذا أوجبه)؛ فإِنّ هذا لا يجب عليه إذا أوجبه» ولكن قد 
قال هذا على قول مَنْ لا يجعله يمينا مكفرة بل يجعله نذرًا لازماء فهؤلاء 


a 


1 


يجعلونه في معنى المولي مع أن ن هذا هو قول مالك ر KS‏ 
TT‏ 


RRRSS8 


۹1۷ 


فصا 
قال؛ (ومنهم من يجعله مندرجًا في الآبة» وهو مطالب بالدليل - أيصًا- 
فالمباحث لا تقليد فيها)('. 
فالجواب عنه من وجوه : 
احدها: آنا نتكلم أولًا مع من يسام لنا أن هذا إيلاء داخل في اة كما 
نتکلم - أولا- مع من يسلم لنا أن نذر اللجاج والغضب داخل في الآية؛ 
فهؤلاء لا ينازعونا أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين فيلزمهم دخول 
تعليق الطلاق والعتاق الذي يقصد به اليمين ٌ في الآية» ولايمكنهم أن 


يقولوا: ااي اي فاه اون لس وين حت تاي ا ن 
وإیلاء يتنا وله لفظ الایلاء واليمين ذ فى القران: 


الثاني: نه" تبين أن هذا يمين بما قدمناه من الأدلة الكثيرة. 

الثالث: أن نقول: هب اتل رل لظ ا واللایلاء؟ [۲۷۸/ ب] 
فأنتم تُسَلّمُون أن حكمه حكم اليمين والإيلاء بالقياس لمافيه من معني 
اليمين والاإيلاء؛ فكذلك ڈ ثبت حكم تعليق الطلاق والعتاق الذي يقصد به 
اليمين بالقياس» ونقول: كما قستموه على اليمين في الإيلاء» وقستم نذر 
اللجاج والغضب على اليمين في الكفارة» وقستموه ٥‏ على اليمين في 
الاستثناء= فقيسوه على اليمين في الكفارة قياسًا في معنى الأصل؛ وهذه 
ثلاث أقيسة» كل قياس يقول به أكثر العلماء» فالجمهور جعلوه إيلاءً أو 


(1) «التحقيق) /٤۹(‏ أ). 
(۲) في الأصل: (إن)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
۹۸ 


كالإيلاء» والجمهور جعلوه يميتًا مكفرة أو كاليمين المكفرة والجمهور 
جعلوه يمينا ينع فيها الاستثناء لا سيما مَنْ قال مع ذلك لا ينفع الاستشناء في 
الطلاق والعتاق وينفع في الحلف بهماكماهو قول كثير من السلف 
والخلف. 
إلى هنا انتھی کاا م 
ا ی 
رحمة الله تعالى عليه 
وبه كمل المجلد الثاني 
كتبه وما قبله لنفسه» العبد المعترف بتقصيره في يومه وأمسه: محمد بن 
أبي بكر بن أحمد بن هارون بن أسعد السلمي الساوجي غفر الله له 
ولوالديه بكرمه» ووافق الفراغ منه يوم السبت الثالث من ذي الحجة سنة 
ربع وأربعين وسبعمائة» وصلى الله على سيد الأولين والآخرين» محمد 
خا ان وغل آله رصجدرتل ا ك إلى بي الاين اة 
رب العالمين. 


۹1۹ 


پار السا 


أولا: الفهارس اللفظية. 


ثانا : الفهارس الحلمية. 


أولا: الفهارس اللفظية 


سورة البقرة 


حح ِنَت أو اعََمرَ فلا جَُاحَ عَلَيِهِ َيِه آن يَف بها 1% ]۱0۸ i‏ 


لمن اَضطْرَ عير باغ ولا عار 4 [۱۷۳] 
4و کمن کات منک ریسا أو عل سمَرقَدً فة اتاد أ4 ]۱۸٤[‏ 
وان تومو يرل 4 ]۱۸٤[‏ 


ایا َع لم4 ]٠۹٩[‏ 


ور ممما نوکب اَن پگ ب اگاس فا انراد 4 (۲۱۳]. 


اتی آن رمو سی وهو ر َم 4 ١‏ ۲۱] 
3 ا ۱71€[ 
يلوك عن ألْحمر وَلْمَيْيرٍ ) ]۲٠۹[‏ 
ولا ملو واا ل لَاَسَْم آک نبا4 ]۲۲٤[‏ 
ل یورین ایهم رش ا | شر الآية [۲۲۹] 
$ لطامت بب انش ھن له َو 4 [۲۲۸] 
# الطلي ء ب کاتسا نوي اوک 2 يخسن ) [۲۲۹] 
مساك مغرو أو تریح اخسن 4 [۲۲۹] 

ولا ڪيل ٽڪ ادوا ما ءاتیسموهی سَیْنّا € [۲۲۹] 
تلك حدود الهلا وما € الاية [۲۲۹] 
يفوت ت آنولھم ایکا رات اق 1۲۹۰7 


قالواإ تما ابيع مه ليوا 4 ]۲۷٠[‏ 


70 


الصفحة 


AACE 
RELY 
AAAI 


00041۹ ˆ 


VA“ 


رسا لا تَوّاخذنا إن يتا نا ¢ ]۲۸1[ 


سورة آل عمران 
لعل الاس جح تٍ4 [4۷] 
مامدلا رسول قد حلت من قله اسل € ]١٤٤[‏ 
ال َال لهم الاس إن الاس َد جوا لک 4 ]٠۷۳[‏ 
رة النساء 
واتقوا اہ ری فسا وہہ لارام [۱] 
e‏ 4¢ 1[ 
لن ارتم َسَحَبَدَال روچ کات ردچ ۲۰[4] 
لر عاقدت ای کتک فام تی4 [۲۲] 
فلم دوا ماءفتَيممواي O‏ 
9 إن امه يمرم أن تدوأ لمكت إل آهَلِهَّا 4 ]٥۸[‏ 
اا لذن »اموا ايعو آنه واطیموا رل 4 ٥ ٩[‏ ] 
فان نعم فی سی درد وه الو والرسولی € ]٥۹[‏ 
ومن ساقي الرَسول من بعد ما بین له اَلَهْدَّى 4 ]١٠١[‏ 
وسَيع عار سيل أَلمُوْمِِنَ 4 ]١٠١[‏ 
من يعمل سوا جر پو۔) [۱۲۳] 
ما إل وة [۱۷۱] 
سورة المائدة 
لاا الت ءامنا روا مقو 4 ]١[‏ 
اوم أ كلت لک دیک وَأَمَنَتُ کم نِعَمَتی ) [۳] 


۹۷٦ 


۳A٦ 


۹0٩ 
€ 


110 


4 
1۳۰ 
۸۹ 
VVV ITE 
111 
A۹1 


CT 


۳۰ 


T° °۲ 


۷ ]۲۳1 4 فتوطوأإن كن مَوْمِيً‎ e 


من لت یکم یا رل اله اتیک هم اکرو € ]٤٤[‏ ۱۹۳ 
اتر لکت تز مى حى تيمو ألَورة وألإجيِلَ € e ]٦۸[‏ 
وسا مرکو الإ ويد 4 [۷۳] ۳ 
تا الْمَسِیح أ مرم إلا رسو € ٤ ]۷٥[‏ 
لا رمو طت ما اَل أنه لَك ) [۸۷] ٤‏ 1۳۹ 
تاا لدی اموا لا رمو طیْبت ما آَل َه َم ¢ [۸۹4-۸۷] i‏ 

OYY ITT A TTY 1 ذلك كفرةٌ ا‎ 

NAA AYY Tc 0۹ 

لادم َه الغو ف یسیم 4 TATA ]۸٩[‏ 1۳۹4 

AAA AVY AY ]۸٩[ 4 وکن راڪم بماعقد َس‎ 

سورة الأنعام ) 

ری مداا لقان لنرک پو َنْب [۱۹] 1۳ 

11٦ E 

ولو اسر كرا حط عتهرم ماکانوا بعْملونَ € [۸۸] 0۹ 

م هل ش٣‏ ر اَي دوت أ َه عدا 4 AV ]٠٠١1‏ 

لوان هدا صرعی مستقیما فاتب حو a [o12‏ 
e‏ 

يعوا ما أنرلٌ إ لک نر پک ولا تَبعُوأِن نويام 1¢[ ۰ 
سورةالأنفال 

ون تعودوا تعد [۱۹] 0۸ 

وکوعلم فم برا مهم 4 [۲۳] ۳۹ 


۹7۷ 


سورة التوبة 
برا ورس ول عل لی ال عله دمم لمن رک 4 [۱ ٤‏ ] 
( ڪيب کون لسر ڪين عد 4 [۸-۷] 
۶ ون نکوآايْمَسهم من بعد عَهَدِهِم 4 ]۱۳-_١۱۲1‏ 
٭ وقالت اهود عر بال 4 ]٠١[‏ 
ادوا حارم رتهم راا 4 ]٣٠١[‏ 
لوخرجوا حرج وافی ما رادو کم لاح E‏ 4714[ 
لون اتتا من قصلي صد ولتكو من سلجي 4 ]۷٥[‏ 
لومم من نهد آله كَو ن اتتا من صله [V1 - a‏ 
لوهم بن علد آله کون ٢اتدتا‏ من فَصلِدٍِ ) [١۷۔_‏ ۷۷] 
$ قاعقبم تاا ف فلوم إل َبَقَو 4 [۷۷] 
ورا کات انیل رما د لز هدم |٠۱14‏ 
لول الت الت فوأ ) ]۱١۸[‏ 
سورة يونس 
ولو بعل اه لتاس لسر ) ]١١[‏ 
قل اتشر اناه لگ ت رد 0414[ 
سورة يوسف 
لن أربيله له عم حى ئۆنون موشقًا اَلَو 4 [11] 
ولم جاء ہو حمل بعر ونا وء رَعَيمٌ ) [۷۲] 
تالو فوا ڪر وس ) ]۸٥[‏ 
سورة الرعد 
ویول لذن کفروا لول زل عه ای من رَو 4 [۷] 


۹7۸ 


Yo 

TTT C1719 
۱A۲ 

۲۹ 

O1 (0۰¥ 

0 * 

٥۱۹ 

VAT <01 
0٦۱ 

1۰ 


TYo 


TEE 


VAY 


4 


۷۹44 


OoOAA 


٤٦ 


انما أت مرول ا 0 
یخم ار [۷] E Ee‏ 
سورة الحجر ‏ 


3 لاعن تالكر وتا لظو [4] aT ٠٠‏ 
لعمرك إِنَهم فی سريم يعَّمَهّونَ ) [۷۲] AAYVEAVA‏ 
وأووأ بهد لَه إا عله دنر 4114[ r : WT E. TS‏ 
ورف الاو ند را47 ا ٠‏ د ي 
سورة الإسراء SS‏ 
رع آلإ 0 د بای ان اون بر € e. o f ٠1‏ 
ولا فلو أولد حَنْية إمّ » ]١١[‏ ا ت ۳ 
سورة الكرف کک 0 E‏ 
ولاقولَیّلاىو إن تامل دلت عدا 4-1۳1¢] _ N‏ 
ادال اهايو )[۷۳] م 
gE, ° e‏ 
38 اڪ ی دی فن ای هدای کک بد ی ۱۲۳ ا e.‏ 
سورة الأنبياء ss‏ 
لوكت اة مل آنه فسا [۲۲] OAT a.‏ 
ودود يسايس ٳڏ ڪان ني لري ¢ 7۸1 NAMAN ٠ [v4‏ 
سورة الحج 
ل نالاس من يعبد آله عل حرفي € ۳۷۹٦ [١ ١[‏ 


۹7⁄۹ 


سورة النور 
اتل لين وَسَعٍَ ) [۲۲] 
لإا المزینوت الین انرا باک وروی € ]٦۲[‏ 
سورة الفرتان 
بل هم اسل سید € ]٤٤[‏ 
سورة الأحزاب 
وقد کانواعده دوا آله من قبل لا درون الاير 4 ]٠٠[‏ 
لکن کہ فی رول التو اسو اسوه حَسةٌ) ]۲٠[‏ 
فما قضیٰ رید تنا ورا رگا 4 [۳۷] 
e‏ سلهداومشّر وربا € ]٤١- ]٥[‏ 
ذا تکحتم اموم ثم طلفسوهً € ]٤۹[‏ 
قا لک عله من عِدَوَتَمندوًا 4 ]٤۹[‏ 
سورة سباً 
$ وال ارين کفروا هل ند ململ 4 [۷] 
سورة الصافات 
وفديتة بذِبى عَظيرٍ ¢ [۷ 1۰[ 
سورة الزمر 
لین شرت لبط خف 4 ]٦٠٥[‏ 
سورة الشورى 
رر آله ميءالصر 4 ]۱١[‏ 
ام تز رتوا رو هم َالِ ما لم اَن هد4 ]۲١[‏ 
سورة محمد 


تلك رار آه رمم 4 ]٤[‏ 


۹۸۰ 


۹۸ 


۷۸ 


VE 


ITACTEA 


110٥ 


۳٤۸ 


{5 0۹ 


4۹۷ 


VAY 


۲۹ 


لوت ولوا مستبیل وما عیرکم ثم لا یکونوا آمقددکر ) [۳۸] A ETA OA‏ 


سورة الفتح 
4 سے کے ا ا کے سے € ¥ V1‏ 
لن لیت ببايعونك نما سابعو أل 4 ]٠١[‏ : 
رس ص لھ ار سے م اريپ ار 


وولا جال مُوهنون ونساةمَومتىڭ € ٤ ]٠[‏ 
لالجد الحم إن سا اميت ۲۷1€[ ٠‏ 


«هرالری رَس سوه هی ونای ) [۲۸] WO‏ 
جور الات 

تت زی تاراپائ وسراو )۲۱۰7 e‏ 
سورة الرحمن 

ن )عم لمرد 2 حل الاس 4 [۱ ]٣-‏ ا۳ 
سورة المحادلة 

فن لر هذ فَصِيام ن مسَسابمّن ) ]٤[‏ 0۷ 
سو رة الممتحنة 

۶ قد کات لک اسوه حسة ف رهيم ولذ مع ٤[‏ ] ۳0۱ 


سورة التغابن 


4 


مالین کقروا أن نتا [۷] 
سورة التحريم 

کیا نی لر ترم ما لملا ك ) ١7‏ - ۲] 1۳۹ 

دض انه لكرج میگ 4 ۲1] ¢7 * A409 111041 AV (A‏ 1° 
سورة النازعات 


امان حاف مقام رنھ وهی الس عن اَی € [۰ ٤‏ ] ۲ 
سورة الغاشية 
دگ راتما ت مد ڪر )لست علبهم بمْمَيّطر) ۲۱ -۲۲] T0‏ 


۹۸۱ 


سورة الليل 


إلا اغا وجو ر لفن4 [۲۰] ۷۲ 
سورة الزلزلة 

# فمن عمل مال درو حيرا يرم € [۸-۷] ` QA YAT OTT AY‏ 

ومن يَعَّمَل ينال دوسا بر4 [الزلرلة:۸] EY EYA OA ٠‏ 


BSS 


۹۸۲ 


فهرس الأحاديث النبوية 


لفظ الحديث 

أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

- أبك جنون؟! 

أتي يا برجل أكثر من الشرب فلم يقتله ‏ 

أحاديث رفع اليدين في الصلاة 

أحلوا لهم الحرام» وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم ‏ 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 

إذا دخل العشر؛ وأراد أحدكم أ ن يضحي 

إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما | 

إذا قلتم: السلام علينا وعلى عباد له الصالحين أصابت كَل عبر 
ا 

أرب من كن فیه کان منافقا حالصا 

أسألك حكمًا يوافق حُكمك (من قول سليمان عليه السلام) 
أسلمت على ما أسلفت من خير 

أطع أباك (في طلاق ابن عمر لزوجته) . 

الأعمال بالنيات 

ألا ليبلغ الشاهد الغائب 

ألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم (في الفأرة الواقعة في السمن) 
أا إنك لو قلتها وأنت تملك آمرك فلحت (قالها للأسير العقيلي) 
أَمَرَ بجمع الضرب على المريض الذي ياف عليه منه 

أمر النبي ية أخحت عقبة بن عامر أن تهدي هديا لِمَا تعجز عنه 


امر النبي لبقتل شارب الخمر في الرابعة 


۹A۳ 


4 
1A1 1۷4 


FAA TAA TAV 


AT 1A0 
۷۱-۷۰ 
A 
eR 
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۲۹٤ 
CT 
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0۷٦ 

۱۹٤ 
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OE TVY—۷| 


۹۸ 
۴۳4۹۸ 


oA (ToV— For 


A0 


أميركم زيد» فإن َل فجعفرء فإِنْ قتل فعبد الله بن رواحة 0٥‏ 


إن امزاي لا ردي لاس 1A1‏ 
أن تطعنوا في إمرته» فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه AAY‏ 
إن الله تجاوز عن متي ما حدثت به نفسها AA‏ 
إن الله لني عن تعذيب نفسه o\—Tov‏ 
أن النبي اة كان له كاتب اسمه السُجل ۲۹۸ 
إن النذر نذران؛ فما كان لله فكفارته الوفاء به. ۳۳ 
أنْ بلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة ۸۹٤‏ — ۸40 
انزع عنك الجبةء واغسل أبَرّ الخلوق ۸ 400 401 
إنفاذ النبي َة لعتق الكافر ۳۷۱ 
إنما الأعمال بالنيات ۳۹۸ 
إنما الأعمال بالنية GT F4۸‏ 
إنماالماء من الماء = الماء من الماء 

أرليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؛ فماذا تغني عنهم؟! ¥۰ 
آية المنافق ثلاث: إذا حدذث كذب ٥٦۱‏ 
أيْما عبد أب من مواليه فقد كفر ۱۹٤‏ 
بایعنا رسول الله اة على ألا نفر ۳ 
بايعنا رسول الله با على السمع والطاعة ۳ 
بايعنا رسول الله ية على الموت ۳ 
بئس ما جزيتها؛ لا نذر لابن آدم فيما لا يملك iO‏ 
برئت منكما ذمة الله وذمة رسوله 0۲« 0€ 
بُعثت بجوامع الگلم AY‏ 
بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن بني إسرائيل 1۳۱ 
تحريم النبي ييه على نفسه العسل والسرية 1۳۸ 
تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك 8 
جعل النبي با النذر كالدين الذي في ذمة الميت "o‏ 


A4 


جمَّعَ النبي ية وقَضره في عرفة ومزدلفة ومنى 


حلیث آي اسرایل في رها ني الشمس ولا تقل ولا یکلم 


حدیث بروع بنت واشق 

حدیث بیع جابر لجمله 

حديث التسوية بين الأصابع في الدية 

حديث سبيعة الأسلمية في المتوفى عنها زوجها 
حديث عمر في نذره الاعتكاف في الجاهلية 

حدیث فضل فزوین 

حديث المصراة 

خالع خولة بنت سلول من زوجها 

الرجل الذي جامع امرآته في نهار رمضان 
e E‏ 
ار 

سؤال الأعرابي عن فرائض الصلاة والزكاة والصيام 
الشفعة فيما لم يقسم 

صلاة النبي َة في الكعبة 

طلاق الهازل (ثلاث جدهر جد) 

عبدي کل عبدي الذي يذکرني وهو ملاق قَرَه (حديث قدسي) 
عدم رد النبي ية ديار المهاجرين التي بمكة بعد فتحها 
العمرة هي الح الأصغر 

فاقتلوهم (عندما أخبر اة عن طائفة لم يتتهوا عن شرب الخمر) 
فردها علي ولم رها شيا 

فرض رسول الله اة صدقة الفطر على كل صغير وكبير 
في السائمة الزكاة 

قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة 
قصة الثلاثة الذي خلموا 
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TV (TV 


قصة الشيخ الكبير الذي يُهادى بين ابنيه 

قصة النبي ية مع حمزة وهو ثيل 

قل: لا اله إلا الله وحده ثلاث مرات (لمن حلف باللات والعرّی) 
قل ما قام فينا رسول الله اة إلا حكّنا فيه على الصدةة 

کان رسول الله َه يكبر على الجنائز خمسًا 

كان الطلاق على عهد النبي هة وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر 
كان النبي بي يبايع الرجال بيده 

كان يضع يده في الماء» ويضعنَ أيديهنٌ فيه 

كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين 


o04 —FToV 

TAY 

Ve 
IV TAI 7۲1° 
1A0 

1۳٦ 

ASN A 

41 

o0 


coFT coT\ co TIENT *° I< IIAI ‘A۹۲ كمارة النذر كفارة يمين‎ 


¢<%° ° AAA AAV «AAY (¥40 (VAY cOVV «(O1۲ «OTA 


oA 4oo AIA 4°۴۲ 


فر باله تبر ِن تسب 

ی 

لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقو لي لامرأةٍ واحدة 
لا تجتمع متي على ضلالة 

لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق؛ فإنها من أيمان الفسّاق 
لا ترغبوا عن آبائکم؛ فإنه کفرٌ بکم اَن ترغبوا عن آبائکہ 
لا سكنى ولا نفقة (حديث فاطمة بنت قيس) 

لا صلاة إلا بأمٌ القرآن 

لا طلاق لابن آدم فيما لا ملك 

لا عتق لابن آدم فيما لا يملك 

لا نذر ولا يمين في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم 
لا نصرني الله إن لم أنصر بني بكر 


لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن جد على ميت فوق ثلاث 


لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
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Yo E 
ANT 4 a a العمروإلهاك‎ 
We eg لعن رسول الله لا المحأل والمحلّل له‎ - 
AA . in لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة‎ 
AAT لم بنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الغاذة‎ 
FEF Ph ea لى الواجد يحل عرضه وعقوبته‎ 
VIEVITEYS ليسوا بشيء (عندما سئل عن الكهان)‎ 
E oa ° ) المؤمنون عند شروطهم‎ 
۳۹4 N Son haul,  مهلاومأو المؤمن من أ الناس على دمائهم‎ 
is a مابال هذا = إن الله لني عن تعذيب نفسه‎ 
oq | . ما شأنْ هذا الشيخ؟‎ 
AV— TAT ما کانت هذه لتقاتل‎ 
WV ٠ ما مس رسول الله اة يد امرأة‎ 
NAEOEETEAA TT الماء من الماء‎ 
r > المجاهد مَنْ جاهد نفسه في ذات الله‎ 
e: Bn ` سا ارال‎ 
01o مرها فلتكمّر» وتصوم ثلاثة أيام (نذر أخحت عقبة بن عامر)‎ 
Y9 ) ا ا و د‎ 
€ 4A ٤ ETE O E 
۲۳ ) مَنْ أسلم على شيءِ فهو له‎ 
A۸ ) مَنْ أعتق شرکًا له في عب وکان له من المال ما يبلغ ثمن العبد‎ 
TY AVTIAT EY مَنْ حَلَفَ بملَةٍ غير الإسلام فهو كما قال‎ 
۱۰۱۰۸۸۷ ۰۲۹۹۰۳۹۸ ۰۳۲۰ ۰۲۸۷ ۰۲٦  اهنم من حَلَفَ علی یمین فرآی غیرها حيرا‎ 
AVY AVY «AV: م حلف فقال: إِنْ شاء الله؛ فان شاء فَعَلّ» وإِن شاء تَرّك.‎ 


A۷ 


مَنْ حلف فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه. 


AY «YAT 
۳V٤ من حلف فقال في حلفه: باللات والعرّی؛ فليقل: لا إله إلا الله‎ 
۹0 مَنْ حلف يمينا فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم‎ 
¥9 من مات وعلیه صیام صام عنه وليه‎ 
AEACVAA VAT «O11 FYI F04 11 A 1 من نذر أن يطيع الله فليطعه‎ 
AAY coFY FIT — 1Y مَنْ در نذرًا لم يسمه فکفارته كفارة یمین‎ 
1۳۱ نض الله امر سمع منا حديتا فبٌغه إلى مَنْ لم يسمعه‎ 
11٦ نفي أسامة لصلاة النبي ية في الكعبة‎ 
٤٦ نهى النبي ية عن الحلف بغير الله‎ 
AV نهى النبي ية عن قتل الشيخ الكبير والعسيف‎ 
AV نهى النبي َة عن قتل النساء والصبيان‎ 
1۳ نهى النبي َة المحرم من النكاح‎ 
oA VO نهى النبي َة عن النذر‎ 
) هل بك جنون = أبك جنون‎ 
۸۰۹۳۹ وإذا حاصرت آهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حکم الله‎ 
والله لأغزون فرشا ۸ه‎ 
۰ 010۲ وبرئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئًا‎ 
AEA <4۸ الولاء لمن أعتق‎ 
0٦۱ وینذرون ولا يوفون‎ 
00 يجزئك من ذلك الثلث‎ 
۹0 یخرج من النار من قال: لا إله إلا الله‎ 
۹ اليمين حنث أو مندمة‎ 


۹A۸ 


فهرس الاآثار 


لفظ الأثر الصفحة 
- أثر عثمان بن حاضر 10 Y1 —YoV IAI‏ 


YY < *— ۲*1 0۹۹ 1۹۸ 01۹۲ 1۸۸ 0۳۹ 11 - آثر لیلی بنت العجماء‎ 
w~ VON EVA of — Fo YVY (YT ~ YTV «(Fo — 

ETA ENT . 

الاحتجاج بقصة أيوب عليه السلام على الحيل (عطاء) ٤۹‏ 


إذا بدا بالطلاق فله شرطه (عطاء). AV‏ 
إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها (ابن عباس) TA YY‏ 
إذا حرم امرأته فليس بشیء (ابن عباس) ) 1۸ 714 
إذا حلب الرجل بطلاق امرأته قبل أن ينکحها ثم اَم (عمر وابنه وغیر هما) ۲٤‏ 
إذا ذبح المسلم ونسي آن يذكر اسم الله فلیأکل ابن عباس) ° 
إذا طَلْیَّ في نفسه فليس بشيء (قتادة) TAA‏ 
إذا قال: إلحقي بأهلك؛ يته (الحسن البصري) ۳۸۸ 
استرقاق الصحابة لبني حنيفة ) ) 1۸0 
أفتوا بما في كتاب الله (ابن مسعود) | T~ 1Y‏ 
أفي غضب آم رضا؟ (ابن عباس) EYEE‏ 
اقض بما في كتاب الله (عمر بن الخطاب) 1۳۲ 
أقوال الصحابة في العول (عمر وابن عباس) 1۹4-4۸( ` 
آقول فیها برأیي؛ فن یکن صوابًا (أبو بکر وابن مسعود) ۱۷٦1۰٤۰0 ٠‏ - ۱۸۳۱۷۷ 
ألم تعلم أن القلم رَفِعَ عن ثلاثة (علي بنا طالب) | ۳A۸‏ 
أمسك عليك مالك وأنفقه على عيالك (ابن عباس) | ٤‏ 
إن خالفتم شينًا مما شرطناه عليكم فقد حل لنا منكم (الشروط العمرية) 57©٠١٠٤ه‏ 


۹ 


إن حرجت فقد تت منه (ابن عمر) A‘*o c11 TAY (TY‏ 


إن قال: لا حاجة لي فيك نيه (إبراهيم النخعي) AV‏ 
إن قال: ما نت بامرأتي؛ نيه (الزهري) ۳۸۸ 
إن قتلت حمزة بعمّي فأنتَ حر (من قول جبير بن مطعم لوحشي) A6‏ 
إن الكعبة لغنية عن مالك» كفر عن يمينك (عمر بن الخطاب) ‏ ۲۹۲۰۲۲۰- ٩٤۲١۲۹۳‏ 
ا ۷1٥‏ 
إن هذا البيت لني عن ماله (فيمن قال: كل مالي في رتاج الكعبة) (عائشة)  ٦۳۹۰۲۱٤-۲۱۳‏ 
فار ادا ر ) 

إنما هو فرقّة وفسخ لیس بطلاق (سثل عن الخلع) (ابن عباس)  ۷١١١١۳۸۰۳۱۸‏ 
ااب ةا ا ع سار اناب ع 4 
اسع الرجل أن پشتري بالدرهم الزاقف شبتا؟ (ابن غون) VITIT‏ 
أيمان اللغو ما كان في اليراء والهرل (عائشة) E۸ ٠‏ 
تسرّي علي بن أبي طالب للحنفية ) A0‏ 


تفسیر قوله تعالی: #واتقوا انریا وید والذرحام€ (جماعة من السلف) ۲۳۱٣-۲۳۰ ٠‏ 


سے 


جل رين الخطات لار الف عوةيين البسلمي ` a‏ 
جم أبي بكر وغمر وغتمان وقصرهم فى تى تم إتمام عتمان بعدادلك ۸١‏ 
جواز توقيت الطلاق (ابن عباس) ۳۸ 
جاو اناو ق ت ون عاو و ات و حر مان AY —A^\‏ 
الحرام لغو (مسروق) i‏ 
حفظت عن رسول الله ل جرابين (أبو هريرة) 4 
حكم عمر فيما اشتراه التجار من أهل الحرب من أموال المسلمين 0 
حلف أبي بكر بأن لا ينفق على مسطح بن أثاثة AV‏ 
الحلف بالطلاق ليس شيتًا (طاووس) ° VI VETO T0‏ 
حلف عائشة بالعهد أن لا تكلم ابن الزبير ré‏ 
حلفا غر ین تمان بی جارتة له أن ا نشب هي 
يدها (عطاء و مجاهد وسعيد بن جبير وعلي الأزدي) ) إo0¥~VoY‏ 


۹۰ 


خلاف التابعين في العُمريتين (مروان أو ابن سيرين) ٠.‏ ) ۳4 


مسعود وزید بن ثابت وابن عباس) FAF—FAY‏ 
رآي ابن الزبير في ميراث المبتوتة AY e‏ 


شارك أحاك» وكفر عن يمينك (الحسن البصري) ۰0 0.۰ ۷۳۲٣١٤۸‏ 
صرب بو بكر أربعین» ثم ضرب عمر ثمانين (في حدٌ الخمر) _ ¢ NR‏ 
طلاق ابن عمر لامرأته واحتسابها طلقة | VES, qm EE‏ 
طلاق السکران والمستکره لیس بجائز (ابن عباس) ` ۰ ۰٠0O‏ ۳۸۷ 
الطلاق عن وطر (ابن عباس)  0۷۱٤۱0) 2۹۱۸ 2۰٨0 ۳۸۸۳۸0 ۰۲٦٤٨1‏ 1۷0 
الطلاق قبل النكاح (عطاء وطاووس) Vo eT‏ 
العامة اسم مشتق من العمى (أبو جعفر الباقر) ا ۷۸ 
عل من مال البائع (إذا قال لعبده: إن بعتك فانت حر) 


Vo VFI (1F ١ (الحسن البصري)‎ 


فتوى الصحابة VTA 4 a‏ 
CEE e‏ 
فتوى عمر وعلي في أ م الولد ) ) ) ) Vos VY‏ 
OTT e‏ 
شاء الله) (عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري) ۷۲٣۰٦٤۱۰۲۲۱‏ 
فهو كما قلت (فيمن قال: كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق 


ثلاثا) (عمر بن الخطاب) . EV ٠‏ 

ي كل الد واليتة ولحم الخزير جد الخمر(الحسن البصري) VAT‏ 

في الملطاة نصف الموضحة ‏ 40 
قبول شهادة العبد (أنس بن مالك) AV‏ 
قتل أبو بكر مرتدة | ATERAG‏ 
قد بانت منك امرأتك (فیمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق) (ابن مسعود) ۰ ۸۱۱۰٤۳۷‏ 
٠‏ قد ذهبت منه امرآته (فيمن قال لامرآته: أنت طالق إن لم ۷٣١ ٠. .  .‏ 


۹۹۱ 


ا و ا ا عي 1 
کان القرّاء أهل مجلس عمر شيوخا كانوا أو شَبًانا (ابن مسعود) ٥‏ 
کان يرى الاستثناء في الطلاق جائزا (طاووس) TEVe|‏ 
الكفارة خير (فيمن تعمد الحلف على الإثم) (الحكم) YY‏ 
كفارة يمين (فيمن الحلف بالعتاق ومالي هدي 

وکل شيء لي في سبیل اله) (طاووس) Veo EVET NEF‏ 
كفارة يمين (فيمن قال: علي المشى إلى بيت الله...) 

(عائشة وأم سلمة) ۰ V٢ A41۲‏ 
كفارة يمين (فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة) 

(عكرمة والحسن) ) Vee e NEY‏ 
كفارة يمين (فيمن قالت في يمينْ: مالي ضرائب 

في سبيل الله...) (عائشة) Vio EEO EEENEV NEY‏ 
کفر دون کفر (ابن عباس وطاووس) ۹۳ 
كر عن يمينك» وکلم أخاك = إن الكعبة لغنيةٌ عن مالك 

كفري يمينك (فيمن حلفت أن مالها في المساكين) (ابن عمر) o —FE4‏ 


كل ذلك یمین (فیمن قال: علي بدنة» أو قال: عل 
آلف حجة» أو قال: مالي هدي» أو قال: مالي في 


المساكين) (عطاء) | Ve Ves or NEE‏ 
كل الطلاق جائ إلا طلاق المعتوه (علي بن أبي طالب) ۳۸۸ 
کل یمین دوا فكفارتها كفارة يمين (عائشة) 1Yo E1۸‏ 
کل یمین - وان عَظْمَت - ولو حلف بالحج والعمرة (الحسن البصري) 6۹ 
كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير» ويهرم فيها الكبير (ابن مسعود) ٦‏ 
لاأوتى بمحلل و محلل له إلا رجمتهما (عمر بن الخطاب) ۱۷۸ 
لتحيل ممل ك فال جاه كر غ يمك (غاشة n‏ ۹ 
لا حبس عن فرائض الله (ابن سریج) 10 


۹4۹۲ 


لا شيءَ عليه حتی ینذر (فیمن قال: إن فعلت كذا فعليٌ 
المثي إلى مكة) (سعيد بن المسيب) 

لا شيء يلزمه فيه (فيمن قال لغريمه: إن فارقتك فمالي 
عليك في المسلمين صدقة) (عائشة) 

لا طلاق إلا عن وطر = الطلاق عن وطر 

لا كفارة على مَّن نذر ذبح ولده (ابن عباس وغیره) 


لقد کان لكم ا ا ا 
نفسه) (ابن عباس) 


لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا (سرية عاصم بن ثابت) 


لم یجمع أصحاب محمد با علی شیء کا جماعهم على 


أن الأخحت لا تُنكح (عَبيدة السلماني) 

له ثنياه في الطلاق والعتاق (طاووس) 

لیس بحر ر (فیمن قال: ن بعت غلامي هذا منك فهو حر 
فباعه) (الحسن البصري) 

ليس بشيء (سئل عن الخلع) (طاووس) 


ليس بشيء (في الحرام) (ابن عباس) 
ليس بشيء (فيمن قال: كل مالي صدقة في المساكين 


ا ث) (الشعبي والحكم والحارث العكلي) 


ليس شينًا (في نذر اللجاج الغضب) (عائشة) 


YY 


AQAA‏ *1؟ 


TETANY 


لا يجوز طلاق الموسوس (عقبة بن عامر) YAY‏ 
لا یلها إلا نكاح رغبة لا نكاح دَلْسَّةٍ (عثمان بن عفان) ۱۷۹ 
لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة ( في المحلل) (ابن عمر) ۷۸ 
لا يضرب غلامه» ولا يُطلّق امرآته (فيمن قال: امرآتي 

طالق إن لم أضرب غلامي) (عكرمة) 10۲ 


14 ToY~FToIl FEA. 


VY oY 19 


1۹ ٤ 
TEI! 


VYTo (YVTY 


V11 ITA~ ITV ETA 


VY —V14\ (VIE Y1۲ 
V1 VII YYY 


۲1٤ 
V14711 


ليس عليه إلا كفارة يمين (فيمن قال: مالي هدي إلى الكعبة) (عائشة ئشة) ٤٤۷۲٠١١ ٠‏ 


۹۳ 


ليس عليه شىء (فيمن قال: إن فارققك فماعليك صدقة في 


المساکین؛ ففارقه) (الحگم وحمًاد) 11٥‏ 
ليس فيه كفارة (فيمن تعكّد الحلف على الإثم) (حماد) PV‏ 
لیس لمجنون ولا سکران طلاق (عثمان بن عفان) AV‏ 
ما أصنعٌ بك؟ اذهب فانحر نفسك (ابن عباس) FE—TEA ٠‏ 
ما رأیت ابن فقيه مثل ابن طاووس (معمر) ٠‏ ) 10 
ما کان مِنْ قبل النساء فهو حلع (ابن عباس) ۹ 
الى سل اف جل ج ما ف ل فإ ل اق ج ن عب AAA‏ 
مُطَلّیّ ما لم تتزوجه (سعيد بن المسيب) ۲0 
مَنْ حلف بالله أو بالطلاق أنه لا يفعل شيا (طاووس وطائفة من التابعين) 14۳ 
مَنْ حلف على يمين إِضر فلا كفارة له (ابن عمر) 0 
مَنْ قال: مالي في ميزاب الكعبة... فلیکفر یمینه (عائشة)  ٩۰٤۰٩۳۹۰٤٤۷۰۲۱۰‏ 
مَنْ ندر لله فالوفاء أو كفارة (ابن عباس) ° I‏ 
مناظرة ابن عباس لنجدة الحروري ونافع الأزرق 0 
منع بيع أمهات الأولاد = فتوى عمر وعلي في أمٌ الولد 

النذر حف = النذر حَلمة 

النذر حَلْمَة (عقبة بن عامر) A CAAT V40 OF TTEAA‏ 0 
النذر كفارته كفارة يمين (ابن عباس) Ar EAA Y0 Y۰ ° A۹ NEF‏ °° 
النذر كفارته كفارة يمين (جابر بن عبد الله) CAAT (V0 Y°*°* AA IEF‏ ° 
النذر کمارته كفارة یمین (عمر بن الخطاب) A۸۳ ۷۹0 ۷۰۰0 ۱0۹۹41٤۳"‏ ۹۰۰ 
النذر نذران؛ فنذر لله ونذرٌ للشيطان (مسروق) ۳٤‏ 
النذر يمين (طاووس) 14۳ 
النذر يمين (عمر وابن عباس وجابر) AAT‏ 
النذريمين (عمر وابنه وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب)  ٩14‏ 
هذا نذرٌ فليمش (فيمن قال: علي المشي إلى الكعبة) (ابن عمر) 0۰ 
هو عَتيق إلى الحول (قاله أبو ذر لغلام له) ۳۷ 


۹4 


واعهداه = حلف عائشة بالعهد 


يا ابن أخي؛ أبلغ مَنْ وراءك آنه لا نذر في معصية الله (ابن عمر) ۳۹ 
يا حارثة؛ إنه ملبوس عليك (علي بن أبي طالب) ATI—AToO‏ 
- يلال عما قال» وعَقَدَ عليه قلبه حينحلفٌ (الزهري) AV‏ 
کر قهن خا کا متعمدا) (عطاء والحگم) Ee: FE oe FF‏ 
> يكفر عن يمينه (لمن قال:كل مملوك لي حر إن دخل على آخيه ) 
(الحسن البصري) ) Vet O, TT‏ 
که کن الین ( فی ال إذكلمت فلائافمالي 
في رتاج الكعبة) (عائشة) 1۷-7 £ 
ا حار دة عير ن الطاب ۹ 
يمين يكفرها ( في الحرام) (ابن عباس) ۲ V1‏ 


يمين يكفرها (فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة) (طاووس) ٩۱٦۰1٤١‏ 


40 


وهمُّوابقتلي يابشين لقوني 
وا لتادرين إدا مہ لقيتهما دمي 


۹۹٩ 


الصفحة 
۷۹ 

۲۰ 
۰ 


فهرس الكتب 


الكتاب الصفحة 
الإ جماع لابن حزم 1° AY‘ CAITCTEA TTT AYY‏ 
الاحتلاف للطبري ) ۹ 
الاختلاف للمروزي  110٥‏ 
اللإرشاد لابن أبي موسی ۸1٦٠‏ 
الاستذكار لابن عبد البر 0۹۷( 1° 11° Vo TEACTEY‏ 
الانر اق لالز EV CT ANEANMYY‏ 
الأصل لمحمد بن الحسن ) o۷۸‏ 
الأم للشافعي ٤‏ 0 
الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار لابن زرقون 1°۹4« VT‏ 
التاريخ الكبير للبخاري °۱ VoV YAT VoYEY YTACY‏ 
التتمة لابن سعيد المتو لي 0۸۰° 
التحقيق في التعليق للسبكي ۳۳ 
تفسير ابن أبي حاتم 4 
تسیر سید 10۲ 
تفسير القرآن لإسماعيل ابن أبي زياد ا 0 
التهذيب (لعله التهذيب في الفروع للبغوي) ۹۱۸ 
جامع حماد بن سلمة AF‏ 1)0 
جامع الخلال ) ) ۸۰ 
جامع سفيان الثوري A\\oVVY e17‏ 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) ۳۲۸ 
جزء أحاديث محمد الأنصاري ) ۳۹ 
الحلية للشاشي AV‏ 


۹۹۷ 


الحيّل لمحمد بن الحسن ۸ 


الخلاف لابن خحويز منداد ۷4۹۲ 
دلائل النبوة للبيهقي o۲‏ 
رجال البخاري للالکائي ۳۲۹ 
رجال مسلم لابن منجویه ۳۹ 
ات AAY CATV AV TT ITY FT Fo TY TV (AY‏ 
سنن ابن ماجه YA‏ 
سنن أبي داوود For TIE‏ 
نن الأره TEY CITA CTIA AA ٤‏ 
سنن البيهقي ۲۱١‏ 
سنن الترمذي oo‏ 
سن سعد بن متضور 1 VYo VY TET‏ 
سنن النسائي | V€‏ 
الشافي لأبي بكر عبد العزيز 1۷( 1V‏ 
شرح الخرقي = المغني ATTEVVA‏ 
شرح مختصر الكرخي للقدوري OVA(۱‏ 
الصحيح °( «IT 1 «OVO co ° TAA (To (TTI CTYTCOYTTV OYY ° VV‏ 


V10 11° T° TTA (1o 
oA (oV Foo FYTTYYT FYY (FY YEO NAE 10 «Af الصحيحان‎ 
AAY CAA! cAYT ATV (TA! cOV 1 (TV E 


صحيح البخاري AO TYA (FA‏ 
صحيح الحاكم (المستدرك) ) ll‏ 
صحيح مسلم AAY (¥۹0 co‘ FTE «4A‏ 
طبقات الفقهاء المجتهدين للشيرازي ATA—ATV TA TE T0‏ 
العلل المتناهية لابن الجوزي ) ۷۹ 


۹۹۸ 


الكنى لابن منده : TY‏ 


الكنى للنسائي | ۲۹ 
اللطيف للطبري TATIYTAEN‏ 
المبسوط للسرخسي 1Y‏ 
المترجم للجوزجاني a TT e‏ ° 0 
المحرر لأبي البركات . At‏ 
المحرر للرافعي ۹۱۸ 
المحلى لابن حزم 1۲ 
مختصر أبي مصعب E۳۸‏ 
مختصر المزني ۸۸۹ 
مسائل أبي الحارث 1٤‏ 
مسائل أبي طالب 1۸0 
مسائل إسماعيل الشالنجي 07 
مسائل الإمام أحمد لعبد الله € VVo‏ 
مسائل المروذدي 1€ 
المسند للإمام أحمد "ot‏ 
مصنف ابن جريج ) ) ¥10 VV۲‏ 
المصنف لابن أبي شيبة VYY TET TY‏ 
المصنف لعبد الرزافق VVY VYTYT VI TTT TOV‏ 
المغازي لموسى بن عقبة o۲‏ 
المقنع لابن قدامة ) A٤‏ 
مؤاخذة ابن حزم في الإ جماع لابن تيمية | TET‏ 
الموضح للخطيب A۸‏ 
موطاً مالك VVY V0 ET ETT cE Y€‏ 
نقض عثمان بن سعيد الدارمي . VV٦‏ 


۹۹۹ 


نوادر آبي يوسف 0۷۹ 


الهداية لأبي الخطاب A٤‏ 
الواضحة لابن حبيب 0۹ 


٠۰ 


cAI 


فهرس الأعلام 


«A4 
۳۰۱ 
TYA 
«og 
۹ 
«4۲ 
¥ 
«4Y € 
«(V٤ 


AY 


14 oY (0° إبراهيم عليه السلام‎ 
1۹ ٤ إبراهيم التيمي‎ 
۲۹۸ إبراهيم بن سعيد الحبّال‎ 
Pot ) ابراهیم بن طهمان‎ 
۳۲۱ إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني‎ 
W1 إبراهيم بن عاي‎ 
AYA إبراهیم بن محمد نفطویه‎ 
-- ۳ إبراهیم بن مهاجر‎ 
٠٠٠٤۲١۳۸۷ ۲۲۱ إبراهيم النخعي‎ 
VYTTAECTE 
٥۰ ٤۷ ٠١ ۱٤ ۱۳ أحمد بن حنبل‎ 
AI 11 <4۹ AY «AA <¥ 
ATT AYY AYY «(1A4 € 
Aol AEE ATA ATA ATV 
AIY ATTY T° OA Nof 
“° AVY AVF ATE MTT 
YA YY "A1 "A" ۹۱ 
TY YT “11۹ «1۷¥ 1| 
YE TA Fo YE TY 
YE TEA TEV ET YEY 
CTV CFV YTV YY «Yo 
VA CYVV cYVT (Vo OVE 
AA YAO YAT YA YA* 


٠۰۰۱ 


«(0°٠۳ 
0۹۸ 


0۱۹ 


coo 


(oA 
0٦ 
0۷۱ 


(OA 


10 
۲۸ 
0۹ 
4 
«1A٦ 


۲۹۱ 
۲ 
A3 
«oo 
FV» 
«4٤ 
4١ 


۹ 


۷0 
«4۹۳ 
«0€ 
0۹ 
0¥ 
0۲٦ 
«o۲ 
«0۷ 
«(O۷0 
«040 
0 
(1V 
C1 
۸۰ 
«(TAA 


«4۹۳ 
(T° 
(0۰ 
«۳0٦ 
«۸٦ 
۳40 
1۲ 
«o 
۷٦ 
٩ 
(0۰0 
۵۱۱ 
o۲ 
0۲ 
«oY 
(000 
oV 
0۹۷ 
1۰ 
1٤1 
1۷۰ 
A۸1۲ 
14۲ 


۸ 
0 
«oY 
«Tov 
C۳۹۰ 
۳۹٦ 
۴۳ 
۹ 
cA 
(0۰۰ 
0°“ 
01۲ 
«co 
«o 
«o٤ 
«00۸ 
(OVV 
0۹ء‎ 
إ١‎ 
EY 
A2 
«(AT 
Woy 


VY VTA VTE VY +1۹ 
VEN VFA VFT VT VF 
«¥04 «VoV «(Vo «(YE4 YET 
VIA VT «V0 «VY Y1 
VA* VVA (VY «(V¥0 (YYY 
AYIA VE VAY AY 
AOY AEY ATA APY «AY 
ATT AT ATÊ «AT: A0۹ 
cA‘ AYE «AYY ۷۱ «AA 
414 CAAA «AAT «AT ۸۹۱ 
AE ATV ATT AYY A1 
ot Ao AE AEV 60 

E 1Y 10۷ 
iY اوا‎ 
٥١ ۳٥٤ ۳٥۳ أخت عقبة بن عامر‎ 


06۰4067 TTE cT oA (T90 


ابن إدريس YY‏ 
أسامة بن زيد 1۷ AAT‏ 
بو أسامة زيد الحجام ۳۳ 


أبو إسحاق (من أصحاب الشافعی) ٥۸۳‏ 


إسحاق (يروي عن عبد الرزاق) ۳۲۸ 
إسحاق الأزرق ۹1۳ 
أبو إسحاق الجوزجانى °7(« «TAV‏ 


AT AY \ (VOV VTE o0 
إسحاق بن راهویه‎ 
YTYTT TA AA° ATT MAT! 


A MEE FY 


Fo FAY FA TIT ¥ 
(044 (OQ\V «(0V0 (OV) ° 
VYI VY TYA 1° °! 
ATA V7 «¥710 CVT Y۲ 
۸4۲ 
V٤ أبو إسحاق السبيعي‎ 
۳٤ ٦۲١ ۰1۰٥ آبو إسحاق الشیرازي‎ 
) AYA «ATY 1۹۹ 
13 اسك ن سى‎ 
۳0۹ أبو إسرائيل‎ 


إسماعيل بن إبراهيم = إسماعيل ابن علية 
إسماعیل بن إسحاق القاضی ٦۲۷١۲۲١‏ 


AY 

٥۷ ۲٤۷ ا٤١ إسماعیل بن امه‎ 
1° TOA 

إسماعيل بن أبي خالد ۳٣۱‏ 

إسماعيل بن أبي زياد 0 


إسماعیل بن عليه ۷۷٦٦٤۱۳٦۰ ۱۷٦‏ 


أبو الأسود o‏ 
الأسود GS‏ 
اا AAT ~A^A|‏ 
الأسير العقيلي 3A۸‏ 


ء١٠٤١‎ ۱۳۹ أشعث بن عبد الملك الحمرانی‎ 
Yo Yo cY°1 CY°* ° 01۹4۹ 
eYTo TT CYA oYeV o0 


۱ Ot 


YET TEY TEI oYTA (TY 
TITY CTA CTV ToY YEA 
TTY TYTYT TIA TIO TI £ 


CEVA c44 EIA (TTT 
V1° (VOA (VOV (V۰ ° 


۹ 


الأشعري = أبو الحسن 

VVTVVO TEV الأصم‎ 

EEA . الاعمن‎ 

امرؤ القيس ۷۹ 

انس بن مالك ۰۱۸۷ ٣٣۹۰۳۰۸۰۳۰۷‏ . 

۲۳۸۰۲۳٤ ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱٦٦ الأوزاعي‎ 
TIE TIT IY 4 Fo 
14 AE AYA «0۹44 7 
V1 V1 


إیاس بن أبی تمیمۃ۰۲۰۱ ٣٣٣۰۳۲۱۰۲۰۲‏ 


الإيلاقي or‏ 
اوت . 710٥‏ 
آيوب عليه السلام ٤۹‏ 
یوب بن موسی ۷ 


CYTACY*E (YoY (f° «(Oo البخاري‎ 


° CYAA cTIV oYEYT YEY 


cov TTT (TT CTY TV 
TAA «TAT «TAO «(V4 «0۹ 
CENI CEA cE°V TAV CTA 
«(0¥ «0| EY 10 EY & 
VoV IT 1<041 (0V1 «(EO 


1 َء 
ابو بکر بن عیاش 


V1 


البراء بن عازب 

أبو البركات ATA CEASE YAY‏ 
بروع بنت واشق VE‏ 
ار 0۹« 11° 
ابن بطة A1‏ 


۲۸۱ ۲٣۳ »۲۱۸ ۱۸۸ آبو ہکر الآثرم‎ 
cof EEV FI co CAA 
(VVY VoV WIE EY FA 


A1* «A |‏ 
أبو بكر الحميدي ۳۰ 
ابو بکر بن داود ATA‏ 
ہو بکر الصدیقق ۰۱۸٤ ۱۸۳ ء۱۷٦١ ۰٤١‏ 


—~ TAO 1Y ATT CEQA (TTY 
) V€° A7 
۳۷١ بو بکر عبد العزیز ۲۱۷» ۳۲۱۹ء‎ 
1EV ° ATV (OE (01° 
۱۸۸۰1٤١ ۱۳۹ بکر بن عبد الله المزني‎ 
YoY °1 °° "A4 ۹۸ 
TON oV Yoo of YY 
YE FASTEN FY. 
oY Fes TAA YEY YEY 
YT PYE PYY TIE (o 
VOV V° ° TTA TYACTTY 
۲٤ 


۰۳ 


أبو بكر القاساني ATA‏ 
آبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ۲۱ 
آبو بکر بن منجویه ۲۸ 
بو بکر النیسابوري ۰۲۰۷ ۳۰۳ ۷0۷» ۸٦۰‏ 
بکير بن عبد الله الأشح 0 
بلال بن رباح IV (TE‏ 
بنو بکر 8۸ 
و عل ۲۹۸ 
بنو لحيان 10 ۷° 
البيهقي ۲۱١ ۲۰۷ ٥۲‏ ۲۳۰ ۲۵۸ 


Toft TE FEA <TYTY T° 
TIA «TAV «<CTTIY «CTT! «(Too 
AT‘ (VOoV EVA EEA 


AAT coo (Fo (YY الترمذي‎ 
1۸ توبة بن أبي أسيد‎ 
cAY «AY «cA\ «0V «01 «0۲ ابن تيمية‎ 
oY AA <Y <41 <° ۸۹ 


IT AV* TA 
۲۰۵ ۲۰٤ ۳۰۳ ۲۰۲ ثابت البناني‎ 
YY FY FYE YY EF 

oA cToV (TY4 YA 
۳ ا٣‎ ١١ ء۱١‎ ۹ ۸ ۷ ۰٥ آبو ٹور‎ 
ATT MFO ATT AV «1° «€ 
AE MEA AEE AF ATA 
AIT I10 1° (OA 0۷ 
A AAI AY * "14 A 


YE1 oYTT oY oY c1۱ 
TEI cTEo TY YAT «(o0 

cEY° CEIV CEI CTVA CFYY 

(1°11 <O0\V «(0\1 CEVA cE 

° TV (1°71 (°0 1°۲۳ 
CTIA I1 1° AYY 211° 

TEV AT AYA Y0 AI 
1 AV cof oY «(101 
VTYT WYY (YT A1 14۹۲ 
AIT cA‘ cY1۹ «VIA «¥YOA 
AYE «ATT «AYY «ATI «A10 
CATA «AT * «AYA «ATTY «ATO 

AY «A1 

جابر بن زید ۰ 
جابر بن عبد الله ۳ ۹٩4‏ 0۹« 


co CTA «TAA (TY° 1Y 
IA (° ° CAAT (V0 N° 


جبیر بن مطعم 


م 
جدة عروة بن أدينة 


TACT TC 10 
۳1 
۳۹ 1۲۸ 1۱۰ ۳۹۲ ۰۲۲۰ ابن جریج‎ 
«V10 (¥1۰ AF Oo!) (10° 

VVY (Y0 VIA CY1Y۷ <Y۱17 
AE Afo CTA «1° «4 ابن جریر‎ 
A1 NoA MoT AMEY AE 
«°۹ YA «(AY «(A + ۷° 
YY cYYo cTIY «TI 1° 


۰۰€ 


cYAV TAT (ITT CYYTA (۷ 
TIT «cFoQ\ «Fo TTT TY 
CEVA cEIV EE TVA (Yo 
CUI CTI! «1°0 «OAV «Oof 
AY T41 AY TEY A 
WYY (Y1 WT «144 14۸ 
«VoV (VoY (¥01 NTE (TY 
cA\Y «(¥14 «Y1 «VF «(¥0۸ 
410 «^*0 
(YT «(°0 ۸۳4 جسر بن الحسن‎ 
YEN eT (YTA «TY «Fo 
ToT eo TT YET «oY 
TIA TIT TIE TIY T° 
«(VoV CEVA TTY TYE (TY 
V1 (O4۸ 
10 ابن جعفر (يروي عن شعبة)‎ 
0۹ ٦٥۲ ٦٥۰ ۷۷ أبو جعفر الباقر‎ 
ATI AT‘ «AYA «AIT 14۷ 
AE ATE 
oY أبو جعفر البغدادي‎ 
٥ جعفر بن أبي طالب‎ 


أبو جعفر الطوسى 4V (10° (TY 0 CTA!‏ 
جعفر بن محمد 1٥٩۹ 10۲ 10۰٩‏ 1۹۷ 


ATE ATTY —AT 1Y «AY * «AIT 
AV (AEYT 


بو جعفر الهندوانی ‏ ۲۹۰۰۱۹۱) ٥۷۹‏ 


جمیل بن زید 10 
ابن الجوزي 1۷۹ 
ابن بي حاتم E4۳۸‏ 
أبو حاتم (الرازي) 1 
آبو حاتم بن حبان 10 
أبو الحارث RE‏ 
الحارث بن حلزة AY'o‏ 


۸۸۸)۴٠٤ ١۱۹۸۰۱۰ الحارث العکلي‎ 
۳۲٢ الحافظ عبد الخني المقدسي‎ 
۲١۱ »۱۹۲ ۱۹۱ آبو حامد الإسفرایینيی‎ 
CEE ETT EY fo VT 
AT (VoV 1I1 «11°0 1°۹٩ 

oV Aor °۳ 1° (A4۲ 


حبيب (يروي عن العوام) 4۸ 
حبيب بن الشهيد VI Nor AY‏ 
حبيب المعلّم ۲ 
حبيبه بنت سيبة ۳ 
حجاج °۲ YAY oYYACYTTV‏ 


ATo EY c1 (Y0 الحجاج‎ 


«(Vo0 (Vf 0 «(0°۰0 1۹ حرب الکرمانی‎ 


AT* AYT\ (VVYY (VoY¥ 


الحربي 


ا 2 


بو حرة 


٤ 
PV 
۷۰ ۱٤٩ ۱٤٤ ۱٤۱۰٤۰ ابن حزم‎ 
°° AAV AY "° MVP 

EY YE IY 1° °۹ 


1***0 


TET OTE CEAT AVET OTE 
CEVA E1 c11 TAIT 
YT AYY 1° 117 | 
64 EV EY (11 +0° 
714۱1 (1V1 oF «10۲11 20° 
(V1 «(¥*° AY «141 14۹۲ 
VY WY WI WoT WY 
«VoV Wo NPT VTY 1° 
«AIT <¥314 «VIA «¥04 «¥0۸ 
cATY «ATI «AI «A10 «A\€ 
AT «AO «AET «ATO «AYY 
AT * cAO4 (AO \ (AEY 

أبو الحسن الأشعري V١‏ 

أبو الحسن الآمدي Vo‏ 

CVE VET ITT الحسن البصري‎ 
PV YE Ye AW No 
TAY T° FT «TYA <Y 
CEA (11° OVI cEY* TAA 
°° 741 144 1۹۲ ۹۱ 
(VTo VFT VPTY (VYY «(YF 
«Vor «Vo «(VEV «VEY (¥1 
cA‘YT (VAT «(¥07 «(¥00 «Vot 
A۸4۲ 

أبو الحسن الجوري  ۷١٠١٠١١۱١۱۳٤١‏ 

أبو الحسن حيدرة بن عمر A۸‏ 

أبو الحسن الخرزي A۳۹‏ 


أبو الحسن الداودي AT4‏ 
حسن بن صالح ۷ 
انو الخ الفقات A۸‏ 
أبو الحسین القدوري ۸۳۹۰٥۷۸۰۲۱۱‏ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب ١٤١١٤١‏ 


(YE YT AAA A14 (10۸ 


TY 1° YA ¥ Y0 
TOY MEATY TEA 
FIV oY FY CAY «oo 
EY EIA FT TV 1۹ 
UE ES EOE 
«04% «V6A «Vo NTT 144۹ 
AAT <A (AT ¥44 1° 
4۳ 

ابن الحكم V٤‏ 

ابن الحَكم (صاحب مالك) ۸۱ 

الحگّم بن عة ۰۲۱۵۰۲۱۲۰۱۹۸ ۲۲۷ 
AAA SATII °‏ 

حکیم بن حزام |1۳۷ 

الحليمي 0۳ 

حماد بن زید ATTEN‏ 


VT TAF 1A ۱۳۳ حماد بن سلمة‎ 


(VVY «(¥10 «(Vo01 (VFO (¥YTY 
AAA 
۱۹۸ حماد بن ابی سلیمان‎ 


حمزة بن عبد | لمطلب TAY «<1۹ «17٦ ٠٥‏ 


۰۰٦ 


۲۳۲ ۲۰٤ ۲۰۳ ۲۰۲ حمید الطویل‎ 
YEY YEY F4 eYFTA YTV 
«43 (40 (YAY TT «(EF 
TYT FYI FIV I0 1۳ 
) (04 0۸ 

حميد بن عبد الرحمن 

حمید بن هلال ۳۹ 

eV A أبو حنيفة‎ 
AYY AIA MIE NIY «A 
AI AIY NEO MEE ۷ 
YY (°° AAI ATE "1 Y 
YVY TV (T° TET «(7 
«oV «ToY «fo* TET «(4۹7٨ 
co <44 (4 cE° «(۱۲ 
COA OA) «(0V4 «(000 (00 
IYY 110 11° °۱ 04۹ 
(Vo 1° (104 (100 A 
VY AY AT CAY A 
WIT «(VEY ¥14 «YY ¥1۹ 
«Ao ATA «ATA «(V1 19 
Y3 “4۲1 «(414 CAAT «A19 
41٤ 41۲ 40۷ ٦ 

حيبي بن الربيع بن ابي الحقيق ِ o۲‏ 

خالد الحذاء of‏ 


(OT (01° (ToV (Yo \ CYAA الخرقى‎ 
16C VVA (O & 


ATE 
۷۹ 
TA A41 AIT A1 ال داف‎ 
CAE cO EEE «41۹4 o\ 


cAOoY VOoV VEY (VEY «(10۹‏ 
۳۳ . 
خلاس بن عمرو Y4 TYA (TY‏ 
الخلال ) AT‘ «Of TAA‏ 
ابي بن حف | ۲ 
خولة بنت سلول 
ابن خویزمنداد. 4۲ 
. ۳۲۸ 
أبو الخير 0 
ابن ابي دؤاد 14۷ 
الدارقطني °۷( AT (VOV EV‏ 
بو داود السجستاني ۲٦۸ »۲٦۲۰۲۲۰‏ 
E1 cTIY «(o71 «Foo «For‏ 
۹٦‏ 
أبو داود الطيالسي ۳۰ 


NEVE NE TA داود بن علي‎ 
T0 °0 Of TET 1۹¥ 
AIT V1 VT AY 11۸ 
ATY AYY «AY * «AYA «A10 
cAé* CATA «ATTY «ATO «(ATTY 

10 AY 


داود بن عمرو 0۸ Y‏ 


۹¥ 


AI IFY أبو ذر‎ 


ToT (f° «(°۱1 «144 ۱۹۸ 
TEV OYTY CYA (YTV (°2 
TYI ToT cT °° CTI «(YEA 
TY «(FYo «FYE CTY «۲ 
TTT FT’ TYA CTYA TY 


ATI VVACEVA‘T E 
۹۱۸ الرافعى‎ 
Y1 «1Y «7171 0۱ °0 ربيعة‎ 


qT ETICEYTIEY° (F۹0 


ابن رشد الحفید ۴٥‏ ۱۹۹ 
الرشيد 14 
رفیع ¥۰0( 0 
روح بن عبادة ۳۱٤ ١۳۰۷ ۲۳۸۰۲۳٤‏ 
۲۳ 
زائدة 1۹۳ 
زاهر بن أحمد السرخسي ۳۳ 
أبو الزبير (عن ابن عمر) V۰‏ 
الزبير بن العوام AY o «oY‏ 
زرارة بن أوفى ۲۹۳ 
أبو زرعة ۹٦‏ 
ابن زرقون 1°۹ VT TEY‏ 
زفر بن الهذيل ٤٤‏ 


YT oTO (YY AVI A ۷° الزهرى‎ 
c1°° CTA CFTAA «TAV «TYo 


AAA YY AAT TE C1 °۲ 


زهیر 1۹۳ 

Vo YTY زياد الأعلم‎ 

۷۳۸ ٦۳۱١ ۳۹۳ ۳۲٦ زید ہن ابت‎ 
V1A 

زيد بن حارئة 0¢ 

۹۰ ۱۸۹ ۱۸۸ »۱٦۲ »›٤)۱ زینب‎ 
Ye (YY «(°° (AA ٩4۹7 
YET (TEY oYEY oTTY «(°4 
CTIV (ToT CTY «(Yoo «(YoY 
EY EFE ETY cE ° 
«V04 «(VOA «(¥07 «(¥01 (14 
«AAT «A°*4Q «A‘F «(¥44 (1° 
E۹۳ 

سالم بن أبي الجعد ۳۸ 

۱۷۰۰۱٤٤١۱٤١ سالم بن عبد الله بن عمر‎ 
TTY oYIY oY1° o °*° AY! 


CEA 1° cEFToO cEYY (1T 


«Vor «¥01 «(VTYT «¥°*۱ 14۹ 

AAA <A‘ 1A‘ 
VE سبيعة الأسلمية‎ 
ATI «10 ابن سریح‎ 
ATA «ATA أبو سعد بشر بن الحسين‎ 
AAI سعد بن عبادة‎ 


۱۰٩۸ 


سعد بن معاد ۳۹ 4*^ 
سعد بن ابی وقاص ۳٤‏ 
سعيد (يروي قتادة) ۳1° 


أبو سعيد ألحمد بن محمد بن نمير 


A4 «00۱ الخوارزمي الضرير‎ 
Vor «Vo سعید بن جبیر‎ 
۳0٦ أبو سعيد الزعيني‎ 
۹ سعيد بن عثمان التنوخي‎ 
»۲۲٤ ١۲۱٤ ١۳۱۰ ۱۹۸ سعید بن المسیب‎ 
VI c1 TAA «TTY «(T9 
Vo V14 0۷1€ 
۳۰ ۴۲۱ ۱٤١  روصنم سعید بن‎ 
VVY oV10 VYoO VYTYT 11 
۳4 أبو سفيان (الحنفي)‎ 
۱۷۰ ۱11 ۰۱٦1۱ ۰۱٤۲  يروثلا سفیان‎ 
TET oT oTT° CTI! 
TY °1 cEEVY FTI (F۹ 


(140 AT ET CYA (10 
A\1 (VYY <Y (¥10 (Y1 

٦۳١ 1۲۸ »۲۲۰ »۲۱۹ سفیان بن عیینة‎ 
1° AE FA CITY 7 
1۷ 

١441111٤۲1٤11۳۳ أم سلمة‎ 
of o YoY OYY (°° 
I T° OA TOV Y0 
(14۹4 META TEY o1۲ 


«(V0 (VOA «(Vo01 NPY N 


°F A‘ 
۳٠١۰۲۰۹۰۲۰۸۰۲۰۰ ۰۲۰ ٤ةملس ابنة أم‎ 
۳A۸ اوا ا‎ 
E۷ سلمة بن كهيل‎ 
۱۹۸ أبو سليمان‎ 
AAY <A‘ 40° سليمان عليه السلام‎ 
۰۱۹۸ ۰۱۸۸ ۰۱٤۰١ ۱۳۹ سلیمان التیمي‎ 
TTY (T10 oT°4 off °۱ 
Y4 (TFTA «(TV (YFo oF 
T4 TEV TET YEY oYEا‎ 
«TAF «TAY «4۱1 «11 ۷,۵ 
ToT ToT CTI (F°° 4o 
TA CTV T1 (TO TFC 
TIA <TI10 TIE TIT (T1۲ 
T41 eTTYT CFTYTA «TTY <1۹ 
Vo 4f IYA 11° «EVA 

AO < V1۹ (VIA (۷1° «(¥0۹‏ 
سليمان بن داود الهاشمي ۹۷ 
سليمان بن عبد الملك  ٤١‏ 


۷۰۱۰1٤۸۰۲۰۰ ۰۱٤٤ سلیمان بن یسار‎ 
A‘T (Vo0۱1 YT 


سمرة بن جندب 1A (1Y‏ 
ا 10۲ 
سهل بن محمد السجستاني o۸‏ 


۱۹ 


سیبویه 
ابن سیرین TAET V(I‏ 
الشاشي AV‏ 
الشافعي AI NI° AY CEVCETT‏ 
\éo MEE AYY AYY A۹1۸‏ 
ATI (1° CIOA «(10€ «10|‏ 
A° AVY (IIT (IIT A۲‏ 
TYA YY «°° «A۲ «<۹۱‏ 
TV1 cTAY «YAY «(YOY (7‏ 
Tov <TET cA CAA «(YE‏ 
To TAY «FA TTT (1°‏ 
EYI cEY° c1۹ EIT «°۱‏ 
CAV CEY CET CECA (۲۹‏ 
coFY cOoYY «(OY «(0° <4۹‏ 
«o0 «Off (OFA «oV «(07‏ 
COA* (OV! (OOA «(000 (OY‏ 
c0Q\V۷ «(040 «OAA <OAY «0A!‏ 
IY 1° CTT cC! 0۹۹‏ 
AY TYA AYY CTIA 11°‏ 
CTT CTOA MOE (10° ۲Y‏ 
TAO AY (V0 VT 1Y‏ 
TAC (TAY TAA 1A7‏ 40“ 
VIYA YY1I ¥14 (VY°Y «(¥۰۱‏ 
(VoV WEY «VE! (VFT ¥1۹‏ 
VVY (¥¥° (¥70 (VY «(¥YOA‏ 
ATTY «ATTY «ATO «YAY Y7‏ 


ATA «ATA «ATY «ATT «AY 
«AAA «AAA <AA®O <«AT0 «AoY 
<41۹4 CAA «AAT «AAY <۸۹° 
AE ACY AFY (A۲1 ۲۱ 
«oV «(Ao Ao <44 0 


411.470 2, 
cA ° (VOV «(0۰0 (f*0 (° الشالنجى‎ 


4۳ 
ATI YY شریح‎ 
Foo ITN ررك‎ 
EV (YY. «11۸ «1° 1۹۸ شعبة‎ 
EASY 


۲۹۸ ۲۳۰ ۲۱٤ ۰۱۹۸ »›۱٤۹ الشعب ی‎ 
AAR T° ° FATT 

۳۸ ۲۹۲ ۲۱۸ ۰۲۰۷ ابن بي شیبة‎ 
AY I VVY VYTVYY EF 


صالح بن رستم (أبو عامر) ۳٣۱ ۳٦۰‏ 
صالح بن الإمام أحمد VV1‏ 
صالح المرّي ۷ 
الصدفي ۲۹۸ 
صفوان بن صالح ۳.0 
صفية بنت شيبة ٤)۷ )۲۱۷ ١۲١۱١۰۲۱١‏ 
الصيرفي oAY‏ 
الضحاك بن عثمان ۳1۲ 
ضياء الدين ابن القصنطين 00۰ 


۰ 


أبو طالب (تلميذ الإمام أحمد) 10(« «YAO‏ 


AO c1 * € 
۰۲۰۰۰۱۹۳۰۱٦۷۰۱٤۳ ۰۱٤١ طاووس‎ 
TY 14 CIA TI 1° 
YEG TYE TYT oYYY | 
YT CY cE AE TAY 
TTA TY ATT To F€ 
CEY EY EY E ۹ 
0 AEA ET EO E 
AY AY AVE oY c1! 
WeY W1 °° 44 1۹1 
VIY VINNY V1 Wet WY 
«¥1۹ <V1A cV1V «¥10 1€ 
VY VYo VY VY YY 
A‘T «Vo Vo «Vo FF 
ATE ATI AT‘ «AT «A1۳ 

417 AQT (AAA 

ابن الطبّاع E‏ 

الطبري = ابن جرير 
الطحاوي 1۹۷1٤۳۰۲۲۲۰۱۹۱۰۱ ٤٤‏ 
طعيمة بن عدي 10 TA TT‏ 
طلحة (بن عبيد الله) A۳۹‏ 
طا ئن بخ ۳۲ 
أبو الطيب الطبري ٤٤0١ ٤٤٤ ٤1١۹‏ 


10 ( VoV (VY £ 


VEY MEY ME! I۳ c٤1 عائشة‎ 

°° "4 AAA AT OA 

TeV Yof Ye YoY | 

c10 cTIT oTIY oT1° °4 

TEI cTYI (YY° oTIY (17 

EYI cEY° EIA CTV «(t0 

CEA CEEV cE EEE cE 

(OTT (OF «(0۰° (0° ۹ 

7۹4 Vo TE E * 1۹ 

VTT V1 VIT VI N° 

cA‘YT (V71°* «(¥04 (VOA «(¥o| 

4° CAAT «CAAA «AAA «AA! 
04۰€ 

عارم بن الفضل ۳۱۹۰۳۰۲۰۲۰۰۰۱۸۸ 

العاص بن وائل ۳۷۱ 

عاصم الأحول 10۲ 

عاصم بن ابت VTVIV° oO‏ 

عاصم بن عبد الله | ۱۸ 

عَبّاد المهلبي 10۲ 

۱٤۳ ۱۳۸ ۱۲۷ ٥٤ ٤١ ابن عباس‎ 

IE 7 IY COA (f0 ) 

cY°V «<°0 "44 AA" ۷A 

Y4 (TTT CTY <14 1۸ 

TEV oT’ TY TY (fT 

c04 (TOA «¥07 «YoY! (0° 

TTT «TO CYTE TT oY! 


١ 


CTV 
TEA 
«Too 
TY 
«A1 
«T4 
t۰ 
۲١ 
ct 
«tor 
c1۷ 
11۲ 
۸ 
«114 
۷1۱ 
«¥01 
«AT o 
«A4۲ 


۲۷۱ 
R3 
«Tov 
T4 
TAA 
«T4۷ 
١١ 
۲ 
cl 
«0۷ 
A 
(IT 
۹ 
11¥ 
y1۲ 
«V۸ 
«AoE 
8 


۹۲ ۹۹ 


أبو العباس ابن الرفعة 


«V1 
«0° 
c1° 
c1۸ 
«A4 
۳4۸ 
c10 
«YE 
› €۹ 
cT 
«o۷0 
10 
1° 
1۷1 
3A 
¥40 
cA 1° 
°۳ 


العباس (بن عبد المطلب) 

أبو العباس المقصودي 

ل٣١‎ ٤۳٣ اہن عبدالہر‎ 
(1V «110 
° (°۱ 14۹۱ 
(TT YY «1| 


«VT 
o۱ 
c1 
۳1۹ 
4۰ 
0 
c1۸ 
«0 
›0( 
c14 
0۹7 
«1۳7٦ 
«10۲ 
1V1 
Ak 
A‘ 
cAAY 
«(° 


1° 
۹ 
۰۸ 
î 


c۹۳ 
or 
T1۲ 
«TAO 
T4۳ 
«(°۷ 
° 
3 
«to 


aL 
۰ 


(1۷ 
11° 
(V۰ 
Ab 
(AY 
«AAA 
41۸ 


00۰ 
Yo 
A4 
۷ 
۰ 
۰۹ 
«o۸ 


TY f° (YAT «YY «(0۹ 
coQ\V CEVA EEE cEEY (T1 
TEV EY AYO AI CI! 
VY VF AY AVF TEA 
«VIA «(¥04 «(VOA «(¥0۷ NY 

A1° «ATT «(¥1۹‏ 
عبد الحميد القناد 1۳ 
عبد الرحمن بن بشر E‏ 


۲٠۳۰۲۰۲۰۲۰۱ عبد الرحمن بن آبي رافعم‎ 
TT TYA TYTETTY TY 
۹۲ 


£٦ 


عبد الرحمن بن سليمان 


أبو عبد الر حمن الشافعى 
o1 10° AE Ao ATF‏ 


CTA‘ 


(AIT VIE YY «¥0 ۹۷ 
AEO AEI CATT ATY <۸۹ 
AEV «AT 

عبد الرحمن بن كيسان = الأصم 

أبو عبد الرحمن المقري 

عبد الرحمن بن مهدي 

۲۲۰ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۸ عبد الرزاق‎ 
YI (FoF cYOA «(YoY (EV 


0۸ 
VVY (¥710 


“o1 EY AFT «0471 TA 
«(V1۹ VIA (V1 «(¥11 ۷1۱° 
VVY (V0 (VOY (YY 
عبد الغني بن سعيد‎ 
عبد الكريم (يروي عن عطاء)‎ 


4۹۸ 
1Y 


۰1۲ 


عبد الله بن الإمام آحمد ‏ ۲۱۷» ۳۲۸ 

VVo VY VT ITV 1°‏ 
أبو عبد الله ابن تيمية 0۸۹ 
أبو عبد الله الحافظ o۲‏ 
أبو عبد الله بن حامد ٥۰۳۰۲۸۸۰۹۱‏ ۸0۲ 


عبد الله بن رواحة ) 00 ` 


c10 $° (YO (EI عبد الله بن الزبير‎ 
TTT cor E (YTV (17 


عبد الله بن سعید بن أبی هند ۳٣۳۰۳٣۲‏ 
عبد الله بن طاووس ۲۲۰ ۲۲۱» ۲۲٤‏ 


(10° TEY AT (ATT TAY 
VIC VIACV1V (¥10 (Y1 ° 


عبد الله بن عباس = ابن عباس 


١۱٤٤ 1٤۲ ۱٤١ ٤١ عبد الله بن عمر‎ 
(\V° AT «(11° «(104 «0۸ 
“١۹4° A4 AAA «(YA 2۷| 
(YV (fo (f° (1***٢ 14۹۹ 
TY YIY 1° °۹ °۸ 
YEN TEE TEY YE ۷ 
«Yo YoY oo YEA YEY 
CTY TTY CYT «04 «o^ 
(TV1 CTY TTT «(Y0 
TIA CTI ef YAT VY 
TTY FT YY FY 1۹ 


TV4 «TVo cT! TEQ (TEY 
EIA cE cA «FAV «(TAT 
CTE EYT cEYY “E11 
ETT (EFTY cEYV E1 (10 
EI (ETV (ETT «cETo «(EFE 
cO) (0° EE EET EET 
0۹٩ 00 co fof cfoY 
°° 14۹4 AA (1E 1٦ 
«¥44 (¥1 Vo VFT ° 
cA‘ CAV cA‘ «(A‘*O «(A°‘F 
«AAA «AAY «AO «ATO «A\| 


EY AIA ° °۳ A۹۲ 
۳0٦ عبد الله بن مالك‎ 
VVY o V10 «۲۱ عبد الله بن المبارك‎ 
عبد الله بن محمد (ابن أخت داود‎ 
N6٠ الظاهري)‎ 
۱۷۸ »۱۷٦١ ۰٤٦ ۰٤٩ عبد الله بن مسعود‎ 
c(EFV TAT TYA TTY “AF 
AOA TY T1 «oT 
۷ بو عبد الله بن منده‎ 


عبد الملك بن حبيب 0۹(« (4O0 cT1°‏ 


٤ 
٤١ عبد الملك بن مروان‎ 
TV e1۸ عبد الملك بن ميسرة‎ 
۳0۸ عبد الوارث‎ 


IT 


۱٦1۱٦۲۱٦۰ ۱٤٤۱۳۷ أبوعبید‎ 
FAY F4 YT TA 14° 
(11° «(OAV «(OV1 c(* 40 

AY (V0 VY 11۸ 


عبيد الله بن الحسن ٤‏ 

عبد الله بن زحر e‏ 

عبيد الله الوصافي 1⁄۹ 

عبيد الله بن أبي يزيد i‏ 

1۹٤ عبيدة‎ 

عثمان التي ۰۲۹۰۰۲۲۰ ٤۲۰‏ )۸۸۸ 

۰۲٤٤١۲۳۷ ۰۱۹۱ ۰۱٤١0 عثمان بن حاضر‎ 
«o0 (Yof «(Yo0\ «(0° YEY 
YI cT! c1 CYOAN (YO0V 
(AF (YV° YTV oTO (¢ 
T14 «TTT «FTO CTT °7 
EI cE1° FAY FAY ۸۹ 
EV ACT EEA CCITT CEY 
(VERA «<04 EET cE (0 
AT‘ cA‘ To VOY (Y۹ 

عثمان بن سعيد الدارمي V1‏ 

۰۲۹٦ ۰۱۸٤ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ عثمان بن عفان‎ 
T43 FAY CFTAVY «FTYTY «(T7 
V٠ 

ابن عدي ۹ 

ابن ابي عدي= محمد بن ابي عدي 

عي بن حاتم ۱A۲‏ 


ابن أبى عروبة VVY o Y10 (TE (TO f‏ 
عروة بن أذينة ۳۹۱ 
غروه بن الز ير EEA «0F‏ *°*1 


عطاء بن أبي رباح 02۹ AIT E1‏ 


TY cYIo CYTIY oY (°° 
cFoV «FoI TTI CYA (TY 
ETI cEY° TAY TTT TY 
EV ETT cE EEA (۷ 
VY TEI MY c1 ° «OV 
(Vo VIA ¥17 (¥Y°*°* 114۹۹ 
«Vo (VoY¥ «(¥Yo1 VFT (Y7 
cAAY AAA «AAA «ATI <A‘ 
411.40 £ ۳ 

٣٥١ ٥٤ ٥۳ ۱۱۸ عقبة بن عامر‎ 
CTIA cTTE FT «TOA «(f07 
cAAY «¥40 «ofo «o1 (FAY 
04۹ 

ابن عقيل AT‏ 


TIE oT CYT (۹° ١٤۳ عكرمة‎ 
V*° oY TTT (To 


ابن العلاء Y۷‏ 
الغلاءبن السب ٤‏ 
علالة 0۲ 
علقمة 14٤‏ 
علي الأزدي Vo «YoY‏ 
آبو علي ا لجبًائي 1A‏ 


۰۱1€ 


علي بن زيد بن جدعان °۲« 

PYVYTITYY 

»۲٥۹ ۰۱۷۸ »۲۷ علي بن أبي طالب‎ 
TAA FAY FT FY 
V°* «¥14 14۷ 1A0 
AT1I <cA!I1 (Vo! (Vo 
AO f AY 

أبو علي بن أبي موسى 

ابن عَلَيّة = إسماعيل بن عليه 

ابن عمر = عبد الله بن عمر 

7 0 عمر بن الخطاب اک‎ 
AVA AMTY MEF ° 
YI TTY «o 10۹ 
VT YY YY Y1 
EYI EY (°4 ¢ 
CEA EEN EV EFT 
VTA VY ATT YY 
«V40 VIA (V0° (Vf 
° <4°° CAY «AAA 
o4۲ 

ابنة عم عمر بن الخطاب ۲١٠‏ 
re TTY‏ 

ابنة عمة لعمر بن الخطاب 

عمر بن عبد العزيز 

عمر بن عبد الواحد 

عمر بن عثمان 


(°۳ 


۰۲۹٦ 
T4 


23 


«AT & 


A11 


عمران (يروي عن قتادة) IT‏ 
عمران بن حصین ٩۱۸ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳٦۰‏ 
عمرو( يروي عن جار بن یزید)  ٣٣١‏ 
عمرو (یروي عن طاووس) ۳۸۰۲۱۸ 
عمرو (يروي عن عكرمة) e‏ 
عمرو بن بحر | O o‏ 
غمروبنالحارف ° ٤ ° ` °١‏ 
عمرو بن دینار . . N‏ 
عمرو بن شعیب T19‏ °° 
عمرو بن العاص ۳۷۱ 
أبو عمرو عثمان بن محمد بن أبي سعد ٠ ٥١‏ 
العرًام (يروي عن مجاهد) €۸ 
ابن عون °۷ VIYE‏ 
عیسی بن مریم 14۷ AY‏ 
عين = عكرمة 

غالب القطان ۲٤۳١۲٤۱۰۲۳۹۰۲۳۸‏ 

Y1 ۳1۸‏ 
أبو غسان مالك بن إسماعيل ۹ 
ابن أبي الغمر oI‏ 
فاطمة بنت قيس FAA‏ 
أبو الفتح محمد بن محمود الطوسي ›٥٤4‏ 
OAT «oVA۸‏ 

الفراء (النحوي) 1¥ 
الفرّاء = القاضي أبو يعلى 

أبو الفرج الشيرازي A‏ 


فرعول 1۲ ۹{ 
الفلاس 1⁄۹ 
أبو القاسم بن أبي الزناد 1٤‏ 
ابن القاسم (صاحب مالك) ۲۸۱۰٣١٤٤‏ 
أبو القاسم البخوي ۲0۸ 
أبو القاسم اللالكائي ۳۹ 
القاسم بن محمد ۱٤١۱‏ ۱۹۸ ۲۱۰ 


1° °° CTV «cT oOo°* (۱۲ 
(Vo «(Vo1 (YTT «144 14۸ 


۸۰۴۳ 

القاضي أبو الحسين YA‏ 

القاضي آبو الطيب 0۸4.001۹۱ 

القاضي إسماعيل بن إسحاق = 
إسماعيل بن إسحاق القاضى 

القاضي حسين ۰ V۸‏ 

۹۲ ۱۹۱ ۱٦۳  ىلعیوبأ القاضي‎ 
c14 (Fo) «TAA «(¥0 «¥0! 
Of (01° «(O° flO EE 
VEY Vf* VT «04o «ott 
Y1 «(4°۰0 «(1° «(AoY (oY 
14 0۲۳ 

°° MEE فتادة بن دعامة السدوسي‎ 
oft (Tor (FY (TYTY (1Y 
TAA TAY TTY «FT «T^ 
Vo V°1 EA AY ° 1° 


A‘T (Vor 


ص ص 


E۸ 
«To (YAY «YAT «TAY Y٦ ابن قدامة‎ 


ATO CAT VVA «OFT «Af 
ATA «ATT 
qo (OoA* الققّال‎ 
کثیر بن شنظیر‎ 
۲١۱ الكرخحي‎ 
TIT oTTVY14 أہو کریب‎ 
1Y «Too TE TEA کزیت‎ 
۲٥ كعب بن مالك‎ 
o «o۲ كنانة بن أبي الحقيق‎ 
الكو في = أبو حنيفة‎ 
Ee ابو لٌبابة‎ 
T~ 0 «o۲ ابن لهيعة‎ 
11 ليث (بن بي سليم)‎ 
1۹٤ 1۲۸ 1۱۰١ 0۹۷ اللیث بن سعد‎ 
14٥ 
۸۸۸ ۷٦۳ ۰0۹۹۰۱۷۱ ابن ابي لیل‎ 
IA (11 ليلى بنت العجماء‎ 
AIY MAY NE NF «Y1 
۹4 AAA AY «14° A۸ 
YT ATARI OS 
«o1 «(fo0° YEA «(Y0 (TY 
TT CIT TAY «Foo «fof 
TYE Fo TAT «VY «۷| 
FTE FTI TYA YY 7 


°۱١ 


ETE ETT EYI FAY 4۱ 
CTEA «(O4AV «(0۰° (EVA (۹ 
«(Vol (V0° WEA (¥Y°*° A4 

° E (A04 (V1 (VIA (Y1 


04 «O71 «CY 1A ابن ماجه‎ 

T14 TT eT ACIAATTT ماروت‎ 

٥۰.٤۷ ٤)1 ۲٦۰۱١ مالك بن انس‎ 
AEE ATV AYY MIE ۹۲ 
“1 AMIE NIT AT ATI 
YET (Yo T11 «°° 1۹۱ 
«41 AE TAT YAY (YY 
oV fo’ FET FY «1۴۳ 
EFT cEYE cEY° (F10 «| 
EEA EV Ef EF EY 
«04V «OA! «coFY «o°* «(47٨ 
ATV ATT 1° 1° 0۹۹ 
TAY T° TY A۹ 1A 
4E AT A1 AT (A0 
Y1 WIT «¥1۹ “¥°*۱ 140 
«Ao ATA «ATV «VVY «(¥11 
AEF <4۱14 «AAT «AVE «AY| 
41۷ < {1€ «(oV 

مالك بن دينار 1۷۰ 

AY المأمون‎ 

0٥٤١٤٤0٤٤٤٤1۹ ۱۹۱ الماوردي‎ 
۳ (VoV 


ابن المبارك = عبد الله بن المبارك _ 


ابن المثنى 


(Vo V1 0121071 ° ° ۲۱ مجاه‎ 


10 


Vor 
أبو محمد = ابن حزم‎ 
أبو محمد = ابن قدامة‎ 
TV (TIA 1۷ محمد بن جعفر‎ 
٤٤ ۳١ c٤۸ ۱٦1 محمد بن الحسن‎ 
(TAV CIYV «OVA «of 1 
6 VY 10 
۳۰۷ محمد بن سعد‎ 
10 محمد بن عبد الأعلى‎ 
٠٠٠١ محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة‎ 
ء٠۱٤١‎ »۱۳۹ محمد بن عبد الله الآنصاري‎ 


cTFVEYTYT CYA cf°¥ 4۹۹ 
(V°° TTI CTT CTE of °V 
V1۲ 


محمد بن عبد الله السدوسي € 
محمد بن أبي عدي ۲۹۱ ۳۰۰ ۳۰۱ 
o04 (Toff‏ 
محمد بن مسلمة ۲ 0۷۹ 
محمد بن مقاتل 0۹ 
محمد بن نصر المروزي ۰۱۳۲۰ ›۱٤۹ ۰۱٤۰‏ 
AV° A1 AY 1° AT‏ 
YEY cTYE c11 CYA «14۹۱|‏ 


T° CTE TIT T° o4۹ 


۹1۷ 


EV CEVA EVV EE (۹۲ 
IT UY CY ° 0۹۷ 
41 AY VT OY CEY 
IY VYY Yo WoT °1 
«AYY «¥34 «YA «¥10 <0۹ 

A1۰ 


محمد بن یحیی النیسابوري ۰۲۰۷ ۲۳۳ - 


۲ 
محمد بن يزيد بن سنان Y1‏ 
محمد بن عقوتب ۳۸ 


محمود (یروي عن النضر )۰۲۰۱ ۲٠۰۳‏ 
المدني = مالك بن أنس 


مرارة بن الربيع 0 
مروان الأصفر TYAMYY‏ 
مروان الفَرّاري o۸‏ 


۷۷۲۰٦۰٤۳٤۸۰۲٤۷ ۲۳۲ المروذي‎ 


المروزي = محمد بن نصر المروزي 


المريسي VVTEVVO T° E,7‏ 
الى ۸۸۹ 
مسروق A‏ 
مسطح بن أثاثة ۹۸ 


“TA «Fo «TT «TAA 1۷ مسلم‎ 


A۸1 
Y1 o0A۸ مسلم بن خالد‎ 
E4۸ أبو مصعب الزهري‎ 
v٤ مصعب بن سعد بن أبي وقاص‎ 


مطر الورّاق "ot‏ 
مطرّف بن الشخير SESE‏ 
أبو معاوية 0 
معاوية بن أبي سفيان ۸۱۱ 


cY°*°* IAA CIAA (IY معتمر بن سليمان‎ 
cT“ YTV TIO oT (Y1 
oV TIT E oT 


YII TOV COYTEV OYY ۲۲١۱ معمر‎ 


4 


V1o0 EY «0Q1 «I1 (19 


AAA 
1V4 ATO (TV ابن معين‎ 
1۰ ابن المغيرة‎ 
4V 0*0 TA! الف‎ 
- ۱٤۸٤١ ۳٥۱۳۳ ابن‌المنذر‎ 
YII (T° AAI "14 ۹ 
CEVA oY OYAY TEY TY 
OT ° °° 0۹A 0۹۷ 
EY IT MY ° 1°8۹ 
A1 AY ¥۹ 0Y E۷ 
TY VY VY VYY VT 
«(¥1۹ (VIA «(VoV (VFo NYY 
TE AT AYY «A1۲ 
Af * المنذر بن سعيد البلوطي‎ 
۲۹٦ الور‎ 
٠٠٤ أم منصور بن عبد الرحمن الحجبي‎ 


۹۹1۸ 


منصور بن عبد الرحمن الحجبي «1٦‏ 


4۷ 

الموسوي 14V (10° To TA! ٠‏ 
موسى عليه السلام iM‏ 
موسی بن إسماعیل SAR‏ 
أبو موسى الأشعري ' Y1 «Af‏ 
موسی بن عقبۀ o۲‏ 
موسی بن هلال 1٤‏ 
مولاة أبي رافع= ليلى بنت العجماء 
الميموني ۲۹۱ 


6 


«(ETY FAY ۳۷۹) نافع (مولى ابن عمر‎ 
VY «oT (EY 


نافع الأزرق 111 
نجدة الحروري 1٦1‏ 
ابن ابي تجيح 10 
النسائي ‏ ۳۲۹۰۲۹۷ ۳۷٤ ۳۵٦‏ ۷۹ 
انوت دو فد نن نف 
المروزي) 10 
نصر بن یحبی 9۹ 


النضر 


TYToTeT oY *| 


أبو نعيم EV TY‏ 
فيع = بو رافع مو لی رسول الله ا 
أبورافع الصائغ = أبو رافع مولى 
رسول الله کا 


ابن نمیر ‏ ۳۹ 


هاروت ‏ ۳۱۹۳۳0۸1۸۸11 
هارون بن عېد الله A‏ 
هامان E‏ ۲۲ 
ابن هرمز ۳۹ 


TTY (4۹ «(۲ 0۲ (1Y أبو هريرة‎ 


«TVo CTVE. (o4 TTY T۹ 
cA‘ «¥0۸ (Vo TT CFTAA 


AY 
or هشام الدستوائي‎ 
1۸ هشام بن عبد الملك‎ 
VITA هشام بن عروة‎ 
y.1٤ هشیم بن بشیر‎ 
0 هلال بن امي‎ 


همام (يروي عن قتادة) ٥۳‏ ۳0۸ ۳71۷ 


هياج بن عمران البر جمي ۳۷ 
الواقدي o۲‏ 
وحشي 10« TA‏ 
وکیع بن الجراح ١۷٦٥۰٦٤۳۳٦۳‏ ۷۷۲ 
الوليد بن عبد الملك ٤١‏ 
ابن وهب ۷٦٥ ۳٦۱ ۳۲۳۰۲۰٤۲۰۱٦٤‏ 
VV1‏ 
تی ن انوت YEY‏ 


CEVcT17 يحيى بن سعيد الأنصاري‎ 
Te (TY ٠۲١١ يحيى بن سعيد القطان‎ 
TTY CTYY CTI (TeV oof 


3 


1۹ 


یزید بن هارون 
يعقوب عليه السلام 
يعقوب (يروي عن هشيم) 


یعلی بن نعمان 


۲٤ 


٥٤٥١ ۳٦١ ۲۲۹ ء۱۲۱١‎ ۰۱١ ہو یوسف‎ 


EV (VV7 (¥10 «(0۷۹ 


يوسف عليه السلام 
يونس 

يونس (يروي عن الحسن) 
يونس بن عمرال 


۰ 


OAA 
AT 
1A 
1o 
TY 


ثانيا: الفهارس العلمية 


-١‏ فهرس العقيدة 

۲- فهرس الحديث وعلومه 

۳- فهرس المسائل الأصولية 

“- فهرس القواعد الفقهية والأصولية 
-٥‏ فهرس المسائل الفقهية 

-٦‏ فهرس اللغة والنحو 

۷- فهرس الفوائد المتفرقة 


فهرس العقيدة 


ظْرٌْ بعض الناس أن صاحب الفناء ينتهى إلى ألا يفرق بين مايؤلمه 
وينفعه بحيث بَبقى هذا له مقامًا ثابتا= جهل بحقيقة الحي وصفاته 5 
الفتاء عن إرادة ما سوى الله ليس مما يؤمر به» وليس صاحبها أفضل ممن 


هو أُکمل منه ۲۳ 


ليس الفتاء من لوازم من سلك الطريق إلى الله ولا هو غايته ۲۳ 
لحصولها بغير اختياره ۲۳ 


يُعذر الإنسان على ما يجده من الحزن والخوف ونحو ذلك مما لا يمكنه دفعه ۲۳ 
من يتكلم في أصول الدين وفروعه بغير اعتصام بالكتاب والسنةيقع في البدع ١۷١-١۷١‏ 


المراد بقولهم: كفرٌ دون كفر ۱40-۳ 
قد يتمع في الإنسان شعبة نفا وكفر وإيمان ۱۹0 
تبعّض الإيمان عند أهل السنة 4٥‏ 
مَنْ أشرك ومات مشركا حَبط عمله لا محالة 3 
المتكلّم والصوفي والزاهد والأصولي ألفاظٌ محدثة ۳0 
مناظرة المتأولين من أهل الأهواء Sk‏ 
لا لزم من ضلال المتأوّل من أهل الأهواء في مسأل ضلالّهُ في كل شيء 11۱ 
اعا العا من أهل الأهواء؟ ) 1 
غلو الرافضة في أهل البيت لا يمنع من معرفة أقدارهم Ao —ATE۹۷‏ 
غلو النصارى في المسيح 4۹۷ ATE‏ 
مبنى شرائع الرافضة على ثلاثة أصول 14۹۷ 
كل بدعةٍ لا بُدّ أن يكون في الكتاب والسنة ما بين فسادها V٤‏ 
قول الملاحدة: إل ألفاظ القرآن والحديث لا دل على مراد الله ورسوله ۷1٦‏ 

ريقة أهل البدع في مسألة الرؤية وباب الصفات والعلو والمسائل العملية VT‏ 


۳ 


- منهج أهل البدع في التعامل مع الكتاب والسنة °¥ VV‏ 
- شاء الله - سبحانه - الأحكام عند وجود أسبابها ATA— AY‏ 


ROR 


°۲ 


فهرس الحديث وعلومه 


علوم الحديث: 

البخاري في صحيحه قد يذكر متابعة لا يتج بها في الصحيح لتقوية 

الحديث وتأييده ۳۰٦‏ 
البخاري ومسلم وضعا كتابيهما للمرفوعات لا للآثار ۳۲۴ 
جرت عادة المؤلفين الاكتفاء برواية الحديث أو الأثر في أحد الأبواب 

المناسبة له وإن كان مناسبًا لها كلها ) VIA‏ 
في سنن ابن ماجه أحاديث موضوعة | ۲۸ 
في رجال آي داود مَنْ لا يُعتمد على ما انفرد به ۲۸ 
قد يّنقل أصحاب المصنفات بعض الآثار الشاذة عندما تتوفر الدواعي لذلك ۲٤‏ 
الكلام على صحة الحديث وضعفه قد يكون من مسائل الاجتهاد ) 4۳ 
قول المحدث: لم يروه إلا فلانء كقول الفقيه: لم ينازع فيه أحد ۳0 
التواتر يخصل بكثرة المخبرين وإن كانوا كفارًا أو فسّاقًّا ۳۰٦‏ 
الأحاديث في الصحيحین بقع فيها اختلاف لا يقدح في صحتها ٣٣۳-۳۳۲۰۳۲۰ ٠‏ 
تلقي العلماء للحديث والأثر بالقبول TTT YY‏ 
باب الرواية أوسع من باب الشهادة rr‏ 
الفقيه ضبطّة لمعاني الخبر أعظم من ضبطه لرواته بخلاف المحدّث 4 
هل زيادة الثقة مقبولة؟ TEY‏ 
بول الزيادة قد يكتلف باختلاف القضايا وحفظ الرجل ‏ 3 
زيادة الثقة إذا حالفت المزيد E‏ 
إذا كان من ذكر الزيادة أكثر وأحفظ ققدم روايتهم بلا تزا ۳۲ 
زيادة الثقة إذا لم يالف المزيد إذا كان التاركون لها أكثر مع (٤-۹‏ 
التساوي في الحفظ ۳۲ 
تضعيف الزيادة في الحديث إذا كان مَن لم يّذكرها أكثر A‏ 


40 


إذا تعارض كثرة الرواة المسقطون للزيادة مع جلالة مَن ذكرها ۲۳۸ 


عدم ذكر الزيادة في الحديث ليس ذكرًا للعدم ۳۹ 
التعارض الموجب للترجیح فیما لو نفی الزیادة المسقطون لھا ۲٠٠۰۲٤۱-۲۳۹‏ 
إذا أثبت التيمي زيادة ونفاها حميد» فترجح رواية التيمي بلا ريب E‏ 
رواية الحديث بالمعنى ) TAV oTEE— YE‏ 
إذاارتاب العالم في الرواية بحث عنهاء فإن لم يظهر قدحها في الدليل لم يلتفت إليها ٠٠١‏ 
الظْنْ يقوى بمتابعة شخص آخر ما لم عرف غلطه أو كذبه ۳۰٦‏ 
الأصل اتفاق الروايات وتصادقها لا اختلافها وتناقضها °۸ 11 
لنافي للغلط في الرواية ممم على مثبتها 0 
الغلط في الرواية ناد جا حتى في حق المعروفین بكثرته ) TITTIES‏ 
صاحب القصة يضبطها إذا وقعت له ۳۳۱ 
الاخحتلاف في اسم مَنْ وقعت له الحادثة لا يضر eT‏ 
الغالب على مراسيل التابعين الصواب 3۱۸ 
عامة العلماء يختجون بما ينقله ابن المسيب عن عمر | ٤١‏ 
E Sa‏ ۲۹۹ 
الفرق بين ترك رواية الراوي وترك رأيه 11۹-۷ 
إذا كثر خط المحدث فإنه بَبقى في نقله نوع ریب 10۸ 
قد يُستدل على بطلان الحديث بالاستدلال والقياس 100 
قد يّترك الراوي روايته إذا كان العمل المشهور بخلافه 446 
في البلاد التي تظهر فيها بدعة من البدع لايمكن لأهل الحديث ٠‏ 

إظهار الأحاديث التي تخالفها ) A— TAV‏ 
وا و 10 
معنى قول أهل الجرح والتعديل عن الراوي: ليس بشيء VITO‏ 
من الحقاظ من لم يعرف له علط كالزهري والثوري ) 4r‏ 
ااا رغ ا و ا r‏ 


۹۲7 


كون الرجل قاصًا ورجلا صالحًا لا يُوجب كونه ضابطًاء بل هو أمارة 


| على عدم حفظه ) Ve‏ 
عامَةَ القصاص لا يَضبطون ألفاظ الحديث که ۷۰ 
لا تعارض رواية القصاص بما رواه الثقات الضابطين WV ٠‏ 
في منقول الشيعة عن أهل البيت يَقع الغلط والكذب المتعمد في 
بعضهاء ولكنه ليس الغالب ٠‏ ا 10۹ 4۸ 
فوائد في الرجال: 
داود بن علي وأصحابه من نفاة القياس ) e‏ 
منزلة ابن وهب في معرفة الآثار 10 
الشافعي كان كثير الاتباع لقول عطاء A ٤ us‏ 
فقهاء الحديث أعلم بالآثار وأتبع لها من الأوزاعي ) ۳1۳ 
الاسم الغريب لا يعرف فيه اشتراك ٤‏ 
كثرة الاشتراك في الأعلام ۲٤‏ 
بعض المشهورين قد يختلف في أسمائهم وأنسابهم ولا يقدح ذلك في معرفتهم ۲٠٣-۳۲٤۲‏ 

Tirr )‏ 
طاووس أعلم بمسائل الطلاق من كل مَن نازعه e‏ 
لا يعرف أن أبا بكر اجتهد في مسألةٍ من مسائل الشرع فخالف النص  -٦٦۲١‏ 
i‏ 
عد الرزاق الصعانن كان بال فی محا آهل الت حن يت إلى الم ١١‏ 
داوود وأصحابه أعلم بكثير من علوم الإسلام من سواهم ) Af — ATV‏ 
الثناء على نقل أبي علي بن أبي موسى لأقوال أحمد | A‏ 
داود بن علي وأصحاب أكثر توسَعًا في الأدلة والنظر وأقوال أهل العلم 
والعلم بالا جماع والاختلاف ٠.‏ ۱۰ 
ابن المنذر أوسع علمًا بالاختلاف ۱۹ 
حديث حماد بن سلمة عن ثابت البُناني من أصح الحديث ۳ 


۷ 


أشعث وجسر أرجح من غالب 

سالم ورافع کل منهما أحفظ بکثیر من عشمان بن حاضر 
سليمان التيمي أحفظ من حميد 

الكلام على عثمان بن حاضر 

حميد لم يكن من المشهورين بالفتيا والفقه كالتيمي 
يحيى بن سعيد القطان إمام في الحديث على الإطلاق لا 
يشبه به ابن أبي عدي ولا أمثاله 

بو بكر بن زياد النيسابوري له عناية بالأحاديث الفقهية 
تضعيف جسر بن الحسن وابن لهيعة 

الثناء على أشعث وحفظه وفقهه 

الأوزاعي إمامٌ يعرف معاني الحديث 

الكلام على أبي رافع 

الشناء على ابن حبيب 

الثناء على طاووس 

الثناء على ابن عيينة 

الثناء على بي عبد الر حمن الشافعي 

الثناء على ابن جرير الطبري وعلمه 

الثناء على سليمان التيمي 

الثناء على معتمر بن سليمان 

الثناء على يحيى بن سعيد القطان 


۹۲۸ 


۲ 
1 
11 
Y1A— 1V 
۹0 


ege 


۳ 

TIT I— 0 
TIE °V 

۳۰۹ 

T° —FY1 TT 
33 
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TY 

10۰ 
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الرسول معصومٌ في قوله وفعله وإقراره 11۲ 
بيان النسخ الخاص والنسخ العام ۱۳ 
الشرع المنسوخ كان شرعا لله في الباطن والظاهر في وفته ۲۷۸ 
نسخ الكتاب والسنة بالا جماع 1۸۲ — AT‏ 
غاية ما يستدل به على الأحكام الشرعية دلالة الكتاب والسنة من جهة 

عموم الخطاب والمعنى NE€— ۸Y‏ 
يؤخذ حكم الشارع من عموم خطابه وعِليه ۸٥‏ 
إنكار صيغ العموم بدعة ٤‏ 
عموم العلة آقوى من عموم اللفظ ۸0 
تقديم الخاص على العام إنما يكون في العمومات اللفظية ۷٤‏ 
العام الذي يقدّم عليه الخاص إنما يكون في الصيخ العامة دون المعاني 

والعلل والأدلة ۸۲ 
متى لا يحمل العام على الخاص؟ {Vo— V€‏ 
هل يبنى الخاص المتقدّم على العام المتأخر في خطاب الشارع؟ ۷0 
التقييد اللفظطي N‏ 
التقييد المعنوي ۸0*—۸4۹ 
المفهوم لاعموم له ۲ 
دلالة مفهوم الخطاب (المخالفة) t۲‏ 
رم لواف ) t۳‏ 
اة الإجماع أت على عصدة الممنين بافظ المؤمئين لان ۱ 
الأمة معصومة آن تم تجتمع على خطأً 1۴« AV‏ 
الأمة معصومة ة في قولها وفعلها وإقرارها MY‏ 
الإ جماع المعلوم يوافق دلالة الكتاب والسنة 1۳( VVV CITY «110 CAA‏ 


۹۲۹ 


الإجماع المعصوم لا يكون إلاعن دليل شرعي كنص أو قياس ۷۷٠١٦٠١٤١٦٥۳ ٠‏ 
يمتنع انعقاد الإ جماع على خلاف الدليل الشرعي VVV (VVE V0 TO of‏ 
بيان غلط القائلين بتقديم الإ جماع على نصوص الكتاب والسنة — 1 
لايوجدإجماع يخالف دلالة الكتاب والسنة إلاومع 

الإجماع دلالة أخرى من الكتاب والسنة توجب ترجیحها ٦٣٤-٦۳۳٦۰۸1۳‏ 
لا يوجد إجماع على حكم يخالف الظاهر والقياس إلا إذاكان مع 


الإ جماع من النص والقياس ما يدل على نسخ الأول 01۹۸ 
أنواع الإ جماع التي يستدل بها 1۱۳-۱ 
الإجماع الإحاطي 111-111۴٤‏ 
الإجماع الإقراري 11۳-۲ 
الإجماع الاستقرائي 11۳ 
أنواع الإ جماع من حيث القطع والظن 1۲۸ 
الإ جماع السكوتي 10۷ 
هل الإجماع حجة قطعية أم ظنية؟ ۸--1۲۹4 
اشتراط انقراض العصر لصحة الإ جماع 10۷( Vo\—V0۰ Vt —VPA‏ 
مع العلم بالتزاع يمتنع دعوى الإجماع | 
العلم بالنزاع أيسر من العلم بالإجماع ۳٢‏ 
نقل العلماء للخلاف أصح من نقلهم للإجماع 11C‏ 


نقل الخلاف مقدَمٌ على نقل النفي للتزاع ‏ 117 - 11۷ 1۹۲ - 1۹۳ ۸۱۹۷0۸1۹1 
إذا ثبت عالم التزاع مجملا لم يكن لأحرٍ أن يجزم بنفي التزاع  ۷٣٤ ١٦٥۳ - ٦٥۲۰٦۲۰١‏ 
ليس اعتقاد طائفة من المسلمين حجة شرعية يجب أن نرد إليها الأحكام الشرعية ٤۸‏ 


قول بعض العلماء حتی ولو کان عددهم كرا لیس 

حجة معصومة يجب اتباعها وتحرم مخالفتها VITO TENA V0‏ 
قول بعض العلماء: (لا نعلم نزاعا) لا يوجب على جميع الأمة 

تقليد هذا الظان فيما ظنه ۷ 11۸ ۸۱٦‏ 


i 


لم يكن الأئمة المتبوعون يحتجون باستقراء غيرهم واجتهاده في معرفة 


النزاع وعدمه ) 11۸ 
لا يجوز أن يكون حجة الله إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه ٣۲-١۴١ ٠‏ 
بعض المسائل قد يَعلم فيها بعض الناس التزاع ويخفى على آخرين ‏ _ E‏ 
يستدل على بطلان الإ جماع أو صحته بالاستدلال والقياس ) 100 ۷0۰ 
Sl SE‏ 100 —107 
ھل یحتج با لإ جماع إِذا تقل بد بخبر الواحد؟ ¢ 4 VET‏ 
دعوى عدم اعتناء الأئمة بنقل الآثار يس باب المعرفة بإاجماع العلماء VY TTI Po‏ 
من يعلل رواية ابن المسيب عن عمر ليس له أن يحت بالإجماعات المرسلة ‏ . ٤٤١‏ 
انتقاد الإمام أحمد لإ جماعات التي تنقل عن بعض معاصريه 1€ — 0« ITAA‏ 

VV0 °0 — ° EY 
١۷۷ من البدع المنتشرة ادعاء إجماعات بعد انقضاء القرون المفصلة‎ 
۲۷-- ٠٠ كل طائفة تحكي أقوال أقوام لا تحكيها الطائفة الأخرى‎ 


لیس في العلماء مَنْ يتبعه جمیع المسلمین بل ولا أکثرهم في مفرداته  ۸۳۷-۸۳٦۰٦۲۷‏ 
مَنْ يقل الإ جماعات بعد التابعين يوجد في إجماعهم نزاع لم بَطلعوا 


عليه بخلاف ما ينقلونه من النزاع 140 VV۷‏ 
الاعتداد بخلاف المتأخرين ) 1 ATV —ATTTYV‏ 
الإمام أحمد لا يَعتدٌ بخلاف مَنْ بعد الصحابة والتابعين V7‏ 
الاعتداد بخلاف الشافعي ) ATTOITV TTA‏ 
يعتد في الإ جماع والشزاع بالروايات الثابتة عن السلف وإن كان عن | 

أحدهم روايتان VTA—Y۷‏ 
لا إجماع قبل الصحابة يعتمدون عليه A‘ EVTYVV MOA cNoV‏ 
i SS LF aE‏ 10۸ 14€ 
ال و کی ا ی 


من شرط الاعتداد بخلاف المخالف أن تصنف الكتب فی أقواله) TYTA— 1Y‏ 


1۰۳۱ 


كل من يقول الإجماع حجة يقول أعظم الإجماع إجماع الصحابة 


والنزاع في إجماع من بعدهم AA‏ 
الاعتداد بنزاع أهل الأهواء 10 104 — AEY TTY‏ 
الاعتداد بأقوال أهل الفسق الذين يعرفون فسق أنفسهم 11۰ 
المانع من الاعتداد بقول بعض الناس 11۲ 
خلاف أئمة أهل البيت معت به باتفاق المسلمين 1۹۷ 
الشيعة لم ينفردواعن أهل السنة بقولٍ صواب 1٥‏ 
إذا قال الشيعة قولا قاله بعض أهل السنة ذكروا تبعًا لأهل السنة 1049 
الإ جماع المدني المتأخر ليس بحجة يجب اتباعها 15 
مراد أبي مصعب بأهل المدينة ۸ ۳۹4 
إجماع الجمهور ١‏ 10۷ 
إجماع العلماء دون العامة 10¥ 1Y‏ 
إجماع العلماء دون العالم بالأصول والحديث 10۷ 
إحداث قول ثالث ۳40۲ ۷64 
إجماع أهل العصر الثاني على أحد القولين 
(إجماع التابعين على أحد قو لي الصحابة)  A‘ «¥14۷ £A«¥ ££ «۷1۲1-۷٤119۷‏ 
إجماع مَنْ بعد الصحابة على أحد قوليهم متعدَرٌ في الغالب أو متعسّر V٤‏ 
إجماع من بعد التابعين على أحد قوليهم العلم به في غاية البعّد والامتناع V٤‏ 
لا يحت على بطلان أحد قولي الصحابة بمجرد إجماع مَنْ بعدهم من 
غير دلالة كتاب ولا سنة ولا اعتبار V٤‏ 
المسائل التي أجمع فيها التابعون على أحد قولي الصحابة إنما كان 
لظهور سنة صدر الإ جماع عنها 10 
إجماع التابعين دون الصحابة ` 10¥ 
لا أعرف أحدا يقل الإ جماع إلا وقد وجد فيما ينقله ما فيه نزاعٌ لم يَطلع عليه 10۸ TA‏ 
VVY‏ 
كثرة الخطأ في نقل الإ جماع توجب ريبة قوية في نقله 10۸ 


۲۲ 


نقل الإجماع لا ينتهض به إلا الأفراد من العلماء المطّلعين r‏ 
منهج أبي ثور في الإ جماع 101° T° VT ECEIV CT EO IAAT IF‏ 
AIT 101 1۲۹‏ 


منهج ابن جرير في الإ جماع 10۸۹ ۲0( NIY «(144 0۹V‏ 
ابن جرير أوسع ادعاءَ لإ جماع من أبي ثور ۹ 
أصل ابن جرير في الإ جماع ضعيف بخلاف ما يحكيه من النزاع 10۸ 
منهج ابن المنذر في نقل الإ جماع ۱11 o‏ — 1° 
كثيرٌ من الإ جماعات التي يَنقلها ابن المنذر يكون فيها نزاعٌ لم يبلغه 0۹۸ 
يوجد في إجماعات ابن المنذر من النزاع أكثر مما يوجد في إجماعات ابن حزم 1۲١‏ 


ابن حزم من أعظم نقلة الإ جماع اطلاعا 1۳ 
قد ذكر ابن حزم إجماعات كثيرة فيها نزاع لم يَعلمه» بل فيها ما خالفه‌هو ٦۲٤١ ٠‏ 
مراد أبي حامد الإسفراييني بنفي الخلاف o‏ 
بعض المسائل قد يُعلم فيها بعض الناس النزاع ویخفی على آخرين AYY‏ 


جواز القياس 10V‏ 
نفاة القياس يعتصمون إما بالعموم أو بالاستصحاب ۳ 


المخلطون في القياس يشبهون أهل الخرص والحَرر الذين يتكلمون بلا دليل : 
الصحابة والتابعون تكلموا في عامة الحوادث أو في نظيرها ۲V1 ٠‏ 
الواجب أن يجعل المنصوص أصلا ويلحق به غير المنصوص oYA—oYV‏ 
لیس للقائس آن يقيس إلا على أصل معلوم إما بإجماع و بدليل N‏ 
من شرط القياس اشتراك الفرع والأصل في العلة NN‏ 
ا عل ا ف ا 4ف اا 
القياس على أصل متفق عليه بين المتناظرين ا 
بيان خطأ كثير من أقيسة المتأخرين a.‏ ۸۰۲ 
إثبات حكم الأصل بقياس ۸۰۱ 


الاستدلال بقياس الأولى | 11۷ 


القياس المنتقض ۷۷۹ 


ليس لأحرٍ أن يعلق الأحكام الشرعية بما شاء من الصفات VAY‏ 
الحكم المعلق باسم مشتق مناسب يدل على أن ذلك المعنى هو المؤثر 


في الحكم (YTV‏ 
الحکم إِذا علق على حکم مناسب کان عله له AVY‏ 
الحكم ينتفي بانتفاء علته AVY‏ 


العلة الشرعية لا يجوز تخصيصها إلا بفوت شرط أو وجود مانع | \(« «(0V «A1 — A0‏ 
CTVACYY1— VO‏ 
VA* ۹‏ 


النزاع بين من يقول بتخصيص العلة لمعنى مؤثر ومن يمنعه نزاع لفظي ۷۸۱-۸٩‏ 


نقض العلة بدون مخصص معنوي VVAFVA‏ 
النقض لا تختص به العلة ۷۸۹ 
العلة تتقدم المعلول ) ۸۹ 
لعلة إن كانت متقدمة في العام والتصد فهي متأخرة في الوجوه والحصول ٤۷١‏ 
العلة غير الشرط ۸۹ 
العلة القاصرة ۹۳ 
جزء العلة ۹۳ 
تعليل الحكم بعلتين ۸٩۱‏ 
دور الأعيان A٦‏ 
دورالانواع AV‏ 
الدور الممتنع EAA‏ 
مانعة الجمع والخلو (الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان) EA‏ 
الدور في الشروط (الاقتراني) ۹۰ 
الدور في العلل (السبقي) ۹۰ 
استصحاب حال البراءة من أضعف الأدلة ا E‏ 
استصحاب حال البراءة ليس دليلا في الحقيقة وإنماهو عدم دليل ٠.‏ ۳ 
هل يصلح استصحاب البراءة للنفي أو للدفع؟ ۳ 


۰€ 


أقوال الصحابة خير لنا من رأينا لأنفسنا ) 0V‏ 
أقوال الصحابة التي يحالفهم فيها مَنْ بعدهم هي الصواب دون قول منازعيهم ٠١۷‏ 


الخروج عن أقوال الصحابة فيما لهم فيه قول a.‏ 
تعظيم الأئمة الأربعة لأقوال الصحابة E‏ 
لا يجوز لأحد آن يحكي عن الصحابة قولاً يحكم فيه فيه بخطئهم من غير ) 
أن یکون في کلامهم ما یدل عليه PEVE‏ 
الاستحسان الذي تخص به العلة الشرعية 11° 
تعليق الأحكام بالمناسب المرسل والمصالح المرسلة E E ٠‏ 
ليس في الوجود وصف يُظن أنه مناسب أو مصلحة إلا والشارع 
قد اعتبره أو أهدره 1۹۲ — NV No‏ 
بين الرسول ب جميع الدين وما يعلق به الشرع من أوصاف Ù‏ ۰۲ 
ليس لله في كل حادثةٍ إلا حك واحد ) ) ۳۹ 
المجتهد معذوز في خطئه qo ° VV° AAI «1۷1.۹ ٤‏ 
المتأول مخفو له خحطؤه» مأجورٌ على مافعله من الحق ‏ 07« ۸۰V‏ 
المجتهد في بعض المسائل ) IT — T۷0‏ 
العامي إذا تكلم في مسألة بحجة فهو من أهل الاجتهاد فيها i ٠‏ 
المسألة الخلافية التي لم يترجُّح للمفتي فيها أحد القولين \VT—IVY ٠‏ 
المجتهد إذا تعارض عنده ظنان رجح أقواهما ATV‏ 
قد يفتي المجتهد في بعض الفروع على أحد قوليه Voo ) ٠‏ 
التقليد ليس فيه علمٌ بالشرع ودليله الخاص VE o‏ 
أقوال العلماء ليست حجة شرعية باتفاق العلماء YTI—ro\NVo‏ 
تقليد الميت VIYVEONMET—VETYA‏ 
المقأد المحض قد القول لاخر للجم VTA‏ 
- المقلّد إذا اختلف عليه اجتهاد عالمين . 4 i‏ 


۳0 


قول العالم الذي وافقه الآخرون يجب اعتباره V۸‏ 
العالم إذا أفتى عاميًا في مسألةٍ ثم تغْيّر اجتهاده لم يجب على العامي 


الرجوع عما أفتاه به V0‏ 
قد يكون القول الأول للعالم هو الصواب دون الثاني VET VFT TY «(VA‏ 
ماهو التخريج؟ 0۰۰ 
أقسام التخريج على قواعد الأئمة وأصولهم ۲۹٩-۸۸‏ 
نقل المذاهب بالقياس AY? —AIA IVE— VY EET TAT — FAY‏ 
المذاهب تنقل بالمعنى ) CO TAV‏ 
نقل قول الإمام بالمعنى الذي أراده أولى من نقله بلفظ يختمل 

ذلك المعنى وغيره CE fT‏ 
نقل القول بلفظه أبلغ من نقله الذي يقع فيه الخطأ الكثير ۷۷۰-۹ 
ا ول ال م لل کار ل س اخ قاس ل كافك ٤.‏ 
هل يحكى المذهب عن العالم بالقياس والتعليل؟ 0٤‏ 
مذاهب العلماء تؤخذ من عموم خطابهم وتعليلهم N14 «171 «100 «AO‏ 
إذا نص الإمام على مسألة لِعِلَةٍ ون على نظيرها بخلاف ذلك ۱ 
تخريج جواب الأئمة في مسألة إلى أخرى Vo — VC‏ 011.01 
وجود قولین متناقضیين للعالم بحسب اجتهاده V1.0 °1 YA‏ 
الشريعة يدخلها الناسخ والمنسوخ بخلاف قول العالم VTTeVA‏ 
إذا لم يعلم قول قائل في مسألة وقد أفتى في نظيرها ۳10 
ااا ا 0°1۱ AINE cO‘ T—‏ 
الأقوال المعلقة للأئمة AYO «AY —AYY‏ 
إذا احتجَ أحد العلماء بحجةٍ ونقضها ۷٦‏ 
يحرج مذهب الرجل من کلامه لا مما بطل کلامه ۸0 
خلاف العلماء فيما إذا كان لاومام قولان أحدهمامتقدم والآخر 

متأخرء أو صرح بالرجوع عنه؛ فأيهما مذهبه؟ VEYA’ — A‏ 


۳7 


هل لازم المذهب مذهب؟ )0 A\A«0\0—‏ 


المذاهب تتبع الأدلة الشرعية لا العكس {oV «oA‏ 
لیس لأحيٍ أن يتأول كلام الله ورسوله على مايُوافق مذهبه إن لم يقم 

عليه دلیل o۳4 — oA‏ 
قد يختار أصحاب الإمام قولا وغيره أكثر في أجوبته 0t٤‏ 
يجب العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم NEHA‏ 
الاحتمال المرجوح لا يقدح في الأدلة الشرعية ٤‏ 
القادح في الأدلة هو الاحتمال المقاوم 0٤‏ 
لاينفع مجردالمنع مع قيام حجة المنازع ) AK‏ 
التفريق بين مقام ذكر الأدلة والجواب عن المعارضة ۸۲ 
نذكر أقوال العلماء ليستدل بها على شرع الله ورسوله ۷۹ NEY‏ 
إذا تعارضت رواية مسندة برواية لا يعلم إسنادها ro‏ 
يحتج المناظر على منازعه بمايسَلَمُةٌ له من الأدلة 11٦‏ 
مجرد حكاية المذهب لا تعتبر دليلا 0۲ 
إدخال جواز التقليد في باب المناظرة بالأدلة الشرعية غير مناسب Vt‏ 
ليس لمن استقرأ الأقوال وتتبعها فغلب على ظنو عدم النزاع أن يحتجّ 

على غیره بظنه 114 
ليس لمدعي الإ جماع أن يحت به ناظرًا أو مناظرًا على المثبت للنزاع 1۲۰ 
هل يعتبر منقطعًا من قاس على أصل منعه المناظر له؟ AN\—۸‏ 
محل التزاع لا ثبت بمحل التزاع ٠‏ ۷۲۱ 
التنزل مع الخصم في عدم المطالبة بصحة الحديث عندما لايكون فيه 

حجة على محل النزاع E‏ 
هل نفي المعارض جزءٌ من الدليل في حن الناظر أو المناظر؟ 11۹ 
كثيرٌ من المصنفين في الخلاف يعتمدون على النقليات الجدلية التي 

يسلمها المنازع 11٦‏ 


۳4 


- الاعتماد على النقليات الجدلية التي يسلمها المنازع لا تفيد العلم ولا 


SSR 


فهرس القواعد الفقهية والأصولية 


ما أذ بعوض لم بُؤخذ من صاحبه إلابعوض _ Yo‏ 
العقود اللازمة تنعقد بأىٌ لفظ دل على المقصود منها ) AOoYEY‏ 
أصول أحمد ونصوصه تقتضي اعتبار المقاصد والنيات في جميع العقود ٠٥١١ ٠‏ 
الواجب بالنذر كالواجب بالشرع إذا تَعَذرَ الأصل انتقل إلى البدل "oY‏ 
إذا كان للكلام معنى في اللغة يخالف ما يقصده العامة حول قولهم على مايقصدون °٩۱‏ 
(إن) إذا دخلها النفي TV‏ 


الشريعة الاسلامية لا تفرق بین متماثلین ولا تسوٌې بین مختلفین ١١١۳١۱‏ ۸۷- 
AoY—IIAA‏ 


۳4۳1 
شرع منسوخ خير من قول لم یشرع بحال AoV TA‏ 
وقوع الشيء في زمن من الأزمان ليس دليلا على حكم شرعي  EAEV fo‏ 
بعك الشارع بجوامع الكلم التي تجمع في الكلمة الواحدة أنواعًا وأعيانًا 3 
الكلمات الجامعة هي القواعد الكلية ۸٤‏ 
ترجيح أرجح المصلحتين وإن فات أدناهما عند التعارض والتزاحم le‏ 
دفع أعظم المفسدتين وإن لزمت أدناهما عند التعارض والتزاحم E‏ 
من شك في عبادة عليه فاحتاط بأدائها کان محستا VY‏ 
ليس الاحتياط مشروعا في تحلیل ما کان محرمًا بيقن ) Y۲‏ 
٠‏ الإثبات مقدّم على النفي إذا لم يكن مع النافي حجة ترجُ جانبه ۸٠١١۲۳۹۰۲۳۰ ٠‏ 
ما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الله ورسوله ro‏ 
ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتزل منزلة العموم 
في المقال ۷ — e‏ 
حكاية الحال إذا تطرّق إليها الاحتمال كساها ثوب الإ جمال وسقط بها 
الاستدلال ) ۳۸ 


السؤال كالمعاد في الجواب فيعم صوره إذا لم يكن هناك عرف على 


اختصاص السؤال ببعض الوقائع ۳۳۸ 
الفعل لا يعم كمايعم القول 4٠‏ 
المرجع في دلالة الألفاظ واللغات إلى عادة الناس El‏ 
ما يشترط فيه التقرب إلى لله لا يصح من كافر FVY—FV|‏ 
قد يكون التتخصيص بالذكر لسبب اقتضاه» وتعلم الموافقة والمخالفة بدليل منفصل ٤٠١‏ 
يمتنع التناقض في كلام الرسول بلا ۰ ۷٦‏ 
الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد V0‏ 
کل مجتهد مصیب N*4—A۸A*A۸‏ 
الكناية مع دلالة الحال صريح عند الجمهور Aor‏ 
إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم 1۲ ۹4 
إذا كان للكلام معنى في اللغة يخالف مايقصده العامة حول قولهم على مايقصدون ٥۹٩۱‏ 
حمل كلام النحوي على ما يَقصده وإن خالف اللغة 0۹۲-۱ 
صرف اللفظ إلى معنى يحالف ظاهره يتاج إلى أمور ۷۱۱ 
يحمل اللفظ على ما جرت به عادة قائله VIYE E‏ 
لا لاتقل 10V‏ 
طاعة الرسول واجبة فيما يأمر به ببيعة أو بدونها ٤‏ 
الفرق والجمع إنما يكون بالصفات المؤثرة في الشرع 1°1۱ — o1 «o04 YAY‏ 
الأصل في اللفظ عدم الاشتراك ۷۲۱ 
اللزوم في الذمة أقوى من اللزوم في الأعيان oVV «oV‏ 


۰ 


فهرس المسائل الفقهية 


# الطهيارة: 
- الماء المتغير بأصل الخلقة 


الماء المتغيّر بمايَشق صون الماء عنه 
- هل الماء المستعمل في الوضوء طاهر أم طهور؟ 


الماء المتغير بالطاهرات 
- حكم الماء المستعمل في الجنابة 


- البول في الإناء ثم صبه في الماء الدائم 

- هل يتنجس السمن من وقوع الفأرة فيه؟ 

- عدد ضربات التيمم 

۴ الصلاة: 

- تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 

- الاجتهاد في جهة القبلة 

- من اعتقد أنه يصلي إلى الكعبة سقط الفرض عنه 
- الصلاة في الكعبة 

- رفع اليدين في الصلاة 

- قراءةالمأموم حال جهر الإمام 

- مسافة القصر 

- القصر والجمع في عرفة ومزدلفة ومنى 

- مأخذ عثمان بن عفان رَهكَنة في الإ تمام في منى 
- الوتربركعة 

- القنوت في الفجر 

- سجود التلاوة في المفصل 

- صلاة الكسوف بركوعين في ركعة 
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إبطال صلاة الاستسقاء 
عدد تكبيرات الجنازة 


# الزكاة: 


| 


الزكاة في مال الصبي والمجنون 

لابُدّ أن يقصد البالغ العاقل إخراج الزكاة 
أخذ الإمام الزكاة كرما 

زكاة السائمة 

زكاة البخاتي 


زكاة الجواميس 


# الصيام: 


صيام يوم الشك 

الجماع في نهار رمضان 

بدل صيام الفريضة 

صيام النذر يفعل عن الميت 

جميع العبادات المنذورة تفعل عن الميت 


# الحج: 


لم يأتِ في مباني الإسلام ما يفعل عن الغير إلا الحج 

الإحرام وعليه جبة 

ادا مات المحرم 

تلبية الحاج إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى 
طواف القارن وسعه 

قيمۀ الصيد في الحرم 

حرم المدينة 

تعيين الهدي والاأضحة ر رها هدیا وأضحرة 

ابا افد و ر 
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# الحهاد: 


- الكفر الأصلي مع الجرّاب يبيح القتل | 3۸٦‏ 
النهي عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير والعسيف ِ ) AV‏ 
- أهل العهد إذا خالفوا ما شر عليهم انتقض عهدهم وحلّت دماؤهم 

وأموالهم 0٦‏ 
- يجب في الردة قتل من ليس من آهل القتال 1۸٦‏ 
- تولية الأدبار من الكبائر 4 
- قشم كل ما فته الأئمة ‏ ) ) 5 ۹۳4 
- تخميس الفيء ۹۳۹ 
- قسمة الخمس ) TQ‏ 
فل لك ار ران الین ) aS‏ 
- سهم الفارس VV‏ 
# البيع: ) 
- أصل الصفقة والمبايعة والمعانقة والمصافحة ۷٦‏ 
- البیع صح بل لسان ) AoY‏ 
حكم الصناعات التي لا بد للناس منها A^‏ 
- بيان غاط الفقهاء في جعل الملك شيا واحدًا مماثا في محالّه 1۳ o‏ 
هل الوعد مأزم؟ OA ™~ OAT‏ 
- بيع المصراة VVo—~VVE IAT‏ 
چ بيع مهات الأولاد ۰ | ۷0۰ 
- تعليق فسخ العقود على الشروط 0٤‏ 
± خارآالیجلن Vv‏ 
# الربا والصرف: 
- مناط تحريم الربا |4 Y~‏ 


- الصرف ۷14۹ 


# الضمان والكفالة: 


- ضمان النفوس والأعيان +۸4 
- ضمان الدين في الذمة ۸۹٤‏ 
- ضمان ما لم يجب ۸۹٤‏ 
- ضمان المجهول A۹٤‏ 
- تعليق الضمان على سبب الوجوب ۹ 
- تعليق الضمان على غير سبب الوجوب ۹۹ 
- الالتزام موجود في الضمان والكفالة وليس فيهما كفارة باتفاق العلماء ۸٩4 ٠‏ 
# الححر: 
- تبرع من له دين لا فضل له يَتبرعٌ به 1A۲‏ 
# الحعالة: 
- الجعالة المعلَّقة على الصفة ۰۹-۹۸ 
# الو قف: 
- تعيين الأرض وققًا بُصَيرهًَا كذلك ۲۱ 
5 هل يشترط في الوقف إخراجه من يد الراقف؟ ۳-۱۲۱ 
- إبدال الوقف ۱۲۲ 
# الفرائض: 
- العمريتين ۳4۲ ~۳40 
- العول ۷1۸ 
- الحمارية (المشرّكة) V۸‏ 
# العتق: 
- سبب الرّق 17« AV A0‏ 
- العتق فيه حق لله وحقّ للعبد 0t0‏ 
- من خصائص العتق 00 


٤ 


يصح العتق والصدقة من الكافر 0« VY TV11‏ 
يصح العتق والصدقة وإنْ لم يخطر بقلب صاحبها القربة 11.0( AV CETTTYY (TV*‏ 


۷۱ 
حصول الثواب من الله مشروط بقصد التقرب ) ۳V۲ «٥‏ 
وقوع العتق ونفوذه أقوى من وقوع الطلاق ونفوذه 9 
بعض الفروق بين العتق والطلاق 07 ACCEIT7 E10‏ ~14 
التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق بخلاف اليمين ۷۹ء ۹31۳ 
إذا عتق العبد لم يعد إلى الق إلا إذا آذنب ذبا ببح استرقاقه 1A0 1A٤‏ 
هل يُسترق الكافر إذا أسلم قبل الأسر؟ 1۸۷ AA—‏ 
هل يُسترق الكافر إذا أسلم بعد الأسر؟ 1۸0 
تعليق العتق بالشرط ۳ 
الشهادة بالعتق من غير تقدم دعوى sS‏ 7 00 
العتتق المعلّق إذا قصد به الإيقاع عند الصفة VY A4۹‏ 
الى المعلى غل الصفة القصوذة 1۹ 
تعليق العتق قاصدًا اليمين A۳1۹‏ 
تعليق العتق بالبيع ) 1۹ — ° ¥ 1A‏ ~01 
أصل أحمد في المضاف إلى الملك من الحرية ٠‏ ۱0-1۴4 
قول القائل: (كل مملوك لي حر إن لم أفعل كذا) يسمى حلقًا بالعتاق r۲‏ 
لا يعرف من الصحابة والتابعين مَنْ فرق بين الحلف بالطلاق والعتاق 1۰-۹ 
) ) ۱1۸ 

نزاع العلماء في صيغة (الطلاق يلزمني) و(العتق يلزمني) ونحوها 0۸° — ORI‏ 
منشأ النزاع في (العتق يلزمني) OA‏ 
عتق أم الولد ۷/۳۹ 
بيع أمهات الأولاد ) ۷0۰ 
الكتابة جائزة بالنص والإجماع VY‏ 


°0 


3 النكاح: 


- حكم النكاح 3A۸‏ 
- النكاح سبب بقاء بني آدم A^‏ 
- حكم الاشتغال بالصوم والصلاة عن النكاح 3A۸‏ 
- الفروج لا تباح بالإباحة 00 
- النكاح يصح بكل لسان AoY‏ 
- الإشهاد في النكاح Ao ~ AoY‏ 
- نكاح الأخحت في عِدَّة أختها ) 14٤‏ 
- نكاح الخامسة في عِدة الرابعة 14٤‏ 
- نكاح المجوس ۱٤‏ 
- نكاح الزانية قبل التوبة VVE AY «1A۲‏ 
- الاحتيال على إفساد النكاح ۸۰ 
- نكاح التحليل ) ۱۷۹4-۷ 
- لم يعرف عن أحلٍ من الصحابة آنه أعاد امرأة إلى زوجها بنكاح 

التحليل ۱۷۹ 
- النسب والحرية تتبع اعتقاد الواطى وإن كان مخطىًا o—¥{‏ 
- من وطى امرأته معتقدا عدم وقوع الطلاق إما اجتهادًا أو تقليدًا لحقه 

نسب ولده ) ۳٤‏ 
- ولدالمغرور حر وإن كانت المرأة في الباطن مملوكة لغيره ٤‏ 
# الخلع: ) 
- الخلع مشروعَ بالكتاب والسنة | ۲۱۸ 
- الخلع فرقة بائنة ۲۹-1۸ 
- الاحتيال بالخلع ۹ 1*۹ 
۴+ الطلاق: 
- الأصل في الطلاق لغير حاجة المنع ۸A٠‏ 


°٤٦ 


يرخص في الطلاق للحاجة 1۸۰ A1‏ 
غاية الطلاق أن يكون مباخا 4-۱ 
قد يعرض للطلاق ما يجعله مستحبًا أو واجبًا AT~—TAY‏ 
بيان يسر وكمال الشريعة في الطلاق ) ۸۰ 
طلاق المرأة في طهر جامعها فيه | ا AE‏ 


الطلاق حق لله + O‏ 


الطلاق المنجّز إذا أوقعه على الوجه المباح مع سائر شروطه طلاق 

شرع باتفاق المسلمين ) ٤٦۰4۹۱‏ 
لا كفارة في الطلاق بإجماع المسلمين | I‏ 
ليس للحاكم أن يحرم المرأة على زوجها ويحلّها لغيره الابدلیل 0 

شرعي سالم عن المعارض ۱۷٤‏ 
اشتراط قصد المتكلم بالطلاق a‏ ) ۳۷۰ 
من أغراض المطلقين ) CTIA EA‏ 
لا يقع الطلاق بلفظ صريح حتى يقصد اللفظ والوقوع ٠.‏ 32 
آلفاظ الكناية في الطلاق A0‘ (Fo‏ 
کن تکل بکلام اعنقدہ طلاقًا لم یکن كذلك بمجرد اعتقاده پاناق 

المسلمين ORA | i ) a -S‏ 
الطلاق المطأن عن جميع القيود لا وجود له في الخارج Ao‏ 
نصوص الطلاق تتناول الطلاق بأىٌ لفظ كان a ٠‏ ۸0۱ 
الطلاق يصح بكل لسان AoY‏ 


طلاق السكران ATcforTE‏ 
طلاق المکره CAT ctor F€‏ 
طلاق الهازل VI WVe VS‏ 
طلاق الإغلاق tor‏ 
طلاق الناسي {for ٤‏ 
طلاق المجنون AY‏ 


۷ 


الطلاق في الحيض 1۰0 AE‏ 


طلاق الثلاث 1۹0 ~1 
الطلاق المؤجل ۴۷ 
الطلاق عند الصفة TIA CET TAY 7 TA* (4A <04 — O^‏ ~14“ 
طلاق الأجنبية من زوجها لا يقع باتفاق المسلمين ۱1۲۹7 
الطلاق المعلق بالصفات ۳A e۸‏ 
الطلاق المعلّق بالملك ۳۷ 
الطلاق المعلّق على النكاح ETTOITE— 1F EA E۷‏ 
تعليى الطلاق بمشيئة الله ATA AY «YA 7 YAY‏ 
دور الطلاق (السّر يجية) ۸۰-۹ 
تعليق الطلاق على شرط اعتقد أنه لا يكون ۲ 
عادة الناس جرت في تعليق الطلاق بأفعال النساء أنهم يريدون مَنعهن T~ EY‏ 
الطلاق المعلق إذا جَعَلَه عقوبة لها إذا خالفت 1۰ 
تعليق الطلاق بفعل المرأة ظانًا أنها لا تختار الطلاق ٠‏ 1-۹ 
طلاق المرأة اعتقادا آنها فَعَلَّتَ أمرًا نهاها عنه ثم تبيّن أنها لم تفعله ٦٠‏ 
هل يتوقت الطلاق الذي يوجب التحريم؟ ۳۸ 
من اعتقد أن الطلاق لم يقع به فإنه إذا وطى امرأته لم يد بذلك ۳٤‏ 
التعليق المحض كالتعليق على طهر المرأة أو دخول الشهر ۴۸۰ 
عامة الآثار المنقولة عن السلف في تعليق الطلاق هي أجوبة في 

قضايا معينة ۳۸۲ 
الصحابة تكلموا في تعليق الطلاق على الملك» ولم يتكلموا في 

الحلف به ۲٥‏ 
التسوية بين قصد الإيقاع واليمين من جنس القياس الفاسد ۹۳۱ 
تسمية کل تعلیق للطلاق یمينًا عرف حادٹث 1° AVA SYAV— VA‏ 
الحلف بالطلاق قد يكون لمنع المطلق نفسه» أو صديقه» أو ولده 1٤‏ 
الطلاق المحلوف به ۳۴۷ 


€۸ 


- المشهور من استعمال (الطلاق يلزمني) ونحوها جعل اللازم وقوع 


الطلاف loé—\or‏ 
- نزاع العلماء في صيغة (الطلاق يلزمني) و(العتق يلزمني) ونحوها 0۸° — OR‏ 
چ منشا النزاع في (الطلاق يلزمني) ونحوها OA‏ 
الفا كرا في رن التر ا الالو كران ال 
بھما ote‏ 
ل رق أحد من العلماء بين الإكراه على الطلاق والإكراه على 
الحلف به ۱1۹ 
في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة 000 ~007(« OO0A‏ 
- لايعرف من الصحابة والتابعين مَنْ فرق بين الحلف بالطلاق والعتاق 1-۹ 
) ۱۸ 
- تحليف الناس بأيمان الحكم بالطلاق بدعة E—‏ 
- أقسام الحانثين في الحلف بالطلاق ) ۳۲ 
- وقوع العتق ونفوذه أقوى من وقوع الطلاق ونفوذه 0 
- بعض الفروق بين الطلاق والعتاق ACEIT~ENo NOT‏ ~4 
- جاءت الشريعة بتوسيع طرق العتق وتضييق طرق الطلاق 1۸٩‏ 
- التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق بخلاف اليمين ITOAVS‏ 
- الإبراء إسقاط محض oo‏ 
- الشهادة بالطلاق من غير تقدم دعوى ) 007 
- هل يتوقت الطلاق الرجعي؟ ۳۸ 
- ىة المطلقة 000 
تسريح المطلَقة بإحسان VAT «O00‏ 
# الإيلاء: 
- ماهو الإیلاء؟ ومایوجبه؟ o.01 44 EAV— TA‏ 
- الصيغة التي ينعقد بها الإيلاء TATE‏ 
- هل على المولي كفارة إذافاء؟ 111۹ 4A—‏ 


# الظهار: 


- الظهار والتحريم منهىّ عنهما 8 
2 الظهار إذا لم يكن يمينا فيه كفارة ظهار بالنص والإجماع ٩۱‏ 
- صل الإمام أحمد في المضاف إلى الملك من الظهار 10-1٤‏ 
- أنواع الكفارات ٦‏ 
# العدًة: 

- المطلقة الرجعية إذا ارتجعها ثم طلقها فإنها تستأنف العِدّة 14٥‏ 
- عِدّةالمتوفى عنها زوجها V0 VEY‏ 
# الحنايات: ) 

- دية الأصابع V0 (VEY‏ 
- العمل بالقسَامَة ۹٥‏ 
. الحكم برد اليمين 1۹٥‏ 
# الحدود: 

- جمع الضرب على المريض الذي يخاف عليه منه 0٠‏ 
من اعتقد أن الطلاق لم يقع به فإنه إذا وطى امرأته لم يحَدٌ بذلك ۳٤‏ 
ك کل مسکر خمر A‏ 
¬ کل مسکر حرام ۸٦‏ 
- شرب المسكر للضرورة ۸1 
- عقوبة شرب الخمر VVE (VE * JAT—۸08‏ 
- إباحة النبيذ المتنازع فيه ۱ ۹۳۹ 
- کون الرجل دیوثا VVE AY‏ 
- هل يملك أهل البغي ما استولوا عليه؟ ۱۲۳ 
- يجب في الردة قتل من ليس من أهل القتال ۸٦‏ 
- فقتل المرتدة TAT 7 1A0‏ 
الوا تاا VVE‏ 


د الأطعمة: 


- متروك التسمية 47۹ TI‏ 
- صيد الطيور ۹ 
- أكل الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر ۸٦‏ 
- ذبائح بني تغلب 400 
- ذبائح المجوس ٤‏ 
- البحيرة والسائبة TTI‏ 
# الأيمان: 
- اليمين بالله مكفرة بالكتاب والسنة والإجماع PY «f1‏ 
- الحكمة من شرع الله الكفارة لليمين ۱۷~17( £4۷ AA~‏ 
- أيمان المسلمين لا عير شرائع الدين TICE‏ 
- أصل لفظ اليمين ۷٦‏ 
- ليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمين 1۸ 
- لليمين ثلاث صفات ۹۰۸ 
- أجمع المسلمون على أن حكم الیمین لیس مختصًا بماتكون فيه 
أدوات القَسّم AA\‏ 
ما يحرجه العامة مخرج الشرط بغير حروفه ۹ ¬ 04۰ 
- إذا كان للكلام معنى في اللغة يخالف ما ققصده العامة حل قولهم 
على ما يقصدون ٥۹۱‏ 
- حمل كلام النحوي على ما يقصده وإن خالف اللغة 0۹۲-0۹۱ 
- أجمع العلماء على أنه إذا حَلف بغير العربية انعقدت يمينه مع انتفاء 
الأدوات AAT‏ 
= الول باه م أعان الا الد مال اة فة قول مع 7ه 
Ao0V «O0‏ 
- هتك حرمة الأيمان 10۷ —4 1( AE (V40 coTT— o1 O°‏ 


۰0۱ 


الحلف باسم الله يمين مكفرة باتفاق المسلمين ٩۱‏ 
شرع الله تة اليمين التي عقدت بالله وله توكيدًا ۷۹ 
حكم انعقاد اليمين التي لم يذكر فيها اسم الله ۷۹ — oY «(A‏ 
مرجت ل الهد اتىد ۸٠‏ 
حكم تغليظ الأيمان ۲٥‏ 
تغليظ الأيمان لا يّمنع من تكفيرها ۲٢‏ 
الحنث الموجب للكفارة ۸۹4۲ 
الحلف بصفات الله يمير" مكفرة o0‏ 
الحنث في اليمين يوجب التكفير في جميع صور الأيمان o۳۰‏ 
أيمان اللغو ۸ 
الحلف بالمخلوقات NEY To — TIE AYY FA‏ 
الحلف بالكفر ۲ 140 1۹1 
الحلف بذبح النفس أو الولد 11 PEATE‏ 
اليمين الغموس ۹۳ 
كفارة الین اموس 114۳ 
الحالف ليفعلن برا نوعان 0-0۹ 
الشبهات التي تَعْرِض لكثير من الناس في مسائل الأيمان 0~ 
الحكم برد اليمين 140 
التفريق في اليمين بين الإثبات والنفي 33 
التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق بخلاف اليمين ۸۷۹ 1 
المعنى المشترك بين اليمين والنذر o1‏ 
الفرق بين قصد اليمين وقَصْد النذر 0۰4-۸ 
يمير المكره | EA EV‏ 0° 
الاحتيال في ألفاظ اليمين ۱۸۰ ۸1 
أول مَنْ رَتَبَ أيمان البيعة ATocél\‏ 


كان الناس يدخلون الحلف بالطلاق والظهار والحرام والنذر في 


يمان المسلمين قبل أيمان البيعة ٤١‏ 
تحليف الناس بأيمان الحكم بالطلاق بدعة =۳ 
موجب تحليف الباطنية الملاحدة للمسلم بالأيمان المغلظة £ to—‏ 
لا يحرم جميع الحلال إلا مَنْ كان حالما ۲٤‏ 
الحلف بالطلاق والعتاق والمشي وصدقة المال والحرام يمين عند 

العامة والخاصة 34~1۸ ۳۷ 


تسمية التعليق الذي يقصد به اليمين يمينا 
مشهور عند الخاصة والعامة قبل الإسلام ٥۲۷-٥۲٦۰40-٩۹٤ ٦۰ 0۷۰٤۲‏ 
التعليق الذي يقصد به اليمين يجدالمعلق في نفسه 


كراهة تامَةَ لوقوع اللوازم المعلقة 1۹ — EOA— oV YT‏ 
الحالف كلما أراد أن يلظ يمينه كثر من اللوازم التي لا بريد أن تلزمه Ye‏ 
إذا حلف ألا يصلي ولا يصوم ولا يحج؛ فهل يحنث بالشروع؟ ۳۹ 
غالب ما يَستعمل الفقهاء لفظ الحصٌ والمنع فيما يحص الأمر 
والنهي والشرط والعقد eco‏ 
الحضُ والمنع إذا دحل في عق آخر غير عقد الیمین کان له اسم خر ۹۰۸٩7۳‏ 
لم يقل أحد أن ألفاظ الوعيد المعلقة يمين 0۸ ۰A <VAV— V۹‏ 
نزاع العلماء في التعليقات التي يقصد بها اليمين Ee‏ 
منشأ النزاع في التعليق الذي يقصد به اليمين oto AE— AF‏ 
من صيغ التعليق التي تتضمن الحض والمنع ما هو إيقاع ومنهاماهويمين ٤1۷١١١‏ - 
۹ 
الفرق بين النعليى الذي يقصد به البمين والتعليق الذي يقصد به الوعيد 4۴١-٤۴١ ٠‏ 
ا ۹ع 1 
اقلت آنل ماد ابن فة هدرن باق ا نة - 
الصحابة fo‏ 
كون الكلام تعليقا يتعلق بمعناه لا بصيغةٍ مخصوصة ۸۷۸ 


0۳ 


معنى لفظ اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أمر مكروءٍ عند الحنث 


والمخالفة AY۹‏ 
. الصحابة تكلموا في تحريم المرأة والمال ولم يتكلموا في الحلف بهما Yo—{‏ 


لم ينقل عن الصحابة و جماهير التابعين في جنس 

التعليقات التي يقصد بهااليمين إلاقولان مع 

تسمیتھم لها يمينا AO CA‘ 1° (OV CFA‏ 
غاية من أتى بعد الصحابة خصوصًا في مسائل التعليق اتباع الصحابة 


الاح ۱۹۲ 
- التفريق بين قصد التعليق وقصد وجود الجزاء المعلق ۲۷ 
- ما يّلزم الحالف بصيغة التعليق إن لم يكن لها تة ۳۲-۳ 
- الاقتضاء القَسَِي ۳١‏ 
- لا یکون الإنسان حالقا إلا بشرطین | VV AAMT‏ 
- الحلف بصيغة التعليق المقدّم فيها الشرط oT‏ 
- الحالف هو الممتنع من فعل الشرط وإيقاع الجزاء VY — V1‏ 
- القائل قد يلتزم على التقدير الممتنع ما لا يقصده البتة ۸ 04 
- القاصد للیمین لا يسلُم بأنه مُطَلّیٌ ولا ناذر ولا مُعتق ۰۰ 
الل الدعابعل ال 0۸ 
2 لم يقل أحدٌ إن كل ما يقصد به الحث أو المنع يكون يمين V1 *A¥|‏ 

٩۰۸ ۷ 


اليمين إذا كانت على العقود بين الناس كانت لازمة لا يجوز فيها 


الحنث والتكفير V— f‏ 
# النذر: 
- النذرالتزام قربة لله ۷۹۱ 
- النذرعقد لازم ۷۹۱ 
- شروط النذر اللازم VAY‏ 
< ارط في سا ادر و ا ۱٦‏ 


E: 


\ * 00 


ما يوجبه إيجاب العبد على نفسه اشا 
النذر لا يشترط له لفظ معن 0۹ 
هل يثبت النذر بالفعل دون القول 
ينقسم النذر إلى مطلق في الذمة ومعيّن ٥0‏ 
الفرق بين اللزوم في الذمة والأعيان OVA—OVV.OVT‏ 
من أسباب كراهة النذر VIVO‏ 
أقسام الناذرين ۳V‏ 
النذر لله أقوى من الحلف باسمه O:‏ 
ال ال ر ي الم لار o‏ 
الفرق بين قَصد اليمين وقَصّد النذر 04-0۸ 
النذر لغير الله كالحلف بغير الله I114‏ 
ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر بل قد يوجب 

الكف والإمساك o0۳ — o0۲‏ 
ذم الذين ينذرون ولا يوفون 74۳ 
الواجب بالنذر كالواجب بالشرع إذا تَعَدَرَ الأصل انتقل إلى البدل o۲‏ 
إذا نذر عبادة فاضلة ليس له أن يبدلها بغيرها إلا إذا تعدّر الأصل o‏ 
يفعل عن الميت كل نذر لم يفعله حتى الاعتكاف والصلاة o‏ 
الوفاء بنذر الطاعة واجب بالكتاب والسنة والإجماع 1۲ 
قول با کل ناذرٍ یر بین الوفاء والتکفیر قول باطل لا یعرف به 

قائل ومناقشة هذا القول ۲۷ 
تكفير اليمين بالنذر €۲ 0۰ 
هل في تعليق النذر كفارة إذا لم يكن يميتا؟ ۹۲-۹۱ 
من التزم لله أو بالله معصية 6 
لدت ال اوا PEATE IY‏ 
المأثور عن الصحابة في نذر المعصية والنذر المعجوز عنه الإفتاء إما ٠‏ 
بالبدل أو بكفارة يمين 1۰ 


- لا يعرف آحد من السلمين قال بجواز تكفير كل نذر من غير وفاء 

- هل لزوم الكفارة في نذر المباح والمعصية من مفردات أحمد؟ 

- نذراللجاج والغضب لم يسمه أحدٌ من الصحابة نذرًا 

- الحلف بالنذر ظهرّ قبل الحلف بالحرام والظهار والطلاق 

- قول: (علىٌ عهد الله وميثاقه لأفعلً) 

- ليس بين تعليق النذر على وجه اليمين وبين تعليق الطلاق والعتاق 
والظهار والحرام إلا فرق غير مؤثر في الشرع 

- لم ينقل عن الصحابة إلا التسوية بين تعليق العتق وتعليق النذر إذا 
قصد به اليمين 

# القضاء: 

- إذاحكم حاكم في مسألة باجتهاد ثم تير اجتهاده 

# الشهادات: 

- التفريق في الشهادة بين الإإثبات والنفقي 

شهاذة العبز ۰ 

# الإاقرار: 

قزار خجة قاضرة غل الحز 

# السياسة الشرعية: 

- البيعة عقد من العقود 

- معنى البيعة الشرعية لولي الأمر 

- لم يكن النبي ية وحلفاؤه الراشدون عند المبايعة يخلفون يميا 
أصلا 

# مسائل متفرقة: 

- آمهات المؤمنين امد آن يقرن في بيو تهن بخلاف غيرهن 

- النهي عن التأفف على الوالدين 
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فهرس اللغة والنحو 


ليس بين القرآن وغيره نسبة في البلاغة ٦‏ 
أنواع العربية ) 0۹-۱ 
الأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغيرها AYY‏ 1° 1 
المجاز والنقل خلاف الأصل AV‏ 
المجاز والاشتراك على خلاف الأصل 1°( AAO «AYA‏ 
التواطؤ خير من الاشتراك اللفظي والمجاز ۸۵ ٠‏ 
حمل اللفظ على ما يتفي المجاز والاشتراك أولی من حمله على مایشتهما ۳٠١٠١-۳۱۰ ٠‏ 
الأصل في كل اسم استعمل في معنيين أن يكون عامًا لهما باعتبار معنّى مشترك AVA‏ 
تسمية الكلام أمرًا ونهيًا ونفيًا وإثباتًا من جهة المعنى المخصوص المعبر عنهبالصيغة ‏ ۸۷۸ 
الجواب عن اعتراض من قال : إل البيع ليس مشتقًا من الباع AV ٠‏ 
معنى اليمين كالأمر والنهي لا يخُتلف باختلاف اللغات من حيث كونها أمرّا عقَليً ۹۱ 
ليس من شرط الأمر أن يكون بالصيغة التي يسميها النحاةأمرًا ٠‏ ۹۱ 
تسمية التعليق الذي يقصد به اليمين يمينا في اللغة أمرسمعيّ  ۸۷۷-۸۷٦۴۳١‏ 
الصحابة والتابعون أحدث علمًا باللغة التي نزل بها القرآن AVY AVI‏ 
الطلاق اسم للمصدر ا OAV — 0۸٦‏ 
الكلمة في لغة العرب وعند النحاة ٠‏ . ۹۱ 
النحوي يستقرئ قوانين كلام العرب ٤ ٠‏ 10 
لم يكن من لغة العرب أن يذكروا الإثبات إلا مؤكدا ) 0A۸‏ 
هل للعموم صيغة؟ 111 
الصيغة مع بعض القرائن قد لا تفيد العموم MT‏ 
حرف ( إنما ) يفيد الحصر والعموم ) fT‏ 
المعرّف بالإضافة يفيد الحصر والعموم ۳44—TAA‏ 
المعرّف باللام يفيد الحصر والعموم E4۹‏ 
هل يستفاد الحصر والعموم بطريق المنطوق أو المفهوم؟ ١‏ 


0¥ 


الاستثناء من النفى يفيد الحصر E‏ 


هل يفيد العموم الاسم المفرد الذي له جمع؟ ٤‏ 
هل صيغ الجمع تفيد العموم؟ 0 
صيغة الحصر ينفى بها ما كان من جنس المثبت 10 
أداة التعريف تفيد تعريف الاسم المذكور hl‏ 
أداة التعريف تنصرف للعهد المعروف» فإن لم یکن انصرفت للجنس  ۸۹۹-۸۹۸۰٦7٦٤‏ 
أداة التعريف قد تكون للجنس 110 
إذا کان سياق الکلام یدل على الجنس لم یکن للعموم ولم يمنع من الإطلاق 10 
( لو ) حرف يمتنع به الشيء لامتناع غيره ۲۹ 
الاشتقاق الاأكبر AV‏ 
العرب تعاقب بين الحرف المعتل والمضعّف AV‏ 
المصدر يكون حالا كيرا ۷۲ 
التعبير بالمصدر عن الفاعل كثير جد VY‏ 
صيغة المضارع واسم الفاعل تصلح للحال والاستقبال 0۸۲ 
العطف على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر 10٦‏ 
الأصل في الشرط أن يدم على الجزاء وقد يُؤخر عنه AV1— AV‏ 
الجملة الشرطية يقم فيها الشرط تاره ويؤخر أخرى 1۷ 
اختلاف النحاة فيما إذا خر الشرط في الجملة الشرطية ۷ 
جواب القسم يحذف إذا سد مسدهٌ جواب الشرط 1۷ 
ال ابال AAI — AA*‏ 
أدوات القسّم ) AA*‏ 
القسم بجملة اسمية AAT — A^A|‏ 
من خصائص القسم تلقي الجواب بلام القسم AV0 «OAR‏ 
النذبة والاستغاثة AAS‏ 


فهرس الفوائد المتفرقة 


ااا مل غا ا و ن 

كثيرًا ما تتلازم المحاب والمكاره 

مَنْ جَوَرّ على البشر أن يريد كل ما يضره فهو جاهل بحقيقة الإنسان 

مراد الإنسان نوعان 

هى الإانسان عن قعل ما بضر وع مها لا ل غه حالص من أفعال لقب 
من أسباب خفاء الحق في بعض المسائل 
من الناس من يقيم مذهبه بانتصاره ببعض الولاة 

الا ب مل ا حداف ا 4 الک 

محنة الجهمية» وما فعله ابن أبي دؤاد بأستار الكعبة ٠‏ 

ما فعله الرافضة في مدينة النبي ييا 

انتصار الله لأولیائه 

نقل الأقوال أمانة 


نقل قول الفقيه دون عزوه إلى كتاب أو إسناد نقل مرسل» والغالب عليه الصواب 
من تناقض قوله لم يكن ذلك قادځا فی حسن ما جاء به الرسول وسلامته من التناقض 


الأقوال المبتدعة تناقض مقصود الرسالة ولط أعداء اليلّة على القدح فيها 


۲۰ 
I= 
(oV (۳ 
040 
A4۲ 
٤٦ 

0 

(1 0ع‎ 
۹۷ 
۲4۸ 
۱٦۱ 
۱۹۱ 
11۸ 
01 


VV 


ن و ٤ ٤‏ 
ما من عالم من علماء المسلمين إلا وله طائفة تعتبره وتعظم أقواله وأخحرى تخالفها وتضعفها 11 


القول بلا دليل قول بلا علم 


1۳ 


لاب أنيوجد في القول المخالف للكتاب والسنة اختلاف كثير وتناقض واضطراب ۷۷١‏ ۷۸۹ 


مَنْ أحكم معرفة الأدلة الشرعية وحذق في استعمالها تبيّن له غلطِ 
اا ق رن ارا 
الاعتبار في الأقوال بأدلتها لا بقائليها 


A1۰ 


ACY AT T— Ao 


صاحب الباطل يتج بالمتشابه ويدفع المحكم» ويدع اليقين ويتمسك بالشك ۸٥٩۹‏ 


قد يُعذر العالم في خطئه دون متّبعه على ذلك 

أهل العلم يَعرفون الحق وير حمون الخلق 

بين الله جميع الدين 

مر الله - سبحانه - المسلمین بتبلیغ ما بعث به رسوله ا 

مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين متلازمان 

جواز المباهلة لمن كان جازمًا بقوله 

الحق لا يتعارض 

الدلیل لا ينعکس 

ما يعلم بالجس والعقل أشهر ممايعلم بالعقل وحده 

ما تعاضد على معرفته الحس والعقل أبلغ مما يعرف بمجرد العقل 
الجلاء والخفاء امز نسبي 

التبيّن وعدم أمر نسبي 

المثبت مقدّم على النافي فيما يمكن الإحاطة بنفيه» وفيما لا يمكن 
الإحاطة بنفيه من باب أولى 

عدم العلم لا يعارض العلم» بل يجب تقديم العلم 

لا كاد القائل يلط في الإثبات إلا قليلاء وأكثر الغلط في النفي 
بظن بض من لا تغرف أقرال السلفعتدما تشتهر يعض الأقرال 
آنها محل إجماع 

الجهل بما خفِي لا يوجب الجهل بماعلم 


غلط الإنسان في بعض الأمور لا يوجب غلطه فيما ضبطه 


يُخطى الخراسانيون في نقل مذهب الشافعي أكثر من العراقيين» وسبب ذلك 


من الناس من يكون أعلم بمذهب من المذاهب دون غيره 
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المذهب الذي تربًا الإنسان على معرفته قد يغلط في نقل مسائله 

ویخفی عليه کثير منها ۷1۷-1 
المقارنة بين الظاهرية وأهل القياس من حيث الأقوال الشنيعة At‏ 
كلام الظاهرية فيما يستندون فيه إلى محض الاستصحاب يحطئون فيه At‏ 
كلام الظاهرية فيمايدعونه من الظاهر الذي ينون به الدلالات المعلومة خطأقطعًا  ۸٤١-۸4١‏ 
خطأً بعض الظاهرية في مخالفة القياس الجلي مثل العلة المنصوصة ۸٤١‏ 
للظاهرية قولان في نفي دلالة الفحوى وقياس العلة A٤۱‏ 


حجة من قال بالحيل من الفقهاء ۹-۸ 
ج ا و 1۷ — 1۹۸ 
الجس يُغلط إذا لم يكن معه عقل يُميّر بين المشتبهات ۷۰۸ 
من يرد الح الذي لا يُمکن رده قد يستدل بأدلوة هي حجة عليه لا له V٤‏ 
بيان العلم والدين عند الاشتباه والالتباس من أفضل القربات 1۷۸ 
المقصود من الرد على المعترض وأمثاله رد جنس الكلام الباطل ۷۰۹ 
العدل في ميزان العلم والمعاني أحق من العدل في ميزان الأموال والدراهم VV‏ 
لا يحت على المبتدعة بإجماع مَن سواهم» بل لا ُد من إقامة 

الحجة عليهم بالكتاب والسنة أو إجماع مَن قبلهم ATT (V€‏ 
لا يَسقط الفرض بإنكار الخطأً إلا إذا ظهر الإنكار 11۲ 
العلم أمرٌ إضافي ) A۲۸‏ 
الأحكام الشرعية ليست أمرّا محسوسًا AVY‏ 
منهج العلماء في تأليف الكتب VV —VVY‏ 
تعظيم قَذر الصحابة في العلم والفقه AV — 1Y‏ 1۹۰ 
عناية السلف بتدوين ألفاظ الصحابة والتابعين ونقلها 719 71۹4— VV‏ 
مراد الشارع والصحابة والتابعون بقولهم: لیس بشیء ولم یره شیا ۲۱۷ - ۷٠١-۷۱۱۰۲۲۳‏ 
مراد طاووس من قوله: لیس شيا ۷ ~14 


١٦۱ 


ا ل الف 1۳٥‏ 
- حكى الله أقوال الأمم قبلنا باللفظ العربي الذي هو أتم في البيان والدلالة ٦‏ 


SRR 


فهرس المراجع 


إبطال الحيل» لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» سليمان بن 
عبد الله العميرء دار عالم الفوائد» الطبعة الثانية عام ٠٤١۸‏ . 

- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحمد بن أبي بكر البوصيري» دار 
المشكاة للبحث العلمي ودار الوطن» الطبعة الأو لى عام ٠٤١١١‏ . 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف الغشرة» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مجموعة من الباحثين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق 
اا و و و ا و ا 
الأولى عام .٠٤١١‏ ) | 

آثار البلاد وأخبار العباد لزكزيا بن محخد بن محمود القزویني» دار صادر ببیروت؛ 
دول سنه نشر. | 

أثر تخصيص العلة في الفروع الفقهيةء تأليف: عبد الملك بن صالح آل فريانء دار 
كنوز إشبيلياء الطبعة الأو لى عام .٠٤١۳‏ 

الآحاد والمثاني» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك المعروف بابن أبي عاصم» 
باسم فيصل الجوابرة» دار الرايةء الطبعة الأو لى عام .٠٤١١١‏ ) 
الأحاديث المختارة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحدالمقدسي المشهور 
بالضياء المقدسي» ت . عبد الملك بن عبد الله E‏ 
الطبعة الأو لى عام .٠٤١١١‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين ابن الخطيب» محمد بن عبد الله عنان» 
مكتبة الخانجي» الطبعة الأولی عام .٠١۹١‏ 

لإحسان في تقریب صحبح ابن خبان بترتیب ابن بلبان» شعیب الأرناۋوط مۇس 
الرسالةء الطبعة الثانيةء عام ٠٤١١٤‏ . 


۹۳ 


أحكام الجنائز وبدعهاء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى عام .٠١١١‏ 


أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» علي بن محمد 


البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

أحكام القرآنء لأحمد بن علي الجصاص» محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء 
التراث العربي» عام ٠٤٠١٠١‏ . 

أحكام أهل الذمةء لابن قيم الجوزية» يوسف بن أحمد البكري وأحمد بن توفيق 
العاروري» دار رمادي للنشرء الطبعة الأولى عام .٠٤١۸‏ 

الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم» دار الحديث» 
الطبعة الأولى عام .٠٤١٤‏ 

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لأبي الحسن علي بن محمد البعليء» 
أحمد بن محمد الخليل» دار العاصمة» الطبعة الأولى عام .٠٤١۸‏ 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي المكي» 
عبد الملك بن عبد الله دهيش» دار خضر, الطبعة الثانية عام ٠٤١١٤١‏ . 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي» 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة الأسدي» الطبعة الأولى عام .٠٤١٤‏ 
اختلاف الفقهاء» لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي» محمد طاهر حکیم» دار 
أضواء السلف» الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ . 

الاختيار لتعليل المختارء لعبد الله بن محمد الموصلي» شعيب الأرنؤوط وآخرين» 
مؤسسة الرسالة العالمية» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميةء لأبي عبد الله محمد بن أحمد ابن عبد الهادي» 
سامي بن محمد بن جاد الله» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى عام .٠٤١٤‏ 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف» ناصر بن حمد 
الفهد» دار أضواء السلف» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 


۶٤ 


آداب الشافعي ومناقبه» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» عبد الغني 
عبد الخالق» دار الكتب العلميةء الطبعة الأو لى عام .٠٤١٤‏ 

الآداب الشرعية واليتح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي» شعيب 
الأرنؤوط وعمر القَيّام» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة عام ٠٤١۹‏ . 

أدب الكاتب» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» محمد الدالي» مؤسسة 
الرسالة» بدون تأريخ طباعة. 

الأدب المفرد لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» محمد فؤاد عبد اي 
المطبعة السلفية» عام ۵ 

الإرشاد إلى سبيل لرشاد للشريف محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي» 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار عالم الكتب» عام ٠٤١١‏ . 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث, لأبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي 
القزويني» محمد سعيد عمر إدريس» مكتبة الرشد الطبعة الأو لی .٠٤١۹‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب اللإسلامي» الطبعة الثانية» عام ..٠٤٠١‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر» عبد المعطي أمين قلعجي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى عام ٠٤١١٤‏ . 
الاستقامةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

الأشباه والنظائرء لتاج الدين عبد الو ا الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى .٠١١١‏ 

الإشراف على مذاهب العلماء» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» صغير بن 
أحمد الأنصاري» مكتبة مكة الثقافية» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

أصل صفة صلاة النبي ييي لمحمد ناصر الندين الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأو لى عام .٠٤١١‏ 


1۰10 


أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» أبو الوفاء 
الأفغاني» تصوير دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى عام .٠٤١٠٤‏ 

الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة 
الخامسة عشر» عام ۲٠٠۲‏ م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» مشهور بن حسن آل سلمان 
دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى عام .٠٤١۳‏ 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» لابن قيم الجوزية» عبد الرحمن بن حسن 
قايد» دار عالم الفوائد» الطبعة الأو لى عام .٠٤٠١١‏ 

إغائة اللهفان في مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية» محمد عزير شمس» دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولى عام .٠٤١١١‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ناصر بن عبد الكريم العقل» دار العاصمة» الطبعة السادسة عام ٠١١۹‏ . 

إكمال تهذيب الكمال» لعلاء الدين مغلطاي بن قليج» أبو عبد الرحمن عادل بن 
محمد وأبو محمد أسامة بن إبراهيم» دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» الطبعة 
الأولى عام .٠٤١١‏ 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي» السيد أحمد صقر» دار التراث والمكتبة العتيقة» الطبعة الأو لى عام 
۹ 

الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» رفعت فوزي عبد المطلب» دار الوفاء 
الطبعة الأو لى عام .٠١١١‏ 

الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة» لأبي بكر محمد بن موسى 
الحازمي الهمداني» حمد بن محمد الجاسر» دار اليمامة للبحث والتر جمة» عام 
۵٥۵‏ 


۱۰۹٦ 


الأموال» لحميد بن مخلد بن قتيبة الشهير بزنجويه» شاكر ذيب فياض» مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم› 
لأبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي» دار الكتب العلمية. 

الأنساب» لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» عبد الله بن عمر 
البارودي» دار الجنان» الطبعة الأو لى عام .٠٤١۸‏ ) 
أنساب الأ شراف» لأحمد بن يحيى البلاذري» سهيل زكار ورياض زركلي» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى عام .٠١١١‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين»› ابی البرکات 
عبد الرحمن بن محمد الأباري» جودة بن مبروك بن محمد مبروك» مكتبة 
الخانجي» الطبعة الأولى. 

أهل الملل والردة والزندقة من كتاب الجامع للخلالء ای را محمد 
البغدادي» إبراهيم بن حمد السلطان» مكتبة المعارف» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١١‏ 
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر ابن المنذرء تحقيق لجنة في 
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق والتراث» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لجمال الدين عبد الله الأنصاري» محمد 
محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» طبع عام ٠٤١١‏ . 

الإيمانء لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلاميء 
الطبعة الخامسة عام .٠٤١١‏ 

رات ر کل دارا خی ey‏ الهادي 
المعروف بابن المبردء وصي الله بن محمد عباس» دار الإمام أحمد الطبعة الأو لى 
عام Dy. . ۱٤۲۷‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم» زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام .٠٤١١۸‏ 


۹1۷ 


البحر الزخار أو مسند البزار» لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار» محفوظ الرحمن 
زين الله وعادل بن سعد مكتبة العلوم والحكم. 

البحر المحيط في آصول الفقهء لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» 
عبد القادر بن عبد الله العاني وآخرين» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة 
الكويت» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١١‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد, لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد الحفيد دار 
المعرفة» الطبعة السادسة عام ٠٤٠١١‏ . 

البداية والنهايةء لعماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير» عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار هجر الطبعة الأول عام .٠٤١۹‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر علاء الدين ابن مسعود الكاساني» 
تصوير دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية عام ٠٤٠٠١٠١‏ . 

بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزيةء علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائدء الطبعة 
الأولى»عام .٠٤١١‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لعمر بن علي 
المعروف بابن الملقن» مصطفى أبو الغيط و عبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» 
دار الهجرة للنشر والتوزيع» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

البرهان في أصول الفقه» لأبي المعالي الجويني» ت » عبد العظيم بن محمود 
الديب» دار الوفاءء الطبعة الرابعة ٠٤١١۸‏ . 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» لأحمد بن يحيى الضبي» دار الكتاب 
العربي» عام ۱۹٩۷‏ م. 

بيان الدليل على بطلان التحليل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن محمد الخليل› 
دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 


°۸ 


بيان تلبيس الجهمية في تأسين بدعهم الكلاميةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» مجموءة 
من الباحثين ( رسائل جامعية )» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ | 

البيان في القراءات السبع» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» مجموعة رسائل 
جامعية» جامعة الشارقة بالإمارات» الطبعة الأو لى عام .٠٤١۸‏ 

البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني» قاسم 
محمد النوري» دار المنهاج بجدة» الطبعة الأو لى ۱-,. 

البيان والتبين› لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق وشرح: عبد السلام بن 
محمد هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة السابعة عام ٠٤١۸‏ . 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» لأبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» محمد حجي وآخرون» دار الغرب الإسلاميء 
الطبعة الثانية عام ٠٤١۸‏ . 

تاج التراجم» لأ بي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا» محمد خير رمضان» دار 
القلم» الطبعة الأولى عام .٠٤١١١‏ 

تاريخ ابن معين برواية الدوري» أحمد محمد نور سيف» مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي» الطبعة الأو لی ٠١۹۹‏ . 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» بشار عواد معروف» دار الغرب» الطبعة الأولى عام ٠٤١٤‏ . 

تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جعفر الطبري» محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف بمصر, الطبعة الثانية بدون تأريخ. 

التاريخ الكبير لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة» صلاح فتحي هلل دار الفاروق» 
الطبعة الأولى عام .٠٤١٤١‏ 

التاريخ الكبير» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تصوير دار الكتب 
العلمية. 


هو 


تأريخ المدينة» لأبي زيد عمر ابن شب النميري البصري» فهيم محمد شلتوت» بدون 
دار طباعة ولا تاريخ. 

تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير 
أهلها ووارديها ) لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» بشار عواد معروف› 
دار الغرب» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١١‏ 

تاريخ جرجان» لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني» محمد 
عبد المعيد» عالم الكتب» الطبعة الرابعة عام .٠٤١١‏ 

تاريخ علماء الأندلس» عبد الله بن محمد الأزدي المشهور بابن الفرضي» الدار 
المصرية للتأليف والتر جمة» عام ۱۹٩٩‏ م. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلَّها من الماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وآهلهاء لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» 
عمر غرامة العمروي» دار الفكر» عام ٠٤١١١‏ . 

التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي» محمد حسن 
هيتو» ار الفكر» الطبعة الأولى عام .٠٤٠١۳‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» مصورة 
الطبعة الأميرية ( بولاق )» الطبعة الأولى عام .٠١١١‏ 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» لعلاء الدين أبي الحسن المرداوي» ت: 
عبد الرحمن الجبرين» وعوض القرني» وأحمد السراح» مكتبة الرشد الطبعة 
الأولى عام .٠٤١١١‏ 

- التحجيل في تخريج ما لم يحرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل» تأليف: 
عبد العزيز بن مرزوق الطريفي» مكتبة الرشد, الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لأبي حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن» 
عبد الله بن سعاف اللحياني» دار حراء» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 


|۰ 


تحقيق القول في سنة الجمعةء لبرهان الدين ابن قيم الجوزية» عبد الله بن محمد 
المديفرء دار النوادرء الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

تخريح الأحاديث والآثار الواقعة ة في الكشاف للز مخشري» لأبي محمد جمال 
الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى» سلطان بن فهد الطبيشى» دار عالم الكتب ( 
توزيع وزارة الشئون الإسلامية )» الطبعة الأو لى عام .٠٤١٤١‏ 

التخريج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية تأصيليةء تأليف: يعقوب بن 
عبد الوهاب الباحسين» مكتبة الرشد» الطبعة الثانية عام ٠٤١١‏ . 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثرء الطبعة الثانية عام ٠٤١١١‏ . 
التدمرية» لشيخ الرسلام ابن تيمية» محمد بن عودة السعوي» محتبة العبيكان» الطبعة 
السادسة عام .٠٤١١١‏ 

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» لسراج الدين بي حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعى المشهور بابن الملقن» حمدي عبد المجيد السلفى» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأو لی عام ٤٩۱۹۹٠م.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض بن 
موسى اليحصبى» مجموعة باحثين» طباعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
التسديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجاع الصحيح. لاي الوت 
اوا 

سلمان» مكتبة التوحيد, الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي» عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفيروائى» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 


۰۷۱ 


تعليقة على علل ابن أبي حاتم» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
المقدسي» سامي بن محمد بن جاد اللهء دار أضواء السلف» الطبعة الأولى عام 
۳ 

تغيّر الاجتهاد دراسة تأصيلية تطبيقيةء تأليف: أسامة بن محمد الشيبان» دار كنوز 
إشبيلياء الطبعة الأو لى عام .٠٤١۳‏ 

تفسير ابن المنذر» لأبي بكر محمد ابن المنذر» سعد بن محمد السعد دار المآثرء 
الطبعة الأولى .٠٤١۳‏ 

تفسير الإمام الشافعي» جمع وتحقيق ودراسة أحمد بن مصطفى الفران» دار 
التدمرية» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كشير» سامي السلامة» دار 
طيبة» الطبعة الأو لى عام ٠٤١۸‏ . 

تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله ية والصحابة والتابعين» للإمام أبي 
محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» أسعد محمد الطيب» مكتبة البازء الطبعة 
الأولى عام .٠٤١١‏ 

تفسير سفيان الثوري» لا بي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي» برواية بي 
جعفر عن ابي حذيفة النهدي عنه» لجنة من العلماءء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى عان .٠٤١۳‏ 

تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء» أبو الأشبال صغير 
أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة» الطبعة الأولى عام .٠٤١١١‏ 

التكملة لكتاب الصلةء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي» عبد السلام 
الهراس» دار الفكر للطباعة» عام ٠٤١١‏ . 

تيسن إبليس؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» ت: أحمد بن عثمان 
المزيدء دار الوطن للنشر» بدون تأريخ نشر. 


۷۲ 


تلخيص الحبير في تتخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» اعتنى به: السيد عبد الله هاشم اليماني» عام ٠١۸١‏ . 

التمذهب دراسة نظرية تطبيقية» تأليف: خالد بن مساعد الرويتع» دار التدمرية» 
الطبعة الأو لى عام .٠٤١٤١‏ 

التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» 
مفيد محمد أبو عمشة» جامعة أم القرى» الطبعة الأولى عام .٠٤٠١١‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر» مصطفى العلوي و محمد البكري» مؤسسة قرطبة. 

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» علي 
العمران و محمد عزير شمس» دار عالم الفوائدء الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد, لأبي إسحاق الحويني» دار 
المحجة» الطبعة الأو لى عام .٠٤١٤١‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة» لأبي الحسن علي بن محمد العراق» عبد الوهاب 
عبد اللطيف وعبد الله بن محمد بن الصديق الخماري» تصوير دار الكتب العلمية› 
الطبعة الثانية .٠٤١١‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد ابن عبد الهادي» 
سامي بن محمد بن جاد الله وعبد-العزيز بن ناصر الخباني» أضواء السلف» الطبعة 
الأو لى عام .٠٤١۸‏ ) 
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني» محمد ناصر الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة الثانية عام ٠٤١١‏ . 

تهذيب الأجوبةء لأبي عبد الله الحسن بن حامد البغدادي» عبد العزيز بن محمد 
القايدي»من مطبوعات الجامعة اللإإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية عام 
۹ 


تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي» إدارة الطباعة 
المنيرية» تصوير دار الكتب العلمية. 

تهذيب السنن» لابن قيم الجوزيةء إسماعيل بن غازي مرحباء مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى عام .٠٤١۸‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج المزي» بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عام .٠٤٠١‏ 

تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» محمد عوض مرعب» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأو لى عام ١١٠۲م.‏ 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» عادل 
عبد الموجود وعلي محمد معوّض,» دار الكتب العلمية» الطبعة الأو لى عام .٠٤٠۸‏ 
توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» عبد الله القاضي» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى عام .٠٤٠١١‏ 
الثقات» لا بي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي» دائرة المعارف العثمانية» طبعة 
عام ٠۳۹۹‏ تصوير مؤسسة الكتبة الثقافية. 

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» لمحمد ناصر الدين الألباني» دار غراس 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأو لى. 

جامع البيسان في تفسير آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري» عبد الله بن 
عبد المحسن التركي بالتعاون مع دار هجر» الطبعة الأو لى عام ٠٤١١‏ . 

جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالم دار العطاء» الطبعة 
الأولى عام .٠٤١١‏ 

الجامع الكبير» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» بشار عواد 
معروف» دار الغرب» الطبعة الأو لی عام ۱۹۹٩‏ م. 

جامع المسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد عزير شمس,» دار عالم الفوائده 
الطبعة الأو لى» المجموعة الرابعة عام ١١٤٠ء‏ والمجموعة الخامسة عام .٠٤١١‏ 


Ve 


جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر يوسف ابن عبد البرء بي الأشبال الزهيري» دار 
ابن الجوزي» الطبعة الأو لى عام .٠٤١٤١‏ ) 

الجامع في أحاديث وآثار الفرائض. تأليف: زايد بن حسن الوصابي» lt‏ 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى عام .٠٤١۸‏ | 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمع وفهرسة محمد عزير 
شمس وعلي بن محمد العمران» دار عالم الفوائدء الطبعة الثاينة عام ٠٤١١‏ . 
الجامع لشعب الإيمانء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مختار أحمد الندوي» 
مكتبة الرشد الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

جامع معمر بن راشد» ملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق. 

الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث» أحمد بن عبد الكريم الغزي العامري» ت. 
فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم. 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» دائرة المعارف العثمانية» عام ١۱۲۷ء‏ تصوير دار 
الكتاب الإسلامي. 

جزء فيه قول النبي باة: نضر الله امراً سمع مقالتي فأداها» لأبي عمرو أحمد بن 
محمد المديني الأصبهاني المديني» بدر بن عبد الله البدر» دار ابن حزم» الطبعة 
الأو لى عام .٠٤١٠١‏ 

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» لمحمد بن فتوح الحميدي» علي حسين 
البواب» دار ابن حزم» الطبعة الثانية عام ٠٤١١‏ . 

٠‏ جمهرة الأمثالء لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري» أحمد بن عبد السلام 
وأبو هاجر محمد بسيو ني زغلول» دار الكتب العلميةء الطبعة الأول عام ٠٤١۸‏ . 
جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية»ء لشيخ اللإأسلام ابن تيمية» 
محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد» الطبعة الأول عام .٠٤١۹‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» علي بن 


حسن بن ناصر وآخرون» دار العاصمة» الطبعة الثانية» عام ٠٤١١۹‏ . 


Vo 


الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء لأبي محمد عبد القادر بن محمد ابن أبي 
الوفاء القرشي» عبد الفتاح بن محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 
عام ۱٤۱۳‏ . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» زائد بن أحمد النشيري» دار 
عالم الفوائد الطبعة الأولى عام .٠٤١۸‏ 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» لأحمد بن محمد بن 
إسماعيل الطحطاوي» محمد بن عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى عام .٠٤١١۸‏ 

حاشية العدوي شرح كفاية الطالب الرباني» لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي» 
أحمد حمدي إمام» مطبعة المدني ومكتبة الخانجي» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 
حاشية العطار على جمع الجوامع» للشيخ حسن العطار» مصورة دار الكتب 
اة 
حاشية عميرة» مصورة عن طبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثالثة عام ٠١۷١‏ . 
الحاوي الكبيرء لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى عام .٠٤١٤‏ ۰ 

حديث محمد بن عبد الله الأنصاري» للأنصاري نفسه» مسعد عبد الحميد محمد 
السعدني» أضواء السلف» عام ٠٤١۸‏ . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأو لی عام .٠٤١۹‏ 

الخطب والمواعظ, لأبي عبيد القاسم بن سلام» رمضان عبد التواب» مكتبة الثقافة 
الدينية. 

درء تعارض العقل والنقلء لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية عام .٠٤١١‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأحمد بن علي بن محمدابن حجر 
العسقلاني» السيد عبد الله هاشم يماني» دار المعرفة. 


۹۷7٩ 


دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعًا وتوثيقا ودراسةء تأليف: 
عبد الله بن سعد آل مغيرة» دار كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

دلائل النبوة» لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي» عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى عام .٠٤١۸‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لإبراهيم بن نور الدين الشهير 
بابن فرحون» مأمون بن محيي الدين الجنان» دار الكتب العلمية» الطبعة الأو لى عام 


۷ 
بدون تأريخ طباعة. 


ديوان جميل بثينة» دار صادر» بدون تأريخ طباعة. 

ديوان عنترة بن شداد» محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلامي» بدون تأريخ طباعة. 
ذيل طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمدابن رجب» 
عبد الر حمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الطبعة الأو لى عام ٠٤١١‏ . 
رجال صحيح مسلم» لأبي بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني» عبد الله 
الليثي» دار المعرفة» .٠٤١١‏ 

الرد على الإخنائي أو الإخنائيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن يونس العنزي» 
دار الخراز» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد الطبعة الأول عام ٠٤١۹‏ . 

الرد على المنطقيين أو نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» عبد الصمد شرف الدين الكتبي» وراجعه: محمد طلحة بلال 
مينار» مؤسسة الريان» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيميةء الرئاسة العامة للإفتاء» عام 
۳ 


7۷ 


رفع اليدين في اللصلاة» لابن قيم الجوزية» علي بن محمد العمران» دار عالم 
الفوائدء الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

الروايتين والوجهين ( المسائل الفقهية ). للقاضي أبي يعلى» عبد الكريم بن محمد 
اللاحم» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى عام .٠٤٠١‏ 

الروايتين والوجهين (المسائل الأصسولية)» للقاضي أبي يعلى الحنبلي» 
عبد الكريم بن محمد اللاحم» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى عام ٠٤٠١‏ . 
الروض الأننف في شرح السيرة النبوية لابن هشام لعبد الرحمن بن عبد الله 
السهيلي» عبد الر حمن الوكيل»› دار الكتب الإسلاميةء الطبعة الأو لى عام .٠١۸۷‏ 
زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن 
زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية» شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الاسلامية الطبعة السابعة والعشرون عام 
٤‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف» طبعة جديدة منقحة عام .٠٤١١‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيء في الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى الجديدة عام .٠٤١١١‏ 

السنةء لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلالء عطية الزهرانى» دار الراية 
الطبعة الأولى عام .٠٤١١٠١‏ 

الطبعة الأولى عام .٠٤٠٠١‏ 

الرسالة» الطبعة الأو لى عام .٠٤١٤‏ 

السئنء لأبي داود سليمان بن لأشعث السجستاني» المكتبة العصرية» بدون تأريخ طباعة. 


۹7۸ 


السنن» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه» بشار عواد 
معروف» دار الجيل» الطبعة الأو لى عام .٠٤١۸‏ 
السنن الصغيرء لأ بي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» عبد المعطي أمين قلعجي› 
جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» حسن عبد المنعم 
شلبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ | 

السنئن الكبيرء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» عبد الله بن عبد المحسن 
iS kia i I IL‏ 
الأو لى» .٠٤١١‏ 

سنن النسائي ( المجتبى )» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» مشهور 
حسن آل سلمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 

سنن سعيد بن منصور ( التفسير )» سعد بن عبد الله الحميّد» دار الصميعي» طبع 
مفرقا في عدة سنوات. 

ان لت بن تو ن ي الكي ي ال اع ا 
الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» علي بن 
محمد العمران» دار عالم الفوائد» الطبعة الأو لی .٠٤١۹‏ 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيبد الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية عام ٠٤١١‏ . 
السيرة النبوية» لأبي ااا و0 0 و ا ا 
وآخرین»› دار إحياء التراث العربي» بدون تأريخ. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحي بن أحمد العكري» عبد القادر 
الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط» دار بن كثير» الطبعة ٠٤١١‏ . 


7۹ 


شرح آدب الكاتب» لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي» طيبة حمد بودي» 
مطبوعات جامعة الكويت» الطبعة الأولى عام ٠٤٠١‏ . 

شرح الأصبهانيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن عودة السعوي» مكتبة دار 
المنهاج ودار جودة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى عام ۰ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي» لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشيء 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرينء مكتبة العبيكان» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١١‏ 
شرح السنةء للحسين بن مسعود البغوي» شعيب الأرنؤوط, المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية ٠٤١١‏ . 

شرح الكو كب المنيرء لابن النجار الفتوحي» محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الثانية ٠٤١١۸‏ . 

شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن عبد الرحمن الخميس» 
دار العاصمة» الطبعة الأولى عام ٠٤١١٤‏ . 

شرح علل الترمذي» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب» نور الدين عترء 
دار العطاءء الطبعة الرابعة عام ٠٤١١‏ . 

شرح عمدة الفقه ( كتاب الطهارة والصلاة والمناسك )» لشيخ الإإسلام ابن تيمية» 
صالح بن محمد الحسن وآخر» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى. عام .٠٤١١‏ 

شرح مختصر الروضةء لنجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي» 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 
شرح معاني الآثارء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» محمد 
زهري النجار و محمد سيد جاد الحق» عالم الكتب» الطبعة الأولى عام .٠٤١٤‏ 
الصارم المسلول على شاتم الرسول بف لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن 
عبد الحلواني و محمد كبير شودري» دار رمادي للنشر» الطبعة الأولى عام .٠٤١۷‏ 
صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي» عز الدين ضلي 


وآخرين» مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة الأو لى عام .٠٤١۹‏ 


\ ۹ A* 


صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» نظر محمد الفاريابيء 
دار قرطبة» الطبعة الثانية عام ٠٤١١‏ . 

صحيح وضعيف آبي داود ( الام (« اا ا ا الألباني» دار غراس للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ . 

الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربيةء لنجم الدين سليمان بن عبد القوي 
الطوفي» محمد بن خالد الفاضل» مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة 
الأولى عام .٠٤١٤‏ 

الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية عام ٠٤٠١٠١‏ . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, لابن قيم الجوزية» علي بن محمد 
الدخيل الله» دار العاصمة» الطبعة الثالثة ٠٤١۸‏ . 

الضعفاء» لبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي» حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
دار الصميعي» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

طبقات الحنابلةء للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» دارة الملك عبد العزيزء الطبعة الأولى عام ۱۴1۹. 

طبقات الشافعيةء لعماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثيرء عبد الحفيظ منصور» دار 
المدار اللإسلاميء» الطبعة الأو لى. 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي» محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ٠٤١۳‏ . 

طبقات الفقهاءء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» إحسان عباسء 
دار الرائد العربي» بدون تأريخ. 

طبقات الفقهاءء لأ بي إسحاق الشيرازي الشافعي» إحسان عباس» دار الرائد العربي»› 
بدون دار طباعة ولا تأريخ. 


۰۸1 


طبقات الفقهاء الشافعيةء لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح» محيي 
الدين علي نجيب,» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى عام .٠٤١١۳١‏ 

الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد الزهري» علي محمد عمير» مكتبة الخانجي» 
الطبعة الأولى عام .٠٤١١١‏ 

طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحيى بن المرتضى» سوسنة ديلقد» بيروت» عام 
۰ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء لابن قيم الجوزية» نايف بن أحمد الحمده 
دار عالم الفوائدء الطبعة الأولى عام .٠٤١١۸‏ 

العبر في خبر من غبرء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية. 

العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى الفراء» ت. أحمد بن علي بن سير 
المباركي» بدون ناشرء الطبعة الثانية ٠٤٠٠١‏ . 

العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي 
المقدسي» علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائدء الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 
العلل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» فريق من الباحثين» الطبعة الأو لى» 
عام ۱٤۲۷‏ ھ. 

علل الترمذي الكبيرء بترتيب أبي طالب القاضي» السيد صبحي السامرائي وآخرين» 
عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الأو لی عام ٠٤١٠۹‏ . 

العلل المتناهية في الأحادييث الواهيةء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابسن 
الجوزي» إرشاد الحق الأثري» إدارة تر جمان السنةء بدون تأريخ طباعة. 

العلل الواردة في الأحاديث النبويةء لأبي الحسن الدارقطني» محفوظ الرحمن 
زین لله دار طيبةء الطبعة الأولى عام ١٠٤٠ء‏ وأكمل التحقيق: محمد صالح 
الدباس» دار ابن الجوزي» الطبعة الأو لى عام .٠٤١۷١‏ 


A۲ 


- العلو للعلي الغفارء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أشرف 
عبد المقصود. مكتبة أضواء السلف» الطبعة الأو لى. 

. راب ديت الإا مالك بن أتين أي المسين خمد ين الكافر ازاز 
رضا بن خالد الجزائري» دار السلف, الطبعة الأو لى عام .٠٤١۸‏ 

- الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفةء لأبي حفص عمر الغزنوي» مكتبة 
الإمام أبي حنيفة. 

- غريب الحديث,» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» محمد عبد المعيد خان 
مصورة دائرة المعارف العثمانيةء الطبعة الأو لی عام .٠١۸۴١‏ ) 

- غريب الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» عبد الله الجبوري» مطبعة 
الداني» الطبعة الأو لی عام .٠١۹۷‏ 

- الغريب المصنف»› آ د ایی با با تار اتی 
المجمع التونسي للعلوم والآداب ودار سحنون» الطبعة الثانية عام ٠٤١١١‏ . 

- الفتاوى العراقيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» عبد الله بن عبد الصمد المفتي» المكتب 
الإإسلامي» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

- الفتاوى الكبرى» لشيخ الإ سلام أبن تيمية» محمد ومصطفى ابنا عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأو لى .٠٤١۸‏ . 

- فتح الباب في الكنى والألقاب» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده 
الأصبهاني» نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر» .٠١١١‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تصوير 
دار المعرفة. 

- فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لأبي الفرج ابن رجب» محمود شعبان 
عبد المقصود وآخرين» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» علي حسين علي» مكتبة السنة» الطبعة الأولى. 


1 °AT 


الفروع» لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي» عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة ودار المؤيد» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١٤‏ 

الفروقء لأ بي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي» عمر بن 
حسن القيام» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى عام .٠٤١٤١‏ 

الفصول في الأصول» لأحمد بن علي الرازي الجصاص» عجيل جاسم النشمي» 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت» الطبعة الأو لى. 

الفقيه والمتفقه» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي» 
عادل بن يوسف العزازي» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي» رضا 
فرحات» محتبة الثقافة الدينية. 

فوائد بي محمد القاكهي» لأبي محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي» 
محمد بن عبد الله الغياثي» مكتبة الرشد الطبعة الأو لی عام .٠٤١۹‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» لمحمد بن علي الشوكاني» 
عبد الرحمن بن يحبى المعلمي» المكتبة الفيصلية» بدون تأريخ. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» ربيع بن هادي 
المدخلي» مكتبة الفرقان» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

قاعدة في المحبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» فواز أحمد الزمر لي» المكتب الإسلامي 
ودار ابن حزم» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

القاموس المحيط› لمجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تصوير دار 
الجيل. 

القواطع في أصول الفقهء لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» صالح سهيل 
حمودة» در الفاروق» الطبعة الأو لى عام ۱٤۳۲‏ . 

القواعد الكلية المسماة بالقواعد النورانيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» محيسن بن 
عبد الرحمن المحيسن» مكتبة التوبة» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 


°۸4 


ا ا ا ی ی ا ا 
۸ 

الكامل في ضعفاء الرجالء لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» سهيل زكار 
ويحيى غزاوي» دار الفكر» الطبعة الثالثة عام ٠٤١۹‏ . 

کاب التوحید؛ لا بي بكر محمد بن [إسحاق بن خزيمة؛ عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان» مكتبة الرشد» الطبعة الخامسة عام ٠٤١٤‏ . 

كتاب المحن» لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي» يحيى وهيب 
الجبوري» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثالثة عام .٠٤١١‏ 

كتاب رفع البدين في الصلاة لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» بديع 
الدين الراشدي» دار ابن حزم» الطبعة الأولى عام .٠٤١١١‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء» لعلاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد البخاري» عبد الله محمود محمد عمر» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى عام .٠٤١١۸‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمااشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل بن محمد العجلوني» أحمد القلاش» مؤسسة الرسالةء الطبعة السابعة 
عام ۱٤۱۸‏ . ۰ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لمصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي 
خليفةء دار إحياء التراث العربي» دون تأريخ. 

الكلام على مسألة السماع» ان ق ار راد رومد ار رابا وال 
العاصمة» الطبعة الأولی عام .٠٤١۹‏ 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي» محمد 
فضل المراد» دار القلم» الطبعة الثانية عام .٠٤١٤‏ 

اللباب في علل البناء والإعراب» لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» غازي 
مختار طليمات» دار الفكر» الطبعة الأو لى عام ۱۹۹٩‏ م. 


°۸0 


لسان العرب» لمحمد بن مكرم ابن منظور» دار صادر» الطبعة الأولى. 

لسان الميزان» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الاسلامية» الطبعة الأولى عام ٠٤١۳‏ 

اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» محيي الدين مستو 
ويوسف بن علي بديوي» دار الكلم الطيب ودار ابن كثير» الطبعة الأولى عام 
.,.٩‏ 

ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس» لمحمد بن مخلد العطارء عواد الخلف» مؤسسة 
الريان» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

المبسوط, لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي» دار المعرفة» عام ٠٤١٤‏ . 
المجروحين من المحدثين» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي التميمي» حمدي 
عبد المجيد السلفي» دار الصميعي» الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ . 

مجلة الجامعة الإسلاميةء العدد ( ۸۲-۸١‏ )» موقع الجامعة الإسلامية على 
الشبكة المعلوماتية. 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المشهور 
بشيخي زاده»ت. خليل عمران المنصور» دار الكتب العلمية» عام ٠٤١١۹‏ . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء لعلي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتاب العربي» بدون 
تأريخ. 

مجمل اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء زهير عبد المحسن سلطانء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية عام ٠٤١١‏ . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وساعده ابنةٌ محمد» طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف في المدينة المنورةء عام .٠٤١١١‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشيد رضاء لجنة 
التراث العربي. 


°۸٦ 


المحرر في الفقه» لمجد الدين اأ بي البركات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية» مكتبة 
المعارف» الطبعة الثانية عام ٠٤٠١ ٤‏ . 
المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثارء لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم 
اعتنى به: حسن عبد المنان» بيت الأفكار الدوليةء بدون تأريخ. 
e‏ في الحيل» لمحمد بن الحسن» مكتبة الثقافة الدينية» عام .٠٤١١‏ 

مختصر اختلاف العلماءء لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص»› عبد الله نذير أحمد» 
e‏ الطبعة الأولى عام .٠٤١١١‏ | 

مختصر الخرقي ى ملذهب الإمام أحمد بن حنبل» لأبي القاسم عمر بن الحسين 
لخر مسد بن مد لرحین آل سامل کب ارف ایت لار عا 
۸ 

مختصر الصواعق ق المرسلة على الجهمبة والمعطّلة لابن قيم الجوزيةء اختصار 
ای ا و و ا » الطبعة 
الأو لى عام .٠٤١١‏ 
مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيميةء اختصار لأبي عبد ان محمد بن 
علي البعلي» عبد المجيد سليم» تصوير دار الكتب العلميةء بدون تأريخ. 
مختصر المزني في فروع الشافعيةء لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» وضع 
حواشيه: محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلميةء الطبعة الأو لی عام .٠٤١۹‏ 
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» للمهلب ابن أبي صفرة» 
أحمد بن فارس السلوم» دار التوحيد ودار أهل السنة» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 
المخصص,» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسى المعروف بابن سيده» خليل 
إبراهيم جفال» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى عام .٠٤١۷‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية» محمد 
المعتصم البغدادي» دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثة عام ٠٤١١‏ . 


AV 


المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب» لبكر بن 
عبد الله أبو زيد دار العاصمة» الطبعة الأولى عام .٠٤١١١‏ 

المدخل إلى السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» محمد 
ضياء الر حمن الأعظمي» دار أضواء السلف» الطبعة الثانية عام ٠٤٠١‏ . 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
المشهور بابن بدران» ت عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية عام ٠٤١١‏ . 

المدونةء دار الكتب العلمية» الطبعة الأو لى عام .٠٤١٠١‏ 

مراتب الإ جماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لابن حزم الظاهري» 
بعناية: حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم» الطبعة الأولی عام ٠٤١١۹‏ . 

مرويات الإمام الزهري في المغازي» تأليف: محمد بن محمد العواجي» الطبعة 
الأو لى عام .٠٤١١‏ 

مسالة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» أشرف بن عبد المقصود» أضواء السلف» الطبعة الأولى عام 
۲ ) 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» برواية ابنه أبي الفضل صالح» فضل الرحمن دين 
محمد الدار العلميةء الطبعة الأو لى عام .٠٤١۸‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» برواية ابنه عبد الله» زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» برواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
طارق عوض الله» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى عام .٠٤٠٠١‏ 


۱ °A۸ 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» برواية إسحاق بن منصور 
الكوسج» عدة باحثين ( رسائل جامعية )» عمادة البحث العلمي با لجامعة الإسلامية 
بالمدينة» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

مسائل الإمام أحمد لحرب الكرماني ( من أول كتاب النكاح إلى آخر الكتاب )» 
فايز بن أحمد حابس» جامعة أم القرى» رسالة علمية. 

المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد» جمع ودراسة أبي العباس الضميري 
رياض دياب» مكتبة دار المنهاج بالرياض» الطبعة الأو لى عام ٠٤١۳‏ . 

المسائل الفقهية التي حكِيّ فيها رجوع الصحابة - رضي الله عنهم - للدكتور خالد 
الصْمّي بابطين» دار ابن القيم ودار ابن عفان الطبعة الأو لى عام .٠٤١۳‏ 

المستدرك على الصحيحين» لأ بي عبد الله الحاكم» مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأو لى» عام .٠٤١١١‏ 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع محمد بن 
عبد الرحمن ابن قاسم» الطبعة الأو لى» عام ٠٤١١۸‏ . 

المستصفى في علم الأصول» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» حمزة بن زهير 
حافظ» بدون تأريخ طباعة. 

مسند ابن الجعد لعلي بن الجعد البغدادي» عبد المهدي بن عبد القادر بن 
عبد الهادي» مكتبة الفلاح» الطبعة الأولى عام .٠٤١١٠١‏ 

مسند أبي عوانة» ليعقوب بن إسحاق الإسفرايينيء ٣‏ بن عارف الامشقي دار 
المعرفةء الطبعة الأول عام .٠٤١١۹‏ 

مسند أبي يعلى» لأحمد کک انر ج ما اده 
المأمون للتراث» الطبعة الأولى عام .٠٤١٤‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» جماعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» عام ٠٤١١‏ . 


۱۰۸۹ 


مسند الإمام الشافعي» ترتيب الأمير أبي سعيد سنجر بن عبد الله الناصري الجاو لي 
ماهر ياسين الفحل» دار غراس» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

مسند الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حسين سليم سد 
دار المغني» الطبعة الأولى عام 

مسند الشاشي» لأبي سعيد الهيشم بن كليب الشاشي» محفوظ الرحمن زين الله 
مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى عام .٠٤١١٤‏ 

مسند الشاميين» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» حمدي عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأو لى عام .٠٤٠١١‏ 

مسند الطيالسى» لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي» محمد بن عبد المحسن 
التركي بالتعاون مع دار هجر الطبعة الأو لى عام .٠٤١۹‏ 

مسند الفاروق وآقواله على أبواب العلم» لحافظ بي الفداء إسماعيل بن عمر ابن 
كثير» إمام بن علي بن إمام» دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» الطبعة 
الأولى عام .٠٤١١‏ 

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» محمد حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى .٠٤١١‏ 
المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية»ء أحمد بن إبراهيم الذروي» دار الفضيلة 
الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

مشكل الآثار» لأ بي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي» شعيب 
الأو a‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء لأحمد بن أبي بكر البوصيري» موسى محمد 
علي وعزت علي عطية» دار الكتب الإسلامية» الطبعة الأو لى عام ٠٤١١‏ . 
المصباح المضي في كناب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجمي» لأ بي عبد الله ابن حديدة الأنصاري» محمد عظيم الدين» دار عالم 
الكتب» طبع عام ٠٤١١١‏ . 


| ۰ ۰° 


المصنف» لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة» محمد عوامة» شركة دار القبلة 
ومؤسسة علوم القرآن» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 
المصنف» E E‏ 
الإسلامي» الطبعة الثانية» عام ٠٤٠١۳‏ . 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةء لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» 
مجموعة رسائل علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود» تنسيق: د. سعد بن 
ناصر الشثري دار العاصمة ودار الغيث» الطبعة الأو لی عام .٠٤١١۹‏ 
المطلع على آبواب المقنع» لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» محمد 
الأدلبي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ . 
المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» خليل 
الميس» دار الكتب العلمية» الطبعة الأو لى عام .٠٤١۳‏ 
معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب )» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي» إحسان عباس» دار الغرب اللإسلامي» الطبعة الأو لى عام ٠٤١١٤١‏ . 
معجم البلدانء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» تصوير دار صادر» عام 
۷ 
المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» الطبعة الثانية عام ٠٤٠١١‏ . 

iS O E O 
| .٠٤١١٤ الرسالةء الطبعة الأو لى عام‎ 
معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة» أكرم بن محمد‎ 
.٠٤١١ الفالوجي الأثري» الدار الأثرية ودار ابن عفان» الطبعة الأولى عام‎ 
معرفة السنن والآثار» لأحمد بن الحسين البيهقي» عبد المعطي أمين قلعجي›‎ 
.٠٤١١١ جامعة الدراسات الإسلامية ودار الوعي» الطبعة الأو لى عام‎ 


۱۰۹۱ 


معرفة الصحابةء لأبي نعيم الأصبهاني» عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشرء 
الطبعة الأو لی عام .٠٤١۹‏ 

معرفة أنواع علم الحديث» لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن 
الصلاح» عبد اللطيف الهميم وماهر الفحل» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام 
E‏ 

المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» أكرم ضياء العمري» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية عام .٠٤١١‏ 

معطية الأمان من حنث الأيمان» لعبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي» 
عبد الكريم بن صنيتان العمري» المكتبة العصرية الذهبية» الطبعة الأولى عام 
EN‏ 

المغازي» لمحمد بن عمر بن واقد» مارسدن جونس» عالم الكتب» الطبعة الثالثة 
عام ٠٤١٤‏ . 

المغني» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسى» عبد الله 
التركي وعبد الفتاح الحلو» دار عالم الكتب» الطبعة الثالثة عام ٠٤١١‏ . ۰ 
المفصْل في صنعة الإعراب» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» علي 
بوملحم» دار ومكتبة الهلال» الطبعة الأو لی عام ۱۹۹۳ م. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لشمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي» صححه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الصديق 
الغماري» تصوير دار الكتب العلمية» الطبعة الأو لی عام .٠١۹۹‏ 

مقاييس اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء عبد السلام هارونء دار 
الجيل» الطبعة الأو لى» عام .٠٤١١١‏ 

المقدمات الممهدات لبيان مااقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات» لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد» محمد حجي» 
دار الخرب» الطبعة الأولى عام .٠٤١۸‏ 


۹7 


المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن 
مفلح» عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد الطبعة الأو لى عام .٠٤٠١‏ 
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»› لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد ابن قدامة المقدسي› E‏ مكتبة السوادي 
للتوزيع» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

مناقب الإمام الشافعي» لأ بي الحسن محمد e‏ جمال عزون» 
e e‏ عام .٠٤۳١‏ 

E E 

مناقب الشافعي› لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء السيد أحمد صقرء مكتبة دار 
التراث» الطبعة الأولى عام ۰ --. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» 
محمد ومصطفی اينا عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام 
۲ .,. 

المنتقى شرح موطآ إمام دار الهجرة» لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد 
الباجي» تصوير دار الكتاب الإسلامي ( طبعة دار السعادة )» الطبعة الأو لى عام 
۲ | | 

المنتقى لابن الجارود» لأبى محمدعبد الله بن على ابن الجارود» أبى إسحاق 
الحويني» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى عام .٠٤١۸‏ 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» لأبي عبد الله 
محمد بن عثمان الذهبى» محب الدين الخطيب» وزارة الشئون الإأسلامية والدعوة 
والإرشاد» عام ۱٤١١۸‏ . 

منح الجليل شرح مختصر خليل» لمحمد بن أحمد بن محمد عليش» دار الفكر» 
عام ٠٤١۹‏ . 
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سالم» مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الطبعة الثانيةء عام .٠٤١١١‏ 

منهج الإمام البخاري في تصحیح الأحاديث وتعليلها مسن خلال الجامع الصحيح› 
تأليف: أبو بكر كافي» دار ابن حزم» الطبعة الأولى .٠٤١١‏ 

المهذب في اختصار السنن الكبيرء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تميم ياسر بن إبراهيم» دار 
الوطن» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

حسن آل سلمان» دار ابن عفان» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

العسقلاني» حمدي السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة الرشد» الطبعة الثالة عام 
۹. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لأبى عبد الله محمد بن محمدالمعروف 
بالحطاب الرعيني» زكريا عميرات» دار عالم الكتب» بدون تأريخ طباعة. 

موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله» جمع وترتيب: أبو المعاطي 
النوري وآخرين» عالم الكتب» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

موسوعة الإ جماع في الفقه الإسلامي (مسائل الإجماع في أبواب النكاح)ء إعداد: 
ظافر بن حسن العمري» دار الهدي النبوي ودار الفضيلةء الطبعة الأولى عام 
۳ 

موسوعة الإ جماع في الفقه الإسلامي» سعدي أبو جيب» دار الفكر» الطبعة الرابعة 
عام .۱٤۳۲‏ 

الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» لأبي الفرح عبد الرحمن بن علي ابن 
ا ا ا 
الطبعة الأو لى عام .٠٤١۸‏ 


۰4٤ 


الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس» برواية يحيى بن يحيى الليثي» بشار عواد 
معروف» دار الغرب» الطبعة الثانية عام ٠٤١١١‏ . 

الموطاً لمالك بن آنس» برواية يحيى بن يحيى الليثي» پار عواد معروف» دار 
الغرب» الطبعة الثانية عام ٠٤١١‏ . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء 
علي محمد البجاوي» دار المعرفة. 

الناسخ والمنسوخ من الحديث» لأبي حفص عمر بن أحمد المعروف بابن شاهين» 
علي محمد معوض وعادل بن أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى عام .٠٤١١‏ 

النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف» 
الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. نوق اا 
تغري بردي الأتابكي» محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأو لى عام .٠٤١۳‏ 

اللشر في القراءات العشر» لشمس الدين محمد بن محمدابن الجزري» علي 
محمد الضباع» تصوير دار الكتب العلمية» بدون تأريخ. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهدايةء لأبي محمد الزيلعي» ومعه: حاشية بخية 
الألمعي في تخريح الزيلعي» عناية: محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
ودار القبلة للثقافة الإإسلامية» الطبعة الأولى عام .٠٤١۸‏ 

نصرة القولين للإمام الشافعي» لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن 
القاص» مازن بن سعد الزبيي» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

نقد مراتب اللإجماع» لشيخ الإسلام ابن تيمية» حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم» 
الطبعة الأو لی عام .٠٤١۹‏ 
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نهاية السول شرح منهاج الوصول» لجمال الدين عبد الرحيم الإإسنوي» مطبعة 
محمد علي صبيح» بدون تأريخ طباعة. 

نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعا لي الجويني» عبد العظيم الديب» دار 
المنهاج» الطبعة الثالثة عام ٠٤١١‏ . 

نوادر الأصول في معرفة الرسول بيا لأبي عبد الله محمد بن علي الشهير بالحكيم 
الترمذي» توفيق محمود تكلةء دار النوادرء الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» لأبي الخطاب 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني» عبد اللطيف هميم وماهر بن ياسين الفحل» دار 
غراس» الطبعة الأو لى عام .٠٤١١‏ 

الواسطة بين الحق والخلق» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم محمد جميل زينو 
وتمهید محمود مهدي استانبو لي» بدون دار نشر ولا تأریخ. 

الوفيات» لأبي العباس أحمد بن حسن بن الخطيب الشهير بابن قنفذ» عادل 
نويهض,» دار الأفاق الجديدة» الطبعة الرابعة عام ٠٤٠١١‏ . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان» إحسان عباس» دار صادر» طبع مفرقا. 


۱۰۹7 


ss EE ان ا‎ 


موقت اسیک من لاله تماق الطلاق RE EG SR Ei LOO e‏ 
مو قف بن تيمية من مسألة تعليق الطلاق eo AEE‏ 


الفصل الثاني: المؤلفات في مسألة تعليق الطلاق o‏ 
المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية O‏ 
المبحث الثاني: المؤلفات في الرد على ابن تيمية O‏ 
المبحث الثالث: مؤلفات ورسائل غير ابن تيمية أو الرّادين عليه e‏ 

الفصل الثالث: دراسة المخطوط ..... SS‏ 
الميخت الازل: تونق تة الكات SS e‏ 
المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب .......... O‏ 


n E OE RE لمحت ارا تاریخ ايف‎ 


نفاة المعاني والجحكَم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو 


استصحاب البراءة RE A A‏ 
بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني 
والاستدلال بالألفاظ Ee‏ 
فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه) o‏ 
بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار آبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق . 
بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض 0 
الجواب عن قول المعترض: (وأما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب... 
إلخ) من وجوه O‏ 
الوجه الأول: E O O O‏ 
الوجه الثاني: RNS EE e OR E‏ 
الوجه الثالث: O ERR RONESANS S‏ 
الوجه الرابع: : E‏ 


فصل في الجواب عن زعم المعترض ا 


مشهور عند العامة والخاصة seusoneuuuseneenennenncesnecenesoanlsenenecnoenes‏ 


الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهمايمين في لخة العرب 


O E ثلاثة أمور‎ 


المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق... إلخ) lk‏ 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان 


المسلمين إنما كان لإإدخال من أدخلها فى البيعة) ay‏ 


۱۰4۹۸ 


E 
1. 
VY 
\V 


الجوات عن قول المعترض:(وهةا آم هروز عة الغوأم من ذلك 


A ا‎ 

فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق e‏ 
. ۰ ۰ 2 رر 

ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاع E‏ 


ل ہے 


EOE SS 


فصلل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت 


وقول جبير بن مُطعم لمولاه e0 eevee enneenssnenesnnnne‏ 
جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم eee‏ 


قول الناذر: (إن شفى الله مريضى فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس 


الحالف يكره شرطين وجوديين ل 
جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشي OTT CR CLE‏ 


ا ا ا ی از ی ا ا ا بن بوت E‏ 


الرد على وجه الاستدلال من القصتين N‏ 


الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القائل: (علىّ عهدٌ الله وميثافة) 


لفظ العهد المجرّد يوجب الوفاء ولا يسمّى يمينا E‏ 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: سظم ما اتد ب بن 


تيمية قياس على العتق... إلخ) O‏ 
جواب مجمل عن جميع ما استدلً به المعترض eau ewa eT‏ 
بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلال o‏ 


الجواب عن قول المعترض: (إنْ معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على 


E eee. العتق(‎ 


۹ 


بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتق o‏ 


وا ابا ری ا0 ا 


ھ ¢ 


OT OPE TEE‏ في هذه 


المسائل بالاتفاق U CREED RT o‏ 
منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق اااي غ اواد ۳ 
المعترض لم يم دليآا على أن المع للطلاق مطل ولا أنه ليس بيمين ۳ 


سر سر ت 


المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمير a‏ 


الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء 


cenuuonecuununnnnenoeeresnsneoennanesssauncnoneconene® اع‎ 


کے 
کت 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق... إلخ) .... 
المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحًا لكان حجة عليه لا له n‏ 


الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية واف على وقوع الطلاق المعلْق 


O والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض‎ a 
إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثًا . لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة‎ 


من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة a‏ 


فصلل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند 


EE O E O E الشرط لم تنعقد اليمين به)‎ 


الوجه الأول من الجواب: E‏ 


الوجه الثالث: EDE A O O‏ 
بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم TT‏ 


الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على 


0 .. 


۱۰۹ 


بان ارق الى بطل فاس الجر es yy‏ 
الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين 


وحدہ کافیا لکفی هنا) ..۰............. E e SS‏ 
َر المعترض أن كل من ع سكا بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصسد البمين 1۱۳ 
إن راد بقو له: إن دخلتٍِ الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل Tae‏ 
قول القائل: (أنتِ طالق إن تزوجتك) يمين . O‏ 
بيان خلاف العلماء ا eae‏ 
قول القائل: إن تزو جت فلانة فلله على أن Ee o Ll‏ 
لو شرط لامرآته أن لا تررح عليهاء وإِن ترح فلله عل أن أطلقه E‏ 


إذا قال لمن هي في العِدّةٍ: إن تزوجتك فأنتِ طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد ٠٠١٠.‏ 
الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: و ا 


لاقتران الفعل... إلخ) EE DR E‏ 
الحالف باسم الله قرَنَ ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به ٠١٠١ .٠................‏ 
موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به es‏ 
قوله: لله علي إذا قَدرَّني الله على فلان لأقتلنه) يمين عند جمهور العلماء A...‏ 
قوله: (لله على لأقتلنة) أبلغ من قوله: (بالك.لأقتلته) ۱١۸ ٠...٠...‏ 

الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي یت مکفرة لترك 
ال ¥ eee and pand‏ 
المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيبا nı.‏ 

اا ال ا ا و ا 
الم E‏ 
الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة ترك العتق لا لحصول الشعل) 
قول (والله) بمنزلة قول (لله على أن أفعل) 1 
متى تكون هذه العبارة نذرًّا ويميتا؟ E E‏ 
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النذر لا يكون نذرّا لازما إلا بشرطين TE CR‏ 


إذا لم يكن الفعل قربة ولا قَصَدَ التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين ...... YY‏ 
كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة Aas‏ 
وجه الغلط في هذه المسألة E N‏ 
فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم» TE is‏ 
الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود N Seis‏ 
بيان مخالفة من جعل شيئًا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها 

hh OEE E يمينا غير مكفرة‎ 


اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرلٍ لا خُرْمَةَ لها ولا كفارة . ۳۲ 
فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا 


VET ASRS OSE OOS بوقوع العتق المعلّق مطلمًا‎ 

ما سَلَكَهٌ المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد 
والتناقض O O‏ 
لم ينقل عن الصحابة حرف واحدٌ في الطلاق المحلوف به o‏ 
الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر FV ken‏ 
عَمْدَةٌ المعترض فيما ينقله من الإ جماع على أبي ثور ومن وافقه A ss‏ 
لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء EO‏ 
راع في الق فب غن السات ج ون ل بذك ر الق في خديت ادن E,‏ 
اا ا ي ن بعض الأقوال وحكاية اللإجماع EA sas‏ 
قل لجملة من كلام المعترض فيما تقَلَهٌ عن ابن المنذر في الإشراف o‏ 
جواب ابن تيمية O O O O‏ 
جواب ابن تيمية عمًَا احتح به المعترض من النقل عن الحسن Es‏ 
الجواب عن النقل الثاني عن الحسن OE a e‏ 
الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن OE O e‏ 


11۰۲ 


الجواب عمالَقَلَهٌ المعترض عن أبي الحسن الجوري a‏ 
تقل المعترض عن أبي الحسن ينَاقّصُ قوله: إن العبد يعتق من مال البائع 
فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق 
طردا منه للخلاف الموجود في العتق N SO‏ 
يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في 
الطلاق لاح جماع) بجوابين  TES SEN SS RS‏ 
الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذًا له من النزاع في 


العتق 
سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب o‏ 
عرف الناس ومرادَهُم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني» وأيمان المسلمين 
تلزمني ونحوها IVC OER SCRE EOS ASAE‏ 
الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق 
الال N‏ 
خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه O‏ 
بيان خسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطاً 
المتر فن .5 ENE SEO O RR‏ 
اختلاف الروايات عن ابن عمر فيالتعليق الذي يقصد به اليمين . E‏ 
اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين aR‏ 
توجيه اخحتلاف الروايات عن أبن عمر ESSENCES‏ 
الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء e‏ 
غاية مَنْ بعد الصحابة والتابعين اتباعهم حصوصًا في هذه المسائل a‏ 


الأئمة الأربعة وغيرهم يُعَظْمُونٌَ أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض 


قو ا 
قوالهم E‏ 


اعتراف المعترض بالنزاع O‏ 
فصلل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق .. 
قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأو لى e‏ 
غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع e‏ 
إِذّعَاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مُصَدَّق فيه ........ e‏ 


قول المعترض إنه لم يّعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناءٌ 


مع عدم الوقوع O O O‏ 
المسألة التي لم يترجًّح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما 
لم يت رجح عنده RCE DORE LOA N‏ 
القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثة A‏ 
إثبات النزاع في الكفارة . eT‏ 
قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترعٌ ليس بأول بدعةٍ يقو لها e‏ 
القول بأن مِنْ أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدعٌ 
کون القر ل بده في س لمر كر الال امك تة الج 
حسب استطاعته ETT‏ 


فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء e‏ 
زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) 
دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماع a‏ 
حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحد من العلماء ولا حرف معناه كما 
e SE ROR‏ 
بيان عَلَطٍ المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي 
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وممايدلّ على عَلَّطٍ المعترض في ادعَاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن 
RS a e‏ 


ا ys‏ 
القول بالتكفير ثابتٌ عن السلف لا ريب فيه AR‏ 
ذكر روايات الحديث المصرّح فيها بالتكفير .......... o‏ 
تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة .... O‏ 
توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته ليا ثبت عن عائشة .. 
قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و(لم يره شيئا) يريدون بو نفي لزوم 


‘unununnnCC6CGCSCOVNGCELESCLGOSLOCGCSCAULVSGVIECGCCOCOESCECGHCONCHOOCVVECCCCOCRGCOAG? ¢ 


o O O PO ET 
0 أثبت هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماع‎ 
SAS ES بيان الروايات التي ذكرت هذه الزيادة‎ 
e الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي‎ 
النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة» ونفي قول أحيٍ من علماء‎ 
a المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر‎ 
ay فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)‎ 
الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه‎ 


الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي ..... ١‏ 


المثبت لهذه الزيادة مقدّم على مَنْ لم يذكرها ................. e‏ 


تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء e o‏ 


11۰0 


عثمان بن حاضر LS EET ES A ET OSES.‏ 
2 2 ہے سے سا او سے و 
الجواب عمانقل عن عائشة رولنككنها E O‏ 


فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة بي 


فصل تابمٌ لما قبله OE E E O‏ 
للك ختلف الرواة فيه ROR SRO‏ 


ما حص في حدیث لیلی لیس باختلافِ يوجب عدم العمل به» بل باتفاق 


بيان عَدَم فذح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجه O‏ 


الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يرق بين العتق وغيره بل سى بين الجميع 


الوجه الثالث: تمي العلماء لحديث ليلى بالقبول والتصديق بخلاف 


حديث عثمان فقد طَعَنَ فيه كثير من العلماء O‏ 


الخ ال ا ان ا انا اا خا عل اانه درو لاف 
بع: أن اثر (جماع فِه بعد ره 


حدیث لیلی فلم زل من يفتي بمو جبه O‏ 


الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو كَبَتَ لَصَلّحَ لمعارضة ما روي عن ابن 


عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغير هما Eb a E‏ 


فصل في بيان فساد قول المعترض (فإِن صح كان في ذلك نزاعٌ بين 


الصحابة... إلخ) O‏ 
الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال) e‏ 
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لفظه) E O OD‏ 
- الوجه الأول: یاد O‏ 
- جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في قَعْدَةٍ a‏ 
- الوجه الثاني: أن لف أثر عثمان حجَةّ على المعترض e e‏ 
- بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر O‏ 
- إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بودّةعِلل .. 
- العلة الأو لى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهمانحالف ما روي عنه .. 
SAS :‏ 
حاضر O‏ 
- نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس O‏ 
- الكلام على فتيا ابن الزبير o‏ 
- الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق» والجواب عنه o‏ 
- العلة الثالثة: اختلاف آلفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر a‏ 
- العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يُعْرّف عن أحدٍ من أهل العلم قبل ربيعة 
وقد نكر عليه E‏ 
العلة الخامسة: أن فيه ما يحالف فتيا ابن عباس المعروفة e‏ 
ّ صل ف في رد دعوى المعترض أن ی وان ر ا ا 
في اثر بنت العجماء ماعدا العتق SEER‏ 
فصل في أن عتتق الجارية في حديث بنت العجماء علط .. E‏ 
ت فصلل في رد غلط المعترض في فهمتخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد a‏ 
- الجواب عن ذلك a‏ ا 
- قال أحمد: (السنة إنما وَرَدَتْ بالاستثناء في الأيمان)ء وبيان معنا e‏ 
- تخريج وجوب الكفارة في الإحلف بالطلاق والعتاق lS ian‏ 


فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا 
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EEE OER EVEREST TRESS Aa الجواب عنه‎ 


چ 
الجواب عنه NENSSESOROVEOCEESUDROVEOUSEOEEOOLAVTOD TOKIO IST‏ 
۰ 


الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركَبَةٌ من هاتين المقدمتين 


يتوقف على عموم الأو لى)...................... o‏ 
اعتراض وجوابه ............. O‏ 
ال ا ا ا 
الحلف بالطلاق والعتاف لا كفارة فيه) ORES ELST‏ 
معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستئناء e‏ 
فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي 
طالب O‏ 
الجواب عنه OE O EO O‏ 
ا و و ي O ET E‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يحرج على قاعدة إمام ما لم 
صرح برّدو... إلخ) O‏ 
التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين Ea EES Oe‏ 
النوع الأول:تخريج يجَعَل مذهبًا له لا قولًا في مذهبه a‏ 
النوع الثاني: أن يحْرَحَ له قول يحالف المنصوص عنه yy‏ 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر 
بنت العجماء E OE‏ 
ا O O‏ 
نقل کلام للمعترض» والرد عليه RAMEE ASSENT OTS‏ 
فصل تابع لما قبله E‏ 


الخراب عو رل ال رضي ابر اطبا عن كر ار این ل 


suescccSuCEOUDOCOVABBOVOBEDOCHICDOOODALCOCODGCNHOCOLGLCCECLOLERETONS يرووها)‎ 


فر ی الج ات کور اک عل الر واا اتی اک ای 
في الفتوى المعترض عليها O TOS REO‏ 
تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بن الأول من باب 
النذر دون الثاني عَلَطٌ من أوجي E RS E‏ 
الخ الأرل: أن الق واحدة O‏ 
الوجه الثاني: أن es‏ ا ا 
O Oy e‏ 


ا ا و ی e‏ 
ی ی 
فرق امغنوئ» ولا تغرف اربق عن خد الصا yy‏ 
الجواب عن قول المعترض: (فتمسَكّ باللفظ الذي رواه) O‏ 
اعتراض والجواب عنه O‏ 
اعتراض آخر والجواب عنه RENO RE‏ 
الجواب عن قول المعترض: ارا ااب انی ان ق 
إذا حَلّف به) ........... TET‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه 
الرواية الأمر بالتكفير... إلخ) N a‏ 
بیان سبب خط المعترض في هذا a ٠.۰.۰.۰...‏ 


1 


ا 


فصلل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اخحتلاف أيضًا.. إلخ) a‏ 
الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب Sev ARES‏ 
فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقعَ فيه اختلاف 


جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن a‏ 
الوجه الأول: القذح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين 


والمتأخرين ل 
الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم . 
الرجه لالك: المع يي قول يعض الرواإًالحالقة ناريا وين كوته 
بنت عم عمر O‏ 
الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتيةء فالاختلاف 
ی ا ل شر RR‏ 
فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ O‏ 
رجه ال اوی غو لل ت العا O ay‏ 
التفريق بيتة وبين آبي رافع مو لی رسول الله کا O‏ 


لإجابة عن دعوى المعترض أذ أبا رافع ليس في وليو من اسمُةُ عبد الرحمن 
فصل في الجواب عن قول المعترض: ا ف ا ا 
ی ا 


الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلم o‏ 
الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون 
المرأة لم تَعْلَّم قبيلتها ونحو ذلك O‏ 
الجواب الثالث: إن كان ما دَكَرَهٌ المعترض موجبًا للتوقف في حديث ليلى؛ 
فالتوقف في حدیث عثمان من باب أولى O O‏ 


RE 


ا اا و ا ا ا 


ees eeeeeesencesnneneennesaneeganensneraneennns وبيان ذلك‎ E 


اويل المحترضی باحتمال نه م يکن لها سملو حين الحلف خطاء ییاز 


E e e e e ee eeeeessenoenenunueecnoeennevvscsceeesosnnns ذلك‎ 
وهی‎ N E الجوات‎ 


ی ی 


الجواب الخامس: ان هذه مولاة أبي رافع» E‏ مملوکهاء ولیس 
في الحديث أنها كائت أعتقته .......... a‏ 


الجواب السادس: تر لماه نین لیی له ملوك قول وکل 


مملوك لي حر N‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذْكْرَ العتق ‏ 
لها وها به. yy E‏ 
ارا ة المستفتية كانت تجهل الحکم ولا ڌ فرق بين الحلف بالعتق ‏ 


صل في دعوی المخرضی بل لاام من اتاد لصحا كفي في ال 


اعتقادهم ذلك في الطلاق a ARERR‏ 


الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترّض عليه نقلا عن 


oOoeVCUECEHEDHGORNGOVVHCGCGCDHOEOLSOCOVCESDOGOUGRDGOROCOHSEE 


الوجه الشاني: جوا ا یی ع الا را نک ) 


بخطئهم من غیر أن یکون في کلامهم ما یدل عليه ........ ET e‏ 
الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحر قبل أبي ثور» ولم ينقله حل قبله ...... 


) Ro 


والتراع 4 OE STE SO OEE ES‏ 
الوجه الرابع: أن قل المذاهب بالاستنباط والاستدلال ٠.٠٠.٠...‏ 
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روايات قصة تذر أختِ عقبة بن عامر O‏ 
زكر حلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر» وفي كوه o‏ 
زكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه a‏ 
تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك oy‏ 
مَنْ حَلَفَ بالمخلوقات لم تكن يمينة محترمة ولا كفارة فيهاء وكذلك مَنْ 


َذرَ للمخلوقين e E E O E O OAS‏ 
النذر لله أقوى من الحلف باسمه e O OR O‏ 
الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة تدر حت عقبة بن عامر 0 
الجواب عن قول المعترض: (العتق فَرَبّة» والحالف لم يقصد التقرب بعتقِه 
بخلاف الطلاق) ooo‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما 
يحتمل انهم يَرّفُون) WS E O‏ 


الجواب الأول: آنا لا نحتاج أن نُلْرْمَهُم ذلك لعدم اذعائنا أن الصحابة 


VERDES CENE SOTE EOS بخلاف المجيب‎ 


الجواب عن قول القائل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق 
والحلف بالطلاق ليس لهم قول....................... e‏ 
الجواب عن قول القائل: منهم مَنْ تقل عنه أن الحلف بالعتق لا يلزم e‏ 
أقسامٌ تعليق الطلاق» وحكم كل قسم yy‏ 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا 
عن وطر... إلخ UR O O O GS‏ 


تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري فى صحيحه Aad‏ 
ارج الله الج ات ان خا ال ول هة مداه 


تلك الرواية بهذه الرواية) AU o‏ 
الجواب الثاني عن قول المعترض: (إِن البخاري لم يْمَلهٌ بهذا اللفظ. 

و شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء) ....................... ۳۹۲ 
قول المعترض: (إن الناقل زاد على المعنى) عَامٌ O e‏ 
قول المعترض: لاان ا ت رر عر ا وران 

ذلك O‏ 
الجواب الثالث عن قول المعترض: a‏ 

الجلاء والخفاء) .......... o E EO‏ 
الجواب الرابع عن قول المعترض: ا 

الطلاق. .. إلخ CN O‏ 
الجواب عن قول المعترض: (فكيف ا 

عباس صريحًا... إلخ) E‏ 
الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق a as‏ 
اعتراض: َذرٌ اليمين المسكّى نذرَ اللجاج والغضب كنذر التبرر ON ahe‏ 
الجواب عن دعوى الإ جماع على قول أبي ثور Ca Ty‏ 
فصلل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر Ea‏ 
لم يكن ما كب ابن تيمية مصنقًا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها a‏ 
الجواب عن قول المعترض: (إِن المصنف عارص بأثر ابن عباس. .. إلخ) . ٤٠١١‏ 
الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما فَهمَه ه منه) e‏ 
الجراب عن قول المحترض: (رفال خد ذلك ررق إل د 0 


الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسّفٌ في غاية التعثّت..إلخ) . ٤۲١‏ 
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علط المعترض في فَهم كلام المجيب آدّى إلى غلط كبير في فهم كلام 

الصحابة والتابعين والعلماء O o oy‏ 
المعترض ظَرّ اَن المجیب یقول: إن کل تعلیق فيه منع أو حض یکون یمتا ٤١۲‏ 
الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبین لا يحتمل أمرٌاآخر ... ٤۳٣۳‏ 
الجواب عن قول المعترض: (للإطلاق ابن عمر الجواب) CT CN Ss‏ 
الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف) . ٤١١‏ 
الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطاً عن ابن عمر 


الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبيّن لنا مذهب ابن عمر.. إلخ) .. ٤٤١‏ 
خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة EE sss‏ 
بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبيّن لتا مذهب ابن 
عمر... إلخ) COE o O‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وتر جمة البخاري لا شير إلى 


تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس... إلخ) ee‏ 
كان ابن تيمية يمي بوقوع الطلاق وقد تَربّى على ذلك إلى أن تين له الحق . ٤٠٥١‏ 


عَلَّط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقَعَهٌ في التسوية بين تعليق ٠‏ 
اليمين وتعليق الإيقاع CO O O‏ 
الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شَرْطو ‏ 


فإنه مقتض الربط) CO eo EES RS‏ 
قول (إِنْ فعلتِ كذا فلأطلقَتّكِ) التزامٌ لان يطلَمَهاء والطلاق لا يلزم بالنذر 


والالتزام COERCION TELIA NoSOSEUTEOS CCT SD SE‏ ۹ 
فول (أن فعلت كد( فان ظالى) وغد بر قر غه لا قد اقا و 1 
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فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس . 
فصل في بیان معنی قول | لمجيب: (وإنما حلف به قصْدًا ألا يقع العتق به)» 


ونان خط a SR E‏ 
مراد المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكقر والظهار لم 
يقصد هذه الأمور» وإنما حَلَفَ بها قصدًا ألا تقع) o‏ 
الواجتُ حمل كلام المجيب المتشابو على المحكم المعروف E‏ 


غا ارک ال ر عا استدراك لفظي لافائدة فى الإطالة فيه 
والمجيب يعرض عن أمثاله E OD‏ 
عل في الجواب عن اترا الست رش على لوج لزل شرع 
ا و seeseeneaneneoeeneneceneeeoeoenrensnnnnn‏ 


فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني منتخريج 


القول بالكفارة على مذهب أحمد Noeiecoeuseveiovendedasausetannan saeco es‏ 


الجواب من ثلاثة أوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء OE‏ 


فيه حكم العتق باللفظ المتنازع في حكمه أو بغيره) TTT‏ 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث منتخريج 
القول بالكفارة على مذهب أحمد ا SLAVES ESS AS ES‏ 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولانْسَلّم أن مراد أحمد تعلينل 


وقوع العتق بعدم الكفارة... إلخ) O O‏ 


الجواب عن قول المعترض: انار ی اا لرن انار ا 


SE O يجتمعان... إلخ)‎ 


فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام 
أحمد إن صح التخريح O O‏ 
الوجه الأول: أن هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة ... ٤۹٦‏ 
الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرآة إذا امتنع 


من جماعها باليمين وامتناعة بما يلزمه من الطلاق أشد OE‏ 
الجواب الثاني: التخريج هو: استنباطٌ مما دَلّ عليه كلام الإمام ee‏ 
الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين 
كلامي إمامه) احتمالین کلاهما باطل E EO‏ 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع منتخريج 
القول بالكفارة على مذهب أحمد O E‏ 
الوجه الأول ليس كل من على الطلاق والخاق غان و الت رالمت 
یکون حالفا O O O O O O O‏ 
الوجه الثاني: المعترض منارَعٌ فيما اذَعَى أنه لا نزاعَ فيه E ei‏ 
الوجه الثالث: اخحتلف كلام الإمام أحمد وغيرّه من الأئمة E E‏ 
الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما يمينا لا 
یمنع من‌تخریج قول له من نصوصه وآصوله EE O‏ 
الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير 
ل ا CV SE DES‏ 
الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غاينّة أن يضم إلى ذلك إن 
کان يمينا مكفرة) E O‏ 
الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم 
منه» أن الضو ص الاهة ‏ ا خمد دة غل O O‏ 
فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يُمثّل بمحل التزاع ... ٠٠١‏ 
الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة... إلخ) ...01% 
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فصل فى ان الفر فين اذز والجلف SR secs‏ 


جواب ابن تيمية عن كلام المعترض SEN ESSE‏ 
الحالف لَيفَعَلَنْ برا على نوعين O O‏ 
قوله: ِن شفی الله مريضي فوالله لأفعلنٌ كذا؛ تحتمل آمرين ea‏ 
إذا حَلَّفَ على أفعال بر ليفعاتّها فقد نذرها O‏ 
إذا قال: إن سَلَمَ الله مالي فعلى صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذرٌ a‏ 
إذا قال: والله لأتصدقنٌ يقصد حَض نفيسنه على الفعل فهو حالف NE‏ 
فصلل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس منتخريج 
القول بالكفارة على مذهب أحمد SOS CE‏ 
محل النزاع: هل الطلاق والعتاق المعلّق الذي بقصد به اليمين هو من 
الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلّق على الشرط؟ OTR‏ 
فصل تاب لما قبله OT ari ooninns nd EN EES Em‏ 
الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالقا فالحنث لايوجب وقوع 
المعلي به. .. إلخ) E‏ 
اص مهم صيغة التعليق لم يعلى اله بها ولا رسوله حُكّمًا من الأحكام لا 

نفا ولا إثباتاء بل يرد إلى معناها OTA cii EOS E‏ 
الجواب عن قول المعترض: «فإنًالأبمان باله وصفاته َذرَكٌ وجوب 
الكفارة. .. إلخ) O aire De DE OO OO Ra‏ 
إذا قال: إن فعلتٌ كذا فعلىٌ نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة TT‏ 
إذا قال: على تدر ؛ لزمته كفارة يمين أو أكثر منها 1 
إذا قال: واي اله وأيمٌ لله؛ فهي يمين مكفرة مع النبة بلا ريب» وفى 
الإطلاق قولان DO‏ 
إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلنٌ؛ فهي يمين باتفاق الأئمة 1 
إذا قال: علي العها والميثاق لأفعلنّ؛ فهي يمين عند الجمهور . OE e ie‏ 


إذا قال: العهد والميثاق لأفعلنٌ كان يمينا مع النية وإِن أطلق ففيه قولان .... ٠٠٤‏ 


۷ 


قول القائل: على عهد الله وميثاقه ليس من صيغ الق التي يَذكرُها النحاة 


ولا هو حلف بالاسم المعظم RS N eRe‏ 
الحلف بصفات الله يمين مُكمَرَة بالنص والإجماع a‏ 
اعتراض: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف» والجواب عنه 0 
في قوله: على تَذرّ؛ كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم الله 
الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا..إلخ) . 
بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارة O‏ 

قشة المجيب للمعترض إذا احتجّ بأن التزام شيء أوجبةُ على نفيه مدرك 
ثانٍ لوجوب الكفارة E EN E ER E ORAS OEE‏ 
فصلل تابع لما قبله E O‏ 


منم شيخ الإسلام من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة» والرد على 


O ا‎ 


قصل في الجواب عن عدم تسل المعترض بتخريح القول بالكفارة بوجي 


ceceenrEODOUNOLOOVODECVEQRESSEQOROGOSG e as 


قصل في الجواب عن اعتراض المعترض ع التخريج على أصل 


الوجه الأول من الجواب: ليس من رط كَل نَذرٍ أن يلزمه فعل يفعله بعد 


النذر» بل قد لا يو جب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك eons‏ 
الخ الا في لطن انان ند جى غلة فل ف الل e‏ 


قول المعترض: (إِلٌ مورد النذر الذمة لا غير) خطأً محض باتفاق العلماء . 
الجواب الالث: على التسليم بان النذر وجوب فعلي في الام a‏ 
الجواب الرابع: لا يجوز أن ب ق وأصل ولا فرق بينهما في 

الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرً ة في الشر ع التي علي بها الشارع 


O الأحكام‎ 


لاینی) OOS‏ 
الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا 
وبين نذر اللجاج eens elat aS‏ 


الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم ؛ هو فيه شب منه من جهة... 


e e ag ...... إلخ)‎ 


اللجاح. إل EE O PTT‏ 
الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جَلة واضح) e‏ 
قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب 


كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية on‏ 


فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي E E‏ 


قول: (الطلاق لازم لي) كثيرًا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب a‏ 


قول القائل: (أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلنً كذا أو إن 
ERR ag N‏ 
تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق 
هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم N r ooo‏ 
بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في eae‏ 

توجيه كلام المعترض» والجواب عنه TO VE OE ene‏ 
الجواب عن قول المعترض: (وإلا فليس yT‏ 
الاي وا عل الداف) O‏ 
تول المتو ف (ايس لها دال بون حب الل على انر اع 
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الا شيا ومان راف ooo‏ 
إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاث a O‏ 
فصلل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء o‏ 
ال ف ا ع ات ف الت اخدها م ر لار 
ظط E‏ 
فصلل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي كَقَلَهٌ أبو ثور 
والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر O‏ 
فصل تابعٌ لما قبله» وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد 
الاشفراتن E‏ 
اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك» والجواب عنه O‏ 
قال المعترض : (وبالجملة ؛ فهذا محل اشتباه... إلخ) e‏ 
الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفايةً عن كل مذهب 
وغناءً عن کل قائل E‏ 
فصلل في الجواب عن قول المعترض: (فلا عل عن هذا إلا بنقل صريح 
عن إمام معتبر) من وجوه O‏ 
الوجه الأول: ارادا ا : نحن لا نعلم في هذا نزاعا لا يوجب 
تقلیدهم O‏ 
الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك 
الشخص TT‏ 


الوجه الثالث: لا يجوز لمدّعِي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاع . 
اعتبره؟ eeseeevSneRBBEBEEGBEDBRSSSS RRA nnennnenonanren‏ 
الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنها Se‏ 
اران قو فارص جل عر O PE O TOT OE‏ 
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الوجه الخامس: اَن الله آمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة» فإذا لا على حكم 
لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعًا يُسْيْده بعض العلماء إلى 


اصريح بل الحلف بالطلاق ليس بشي RARE EERSTE‏ 
اا ا و ا د 
EEA‏ أن 
a e e DEERE ETE‏ 
الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماع .. 
الوجه الثالث: إ جماع الأمة المعصومٌ لا يكون إلا عن دليل شرعي كنض أو 


الوجه الرا بع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لايكون 
بالاستدلال والقياس»› وإنما یکون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان Cees‏ 
الجواب الأول: مَنع هذه الدعوى» وبيان ذلك O‏ 


الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع 
معلوم من طرق متعددة a Ee‏ 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة 
فتوا في العتق O‏ 
فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق a‏ 
الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارةٌ لإثبات حكم الشاري» 
وتارة لإثبات مذهب المجتهد E O O‏ 
رَد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره e‏ 
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الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب»› 


والطلاق لا يشترط فيه ذلك REESE ARES ss‏ 
الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد .... 
قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه ........ e‏ 
الوجه الأول: أن أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس 
الوجه الثاني: أن الصحابة أفتوا في العتق الذي لا يلزم بكفارة يمين فَعْلِمَ 
أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين؛ وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق 
الذى يقصد به اليمين O O‏ 


الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق .... 


قول المجيب في حى المعترض: (الله حسيبة) من العدل» وبيان ذلك E‏ 


فصل في بيان غلط المعترض في دعواء أن المجيب حَصر الطلاق في 
المكروه والمحرم OO‏ 


الأحوال r ooo‏ 
اروق الى واطلاق O‏ 
فصل في بيان المنقول عن طاووس oo‏ 
الوجه الأول من الجواب: أن هذاتخليطٌ في الكلام» وبيان ذلك e‏ 


الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس اا لإجماع العلماء 


E O النزاع‎ 
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الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقول عن غير الحسن وطاووس وغير 
واحد من الصحابة والتابعين erences eases‏ 
الوجه الخامس: E EREY‏ 

طاووس دون غیره» ثم قام بتحریفه sececenenenseeenssenneseseneeneevanennnne‏ 


الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني) .......... 


الوجه السادس: اق ا 


a eR N 


E E N 
o وانما كتغل الدهة ج‎ 
. اختلف العلماء و (إِن فعلتٌ كذا فكل امرأةٍ أتزوجها طالق)‎ 


حکم من قال: ِن فعلتٌُ كذا فكل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق) e‏ 


ا 


حکم من قال: (إِنْ فعلتٌ كذا فعلي أن أطَلَا) .................... e‏ 


إذا ی ی و ا ا 


حالف عليه كفارة يمين ay e‏ 


إذا قال: (والله لأطلقَنٌ امرأة فلانِ) فله أربع حالات: ey‏ 


فصل في بيان المنقول عن الحسن ys‏ 


الوجه الأول من الجواب: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهور عند 
ODO NASAN CF‏ 
قل التاقلين لاإ جماع والتزاع O‏ 


V ۹¥ 
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- فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه» ولم 
يمكن الجمع بينهما... إلخ) Sonuesveuseoevesevaniscecesseuecsocicediseiaenatenasees‏ 


الوجه الأول من الجواب: أن الخلاف في المسألة ثابتٌ عن غير الحسن . a‏ 


الوجه الثاني: اَن العلماء اختلفوا في المجتهد إذا قال في المسألة قولین؛ 


هل يذكر الأول عنه؟ E E a‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع 
بالشك» بل يتوقف؛ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر) En‏ 
الوجهالأول: أن القول بثبوت الكفارة في الحلف بالعتق أثبتُ عن الصحابة 
والالشن ةد ق O‏ 
الوجه الثاني: أنه لو فرص إجماعٌ العصر الثاني على أحد القولين؛ فهل 
يرتفع النزاع؟ O r‏ 
فصل في تقليد المجتهد الذي تغْيّر اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه .. ۷٤١‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيدٌ على ذلك وأقول: إنه إذا 
صح لناأَنْ أحد القولين مرجوع عنه... إلخ) e aa‏ 
الوجه الأول من الجواب: أن كلام المعترض يُفيد لو كان التابعون كلهم 
أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يالف في ذلك إلا الحسن 
في إحدى الروايتين O NO O n‏ 
الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابَلةٌ بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع 
غل شض ooo‏ 
الوجه الثالث: أنه لو فرص أن الحسن قال قو لا ثم رَجَحَّ عنه؛ فهذا مني 
على مسالة انقراض العصر VO RDN‏ 
الوجه الرابع: مَنْ تقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به 
جوف الا اف رال ی فل عفرل ن ال VO sss:‏ 


1۲€ 


الخ الام الراب عن قل المعرضن (فه ده طريقين يكن أن قال 
بهما إذا تحققنا أن جميع العلماء o‏ 


فصل تابح لما قبله وفيه بيان هل تقل عن أحل من الصحابة أو التابعين 


التعريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقټ واحد URES aRs as‏ 


نفل اام اب هن اماراق اجرف جا تنالب فن 


alii STERA ee اف‎ 


الوجه الأول: ُن أثر ليلى بنت العجماء مما افق جميع العلماء الذين بلغهم 


الحديث على صحته» وأهل الفقه على العمل به yy‏ 


الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة مما لَه عامة من ينقل 


أقوال السلف» ومن نقل الإ جماع في الطلاق بعض هؤلاء ay‏ 
الوجه الثالث: لم يطعن في ذكر العتق مَنْ بَلَعَه حديث أشعث e‏ 


الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظنّه أن ابن نصر نق عن عائشة 


الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول 
الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرآةً فقيهة بالمدينة... إلخ) r‏ 
الو جه السادس: الجواب عن قول المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل 


قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني) o‏ 


فا ن الراب ن ول المرقر د كز عة لامي ادبت ل 


يجوز للعامي تقليدها... إلخ) STE SDSS OSSD‏ 


الوجه الأول: الكلام مبنيٌ على مسألة جواز تقليد الميت لاعلى مسألة 


جواز تقليد العامي O TT‏ 


OCS E SESE اتباعه‎ 


الوجه الثالث: لم يقل أحد أنه لا يجوز الاحتجاج بإجماع الصحابة 


والتابعين وتابعيهم N oooy‏ 
الوجه الرابع: أن جميعَ الأئمة كانوا ينون ألفاظ الصحابة والتابعين في 
العلم وينقلونهاء بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنة e‏ 
الوجه الخامس: أن العامي المجرّد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ 
فكيف يعرف قول بعض السلف؟! O‏ 
الو جه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مطَفَةٍ نمل عن إمام 
O ease E‏ 
الوجه السابع: كثيرٌ من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة بالتواتر 
أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين a.‏ 
الوه الان الجرات عن قرل المعرضن ( وكا ود لو درتت اك ناش 
كما دوت هذه) RO RDB‏ 
الوجه التاسع: الجواب عن قول المعترض: (ولكن في الكتاب والسنة التي 
ا .. إلخ) O‏ 
الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماعٌ 
الا وفیهما ما یدل على مثل ما انعقد علیہ yy‏ 
إن قال امرض e‏ 
على الأحكام O‏ 
الخرات ت O O‏ 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه 
ا A‏ 
الوجه الأول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس» 
والفرق بين زائغه ومستقيمه e ES E LON‏ 
الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه TT‏ 


1۲١ 


V17٦1 


الجواب عن تفريق المعترض بأن المعلق في النذر التزامٌ في الذمة قد يفي 
ااا ا ق و و0 و من الرجوع عن 


مقتضاه E‏ 
ن ای اتی کا ض O‏ 
a E TE E‏ 
الوجه الرابع: O O‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: ع النقض في القياس» وهو 
إنما توصف به العلة) E‏ 
فصل في بيان أن الالتزام ليس هو مجب الكفارة e e‏ 
ما قاله المعترض خطأ على الله ورسوله وصحابته واكثر التابعين ومن 
وافقهم؛ وذلك من وجوه N O O O‏ 
I E‏ 
الوفاء به ED O‏ 
الوجه الثاني: الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغيرهماء وليس فجهم 
كفارة باتفاق العلماء a RS‏ 
الوجه الثالث: مشابهة النذر لليمين في الالتزام يقتضي وجوبه لاثبوت 
الكفارة A A‏ 
الوجه الرابع: ااا ا ا ار ای و 
الأيمان بال SE SEE DS AD‏ 
ارخ لاف الخ ات فو ةل افع 9 أن ال کن لحت 
والمنع حاصلا منها خاصة) ooo‏ 


الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام 


الحامل عليه) كلام مقلوب» وبيان ذلك E‏ 
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VAY 
VAY 


الوجه السابع: إذاالتزم ما لا يقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمين 


المكفرة» وبيان أمثلة ذلك gy‏ 
فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أَبْطَلَةُ المجيب yT‏ 
رداول ار اقات فاو ار ع ادیو ااب 
رسول الله O o O a‏ 
اعتراض: جاء عن ابن عمر وغيره فتاوي في الطلاق المعلّتق بالصفة» وقد 


بال ناغ ان الل انا O a‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض NO i OS SORES OSG‏ 
الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألة NI‏ 
الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع NI‏ 
بیان وجه بطلان قياس المعترض RE a‏ 
الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحي بهذا 

RE SRA SO e SRO E الوصف الذي هو يَدعيه)‎ 


الجواب الأول: أن الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومه AVE sss:‏ 


الجواب الثاني: أن المجيب دَكَرَ أَنُ في المسألة ثلاثة أقوال ANO sss:‏ 
جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهة a‏ 
قول المعترض: (من أين للمجيب النزاع في المسألة) كلام غير مستقيم» 
وبيان ذلك N E O ERS ROS E‏ 
الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثبات الأولوية لايسوغ 


الجواب الأول: RO Ty‏ 
الجراتا الان ل جل ار اذاهب ل تح ت اقا Oa‏ 

فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم 
الطلاق... إلخ) والجواب عنه OT LESS Sana‏ 


الجواب عن قول المعترض: (وأبو ثور نفسه نقل الإ جماع) a‏ 


NAGA 


ROR ONES SKAGIT SOBASSEIOCIRESS CVSS CS 2 


فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق 


المحلوف به مختص بأهل الظاهر O yy‏ 


اا أن التزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصًا بطائفة 


فصل في الكلام على اعتار لاف الظاهرية ومستندهم في هذه السا . 
الجواب عن ظنٌَ المعترض أن مستند أهل الظاهر هنا عدم الدليل TT‏ 


فصل في الجواب عن عُذر المعترض لاظاهرية وة صوص الال على 


ااا ا ay‏ 
الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع» وقد ثبت من وجوه متعددة e‏ 


الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن مَنْ لم ير وقوع الطلاق المعلق 
أعذر ممن يرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به 


lee IEE OR SEO OS RASA الريقاع‎ 


اارخالا اه ارال الست عند اتصوصء فهو مستند يعض هم لاهم 
الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندًا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلّق 


مطلقًا لا من فرق بين التعليق القسمي والإيقاعي O‏ 
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ACV .. 


الوجه السادس: عدم التسليم عة النصوص O‏ 
الوجه السابع: مَنْ منع تعليق الطلاق مطلقا فقد خالف الآثار المتواترة عن 


الوجه التاسع: وو :مرن من نَع وقوع الطلاق المعلق مطلقًا هر عار 

ATE‏ لكان قول هذا القائل أسد 
ممن جعل نافي الطلاق مطلقًا أعذر ممن فَرّق بين التعليقين TT‏ 
فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك) O‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوقٌ لنفي الاستثناء عما فيه 
الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة) o‏ 
عن كلام المعترض جوابان: ESE ORA‏ 
الجواب الأول: أن هذا إذا سَلَمَ فهو حجة لناء وبيان ذلك e‏ 
إذا در انتفاء التكفير في الحلف بالطلاق والعتاق لزم انتفاء الاستناء فيه .. 
فصلل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز 
الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق... إلخ) e‏ 
اة الثاني: أن الإمام أحمد يجعل الاستثناء والكفارة متلازمين e‏ 
التفصيل في حم قول القائل: أنتِ طالقّ إن شاء اله o‏ 


د في تعليتق الطلاق بالمشيئة: عَلَمَهُ بمشيئة ا 


nouniuubEOSIHISDHOSNSIHTOSLHCOCECGRNNNDCNNSHCOCOVIDHECLCECGGDVNNVSLOCONIRHOCOCCCOGORYSO 


فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: #ولكن 
باخ ڪم ڀما عفدم الاين الآية O‏ 
ول المعترض هذا يدل على عدم فهمه لمراد المجيب وما سيق الكلام له . 

فصل تاب لما قبله O O‏ 


AT 


هق المسرتي آ5 الي ادلا ارت دا رار ا ي 


رد المعترض على ما ظَنه قولا للمجيب من وجهين: eva So‏ 
الوجه الأول: E AOS ESEN OAS ERO TEU O‏ 


جواب ابن تيمية عن هذا الوجه الأول من وجوه: 6 SESE‏ 


الجواب الأول: ليس من شرط النزاع أن يكون بصيغة التعليق» بل قد يكون 


ES SERSERAN Ae EES a aê بصيغة القسم‎ 


ارات افا أن الح رة إا كانت معن هذه اة فضكهها 


حكمها باتفاق المسلمين OS Se‏ 
ارات لالت ا تاعاق ن ااسال ت ف ا 
الرسول صلق ال غاة وك O‏ 
الجواب الرابع: أن تسمية هذا التعليق يميتا وإدخاله في عموم الآية هو قول 
الصحابة وأكابر التابعين O O‏ 
الجواب الخامس: أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه 
العالنى يما O‏ 


الجواب السادس: لو لم تكن هذه التعاليق أيماتا للزم النقل والتغيير على 


اللغة والأصل بقاء اللغة وتقريرها O‏ 


الجواب السابع: لو لم تكن هذه التعليقات اانا لزم المجازأو النقل؛ 


EREN ES SEER وكلاهما حلاف الأصل‎ 


الجواب الشامن: إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليققات 
واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات فيلزم منه 


إما المجاز أو الاشتراك اللفظى أو التراطرؤ O‏ 
الجواب التاسع: كون الكلام يمينا أمر يتعلّق بمعناه لا بصيغة مخصوصة» 
ودليل ذلك eee eee wead ecela tenet aes are ale eRe E oe ee ATE ee eae‏ 


AV 
AVE 
AVE 


الجواب العاشر: معنى اليمين حيث استعمل يتضمن التزام ار مكروهِ عند 


الحنث والمخالفة؛ فلا بد في كل يمين من هذا gy‏ 
الجواب الحادي عشر: أن التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق 
وليسا بجائزين في الأيمان a O‏ 
فصل في الجواب عن زعم المعترض آنه لا يُسكّى يمينا شرعًا إلا ما دخلت 
عليه أدوات القَسّم NR CS RS ESS ORAS DEG‏ 
خلاصة الرد على المعترض في هذه المسألة في مقامين: o‏ 
المقام الأول: آنا لانُسلم أن اسم اليمين المكفّرة في الشرع بماتُسميه 
النحاة يمنا yT‏ 
المقام الثاني: أنّا قدمنا دلالة النص والإجماع على أن مسمى اليمين في 
الشرع واللغة أعم مما ذكره O‏ 
فصل تابعٌ لما قبله O‏ 
الجواب عن قول المعترض: (وآما التعليق فليس فيه شيء من ذلك.. إلخ) . 
الوجه الأول: SNA LEE E a‏ 
الوجه الثاني: أن الصحابة الذين لرل القرآن بلختهم سموا هذه التعليقات 
يمينا وأدخلوها في الآية ا 


الوجه الثالث: أن القدر المشترك الذي جُولّت به هذه التعليقات أيمانًا ليس 
هو كون المشروط التزام آمر O‏ 
الوجه الرابع: أن موجب إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والخضب هو 
مشابهته لليمين وكذلك تعليق الطلاق والعتاق E‏ 
الوجه الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود ولم يقل مسل ولا 
عاقل يإجزاء الكفارة فيها دون التزام ما التزمه O a‏ 
فصل في موجب نذر اللجاج والغضب O‏ 
الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف فى المسألة ثلاثة فقط 
حرو الغ ج oy‏ 
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AA 


AAS 
AA 


الوجه الثاني: علط المعترض على السلف والعلماء في ظنّهِ أن مَن قال 
بالتخيير لا يحتج بالآية ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من 


دلالة الآية لفظا بل بالقياس O‏ 
عذرٌ المجيب للمعترض فيما وقع فيه من الغلط a ls‏ 
بيان ما أصاب فيه المعترض O O‏ 
قول بعضهم: مَنْ حَلَفَ ليفعلنٌ معصية فعليه الكفارة وإِن فَعَلَّهَّا قول ضعيفُ a‏ 
وله قول ن يفولا من حاف على طاعة لا لها فكفارتها أن عا 
الوجه الثالث: حجَّةَ الصحابة و جمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما 
شمول الآية لهذا التعليق» وإما القياس على اليمين 1 
الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بين 

أن هذه يمين مكفرة ة يشملها لفظ اليمين ومعناه O O O‏ 
فصلل في الكلام على كفارة النذر O DDO‏ 
الثناء على ما ذكره المعترض هنا O‏ 
قال المعترض: (آما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله ي: «كفارة النذر كفارة 
يمين)... إلخ) EE ODEN A O‏ 
ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى 
تتمه وبيان RECEDES SES OER‏ 
ال دغل فول ال رفن اه جه رر ال حاب ا هاا اد عل 
نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره O‏ 
فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر 1 
قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيءٌ أذكره على سبيل 
النظر فيه... إلخ) N o‏ 
الثناء على بعض ما ذكره المعترض O‏ 
الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من 
كلام الفقهاء... إلخ) N gg‏ 


مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما يكره لزومه له) N‏ 


الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع) E e‏ 
فصلل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري Es‏ 
ما ذَكَرَه المعترض هنا كلام صحيح O‏ 
فصل تابعٌ لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي 
عدم صحة النذر لفوات شَرطه... إلخ) E‏ 
تصحيح المجيب لكلام المعترض» وبيان مناقضته لما تقدم في كلامو ...... IT‏ 
قال المعترض: (فإِنْ قلت هذا منتقضص بنذر اللجاج والغضب... إلخ) ...... I‏ 
المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة .... ٠٠٤١‏ 

معن قول المعترض: (وترتب عليه أنه لا حَّث ولا منع) aa‏ 


هل يلزم شيء من قال: إن سافرتٌ معکم کان لكم على الف درهم؟ ........ 10 
هل يضمن مَنْ قال لبعض أهل السفينة إذا تقلت عليهم: ألتي متاعك في 
البحر وعليّ ضمانه؟ AO SET CGS E a‏ 


فصلل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري Ae‏ 
روات ا ا غل O‏ 
فصل تابعٌ لما قبله a oy‏ 
المسائل المتقدم ذكرها حجة لمحل النزاع» وبيان ذلك El‏ 
اغا ناه Too‏ 
إذا قال: إن سافرت معكم فوالله لأحجنٌ ثلاثين فقد تضمن يمينين E‏ 
بيان أجود ماذكره المعترض لكنه لم يحققه ولو فعل لانتقضت سائر 

ooo اعتراضاته‎ 


CO O O E O إلخ)‎ 


بيان المجيب ما أصاب فيه المعترض وما أخطاً فيه CE a‏ 
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قول: (إن فعلتِ فوالله لأطلقنك) في معنى يمينين في يمين ................. 
لا فرق بين الحالف بقوله: (إِن دخلت الدار فوالله لأطلقنك) أو (فلله على 
أن أطلقك) ا e eis n E‏ 


CL E I 
e بيان خطاً المعترض في کلامه هذاء وأنه مبنیٌ على أصلين فاسدين‎ 
إذا قال: إن فعلتٌ كذا فوالله لأطلقنك؛ فهر لإحداث الطلاق لكنه‎ 


N oo eeonene Qeoucauacnacennss أكدَهُ بالقسم‎ 


إذا قال: إن فعلتِ قأنتِ طالق؛ فهذا قد جمل الجزاء تفس وقرع الطلاق 
مَنْ فهم هذه الأقسام وتصوَرَ الفروق بينها تبيّن له حقيقة الفروق المؤثرة َه 


التي علق الشارع بها الأحكام ERS‏ 


فصلل في الکلا م الذي يؤّي إليه قول المعترض الذي اعترف به ............ 
كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله 
يوجب الارتباك بعد الارتباله O‏ 
إنصاف المجیب للمعترض بان لو وق بموجب ما ذكره لكان قرله أقرب 
إلى الحق من قول الأصحاب a E e‏ 
الأقسام المعلقة بصيخة النذر نوعان: ...... a‏ 


ueununiInNuCeccsceveoeoveCGdCcunecenananObNONlHECCSCRNCNTNOCCCGGRECECEQNCRECNDGR? 


TNE e OES e 0 e اشاي‎ 


فصل في الكلام على قول المعترض: ونا مما قله أن اثر امنا یکو 
o e a E E‏ 


ا ا 
ویحتاح إلى تمام o a‏ 


i: 
۳0 


- فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات 
الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث... إلخ) SC OR SE‏ 
فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول 


بالكفارة عينا... إلخ) N O‏ 
قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تُخلَّصةٌ الكفارة... إلخ) قول 
يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمين O‏ 
فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى 
آنا وإن قلنا الواجب الكفارة... إلخ) O E‏ 
فصلل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان 
التفريع عليه دليلا... إلخ) O‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على 
آنه ثبت الملزوم في ذمته... إلخ) E O‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في 
الكفارة كثيرٌ منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة) o‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع 
مانعٌ من ثبوت الملتزم وآنه ناقل للكلام... إلخ) a‏ 
الرد على قول المعترض: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى 
الخلف) O‏ 
المعترض ليس بحاجة لقوله: (لأ غير) بل الكلام تضمن معنى يمينين ...... 
قول المعترض: (آنه ناقل للكلام... إلخ) لا يحتاج إليه O‏ 
فصأ في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: ألا إنما نجعل 
قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر... إلخ) ............ o‏ 
فصلّ: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب 
الكفارة يمينا عن أحي... إلخ) O E‏ 


فل :قال المع رفن ر یکی آں الان کان یک رن ب انا د 


للشافعي. .. إلخ) o‏ 
فصلل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يُسكّى 
ا N E‏ 
فصل في الجواب عن زعم الممترض أل التعليق المتنانع فيه لا سى 
یمیتا» ون سمي به فعلی وجه المجاز a E SERO SORE‏ 
الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة 
لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك) ................ e‏ 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أ . 


و اللغة لا يعرفون ذلك) ............ AEE SE SES‏ 
فصلل في الكلام على حكم الإيلاء ! بغیر اسم الله etn ٠٠.٠٠٠.٠۰.۰۰۰...‏ 


الوجه الأول: أن جمهور العلماء على أن الإيلاء ينعقد إما بكل يمين مكقّرة 
وإما بكل يمين من يمان المسلمين O‏ 
الوجه الثاني: نزلع بعض من خالف في ذلك آنا یمین متهي عنها فلا 
ینعقد بھا الإیلاء لا آنھا ليست پمیتا ۰ a‏ 
فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم." الآية ..... 
الوجه الأول: أن كلامنا مع من يسلم بأن هذا إيلاء داخلّ في الآية» وأ نذر 
اللجاج والغضب داخل فيها rT ٠...٠... ٠...٠...‏ 
الوجه الثاني: أنه تبيّن أن هذا يمين بما تقدم من الأدلة yT‏ 
الوجه الثالث: كما قستم نذر اللجاج على اليمين في الكفارة وقستموه على 
اليمين في الاستثناء فقيسوه على اليمين في الكفارة n‏ 


as 
ODE فهارس الكتاب‎ - 

۹ 
- أولا: الفهارس اللفظية Ss‏ . 
- فهرس الآيات القرآنية SS‏ 
- فهرس الأحاديث النبوية o‏ 
- فهرس الاثار e‏ ۹ ل 
- فهرس الشعر e‏ 
- فهرس الكتب a‏ 
- فهرس الأعلام n‏ 5 8 
ثانيًا: الفهارس العلمية ey‏ ر 
- فهرس العقيدة a‏ 
- فهرس الحديث وعلومه ۲ 
- فهرس المسائل الأصولية e‏ 

- فهرس القواعد الفقهية والأصولية O‏ 


1۳۸ 


